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ادروت 


تفديم 


الحم له الي حلَق السُمَوات والأرْض » وجَعَل الظلّمات والنور ء 
ثم الذيْنَ كفرُوا برهم يلون . 

والحمد له الذي لا يُودّى شكر نعمةٍ من نمه عَم إلا بنعْمَةٍ من وجب على 
مدي ماضي نيه بأدائها : نعمة حَاثة جب عليه سکره بها 

مده حا كما ينبني لکرم وجه ور جَلاله له » وأستعينه استعائة م" 
لا حول له ولا قَوة إلا به » وأستهديٰهِ يه داه الذي لا يل م مَنأَنْعَمٌ به 
عليه » وأستغفره لا لفت وأخرت : استغقار من يقر بعبوديته » ويعلم 
أنه لا يعفر ذه ولا يجيه منه إلا هو . 

وأشهة أن لا إلة إلا اله وحده لاشريك له » وأ محمد عَبده 
ورسوله » بعك والناس صقان : 

(أحذهما) : أهل كتابي » بدّلوا ير أحكامه » وكفروا بالل > 
فافتعلوا كبا صًاغوه بالسيتتهم » فَحْلَطُوهُ بحق اله الذي أنرَل لبهم . 
دك تبار وتعالی نه من کفرهم > قال : ( ولد ينهم َريقا يلوو 


اينهم بالكتاب سبو من لكاب ما هُوَمِنَ لكاب ويَقولون هو مِنَ 
عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله ولون على الله الكَذِب وَهُم يَعْلَمُونَ 4 . 


(۱) سورة آل عمران › الآية ( ۷۸) . 


وقال تبارك وتعالی : « ألم تر إلى لذِينَ اُوتوا تصيباً مِنَ اكاب يُؤمنون 
بالجبت وَالطاغوت وولو لذن كَقَرُوا هَولاء أَخْدَى مِنَ انين منوا 

( وصنف) : کفرو! با نله فابتدعوا ما لم يأذْنْ به | لله > ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخشباً وصورا استحسنوها > ونبزوًا أسماءً افتع وها » ودَعَوْها 
آلمة عَبّدوها . فأولئك العرب . وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا › 
وفي عاد ما استحسنوا > فذکر | لله لنبیه ظ جواباً من جواب بعضهم إِذ 
قالوا : $ إا وَجَدنا ءا على أَمةٍ وإنا على آئارِهم مهدو " . 

فلمًا بلغ الكتاب أجَله » فحق قضاءٌ ا لله بإظهار دينه الذي اصطفى : 
فتح أبواب سماواته برحمته » فكان خيرته الملصطفى لوّخيه » المناخبُ 
لرسالته » المفضّل على جميع خلقه : محمداً عبده ورسوله » فصلّى | لله 
عليه كلما ذكره الاكرون وغفل عن ذكره الغافلون » وصلّى عليه في 
الأولين والآخرين » أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه 
وسلم > وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ” » ويد : 

فقد أعظم ا له تعالى المنة على هذه البشرية » عندما جعل هذا الإنسان 
أكرم مخلوقاته » وزوده بكل المواهب والملكات التي تساعده على وظيفته 


. ) ۰۲ سورة النساء» الآیتان ( ۱ و‎ )١( 
. )۲۳( سورة الزحرف › الآية‎ )۲( 


™ اقتباس من افتتاحية كتاب « الرسالة “ للإمام الشافعي تلميذ محمد بن الحسن - رحمهما الله 


في العبادة وعمارة الأرض وفق منهج الله تعالى وشريعته › ليقوم بأعباء 
الخلافة فيها . واقتضت حكمته - سبحانه - أن يبعث الرسل » به معرّفين 
وإليه داعين » ولمن أجابهم مبشرين > ولمن خالفهم محذرین » فکانت 
هداية الله تعالى ورسالاته ضرورة ملحّة » لا غنى للبشرية عنها » ولا 
استقامة للحياة بدونها : < لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وارلا َعَم الاب 
وَالميرَان قوم الناس بالقسط وأنرلا لحي فيه باس شيد ومَنافع لتاس 
ويلم الله من نصره وَرْسلّة بالْعَيْب إن الله قوي عرزي 4 . 

فكان هذا الموكب الكريم من الرسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - هداة البشرية من لدن آدم ونوح إلى محمد 8# > يتلقون 
الدين احق من الله تعالى : < شرع كم من الدّين ما وَصّى به نوحا وَالْذِي 
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أوْحَينا ليك وما وصينا به إبراهيم ومُوسّى وَعِيسّى أن أُقِيمُوا اين ولا 
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تفقوا فيه 4 . 

و و ۰ ر 0 ۰ 

ثم ختم الله تعالى هؤلاء الرسل والأنبياء محمد هه ٤‏ فکانت دعوته 
خاتمة الرسالات السماوية » ناطقة بالحق والعدل » وقد بلغت ذروة 
الكمال › وجاءث دعوة إنسانية عالية ٤‏ رضیها ١‏ لله تعالی للناس > فکانت 
هي ”الدين “ الكامل » الذي أي الله به النعمة : « اليَوْم أَكُمَلت كه 


e ه ر‎ £ ٠ 


دينكم وَأتمَمّت عليكم ِعْمَتي وَرَّضيت لكم الإْسّلامٌ دينا 4 " . 


. ) ٠١ ( سورة الحديد » الآية‎ )١( 
. )٠۳( سورة الشورى › الآية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة › الآية ( ۳ ) . 


والنتيجة المنطقية لهذا كله : أن تنقطع صلة البشرية عن سائر الرسالات 
السابقة في طاعتها واتباعها » م الإيمان بأصولما المنرلة » لا بما آلت إليه 
بعد التحريف على يد الأتباع . ومن ثم جاء الإسلام ناسخا لكل الأديان ء 
ونزل القرآن مهيمناً على سائر الكتب قبله » وهو كلمة اله الأخيرة لهذه 
البشرية » يحب أن يفيء الناس كلهم إليها حتى يكونوا مؤمنين : $ وأنرتا 
ليك الكتاب بالحق مصَدقا لما بين يديه مِنَ الكتاب وَمُهيْينا علي 4 . 


“elo ر‎ 


ومن يغ غَيْر الإسْلام ينا فلن قبل نة وَهُوفِي الآَخِرة 
مِنَ الخاسِرِينَ ‏ " . 

وكان من تام هذه النعمة : نعمة أخرى » حفظ الله تعالى بها دينه › 
عندما تكفل بحفظ أصوله المنزلة وحيأً متلا هو القرآن الكريم »> وغیر ملو 
وهو السنة النبوية » بجهد أولئك الربانيين من العلماء والمجتهدين الذين أخذ 
عليهم العهد والميشاق ليبيننه للناس » ولا يكتمونه » فكانوا بذلك ورثة 
الأنبياء في البلاغ والبيان لأحكام هذه الشريعة التي جاءت ناظمة لأمور 
حياتهم كلها » إذ « أن معنى الشريعة أنها تد للمكلفين حدودا في أفعاليم 
وأقرالہم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته  »‏ . فهي لم تغادر ناحية 
بن نراحي اة الا وقد متها ريع تیم رآعدل ا یکفل مصاع ا 
في دنياهم وأخراهم » وبا يشمل الأولين والآخرين ؛ نظّمت العلاقة 

. ) ٤۸ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران » الآية ( )۸٥‏ . 
() «للموافقات في أصول الشريعة » لالإامام الشاطي : .A^I\‏ 


الفرد وخالقه » وبين الفرد وأخيه › وبين الفرد والجتمع والدولة » وبين 
الأمة المسلمة وسائر الأمم الأخرى في نطاق الحياة الدينية » والاجتماعية › 
والسياسية » وفي حال السلم والحرب » ممايعرفه الناس اليوم 
باسم ”القانون الدولي العام“ . 

وقد اهم علماؤتا- رحمهم اله من الصسدر الأول بهذا لجاب ؛ 
فكتبوا عن الجهاد والسير ني مؤلفاتهم الحديثبة والفقهية » ڈ ثم أفردوهما 
مؤلفات خاصة » لا تزال معينا ثرا لا ينضب » يرد الملسلمون والمنصفون 
من غيرالمسلمين » فيستقون منه » ويقفون أمامه وقفة إكبار وإجلال . 


تک هر ت 


وكان رائد أولئك العلماء : الإمام محمد بن الحسَن الشَيباني ( ٠١۲‏ - ۱۸۹( 
الذي أفرد لهذا الجانب كتابين اثنين هما ” السير الصغير“ و ” السير الكبير “ 
استقصى فيهما أحكام العلاقات الدولية » فتناول أحكام الجهاد » وآداب 
الحرب » وآثارها » وأحكام الصلح والمعاهدات والأمان » وإرسال الرسل 
والسفراء ... وكل ما يتعلق با يعرف اليوم بالقانون الدولي العام » وكان له 
بذلك تأثير فيمن جاء بعده » فأقرٌوا له بفضل السَّبّق والريادة » حتى إن 
نفراً من علماء الغرب المنصفين تداعوا لإنشاء جمعية تحمل اسمه 
هي ” جمعية الشيباني للحقوق الدولية “ » لأنه الرائد في هذا العلم › 
السابق لكل من كتب فيه من المسلمين وغيرالمسلمين » فحُق له أن ينعت 
بآنه ” أبو القانون الدولي › . 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

٠١‏ وإن ما أسلفت ينبي عن أهمية هذا الموضوع ومكانته › لذلك 
وجدت في نفسي رغبة ملحة في أن أتناول بالبحث جانبا من جوانب فقهنا 
الإسلامي العظيم غا يتعلق بالعلاقات الدولية استنادا إلى آثار الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني ومؤلفاته » ليكون موضوعا لرسالتي التي أتقدم بها 
إلى كلية الشريعة في كعبة العلم والعلماء ( الأزهر الشريف ) لنيل درجة 
العالمية ( الدكتوراه ) في السياسة الشرعية » فكان هذا البححث 
بعنوان ”الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في العلاقات الدولية “ . 

٣‏ - ويزكي هذه الأهمية ويقرًيها أن الدراسات السابقة عن الإمام 
الشيباني تناولت أثره في الفقه الإسلامي العام واتجاهه الحديثي » فقدّمت 
بذلك جهدا طيبا مشكورا » لعله يكتمل بإفراد العلاقات الدولية بالبحث 
والدراسة ” » فضلاً عن كونه أول مر أولى هذا الجانب - كما أومأت - 
عناية حاصة في أكشر كتبه » ثم حصه .عولقين اثنين في غاية الحودة والنفاسة › 
وكان ذلك ترجمة عملية لصلة الفقه الإسلامي بواقع الأمة وتلبية 
احتياجاتها » وبخاصة إذا ذكرنا أن الإمام الشيباني عاش في القرن المجري 
الثاني وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتعددت الصلات مع الأمم الأخحرى . 


. رعللنا هذا العنوان عند طبع الرسالة ليكون أكثر تعبيرًا عن مضمونها‎ )١( 

(۲) كتب الأستاذ الدكتور مد أبو الوفا » أستاذ القانون الدولي العام بجحقوق القاهرة » مقالة مطولة عنوانها 
( أصول القانون الدرلي رالعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني ) بي جلة القانون والاقتصاد » العدد ( ٠۷‏ ) 
اطلعت عليها حيرا بإرشاد من سعادته . شکر الله له . 


۰ 


٣‏ وهذا يسّلمنا إلى جانب آخر في أهمية البحث يتصل بمكانة الفقه 
الإسلامي » ويعود بالأمر إلى نصابه في قدرة الشريعة الإسلامية ۔ ما تتصف 
به من سمو وشمول وواقعية وتوازن وعدل - على حل مشكلات البشرية 
والإجابة على تساؤلاتهم » نما يرد على أولئك الذين يظنون أنه لا رفعة 
للأمة إلا بأن تقتفي أثر الغربيين في تنظيماتهم وتشريعاتهم › ويْحْبون أن 
حلول مشكلات الجتمع إنماتأتي من هناك » من وراء البحار ومن 
خلف السُهوّب . 

٤‏ - وإذا وضعنا في الاعتبار كثيرا من التطورات في العلاقات الدولية 
المعاصرة » حيث انحسرت أو تهاوت بعض الأنظمة التي كانت تنازع غيرَها 
السيطرة والنفوذ » وبرزت أنظمة أخرى » أو تفردت بالعمل والميمنة على 
الساحة الدولية تحت شعارات النظام العا مي الجديد أو الشرعية الدولية .. 
وهي تتخذ من الوسائل والأساليب ما يمكنها من أن مسك بمصادر التأثير 
ووسائل الاتصال » فتؤثر على عقول المسلمين وأفكارهم » لتسلخهم عن 
مصادر قوتهم وعزتهم » ولتجعلهم تابعين لا متبوعين » وني موقف الأخذ 
والاستجداء لا في موقف الريادة والعطاء. إذا وضعنا ذلك كله وغيره أيضا 
في الاعتبار » فإنه بجعل من الوفاء لمذا الدين الذي نعتز به » ولہذا الفقه 
الذي نتشرف بدراسته وحَمّله » ولہؤلاء العلماء الذين أناروا الطريق 
بعلمهم وفكرهم » أن نحاول إبراز جهودهم على قدر الوسع والطاقة › 
ونسأله تعالى أن يهيء الأسباب لذلك . 


۱١ 


خطة الموضوع : 

وتنتظم خطة البحث بعد هذه المقدمة ثلاثة أبوابيٍ وخانمة » ويتضمن كل 
باب جملة من الفصول التي تندرج تحته » ويتفرع كل فصل إلى مباحث 
رئيسية » وقد يتفرع المبحث إلى مطالب . ونجملها فيما يلي : 


الأب التمهيدي 


النصل الأول : عصر الإمام حمد . 
الميبحث الأول : الحياة الدينية . 
المبحث الثاني : الحياة السياسية . 
الميحث الثالث : الحياة الاقتصادية . 
المبحث الرابع : الحياة الاحتماعية . 
الميحث الخامس : الحياة العلمية والفكرية . 
الفصل الثاني : حياة الإمام حمد وسيرته . 
المبحث الأول : اسمه ونسبه . 
المبحث الثاني : ولادته وحياته . 
الميحث الثالث : شيوحه وتلاميذه . 
المبحث الرابع : صفاته وأحلاقه . 
المببحث الخامس : وفاته . 
الفصل الثالك : مكاته الفغهية واثاره . 
المبحث الأول : مكانته الفقهية . 
الميحث الثاني : أثره في تدوين الفقه الحنفي › ومؤلفاته . 
المبحث الثالث : آثره في المذاهب الفقهية . 
المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه . 


الاب!ګول 
أا امام محمد بن احسن 2 العلاقات الد ولية 
وقت ١‏ للم 
الفصل الأول : مفهوم العلاقات الدولية وتطورها . 
المبحث الأول : مفهوم القانون الدولي والعلاقات الدولية . 
المبحث الثاني : التطور التارجخي للعلاقات الدولية . 
المبحث الثالث : القانون الدولي الإسلامي ( علم السير) . 
المصل الثاني : العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين . 
المبحث الأول : دار الإسلام ودار الحرب . 
المبحث الثاني : أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب . 
المبحث الثالث : علاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين . 
الفصل المالث : المعاهدات الدولية . 
المبحث الأول : تعريف المعاهدات الدولية ومشروعيتها . 
المبحث الثاني : انعقاد المعاهدات الدولية . 
المبيحث الثالث : آثار المعاهدات الدولية . 
المبحث الرابع : انتهاء المعاهدات الدولية . 
المصل الراع : السعارة والسعراء . 
المبحث الأول : تعريف السفارة ومشروعيتها . 
المبحث الثاني : التطور التارجخي للسفارات . 
الميحث الثالث : وظائف السفراء . 
المبحث الرابع : امتيازات الرسل والسفراء . 
الميحث الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء . 


الاب‌الثاني 
ثرالا مام محمد بن احسن 2 العلاقات الدولية 
وقت اجرب 


الفصل الاول : تعر الحهاد ومشروعه . 
المبحث الأول : تعريف الجهاد والمصطلحات ذات الصلة به . 
الميحث الثاني : مشروعية الجهاد وغايته . 

القصل الثاني : قواعد السياسة الحربية . 
الميحث الأول : تنظيم السياسة الحربية العامة . 
المبحث الثاني : مقدمات القتال وإدارة المعركة . 

المصل الثالث : المواعد العليا ي قانون الال . 
المبحث الأول : تحديد المقاتلين » ومن لا جوز قتلهم . 
المبحث الثاني : مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال الإغاظة . 
المبحث الثالث : تحريم اة والتحريق . 
الميحث الرابع : مدى مشروعية الخداع الحربي . 
الميحث ا لخامس : أحكام الجواسيس . 

الفصل الرايع : آثار الحرب . 
المبحث الأول : أثر الحرب في تملك أموال الحربيين المنقولة . 
الميحث الثاني : أثر الحرب في تملك أراضي الحربيين . 
المبحث القالث : أثر الحرب في أشخحاص الخحربيين . 
المبحث الرابع : أثر الحرب في تملك أموال المسلمين . 
المبحث الخامس : أثر الحرب في أشحاص المسلمين . 
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ثم يختم البحث بخانمة توجز أهم النتائج التي وصل إليها مع إلماعة إلى ما 
يمكن اقتراحه في هذا الجانب » وأسأل ١‏ لله التوفيق للصواب والسداد . 
منهج البحث وطريقته : 

إن طبيعة البحث تقتضي أن ينهج منهجاً وصفياً استقرائياً مقارنا » فهو 
منهج وصفي يستند إلى التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتيبها » مح 
التوشق والتأكد من صحة نسبة الأقوال » وما يكتنفه ا مسن شروح 
وتفسيرات . وهو أيضا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية 
واللغوية » وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة » وهو منهج مقارن 
يقابل الآراء والأقوال ببعضها ويوازن بينها ”“ . 

ولذلك كانت طريقتي في البحث هي الرجوع إلى مؤلفات الإمام محمد 
لاستقراء آرائه ومذهبه » وفي مقدمتها الكتب المعتمدة المنقولة عنه بالتواتر 
أو الشهرة » وهي الكتب التي تعرف باسم ( ظاهر الرواية ) ومخاصة 
السير الكبير“ و ” السير الصغير“ و ”الأصل “ وشروحھا › يليها سائر 
كتبه وكتب المذهب الحنفي . وكذلك بالنسبة لبيان مذاهب سائر العلماء 
كان الاعتماد ألا على كتبهم التي تنقل أقوالهم بالنص مشل ”المدونة“ 
للإمام مالك » و ”الأم “ للإمام الشافعي » و ”المسائل “ المروية عن الإمام 


)١(‏ انظر في معنى المنهج وأقسامه : « قواعد أساسية في البحث العلمي » د. سعيد الصييٰ » ص ( ٦١‏ ) وما 
يعدها» مؤسسة الرسالة ( ٠٠٠١‏ ) » « المعجم الفلسفي » إصدار ججمع اللغة العريية بالقاهرة › 
ص ( ۱۹١-۱۹٩‏ ) . 
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أحمد » يلي ذلك سائر كتب المذهب . ويأتي بعد ذلك تصنيف هذه الآراء 
واستنباط القواعد التي تحكم المسائل وما قد يرد عليها من استشناءات . 

ثم يعرض البحث للأدلة التي استند عليها الإمام حمد > وهي أدلة 
متنوعة من القرآن الكريم › والسنة النبوية » ووقائع السيرة المطهرة › 
وعمل الخلفاء الراشدين › والقياس أو التعليل الذي لا بخطئه الباحث في 
كثير من المسائل والأحكام . 

وعند الاستدلال لاد من عزو الآيات الكرية إلى سُورها » وتخريج 
الأحاديث النبوية تخريجا علمياً من الكتب الأصلية في السنة النبوية مع بيان 
درجتها » فما كان منها في ” الصحيحين “ أو في أحدهما فيكتفى بعزوه 
إليهما أو إلى أحدهما » لأنه مُوْذْن بالصحة » وما كان في غيرهما من السنن 
والمسانيد والمعاجم فأخرجه منها » وأنقل حكم أحد العلماء احدثين عليه . 

ويقارن البحث هذه الآراء للإمام محمد بآراء شيوخه كأبي حنيفة وأبي 
يوسف والإمام مالك » ثم سائر فقهاء السلف وأئمة المذاهب . 

وقد نلممٌ أحياناً حسب الحاجة إلى ما عليه العمل أو الرأي في القانون 
الدولي الوضعي » دون أن يكون من منهجنا أو قصدنا حاولة التقريب بين 
أحكام الفقه الإسلامي وآراء القانونيين » أو تلمُس الموافقات بين الشريعة 
والقانون » لما في ذلك من شعور داخلي بالنقص» وشعور باستعلاء 
القانون . وأما ما قد يكون من هذه الموافقات فإنما نذكرها لبيان ماهو 
واقع » ومعاذ الله أن نجعل آراء البشر وأهواءهم على صعيد واحد مع 
الشريعة الإسلامية . 
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وهذا يقودنا إلى التذكير بخطورة الدخول إلى البحث بمقررات سابقة 
نحمل عليها الأدلة الشرعية أو نؤولما لتوافق هذه المقررات . وكذلك من 
ا خطورة بمكان في البحث : أن نستحضر أمامنا انحرافا معيّناً في واقعنا » أو 
شبهات يثيرها الأعداء » فيحملنا ذلك على ردّها منهج دفاعي يتعيًا التبرير 
فحسب » أو دفع الاتهام ولو بالوقوع في الخطأً والانحراف . 

وأقرب ما نتمشل به من نماذج في هذا الخطر. ما له صلة بموضوعنا - تلك 
البحوث التي تكتب بقصد ” الدفاع “ عن الإسلام في وجه المهاجمين له ء 
الطاعنين فيه » من المستشرقين والملحدين قديا وحديغا . فمثلاً : 

”يتعمد بعض الصليبيين والصهيونيين مشلا أن يتم الإسلام بأنه دين 
السيف » وأنه انتشر بح السيف ... فيقوم منا مدافعون عن الإسلام يدفعون 
عنه هذا الاتهام “ ! وبينما هم مشتطون في حماسة ”الدفاع “ يسقطون 
قيمة ” الجهاد “ في الإسلام » ويضيقون نطاقه » ويعتذرون عن كل حركة 
من حركاته بأنها كانت لجرد ”الدفاع “ ! بمعناه الحاضر الضيّق - وينسون 
أن للإسلام ‏ بوصفه المنهج الإلهي الأخير للبشرية ‏ حقه الأصيل في أن يقيم 
نطاب ؟ لاص في الأرض ؛ لتس تمت البشرية لها مف جرا 
هذا ” النظام “ .. ويستمتع كل فرد ‏ في داخل هذا النظام ‏ بحرية العقيدة التي 
رها یٹ «لا إا ن الین “ من ناحية العقيدة .. أما إقامة ” النظام 
الإسلامي “ ليْظِل البشرية كلها » ممن يعتنقون عقيدة الإسلام ومن لا 
يعتنقونها › فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته » وتر الناس 
أحرارأ في عقائدهم الخاصة في نطاقه . ولا يتم ذلك إلا بإقامة سلطان خير 


۱۷ 


ونظام خير › بحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة 
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وحرية الاعتقاد في الأرض 

وآخر ما نلمع إليه في طريقة البحث هي الفهارس الكاشفة محتوى 
الرسالة ومضمونها بطريقة تفصيلية للمسائل المندرجة تحت المطالب دون 
الاجتزاء بالأبواب والفصول والمباحث » وذلك يساعد القارئ على تكوين 
صورة أدق ويسهل عليه البحث » فإذا أضفنا إلى ذلك فهارس الآيات 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » وفهارس الآثار عن الصحابة 
والتابعين ونحوها » مع فهارس المصطلحات والتعريفات في المتن والحاشية › 
وفهارس الأعلام من الأشخاص والفرق ونحوها » فإننا نأمل بذلك كله أن 
يكون هذا الجهد عاملا مساعدا على وصول القارئ إلى طبه 
بأيسر الطرق . 

وما يتصل أيضا بتيسير البحث : أن نعمد إلى الأفكار الرئيسية أو 
رؤوس المسائل وتفصيلاتها » فنجعله في الكتابة بحرف غامق ميّز » يلحظه 
القارئ بسهولة ويسر »› وا لله الموفق . 
مصادر البحث ومراجعه ؛ 

سلفت الإشارة إلى أن المصادر الأساسية للبحث في جانبه الفقهي هي 
كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني بعامة » وكتبه عن ” السّير “ بخاصة › 
كمايعتمد على كتب الفقه العام › والفقه المقارن » وكتب الإجماع 


)0 « حصائص التصور الإسلامي » للأستاذ سید قطب » ص ( ۲١-۱۹‏ ) . 
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والاختلاف » وفقه المذاهب الأربعة ومذاهب السلف . ويجدر التذكير بأن 
أقوال كل مذهب إنما تؤخذ من كتبه المعتمدة » ومن الكتب التي تخصصت 
بنقل أقوال الفقهاء ومذاهبهم . 

وأما كتب التفسير » وبخاصة تفسي ر آيات الأحكام » وكتب الحديث 
وشروحها » فهي مدنا بمادة أصيلة في البحث . ثم إن كتب السياسة 
الشرعية وبخاصة المؤلفات في ”ا لجهاد“ » وكتب السيرة والمغازي تأتي في 
طليعة المصادر التالية .وما عدا ذلك فهي مراجع ثانوية لہا أهميتها في توسيع 
آفاق البحث وتنظيم أبوابه وفصوله ومباحثه » ومن ذلك ما كتب في 
العلاقات الدولية الإسلامية › وطائفة من المراجع القانونية التي لا بد من 
الرجوع إليها في مثل هذه المباحث . 

أما المصطلحات والتعريفات ؛ فيرجع فيها إلى كتب اللمصطلحات 
٠‏ المتخصصة » والمعاجم اللغوية » وكتب لخة الفقهاء . 

وأما الجانب التاريخي من البحث وتراجم الأعلام ؛ فإن مصادرها 
موزعة بين كتب التاريخ العام » وتاريخ الدولة العباسية » والحضارة 
الإسلامية » وكتب التراجم والرجال والطبقات . 
شکر وتقدیر : 

وفي ختام هذه المقدمة : أعود بالفضل لأهله وذويه » فأقدّم الشكر 
لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبدا لله حمود العكازي »› الأستاذ بكلية 


الشريعة والقانون » حيث تفضل بقبول الإشراف ومنحني من علمه 
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وخلقه ما أنطق لساني بالشكر والشناء > ولسعادة الأستاذ الدكتور جعفر 
عبدالسلام » نائب رئيس جامعة الأزهر » المشرف القانوني على الرسالة › 
وأسأل الله تعالى المبتدئ لنا بنعيه قبل استحقاقها » المديها علينا » مع 
تقصیرنا في الإتیان على ما آوجب به من شكره بها » الجاعلنا في خير آمة 
أخرجت للناس : أن پرزقنا هما في كتابه » ثم سنة نيه » وقولاً وعملا 


يودي به عنا حقه > ويوجب لنا نافلة مزي ريدو ۳ 


وبعد : فهذا هو جهد المقلٌ » حقيقة لا تواضعا» ما أحوجه إلى تصويب 
هنا » وتعديل هناك » وتكرار نظر في هذا وذاك » فهو صورة عن الضعف 
البشري والحجز والتقصير . وما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى 
وبفضل منه وتوفيق . وما كان من خطأً فهو من نفسي ومن الشيطان › 
وا له ورسوله منه بریئان . وأشهد ١‏ لله تعالى أنني راجع عن کل خطأ فيه 
إلى احق والصواب . فاجعل الهم عملنا كله خالصاً لوجهك الكريم » 
موافقاً لشرعك القويم » منقبًلاً بفضلك العظيم . والحمد لله رب العالمين . 


عثمان بن جمعة ضميرية 


الطائف › غرة حرم الحرام ۷ھ 


. ) ٠۹ ( ص‎ » ٩ اقتباس آحر من افتتاحية الإمام الشافعي لكتابه « الرسالة‎ )١( 
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القصل الأول : عصر الإمام محمد . 
الفصل الثانى : حياته وسيرته . 
الفصل الثالث : مكاته الفقهية واثاره . 


الفصل الأول : عصر الإمام محمد 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
اللىحث الأول : الحياة الدينية . 
المبحث الثاني : الحياة السياسية . 
المىحث الثالث : الحياة الاقتصادية . 
المىحث الراع : الحياة الاجتماعية . 


المىحث الخامس : الحياة العلمية والفكرية . 


سے ا 
ا ي 


مهيل : 

شهد عام ( ٠١١‏ ) للهجرة حدثاً سياسياً هاما ني الدولة الإسلامية » وهو أفول 
نحم الدولة الأموية وبزوغ مس الدولة العَاسيّة » بعد سلسلة من عمليات الدعوة 
السرية » أعقبتها الدعوة العلنية ؛ فورثوا بذلك مملكة عريضة › تمد « من أقصى 
المشرق عند كاشغر إلى السوس الأقصى على شاطى بحر الظلمات » ومن شاطى محر 
رون إلى أواحر بلاد النوبة » > . 

وي العام نفسه - وعلى الأرض الي شهدت الأحداث الجحديدة ‏ ولد محمد بن 
الحسن الشيباني » فتدرج في نشأته مع نمو الدولة العباسية » ولا بلغ أَشُدّه كانت 
الدولة في أوج قرّتها . فشهد بذلك أحداثا تلاحقت › وعاصر تغيرات حدثت لي 
الات متعددة › تأثر بها » وکان ها دور في تکوینه وثقافته وفقهه ^ . 

والدولة العباسية تنسب إلى العباس بن عبدالمطلب » عم الني ف » أسسها عبدا لله 
( الفاح ) بن محمد بن علي بن العباس » واستمرت من سنة ( ٠١١‏ ) إلى سنة 
٦٥7١ (‏ ه ) » فمدتها ( ٥۲٤١‏ ) سنة » تفاوتت فيها سلطة الخلفاء » مما حعل بعض 
المؤرحين يقسمونها إلى عصور ثلاثة : 

العصر الأول ( ۱۳۲ - ۲۳۲ ) وكانت السلطة حلاله في أيدي الخلفاء على 
جميع أنحاء المملكة الإسلامية ما عدا الأندلس ودولة الأدارسة والدولة الرستمية › 


. ) الدولة العباسية “ » للشيخ محمد الخضري ص ( ۳۲ ) » ( المكتية التحارية‎ )١( 

(۲) رإن كان هذا لا يعي آن نضع فواصل وحواحز بين عصور التاريخ » كالعصرين الأموي والعاسي » فإن 
ذلك مالف لطبيعة التاريخ › فآحر عهد الدرلة الأموية متصل بول عهد الدولة العباسية . ومع ذلك يبقى 
لكل منهما حصاتصه وسماته العامة . 
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وكان الخلفاء في هذا العهد سلسة من القدرات والكفايات › اضطلعوا بالمسؤوليات 
كاملة » وحابهوا المشاكل › وأبرزوا قوة الخلافة الحديدة وفعاليتها » وقام كل منهم 
بدوره حير قيام » بل كان لكل منهم دور حاص في أحداث العصر العباسي الأول . 
وكانوا أبطالاً يقودون الجيوش » وكان أكثرهم علماء بجيدون الفتوى » ويون العلم 
ویقربون ذویه . 

العصر الثاني ( ۲۴۲ - ٥۹١‏ ) › وقد ضاعت السلطة حلاله من أيدي الخلفاء » 
وبرز نفوذ الأتراك والبويهيين والسلاحقة . 

العصر الثالث ( ٠٠١ - ٠۹١‏ ) وفيه عادت السلطة إلى أيدي الخلفاء » ولكن في 
بغداد وما حوطا ° . 

والذي يهمنا دراسته هنا هو العصر العباسي الأول ؛ إذ هو العصر الذي ولد فيه 
محمد بن الحسن وتأثر به وأثر فيه . 

وقد أجل ابن طباطبا " وصف هذه الدولة بعامة › بعبارة دقيقة حامعة » تنطبق 
على العصر العباسي الأول الذي نشا فيه محمد بن الحسن انطباقاً كاملا » فقال : 


« إن هذه دولة من كبار الدول » ساست العام سياسة ممزوجحة بالدين والملك › 


› مكتبة النهضة المصرية‎ ( › ۲١ - ٠١/۴ : انظر : « موسوعة التاريخ الإسلامي » للدكتور أحمد شلي‎ )١( 
م ) » « العام الإسلامي ف العصر العباسي » د. حسن آحمد محمود › د. أحمد إبراهيم الشريف‎ ٥ 
دار‎ ( ) ٠١١ ( دار الفكر العربي ) » « طلس تاريخ الإسلام » د. حسين مؤنس ص‎ ( » ) ٠۳١ ( ص‎ 
. ) الزهراء للإعلام العربي‎ 

(۲) ابن طباطبا : محمد بن علي بن طباطبا الطقَطَقّي » مورخ بحاث ناقد من أهل الموصل » حلف آباه لي نقابة 
العلويين » رآلف كتابه « الفخري اي الآداب السلطانية والدرل الإسلامية » وقدمه إلى والي الموصل « فر 
الدين عيس بن إبراهيم » . كانت رلادته سنة ( ٠٦٠‏ ه) ووفاته ( ۷١۹‏ ه) . انظر : «الأعلام » 
للزر كلي : ۲۸٠/١‏ ( طبعة دار العلم للملايين - ٠۹۸٠١‏ ) . 
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فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تديْناً » والباقون يطيعونها رهبة 


أو رغبة ...» . 


وقال : « كانت دولة كثيرة المجحاسن » َة المكارم ؛ أسواق العلم فيها قائمة › 
وبضائع الآداب فيها نافقة » وشعائر الدين فيها معظّمة » والخيرات فيها دارّة > والدنيا 
عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصة . وما زالت على ذلك حتى كانت 
أواحرها ؛ فانتشر الجير » واضطرب الأمر » وانتقلت الدولة » ° . 

وقال الذهَبيّ في الطبقة الخامسة من « طبقات الحفاظ ٠۷۲-۱٤١۷ ( ٩‏ ه) : 

« وي زمان هذه الطبقة كان الإسلام وأهله في عر تام » وعلم غزير › 
وأعلام 'الجهاد مدشورة › والسنن مشهورة »› والبدع مكبوتة › والقوّالون بالحق 
كثير » والعبّاد متوافرون » والناس لي هة من العيش والأمن وكثرة الجيوش 
الحمدية من أقصى المغرب وجزيرة الأندلس وإلى قريب نملكة المخطًا وبعض 
المند وإلى الحبشة ...»° . 

ويقول الشيخ عبدالوهاب خلاف رجه الله : « .. وهذا العهد هو العهد الذهَّبي 
للدولة الإسلامية » وهو عهد ثرائها ونشاطها ونضوحها وانتاجها في ختلف شوؤون 
الحياة وميادينها .. ففيه تكونت الثروة التشريعية الي يعيش بها المسلمون حتى الآن 
أغنياء . وفيه نبغ من رحالات التشريع أثمة عديدون بوا في الفقه الإسلامي مجحدا 


) ٠٠۹ ( «الفحري ي الآداب السلطانية والدول الإسلامية » » لابن طباطبا » المعروف بابن الطقطقي ص‎ )١( 
. ) مطبعة صبيح‎ ( 

(۲) المرحع السابق نفسه » ص ( ۱١۹-۱۱۸‏ ) . 

(۳) انظر : « طبقات الحفاظ » للذهي : ۲٠٤٠/١‏ ( دار إحياء التراث العربي » مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية باهند ) . و « تملكة اطا » هي بلاد ما وراء نهر يحون بخراسان . 
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حالد الذكر محمود الأثر .. وفيه وضعت قواعد القضاء ونظمه › واشتهرت أفذاذ 
من رحاله . وفيه تعاونت قوى المسلمين العقلية والمادية على مواصلة الفتوح في 
ميادين العلم والسياسة ؛ فبينما كان قواد الجيوش الإسلامية يفرحون بنصر | لله 
ويبشون دعوة الإسلام بين ختلف الأمم حتى رفعوا العم الإسلامي على حدود 
الصين شرقاً وعلى حبال البرانس غرباً » كان علماء السلمين في مختلف الأمصار 
يوالون فتوحهم العلمية » ويّجنون أطيب ما تنتجه العقول والقرائح وبخاصة في 
العلوم الدينية »> وكانت المساحد الجامعة في المدينة ومكة والكوفة والبصرة وبغداد 
ودمشق ومصر والقيروان وقرطبة معاهد تموج ج ركة علمية أنتحت للمسلمين 
حيرة العلماء وأفضل المؤلفات » ° . 

وبعد هذا الوصف الإجمالي العام للدولة العباسية وبخاصة العصر الأول فيها »› 
فإن دراسة العصر الذي عاش فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني تنتظم حهمسة 
مباحث » تتناول بإيجاز شديد الحياة الدينية والسياسية والاحتماعية والاقتصادية 
والعلمية » .ماما من تأثير في شخصية محمد وفقهه › إذ لا عكن دراسة أي شخصية 
معزولة عن بيتتها الني عاشت فيها . فهي الي تشكل ماتها وتحدد نشاطها وتوثر 
في اتحاهاتها وأطوار حياتها . كما أن الشخحصية نفسها .اها من مكانة وقدرة 
وإمكانيات - تؤثر في الحياة وجراها » وها في تاريخ متها دور أي دور . وهكذا 
يكون التأثر والتأثير متبادلاً . 


)١(‏ «السلطات الللاث ي الإسلام » تاليف عبدالوهاب حلاف » ص ( ۷۷ - ۷۸ ) › ( دار آفاق الفد 
بالقاهرة › ۰ هه ) . وانظر ما كتبه غوستاف لوبون في كتابه « حضارة العسرب » ص ( ) وما 
بعدها » ترجمة عادل زعيتر ( مطبعة عيسى الحلي .عصر ) . 


۲۸ 


المحثاول 


امحبأةالدشة 


وصل العباسيون إلى السلطة على رأس حركة دينية » ولذلك سعوا إلى الاحتفاظ 
٠‏ مناصرة الأمة هم » وذلك بالتأكيد على مظهر سلطانهم الدين . وعكن أن يلاحظ 
الباحث معام الحياة الدينية في هذا العصر مرتسمة بخطوط عريضة › نشير إليها 
إشارة بحملة : 

-١‏ فقد كان السلطان للدين » وكان الدين حاكماً على الحميع » فكان المظهر 
العام للدولة مظهراً إسلامياً » رغم ما قد يوجد من انحراف ف حياة بعض الاس أو في ) 
بعض مظاهر الحكم وعند بعض الحكام . ويظهر هذا السلطان الدييْ في حرص الخليفة 
نفسه على لقب « الإمام » تو كيدا للمعنى الديي في حلافة العباسيين ”° » وف دور 
الفقهاء مع أصحاب السلطان » فقد كانوا يسهمون إلى حد كبير في توحيه هؤلاء إلى 
طريق الخير ؛ يشا ركون في إقامة الدولة على أسس ودعائم من الدين وشريعة | لله ورسوله› 
ويخاصة في العصر لذخي للدولة العباسية الذي عاش فيه الأئمة الكبار الأربعة ° . 


قال السيوطي عن هارون الرشيد : « كان يحب العلم وأهله » ويعظّم حرمات 


)١(‏ انظر : « العرب ي التاريخ »» تاليف برنارد لويس » ترجمة نبيه فارس » ص ( ٠١۲‏ ) ( دار العلسم 
للملايين » ۱۹١4‏ ) » « الدولة العربية » يولي وس فلْهّوزن » ترجمة محمد عبدالمادي أبو ريدة» 
ص ( ٠١١‏ ) » ( نة التأليف والترجمة والنشر » ۹٩۸‏ م) . 

(۲) ”تاريخ العام الإسلامي » » د. أحمد العدوي : ۲١٠/١‏ ( مطبعة جامعة القاهرة » ٠۹۸۳‏ ) . 


™ « تاريخ الفقه الإسلامي » › د. محمد یوسف موسی : ۱۸/۳ - (٠۹‏ نشر مكتبة السندس بالكويت ) . 


۲۹ 


الإسلام » وييغض المراء في الدين » والكلام في معارضة النص . وبلّغه عن بشر 
اريسي القول بخلق القرآن » فقال : لئن ظفرت به لأضربن عنقه » ”° . 

وقال أبو معاوية الضرير : حدثت الرشيد يوما بحديث أبي هريرة « احتج آدم 
وموسی...  »‏ » وعنده رحل من وجوه قریش » فقال القرشي : ين لقي آدم 
موسى ؟ قال : فغضب الرشيد » وقال : النطْعَ والسيف » زنديق ‏ وا لله - يطعن في 
حديث رسول ا لله ف » قال أبو معاوية : فما زلت أسكنه وأقول : يا أمير المؤمنين 
کانت منه بادرة وم یفهم » حتی سکن الرشید * . 

وکان الخلفاء يقبلون من الفقهاء النصلح ويلتزمون بحكم الشرع عندما يستيين هم 
ذلك » وأخبار المنصور والمهدي أمثلة وشواهد ناطقة على ذلك “ . 

بل إن الخلفاء كانوا يطلبون من الفقهاء النصح والإرشاد » ويعلنون عن رغبتهم في 
وضع قواعد وأصول يسيرون عليها في نظامهم السياسي والاقتصادي » على نحو ما 
فعله هارون الرشيد عندما طلب من القاضي أبي يوسف أن يكتب له كتابا في نظام 
الدولة الاقتصادي » فكتب له « كتاب اراج » » وصدّره .عقدمة نفيسة تحمع عيونا 
من النصائح الغوالي وتضع الرشيد أمام مسؤولياته ‏ . 


)0 « تاريخ الخلفاء » » للحافظ حلال الدين السيوطي » ص ( ۲۸٤‏ ) › ( الطبعة الثالثة » ۱۳۸۴۳ ه) . 

(۲) اخرجه البخاري أن القدر : ۱ ( فتح الباري ) » ومسلم في القدر آيضاً : ٤‏ ر( حقیق عمد 
فاد عبدالباقي ) . 

(۳) تاريخ بغداد » » للحطيب البغدادي : ۷/١ ١‏ - ۸ ( دار الكتاب العربي » بيروت ) » « سير أعلام 
انبلاء » للإمام اَي : ۲۸۸/۹ ( موسسة الرسالة ) » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ( ۲۸١ -۲۸٤‏ ) . 

(+) انظر آمثلة لذلك ن : « تاریخ الخلفاء » للسيوطي ص ( ۲۷۷-۲٠۰‏ ) . 

(°) انظر مقدمة « كتاب الخراج » ص ( ۳ وما بعدها ) ( عنيت بدشره المطبعة السلفية › الطبعة الرابعة » 
۲ هه ) » « الدولة العربية » تأليف فلهوزن » ص ( ٥۳١‏ ) . 


۳۰ 


وكان بعضهم يحرص حرصاً شديداً على التمسك بالسنة والسير على منهج 


الخلفاء » فهذا اهدي ( محمد بن أبي حعفر ) 0ا بويع بالخلافة سنة ( ٠١۹‏ ) رد 
المظا م وشهد الصلوات في جماعة » وفرق خزائن المنصور في سبل الخير » ورد ولاء آل 
أبي بَكرَة إلى رسول الله #ه » ورد ولاء آل زياد من نسبهم إلى أبي سفيان إلى بيا من 
ثقيف » وكتب بذلك إلى المدن والأمصار » ووسّع المسجد الحرام ومسجد المدينة ... 


رسول الله ا وكتب إلى الأمصار يزحر أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء مسن 
البدع والأهواء » وعمل أعمالاً أحرى طيبة © . 


۳ حاربة الزنادقة والفئات الضالة الخارجة ؛ فقد ظهرت ف العصر العباسي 


حركة الزندقة ” » ومن أسباب ذلك : أن الفرس ًا رأوا زوال دولتهم وعجزوا عن 
حاربة الإسلام علانية لجأوا إلى طريقة الكيد » فتظاهروا بالإسلام وانطووا على 


0) 


( 


انطر : « البدء والتاريخ “ للبشاري المقدسي : ٩١ - ٩٥/١‏ (مكتبة عياط » بوروت ) » « تاريخ 
الطبري “ : ٠۳١ - ٠۲۹/۸‏ » تحقيق محمد آبي الفضل إبراهيم ( دار المعارف . الطبعة الرابعة ) » « مروج 
الذهب » للمسعودي : ۳۲۲/۳ ( مطبعة السعادة » الطبعة الرابعة » ۱۳۸٠١‏ ه) » « تاريخ الخلفاء» 
للسيوطي » ص ( ۲۷۳ ) » « تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. يوسف العش » ص ( ١١ ٠١‏ ) 
( دار الفكر » الطبعة الأرلى » ٠١١١‏ ه) . 
أصل الزندقة القول بأزليّة العالّم . وأطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الشنوية . ثم توسّع فيه فأطلق 
على كل شاك أر ضا أو ملحد . وقال بعضهم : الزنديق : فارسي معرب » وأصله «زنده» . 
والمشهور أنه الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدرام الدهر . والعرب تعبر عن هذا بقوهم : ملحد . أي 
طاعن في الأديان . والزنديق أيضاً : الذي لا يومن بالآحرة ولا بوحدانية الخالق . 

انظر : « لسان العرب » لابن منظور : 1٤۷/٠١‏ › ( طبعة دار صادر › بيروت ) » « المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير » للفيومي : ۲٠٠/١‏ ( طبعة دار المعارف .عصر ) » « رسالة التعريب » لابن كمال 
باشا » ضمن مخطوط جموع رسائله » ( ص ٤۸‏ - 4۹ ) » « المعجم الوسيط > : ٠٠۳١/١‏ » إصدار ممع 
اللغة العربية بالقاهرة ( ٠۱۳۹۲‏ ه) . 


۴١ 


أديانهم ومعتقداتهم خفية » وحيثما سنحت طم الفرصة كانوا يظطهرون على 
حقيقتهم » ويعملون على نشر « المانوية والزرادشتية والمزدكية » ظاهراً إن أمكن › 
وخفية إذا م بعكن » فكان من ذلك فشو الزندقة » © . 


ظطهرت الزندقة في عهد المهدي فنگل بهم تنكيلاً شديدا » فقتل بعضهم 
واستتاب بعضهم ” » وبلغ من اهتمامه بذلك أن عيّن للزنادقة من يتتبعهم ويبحث 
عنهم وينكل بهم ؛ فأنشاً ديوانا حاصا لذلك » وولى أمرهم « عمر الكلواذي » " › 
فأصبح يعرف ب « صاحب الزنادقة » » ولماتوق سنة ( ١١۸‏ ه ) ولی مکانه 


قو 


حَمْدَويْه ( وهو محمد بن عیسی ) من آهل مَیّسان “ . 

ولم يكتف المهدي ‏ بذلك › بل إنه كان أول مَنٌ أمر الجدليين من أهل الببحث 
والمتكلمين بتصنيف الكتب للرد على الملحدين الجاحدين وغيرهم › فأقاموا 
البراهين على المعاندين وأزالوا شْبّه الملحدين فأوضحوا الح للشاگین ٩”‏ . وکان 
المهدي نفسه يتولى مناظرة الزنادقة كما فعل مع داود بن علي الماشي › وقد أقرً 


› مكتبة النهضة المصرية‎ ( ٠٠١١ _ ٠١١ » ۱۳۹/١ : للأستاذ آحمد أمين‎  » انظر : « ضحى الإسلام‎ )١( 
. ) ٠۳۳ ( م ) » «الدولة العربية » لفلْهَوْزن » ص‎ ١ 

(۲) انظر : « تاريخ الطبري » : ١۹۷/۸‏ » « البدء والتاريخ » للمقدسي : ۹۸/١‏ . 

(۴) الكلواذِي - ر الكُلوذاني - نسبة إلى كَلوادّا » وهي قرية على بد فرسخين من بغداد . 

انظر : « اللباب ف تهذيب الأنساب » » تاليف عز الدين بن الأثير المحزري : ٠١۷/۳‏ ( دار 

صادر » ط ۱٤۰١‏ هھ) . 

)٤(‏ انظر : « تاريخ الطبري » : ۱١۷/۸‏ . وقال ابن تيمية في « جحموع الفتاوی » : ٠١/٤‏ : (... وكان 
المهدي من حيار حلفاء بي العباس رأحسنهم لمانا وعدلاً وحوداً » فصار يتتبع المنافقين والزنادقة » . 

(ه) انظر : « مروج الذهب )» : ٤۰۱/۲‏ » « تاریخ الخلفاء » للسيوطي »> ص ( ۲۷۱ › ۲۷۳ ۰ ۲۷١‏ )»> 
« ضحى الإسلام > : ٠١١/١‏ » « تاريخ العام الإسلامي » د. إبراهيم العدوي : ۲۱۸/۱ ۲۲١۰‏ »> 
« العصر الإسلامي » د. شوقي ضيف » ص ( )۸١‏ . 


۴۲ 


بالزندقة أمامه » وكذلك يعقوب بن الفضل بن عبدالرحمن بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبدالمطلب ” . 
ولخطورة الزنادقة ينبغي الاهتمام والحذر » ولذلك أوصى المهمدي ابنه اهادي 
بأن يتجرد للزنادقة » فقد ذكر الطبري عن محمد بن عطاء الواسطي أن أباه حدّثه 
أن المهدي قال لموسى يوما - وقد قدّم إليه زنديق » فاستتابه فأبى أن يتوب › 
فضرب عنقه وأمر بصلبه - : يا بي » إن صار لك هذا الأمر فتحرَذ هذه العصابة 
- أصحاب ماني - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن »› كاجتناب الفواحش 
والزهد في الدنيا والعمل للآحرة » ثم تخرحها إلى تحريم اللحم ومس الماء الّهور 
وترك قتل الوا تحرحاً وتحوباً » ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين : أحدهما 
النور والآحر الظلمة › ثم تبيح بعد هذا : نكاح الأحوات والبنات والاغتسال 
بالبول وسرقة الأطفال من الطرق › لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور 
- بزعمهم - . فارفع فيها ا لخشب » وجرد فيها السيف » وتقرّب بأمرها إلى | له 
لا شريك له » فإني رأيست حك العباس ف المنام قلدني بسيفين وأمرني بقتل 
أصحاب الائنين . 

قال : فقال موسى بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر : أما والله لفن عشت 
لأقتلنٌ هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عيناً تطرف » ° . 

ولذلك اشتدً طلب موسى الهادي للزنادقة » وتتبعهم على طريقة والده إنفاذاً 
لوصيته » يقول الطبري في حوادث سنة ( ۱٠۹‏ ) :« وفي هذه السنة اشتد طلب 
موسى للزنادقة » فقتل منهم فيها جماعة ؛ فكان ممن قتل منهم : يردان بن بّاذان كاتب 
 )(‏ انظر : « تاریخ الطبري ٩‏ : ۱۹۱-۱۹۰/۸ . 
(۲) المرحع السابق : ۲۲١/۸‏ . 


۳۴۳ 


يقطين » وابنه علي بن يقطين من أهل النهروان ؛ ذكر عنه أنه حج فنظر إلى الناس في 
الطواف » فقال : ما أشبّههم إلا ببقر تدوس في البيدر ... فقتله موسى ( الهادي ) 
ر صلبه » ٩‏ . 

وأخذت حر كة الزنادقة هذه صورا عديدة » فكانت هناك قات خارحة عن 
الدين » تنضوي كلها تحت راية الزنادقة » حسبنا أن نشير إلى بعضها وإلى موقف 
الخلفاء منها : 

أ - حركة سنباذ ( سنفاد ) سنة ( ۱۴۷ ه ) : وكان بحوسياً من أهل قرية من 
قری نیسابور » يقال ها : « هن » » وکثر آتباعه لما ظهر » وکان خروجحه غضباً لأبي 
مسلم الخراساني » وطلبا لثأره ؛ لأنه يزعم أنه ولي أبي مسلم » و كان من صنائعه . 
وسار حتى غلب على الريّ وما وراء النهر من النواحي » وبلغت جموعه تسعين ألفاً » 
فبعث المنصور حَهْورَ العجلي في عشرة آلاف » فالتقوا بين همدان والري فاقتتلوا » 
فهزم سنبادً وقتل من أصحابه في المزبعة نحواً من ستين ألفا » وسيى ذراريهم 
ونساءهم » ثم فيل سنباذ بين طبرستان وقويس . وكان بين مخرحه إلى قتله 
سبعون ليلة ”° . 


ب - الراونيّة : وهي فرقة ظهرت بعد مقتل أبي مسلم الخراساني في مدينة 


> وانظر : « حركات الشيعة المتطرفين » د. محمد حابر الححي‎ . ۱۹١/۸ : المرحع السابق نفسه‎ )١( 
. ) ۱١۷۔۱١١‎ ( ص‎ 

(۲) انظر : « تاريخ الطبري » : 44٥/۷‏ › « البدء والتاريخ » للبشاري : ۸۳/١‏ › « الفحري لي 
الآداب السلطانية » لابن طباطا » ص ( ٠١١‏ س ۱۳۷ ) › « الخلافة العباسية » فاروق عمر > 
ص ( ۱۹۳-۱۹۰ ) . 


۳٤ 


( راوند) ” وكانوا على مذهبه ورأيه » ظهروا في الماية سنة ( ٠١١‏ ه)› 
وقالوا : إن أبا جعفر المنصور إلمهم يحييهم وميتهم › ويطعمهم.ويسقيهم › وقالوا 
بتناسخ الأرواح » وأن روح آدم تحولت في عثمان بن نهيْك › وأبو ايشم بن معاوية 
هو جبريل » وجاءوا قصر أبي جعفر يطوفون به ویقولون : هنذا قصر ربنا . فأنکر 
ذلك أبو حعفر » وحرج لي مواليه فقتلهم أبرح قتل ‏ . 

ج- وفي سنة ( ٠١١‏ ه) في عهد المهدي › حرج بخراسان رحل يقال له : 
يوسف اليم » استغوى حلقا كثيراً » ولأعى النبوة . فبعث إليه اللهدي حيشاً فض 
جموعه » وأسروه » فأمر به الهدي فصلب ^ . 

د القنع الخُراسَاني : وظهر في حراسان سنة ( ٠٦۸‏ ه) وقال بتناسخ 
الأرواح » واتبعه حلق کثیر . وکان رحلا قصیراً أعور » من قرية من قری.« مرو 
» يقال ها « كارّه » » وكان لا يسفر عن وحهه لأصحابه » فلذلك قيل له المقنع . 
وزعم أن روح الله التي كانت في آدم تحولت إلي شيث ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم 
ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد ثم إلى علي ثم إلى محمد بن الحنفية ثم 


. بليدة قرب قاشان وأصبهان » وأصلها : راهاوتد » ومعناه الخير المضاعف‎ )١( 
. ) انظر : « مععحم البلدان » لياقوت الحموي : 1۹/۳ ( دار صادر بيروت‎ 
تاريخ‎ « ۸٤ ۸۳/١ : » «البدء والقاريخ‎ › ٩٩/١ : انظر : « مقالات الإسلاميين » للأشعري‎ )۲( 
» ) ۲١١ ( الفخحري » ص ( 1۲۷ ) » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص‎ « » ٠٠١ - ٠٠١/۷ : » الطيري‎ 
۸۸/۲ : » طبع الشعون الدينية ف قطر ) » « تاريخ الإسلام السياسي‎ ( ۹/١ : دول الإسلام “ للذهمي‎ « 
هب ) › وراحع : « الخلافة‎ ٠١١١ » ٠١ د. حسن إبراهيم حسن ( مكتبة النهضة » طبعة‎ ٠ ۸٩ - 
. )۸۳ -۸١ ( العباسية » د. فاروق عمر » ص‎ 


™ انظر : « تاريخ الطبري » : ١۲٤/۸‏ » « البدء والتاريخ “ : ٩۷/١‏ . 


o 


إليه . أباح لأتباعه الحرمات وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات . 
وكان بحسن شيعا من الشعبذة » والنير جات › فاستغوى أهل العقول الضعيفة 
فاستمالمم . فبعث المهدي في طلبه » فصار إلى ما وراء النهر » وتحصّن في قلعة 
كش » وجمع فيها من الطعام والعُلوفة » وبث الدعاة ني الناس وادعى إحياء الموتى 
وعِلْم الغيب . وأ الهدي في طلبه » فحوصر » فلما اشتد الحصار عليه سقى 
نساءه وغلمانه كلهم السم وشرب هو منه » فماتوا عن آخرهم › وحمل إلى 
امهدي ( ۱٦۹‏ ه ) » وكان وعد أصحابه أن يتحول روحه إلى قالب رحل أشمط 
على برذؤن أشهب » وأنه يعود إليهم بعد كذا سنة وعلكهم الأرض › فهم 
نتظرونه » ویسمون المبيضة ‏ . 


ه- وكذلك خرج أيام المهدي ( ۱١۲‏ ه) الُحَمَرة » وهم فرقة من الرميُة » 
حرجوا بخراسان وعلیهم رحل يقال له : عبدالوهاب » فغلب على خراسان وما 
يليها » وقتل خلقاً كثيرأ من الناس » فأنهض إليه المهدي عمرو بن العلاء » فقتله 
وفض جموعه ‏ . 

و ا رميّة : وهم أتباع بابك الخرمي » نسبة إلى مدينة بفارس اسمها « خرمة »» 


وقد تح ركت في عهد هارون الرشيد بأذربيجان » فانتدب طم عبدا لله بن مالك » فقتل 


() «البدء والتاریخ » : ٩۷/٩‏ ۹۸ . وانظر : « الطيري » : ٠١١ » ٠١١/۸‏ « القرق بين الفِرق »» 
لعبدالقاهر البغدادي » ص ( ۲١۹ - ۲١۷‏ ) تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ( دار المعرفة ) » « رفيات 
الأعيان وأنباء بناء الزمان » لابن حلکان : ۲۹۳/۳ ۲٠4‏ » تحقيق د. إحسان عباس ( دار الثقافة ) > 
« مار القلوب ف المضاف والمنسوب » للثعالي » ص ( ٠١١‏ ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : 7۲ 
٩١‏ « الخلافة العباسية » » ص ( ٠٠٠١-۱۹۲۳‏ ) . 


(۲) «البدء والتاریخ » ۹۸/٩‏ . 


اا 


منهم ثلاثين ألفا » وسبی نساعهم وصبیانهم › ووافی بهم هارون الرشید بقرمِیسین › 
فأمر بقتل الأسارى وبيع الي “ . 

وقد تفاقم مر بابك الخرمي في عهد المعتصم › وانضوى إليه فطاع الطرق والذعار 
وأصحاب الفعن وأرباب النحل الزائفة » وتكاثفت جموعه حتى بلغ فرسان رحاله 
عشرين ألف فارس » عدا الرجَالة » واحتوى على مدن وقرئ » وأحذ بالتمثيل بالشاس 
والتحريق بالتار والانهماك في الفساد وقلة الرحمة والبالاة » وهزم حيوشاً كديرة 
للسلطان ... فندب إليه ا لمعتصم الإفشِيْنَ » فقاومه حتى هزمه إلى « إرمينية » في زي 
التجّار » فقبضوا عليه وحمل إلى العتصم وهو بر صن رأى > فأمر به فقطعت يداه 
ورحلاه » وصلب سنة ( ۲۲۳ ه) 7 . 


والخرمية فرق وأصناف » يجمعهم القول بالرحعة » ويقولون بتغيير الاسم وتبديل 
الجسم ( تناسخ الأرواح ) » ويزعمون أن الرسل يحصلون على روح واحدة » وأن 
الوحي لا ينقطع أبداً » وكل ذي دين مصيب عندهم ... ويعظأّمون أمر أبي مسلم 
الخراساني » ولمم أئمة يرحعون إليهم في الأحكام » ولمم رسل يدورون بينم 
ويسمونهم « فريشتكان » ويتي ركون بالخمور والأشربة . وأصل دينهم القول بالنور 
والظلمة › ومنهم من يقول بإباحة النساء وإباحة كل ما تستلذ النفس وينزع 
إليه الطبع " . 

ز - وفي عهد المعتصم أيضا كانت محاكمة الإفشين بتهمة الزندقة والبقاء على 
٠ )١(‏ المرحع السابق : ٠١۳/١‏ » « الخلافة العباسية ٩‏ ص ( ۲٠۲-۲١١‏ ) . 

(۲) انظر : « البدء والتاریخ ۱١۸-١١۶/١ ٩‏ . 


(۲) انظر : « البدء رالتاریخ ٩‏ : ۲۰/۲ س ۳۱ ۰ ۱۱۸-۱۱٤/۱‏ ۰ « مرو ج الذهب »٠١۹ ۳۰٣/۲ : ٩‏ 
« تاريخ الإسلام السياسي “ : 41/۲ - ٩١‏ » « موسوعة التاريخ الإسلامي » : ۲۱۹/۳ - ۲٠۷‏ . 


۴۷ 


دين الجوسية » ولأنه كان يريد الخروج على الخليفة . فعاحله الخليفة بالقبض عليه قبل 
ذلك كله » وعقد له بجلساً فيه القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي والوزير محمد بن 
عبدالملك الزيات ونائبه إسحاق بن إبراهيم . ثم أمر به إلى السجن “ . 

٤‏ - وما يسترعي الانتباه من الناحية الدينية أيضاً في هذا العصر : انتشار الفرق 
والمقالات وظهور البدع الكبرى ؛ فقد كان المسلمون عند وفاة رسول الله ا على 
منهاج واحد في أصول الدين وفروعه » غير من أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً ... وكانوا 
على كلمة واحدة في أبواب العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » وقي سائر أصول 
الدين » وإنما كانوا يختلفون في فروع في مسائل كثررة › بل تد هذا الخلاف إلى عهد 
رسول الله ظه وكان احتلافهم هذا لا يورث تضايلاً ولا تفسيقاً ‏ ء لأنه في أمور 
فرعية تا م يرد به نص صريح » أو حاءت لي بعضها نصوص تلفة › يعارض بعضها 
بعضاً » فلم يكن بد من الاحتهاد والرحيح » « ثم احتلف الناس بعد نبيهم له في 
أشياء كثيرة ؛ ضلّل بعضهم بعضاً » وبرئ بعضهم من بعض › فصاروا رقا متب اينين 
وأحزاباً مشتتين » إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم » ° . 

وأما البدع والانحرافات عن العقيدة الصافية ال كان عليها الصحابة - رضوان ١‏ لله 
عليهم - فإنما نحمت بعد سنين من خلافة علي طك - بل قد يقع شيء من الانحراف في 


)0 انظر : « تاريخ الطبري » : ١٠١ ٠١٤/۹‏ » « البداية والنهاية » لابن کشیر : ۲۹۲/۱۰ ۲۹۳ » 
« تاريخ الإسلام السياسي » د. حسن إبراهیم : ٩٦ - ٩۳/۲‏ . 

(۲) «القرق بين الفِرَق » لأبي طاهر البغدادي » تحقيق يي الدين عبدالحميد » ص ( ٠١‏ ) » ( دار 
المعرفة » بيروت ) . 

(۳) «مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين » لأبي الحسن الأشعري : ٠١/١‏ ( الطبعة الثانية » 1۹۸١‏ م »> 
مكتبة النهضة المصرية ) » « مدحل لدراسة العقيدة » عثمان جمعة ضمررية > ص ( ٥۸ - ١١‏ ) » ( الطبعة 
الأرلى » ٠١١١‏ ه مكتبة السوادي بجدة ) . 


۳۸ 


حياة الني # » ولكنه بذاته لا يشكل فرقة أو مذهباً » وإنغا يشكل نواة أو أصلاً له » 
كما يظهر من قصة ذي الخويصرة التميمي ”“ - حيث نشأت القَدَريُة وظهر مذهب 
الخوارج والتشيّع لعلي له والغلو فيه » كما قام عبدالله بن سَباً وأحدث القول 
بالوصية » ومنه تشعبت أصناف الغلاة © . 


ثم حدث بعد عهد الصحابة : مذهب حم بن صَقوان ( ت ۱۲۸ ه) 
والاعتزال » على يد واصل بن عطاء ( ت ٠١١‏ ه) ثم حدث مذهب التحسيم »› 
الضاد لمذهب الاعتزال » على يد محمد بن كرام السجستاني ( ت ٠٠١‏ هى ^ . 


- والسمة الكبرى للدولة العباسية في عصرها الأول - وهو عصرها الذَهَبيَ - 
هو دفاعها الفعال عن مذهب السنة › وباستناء الفترة البويهية الي غلبت فيها الميول 
الشيعية › فإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة في الشرق ‏ » وعليه 


قامت دول الغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأتراك الغزية الي فتحت 
اُبواب المد للإسلام . ويي المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حتى 
أقصى افريقيا غربا صخرةَ النجاة التي صححت مسار الإسلام في الحناح الغربي لدولة 


. ۷٤1/۲ : » مع فتح الباري ) » و « صحيح مسلم‎ ( > 11۸/١ : >» انظر القصة في « صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصیل : « الخطط المقريزية » : ٠۱۲-۳۱۰/۳‏ . 

(۲) المرحع السابق : ۳٠۲/١‏ » « تاريخ المذاهب الإسلامية » للشيخ محمد آبي زهرة » ص ( ۹۸ ) وما 
بعدها » ( دار الفكر العربي ) . 

9( يقول الححوي الثعالبي : « وما آراد بنو العباس نقل عاصمة الملك إلى بغداد بالعراق لم يجدوا في العراق ما 
يكفي لدشر السنة إلا بأن آتوا من المدينة بعلماء مهدا السبيل ؛ كربيعة بن آبي عبدالر من » ويى بن 
سعيد » وارتحل إليهم هشام بن عروة » وعبدالعزيز بن آبي سلمة الماحشون ومحمد بن إسحاق ( صاحب 
المغازي ) ومن حينعذ بدأ ظهور السنة هناك > . انظر : « الفكر السامي ل تاريخ الفقه الإسلامي » 
للحجوي : ٠٠١/۱‏ . 


۳۹ 


الإسلام » لأن القيروان استطاعت - بعد صراع طويل - القضاء على مطامع الخوارج . 
فأنشاً بنو رستم دولتهم في المغرب الأوسط سنة ( ٠٠٦٤‏ ه ) › وعندما قامت الدولة 
الإدريسية العلوية في المغرب الأقصى سنة ( ٠۷١‏ ه) قامت دولة سنية قوية فيه 
كذلك » وتولى فقهاء السنة المالكيون تأييد مركز السنة والحماعة في هذا البلد القصي 
من عام الإسلام » وأصبحت فارس مركزأ حليلاً من مراكز السنة › وأطبقت السنة 
من إفريقيا وا مغرب الأقصى على المغرب الأوسط ف الجناح الغربي لدولة الإسلام › 
رغم قيام الدولة الفاطمية فيه ابتداء من سنة ( ۲۹٦‏ ه) وائتقا ها إلى مصر 
سنة ( ۳١۸‏ ه ) واستيلائها على القاهرة ° . 

ولختم هذا الميحث بكلمة للإمام الذَهَبِيّ - رحمه الله - يقول فيها : « وني 
هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عَبَيّد » وواصل بن عطاء الغرًال » ودعوا 
الناس إلى القول بالقدر والاعتزال . وظهر بخراسان : الجهّم بن صفوان › ودعا 
إلى تعطيل الرب كلك وإلى حَلق القرآن . وظهر بخراسان في قبالته : مقاتل بن 
سليمان المفسّر وبالغ في إثبات الصفات حتى حسم . وقام على هؤلاء علماء 
التابعين وأئمة السلف » وحذروا من بدعهم . وشرع الكبار في تدوين السنن 
وتأليف الفروع وتصنيف العربية » ثم كثر ذلك في يام الرشيد » وكثرت 
التصانيف › وألفوا في اللغات » وأحذ حفظ العلماء ينقص ودوّنت الكتب 
واتكلوا عليها » وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور فهي 
كانت خزائن العلم هم ار » " . 


. )٠١۲ ( «اطلس تاريخ الإسلام » › د. حسین مونس » ص‎ )١( 
. ) «تذكرة الحفاظ » للذهي : ۱۹۰/۱ . وانظر آیضاً ص ( ۳۲۸۔۳۲۹‎ )۲( 


0 


المبحث الثاني 
ا حياةالسياسية 


حدّدنا - فيما سبق - العصر العباسي الأول بالمرحلة الي تبدا بخلافة بي العباس 
عبدا لله الاح وتنتهي .عوت الخليفة آبي جعفر الواثق با لله هارون بن المعتصم» وهي 
آحر عصور الدولة الإسلامية العامة الي تحمع كل بلاد المسلمين وجماعتهم تحت لواء 
واحد . وبعد ذلك تبدأً أحزاء من الدولة في الانفصال عنها › وإن احتفظت بالطاعة 
الاسمية والدعاء والخطبة - في معظم الأحيان - لخليفة بي العباس » وتنتهي بذلك الدولة 
الإسلامية العامة وييداً عصر الأقاليم » وإلى دول هذه الأقاليم ينتقل واحب الدفاع عن 
دار الإسلام وتوسيع رقعتها ° . 

-١‏ وإن أول ما ينبغي ملاحظته في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول هو 
توطيد سلطة الحكم العباسي ؛ فقد قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية ء 
فكان ها أعداء » وهناك ظهرت حركات كادت تودي بالدولة » وهناك أيضاً 
أشخحاص مم تأثيرهم ودورهم ي قيام الدولة » ولكن يخشى منهم عليها . 

وكانت أول مرحلة من مراحل توطيد الحكم هو إزاحة أبي سلمة الخلال عن 
مسرح الحوادث في عهد أبي العباس السقاح ‏ . 


13 « آطلس تاريخ الإسلام » » د. حسين مونس » ص ( ٠١١‏ ) . 
(۲) «تاريخ عصر الخلافة العباسية » د. یوسف العش » ص ( ۲۸ - ۲۹ ) › « سير أعلام النبلاء » للذهبي : 
- ۸ . « الخلافة العباسية » د. فاروق عمر »> ص ( ۷٤‏ - ۷۸ ) › ( الطبعة الأول » ٠٤٠۰٤‏ ه› دار 


القلم بدبي ) . 


٤١ 


ثم تتبع بنو العباس العدو الأكبر هم » وهم بنو أمية › فبعد أن قشل مروان في 
« بوصير “ بب سويف في مصر » تتبعوا الأمويين في الشام والعراق ومصر › وأعملوا 
فيهم السيف حيلة وخداعا » فقتلوهم حتى اطمأنوا إلى أنه ليس في بلادهم منهم 
أحد » ولو آن عدا قلیلاً حدا قد هرب من ایدیم إلى مکان سحیق ” . 

واستمر توطيد الحكم في عهد المنصور بالقضاء على عمّه عبدا لله بن علي » الذي 
ادعى لنفسه الخلافة سنة ( ٠١۷‏ هى ) بعد الاح لظنه أنه ولي العهد » فانتدب له 
المنصور أبا مسلم الخراساني الذي تغلب عليه فسلمه إلى المنصور ‏ »ثم حاء دور 
أبي مسلم الخراساني نفسه » الذي بلغ م ركزا عاليا في الدولة بانتصاراته العسكرية 
وقوّته ودهائه » فأصبح نِدًاً للخليفة بخشی منه . فکان قتله سبباً لشعور المنصور بأن 
الخلافة قد استَتبّت له » يعبر عن ذلك قوله لعیسی بن موسی »› وقد کان له رأي 
حسنٌ ف أبي مسلم واسترحع لما علم بقتله » فقال له المنصور : « حلع الله قلبك › 
وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نهئ مع أبي مسلم ؟!» ^ . 

وأما الح ركات ذات التزعة الدينية المنحرفة عن الإسلام » كالراوندية والرَميّة 
والزنادقة ... فقد رأينا في المبحث الأول حهود الخلفاء » وبخاصة المهدي والهادي › في 
ملاحقتها والقضاء عليها . 


ولا حرج بعض آل علي على الخلافة ضرب العباسيون بشدة » واستعملوا كل 


. ) ۳١-۲۹ ( ”تاريخ عصر الخلافة العباسية » › د. يوسف العش ›» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطيري » : ٤۷۹ - ٤۷٤/۷‏ » « سير أعلام النبلاء » للذهي : ٠١١ - ٠٠۹١/١‏ . 

(۳) انظر : « الطيري “ : ٤۹۲/۷‏ › رقصة مقتله بخاصة لي ص ٤۹٤ ٤۷۹‏ » « مروج الذهب» : 
«۳٠١ ۲/۳‏ سير أعلام النبلاء » لذي : ٤۸/٦‏ وما بعدها » « الفخحري » لابن طباطا» 
ص ( ٠۳١ - ٠۳٤‏ ) » « الدعوة العباسية : تاريخ وتطور »› للدكتور حسين عطوان » ص ( ۳۷١‏ 
۲ ) » ( دار اليل » بيروت ) . « الخلافة العباسية » د. فاروق عمر » ص ( ۸۳- ۸۹) . 
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دسا یش یکاہ ادا لی رک جمد ا ا عام ( ٠۱٤١‏ ه) 
مجه ابراحمم » وبذلك اطمان بال آي حعفر المنصور وألقى عصا التسيار واستقر 
به اوی ۵ 
وإذٍ استقرت الأمور وتوطد الحكم » فينبغي أن ننظر في حوانب الحياة السياسية 
الداحلية والخارحية في هذا العهد . 
۲ - فقد توحدت السلطة وتر كزت في يد الخليفة › فقام بتنظيم الدولة وضبط 
أمورها وإرساء قواعد الحكم والنظام » وهذا ما يعبر عنه ابن طباطبا بقوله : 
« واعلم أن المنصور هو الذي أصّل الدولة » وضبط المملكة » ورتب القواعد» 
وأقام الناموس » واخترع أشياء » ° . 
أما نظام الحكم في هذا العهد ؛ فهو حكم الخليفة اميد بالشريعة » وهذا 
القيد يعطي النظام صفة المشروعية » ويجعل الخليفة نفسه مقيّدا بأحكامها » لا جوز له 
الخروج عليها » وذلك لأن الشريعة حطاب عام للمكلفين » حكاماً ومحكومين › 
« والعباسيون أسرة تنتسب إلى البيت النبوي الكريم » ويعتزون بأن صاحب الشريعة 
كان منهم » فلا عجب إذن أن تقوم سياستهم في الحكم على أساس من الدين 
وشريعته » وأن يظهر حلفاؤهم بأنهم رحال حكم وسياسة ودين معأ . ومن ثم 
رأيناهم يزيدون عن الأمويين في الاتصال بالفقهاء ورجحال الدين وحَمَلة علومه »› 


›» تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. العش‎ « » ) ١٠١١ - ٠١١ ( انظر : « الفخحري » لابن طباطبا ص‎ )١( 
١٠١١ ( العام الإسلامي في العصر العباسي »» د. حسن خمد محمود » ص‎ « » ) ۴۸ - ۳١ ( ص‎ 
. وانظر : « ح ركة النفس الزكية » محمد بن عبدا لله بن حسن “» دراسة وتقويم بقلم محمد العبدة‎ ۰) ۸ 
. ه)‎ ٠٤٠١٤ » الطبعة الأولى » دار الأرقم بالکویت‎ ( 


(۲) «الفخري » لابن طباطبا » ص ( ۱۲۷-۱۲١‏ ) . 


4۳ 


ویقربونهم ویصلونهم بالصّلات السنية على نحو ما يعرف عن المنصور والرشيد » © . 
٤‏ وأما شكل النظام السياسي السائد ؛ فهو الخلافة الم ركزية الي اكتسبت صفة 
القاعدة الدستورية الثابتة منذ عهد الخلافة الراشدة . ولذلك كانت الدولة تؤكد 
سلطتها الم ركزية على الأقاليم والولايات وتظهر قدرتها على مواحهة الأحداث ”° . 
وحدث فيما بعد ما كان سبباً لتداعي الوحدة السياسية واضمحلال الدولة القوية 
عند تقسيمها إلى أقاليم يتولاها الأبناء » ثم أدّى ذلك إلى الاستقلال وإلى النزعات 
الانفصالية . ولذلك قال الذََبيّ - رحمه الله - في بيعة الرشيد بولاية العهد لولده محمد 
الأمين » وعمره آنذاك ( ٠‏ ) مس سنوات : «فكان هذا أول وهن حرى في دولة 
الإسلام من حيث الإمامة ... ولا قسم المملكة بين أبنائه الثلاثة قال بعض العقلاء : 
لقد ألقى بأسهم بينهم » وغائلة ذلك تضر بالرعية » ^ . 
وما يتصل بهذا الشأن أن نلع هنا إلى أن الخلافة كانت في العصر العباسي الأول 
مقصورة على البيت العباسي دون غيره » يتولاها منهم أفضلهم بعهارٍ من سبقه بشرط 
أن تتم له البيعة بين الناس » وكانت للأكفاً منهم › لا وراثة مستقرة في الأبناء إلا 
إذا ثبتت قدرتهم ”° . 
(۱) تاریخ الفقه الإسلامي » » د. محمد يوسف موسی : ۳۲/۳ . 
(۲) «العالم الإسلامي في العصر العباسي ٩‏ » ص ( ٠١١-۱۱١‏ ) . 
(۲) ”تاريخ الخلفاء » للسيوطي » ص ( ۲۹١‏ ) » « سير أعلام النبلاء » للذهي : ۲۹١/۹‏ . ونقل السيوطي 
عن العلماء قولمم : لي دولة بي العباس افارقت كلمة الإسلام » وسقط اسم العرب من الديوان » وأدحل 
الأتراك ي الديوان » واستولت الديلم ثم الأتراك » وصارت هم درلة عظيمة » وانقسمت مالك الأرض 


عدة آقسام » وصار بكل قطر قائم يذ الناس بالعسف ويلكهم بالقهر » . انظر : السيوطي » المرحع 
نفسه » ص ( ۲٥۸‏ - ۲۹۹ ) . 


) انظر : « العام الإسلامي ي العصر العباسي »۰ د. حسن محمود » ص ( ١١١‏ ) . 


٤٤ 


ولم تحدد الدولة العباسية شيا في مسالة ولاية العهد التي كانت معروفة في بني 
أمية » حيث يعيّن الخليفة ولياً للعهد أو اثنين من أهل بيته © . 

وأما أصحاب الحق في احتيار الخليفة من بين أفراد البيت العباسي فهم الخاصة من 
الأمة الذين يعتبرون أهل الحل والعقد وأهل الشورى . أما أصحاب الحق في البيعة فهم 
الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها » بغض النظر عن كيفية مارسة الخاصة لقّهم 
ومارسة العامة أيضاً تهر ” . 


٥‏ ويمكن أن نذكر هنا نشأة نظام الوزارة في عهد المنصور استجابة لضرورة 
اتساع رقعة الدولة وكثرة أعباء الخلافة » فكان يحتاج إلى من يباشر معه تدبير شؤون 
الأمة باستنابة منه ‏ . ولم يكن هذا النظام منصباً رسمياً في عهد الخلافة الراشدة أو 
عهد الدولة الأموية » وإن كان أصل مشروعيته ابا في القرآن الكريم » حيث 
قال الله تعالى عن موسى 8# : « واجعّل لي وَزيْرا من أَهْلِي . هَارُوت أُخِي . 
ادد به اَزري . وأشركۀ في مي “ . 

وكان هذا المنصب موحودا فعليا » فقد كان عمر بن الخطاب بالنسبة للخليفة أبي 
بكر وزير ومستشاراً » وكان للخليفة الشاني عمر بن الخطاب مستشارون » وهم 


» رما بعدها‎ ) ٠١۹ ( وانظر : « الدولة الأموية » د. يوسف العش » ص‎ . ) ١۲۸ ( المرحح السابق » ص‎ )١( 
. ه)‎ ۱٤۱۱ »› دمشق‎ ( 

. ) ۱١١ ( ”العام الإسلامي لي العصر العباسي » » ص‎ )١( 

)٣(‏ انتطر : « الأحكام السلطانية » لأبي الحسن الماوردي ص ( ۲۲ ) ( الطبعة الثالشة » ۱۳۹۳ ه › مطبعة 
ا لحي ) » « مقدمة ابن حلدون » : 4۱۹/١‏ رما بعدها » ( دار الكتاب العربي » ۱۹۸١‏ م ) »› ”تاريخ 
الإسلام السياسي » : ۲ رما بعدها » « الحضارة الإسلامية » تاليف خحودا خش » ترجمة علي حسي 
الخربوطلي » ص ( ۱۲١‏ ) وما بعدها » ( دار الكتب الحديثة » ٠۹١۰‏ م) . 


. ) ۳١-۲۹ ( سورة طه › الآیات‎ )٤( 
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كبار الصحابة » وبخاصة علي وعثمان ولكنهم لم يحملوا لقب الوزير › وإنغا ظهر لقب 
الوزير في عهد الأمويين » ثم اتخذ هذا المنصب أهمية كبرى مع العباسيين © . 


ولذلك يقول ابن طباطبا : « والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا في 


دولة بن العباس . فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد » ولا مقَررة القوانين » بل 
كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية › فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجا 
والآراء الصائبة » فكل منهم يجري بحرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين 
الوزارة » وسوا الوزير « وزيرأ» » وكان قبل ذلك يسمى : كاتباً أو مشير » ° . 


وهذا ينبى عن أن منصب الوزارة من وظائف الملك والخلافة › يستند في أصله إلى 


نصوص شرعية » ويندرج تحت الخلافة لاشتماها على الدين والدنيا- كمايقول 


ابن حلدون - وهذا يشير إلى مدى صحة الرأي الذي يذهب إليه بعض الباحثين الذين 


0) 


(") 


انظر : « فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية » د. عبدالرزاق السنهوري › ص ( ٠١۹‏ ) 
ترجمة د. ناديا السنهوري ( اليعة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۹ م ) . وراحع « مقدمة ابن خللدون» : 
۱ _ 4۲۲ » «آحكام القانون الدولي اي الشريعة » د. حامد سلطان ص ( ۱۹۷-۱۹٩‏ ) . 

« الفخحري ف الآداب السلطانية > > ص ( ٠۲١‏ ) . وانظر : « مقدمة ابن حلدون) : ٤١٤ ٤۲١/١‏ › 
« الحضارة الإسلامية ي القرن الرابع اهمحري » ( أو عصر النهضة ف الإسلام ) تاليف آدم متز » ترجمة 
د. محمد عبدالمادي بي ريدة : ۱۸/۱ . ( الطبعة الرابعة » دار الكتاب العربي ) » « عبقرية الإسلام في 
أصول الحكم » منير العجلاني ص ( ٠١١‏ ) رما بعدها » ( دار النففائس › ٠٠٠١‏ ه) . ورضع 
الجهشياري المتوفی ( ۲۳٠‏ ) كتاباً حاصاً عن « الوزراء والكتاب »» وحص المارردي هذا الموضوع 
بفصل لي كتابه « الأحكام السلطانية » ص ( ۲۲ - ۲۹ ) وكذلك فعل الإمام أبو يعلى الفراء في كتابه 
« الأحكام السلطانية » . « السوزارة نشأاتها وتطورها ل الدولة العباسية » د. توفيق سلطان اليوزبكي 
( الطبعة الثانية > 1۹١١‏ م » مطابع حامعة الموصل ) › « النوزراء » أو تحفة الأمراء ي تاريخ الوزراء» 
لأبي الحسن الهلال بن امحسن الصابي » تحقيق عبدالستار فراج . ( دار الكتب العريعة › عيسى 
الحلي › ۱۹۰۸ م ) . 


٤٦ 


يرحعون نشأة هذا النظام في الدولة العباسية إلى تأثرها بتقاليد الفرس ونفوذهم 
في الدولة “ . 


- ومن أهم ما حدث في عهد المهدي _ في الدولة العباسية - هو إنشاء ديوان 
جديد هو « ديوان الرمام » وم يكن موحودا في عهد بن أمية ؛ أنشى هذا الديوان في 
سنة ( ٠١۲‏ ه) . وأول من أحدثه وتولآه « عمر بن برغ » - وكان أحد موالي 
المهدي الخاصين به - واسم هذا الديوان الحقيقي - كما ورد في الطبري - « ديوان زمَام 
الأزمّة » ؛ وله فروع على الدواوين ؛ ذلك أن اين بزيغ لما جمعت له الدواوين تفكر 
فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يکون له على كل ديوان ؛ فاتخذ دواوين الأزمة » وولى على 
کل دیوان رحلا » فکان والیه علی زمام الخراج : إماعیل بن صبیح ... فکأن دیوان 
ارمام كان الديوان الأعلى المشرف على الدراوين الفرعية . وبمكن تشبيهه بديوان المحاسبة 
في زمننا » أو اللجنة العليا في وزارة المالية ”° أو هيئة الرقابة والتحقيق وتفتيش الدولة . 

۷ - ومن شأن الدولة أن تقيم العدل وتدشر العدالة بين الناس › فقد تضافرت 
النصوص الشرعية الي ترسي هذا المبدأ » وجاءت الوقائع التارجنية شاهداً صادقاً على 
ذلك ؛ ومن هنا وحدنا المنصور ينصح ابنه فيقول : « يا أبا عبدالله » لا يصلح 
السلطان إلا بالتقوى » ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة » ولا تعمّر البلاد بعشل العدل » ولا 
تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا با لمال ... وأعجز الناس من ظلم مَنْ هو دونه » " . 


> الدرلة العباسية » للخضري‎ « » ) ٠٤١ - ٠١١ ( انظر : « العام الإسلامي يي العصر العباسي “ > ص‎ )١( 
. ) ٩۱-۸۸ ( ص‎ 

(۲) «الخراج والنظم المالية للدرلة الإسلامية » ء للدكتور محمد ضياء الدين الريس › ص ( ٤١١ ٤١۲‏ )› 
( الطبعة الرابعة » ۱۹۷۷ م . دار الأنصار ) » « تاريخ الطبري » : ٠١١۲/۸‏ . 

(۳) ”تاريخ الطبري » : ۷۱/۸ - ۷۲ » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ( ۲٠۴‏ ) . 
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وقال قَحطبة بن غدانة الحشَمِي : معت المنصور يخطب بمدينة السلام فقال : « يا 
عباد ا لله » لا تظالموا فإنها مظلمة يوم القيامة » وا لله لولا يد حاطمة وظلم ظا 
لمشيت بين أظه ركم في أسواقكم › ولو علمت مكان مَنْ هو أحق بهذا الأمر مي 
لأتیته حتى آدفعه إليه » ”° . 

وشكا أهل فلسطين عسف عبدالوهاب بن إبراهيم م - وكان المنصور قلّده هذه 
الولاية - فأنكر المنصور ذلك إنكارا شديداً وعزله عن الولاية ° . 

وتظلم رحل من أهل السواد من بعض العمال في رقعة رفعها إلى المنصور › فوقع 
فيها : « إن كنت صادقاً فج به ملبباً » فقد أذنا لك في ذلك » > . 

وكان الخليفة اهدي أول خليفة عباسي حلس للنظر قي المظالم . وكان إذا حلس 
قال : يلوا علي القضاة حتى يتحتم على رد المظالم ولو بدافع الحياء منهم . وسن 
لظا م الي أنصفها المهدي تلك القضية ال يقص خبرها يسور بن مساور بقوله : 
ظلمي وكيل للمهدي » وغصبيٰ ضيعة لي » فأتيت سلاماً » صاحب المظالم» 
فتظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة » فأوصل الرقعة إلى اللهدي » وعنده عمُه 
العباس بن محمد » وابن علاثة » وعافية القاضي . قال : فقال لي المهدي : ادنه › 
فدنوت . فقال : ما تقول ؟ قلت : ظلمتي . قال : أترضى بأحد هذين ؟ قلت : 
نعم . قال : فَاذْنٌ . فدنوت حتى التزقت بالفراش . قال : تكلم . قلت : أصلح الله 
القاضي ! إنه ظلمن في ضيعي . فقال : ما تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضيعي وي 


. ۸۸/۸ : » تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) «الوزراء والكتاب »» محمد بن عبدوس الجهشياري » ص ( ٠۷۳‏ ) » تحقيق مصطفى السقا ( طبعة 
الحلي » ٠ ) ٠١١١‏ « العام الإسلامي ي العصر العباسي “ » ص ( ٠۹١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري » : ٩۷/۸‏ . 


٤۸ 


يدي . قلت : أصلح الله القاضي › سَلهُ صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها ؟ 
قال : فسأله » فقال : صارت إل بعد الخلافة . قال القاضي : فأطلقها له . قال : قد 
فعلت . فقال العباس بن محمد : يا أمير المؤمنين » لذا الجلس أحب إل من عشرين 
آلف درهم ” . 

۸ - فإذا انتقلنا إلى العلاقات الدولية في هذا العهد ؛ وحدنا أن الفتوحات الي 
بدأت في عهد الدولة الأموية قد تابعها العباسيون › فزاد ذلك في امتداد رقعة الدولة 
الإسلامية » وتبع ذلك إقامة الثغور والتحصينات القوية ال تحفظ للدولة هيبتها لدى 
أقوى جيرانها وأشد أعداء سلطانها » وهي الإمبراطورية البيزنطية الي عرفها العرب 
باسم « إميراطورية الروم » » واليي كانت تلجا لأعداء الدولة الإسلامية » ولذلك 
حاولت جاهدة أن تبقي روح الجهاد ومظاهره » لأنه من واحبات الخليفة الدينية 
الرئيسية » حيث كان عليه أن يعمل على نشر الدعوة الإسلامية والجهاد في سبيلها › 
وفي ذلك إضافة أقاليم حديدة من « دار الكفر » إلى « دار الإسلام » . وقد اتخذت 
سياسة العباسيين تجاه البيزنطيين شكلاً قوياً ومنظماً عند اعتلاء الخليفة هارون الرشيد 
العرش ؛ إذ عمد إلى تحعصين المدن والمعاقل المواحهة لاشغرات الي ينفذ فيها العدو من 
جبال طوروس » ثم جعلها منطقة تدعى باسم « منطقة الثغور » . ونظم سلسلة 
الحصون الي تقع حلف إقليم الغور » وجحعلها وحدة حربية اسمها « العواصم » ؛ لأن 
الجند الإسلامي كان يعتصم بها إذا اشتدت هجمات البيزنطيين على إقليم الثغور . 
وبدأت الغارات على بلاد الروم - آسيا الصغرى - وتهديد العاصمة البيزنطية فيما 
عرف باسم « الصوائف والشواتي > . 


» وانظر فيه وقائع أحرى ل ص ( ۱۷۷ - ۱۷۸ ) › « تاريخ الخلفاء‎ . ٠۷٤ - ۱۷۳/۸ : المرحع السابق‎ )١( 


٤۹ 


وهكذا تكاملت حلقات الثغور على أطراف آسيا الصغرى › وأطراف كشمير › 
وعلى أطراف ما وراء النهر . وشحنت هذه الثغور بالمرابطين والمقاتلين » وأدّت 
دورها كاملا في تحصين الحدود والدفاع عن الدولة ودفع جميع الأحطار ‏ . 

وبذلك توفر للخحلافة الإسلامية في هذا العصر عناصر السيادة والقوة والسلطان › 
وكانت مهيبة الحانب في الداحل والخارج . وكانت الدول الأحنبية تخافها وتخطب 
ودّها كما عد بعض حلفائها » كالرشيد » سيد عصره وواحد زمانه . وقامت 
علاقات مع دول الفرنحة وملوكها » وتبودلت السفارات والوفود والمدايا » وقد لعب 
التسار دور رئيسيا في ذلك . كما قامت الحرب مع البيزنطيين “ . 

وهذا كله له أثره في التمهيد للبحث في أحكام العلاقات الدولية في الحرب والسلم 
وقي استنباط الأحكام الشرعية لمواحهة ذلك كله ولعرفة القواعد الي تحكم هذه 
العلاقات » وكان الكثير منها موضع عناية القرآن الكريم والسنة النبوية » ولكن في 
هذا العصر ظهرت الحاحة ماسة لتفصيل هذه القواعد واستنباط قواعد وأصول أحرى 
يتطلبها الحال » على ما نحده في أبواب الجهاد والسير من كتب الفقه وفي المؤلفات 
ا لخاصة بالسير والمغازي في القرن الثاني اهمحري - كما سيأتي - وجخاصة في تراث 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحهمه الله _ ^ . 


)١(‏ انظر : « العام الإسلامي ف العصر العباسي » ص ( ٠١١‏ ) » « تاريخ العام الإسلامي » د. إبراهيم 
العدوي : ۲۰٤/۱‏ » « طلس تاريخ الإسلام » د. حسين مؤنس » ص ( ٠١١ ٠١١‏ ) » «بحوث في 
التاريخ العباسي » د. فاروق عمر ص ( ١۸١‏ - ۱۸۹ ) . «الخلافة العباسية » ص ( ۲٠۹‏ ) وما بعدها . 

(۲) انظر بالتفصيل « موسوعة التاريخ الإسلامي » د. أحمد شلي : ٠٠١ - ۲4۹/١‏ » « الدولة العباسية > » 
للحضري ص ( ۱۲۹ - ۱۳۳ ) » « تاریخ العرب » تاليف قليب حي : ۳۹۸/۲ - ۳۷۳ ( مطبعة دار 
العام العربي بالقاهرة ) . « الخلافة العباسية » د. فاروق عمر ص ( ۲٠٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : « تاريخ الفقه الإسلامي » » د. محمد يوسف موسى : ٠١ - ٠١/۳‏ . وفيما سيأتي عن القانون 
الدرلي الإسلامي « علم السّير > ص ( ۲۲١‏ ) وما بعدها . 


۹- وقبل أن نغلق هذا المبحث عن الناحية السياسية » تدر الإشارة إلى أن بعمض 
ا لمؤرخين قد بالغوا في وصف الدولة العباسية بأنها دولة فارسية › وأنها انقلاب من 
الفرس على العرب ؛ وذلك للدور الذي قام به الموالي والأقطار الي بدأت فيها الدعوة . 


وقد تولى الدكتور يوسف العش _ رحمه الله - مناقشة لون الفورة أو الدعوة 
ل 

العباسية وفكرة تغلب الفرس على العرب في هذا الأمر وأنهم هم الموحُهون لها 
وخلص إلى أننا لا نحد شيعا من ذلك ثابتاً ؛ لأن المدبُر الأول للأمر ماهم بنو 
العباس ؛ محمد بن علي ولا » وإبراهيم بن محمد ثانياً » وي آحر الأمر أبو العباس 

. ك 
السفاح . وكانت م طريقتهم في الدعوة ؛ فهم الذين يولون ولاتهم › وهم الذين 
يضعون شكل الدعوة ويعيّنون القواد » وكانت الشيعة تطيعهم في ذلك . ثةً إن بين 
النقباء الذين أرسلوهم للدعوة نمانية من العرب . أما أصدقاء الدعوة فهم أعداء بي 
أمية » ومِنْ أعداء بي أمية : اليمانيون » وهم عرب » وسيجعلهم فيما بعد محمد بن 
علي حلفاء له » ويتخذهم أبو مسلم الخراساني أصدقاء له . ما الاد ؛ فهم فس في 
معه أن نقول : إن عنصر الدعوة العباسية عنصر فارسي › وإن الفرس هم الذين 
حركوا تلك الدعوة وقاموا بها دون غيرهم ° . 

ثم إن العباسيين رفعوا شعاراً غامضاً هو « الرضا من آل محمد » وهذا الشعار حدع به 
كثير من الفرس أنفسهم » فقد ظنوا أن الدعوة لآل علي وفاطمة رضي الله عنهما»› 


»» د. يوسف العش ص ( ۲۳ ) » وله أيضا « الدرلة الأموية‎  » «تاريخ عصر الخلافة العباسية‎ )١( 
وما بعدها . وانظر : « الدولة العريية » » تاليف المستشرق يوليوس فِلْهَوْزن » ترجمة‎ ) ۳٠١ ( ص‎ 
هل الدولة‎ « › ) ۱۹٦۸ » لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ ( ) ٤٠٦۸ ( د. محمد عبدالمادي بو ريده » ص‎ 
العباسية درلة أعحمية » مقال للاأستاذ محمد العبدة » .ححلة « البيان » العدد الحادي عشر›‎ 
. ) ه ( تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن‎ ٠٤٠١۸ شعبان‎ 


°١ 


وعندما تبينت هم حقيقة الأمر بعد ذلك أحذوا يظهرون عدم الرضا »› وأرادوا نقل 
الأمر إلى العلوين › ولذلك نرى السفاح يقتل با مسلم » ويخشى من ازدياد نفوذ 
الفرس حتى ولو لم يقترن .محاولة نقل الخلافة إلى العلويين » ونرى المهدي يتعرض 
حركات الزنادقة الفرس بقوة » ونرى الرشيد ينكب البرامكة . 


وعموما : فإن كل ما يكن أن نقوله في هذه القضية هو أن الفرس زا موا العرب 
في إدارة أمور الدولة في العصر العباسي الأول › وكان هم تأثير كبير في سياستها 
وتطورها السياسي . 

ولذلك لا يصدق كلام الحاحظ عن العصر العباسي حين يقول : « دولة بني 
العباس عَجَرِيّةَ حراسانية » ودولة بني مروان عربية أعرابية » وفي أحناد شامية » © . 
فالخليفة عربي عباسي » وعصبيته لا بعكن أن تكون إلا عربية . هذامع أن الحكم 
يستند إلى قوميات مختلفة » والدين يحض أن یکون حکمهم عادلاً لا مییز فيه بین 
الأقوام » والدين هو الذي وحد بين هذه الأمم » فهي تعيش في كنفه › ولا غلبة 
لأحدها على الآحر في هذا العصر . هذه الأقوام تقافتها عربية على الإ جمال › ولغتها 
عربية » وهي تحكم من عاصمة عربية ذات ثقافة عربية » ومع ذلك فإن هذا الحكم لا 
يعتمد على عصبية قومية ( عربية أو فارسية أو إقليمية ) » إنغا اعتماده وسنده على 
الدين » وإلى حانب الدين : حكم الفرد المقيد بالشريعة ”° . 


)١(‏ البيان والتبيين » للجحاحظ : ۳٠٠/۳‏ » بتحقيق عبدالسلام هارون . ( مطبعة السعادة ) . ري المعنى نفسه 
يقول الذهَبيّ رحمه الله عن الدرلة العباسية : « ... بل نت درلة أعجمية » خراسانية حبارة > . 
انظر : « سير أعلام النبلاء » للذهمي : ۸/١‏ . 

(۲) ”تاريخ عصر الخلافة العباسية “ » ص ( ٤١ - ٤٦‏ ) . وانظر : « العرب في التاريخ » » برنارد لويس 
ص ( ۱۱۳ - ۱٠١‏ ) » « الخراج والتظم المالية » » د. الریس » ص ( ۲۹۸ - ۲١۹‏ ) . 


o۲ 


وإذا أردنا أن خرج برآي ملخص في المقارنة بين الدول الإسلامية التي سبقت 
والدولة العباسية فيمكن أن نقول : إن حكم الخلفاء الراشدين هو حكم الشورى في 
دولة دينية »> وحكم الخلفاء الأمويين هو حكم الفرد ( المقَيّد بالشريعة ) في دولة 
عربية » أما حكم العباسيين فهو حكم السلطان لي دولة إسلامية » © . 

٠١‏ -_ ونختم هذا المبحث بالإشارة إلى أن فجر الدولة العباسية شهد اغتيالات 
وسفك دماء ونقض عهود . قد يكون في الحديث عنها أحياناً شيء من المبالغة التي لا 
تنفي أصل وقوعها - وجخاصة في عهد السفاح والمنصور - على نحو ما تم من القضاء 
على عبدا لله بن علي وابن هُبيْرة وآبي ملم الخراساني ويجيى بن عبدا له العَلوي 
وغيرهم ° . وقد يسوّغ ذلك بعض الخلفاء بحرصهم على الدولة وعدم قبول التعرّض 
ها » على ما قاله المنصور : « الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاث خلال : إفشاء السرّ» 
والتعرض للحرمة » والقدح في الملك » ^ . 


. ) ٤۷ ( تاريخ عصر الخلافة العباسية » د. العش ص‎ )١( 

۳ قال المورخ الحافظ الذََبِيّ ني « تذكرة الحفاظ » : ٠١۸/١‏ « توت درلة الإسلام من بي أمية إلى بي 
العباس لي عام انين وئلائين ومائة » فجرى بسبب ذلك التحول سيول من الدماء » وذهب تحت السيف 
عام لا يحصيهم إلا | لله > بخراسان والعراق والجريرة والشام . وفعلت العساكر الخراسانية » الذين هم 
المسوّدة كل قبيح . فلا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وقال لي « سير أعلام النبلاء “ : ۸/٦‏ : « فرحنا .حعصير الأمر إليهم » ولكن - را لله - ساعنا ما حرى لا 
حرى من سيول الدماء والسبي والنهب . فإنا الله وإنا إليه راحعون » . 

رقال المورخ الأزدي » محمد بن يزيد ( ت ٣۳١‏ ه) وهو يندد بالعباسيين لي كتابه « تاريخ 
الموصل » : « ليس من الإسلام من يرتكب هذه الجازر “ . انظر : « بحوث لي التاريخ العباسي » د. فاروق 
عمر ص ( ۳ ) وقد نقل النص عن مخطوطة « تاريخ الموصل “ ص ( ٠١١‏ ) نسخة شسارييي » ايرلندا 
برقم ( ۳۰۳۰ ) . 


™ « تاريخ الطيري » : ۸۸/۸ » « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ( ۲۹۸ ) . 


or 


الممحث‌اثالك 
امحياة أاقتصادىة 


› اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالنواحي الاقتصادية وبيان طرق الكسب المشروع‎ - ١ 
وطرق الإنفاق » ووضع ضوابط لذلك كله . ولهذا عي العلماء بوضع الكتب‎ 
والمؤلفات في هذا الجانب » وأوّلوه عناية حاصة » وأفردوه بالتأليف منذ أوائل عصر‎ 
الدولة العباسية تحت عنوان « الخراج » » وأقدم كتاب ألف عن الخراج هو الكتاب‎ 
وقدفقد هذا الكتاب ولم يبق منه إلا مقتطفات نقلهاقدامة بن حعفر في‎ 
كما نقل فقرة منه أبو الحسن الماوردي في‎ »  » كتابه « الخراج وصنعة الكتاب‎ 
.  » كتابه « الأحكام السلطانية‎ 


غير ان الوزير أبا عبدا لله بالرغم من كفاءته - كان متهماً في دينه وتصرفاته » ما 
دفع المهدي إلى عزله وحبسه . ثم إن هذا الوزير كان في الأصل كاتبا ولم يكن 
فقيها . وکانت هولاء الكتاب ثقافة حاصة ورثوها منذ القديم » وكانت صلتهم 
بالفقه الإسلامي غير وثيقة » ° . 


(۱) ص ( ۹٩‏ ) » طبعة ابن مس . 

(۲) ص ( ۱۷١‏ ) » طبعة مصطفى البابي الحلي . 

(۳) انظر : جلة كلية الإمام الأعظم - العدد الشاني - ۱۳۹٤‏ ه ص ( ۲۹۸ ) تصدرها كلية الإمام الأعظم 
ببغداد . مقال الدكتور صا أحمد العلي بعنوان « الخراج وكتاب أبي يوسف فيه “ . 


o٤ 


وكتب القاضي آبو يوسف ( ت ۱۸۲ ه) كتابه «الخراج » » وكتب 
محمد بن الحسن « كتاب الكسب  »‏ كما كتب غيرهما في ذلك »› فكتب يحيى بن 
آدم القرشي ( ت ۲۰۳ ه) « كتاب الخراج » ” » وأبو عَبيّد القاسم بن 
سلام ۲۲١(‏ ه) كاب «الأموال » )» وحميد بن رَنجُويه الأزدي 
النسائي ( ٠١١‏ ه) كاب « الأموال » ” . فكانت هذه أشهر الكتب في هذا 
الجانب » وإن لم تقتصر على بحث مسائل الخراج والنظام المالي في الدولة الإسلامية › 
بل تناولت جوانب أحرى في السياسة والعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين . 
وبعض الأحكام في النظام الحنائي »عا نحده واضحا في كاب الإمام أبي 


OM .‏ 
يوسف - رهه الله - . 


- ولفن كانت الحال الاقتصادية في عهد الدولة العباسية تحتاج إلى شيء من 
الإصلاح » ولم يكن الوضع السياسي والاحتماعي للدولة في عهد أبي العباس السُقَاح 
يسمح بالتفر غ للإصلاحات الاقتصادية الي بدأها الوزير حالد بن برمك » إن المنصور 
قد تهياً له القيام بهذه الإصلاحات على أسس معينة ارتضاها لسياسته » منها : الشدة 
والحزم في مراقبة عمال الخراج والسيطرة عليهم وعزطهم إذا كان هناك أية شبهة أو 


. طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة › الطبعة الرابعة » ۱۳۹۲ ه . وله طبعات أخحرى‎ )١( 

(۲) سياتي التعريف به فيما سياتي ص ( ٠٠۰‏ ) . 

(۲) طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر » الطبعة الثانية » ٠١۸ ٠‏ ه » المطبعة السلفية بالقاهرة . 

. طبع بتحقیق محمد خلیل هراس بالقاهرة › ثم في قطر عام ۱۹۸۷ م‎ )٤( 

)٥(‏ طبع بتحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض ف ثلاث جلدات » الطبعة الأرلى ( ٠٠١٠١‏ ه ) نشر مركز الملك 

() رانظر أيضاً اء بعض المؤلفين عن الخراج وأحكامه في « كتاب الفهرست » لابن النديم 
ص ( ۱۹۰-۱۹4 ) . 


انحراف . ومن ذلك إنكاره على عبدالوهاب بن إبراهيم ‏ والي فلسطين - عسفه في 
جباية الخراج وعزله عنها ° . 


كما عي - إلى حانب ذلك - بتنظيم ديوان الخراج حتى أصبح من أهم دواوين 
الدولة وأكبرها أثراً . وكان شديد الحرص على ألا يول وظائفه إلا من عرف 
بالكفاية ونزاهة اليد . واشترط في هؤلاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقه نى أمور 
الدين والإ مام بقواعد الخراج . 

وازدادت العناية في عهد المهدي والرشيد ؛ فتابعا حركة الإصلاح ؛ حيث عدل 
المهدي عن نظام المساحة إلى نظام المقاسمة في جباية الخراج ” » وحفف الرشيد عبء 
الحباية وألغى ضريبة العشر » وطلب من القاضي أبي يوسف أن يضع له كتاباً حمع 
أصول ما ينبغي العمل به في الدولة » فوضع له « كتاب الخراج » ° . 

وقد تضطرب أحياناً السياسة الالية للدولة من حراء النفقات الكثيرة والعطايا 
ولبات ال قد تحقق أغراضاً سياسية » ولكنها تؤثر على مالية الدولة واقتصادها » ما 
حعل المهدي يفرض ضرببة على الأسواق في سنة ( ۱٠٦۷‏ ه) * » وحعل بعض 
الولاة يضاعف الخراج ويشدد في استخراحه ما أدى إلى ثورات واضطرابات ^ . 


» وانظر : « العام الإسلامي ي العصر العباسي‎ . ) ٠١١ ( ”الوزراء والكتاب » للجهشياري » ص‎ )١( 
. )٠۹۱ ( ص ( ۱۹۰ ) » « الخراج والنظم المالية » » د. الریس ص‎ 

(۲) انظر : « الخراج والنظم المالية » » د. الريس ص ( ٠١١۷-٤٠٤‏ ) . 

(۳) المرحع السابق ص ( ۳۸۹- ٠١١‏ ) » « الدولة العباسية » للحضري ص ( ٠١١‏ ) » « العام الإسلامي في 
العصر العباسي » ص ( ۱۹۰ - ٠۹۱‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ء لتقي الدين المقريزي : ۳٠۸/١‏ ( دار العرفان عن 
طبعة بولاف ) . 


(ه) المرحع السابق : ۳١۸/١‏ » « الخراج والنظم المالية > ص ( ٤١١‏ ) . 
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يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس : 

« ولكن المؤرخ الاقتصادي لا يسعه إلا أن يلاحظ أن إنفاق الال على هذا اللنحو 
م یکن له من ضابط » وام یکن من شانه أن یجعل الخیر عاماً > بل یکون قاصراً على 
أفراد أو طبقات أو أماكن » على حين يحرم الآحرون . ولابد أن الإسراف في إنفاق 
أموال الدولة في غير المشاريع الي تؤدي إلى زيادة الإنتاج › لابد أن يؤدي في النهاية 
إلى انحدار الدولة وسيرها في طريق الافتقار كما سيظهر أثره بعد عهد الرشيد » © . 

فإذا تجاوزنا ذلك لننظر في الخال الاقتصادية للعهد العباسي الأول › وقد تأثرت ما 
سبق من استقرار سياسي وإقامة للعدل كما رأينا فيما سبق » لأن هناك علاقة وثيقة 
بين العدل والعمران ‏ - فإننا جد نهضة اقتصادية من جميع النواحي ؛ في الزراعة 
والصناعة والتجارة . 

۳ - ففي الزراعة : اهتمت الدولة العباسية بكل ما من شأنه أن ينهض بالزراعة في 
بلاد كانت تقع في أحسن البقاع وأحصبها ؛ وذلك لما للزراعة من أهمية في موارد 
الدحل . فأنفقت شطرا كبيرا من مال الدولة في الخدمات الزراعية ؛ كحفر الأنهار 
والقنوات » وإقامة المحسور والقناطر » وصيانة السدود » وس البثوق › وتنظيم وسائل 
الري على نطاق واسع » ووسعت مساحة المنطقة المزروعة وعملت على تجفيف 
الستنقعات » وبدأ ذلك في عهد المنصور ثم المهدي والرشيد › وني عهده بلغت 
النهضة الزراعية الذروةٌ » إنتاحاً وتنويعاً في الحاصلات . ولم يكن هذا مقصورا على 
بغداد أو السّواد فحسب » بل امتد ليشمل خراسان ومصر والشاء ° . 

. ) ٤۳١ ( «الخراج والنظم المالية » ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٠۷/١ : » وانظر : « مقدمة ابن حلدون‎ . ) ٤۲۷ ( » المرحع السابق‎ )١( 


™ انظر بالتفصيل : « الخراج » لأبي يوسف ص ( ٠١١٠٠۰١‏ 11۹۰ ) » « تاريخ الإسلام 
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٤‏ - ولي الصناعة : تابع العباسيون ما بدأ ني عهد الدولة الأموية » فاتسع نطاقها 
وازدهرت ازدهارا عظيماً » فشملت الصناعات اليدوية كافة أحزاء الدولة ؛ فكانت 
آسيا الغربية م ركزاً هاما لصناعة السجاد والحرير والقطن والمنسوحات الصوفية . وني 
آسيا الوسطى كانت بخارى تشتهر بصنع السجاد » وبلاد ما وراء النهر كانت 
مشتهرة بالصابون والمصابيح النحاسية والأواني القصديرية ... وكانت الشام ومصر 
تصنع الأرائك والمصابيح وآنية الزينة وأدوات المطبخ . واشتهر النسيج الصري شهرة 
بالغة . وكان الزحاج يصنع في صيدا وصور وغيرهما من بلدان الشام . واشتهرت 
دمشق بالفسيفساء والقاشاني . واشتهرت صناعة الورق في ”مرقند وبغداد ومراكش . 
واستحرحت المعادن الي تقوم عليها الصناعة كذلك من مناطق كثيرة في أنحاء الدولة © . 

- وهذا الازدهار في الصناعة والزراعة أدى إلى اتساع نطاق التجارة الداخلية 
والخارجية . وساعد على ذلك أيضا : توطيد النظام الداحلي واستتباب الأمن وإنشاء علاقات 
دولية مع البلاد ابحاورة » فأصبحت الدولة المسلمة تبادل البضائع مع الدول الأحرى . فتوغل 
السلمون في الشرق حتى وصلوا إلى الصين وسيلان » وي الغرب حتى وصلوا إلى مراكش 
وأسبانيا » وأدى ذلك إلى إنشاء موانئ إسلامية ذاع صيتها واكتسبت شهرة عالية © . 


السياسي » : ٠٠۴ - ۲٤۹/۲‏ » « العام الإسلامي في العصر العباسي » ص ( ٠١١ - ۱۹٤‏ ) » « تاريخ 
العرب » لفیلیب حتی : ۲۱۰/۲ » 4٤٤ - ٤۳۸‏ » « العرب ف التاريخ » لبرنارد لويس ص ( ۱۲۲ )»> « 
الحضارة الإسلامية » لآدم متر : ٠٠٠١ ٠۰۲/۲‏ » جلة كلية الإمام الأعظم ص ( ۲٠١ ۲٠١‏ ) العدد 
الثاني » ۱۳۹۲ ه . 

(۱) انظر : « تاريخ الإسلام السياسي » : ۲۰۲/۲ ۲٠١‏ » « تاریخ العرب » فیلیب حي : ٤۳١۲/۲‏ _ 
۸ » « العرب في التاريخ » برنارد لويس ص ( ٠۲١١ ١۲١‏ ) » « العام الإسلامي ف العصر 
العباسي ٩‏ ص ( ۱۹٩‏ - 1۹۷ ) . 

(۲) تاریخ العرب 4١۲ - ٤۲۹/۲ : ٩‏ » « العرب في التاريخ ‏ ص ( ٠۲١‏ ۱۲۸ ) « العام الإسلامي في 
العصر العباسي » ص ( ۲٠۹ - ۲۰٤‏ ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : ۲٠١ - ٠٠٠١/۲‏ » « تاريخ الحضارة 


0۸ 


يقول العام الإيطالي سانتيلانا : « لقد كانت دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة 
مهابط الثراء والثقافة › وفيما بينها تقع وربا ملتفة في ظلام العصر الوسيط »› حيث 
مارس المسلمون نشاطاً تجارياً ملحوظاً » وصل إلى أقصى الشمال » والدليل على 
هذا : هذه العملات الإسلامية الكثيرة الي عير عليها في السويد » وعن هذا الطريق 
طريق التجارة - مارس المسلمون تأثيرهم على المبادئ القانونية عموما » © . 

وكان من آثار اتساع الحركة التجارية أن نشا أسلوب حديد في المعاملات 
التجارية ليواحه هذه الحركة الكبيرة والأموال المتدفقة ويجد وسائل للدفع مأمونة من 
الضياع » خفيفة الحمل بعيدة عن اللصوص ؛ فنشاً النظام الملصرف والصكوك © 
والسفاتج " والحوالات المالية ” ونظام السمسرة ”“ وغيرها . 


اللإسلامية » تاليف بارتولد » ترجمة حمزة طاهر »> ص ( ۸1 - ۸۷ ) » ( دار المعارف .عضر › ۱۹١۲‏ م) > 
« دولة الإسلام والعا م » للدكتور محمد حميدا لله » ترجمة فتحي عثمان ص ( )٠٠١‏ ( سلسلة الثقافة 
الإسلامية » القاهرة » ۱۳۸۲ ه) . 

)١(‏ عن كتاب « الأحكام العامة في قانون الأمم > » ص ( 1۲ ) ( منشأة المعارف › ۱۹۷١‏ م ) » « قانون 
السلام في الإسلام » ص ( ۷ ) كلاهما للدكتور محمد طلعت الغنيمي . 

(۲) الصّك : ورقة مالية تبت فيها قيمة دين أو قرض أو استحقاق مالي له حل معين أر إقرار بشيء . آر هرما 
يكتب للعهدة . والجحمع صكوك . انظر : «لسان العرب » : ٤٥۷/٠١‏ » « المصباح امیر ٠٠٠/۱ : ٩‏ » 
« قاموس المصطلحات الاقتصادية لي الحضارة الإسلامية » » د. محمد عمارة »> ص ( ۳۳۲ ) . 

(۲) السفتجة : كتاب من صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً يأمن به من حطر الطريق . أو هو أن يعطي 
مالا لآحر » وللآحر مال اي بلد المعطي فيوفيه إياه نَم » فيستفيد من الطريق . 
انظر : « المصباح المنير » للفيومي : ۲۷۸/۲  »‏ ترتيب القاموس انحيط » للفيروز آبادي : ٠۷٠/۲‏ 
( الطبعة الثانية » عيسى الحلي ) » « معجحم المصطلحات الافتصادية في لغة الفقهاء “ د. نزيه ماد ص 
٠١١ (‏ ) ( الطبعة الأرلى ٠١١٤‏ ه) . 

. الحوالة : الوثيقة الي يكتب فيها نقل الدين وتحويله من ذمة اليل إلى ذمة امحال عليه‎ )٤( 

(ه) السمسرة : كلمة فارسية معربة » تطلق عند الفقهاء على عمل الدلآل الذي يتوسط بين الناس لإمضاء 
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واقتضى هذا التوسع الذي بلغ ذروته في عهد الرشيد : أن تنظم التجارة والأسواق 
التحارية › فعهد إلى امحتسب .مراقبة الأسواق والإشراف على الموازين والمكاييل 
ومراعاة آمان الحاحيات منعاً للغش أو ابتزاز الأموال © . 

٦‏ إن هذه العظمة وهذا الازدهار لابد أن يكونا من عوامل ومظاهر الأمن 
والاستقرار والاهتمام بتنظيم أمور الدولة » وأن تلقى شوؤون الزراعة والريف والخراج 
النصيب الأوفى من العناية » ومن الطبيعي أن يلجا الرشيد في الدراسة والتوحيه إلى 
الفقهاء المتفهمين للروح الإسلامية والمنصرفين إلى دراسة الشريعة - كما رأينا- وقد 
اهتم هؤلاء الفقهاء بصورة حاصة ما واحه أهل الأمصار من القضايا » كما اهتموا 
بالقضايا الي تخص آهل الريف من الفلاحين والزراع ‏ . 

وهذا جعلنا نؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا اللون من الببحث كان 
استجابة طبيعية للحاجحة المستجدة ... ويبين أثر هذه النواحي في تفكير محمد بن 
الحسن رهه الله . 

۷ - وإذٍ انتهينا في هذه العجالة عن الناحية الاقتصادية إلى عهد الرشيد › فلنوحز 
حال عاصمة دولته بكلمات تشير إلى ما بلغته من درحة عالية في الحضارة والعمران › 
حيث كانت تصل إليها التحارة من أقصى البلدان » وكانت حرائن الدولة تفيض 


صفقة تحارية كبيع وإحارة ونحوهما . 
انظر : « معجحم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ص ( ٠١۸‏ ) . 
)١(‏ «العرب ي التاريخ “ ص ( ۱۲۸ ) » « تاريخ الإسلام السياسي »“ : ۲11/۲ › « الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع اهمحري » : ۳۷۹/۲ ۳۸۱ . 
(۲) انظر : « جمحلة كلية الإمام الأعظم » ص ( ۲٠۹۹‏ ) » العدد الثاني ۱١۹١‏ » مقال الدكتور صالح العلي عن 
« الخراج و كتاب آبي یوسف فيه » . 
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بالأموال الي تجبى من كل مكان . وعبُر عن ذلك بعض المؤرحين فقال : « كانت 
أيام الرشيد كلها حير » كأنها ين ها أعراس » “ . وقال الخطيب اليغدادي : 
« إن بغداد أكثر ما كانت عمارة وأهلاً في يام الرشيد » إذ الدنيا قارَّة الضاحع » دارًة 
المراضع » حصيبة المراتع » مورودة امشارع » © . وقال الذَحَبيّ رمه الله : « أخبار 
الرشيد يطول شرحها » وحاسنه كثيرة » وله أحبار شائعة في اللهو واللذات والغناء› 
ساحه الله إ» ^ . 

فلا عجب إذن - والحال ما ذكرت _ أن يكون لذلك كله أثره على الحياة » وأن 
ترحص الأسعار وتفيض الغلآت ويفشو الرحاء والرفاه على ما روى الخطيب 
البغدادي عن داود بن صعير قال : « رأيت ني زمن أبي حعفر المنصور كبشاً بدرهم › 
وحَمَّلا بأربعة دوانق › والتمر ستين رطلا بدرهم › والزيت ستة عشر رطلا بدرهم › 
والسمن نمانية أرطال بدرهم » والرحل يعمل بالروزحار في السور كل يوم 
مخمس حبات » ° . 

وعن الفضل بن دكين : « كان يُنادى على لحم البقر في حَبانة كندة : تسعين 
رطلاً بدرهم » ولحم الغنم ستين رطلاً بدرهم » ثم ذكر العسل فقال : « عشرة 
أرطال » والسمن اثني عشر رطلاً» ^ . 


۸ - ونختم القول في الحياة الاقتصادية بالإشارة إلى أن سياسة الإقطاع للأراضي 


. ) ۲۸١ ( ”تاریخ الخلفاء » للسيوطي ص‎ )١( 
. ۱۱۹/۱ : تاریخ بغداد»‎ )۲( 

(۳) « سر آعلام النبلاء » للذهمي : ۲۹۰/۹ . 
)٤(‏ انظر : « تاريخ بغداد » للحطيب : ۷١/١‏ . 
(ه) للموضع السابق نفسه . 
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ونظام القبالات ”“ تركت آثارا سلبية حيث أدت إلى نشوء طبقة تتمتع بالنفوذ 
الاقتصادي الذي يستتبع نفوذاً سياسياً وتحكماً وعسفاً » تما أدى إلى مزيد من 
الاضطرابات والفعن في آحر العهد ” » ولذلك نجد في كتاب الخراج لأبي يوسف 
رحمه الله - دعوة إلى الإصلاح في نظام القبالات وجباية الخراج والعشور ^ . 


المبحث الرإع 
احياةالاجتماعية 


ويقصد بالخحياة الاجتماعية : ذكر طبقات الجتمع من حيث الجنس والدين » وعلاقة 
كل من هذه الطبقات بعضها ببعض » ثةٌ وصف نظام الأسرة وحياة أفرادها» وما 
يتمتع به كل منهم › وما إلى ذلك من مظاهر الجتمع ‏ . 

وقد ألمعنا فيما سبق إلى أن الحياة الاجتماعية تتأثر بالحالة الدينية والسياسية 
والاقتصادية ؛ فقد أحدثت التغيرات الاقتصادية - ال سبقت الإشارة إليها في المبحث 


اثالث - تغيراتٍ احتماعية » وأوحدت قائمة حديدة بالعلاقات بين عناصر السكان 


. جع لكلمة قبالة »> وهي أن يتقبّل الإنسان الأرض فيقبّلها الإمام - أي يعطيها إياه مزارعة آو مساقاة‎ )١( 
» والقبالة أيضاً : اسم لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغررهما . انظر : « معحم الملصطلحات الاقتصادية‎ 
. ) ٤٤١ ( قاموس المصطلحات الاقتصادية » » د. محمد عمارة » ص‎ « ›» ) ۲۲١ ( د. نزيه حماد » ص‎ 

(۲) انظر : « العام الإسلامي في العصر العباسي » ص ( ۲۲۰ - ۲۲١‏ ) . 

(۳) انظر : « الخراج » لأبي يوسف › ف الصفحات ( ١٤١١١١۹-۱۱٤ ۰۹٤ ۹۳ ۰ 6٩ - ٤۸‏ 
۸ . 


. TYT/Y :« انظر : « تاريخ الإسلام السياسي‎ )٤( 
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البشرية والاحتماعية . فقد سقطت طبقة الحاربين العرب التي انقطع عن أفرادها ما 
كانوا يتلقونه من منح مالية من صندوق الدولة » وحرموا من امتيازاتهم . 

ونحد منذ الآن أن المؤرحين لا يأتون على نراعات العرب القبلية إلا في النادر . 
وليس معنى هذا أن تلك النزاعات أخمدت بالقوة » بل يعي أن الطبقة الأرستقراطية 
العربية - كما يسميها بعضهم - فقدت القدرة على التدحل في الشوون العامة والتأثير 
فيها » وآن ما كان يحدث فيها من حصومات ونزاعات لم يعد له أهمية كبيرة . 
وصار عرب القبائل يهجرون الأمصار › فعاد بعضهم إلى الحال البدوية › ال لم يبحدث 
أن هجروها مطلقاً » واستوطن الآحرون في الأراضي المزروعة . وتغير طابع المدينة 
الإسلامية » فبعد أن كانت إحدى عواصم الغزاة الفاتحين أصبحت سوق تحارية » وبذا 
التسار والصناع في هذه المدن يولفون ما يشبه اليوم النقابات من أحل تبادل المعونة 
وللدفاع عن مصالحهم ‏ . 

-١‏ ونوحز فيما يلي أهم معام الحياة الاجتماعية في هذا العصر ؛ فما كاد العصر 
العباسي الأول ينقضي حتى كان المشرق الإسلامي قد اكدسب صبغة إسلامية 
واضحة » واتخذ طابعاً عربياً واضحاً في لغته ولقافته . وقد شهد الغرب الإسلامي 
تطوراً مشابهاً » حيث يسير الإسلام والتعريب جنبا إلى حنب . واكتسب الإسلام 
بذلك أحناساً حديدة تكوّن الأمة المسلمة .عا يربط بينها من روابط العقيدة » وكان 
هذا التحول للإسلام من أهم عوامل التغير الاجتماعي عند أولفك المسلمين »> حيث 
سيقومون منذ دحوم في الإسلام بتنظيم حياتهم : سلوكاً وأحلاقاً وعلاقات ٠‏ 


)١(‏ انظر : « العرب في التاريخ » ص ( ٠١١‏ ) وراحع « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي 
ص ( ٥۹٦ - ٠۹١‏ ) ففيها تفصيل للوظيفة الي تقوم بها الأسواق التجارية من الناحية الإدارية 
رالاجتماعية والاقتصادية . 


1۳ 


احتماعية ... وفق أحكام الإسلام وقواعد الدين › مع الاحتلاط بالجحماعات الإسلامية 
الأخرى . ويتلو ذلك تغبر اقتصادي في حياتهم » مشل سقوط الحزية وملك الأرض 
ونيل العطاء والانضواء في الجتمع الإسلامي العظيم الذي امتدت دياره من حدود 
الصين إلى الحيط الأطلسي ”“ .و كان من نتيجة هذا التوسع في رقعة الدولة الإسلامية 
أن يضم انحتمع الإسلامي خليطاً من الشعوب المختلفة الأصول والتقاليد والعادات ؛ 
فهناك العرب الفاتحون » وهناك الموالي من أبناء البلاد المفتوحة الذين أظلهم الإسلام » 
وعاشوا تحت لوائه وکنفه . 


وهؤلاء الوالي كانوا فيما بينهم أخلاطاً من عناصر شتى ؛ ففيهم الفارسي › وفيهم 
الرومي » وفيهم ال ركي › وفيهم اندي .. وهكذا إلى سائر الأحناس الي دحلت في 
الإسلام وصارت تحت حكمه " . 

- ومن ذلك نرى أن اجتمع في ذلك العصر يتكون من أربعة عناصر رئيسية 
هي : العرب والفرس والأتراك والمغاربة . ولا قامت الدولة العباسية .عساعدة الفرس 
اعتمد عليهم الخلفاء أكثر من اعتمادهم على العرب الذين نقموا على الفرس وأشعلوا 
نيران الثورات حتى قامت الفتنة بين الأمين والمأمون . ثم ظهر العنصر التركي في عهد 
المعتصم » واستأثر بالنفوذ دون الفريقين ^ . 


۴ - والدحول في الإسلام من هؤلاء الأقوام على يد المسلمين أنشا ما أسماه 


: وعن اتتشار الإسلام انظر‎ . ) ۲۳١ - ۲۲۷ ( انظر : « العام الإسلامي لي العصر العباسي » ص‎ )١( 
الدعرة إلى الإسلام > » تاليف توماس أرنولد » ترجمة عبدانميد عابدين ( مكنبة النهضة الصرية ) › « الإسلام‎ « 
. ) الفاتح » للدكتور حسين مونس › ( طبعة رابطة العام الإسلامي .عكة المكرمة » في سلسلة دعوة احق‎ 
. ٠١ -٠۲/۳ : انظر : « تاريخ الفقه الإسلامي » د. محمد يوسف موسی‎ )۲( 


. ۴ /۲ : ¢ تاریخ الإسلام السياسي‎ » M™ 


٤ 


الفقهاء عقد « الولاء » ” › ونظام الولاء يدل على قيام نوع من المؤاحاة بين الععرب 
وأهل البلاد » فإن الولاء لحمة كلحمة النسب » ومولى القوم منهم ؛ فإذا كانت 
جماعة أهل فارس قد رغبت في الدحول في ولاء ميم أو ربيعة أو تجيب أو هَُدان › 
فمعنى ذلك أنها أَنْسّت من أولئك العرب أخوة وحبة وحسن عشرة حببتهم إل 
فرغبوا في أن يكونوا أولياعهم .. ولم يكن الولاء انتقال رق أو تملك رقبة › وإنغا كان 
إقامة وضع قانوني لأولئك الناس في دولة الإسلام . 

وكان هذا الولاء في حقيقة الأمر تحريرً للناس ورفعاً هم إلى مقام المواطنين في دولة 
الإسلام » فلا يدحل أعجمي في ولاء عربي إلا إذا أسلم » فكان الولاء نظاماً يدخل به 
الناس ف الإسلام » ثم كان تحريرا هم وفكاً لرقابهم ورداً لكرامتهم الإنسانية ° . 

ومن ناحية أحرى فإن ولاء العتق كان مادة للفقه والفقهاء » باعتبار م ركزهم 
الشرعي › وهو أنهم أرقاء » ومن ثم نراهم يتناولون بحث أحوالحم وأحكامهم المحتلفة 
في أبواب معروفة من كتب الفقه ؛ فهناك باب العتق وأحكامه › وأبواب المكاتبة 
وأحكامها » والتدبير وأحكامه .. إلى سائر البحوث الي اشتدت عناية الفقهاء بها 
بسبب كثرة الرق والأرقاء في هذا العصر ^ . 


٤‏ - ومن الظواهر الاجتماعية الي بعكن أن نرصدها هنا _ لالها من صلة ما 


 )١(‏ انظر : « كتاب الأصل » لالامام محمد بن الحسن الشيباني : ۱۸۲/١‏ رما بعدها ء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني 
( طبعة باكستان ) » « الميسوط » للسرحسي : ٠٠ ٠٠/٠١‏ ( دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية ) »> 
« الوحدة الإسلامية » للشيخ محمد أبو زهرة ص ( ١١١ ٠١۷‏ ) ( طبعة الرائد العربي ) » ولي عامنة 
كتب الفقه جد أبواباً عن أنواع الولاء وآحكامه . 

(۲) انظر : «الإسلام الفاتح » » د. حسين مونس » ص ( ١١ -١١‏ ) › « الوحدة الإسلامية » لأبي زهرة »> 
ص ( ۱۰۹-۱۰۸( . 


™ « تاريخ الفقه الإسلامي » › د. محمد يوسف موسى : ٠١/۳‏ . 
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سبق - ظاهرة التوليد أو المولدين » أي الامتزاج بين العناصر العربية المهاحرة وأهل 
البلاد الي هاحروا إليها واستقروا بين ظهرانيها . وهي ظاهرة متشعبة النواحي ؛ فمنها 
اطجانب البشري الببحت » ومنها الجانب الثقاقي » ومنها الجانب الاجتماعي .. وما من 
بلد عربي في أعقاب الفتح إلا وقد شهد هذه الظاهرة المامة » وهي ظاهرة احتلاط 
العرب بالآحرين عن طريق التزاو ج والاحتلاط » فشا حيل من المولدين يحمل ميزات 
حاصة من أمهاتهم وآبائهم في صفاتهم وعقوم وصناعاتهم ‏ . 

ولذلك لم يعد العرب طبقة ورائية مقفلة › بل أصبحوا شعباً مستعداً لقبول أي 
مسلم يتكلم العربية » على نحو قريب من منح الجنسية واحدا منهم . وأصبح تحرير 
الموالي الاجتماعي يتم بطريق قبول العرب هم قبولا تاما » حتى لقد استعرب حرس 
الخلفاء الخراساني استعراباً تامأ © . 

› وتضم الدولة الإسلامية بين رعاياها المسلمين أشخاصاً من غير المسلمين‎ - ٥ 
وهم أهل الذمّة من اليهود والنصارى » الذين دفعوا الجزية فأمنوا على أرواحهم‎ 
وأعراضهم وأموالمم » وأصبحوا قي ذمة المسلمين الذين أعطوهم ذمة الله وذمة‎ 
. ^ رسوله » تأكيداً لصيانة حقوقهم‎ 

وكان الذميون يتمتعون بقسط واسع من التسامح › وهذا ما حكن استنتاحه من 
عدة حوادث » فقد كانت تعقد في حضرة الخلفاء العباسيين احادلات الدينية › الي 
)١(‏ انظر : « العام الإسلامي في العصر العباسي ٩‏ ۰ ص ( ۲۳۱ - ۲۳۳ ) »> « ضحى الإسلام » ء لأحمد 

مين : ١١ - ١/١‏ ( الطبعة السادسة » مكتبة النهضة المصرية » ۱۹١١‏ ) . 
(۲) «العرب في التاریخ “ » ص ( ٠۳١‏ ) . 
(۳) انظر في معنى الذمة : « التعريفات » » للشريف الجر حاني » ص ( ٠٤١‏ ) ( طبعة دار الكتاب العربي ) » 


« كشاف اصطلاحات الفنون » » تأليف محمد علي الفاروقي التهانوي : ٠۲ ٤/۲‏ ( نشر المؤسسة المصرية 
العامة للتآليف ۱۳۸۲ ه ) » وفيما سيأتي ص ( ٤٠١‏ ) وما بعدها . 


٦ 


تشبه ما كان قد سبق حدوثه في يام معاوية وعبدالملك › وكان معظم الصيارفة 
وأصحاب المصارف في سوريا من اليهود » ومعظم الكتاب والأطباء من المسيحيين › 
وكانوا يتمتعون بوظائف ذات مسؤولية في الحكومة . وكذلك كان الصابمة وامجوس 
يعاملون معاملة أهل الذمة › وإذا عقدت المقارنة بين وضع الذميين في الدولة الإسلامية 
وبين وضع هذه الحماعات مع الكنيسة الغربية وحدنا البون شاسعاً » حى قال 
الستشرق برنارد لويس : « لكن وضعهم على العموم كان أفضل بكثير من وضع 
تلك الجماعات الي كانت على حلاف مع الكنيسة الغربية في غرب أوربا في الفترة 
نفسها ؛ فقد کانوا عارسون عباداتهم بكل حرية » وکانوا ي يتمتعون بحقَوق الملكية العادية › 
وکٹیرا ما کانوا يستخدمون في وظائف الدولة » وكانوا في الغالب يشغلون أعلاها› 
ومح هم بدحول نقابات المهن » وسيطروا على بعضها » ولم جدوا أنفسهم رين على 
الاستشهاد ( الجهاد ) » كما نهم م يتعرضوا للنفي في سبيل معتقداتهم  »‏ . 

وهذا كله كان أيضاً مادة للفقه والفقهاء » حيث يبينون وضعهم القانوني 
وحقوقهم والتزاماتهم وكل ما يتعلق بهم في شتى الجالات " . 


)١(‏ «العرب ف التاريخ » لبرنارد لويس » ص ( ٠١۲ - ٠۳۱‏ ) . وراحع شهادات أحرى كثيرة في : «فتح 
العرب لمصر » » تأليف الفرد بتر » ترجمة محمد فريد بو حديد : ۳۸۸/۲ وما بعدها› ( اليعة المصرية 
العامة للكتاب » ۱۹۸۹ م ) » « الدعوة إلى الإسلام » » تاليف توماس آرنولد » ص ( ۸۱ ۸٤‏ )> 
« الحضارة الإسلامية » للمولف ودا خش » ص ( ٠١ - ٠١١‏ ء « الحضارة الإسلامية لي القرن رايع 
ا محري » لآدم متز : ۷١/١‏ وما بعدها» « الإسلام وأهل الذمة » د. علي حي الخريوطلي › 
ص ( ۱۱۰-۹٩‏ ) . 

(۲) وهذا ما نحده ف أبواب الحهاد والسير في عامة كتب الفقه » وقد أفرد بعض العلماء أحكام آهل الذمة 
والحزية .مولفات حاصة » فلالامام أبي حعفر الطبري « كتاب الحهاد وكتاب الحزية وأحكام الحاربين » طبع 
بتحقيق يوسضف شاحت » وهو قسم من كتابه « احتلاف الفقهاء » ( القاهرة »> ۱۹۳۴۳ م ) »› ولابن قم 
احوزية كتاب ضخم عديم النظير امه « أحكام أهل الذمة » طبع ل جلدين » بتحقيق الدكتور صبحي 


۷ 


- ومن ناحية أخرى : أدى التطور الاقتصادي ووفرة الال - بشكل عام - إلى 
حياة معيشية كريمة » وقد أشار بعض المؤرحين إلى أن الأسرة العادية في عهد الرشيد 
كان في مكتتها أن تعيش من دحل لا يتجاوز ثلامائة درهم في السنة » وأن الأسرة التي 
كان دخلها نحواً من سبعمائة دينار فى السنة كانت تعتبر أسرة ثرية أقرب إلى الطبقة 
اللمتازة » وكان أثرياء الناس وأبناؤهم ينفقون عن سعة في بناء الدور واقتناء الجواري »› 
أو المشاركة في المشروعات التجارية © . 


وقد بالغ بعض الكتاب والأدباء في تصوير حياة الزف واللذة والغناء والطرب 
بخاصة فى قصور الخلفاء والأمراء والقوّاد > على نحو ما نجده عند صاحب كتاب 
« الأغاني » وصاحب « العقد الفريد » وصاحب « التاج قي أحلاق الملوك » ” . 


ومن كان شيء من ذلك واقعاً » فإنه ليس على هذه الدرحة الي صوروه عليها» 
يدل على ذلك أن الدولة العباسية قامت وحوها أعداء كثيرون » فكان لابد من قيام 
حلفاء حادين غير لاهين » يصرفون كل وقتهم في تأسيس الدولة واصطناع الموالين › 
وكبح جماح الثائرين ‏ » كما أن الخلفاء يعلنون الالتزام بأحكام الشرع » وكان 
العلماء من حوهم » وهم يستفتونهم في كل ما يقدمون عليه . فكيف يتوسعون في 
هذا الذي يزعمه أولفمك الكاب والأدباء ولا يستفتون العلماء فيه وي أمثاله من 


الصاح ( الطبعة الثانية ٠٠١١‏ ه- دار العلم ببيروت ) . وكتب الدكتور عبدالكريم زيدان رسالة عن 
السلطانية والسياسة الشرعية أبواب وفصول عن آهل الذمة وآحكامهم . 

› » انظر : «الحضارة الإسلامية » لآدم متز : ۲۰۹/۲ » « العام الإسلامي لي العصر العباسي‎ )١( 
. ) ۲۲۲ ( ص‎ 

(۲) انظر : « حر كات الشيعة المتطرفين » » د. محمد حابر الحيي » ص ( ۱۸١‏ ) وما بعدها . 


)"( « ضحى الإسلام » » لأحمد آمين : ٠١٤/۲‏ . 
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النواحي الي لا بد من معرفة حكم الشرع فيها ؟ وكيف يسكت العلماء عن إنكار 
ذلك والقيام بواجحبهم في النصيحة والبيان ؟ . 

وهذه بعض الأمغلة التي تؤيد ما أقول › وهي شواهد تارخخية صادقة ؛ فالخليفة أبو 
عبدا لله الفاح كان يؤثر الح والعلم على ضروب اللهو »› وكثيراً ما كان يقول 
لحلسائه : « إغا العحب ممن يرك أن يزداد علماً ويختار أن يزداد حهلاً . فقال له ابو 
بكر الهذلي : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال : يترك محالسة مثلك 
وأصحابك ویدحل إلى امرأة أو حارية فلا يزال يسمع سخفاً ويروي نقصاً » © . وم 
يؤثر عنه آنه ترو ج بغير امرأة واحدة » هي أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة المحزومية ‏ . 

وأما أبو جعفر المنصور ؛ فقد روى الطيري عن يحيى بن سيم » كاتب الفضل بن 
الربيع » قال : لم ير في دار المنصور هو قط » ولا شيء يشبه اللهو واللعب والعبث إلا 
يوماً واحدا » فإنا رأينا ابنأ له » يقال له عبدالعزيز » قد حرج على الناس متنكباً 
قوسا » متعمّماً بعمامة » ماديا برد في هيعة غلام أعرابي » راكباً على قعود بين 
حوالقين فيهما ممل ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب » حتى عَبّر الجسر وأتى 
الهدي بالرصافة » فأهدى إليه ذلك » فقبل المهدي الجواليق وملأهما دراهم . 
فانصرف بين الحوالقين ؛ فعلم أنه ضربٌ من عبث الملوك ^ . 

وقال ماد التركي : كنت واقفاً على رأس المنصور » فسمع حابة في الدار . 
فقال : ما هذا يا ماد ؟ انظر . فذهبت فإذا حادم له قد حلس بين الجواري » وهو 


)١(‏ «مروج الذهب ومعادن الحوهر » لأبي الحسن » علي بن الحسن المسعودي : ۲۷۸/۳ تحقيق الشيخ 
محمد بي الدين عبدالحميد ر المكتبة التجارية الكرى » 4ھ( . 


)( « مرو ج الذهب » للمسعودي : ۲۷١/۳‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ٩‏ : 1۳/۸ . 
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يضرب هن بالطنبور » وهن يضحكن . فجفت فأحبرته » فقال : وأي شيء الطنبور ؟ 
فأحبرته ووصفت ذلك له » فقام عشي رویداً حتی أشرف عليهم فرآهم . فلما بصروا 
به تفرقوا . فقال : خحذوه . فأحذ » فقال : اضرب رأسه . فلم زل أضرب به رأسه 
حتی کسرته . ثم قال : أخرځه من قصري › واذهب به إلى حمران بالكرخ 
وقل له يبیعه ”° . 

وكان لا يشرب على مائدته مر . وله في ذلك قصة مشهورة مع الطبيب 
بختيشو ع الأكبر ° . 

أما المهدي ؛ فقد كان شهماً فَطناً كرما » شديداً على الإلحاد والزندقة » وكان 
مجلس في كل وقت للمظالم ‏ . وقد ورث أموالاً كثيرة عن أبيه ففرقها لي 
اناس » وکان لا یشرب النبیذ ‏ ون کان ساره یشربونه - وکان وزیره قد ا 
عليه في حَسليه عن السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه » فاب إلى الله تعالى 


ماهو فيه ^ . 


وأما عهد هارون الرشيد ؛ فقد كان العصر الذَحَبيٌ للدولة العباسية . وهذا نما 
ساعد على تصوير عهده بأنه عهد الترف الباذخ وشرب الخمر » حتى صوروا الرشيد 


وكأنه لا يفيق من سكره بين الجواري ... وهذا كله يتنافى مع ما ذكره المؤرحون 
التقات من أحواله وصفاته . وللعلامة ابن خلدون كلمة دقيقة في هذا › يقول فيها : 


. 1۳/۸ : » تاريخ الطيري‎ )١( 

(۲) المرحع السابق : ۸۷/۸ . 

(۳) «الفخحري » لابن طباطبا »> ص ( ٠١١‏ ) » « الدولة العباسية » للحضري » ص ( ٩٤‏ ) . 
(+) «الدرلة العباسية » للحضري » ص ( ۹٤‏ ) . 

(ه) تاريخ الطيري » : ٠١١/۸‏ . 


۷۰ 


« .. وأما معاقرة الرشيد الخمر » واقتران سكره بسكر الندمان » فحاشا لله ( ما 
عَلمنا عليه من سُوء ‏ . وأين هذا من حال الرشيد وقيامه ما جب لمنصب الخلافة 
من الدين والعدالة » وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياءء وغاوراته 
للفضَيّل بن عياض وابن السكًاك والعُمَري » ومكاتبته سفيان اوري » وبكائه من 
مواعظهم » ودعائه عكة في طوافه » وما كان عليه من العبادة وانحافظة على أوقات 
الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها ؟! حكى عنه الطبري وغيره أنه كان يصلي في 
كل يوم مائة ركعة نافلة . وكان يغزو عاماً ويحج عاماً . وقد زحر ابن أبي مريم» 
مُضجكه في مره » حين تعرّض له ثل ذلك في الصلاة لما عه يقرا : $ وَمَالِي لا 
أعبْدُ الي فطْرّني € وقال : وا لله ما أدري لِم ؟ فما تمالك الرشيد أن ضحك » ث٤‏ 
التفت إليه مغضبا » وقال : يا ابن أبي مريم » ي الصلاة أيضاً ؟ إباك إياك والقرآن 
والدين . ولك ما شقت بعدهما . 


فكيف يليق بالرشيد » على قرب العهد من سلفه المنتحلين للعلم » وما ري عليه 
من السير في أهل بيته والتخلق بها » أن يعاقر الخمر أو بجاهر بها ؟ وقد كانت حال 
الأشراف من العرب في الجاهلية في احتناب الخمر معلومة . ولم يكن الكرّم 
شجرتهم » وكان شربها مذمّة عند الكثير منهم . والرشيد وآباژه کانوا على بچ من 
احتناب المذمومات في دينهم ودنياهم » والتخلق بالحامد وأوصاف الكمال 
ونزعات العرب . 

-وإنغا كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق › وفتاويهم فيه 
معروفة . وأما الخمر الصرف فلا سبيل إلى اتهامه به » ولا تقليد الأخبار الواهية فيها . 
فلم يكن الرحل بحيث يواقع عرّماً من أكبر الكبائر عند أهل الملة . وقد كان القوم 
كلهم .عنجاة من ارتكاب السَرّف والرف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم ؛ لا 
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كانوا عليه من حشونة البداوة وسذاحة الدين الي لم يفارقوها بعد . فما ظنك ما 
يخرج عن الإباحة إلى الحظر وعن الحلية إلى الحرمة ! 
ا . 4 هه o.‏ 

ولقد اتفق المؤرحون - الطبري والمسعودي وغيرهم - على أن جميع مَن سلف من 
خلفاء بي أمية وبي العباس إنما كانوا ي ركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق 
والسيوف واللجُم والسروج » وأن أول خليفة أحدث ال ركوب جلية الذهب هو المعتز 
ابن المت وكل ثامن الخلفاء بعد الرشيد . وهكذا كان حالم أيضاً قي ملابسهم فما ظنك 
عشاربهم ؟ ويتبيّن ذلك بام من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة في أوطها من البداوة 
والغضاضة . وا لله المادي إلى الصواب  »‏ . 

۷ - وإذا كان التوسع في النواحي المالية ومظاهر الثراء ظاهرة في هذا العصر › فإن 
كثرة الإنفاق - من ناحية أحرى - أدّت إلى ارتفاع الأسعار › وبخاصة في بغداد - رغم 
ما رأيناه من رحص ها في عهد المنصور ‏ على ما حكاه الخطيب في « تاريخ بغداد > - ¢ 
وهذا الغلاء وإن احتمله الأغنياء وأوساط الناس » فإنه ثقل على الفقراء . وقد شكا 
أبو العتاهية ذلك وصرّره تصويرا دقيقاً بقوله : 

منمبلغعتي الإماما .. نصائحا متواليية 
إنى أرىالأسعار أسعارًالر ٠.‏ عي ةغاليلے © 
۸ - وكان من آثر المستويات الاقتصادية المتفاوتة وهذه الحياة المترفة لقطاع كبير 


من الناس أن شهدت بغداد والمدن الكبرى انحرافات احتماعية معينة . وعندئذ ظهرت 


. ۲۹ -۔۲٩۱/۱‎ : «مقدمة ابن حلدون»‎ )١( 


(۲) « ديوان بي العتاهية ٩‏ » ص ( ۳۰٣-۳۰۲۳‏ ) › ( دار صعب » بیروت ) . 
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حركتان لمواحهة ذلك وهما : حركة امتطوعة » للنكير على الفسًاق ببغداد » وحركة 
الزهد لمعارضة الداعين إلى اللهو كبشار بن برد وأبي نواس , 

۹- ومن الظواهر البارزة في الحياة الاجتماعية في هذا العصر ؛ ماقام به 
الخلفاء من إصلاحات داخلية في الجتمع . فقد بدا امهدي عهده بان أطلق 
الملسحونين » إلا من كان حبوساً بأمر القضاء » كما أحرى الأرزاق ( الرواتب ) على 
من بقي مسجوناً » وعلى الجحذومين في جميع الآفاق . وكانوا من قبل يركون فريسة 
للحوع إلا أن يعونهم ذووهم . وكان أول حليفة حلس للنظر في المظالم بنفسه . وكان إذا 
حلس قال : نيلوا علي القضاة حتى يتحتم علي رد المظا لم ولو بدافع الحياء منهم . 

وأمر ببناء القصور ني الطرق المودية إلى مكة لحراسة المسافرين وإيوائهم » وكذلك أمر 
ببناء الأحواض الي يستقي منها رحال القوافل ويسقون منها دوأبهم » وأكثرَ من الآبار 
والتكايا » وعمّر ما كان منها موحودا » وأقام البريد من بغداد وأشهر المقاطعات الإسلامية . 

ومن مآثره أنه رفع عن دافعي الضراثب المؤن والكسور ليتحمل ذلك بيت مال المسلمين” . 

وفي عهد الرشيد » التزم كذلك بيت الال بالإنفاق على المسجونين . وحاء ذلك 
في وصية أبي يوسف القاضي للخليفة في كتابه « الخراج » » فقال : « وأحب إل أن 
تحري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته » فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك ... 
ولم تزرل الخلفاء تجْري على آهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم 
للشتاء والصيف .. » ” . 


. )۲٤۲ ۲٤٠۰ ( ص‎ ۰ ٩ العام الإسلامي اي العصر العباسي‎ )١( 
: » تاريخ الطبري‎ « › 1۱۹ ١١١۷/۳ : انظر : « موسوعة التاريخ الإاسلامي »» د. أحمد شلي‎ )۲( 
. ٩٦/٦ : البدء والتاريخ » للمقدسي‎ « », ۸ 


(۳) الخراج» لأيي يوسف ص ( ٠١١‏ ) . وانظر : « العا الإسلامي ف العصر العباسي ٤‏ » ص ( ۲٤٤-۲٤۲‏ ) . 
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الملحث ‌اخامس 


احياةالعلمية والنكربة 


كانت الكلمة الأول الي أنزلت وحياً على رسول الله ف هي كلمة « اقرا » . ثم 
تتابع الوحي على الني ا يحث على العلم والتفكر والنظر والتدبر › ويزيح الغشاوة 
عن الأبصار والغفلة عن القلوب › ويضبط حركة الإنسان العقلية والفكرية » فيرسم 
منهج الفكر » ويهيئ المناخ المناسب لنهضة علمية حديدة . فتعود حذور هذه النهضة 
إلى عهد الني # وتنمو في عهد الدولة الأموية » وتزدهر ازدهارا عظيماً لا مثيل له في 
عهد الدولة العباسية . 

وحَستبنا في هذا المبحث أن نشير إلى أهم الظواهر العلمية والفكرية ال كانت أثراً 
لقيام الدولة العباسية » والي كان ها تأثيرها على كل شخصية علمية نابغة 
في هذا العصر . 

-١‏ لقد كانت ار كة العلمية في العصر العباسي شاملة لجميع العواصم والمدن 
الكبرى » وكانت قوية بدرحة تذهل الإنسان ؛ فهذه البَصرة تولف الكتب وتستخرج 
الآراء وتضع علم النحو » وهذه الكوفة تكثب في التاريخ والأدب وتوف في النحو» 
وهذه بغداد تضم حضماً هائلاً من العلماء » يكثرون في الساحد ويكنبون العلم . 
وهكذا في الفسطاط والقيّروان وغيرهما من مدن الدولة الكيرى © . 


)١(‏ انظر : «تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. يوسف العش › ص ( ۲۳۲ م ۲۳١‏ ) »› « الحضارة 
الإسلامية » » تأليف خودا بخش » ص ( ٠٠١ - ٠١١‏ ) . وفيما سيأتي ص ( ٠ . )4١-۸۹‏ 
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وتضافرت جملة من العوامل والمؤلرات فساعدت على هله الانطلاقة 
الفكرية الكبرى : 

أ - فقد شهد العصر العباسي الأول رسوخ قدم الثقافة العربية في الأمصار › 
بسبب انتشار الإسلام واستقرار العرب › ونمو السلطان السياسي للأمصار . وهذه 
بحق - ظاهرة تستزعي الانتباه وتستحق الدراسة ؛ فقد كانت إرهاصاً للانطلاقة 
الكيرى للأمصار في القرنين الرابع والخامس . ويكفي أن نضرب مثلاً على ذلك 
.كدرستين عظيمتون ظهر آثرهما في آخر العصر العباسي الأول » وهما مدرسة القيروان 
ومدرسة الفسطاط " . 

ب ومن أهم العوامل المؤثرة في النهضة الفكرية والعلمية : ما تحقق في هذا العصر 
من الاستقرار الاجتماعي بالقضاء على الفتن والثورات › كماأن احتلاف الحياة 
الاجتماعية بالعراق عن الحياة الاجتماعية في الشام والحجاز حعلت الحاحة ماسّة لنوع 
من العلوم كان لاب منه » وإلى قواعد شرعية تبن ما جوز ومالا جوز من المعاملات 
امتوعة . والتطورات الاقتصادية وما تبعها من إصلاح للأراضي وزيادة الدحل وتطور 
التجارة وارتفاع مستوى المعيشة - بعامة - والثروات الطائلة الي امتلكها الخلفاء ومن 
أحاط بهم ... كل ذلك انعكس على الحياة العلمية والفكرية وكان ها فيها 
أعظم الأثر ”° . 


ج وكان الخلفاء ينون عناية فائقة بالعلم ويشجعون العلماء » ويقرّبون 


. ) ۲٤۹ ( ص‎ » ٩ انظر : « العام الإسلامي ف العصر العباسي‎ )١( 
”تاريخ الفقه‎ ۱٤۹ ضحى الإسلام » لأحمد آمين : 10/۲ و‎ « > ) ۲١٠ ( المرحع السابق ص‎ )۲( 
> العرب ف الشاريخ » » برنارد لويس‎ « » ۳١ اللإاسلامي »» د. محمد یوسف موسی : ۲۰/۳ ب‎ 


ص ( ۱۲۹ ) . 


Vo 


الفقهاء » ويغدقون عليهم العطاء . وکان اول من س ذلك وحعله تقليدا للدولة : 
المهدي » واحتذاه في ذلك ابنه الرشيد . وكان الأمون سحابة منهلة على العلماء .. 
فكان هذا من أعظم الأسباب في ازدهار الحركة العلمية بالمساحد والمدارس © 


ولا عجب في تقريب العباسيين للفقهاء وعلماء الدين ؛ لأن سياستهم في الحكم 
قامت على أساس من الدين وشريعته . ومع ذلك فإنهم كانوا حذرين من الميول 
السياسية للفقهاء الكبار ؛ وذلك مخافة أن يكون لبعضها لدى الأمة ما لا يرضون من 
الأثر » كما أن هذه الصلات الطيبة الوثيقة بين كثير من الفقهاء وبين الخلفاء العباسيين 
ومن إليهم من الأمراء والوزراء » والرغبة في التوفيق بون القواعد الفقهية النظرية وبين 
الحياة العملية الي كانوا يحيونها آنذاك » كانت من الأسباب القوية في ازدهار الحياة 
الفقهية والفكرية ° . 

ويقوم واقع الخلفاء شاهداً صادقاً على ذلك ؛ فأبو العباس الماح » الذي كان 
يؤثر الحد والعلم على ضروب اللهو » كثيراً ما كان يقول - كما سبق - « إا العحب 
من يترك أن يزداد علماً ويختار أن يزداد حهلاً !» ” » وأبو حعفر المنصور كان 
يرحل في طلب العلم قبل الخلافة ”“ » وبعد خلافته قيل له : هل بقي من لذات الدنيا 
شيء لم نله ؟ قال : بقَيّت حصلة ؛ أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ؛ 
يقول المستملي : من ذكرت رحمك الله ؟ . قال : فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء 


» الحضارة الإسلامية‎ « » ) ٠١١ - ٠١١ ( انظر : « العصر العباسي الأرل “ » د. شوقي ضيف › ص‎ ٥( 
. وما بعدها‎ ) ۱۹١ ( خودا بخش » ص‎ 

(۲) ”تاريخ الفقه الإسلامي ٣۳ ۳۲/۳ : ٩‏ . 

(۴) «مروج الذهب “ للمسعودي : ۲۷۸/۳ . 

(4) تاربخ الخلفاء » للسیوطي » ص ( ۲١۳‏ ) . 


۷٦ 


باحابر والدفاتر » فقال : لستم بهم » إا هم الدَبْسَة ثيابهم » المشققة أرحلهم» 
الطويلة شعورهم »› برد الآفاق » ونقَلّة الحديث ۵ , 

وأما الرشيد ؛ فقال عنه القاضي الفاضل : ما أعلم أن لِمَلِكٍ رحلة قط في طلب 
العلم إلا للرشيد ؛ فإنه رحل بولديه : الأمين والمأمون لسماع « الموطاً» على الإمام 


مالك رهه الله . 


وكانوا يروون أحاديث البي ف » وقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله _ جملة من 
الأحاديث من رواية المنصور " » والمهدي ‏ » والرشيد ‏ . 

د _ وما يلفت نظر الباحثين في أسباب هذه النهضة العلمية واتساعها : أن الموالي 
- الذين سبقت الإشارة إليهم في الحياة الاحتماعية - كان هم دور كبير في ذلك ؛ فقد 
انطلقوا بعد أن حررهم الإسلام من كل عصبية ورفع مكانتهم بهذا الدين والفقه فيه - 
لطلب العلم وتحصيله والنبوغ فيه » بعد أن تم هم تمازج الثقافات وتلاقح الأفكار ”° . 


وقد سل العلامة الاحتماعي ابن حلدون هذه الظاهرة حيث لاحظ « أن 
حَمَلة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم » فقال : « من الغريب الواقع أن حملة 


» وانظر : « اححدّث الفاصل » للرامهرمزي‎ » ) ۲٨۷ ۲١١ ( تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص‎ )١( 
. )۱۸۰ ( ص‎ 

(۲) «تاريخ الşخلفاء»‏ » ص ( ۲۹4 ) » « تنوير الحوالك » : ١١/١‏ » « شرح الزرقاني على الموطا» : ٠/١‏ . 

(۳) تاریخ الخلفاء » للسيوطي › ص ( ۲۷۰- ۲۷۱ ) . 

. )۲۸۳ ۰» ۲۷۹ المرحع السابق » ص ( ۲۷۸ ۔‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق » ص ( ۲۹۷-۲۹۲۳ ) . 

» المكتبة التحارية الكبرى‎ ( ) ٠۷١ ( انظر : « تاريخ التشريع الإسلامي » للشيخ محمد الخضري » ص‎ )١( 
: > تاريخ الإسلام السياسي‎ « › ۲٤/۳ : » ه ) » « تاريخ الفقه الإسلامي‎ ٠۳١۸١ » الطبعة السابعة‎ 
. ) ٠٤١ ( ص‎ » ٩ العام الإسلامي في العصر العباسي‎ « : ۲ 
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العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من العجحم » وليس في العرب حملة علم › لا في 
العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية › إلا في القليل النادر . وإن كان منهم العربي 
في نسبه » فهو أعجحمي في لغته ومَرّباه ومشيخته » مع أن الملة عربية » وصاحب 
شريعتها عربي . 

والسبب في ذلك : أن الملة في أوهها لم يكن فيها علم ولا صناعة › لمقتضى أحوال 
السذاجحة والبداوة » وإنغا أحكام الشريعة هي أوامر الله ونواهيه » كان الرحال 
ينقلونها في صدورهم » وقد عرفوا مأحذها من الكتاب والسنة .ما تلقوه مسن صاحب 
الشرع وأصحابه » والقوم يومئنر عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين › ولا 
دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاحة . 

وحرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين » وكانوا يسمون المختصين محمل 
ذلك وتقله : « القرّاء » أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين ... فلما بعد النقل من 
لدن دولة الرشيد فما بعد » احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية » وتقييد الحديث مخافة 
ضياعه » ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من 
الأسانيد وما دونه ؛ ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة » وفسد- مع 
ذلك - اللسان » فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية » وصارت العلوم الشرعية كلها 
ملكاتٍ في الاستنباط والاستخراج والتنظير والقياس › واحتاحت إلى علوم أخرى هي 
وسائل هما : من معرفة قوانين العربية وقوانون ذلك الاستنباط والقياس والذب عن 
العقائد الإمانية بالأدلة » لكثرة البدع والإلحاد » فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات 
ملكات متاحة إلى التعليم » فاندرحت في جملة الصنائع ... وكان العرب أبعد الاس 
عنها ؛ لأنها ما ينتتحله أهل الحضر ... وكذا حَمَلة الحديث الذين حفظوه على أهل 
الإسلام ؛ أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى › وكان علماء أصول الفقه 


۷۸ 


كلهم عحماً » وكذا حملة علم الكلام » وكذا أكثر المفسرين . ولم يقم بحفظ العلم 
وتدوينه إلا الأعاحم .  »‏ . 

ھ۔ وکان لاتصال السلمين بغيرهم من أصحاب الثقافات الأحرى » عن طريق 
اللقاء امباشر وعن طريق الترجمة » انر في التقدم العلمي في بعض الحوانب . وليس من 
غرضنا هنا أن نعرض لح ر كة الترجمة بعامة من حيث نشأاتها وآثارها وتقييمها " › 
وإغا ينبغي أن نؤكد على أنه لا تجوز المبالغة في أثر ذلك الخضمٌ من الأفكار الي 
تمازحت بعضها مع بعض » فإن أثر هذه الأفكار المتمازحة م يتجاوز حداً معنا مهما 
كانت سعة تلك الحدود ... فإن المقارنة بين أثر تلك الثقافات وبين التراث الإسلامي 
في جحمله يرحح كفة الثقافة الإسلامية ؛ ففي الفقه وعلوم الحديث » لا شك أن الثقافة 
الإسلامية هي الأصل » ولو أنه حصل استفادة من مناهج الثقافات الأحرى في بعض 
الجوانب » وآما الشعر والأدب العربي فلم يتقبل إلا ما يوافق مزاحه » واستبعد كل ما 
يخالف ذلك امزاج ويتعارض مع العقلية ا . وإنما ظهر أثر النقافات الأحنبية في 
علوم الأوائل كالطب والرياضة والفيزياء والكيمياء ونحوها ^ . 

و - وكان من هم الأسباب في بلو غ الح ركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة : استخدام 
الورق » إذ أحذ يعم منذ مفتتح هذا العصر » حيث أنشئ مصنع للورق في بغداد في عهد 
الرشيد » ففشت الكتابة فيه لخفته » وغلبت على الكتابة في الحلود والقراطيس ... ” 


. ٠٠٠١١-٠۰ ٤۷/۲ : «مقدمة ابن حلدون»‎ )١( 

(۲) انظر : « الخطط المقريزية » : ۳٠۲/۳‏ » « العصر العباسي الأول » د. شوقي ضیف ( 1١۷ ٠١۹‏ )> 
« الفهرست > لابن الندیم »> ص ( ۳٤۲ - ۳٤۰‏ ) » « تاريخ الإسلام السياسي » : ۲۸۲/۲ - ۲۸٤‏ . 

(۳) انظر :« تاريخ عصر الخلافة العباسية » » د. العش » ص ( ۲٤۲٩-۲۶٤۱‏ ) . 

. ) ٠١١ ( انظر : « العصر العباسي الأول » » د. شوقي ضيف » ص‎ )٤( 


۷۹ 


۲ ولئن كنا قد أسهبنا قليلاً في الكلام على الظاهرة الأرلى من ظواهر الحياة 
العلمية في هذا العصر حيث ألحنا إلى أهم أسبابها وعواملها » فإن هذه الظاهرة يليها 
ظاهرة أخرى هي تدوين العلوم وتصنيفها ؛ فقد بدا التدوين في عهد النبي فل ثم 
في عهد الصحابة والتابعين وعهد بي أمية » ثم تلاه التصنيف في عهد الدولة العباسية ” . 


وقد المع الإمام الذَهَبيٌ - رحمه الله - إلى الأصول الأولى في التدوين والتصنيف 
بكلمة حامعة قال فيها : « في سنة ثلاث وأربعين ومائة : شرع علماء الإسلام في هذا 
العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير ؛ فصنف ابن حرج القصانيف بعكة › 
ومالك « الموطاً » بالمدينة » والأوزاعي بالشام » وابن أبي عَرُوبة » وماد بن سَلمة 
وغيرهما بالبصرة » ومَعّْمّر بن راشد باليمن » وسفيان الثوري بالكوفة . وصنف ابن 
إسحاق « المغازي » » وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي . ثي بعد يسير صنف هشيم » 
والليث » وابن لهِيعة » ثم ابن المبارك وأبو يوسف » وابن وَهْب . وكثر تدوين العلم 
وتبويبه . ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان 
الأئمة يتكلمون من حفظهم » أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة » فْسَهّل 
و لله الحمد - تناول العلم » وأحذ الحفظ يتناقص » و لله الأمر كله » ”° . 


)١(‏ انظر : « تقبيد العلم » للحطيب البغدادي » ص ( ٠‏ - ۷ ) من تصدير الدكتور يوسف العش للكتاب 
( دار إحياء السنة ١۱١۹ ١‏ ه ) › « السنة النبوية قبل التدوين » للدكتور محمد عجحاج الخطيب › 
ص ( ۲۹۸ ) وما بعدها ( دار الفكر › الطبعة الثالثة » ٠٠٠٠١‏ ه ) › « تدوين السنة النبوية » » للد كتور 
محمد مطر الزهراني »> ص ( ٠١‏ - ۸1 ) ( نشر مكتبة الصديق بالطائف ) . وللدكدرر محمد مصطفى 
الأعظمي : « دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » لي جلدين اثنين ( شركة الطباعة الحديث 
بالرياض » الطبعة الثالثة ٠٠٤٠١٠١‏ ه ) . انظر : الحرء الأول منه ص ( ٩۲‏ ) وما بعدها لييان كتابة السنة 
رتدوينها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم . 

(۲) انظر : « تاريخ الإسلام ورفيات المشاهير والأعلام » للذهبي : ٠۳/۹‏ باحتصار يسير » وراحع « تاريخ 
الخلفاء “ للسيوطي ص ( ۲٠١‏ ) » « امحدّث الفاصل » للرامهرمزي » ص ( ٦١١‏ ) رما بعدها» « هدي 
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٣‏ - وآما الظاهرة الثالئة في الخحياة العلمية في هذا العصر فهي نشوء مدرستين في 
الفقه ؛ هما مدرسة الحجاز ( أهل الحديث ) ومدرسة العراق ( آهل الرآي ) › وهما 
تعبران عن منهجين في الاستنباط الفقهي » تعود حذورهما إلى أيام الصحابة ر ° . 

ولئن صور بعض الكاتبين الخلاف بين المدرستين حلاف عميقا ووسّع اهو بينهما › 
فإن ذلك فيه شيء من الغلو والإسراف - وبخاصة قبل عصور التقليد والتعصب الذهي - 
فإن كلتا المدرستين تعتمدان على الحديث مصدراً من مصادر التشريع بدرحة 
متساوية » وكلتاهما تفسح للرأي والقياس مكاناً بارزأ » على ما عبر عنه اللوي 
الثعالي بقوله : « على أن التحقيق الذي لا شك فيه أنه ما من إمام منهم إلا وقد قال 
بالرأي » وما من إمام منهم إلا وقد تبع الأثر » إلا أن الخحلاف › وإن كان ظاهره في 
المبدا » لكن في التحقيق إنما هو في بعض الحزئيات ؛ يثبت فيها الأئر عند الحجازيين 
دون العراقيين » فيأخذ به الأولون ويتزكه الآحرون لعدم إطلاعهم عليه » أو لوجود 
قادح عندهم فيه » ومن جملة ما اعتيروه قادحاً أن لا يعمل به علماء بلدهم » 
فيقولون : لولا أن هناك قادحاً لعملوا به واشتهر . وهو قادح ضعیف كما لا يخفى . 
فيصير الأولون يذمّون الآحرين بنبذ السنة واتباع الرأي » والأحيرون يذمّون الأولين 


بالجمود وضعف الفكر » ° . 


الساري » لابن حجر » ص ( ١‏ - ۷ ) » « التعليق الممحد على موطا محمد » للكنوي : ۷١ ٦٤/١‏ › 
« تاريخ التشريع الإسلامي » للخحضري » ص ( ۱۸١ - ۱۸٠١‏ ) » « تاريخ الفقه الإسلامي “ د. يوسف 
موسى : 4/۲ - ٠١‏ » « حجة الله البالغة “ تآليف شاه ولي الله الدهْلوي : ۳١۷ - ٠٠٠/١‏ (المكتبة 
الأثرية » باكستان ) » « الرسالة الحمدية » » للسيد سليمان الندوي » ص ( ۸۸ - ٩١‏ ) ( نشر مكتبة 
دار الفتح بدمشق ) . 

. ٠۷/۳ : » ”تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) «الفكر السامي لي تاريخ الفقه الإسلامي » » تأليف محمد بن الحسن الحجوي الثعالي الفاسي : ۳٠۱۹/۲‏ › 
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٤‏ - ولعل الظاهرة التي ينبغي تسجيلها في هذا العصر هي أن الاجتهاد كان 
طابع هذا العصر › فلم يكن الناس جحمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه . 
قال أبو طالب المكي : « إن الكتب والمجموعات مُحْدثة » والقول قالات الناس »› 
والفتيا .مذهب واحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له ي كل شيء» والتفقه على 
مذهبه - لم يكن قدا على ذلك في القرنين الأول والثاني » ° . 

وبعد القرن الثاني حدث فيهم شيء من التحريج » غير أن أهل المائة الرابعة م 
يكونوا بحتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله » كما 
يظهر من التتبع . بل كان الناس على درحتين : العلماء والعامة . وكان من حبر 
العامة : أنهم كانوا في المسائل الإجماعية ال لا حلاف فيها بين المسلمين وجمهور 
الجتهدين » لا يقلدون إلا صاحب الشرع › وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل 
والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم » فيمشون حسب ذلك . 
وإذا وقعت هم واقعة استفتوا فيها أي مفتٍ وحدوا من غير تعيين مذهب . 

وكان من خر الخاصة ( العلماء ) : أن أهل الحديث منهم كانوا يشتغلون 
بالحديث » فيخلص هم من أحاديث البي # وآثار الصحابة ما لا يحتاحون معه إلى 
شيء آخر في المسألة ؛ من حديث مستفيض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء › 


( الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » الطبعة الأرلى » ٠١۹١‏ ه ) › وانظر بالتفصيل : « حجة الله 
البالغة » : ۳۱۱/۱ - ۲۲۱ » « تاريخ الفقه الإسلامي ٩‏ : ۱۲/۲ ۔ ۱۹ > « ضحى الإسلام » : ٠١۷/۲‏ - 
۲ ,» « الاۍجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث » » للدكتور عبدانجيد حمود » ص ( ۳١‏ ) وما بعدها 
( مکتبة الخانجي » ۱۳۹۹ ه) . 

. ) مطبعة مصطفى البابي الحلي‎ ( ٠۲ ٤/١ : «قوت القلوب ي معاملة احبوب » » لمكي بن آبي طالب‎ )١( 
) ۷۷ ( وراحع ما کتبه الدکتور محمد يوسف موسی - رحه الله - ي كتابه « عصر نشأة ا لمذاهب » » ص‎ 
. ) وما بعدها » ( مكتية السندس بالكويت‎ 
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ولا عذر لتارك العمل به » أو أقوال متظاهرة ججمهور الصحابة والتابعين ما لا يمحسن 
خالفتها » فإن م يجد أحدهم في المسألة ما يطمعن به قلبه - لتعارض النقل وعدم 
وضوح الترحيح ونحو ذلك - رحع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء . فإن وحد 
قولين احتار أوقهما سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة . وكان لا يتولى 
القضاء ولا الإفتاء إلا ججتهد » ولا يسمى الفقيه إلا بحتهدا © . 


ولذلك يشدد الإمام آبو محمد بن حزم - رحمه الله - النكير على أهل التقليد 
ويقول : « فنحن نسأهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة - عصر الصحابة 
والتابعين وعصر تابعي التابعين - رحلا واحدا قلّد عالاً كان قبله فأحذ بقوله كله وم 
يخالفه في شيء . فإن وحدوه - ولن يجدوه وا لله أبداً لأنه م يكن فيهم قط - فلهم 
متعلق على سبيل المساحة » وإن م يجدوه فليوقنوا أنهم قد أحدثوا بدعة في دين ا لله 
تعالى م يسبقهم إليها أحد» " . 

ولذلك تواردت كلمات الأئمة الأربعة وأقوالهم - كما تواردت عن غيرهم - في 
بيان مسلكهم في الاجتهاد وعدم التقليد لأقوالمم والحث على التمسك بالسنة 
والآثار . وكان هذا أثره في النهضة العلمية والفقهية إلى أن وقع التعصب للمذاهب 
والآراء » ما حعل بعض العلماء يشكو من هذا ويدعو للإصلاح " . 


)١(‏ انظر : « حجة الله البالغة » » للهلوي : ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ › «الإنصاف لف أسباب الاختلاف »» له 
أيضاً » ص ( 1۸ ) وما بعدها . ( طبعة دار النفاتس » بيروت › الطبعة الفالفة > ٠٤٠١١‏ ه) . 

(۲) انظر : «الإحكام في أصول الأحکام » لابن حزم : ۸١۸ - ۸١۷/۲‏ ( الناشر زكريا علي يوسف » 
مطبعة العاصمة ) . 

(۴) انظر بالتفصيل : « إعلام الموقعين عن رب العالمين » » لابن قيم الحوزية : ٠۷١/۳‏ وما بعدها . ( مطبعة 
السعادة » ٠١۷١‏ ه ) « الميزان الكبرى » » عبدالوهاب الشعراني : ٠٤/١‏ وما بعدهاء ( مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلي ) . « معام السنن شرح سنن آبي داود » لأبي سليمان الخطابي : ٠ /١‏ - ۸ ( مطبعة السنة 


Af 


ويهمنا هنا أن نقول مع أستاذنا الحقق الدكتور محمد فوزي فيض الله : إن الحركة 
والتفتح والانطلاق في الفقه الإسلامي كانت في عصور الاجتهاد . وإن الاجتهاد في 
الفقه الإسلامي هو .عثابة الشمس في الدنيا والروح في البدن › وإن الأصل قي الإسلام 
وفي القرون الأولى هو الاجتهاد إذا كان من أهله وذويه . وإن الاحتهاد قد عاصر 
م وكب الدعوة الإسلامية منذ سكبت نورها على هذه الأرض بالطول والعَرّْض . وإن 
التقليد طارئ على الأصل » حتمته وتحتمه ظروف وأوضاع خاصة تحعل الأصل 
متعذرا أو كالمتعذر ^ . 


ونختم هذا المبحث ما المع إليه بعض الباحثين من تنوع النشاط العلمي 
والعقلي في كل فرع من فروع المعرفة بحثا وترجمة وإضافة مبتكرة في العلوم 
والآداب » فالمسلمون لم يعملوا على ازدهار الثقافات القديمة ازدهاراً رائعاً 
فحسب ونما أبْقوا مشعل المعرفة متوقداً رائعاً في حين كانت أوربا تعيش في 
عتمة « العصور المظلمة » ^ . 


امحمدية ) » « الفقيه والمتفقه » للحطيب البغدادي : ۷١/۲‏ ۷۷ ( مطابع القصيم بالريىاض ) › 
« حجة الله البالغة » : ۳۳۶۲/۱ ۲۳١‏ » « مفتاح السعادة » » لطاش كبري زادة : ۲١۸ ۲١۷/۲‏ 
( دار الكتب العلمية »> بيروت ) › « إيقاظ همم آولي الأبصار للاقنداء بسيد المهاحرين رالأنصار > » تاليف 
الشيخ صالح بن محمد الفلاآني » ص ( ٠‏ ) وما بعدها ( دار المعرفة » بيروت ) . 

() انظر : « الاجتهاد لي الشريعة الإسلامية “ لأستاذنا العلامة الحقق د. محمد فوزي فيض الله » ص (۸) »› 
الطبعة الأرلى » ٠٤٠١٤‏ ه- ( دار التراث بالكويت ) . 

(۲) «ظهور الإسلام رقيام الدرلة العرببة » » تأليف حورج رينتز » » ضمن كتاب « دراسات إسلامية » » 


ترجمة د. نقولا زيادة وآخحرین » ص ( ۲۳-۲۲ ) . 


A٤ 


الفصل الثاني 


وفيه مسة مباحث : 
المح الأول : امه ونسبه . 
المبحث الثاني : ولادته وحیاته . 
المىحث المالك : شيوخه وتلاميذه . 
المبحث الراع : صفاته وأحلاقه . 


المىحث الخامس : وفاته . 


) المىحثاول 


امه وسسه 


MW*"“ 4 a ت‎ 8 


الحرستانيٌ ”° . وقيل : محمد بن الحسن بن عبيدا لله بن مروان ° . 


وذكر العلامة النْسفِي أنه : محمد بن الحسن بن عبيدا لله بن طاووس بن هرمز » من 


ملوك بي شيبان . وأن أبا حنيفة هو : النعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز . أسلم 


0) 


() 


(% 


انظر : « تاريخ بغداد » » للحطيب البغدادي : ۱۷۲/۲ ( دار الكتاب العربي > بيروت ) » «الأنساب “ 
للسمعاني : ٤۳۳/۷‏ ( نشر محمد آمين دمج » بيروت ) » « اللباب ف تهذيب الأنساب » » لابن الأثير : 
۲ ( دار صادر » ٠٣٠۰۰‏ ه) » « مناقب أبي حتيفة » للكردري » ص ( ۱۹+ ) مطبوع ممع 
« المناقب » للمكي ( دار الكتاب العربي - ٠٠١١‏ ه ) » « تهذيب الأماء واللغات » » للإمام النووي : 
١‏ ( دار الكتب العلمية » مصورة عن الطبعة المنيرية ) » « وفيات الأعيان “ لابن حلّكان : ۱۸4/٤‏ » 
تحقيق د. إحسان عباس » ( دار الثقافة » بيروت ) » « مناقب آبي حنيفة وصاحبيه » » للذهبي › 
ص ( ۷۹ ) بتحقيق آبي الوفاء الأفغاني ( نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية بالمند » الطبعة الثالفة > 
يروت » ١٤٠١۸‏ ه ) » « سير أعلام النبلاء » للذهي : ٠١٤١/۹‏ ( موسسة الرسالة ) » « تاج التراحم» 
لابن قطلوبغا > ص ( ۲۳۷ ) » تحقیق محمد عير يوسف ( دار القلم بدمشق » ۱٤١۳‏ ه) » « الجواهر 
اة في طبقات الحنفية » » لأبي الوفاء القرشي : ٠١۲/۳‏ تحقيق د. عبدالفتاح الحلو ( طبعة عيسى 
الحلي » ۱۳۹۹ ه ) » « الطبقات السيّة » للتميمي » ورقة ( ۲۹۷ ) ميكروفيلم مصور ع ركز البحث 
العلمي .عكة المكرمة » « الوافي بالوفيات » للصفدي : ۲۳۲/۲ . 

« تاريخ دمشق » لابن عساكر : ۳٠٠/١١‏ » تحقيق عمر العمروي ( الطبعة الأولى » دار الفكر »> 
بیروت › ۱٤۱۷‏ ه) . 

« فضائل أبي حنيفة » لابن آبي العوّام السعدي › ورقة ( ٠۹٤‏ ) » « مناقب آبي حنيفة وصاحبيه » 
للذهي » ص ( ۷۹ ) .. وقد صدّر هذا القول بصيغة التمريض . 


AY 


على يد عمر بن الخطاب له . ونقل كذلك عن بعض الكب أن هذه النسبة تبلغ 
إلى آفریدون “ . 

وقال اللكتوي عنه : محمد بن الحسن بن واقد ( بدل فرقد ) . وتابعه على ذلك 
صاحب « هدية العارفين » “ . والقول الأول في نسبه هو الراحح الذي اتفق عليه 
المؤرحون القدامى والحدثون ممن تر هموا له » وبخاصة في المصادر الأساسية . وما عداه 
إنغا هي أقوال لبعض المتأحرين دون دليل أو مصدر يعتمد عليه . 

وعلى هذا : فقوهما في اسم أيه : « واقد»» لعله تصحيف عن « فرقد “ . وقد ساقه 
اللكنوي نفسه في ترجمة محمد في مقدمته لشرح الموطاً فقال : « محمد بن الحسن بن فرقد »^ . 

ما نسبته إلى شیبان ( وهو شيبان بن ذهل بن ثعلبة ) فهي نسبة ولاء » لأنه مولى 
لبن شيبان » إذ م يكن منهم أنفسهم » كما نص عليه ابن سعد وابن قَنيبة والصيْمّري 
والخطيب البغدادي والشيرازي والسَْعَاني والذهَبي والصقدي وغيرهم ‏ . 


وذکر بعضهم : آنه شیباني نسباً لا ولاءٌ ° . 


)١(‏ «مناقب آبي حنيفة » للكردري » ص ( 4٠۹‏ ) » « مفتاح السعادة ومصباح السيادة » » لطاش كيرى 
زادة : ۲۱۷/۲ - ۲1۸ ( دار الكتب العلمية » ٠٤٠٠١‏ ه ) . ويلاحظ آن رفع هذا اللسب فيه شيء من المبالغة 
الي يغرم بها أحياناً بعض الأتباع ني ترجمة أتمتهم » وليس هناك من المصادر والوثاتق ما يدل على صحتها . 

(۲) ”الفوائد البهية ي تراحم الحنفية » » للكنوي » ص ( ١١۳‏ ) ( طبعة دار المعرفة › الطبعة الثانية ) » « هدية العارفين 
في أسماء المولفين » » لإسماعيل هاشم البغدادي : ۸/۲ ( مكتبة المثنى ببغداد » عن طبعة استانبول ٠٠١١‏ ه) . 

(۳) انظر : « التعليق الممجد على موطا محمد » » للكنوي : ۱٠١/١‏ . تحقيق تقي الدين الندوي . ( دار السنة 
المطهرة بالهند › دار القلم بدمشق » ٠١١١‏ ) . 

» ۱۷۲/۲ : » انظر : « الطبقات الکبری » لابن سعد : ۳۳۹/۷ ( دار صادر بیروت ) » «تاریخ بغداد‎ )٤( 
» ه ) » «الأنساب‎ ٠٠١١ المكتبة العربية » بغداد‎ ( ) ٠٠١ ( طبقات الفقهاء » » للشيرازي » ص‎ « 
. ۲۳۲/۲ : » مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » »> ص ( ۷۹ ) » « الوا بالوفیات‎ « » ٤۳۳/۷ : للسمعاني‎ 


(ه) « بلوغ الأماني ي سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » » للشيخ محمد زاهد الكوثري » ص ( ٤‏ ) 


A۸ 


أباه ا لحسن بن فرقد من أهل حرستا في غوطة دمشق " . 


المبحث الثاني 
ولادته وحیاته 


كان الحسن بن فرقد من أهل حرستا بغوطة دمشق الشرقية بالشام » فقدم 


العراق في آحر عهد بي أمية › وأقام .مدينة واسط ” » فولد له فيها ابنه « محمد » 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة › فحمله أبوه إلى الكوفة فنشاً بها ”° . 


() 


) 


(6) 


( مكتبة المداية عصر ) » مقدمة الشيخ محمد أبي زهرة لكاب «« شرح السّير الكبير » للسرحسي » 
ص ( ۸ ) ( مطبعة جامعة القاهرة - ٠۹١۸‏ م) . 
حَرَسنتا : قرية كبيرة عامرة وسط بساتون دمشق على طريق مص » بينها وبين دمشق أكشر من فرسخ »› 
وينسب إليها عدد من العلماء . انظر : « معجم البلدان » » لياقوت الحموي : ۲41/۲ . 
انظر : « تاریخ بغداد » : ۱۷۲/۲ » « تهذيب تاريخ دمشق »» لابن بدران : ۲١٠/٤‏ ( دار المسيرة »› 
بيروت » الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ه ) » « الطبقات السنية » ورقة ( ۲٠١‏ ) » « الأنساب » : 4۱۳/۷ › 
« تهذيب الأ ماء واللغات » : ۸۰/١‏ . 
انشعت مدينة واسط سنة ( ۸١‏ ه ) وقيل ( ۸۳ أو ۸٤‏ ه) في الحانب الغربي من دجحلة » وكانت ي الحاثب 
الشرقي من هذا النهر مدينة ساسانية قديمة تدعى « كسكر » .. وني العصر الأموي كان الاتصال يينهما قليلاً . 
وزاد هذا الاتصال ف العصر العباسيء ثم اتحدتا حتى أصبحتا مدينة واحدة أطلق عليها البلدانيون اسم « واسط >. 
وقد آنشعت هذه المدينة في الأصل لسكنى المد الشامي ف العراق » ثم سكتتها القبائل والعشار العرية الي 
رافققت الحجاج » ثم جماعة من القبائل العربية ي العراق » وقدم إليها قسم من آهل الحجاز وسكنوا. فيها . 
انظر : « فتوح البلدان » ء للبلاذري : ٠٠٠١/۲‏ » تحقيق د. صلاح الدين لمحد ( مكتبة النهضة امصرية ) » 
« معجم ما استعحم » للبكري : ٠۳۹۳/٤‏ » تحقيق مصطفى السقا ( الطبعة الثالفة » ٠٠١۳‏ ) > « واسط في 
العصر العباسي > » عبدالقادر المعاضيدي » ص ( 1۰۹ › ۱۷۷ ) ( منشورات وزارة الثقافة ببغداد » ٠٤١٤‏ هى ) . 


وهذا لا یتنافی مع ما ذكره ابن سعد من آن « صله من آهل الحزيرة » ؛ فإن الأصل البعيد من احزيرة » ثم 


۸۹ 


وقد كان العراق ف القرنين الثاني والثالك من المحرة › مزداناً عديتتين كبيرتين › 
ناهيك بالكوفة والبصرة ! وهما شبيهتان - كما يقول أحمد زكي .ما نراه الآن في 
أكسفورد وكاميردج من أعمال اتحلتة . فلقد كانت الحاضرتان العربيان في أيام 
أولنك الغطاريف البهاليل » كعبتين للعلم والتعليم » يججهما طالبو الور وحهابذة 
العرفان : من كل فج عميق . 

وما برحت الكوفة تباري البصرة في كل مضمار » وأهلوهما يتنافسون في السبق 
إلى غايات الفخار » حتى طواهما وطواهم الليل والنهار » فلم يبق من مآثر القوم إلا 
تتف مبعثرة من آثار الدفاتر والأسفار » تناحي الخلف ما كان للسلف من الفضل 
الباقي على مدى الأعصار والازدهار ! . 


ومن الحدير بالذكر أن « واسط »- ال ولد فيها محمد بن الحسن - كانت مركزاً 
من المراكز الثقافية المهمة في العا لم الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وعلومه المختلفة . 
وكانت لا تقل أهمية ونشاطاً عن بغداد في الحانب العلمي ”“ . وكان الاهتمام 
بالحديث أهم ما بميز الح ركة الفكرية بواسط ؛ فقد قدم إلى هذه المدينة عدد من 
الصحابة والتابعين واستوطنوها منذ تأسيسها » وحدثوا فيها » وقد سمع الحديث عنهم 


قدم الحسن إلى بلاد الشام فأقام في قرية حرستا آئناء عمله في حند آهل الشام ثم انتقل إلى واسط ف العراق » 
رهناك کانت رلادة محمد › وانظر : « طبقات ابن سعد » : ۳۳۹/۲ » « تاریخ بغداد» : ۱۷۲/۲» 
« مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » » ص ( ۷۹ ) » « الأنساب » : ۳۳/۷ > « مرآة الجنان وعبرة اليقظان » 
لليافعي اليماني : ٠۲۲/١‏ ( موسسة الأعلمي » بيروث . عن طبعة دائرة المعارف العثمانية باهتد ) » 
« الطبقات السيية » الموضع السابق » « الواف بالوفیات » : ۳۳۲۷/۲ . 

)0 ص ( ١١‏ ) من مقدمة الأستاذ أحمد زكي لكتاب « الأصنام » شام بن محمد بن السائب الكلي . ( الدار 
القومية للطباعة والنشر » ٠۳۸١‏ ه) . 


( انظر : « واسط في العصر العباسي » › عبدالقادر المعاضيدي » ص ( ۲٤۹‏ ) . 


۹ ۰ 


عدد من أهل واسط ورووا عنهم ‏ » ثم تناقلته الأحيال في هذه المدينة › ما أدى إلى 
ظهور بحموعة كبيرة من العلماء الذين تخصصوا بالحديث ”" . 

ثم انتقل الحسن بن فرقد بابنه محمد من هذه المدينة إلى « الكوفة » فنشاً فيها محمد 
وطلب العلم والحديث فيها ‏ . 

وقد كانت الكوفة كذلك مركز من المراكز الثقافية المامة في الدولة الإسلامية . 
يشير إلى مكانتها قول إبراهيم النخعي : هبط فيها ثلامائة من أصحاب بيعة الشجرة 
وسبعون من آهل بدر ”“ . وقال عمر بن الخطاب كله : « بالكوفة وجوه الناس » » 
وكان إذا كتب إلى أهل الكوفة قال : إلى رأس أهل الإسلام ‏ . 

وقال علي ه4 : الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإبعان » وسيف الله ورحه » يضعه 


حيث يشاء . وايم الله لينصَرَدٌ الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما 
انتصر بالحجارة ”° . 


وقد جحاء ابن سعد في « طبقاته » على ذكر من نزل الكوفة من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - ثم على ذكر طبقات أصحاب هولاء الصحابة الأعلام فكانوا 


. نقلاً عن المرجع السابق للمعاضيدي‎ ) 4۸ - ٤١ ( ”تاريخ واسط » لَحْشّل » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد» : ۳۱۰/۷ ۳٠١‏ « مشاهير علماء الأمصار » » لابن بان البسي › 
ص ( ۱۷١‏ - ۱۷۸ ) تحقيق المستشرق فلايشهمر ( سلسلة النشريات الإسلامية . تصوير دار الكتب 
العلمية ) » « راسط ف العصر العباسي » » للمعاضيدي ›» ص ( ٠٠١ - ۲١۹‏ ) . 

(۳) «طبقات ابن سعد“ : ۳۳۹/۷ » « تاریخ بغداد » : 1۷۲/۲ « الأنساب » : 4۳۳/۷ » « الوا 
بالوفیات » : ۳۳۲/۲ . 

. ٩/٦: » «الطبقات‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق : ٦/ه‏ » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۲۰۲۳/۲ ٠٠٤۲‏ . 


. ٦/١ : «الطبقات » لابن سعد‎ )١( 


۹۱ 


جمعا عظيماً . إلا أن عبدا لله بن مسعود ك كان له الأثر البارز ي أهل الكوفة . 
وحَسبك أن عمر هه كان يشهد له بالعلم والفتوى »› فيقول في كتابه لأهل الكوفة : 
إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا » وعبدا لله بن مسعود معلماً ووزيراً » وإنهما 
من النجباء من أصحاب رسول الله فا من أصحاب بدر » وقد حعلت عبدا لله بن 
مسعود على بيت مالكم ؛ فتعلموا منهما واقتدوا بهما . وقد آثرتکم بعبدا لله بن 
مسعود على نقمي ٩‏ . ووسفه بان م لئ عل 7 . 

وقام عبدا لله بتعليم أهل الكوفة وتفقيههم حتى أصبح له أصحاب كثيرون عرفوا 
بالفقه والعبادة » حتى قال علي هه : أصحاب عبدا لله سرج هذه القرية ‏ . وقال 
إبراهیم الَيْمِیٌ : کان فینا ستون شیخاً من اأصحاب عبدا لله . وکان أصحاب عبدا لله 
الذين يُقرؤون ويفتون ستة : عَلْقَمَةَ » والأسود » ومسروق » وعبيدة » والحارث بن 
قيس » وعمرو بن شرحبیل ‏ . 

وأما علي بن أبي طالب طب ؛ فقد اتخذها عاصمة الخلافة في عهده » وانتشرت 
فيها أحكامه وفتاواه ” » فأصبحت الكوفة منارة للدين والفقه والعلم » واشتهر بها 


(۱) «طبقات ابن سعد » : ٠ ۱۳ ۰۸ - ۷/٦‏ «المستدرك » : ٠٠١/۳‏ » « تذكرة الحفاظ » للذهي : 
١‏ ,:ء « آنساب الأشراف » للبلاذري : ٠٦۳/٠٠١‏ » « ججموعة الوثاكق السياسية » د. محمد حميد الله 
ص ( ٤۱١‏ ) . 

(۲) «طبقات ابن سعد » : ٩/٩‏ . 

() المرحع نفسه : ٠١/١‏ . 

. المرجع السابق نفسه‎ )٤( 

() « إعلام الموقعين عن رب العالين » » لابن قيم الجوزية : ۲٠/١‏ » تقيتق محمد غيي الدين عبدالحميد 
( الطبعة الأرلى » ٠١۷١‏ ه - المكتبة التحارية ) . 


۹۲ 


عدد كبير من المفتين من التابعين وتابعيهم ‏ » حتى قال أنس بن سيرين : أتيت 
الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث وأربعمائة قد فقهوا ° . 
طلبه للعلم » وملازمته لأبي حنبفة : 

في هذه البيئة العلمية نشا محمد بن الحسن وترعرع › فلما بلغ الرابعة عشرة من 
عمره بدأ بطلب العلم على أبي حنيفة - رحمه الله - حيث قال : حملي أبي إلى الإمام 
وأنا ابن أربع عشرة سنة » فسألت عن مسألة وتجاسرت عليه . فقال : أحذت هذه 
من غيرك أم أنشأتها من نفسك ؟ فقلت : من عندي . فقال : سألت سوال الرحال . 
ادم الاحتلاف إلينا وإلى الحلقة ‏ . 


وقد وضع له الإمام حطة طلب العلم حيث يبدأ أولاً بالقرآن الكريم ؛ فقد قيل إنه 
دحل على الإمام أول ما دحل للعلم » فقال له : استظهر القرآن . فغاب سبعة أيام ثم 
حاء وقال : حفظته ° . 

ولازم حمد حلقة أبي حنيفة وجلسه » ونبغ فيها » وظهر ذكاؤه وعقله ؛ ما حعل له 
مكانة عند الإمام » حيث كان يتفقده ويعنى به . يدل على هذا قول محمد : عادني الإمام 
وأنا ابن سبع عشرة سنة “ . وروى الخطيب البغدادي عن إسماعيل بن هماد ابن أبي 
حنيفة : أن محمد بن الحسن كان له مجلس في مسجد الكوفة » وهو ابن عشرين سنة ”° . 


. ۲٠ -۲٣/۱ : المرحع السابق‎  )( 

(۲) «انحدث الفاصل بين الراري رالواعي » للرامهرمزي » ص ( ٠٦١0‏ ) تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب . 
(۳) انظر : « الواني بالوفیات » : ۳۳٣/۲‏ » « مناقب الكَردّري » » ص ( ٤۲۸‏ ) . 

. المرحع السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق نفسه . 


. ) ٤۲۲ ( مناقب الكردّري » ص‎ « » ٤۳٤/۷ : » ”تاریخ بغداد » : ۱۷4/۲ » وانظر : « الأنساب‎ )٩( 


۹۳ 


ولا عجب في ذلك ؛ فقد حدٌ واجتهد في طلب العلم » وأقبل عليه ووهبه كل 
إمكانياته العقلية والمالية » وأنفق في سبيل ذلك ما تركه له أبوه من ثروة . فقد أحرج 
الخطیب بسنده عن محمد أنه قال : ترك أبي ثلائين آلف درهم . فأنفقت خمسة عشر 
ألفاً على النحو والشعر » وحمسة عشر ألفا على الحديث والفقه ”“ . واستحوذ العلم 
عليه » فلم يشغله عنه شاغل ؛ قال محمد بن ماعة : كان محمد بن الحسن قد انقطع 
قلبه من فكره ي الفقه » حتى كان الرحل يسلّم عليه » فيدعو له محمد » فيزيده الرحل 
في السلام » فيرد عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من حواب الزيادة في شيء ‏ . 

ولذلك اتخذ وكيلاً له لملا ينشغل عطالب الدنيا وحوائجها عن العلم » فقد روى 
ابن سَمّاعة قال : قال محمد بن الحسن لأهله : لا تسألوني حاحة من حوائج الدنيا 
فتشغلوا قلي . وخحذوا ما تحتاحون إليه من وكيلي » فإنه أقل همي وأفرغ لقي ” . 

وعن محمد بن سلمة قال : إنه كان حرا الليل ثلاثة أحزاء : حزء ينام فيه » وحزء 
يصلي فيه » وحزء یدرس . وبلغ من شغفه بالعلم آنه کان یتوسخ لباسه ولا يتفرغ 
لنزعه حتی یؤتی بثوب غيره فيلبس وينزع . وكان يجلس بالليل وقد حلع قميصه › 
وحوله الکراریس » وکان یرفع کراساً ویضعه ثم یرفع آخر » وبین یدیه طست من 
ماء . فقيل له : مالك نزعت القميص ؟ قال : النوم من الحرارة » والحرارة من 


(0 « تاريخ بغداد » : ۱۷۳/۲ » « آخبار أبي حنيفة وأصحابه » » للصيمري » ص ( ٠٠١‏ ) ( مصورة عن 
طبعة المند » دار الكتاب العربي » ٠۹۷٩‏ م ) » « تاریخ دمشق » : ۳۲۹/۱۳ » « مناقب الكردّري » » 
ص ( ٤۲۸‏ ) » « مرآة الجنان » لليافعي : ٤۲١/١‏ » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهي » 
ص ( ۸ ) » « الطبقات السيية » الموضع السابق » « تهذيب الأسماء واللغات » : ۸١/١‏ . 

(۲) «فضائل آبي حنيفة “ لابن أبي العوام » ورقة ( ٩٤‏ ) » « مناقب أبي حنيفة » للذهي » ص ( ۸۲ ) . 

(۳) انظر : « تاريخ بغداد » : ۱۷۷/۲ » « مناقب آبي حنيفة وأصحابه » للصيمري »> ص ( ٠٠١‏ ) › « مناقب 


أبي حنيفة وصاحبيه » للذهي » ص ( ۸٦‏ ) » « مناقب الكردّري » » ص ( ٤٣١‏ ) . 


۹٤ 


الثرب . فإذا أتاني النوم صببت الماء على حسدي » وأما كثرة الكراريس ؛ فلأن العلم 
ثقيل » فأنظر في هذا » فإذا ثقل أخحذت بآحر © . 

وم تطل جالسته لأبي حنيفة » فقد تولي أبو حنيفة سنة ( ٠١١‏ ه ) وعمر محمد 
آنذاك نماني عشرة سنة » بعد أن تتلمذ عليه أربع سنوات ° . ولذلك أكمل طلب 
العلم › على طريقة العراقيين على شيخه الثاني : أبي يوسف القاضي ‏ وكان من 
أبرز تلاميذ الإمام وأصحابه » بل هو شيخ المذهب بعد أبي حنيفة - فلازم محمد جحلسه 
يأحذ عنه الفقه والحدیث حتی تم له ما أراد من التفقه في دين الله . ثم قام محمد بنشر 
علمهما - جهده - فهو راوية فقه أبي حنيفة وأبي يوسف في كتابه « المبسوط » 
أو « الأصل » و « الجامع الصغير » و « السيّر الصغير » وناشر مذهبهما في باقي كتبه › 
سواء ذکرها او لم یذکرها ‏ . 


وقد روى الطحاوي عن إماعيل بن حماد أنه قال : كان محمد بن الحسن ببكّر إلى 
جحالس الحديث » ونبكر نحن إلى أبي يوسف » فيجيء محمد وقد مضت مسائل ونحن 
نتحدث » فیعید عليه بو یوسف ما مضی . فجاء یوما ونحن نتحدث » فسأله بو يوسف 
عن مسألة مرت من المسائل . فأحاب محمد فيها بخلاف ما مضى . فقال له أبو يوسف : 
ليس هذا الحواب . فتنازعا فيها . فقال محمد : ليس هذا قوله » إلى أن عي بالكتاب › 
فإذا الحواب كما قال محمد بن الحسن . فقال أبو يوسف : هكذا يكون الحفظ ! © , 


0 « فضاتل آبي حنيفة » لابن آبي العوام » ورقة ( ۱۹ ) » « مناقب الكَرْدَري ٩‏ » ص ( ٤۳٩ - ٤٣١‏ ) . 

3 في بعض للصادر : « ستين » ولعلها مصحفة عن « سنين » الي ذكرها الشيرازي في «الطبقات *» ص ( 4( 

(۳) انظر : « رقيات الأعيان » : ۱۸4/٤‏ › « الوا بالوفات » : ۲۳۲/۲ » « بلوغ الأماني »» 
ص ( ٠١‏ ) » « الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » للححوي : ٠٠١/١‏ » « تاريخ التشريع » 
للخضري » ص ( ۲۳۲٣‏ ) . 

5 « فضائل آبي حنيفة »“ لابن آبي العوام » ورقة ( ۲٠۲‏ ) . 
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رحلته إلى المدينة وتلمذته على الإمام مالك : 

كان من آداب طلب العلم أن يسمع الطالب العلم أولاً في بلده وآن يتلقى الحديث 
عن شيوخها » لأنه أرفق وأيسر . فإذا فرغ من ذلك يرحل إلى غير بلده ليزداد علما 
وسماعاً أو تنَا ي الرواية ‏ . ولذلك رحل محمد بن الحسن إلى المدينة النبوية في أول 
حكم المهدي العباسي ليستقي العلم من الإمام مالك بن أنس جم العلماء وإمام أهل 
المدينة » وليروي عنه كتابه المشهور « الموطاً » . وقد كانت المدينة ملتقى العلماء من 
أقطار الإسلام كلها » فالرحلة إليها تهيء أيضاً لقاء العلماء والسماع منهم . 

أقام الإمام محمد في المدينة ولازم مالكا أكثر من ثلاث سنوات » فسمع منه وكتب 
عنه كثيرا ” . فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام الشافعي قال : قال 
محمد بن الحسن : أقمت على باب مالك ثلاث سنين وكسرا » و معت منه لفظاً أكثر 
من سبعمائة حديث . ثم قال الشافعي : وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله وكثر 
الناس عليه حتى يضيق عليهم الموضع . وإذا حدنهم عن غير مالك م يجنه إلا القليل 
من الناس » فقال : ما أعلم أحداً أسواً ناء على أصحابه منكم . إذا حشكم عن 
مالك ملأتم علي الموضع وإذا حدثتكم عن أصحابكم إما تأتوني متكارهين ^ . 


قال الحافظ ابن حجر العَسقلانِيٌ : « سمع بالمدينة من مالك وغيره » قال : أقمت 


)١(‏ انظر : «علوم الحديث » لابن الصلاح » ص ( ۲٤١‏ ) › « الرحلة في طلب الحديث » للحطيب 
البغدادي » ص ( ٠١‏ ) وما بعدها » من مقدمة التحقيق › د. نور الدين عتر . 

(۲) انظر : « الانتقاء ي فضائل الثلائة الأتمة الفقهاء » لابن عبدالير »> ص ( )٠۷١١‏ . 

(۳) ”تاریخ بغداد » : ۷۳/۲ . وانظر : « المناقب » للذهي » ص ( ۸١ - ۸٤‏ ) > « أعلام النبلاء» : 
۹ ؛, ‏ «أخبار أبسي حنيفة “ لابن أبي العوام . « الجواهر الَيّة » : ۱۲۳/۳ » « تهذيب الأسماء 
واللغات » : ۸١/١‏ » « تعجيل المنفعة » ص ( ۳١٣۱۷‏ ) . 


۹٦ 


على باب مالك وسمعت منه من لفظه أكثر من سبعمائة حديث › وكان مالك لا 
حدّث من لفظه إلا قليلاً » فلولا طول قامة حم عنده وتمکنه منه ما حصل له عنه 
هذا . وهو أحد رواة « الموطاً» عنه » وقد جمع حديثه عن مالك وأورد فيه ما يخالفه 
فيه » وهو الموطاً الملسموع من طريقه » “ . 

وم تكن هله أول رحلة محمد إلى المدينة › فقد سبقها رحلات قبلهاء قد لا 
تکون طویلة کهذه . فقد روی الخطیب آیضاً بسنده عن يوسف بن جمحاشع قال : 
كنت بالمدينة عند مالك وهو يفي الناس » فدخحل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة - وهو حَدّث _ فقال : ما تقول في جنب لا جد الماء إلا في الملسجد؟ فقال 
مالك : لا يدحل الحنب المسجد . قال : كيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى 
الاء ؟ قال : فجعل مالك يكرر : لا يدحل الحنب المسجد » فلما أكثر عليه قال له 
مالك : فما تقول نت في هذا ؟ قال : يتيمّم ويدحل فيأحذ الماء من المسجد ويخرج 
فیغتسل . قال : من آين أنت ؟ قال : من أهل هذه - وأشار إلى الأرض ‏ فقال : ما 
من أهل المدينة أح لا أعرفه . فقال : ما أكثر من لا تعرف . ثم نهض . قالوا 
الك : هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . فقال مالك : محمد بن الحسن كيف 
يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة ؟ قالوا : إغغاقال : من أهل هذه وأشار إلى 
الأرض . قال : هذه أشد على من ذاك ‏ . 


ويبدو أن الإمام مالكاً عرف له قدره من بين أهل العراق فقال : ما يأتينا من 
حهة الشرق أحٌ فيه معنى . ثم رأى محمد بن الحسن فقال : إلا هذا الفتى ‏ . 


. ) ۳١۲-۳٣۱ ( انظر : « تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة » لابن حجر » ص‎ )١( 
. ) 41١ ( الطبقات السيية » ورفة‎ « » ) ۲٠٠ ( ابن بي العوام » ررقة‎ » ٠۷٤١/۲ : » تاريخ بغداد‎ « 0 


(۳) ابن أبي العوام . المصدر نفسه . 


۹۷ 


وفيما تقدم شاهد صادق على أن محمد كان شغوفاً بالعلم » يقضي وقتا كثيرا في 
طلبه كما ينفق مالا جما من أحله ‏ كما تقدم - وني هذا إشارة إلى ما يسميه علماء 
التربية المعاصرون « التربية المستمرة » . وقد قال الإمام محمد : « من أراد أن يترك 
علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة . إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد» ‏ . 


تولسته المصضاء : 

عاد محمد من رحلاته العلمية وقد تأهل للتدريس والتفقيه ‏ فكان يسامي أبا يوسف قي 
ذلك » وهذا أله ليكون مرشحاً للعمل في القضاء» وقد كان السلف من العلماء 
يتحرحون من تولي القضاء ورعاً وزهدا في المناصب » أو خوفاً من أن يتدخل أصحاب 
السلطة في ذلك » أو عزوفا عن تأييد الحكام بقبول العمل والولاية هم . وقد كان محمد 
ابن الحسن واحدا من هؤلاء الأئمة الذين يرغبون عن ولاية القضاء » قد يكون ذلك هذه 
الأسباب كلها بجتمعة » وقد يكون وراء ذلك أسباب أخرى ؛ فهو يريد التفر غ للعلم طلباً 
وإفشاءٌ وتعليماً » كما يريد أن يسلك منهج شيخه أيي حنيفة في عدم قبوله الدحول في 
الولاية والقرب من السلطان . ولكن مكانة محمد في الفقه ورغبة قاضي القضاة أبي 
يوسف في أن ينشر علم أبي حنيفة ومذهبه خارج العراق كانتا وراء إشارة أبي يوسف 
على الخليفة في أن يتولى محمد قضاء اة ”“ في بلاد الشام لما شاوره في ذلك . 
ولذلك طلب الخليفة محمد بن الحسن من الكوفة إلى بغداد ليقلّده هذا المنصب . 


. )۸٤( انظر : « تعليم المتعلّم » للررنوحي » ص‎ )١( 

(۲) الرقة - بفتح الأول والثاني مع التشديد - مدينة أثرية مشهورة على الفرات من حانبه الشرقي » مخرج منها 
طريق يخترق الحدود السورية شمالاً ويتتهي عند بلدة أورفا ( الرها ) ني تركيا . فتحها المسلمون صلحاً في 
عام ( ۱۸ ) للهجرة بقيادة عياض بن عنم وعلى آطلاها آقام الخليفة المنصور مدينة الرقة الجحديدة عام 
٠٠١ (‏ ه ) » وهي من محافظات القطر السوري . انظر : « معجم البلدان » : ٥۹ ٥۸/۳‏ » « مراصد 
الاطلاع » : 1۲١/۲‏ » « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية : ۲/١٦ه‏ . 


۹۸ 


فلما قدم محمد حاء إلى أبي يوسف فقال : لاذا أشخحصت ؟ قال : شاورني الخليفة في 
قاض للرقة » فأشرت بك » وأردت بذلك معنى أن الله قد بث عِلّمنا هذا بالكوفة 
والبصرة وجميع المشرق » فأحبيت أن تكون بهذه الناحية ليست الله علمنا بك بها وا 
بعدها من بلاد الشام . فقال : سبحان الله ! ما كان لي في نفسي من المتزلة ما احبر 
بالعنى الذي من أله أشحص ! فقال أبو يوسف : هم أشخحصوك . ثم أمره بال ركوب إلى 
بجی بن خالد البرمكي » فقال آبو یوسف له : هذا حمد فشأنکم به » فلم یزل يخوّف مدا 
حتى ولي قضاء الرقة . وكان ذلك سبب فساد الحال بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

لبث الإمام محمد في قضاء الرقة سنوات » توفي أثناءها شيخه أبو يوسف في بغداد » ثم 
عزل عن القضاء بسبب فتواه في مان الطالي الذي أراد الخليفة أن يفسخ أمانه الذي أمَّنه 
إياه » ورفض محمد ذلك - كما سيأتي - حيث أتاه رسول هارون الرشيد بأن لا يفي ولا 
يحكم . فلم يزل على ذلك إلى أن أرادت أم حعفر - زوحة هارون الرشيد - أن تقف 
وقفاً فوحهت إليه تسأله في ذلك » فعرفها أنه قد نهي عن الفتيا . فكلّمت الرشيد فأذن 
له في ذلك وأعاده ثانية إلى القضاء » ثمٌ وله الخليفة قضاء القضاة ( رئيس القضاة ) . ونال 
عنده من الحاه والمكانة ما لا مزيد عليه واستمرً في هذا المنصب إلى وفاته رحمه الله © . 


المحثاثاك 
شيوخه وتلامیده 
‌ ۶ 
اولا شوخه : 
إن من أعظم العوامل الي توثر في تكوين شخصية العام وثقافته واتجاهه هو 


› ابن أبي العوام » ورقة ( 1۹4 ) » « المناقب » للكردري‎ » ) 1۲۷ 1۲١ ( انظر : الصيمري » ص‎ )١( 
> ) ١۳ -۱۲١( وللذهي ( ۸۷- ۸۸ ) » مقدمة الشيخ آبي زهرة لسر الکبیر » ص‎ » ) 4۳۹ - ٤۳۷ ( ص‎ 
. وما بعدها‎ ) ۸١ ( الإمام محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص‎ « » ) ٤١ -۳۹ ( ص‎ ٩ بلوغ الأماني‎ « 


۹۹ 


الصادر الي يتلقى عنها . وشيوخ التلميذ وأساتذته تأتي على رأس هذه المصادر . 
ولذلك نحد الإمام حمدا تأثر عن تلقى عنهم » وكان فيهم كثرة » إلا أن بعضهم كان 
ذا تأثير أعظم بسبب كثرة الملازمة › أو لموافقة في الاجحاه والتفكير » أو لغير ذلك من 
الأسباب . ويظهر هذا في قول الذحَبي - رحمه الله - في ترجمته محمد بن الحسن : 
« كتب شيتا من العلم عن بي حنيفة » ثم لازم أبا يوسف يِن بعده حتى برع لي 
الفقه . ومع أيضا من مسر بن كدام » ومالك بن مِغْوّل » وعمر بن در اهُمْدَاني » 
وسفيان الثوؤري » والأوزاعي » ومالك بن آنس » ولازم مالكا مدة » ”© . 


ففي هذا إشارة إلى ملازمة لبعض الشيوخ تؤثر في البراعة في الفقه » وهناك ماع 
قد يكون اقل تأثيراً . وفيما يلي إشارة سريغة وإلاعة شديدة الإججاز إلى بعض شيوخه 
ومدى تأثيرهم عليه وصلته بهم . أما الدراسة التفصيلية والاستقراء هوؤلاء الشيوخ 
وتراجمهم فلها مظانها من المصادر والدراسات الخاصة بذلك ° . 


-١‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت ( ٠٠١‏ ه) . وهو عَلَّم الأمة وفقيه اة الذي 
اتتهت إليه الرياسة في الفقه » فالناس كلهم عيال عليه في ذلك ”“ . وكان له التأثير 


. ) ۷۹ ( «مناقب آبي حنيفة وصاحبیه » ص‎ )١( 

(۲) يكن الرحوع إلى مصادر ترجمة محمد بن الحسن » وإلى مسا كتب عنه جخاصة مشل « بلوغ الأساني » 
للكوثري » و « الإمام محمد بن الحسن وأثره ف الفقه الإسلامي » د. محمد الدسوقي › ورسالة محمد 
حسين مقبول ( رسالة حامعية بالأزهر ) › و « جلة الحکمة » » عدد صفر › ۱٤۱٩‏ هھ › ص ( ۲۷۸ - 
)»۰ وغیرها . 

(۳) ترجمته لي مراحع كثيرة منها « أحبار أبي حنيفة » للصيمري » ص ( ١‏ ۸۹ ) › «الائتقاء» 
ص ( ۱۲۱ - ۱۷۱ ) » « طبقات ابن سعد » : ۲٠٠/١‏ › « الطبقات السزية » : ۷١/١‏ وما بعدها» 
« مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » للذهي . رأفرده أيضاً علماء كثيرون بالترجمة كالإمام ا لمكي والخوارزمي 
والسيوطي والصالحي الشامي . وكتب عنه المعاصرون كتبا كثيرة . وانظر : « تاريخ التراث العربي » 
لس زکین : ۳۳/۳ - ۷۳ . 


Yo 


الأول في الإمام محمد » حيث بدأ محمد بطلب العلم عليه » ونبغ في حلقته » وظهر 
فيها ذكاؤه » مما حعل له مكانة عند الإمام . ثم فرغ نفسه بعد نضوحه العلمي 
لتدوين آراء أبي حنيفة وروايتها في كتب « ظاهر الرواية » وغيرها ” » ودافع عن 
هذه الآراء واحتحٌ ها وناقش المخالفين » ما ألمر كبا رائدة في هذا مثل « كتاب الحجة 
على أهل المدينة » . ولم تطل بحالسة محمد لأبي حنيفة فقد توي وعمر محمد نمانية 
عشر عاماً » فلازم بعده أكبر تلامذته : الإمام أبا يوسف رحمهم الله تعالى . 

أبو يوسف القاضي › يعقوب بن إبراهيم » ( ۱۸١‏ ه) . وهو الإمام 
الجتهد » العلامة المحدث » قاضي القضاة في عهد الدولة العباسية » كان صاحب 
حديث وسنة » ثقة في العلم » لم يتقدمه أحد في زمانه » وكان خليفة شيخه أبي 
حنيفة في حلقة العلم . لازمه الإمام محمد حتى برع في الفقه » وروى عنه المسائل 
ودرّنها في كتبه ومصنفاته مع آراء أبي حنيفة . وبعض كتبه كلها رواية عن بي 
يوسف مثل « الحامع الصغير » . وكان محم مكانة عالية عند أبي يوسف » وللصلة 
بينهما ولمكانتهما في المذهب يلقبان ب « الصّاحبيْن » ^ . 

۴ - مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحِيْ ( ۱۷۹١‏ ه) . إمام دار المجرة النبوية › 
عالم أهل الحجاز » ونحم العلماء ء كان إماماً في نقد الرحال » حافظا جردا » متقناً» 
وهو صاحب كتاب « الموطاً » الذي اعتنى به العلماء عناية بالغة . لازمه الإمام محمد 
- كما تقدم - أكثر من ثلاث سنوات ومع منه لفظاً أكثر من سبعمائة حديث »› 


)١(‏ قال الإسام السرحسيي في « البسوط » ( ١/١‏ ) : « ومن فرغ نفسه لتصنيف ما فرعه أبو حنيفة 
رحمه الله : محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - فإنه جمع « المبسوط » لترغيب المتعلمين والتيسير 
عليهم ببَسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاؤرا ر آبوا » . وانظر : « حجة الله البالغة » 
للدهلوي : ۳۰۸/۱ . 

™( المراحع السابقة فيما يلي ترجمة الإمام أبي حنيفة غالباً . 


۱۰1 


وروى عنه « الموطاً » وحدّث عنه . قد يأحذ ببعض أقواله وقد يخالفه في بعضها الآحر 
على ما نحده في روايته « للموطاً » وفي كتابه « الحجة على أهل المدينة » . وكان لهذا 
كله أثره في فقه الإمام محمد » إذ جمع بهذا بين فقه أهل المدينة وحديثهم 
وفقه أهل العراق ‏ . 


٤‏ الأَوْرَاعِيٌ ( ٠١١‏ هھ ) . شيخ الإسلام وعالم أهل الشام »› أبو عمرو 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي . كان كثير العبادة » حم المناقب » وكان له مذهب 
مستقل . وكان له عناية معوضوع « السير والمغازي » وهو ما برع فيه الإمام محمد 
وتفوّق . وقد أخذ عنه الإمام محمد ومع منه بالشام - كما ذكر الذَهَبي وابن حجر - 
وقد يكون أحذ عنه كذلك بواسطة المراسلة أو عمن مع منه ° . 

٥‏ سفيان اوري ( ۱١١‏ ه ) » شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء 
العاملين في زمانه »> سفيان بن سعيد بن مسروق » الكوفي » الإمام ابجتهد صاحب 
كتاب « الجامع » في الحديث . كان َة حافضاً عابدا > وأثنى عليه العلماء حتى 


لقب بأمير المؤمنين في الحديث . مع منه الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة . ونقل 


(۱) ترجمته في : « اجرح والتعديل » : ۲٠٠ - ۲۰٤/۸‏ » « حلية الأرلياء“ : ۳٠٠١/١‏ وما بعدها » « الانتقاء » 
ص ( ۹ - 1۳ ) » « ترتيب المدارك » : ٠١۲/١‏ - وما بعدهاء « تذكرة الحفاظ » : ۲۰۷/۱ ۲۱۳ » 
« سير علام النبلاء » : ٠١١ - ٤۸/۸‏ > وآفردت مناقبه .عولفات حاصة . وللشيخ محمد آبو زهرة كتاب 
« مالك : حیاته وعصره - آراژه وفقهه » . رانظر ثبتاً معصادر ترجمته في « تاريخ الازاث العربي » : 
١١١-۳‏ . وراجحع « الفكر السامي » للحجوي : ٠٠٠/١‏ لبيان تأثير الإمام مالك في فقه محمد . 

(۲) ترجمته في « طبقات ابن سعد » : ٤۸۸/۷‏ » « طبقات خليفة بن حياط » ص ( ۳٠١ ۳٠١‏ ) › « حلية 
الأرلياء» : ۱٤١۹ ٠۳١/١‏ « مشاهير علماء الأمصار > ص ( ۱۸١‏ ) »> « تذكرة الحفاظ » : 
۱ -_ ۱۸۰ » « سیر آعلام النبلاء » : ۱۰۷/۷ ۱۳٤۲‏ . وصدرت دراسات ومولفات عن حياته 
وفقهه › منها « الأرزاعي رتعاليمه القانونية “ د. محمصاني ( بيروت ۱۹۷۸ ) » و « فقه الإمام الأوزاعي » 
د. عبدا لله ابحبوري ( بغداد » ۱۳۹۷ ) . وانظر : « تاريخ التراث العربي ٠٠١ ۲٤۲۳/۳ : ٩‏ . 


1۰۲ 


الإمام محمد بعض آرائه في كتبه وبخاصة « السّير الكبير » عند كلامه عن 


الجهاد وفرضيته ” . 


انیا . تلامیذه : 

وأما تلاميذ الإمام محمد فهم أيضا من الكثرة بحيث يصعب استقصاؤهم » فحسبنا 
الإشارة إلى بعضهم ممن كان تأثير الإمام محمد عليه عظيماً » فلازمه وانتفع به كشيرأء 
أو روی عنه کتبه وآراءه ونحو ذلك . 

-١‏ الشافعي ( ٠٠٤‏ ه) . الإمام الجتهد » ناصر السنة › فقيه الملة ؛ محمد بن 
إدريس الشافعي اللي . ارتحل في طلب العلم وتفوق فيه على أهل زمانه » وصنف 
التصانيف في الأصول والفقه › وأهمها : « الرسالة » و «الأم » و « ختلف 
الحديث » ... أحذ عن الإمام محمد - كما تقدم - وانتفع به » وأثنى عليه . وقد كان 
يدارسه العلم » ويطلب منه أن يعيره كتبه » وكان يديم النظر فيها » ونقل التميمي في 
« طبقاته » عن ابن أبي شيبة أن من جملة الكتب التي طلبها الشافعي من محمد إعارة 
كتاب « السير الكبير » ولذلك يظهر تأثير الإمام محمد فيه في كتابه « الأم » » وفي 
تأثره به في تدوين الكتب . ولا يمنع ذلك من مخالفته في آرائه أو في بعضها» فقد 
ناقشه فيها ورد على بعضها واحتحٌ لذلك » إذ م يكن من شأن العلماء في تلك 
القرون المتابعة التامة والتقليد للشيوخ ”^ . 


(۱) انظر ترجمته ي : « طبقات ابن سعد » : ۳۷٤ ۳۷۱/٦‏ » «الحرح والتعديل » : ٠١/١‏ ومابعدهاء 
« مشاهير علماء الأمصار » ص ( ٠١۹‏ - 2 ) > « حلية الأرلیاء» : ٠٠٠/٦‏ وما بعدها» « تهذيب 
التهذیب » : ۹۹/٤‏ - ۱۰۲ » « سیر آعلام النبلاء » : ۲۲۹/۷ - ۲۷۹ » « تذكرة الحفاظ » : ۲۰۳/۱ 
۷ » « شذرات الذهب » : ۲۰۰/۱ - ۲١۱‏ » « تاريخ التراث العربي » : ۲٤۸ - ۲٤۷/۳‏ . 

(۲) انظر ترجته ي « اللحرح والتعدیل » : ۲۰۱/۷ › « حلية الأرلیاء» : 1۳/۹ ۱١١‏ › تاريخ بغداد» : 
۹/۲ _ ۷۳ » « طبقات الشافعية » للسبكي : ۲٠١/١‏ وما بعدهاء « تذكرة الحفاظ » : ۳٣۱/۱‏ 


٠۴۳ 


۲ أَسَدٌ بن الفرَات ( ۲٠۴۳‏ ه) . وهو الإمام العلامة » القاضي الأمير » مقدم 
الحاهدين » فاتح صقلية » ولد ران وانتقل به أبوه إلى القيّروان ثم إلى تونس . قدم 
من بلاد الغرب على الإمام مالك فسمع منه « الموطاً » وارتحل إلى العراق ولازم الإمام 
محمد بن الحسن - كما تقدم - وأخذ عنه الفقه . ثم ارتحل إلى المغرب ونشر مذهب 
العراقيين ودوّن المسائل على طريقة كتب محمد بن الحسن » فكتب « الأسدية » الي 
هي صل « لمدوّنة » لسحنون » وهي أصح كتب الفقه المالكي بعد « الموطا » © . 
وسيأتي مزید بیان هذا إن شاء الله تعالی - . 


۳ أبو سليمان الجُوزجَانيّ ( توفي بعد المائتين ) . العلامة الإمام موسى بن 
سليمان » صاحب أبي يوسف ومد بن الحسن . كان صدوقا با إلى آهل 
الحديث . انتشرت برواياته كتب الإمام محمد الستة . ومن روايته ورواية إماعيل بن 
توبة : « السير الكبير » لالإمام محمد » ولم يبق له رواية عن غيرهما . كماروى عن 
الإمام محمد الكتب والأمالي . وكان.منزلة رفيعة من الورع والدين وحفظ 
الفقه والحديك ” . 


۳ ب « سير أعلام النبلاء » : ١٠٠/ه‏ وما بعدها ... وأفرد ترجمته ومناقبه كثير من المصنفين كالرازي 
رالبيهقي وابن حجر وغيرهم . وللشيخ عمد آبو زهرة كتاب « الشافعي : حياته رعصره رفقهه » . رانظر 
ثبتاً عصادر ترجمته ني « تاريخ التراث العربي » لس ز کین : ۱۸۰/۳ - ۱۸۳ . 

)٩(‏ انظر ترجمته ف : « ریاض النفوس » : ۱۷۲/۱ - ۱۸۹ ء « معام الإبجمان » : ۳/۲ وما بعدها» « ترتيب 
المدارك » : ۲۹۰/۳ وما بعدها» « سير أعلام التبلاء» : ۰ -_ ۲۲۸ » « وفيات الأعيان » : 
۲/۳ » « شجرة النور الزكية » : 1۲/١‏ » « تاريخ الزاث العربي » : ٠١١/۳‏ . 

( الصيمري › ص ( ٠١٤‏ ) » « اجرح والتعدیل » : ١٤١/۸‏ > « الجواهر الضيّة » : ٠١٠۸/۳‏ »> « طبقات 
الفقهاء » للشیرازي ص ( ۱۳۷ ) » « تاریخ بغداد » : ۳۹/۱۲ ۰ « سیر آعلام النبلاء» : ۱۹٤/۱۰‏ » 
« تاج التراحم » ص ( ۲۹۸ ) » « الفوائد البهية ٩‏ ص ( ۲۱۹ ) » « إيضاح المکنون » : ۳۳/۲ ر 1۸١‏ »> 
« تاریخ الزاث » : ۷۹/۳ ۸۰ . 


1۰٤ 


٤‏ مُعَلّى بن منصور الرازِي ( ١‏ ه) . العلامة الحافظ الفقيه أبو يعلى 
الرازي » مفيٍ بغداد وفقيهها » كان من أوعية العلم » وهو ثقة متقن . جمع الإمامة في 
الرأي والحديث . وكان من كبار أصحاب أبي يوسف وحمد بن الحسن . وروی 
عنهما الكتب والأمالي . وله كتاب « النوادر » . كما روى عن مالك والليث› 
وماد » وابن عيينة . وروى عنه الحماعة . كان ثقة في رواية الحديث » وكان ورعاً» 
طلبوه للقضاء أكثر من مرة فأبى ° . 

٥ابن‏ سَمَاعة ( ۲۳۳ ه ) . قاضي بغداد » العلامة أبو عبدالله » محمد بن 
ماعة بن هلال التميمي الكو » صاحب أبي يوسف ومحمد . وهو من الحقاظ 
الثقات المتمّنين . 


وروى الكتب والأمالي عن محمد وأبي يوسف جميعا . وكتب عن محمد « النوادر» . 
وله من الصنفات الحسّان : « أدب القاضي » و «الحاضر و الستجلات »^ . 


٦‏ - عیسی بن بان ( ۲۲١‏ ه ) . فقيه العراق » وقاضي البصرة » عيسى بن 
أبان بن صدقة . تفقه على محمد بن الحسن » قيل : إنه لازمه ستة أشهر . كان سخياً 


حداً. وله ذکاء مُقرط صنف التصانيف في نصرة أقوال أصحاب أبي حنيفة 


)١(‏ انظر : الصيمري › ص ( ٠١٤‏ ) » «الحرح والتعدیل » : ۳۳۲٣/۸‏ › « تاریخ بغداد » : ۱۸۸/۱۲۳ س 
۰ء « تذکرة الحفاظ » : ۳۷۷/۱ » « سیر آعلام النبلاء » : ۲۹۰/۱۰ ۳۷١‏ « الحواهر اة » : 
٤۹۳ _ ۳‏ » « شذرات الذهب » : ۲۷/۲ » « الفواقد البهية » ص ( ٠٠١‏ ) › « تهذيب 
التهذیب » : ۲۱۰/۱۰ ۔ ۲۱۹ » « تاريخ اللراث » : ۸٠/٣‏ . 

(۲) الصيمري ص ( ٠٠١ ۱۰٤‏ ) › « تاریخ بغداد » : ۲٤١١ ۳٣۱/۰‏ » « طبقات الفقهاء » للشيرازي › 
ص ( ۱۳۸ ) » « سير اعلام التبلاء» : 1٤4۷ - 14٩/۱۰‏ » « الجواهر اة » : ۱۹۸/۲ ١۱۷٠ء‏ 
« شذرات الذهب » : ۷۸/۲ › « الفوائد البهية » ص ( ۱۷۰ - ۱۷١‏ ) › « تاج التراحم » ص ( ٠٠١‏ 
۰)۱ « تاریخ التراث » : ۸۲/۳ . 


واحتج لها . ومنها « الحجج الصغير » و « الحجج الكبير» و « حبر الواحد» 
و « إثبات القياس » و « اجتهاد الرأي » ”“ . وستأتي بعد قليل قصة في سبب ملازمته 


المح الرإع 
صقاته وأخلاقه 


کان الإمام محمد - رهه الله - يتصف بكريم الأحلاق والصفات الحسمية 
والمعنوية » وقد أجمل هذه الصفات تلميذه أبو حفص البخاري فقال : « من نظر إلى 
محمد عرف أنه خلق للعلم » ومع ذلك صلا غالب » وحِقظً اللسان » والسّْت 
الحسّن » والتودد » والخلق الحميل » وأدب النفس » والعقل الكامل » "° . 

وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه قال : « ما رأيت أعْمَل ولا أفْقَةَ ولا 


ارهد ولا أَوْرَعَ ولا أحسنَ نطقا وإيرادا من محمد بن الحسن » © . 


٠١۷/۱١ : » تاریخ بغداد‎ « › ) ۱٤۸ ۱٤۱ ( «آخبار أبي حنيفة رأصحابه » للصيمري ›» ص‎ )١( 
ء « طبقات الفقهاء » للشيرازي » ص ( ۱۳۷ ) » « الحواهر لضي » : 1۷۸/۲ - 1۷۹ ء « تاج‎ ٠ 
» ) ٠١١ ( الفواشد البهية “ ص‎ « » ٠٤٠/٠٠١ : التراحم » ص ( ۲۲۱ - ۲۲۷ ) » « سير أعلام النبلاء»‎ 
. ۸۱ - ۸۰/۳ : » تاریخ التراث‎ « 

9 « المناقب » لالإمام حافظ الدين الكرْدَري » ص ( ٠۲١‏ ) » « تاج التراحم » لابن قطلوبغا » ص ( ۲۳۷ ) 

)( ذكره لذبي ني « الناقب > ص ( ۸۷ ) وقال : « م يرو هذا عن الرييع إلا أحمد بن ماد . وهو قول 
منكر » . فقال الشيخ محمد زاهد الكوئري تعليقاً عليه : لا وحه لقول الذَهَبيٌ هذا ء لأن أحمد بن حماد 
رتقه الخنطيب البغدادي » وأحمد بن كاس - اي السند - ثقة . وللخير شواهد عديدة . 


وحسبنا أن نشير إلى أهم هذه الصفات » لما فيها من مؤشرات على عظمة 
شخحصيته ومكانتها » ولا ها من أثر بالغ في نفسه وفيمن حوله من تلاميذه بخاصة › 
ومن يتصل بهم بعامة » وهي تندرج في الصفات والأحلاق النفسية الفردية والأحلاق 
الاجتماعية » وتدل على ما وراءها من أحلاق وصفات . 

-١‏ فمن الناحية الجسمية ؛ كان محمد من أجمل الناس وأحسنهم » فلما حمله 


ع 
0 


والده إلى بلس أبي حنيفة ليدرس عليه قال له : احلق شعره وألبسّه الثياب الخلقة 
حتی لا یفتتن به من يراه . ففعل ذلك » فحلق شعره فزاده ذلك عند الخلق جمالاً . 
وقال الإمام الشافعي : أول ما رأيت محمد » وقد احتمع الناس عليه » فنظرت ليه 
فكان من أحسن الناس وحهاً . ثم نظرت إلى حبينه فكأنه عاج » ثٌ نظرت إلى لباسه 
فكان أحسن الناس لباساً . 
روحاً» وكان علا القلب والعين © . 
ونفسه ويرباً بها عن الذلة والخنوع » شأنه في ذلك شأن المسلم الذي يعلم أن 
العزة لله تعالى ولرسوله فهو يستمد عزته من الله ومن التمسك بدينه . 
قال أبو عبد القاسم بن سلام : كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد »› فقام 
ك ِ 
الناس كلهم إلا حمد بن الحسن فإنه ۾ يقم » فقام الحسن بن زياد ودحل على الخليفة 


(۱) انظر : « شذرات الذهب » : ۳۲۲/١‏ » « الانتقاء » لابن عبدالبر »> ص ( ٠۷٤‏ ) › « مفتاح السعادة» : 
۲ : « الجواهر المضية » : ۱۲١/١‏ « مناقب الك ردّري » ص ( ٤٠١‏ ) » « الأنساب » : 


۷ »۰ « تاریخ بغداد » : ۱۷۹/۲ › « مرآة الحنان » : ٤۲۳/۱‏ » « الوالي بالوفیات » : ۳۳۳/۲ . 


1۰¥ 


ودحل الناس من أصحاب الخليفة » فأمهل الرشيد يسيراً ثم حرج الآذن فقال : محمد 
ابن الحسن . فقام محمد بن الحسن ودخل وجزع له أصحابه . فأمهل ثم حرج طب 
النفس مسرورا » فقال : قال لي : ما لَك م تقم مع الناس ؟ قلت : كرهت أن أخرج 
عن الطبقة الي حعلتي فيها » إنك أهَلتي للعلم فكرهت أن أحرج منه إلى طبقة الخدمة 
ال هي حارحة منه » وإن ابن عمك 8# قال : « من أحب أن يَمْثْلٌ له الرجال قياماً 
لتبوا مقعده من النار » ”“ . وإنه إنغا أراد بذلك العلماء » فمن قام بح الخدمة 
وإعزاز املك فهو هيبة للعدوٌ » ومن قعد اتبع السنة الي عنكم أحذت وهو دين لكم ! 
قال : صدقت يا محمد ! ثم سارّني فقال : إن عمر بن الخطاب صا بي تغلب على 
آن لا ينصروا أولادهم » وقد نصّروا أبناءهم وحلّت بذلك دماژهم فما تری ؟ قلت : 
إن عمر أقرّهم على ذلك » وقد نصّروا أبناعهم بعد عمر › واحتمل عثمان واب عمك 
- علي - وكان من العم بالمكان الذي لا يخفى عليك » وجرت بذلك السّنن » فهذا 
صلح من الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك في ذلك . وقد كشفت لك العلم » ورأيك 
أعلى . قال : لا » ولكتا نريه على ما أحرَوه إن شاء الله ء إن الله أمر نبيه بالمشورة 
فکان یشاور ای مره ثم یأتیه حبریل بتوفیق | لله له » ولكن عليك بالدعاء لن ولاه اله 
أمرك » ومر أصحابك بذلك . وقد أمرت لك بشيء تفرّقه على أصحابك . قال : 


فخحرج له مال کثیر ففرقه ° . 


(۱) آخرحه آبو دارد ن الأدب : ۹۲/۸ - ٩۳‏ » وأحمد : ٩4/١‏ » والطحاري في « مشكل الآگار » : ٠١١/١‏ بهذا 
اللفظ . وبلفظ «هن سره ... » أحرحه ابن أبي شيبة : ۸٦/۸‏ » والبخاري لي « الأدب المفرد» 
ص ( ۲۸۸ ) » والترمذي ف الأدب : ٠١/۸‏ وقال : «هذا حديث حسن » . والبغوي لي « شرح السنة» : 
۲ ب وانظر ف حكم المسالة كتاب « الترحيص ف الإكرام بالقيام » للنووي » ص ( ۲۳ ) وما بعدها» 
« مشكل الآئار » : نفسه » « معا السنن » للخحطابي مع سنن أبي داود : الموضع نفسه . 

(۲) آخرج القصة بسنده : ابن آبي العام » في « فضائل أبي حنيفة وأصحابه » ورقة ( ۱۹۷ ) » والصيمري في 


۰۸ 


۴ - الصراحة في الحقى والصدع به حل أصيل في نفس الإمام محمد التي لم تعرف 
ابجاملة وامحاباة لأهل السلطان » بل تزهد .ما عندهم وتعزف عن مصاحبتهم والعمل 
لديهم » وقد تقدم أنه م يکن راضيا عن ترشيحه للقضاء فضلاً عن آن يطلبه ویسعی 
إليه . وإن نما يدل على صراحته وصدعه باحق موقفه من أمان الطاليّ الذي تقدمست 
الإشارة إليه . وإليك قصة ذلك من رواية تلميذه محمد بن ”ماعة . قال : معت محمد 
ابن الحسن يقول : 

لما ورد الرشيد الرقة أحضرت فدخلت عليه نا والحسن بن زياد اللؤلوي وأبو 
البحتري وَهْب بن وهب ”“ ( وهو قاضي القضاة بعد وفاة أبي يوسف ) » فأخرج 
إلينا الأمان الذي كتب ليحيى بن عبدا لله بن الحسن - أحد الطالبيين - فدفع إل فقرأته 
- وقد علمت الأمر الذي أحضيرنا له - فأثرت أمر الله والدار الآحرة » فقلت : هذا 
أماكّ موكد لا حيلة في نقضه ؛ فانتزع الك من يدي ودُفِع إلى الحسن بن زياد فقرأه 
وقال بكلمة ضعيفة لا أدري سيعت أو ۾ تمع : هذا آمان ؛ فانتزع من يده ودفع 
إلى أبي البختري فقرأه ثم قال : ما أرجثه ولا أرضاه . هذا رحل سوء قد شق العصا 
وسفك دماء المسلمين » وفعل وفعل فلا آمان له ؛ ثم ضرب بيده إلى حقه وأنا أراه 
واستخرج سكيناً فش الكتاب نصفين » ثم دفعه إلى ا لخادم » ثم التفت إلى الرشيد 


فقال : اقتله ودمّه في عنقي . فأحذ الرشيد الدواة - وكانت بين يديه - وضرب بها 


« المناقب “ ص ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) » والخطيب البغدادي في « التاريخ “ : ۱۷۳/۲ - ۱۷١‏ ء والجصاص ني 
« أحكام القرآن » : ٩١/١‏ » والكردَري في « المناقب » ص ( ٤۳۳‏ و ٠) ٤٣٤‏ والتميمي في 
« الطبقات “ ورقة ( ٠١١‏ ) . وسيأتي الاستشهاد بها لي مناسبة أحرى . 

() کان کذاباً متھماً ي الحدیث . قال ابن معین : کان يكذب عدر الله . وقال عثمان بن أبي شيبة : بيعث 
يوم القيامة دحالا . انظر : « ميزان الاعتدال في نقد الرحال » للذهبي : ٤‏ رراحع « العواصم 
والقواصم » لابن الوزير اليماني : YoAÎA‏ _- 0۹ . 


۰۹ 


وحه محمد فشجه وقال : إن الذي يقري عزم هولاء على الخروج علينا أنت 
وأمثالك . هذا أمان م أكتبه بيدي وإغا أمرت بذلك › فما تقول في رحل حلف أن لا 
یکتب کتابا فأمر غیره فکتبه ؟ قال محمد : إن کان سلطانا يحنث بالأمر » وإن کان 
من العامة لا بحنث حتى ينوي . قال محمد : فقمنا من الجلس › وأتاني رسول الرشيد 
أن لا أف أحدا ولا أحكم . وكنت وكل مَنْ في دار الرشيد يتعحب من أبي البحتري 
> - وهو حاکم - وفتیاه عا أفتی به وتقلدٍه دم رحل من المسلمين ! ثم من حمله في حقه 
سكيناً ! قال : ولم يقتل الرشيد يحيى في ذلك الوقت › وإنغفا مات في الحججس 


بعد مده e0‏ 0 . 


وف موقفه من قضية نصارى تغلب آنفا ما يدل أيضا على صرامته في احق فيما 
يتعلق بغير المسلمين وخحصمهم هو الخليفة نفسه . 

٤‏ الذكاء والحنكة وقوة الحجة : وصف الإمام الذهَبي محمد بن الحسن بأنه من 
أذكياء العام وأنه کان - مع تبحره في الفقه - برب بذكائه الل ”“ . وقال 
الشافعي : ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن ‏ . فقد كان رحمه الله ذا فطنة 
وحنكة في التعامل مع الآحرين › وذا حجة قوية يقنع بها الآحرين ويكشف عن 
شبهاتهم أو انتقاداتهم عليه وعلى أشياحه . وما يشير إلى ذلك ما تقدم آنفا من طريقة 
مخاطبته للخليفة هارون الرشيد فيما تعلق بنصاری بني تغلب » ثم كيف ختم حديشه 


› احرج القصة بألفاظ متقاربة بزيادة ونتقص : ابن آبي العوًام » ورقة ( ۱۹۷ و ۱۹۸ ) » والصيمري‎ )١( 
» والكردري في « المناقب‎ » ۲٤۷/۸ : “ والطبري في « التاريخ‎ » ) ٠۲۷-٠۲١ ص ( ۱۲۲-۱۲۱ ر‎ 
. ) ٤۳۷ - ٤۳۹١ ( ص‎ 

( « سور آعلام النبلاء» : ٠١/۹‏ » « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه »> ص ( ۸٠‏ ) » « العبر في حبر من غبر“ : 
۱ کلها للذمي » « شذرات الذهب » : ۲۲۲/۱ . 


™( » تاریخ بغداد » : 1¥0/۲ ٠‏ 


۱11۰ 


ورأيه بلباقة وكياسة جحعلت الخليفة يقبل رأيه وينزل عند الحق » حيث قال له محمد في 
آخر فتواه : « وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى > . 


وروى الصيْمري عن محم بن سَمَاعَة تلميذ محمد بن الحسن قال : كان عيسى بن 
بان بن صدقة الكاتب حسن الوجه وكان يصلي معنا » وكنت أدعوه إلى أن يأتي 
محمد بن الحسن » فيقول : هؤلاء قوم يخالفون الحديث ! وكان عيسى حَسَّن الحفظط 
للحديث » فصلى معنا يوما الصبح فكان يوم بجلس محمد » فلم أفارقه حتى حلس في 
مجلس . فلما فرغ محمد أدنيته إليه وقلت له : هذا ابن أحيك أبان بن صدقة الكاتب 
ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث » وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول : إنا نخالف الحديث ! 
فأقبل عليه محمد وقال له : يا بي ! ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث ؟ لا تشهد 
علينا حتى تسمع منا ! فسأله يومئذ عن حمسة وعشرين باباً من الحديث . فجعل 
محمد بن الحسن يجيبه عنها ويخيره عا فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل . 
فالتفت إل بعدما حرجنا فقال : كان بين وبين النور ستر فارتفع عن » ما ظننت 
أن في ملك الله مثل هذا الرحل يظهره للناس . ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديدا 

٥‏ الفصاحة والبيان : وقد بلغ الإمام محمد الغاية في ذلك » وحسبك في هذا 
شهادة الإمام الشافعي الحجة في اللغة والقمة في الفصاحة ” » حيث يقول : « لو 


. (CEN ( الكَرْدّري ص‎ » ٠١۸/١١ : الصيمري » ص ( ۱۲۸ ) » الخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) قال عبدالرحمن بن مهدي : « لما نظرت الرسالة للشافعي أَذْعَنبِي » لأني رأيت كلام رحل عاقل فصيح 
ناصح .. » وقال إسحاق بن راهوية : « ذهبت آنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بعكة فسالته عن أشياء 
فوجحدته فصيحاً حسن الأدب .. كان آعلم الناس اي زمانه .ععاني القرآن .. » . انظر مقدمة الشيخ أحمد 
شاكر لكتاب « الرسالة » للشافعي » ص ( ١‏ ) . وك من قرا كتاب « الرسالة » للشافعي آو كتابه 
« الأم » وغيرهما وحد مصداق هذه الشهادات له بالفصاحة - رحمه الله . 


أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلته » لفصاحته » . وقال أيضا : 
« ما رأیت أفصح منه . کنت إذا رآیته يقرا كأ القرآن نزل بلغته » ° . 

وتحلت فصاحة محمد ومقدرته اللغوية في كتبه ومؤلفاته » وقد المع إلى هذا علماء 
اللغة المبرّزون . فقد ذكر أبو بكر الرازي الحصّاص في « شرح الجامع الكبير » لالإمام 
محمد بن الحسن » قال : كنت أقرا بعض مسائل « الحامع الكبير » على بعض المبرزين 
في النحو - قيل هو آبو علي الفارسي - فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في 
النحو - يعي محمد بن الحسن _ " . 

ولذلك تحد في مسائل الأعان من « الحامع الكبير » غوصاً في اللغة وتبحراً في علم 
الإعراب . فإن محمد بنى هذه المسائل على اللغة والنحو › وقد شرحها أئمة النحو : 
ابن جني » والقاضي أبو سعيد السيراني » وأبو علي الفارسي . وشهدوا بأجمعهم على 
توغل صاحبها وبلوغه في علم النحو الدرجة العليا والنهاية القصوى ‏ . 

وهذه الظاهرة تجدها أيضاً في كتابه « السير الكبير » في الأبواب الت عقدها للكلام 
على الأمان حيث بناها على دقائق علم النحو وأصول الفقه . ولذلك قال السرحسيي 
في « شرح السير الكبير » : 

« اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان . فقد جمع بين 


(۱) ”تاریخ بغداد» : ۷/۲ « الناقب » للذهبي » ص ( ۸۰ و ۸١‏ ) » « الجواهر اة » : ٠۲۳/۳‏ » 
ابن أبي العرّام »> ص ( ١۲۳‏ ) » « تهذيب الأماء راللغات » : ۸١/١‏ . 

»™( انظر : « حامع المسانيد » لأبي المويد الخوارزمي : ١‏ . وال الصفدي : له في مصنفاته المسائل 
المشكلة حصوصاً ما يتعلق بالعربية . « الوا بالوفیسات » : ۳۳۳/۲ وأيضاً : « مرآة الحنان » لليافعي : 
١‏ . ولذلك ترحم له مورحو علماء اللغة والنحو كالقاضي أبي امحاسن المفضل التنوحي في « تاريخ 
العلماء النحویین ٩‏ » ص ( ۲۲۹) . 

(۳) «جامع المسانيد » : ٠٤/١‏ . 


دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه . وقد كان شاور فيها علي بن حمزة 
الكسائي - رحمه الله تعالى - فإنه كان ابن خالته وكان مقدَّماً في علم النحو . وقيل من 
أراد امتحان حقاظ الرواية من أصحابنا - الحنفية - فعليه بباب الأذان من « كتاب 
الصلاة » » ومن آراد امتحان التبحرين في الفقه فعليه بأمان « الجحامع الكبير » » ومن 
أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان « السير » ”° . 

وقال العلامة قاسم بن قَطْلوبغّا : « كان محمد مما في علم العربية والنحو والحساب ». 

ولا عجب في أن يبلغ الإمام محمد هذه المنزلة في الفصاحة واللغة ؛ فقد رأينا 
اهتمامه البالغ في طلب العلم بعامة واللغة والنحو جخاصة › فقد أسلفنا أنه قال عن 
وخمسة عشر ألفاً على الحديث والفقه ^ . 

- ومن أخلاقه الاجتماعية : السخاء والكرم وقيامه بحاجات طلابه بخاصة . 
وهذه من خحصال الأحلاق الكرعة العالية . وأوضح ما يدل عليها نحتزئ منه .حشالين 
( أحدهما ) : مع تلميذه الشافعي ؛ فقد قال أبو عبيّد القاسم بن سلام : قدمت على 
محمد بن الحسن فرأيت الشافعي عنده » فسأله عن شيء فأجابه . فاستحسن الجواب 
فكتبه . فرآه محمد فوهب له مائة درهم وقال له : الزم إن كنت تشتهي العلم . 
فسمعت الشافعي يقول : كتبت عن محمد وقرَ بعير ذكر - لأنه يحمل الكثير - ولولاه 


ما انفتق لي من العلم ما انفتق ° . 


)0 « شرح السير الكبير » : ۱--. 
»0 « تاج التراحم » لابن قطلوبغا » ص ( ۲۳۸ ) . 
(۴) انظر فيما سبق ص ( ٩٤‏ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 


(4) انظر : الصيمري › ص ( ٠۲١‏ ) » « مناقب الكردّري » ص ( ٤۲٦‏ ) » « شذرات الذهب » : 
۳۳/1 ¢ » مفتاح السعادة » : 14/۲ . 


۱۳ 


وقال أيضاً : رأيت الشافعي عند محمد وقد دفع إليه مسين ديناراً » وكان قبل 
ذلك دفع إليه مسين درهما . ولما أعطاه محمد قال له : لا تشم - لا تنقبض عن 
طلب حاحتك - فقال : لو كنت عندي ممن أحتشمه ما قبت برك ”“ ولذلك کان 
الشافعي يقول : َم الاس علي في الفقه محمد بن الحسن ‏ . لأنه علّمه ذلك 
وشجَعه على طلب الفقه وأعانه عليه .عاله وکان کثیر ابر به رحمهما الله - وکان 


ا 


یعظمه ویجامله ویخلو به ویدارسه العلم ° . 

( وأما المشال الثاني ) : فهو رعاية الإمام محمد لتلميذه أسد بن الفرات ؛ فقد رحل 
من المغرب إلى الإمام مالك ثم إلى العراق فسمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة › 
ولازم محمد بن الحسن وأكثر من الأحذ عنه . ولي ثنايا قصته هذه يقول أسد : قلت 
محمد بن الحسن : إني غريب قليل النفقة . والسماع منك نزر » والطلب عندك 
کثیر » فما حيليٰ ؟ فقال لي : امع مع العراقيين بالنهار » وقد حعلت لك اللييل 
وحدك » فتأتي فتبيت عندي وأسيعك . قال : فکنت أبيت عنده يي بیت في سقيفته 
- وكان يسكن العلو - فكان ينزل إل وجعل بين يديه قدحاً فيه الماء » ثم يأحذ في 
القراءة » فإذا طال عليه الليل ورآني نعست ملا يده ونضح به في وحهي فأنتبه . 
وكان ذلك دأبي ودآبه حتى اتيت على ما أريد من السماع عليه . 


ولا رأى محمد بن الحسن تلميذه أسدا يشرب من ماء السبيل » وسأله عن ذلك 
> فقال : إنه ابن سبيل أي جاء من مكان بعيد منقطع › فأرسل إليه خحادمه 


. ) ۲۲ ( وقارن ب « بلوغ الأماني » للكوثري » ص‎ . ٠٤/٠٠١ : “ سير أعلام النبلاء‎ « )١( 
ليس لأحد علي منة في العلم وأسباب‎ : ) ١ ( “ و « مفتاح السعادة‎ . ۷١/۲ : > ”تاريخ بغداد‎ )۲( 
. الدنيا ما محمد علي‎ 


™( انظر : « طبقات الفقهاء » للشيرازي » ص ( ۷۳-۷۲ ) . 


أيضاً مساعدة ^ . 


وهذا كله ينبئ عن طبيعة العلاقة الطيبة بين الإمام محمد وتلاميذه وحرصه عليهم »› 
شأنه في ذلك شأن المربّي والأستاذ الذي يترك آثراً طيباً ي نفوس تلاميذه ويرتفع بهم 
إلى مستوى رفيع من الوفاء » كما يكون له أثره في المحرص على طلب العلم 
والاستزادة منه . 

۷ وما يتصل بهذا دفاعه عن تلامیله وسعیه خلاصهم ما قد بُمْتحنون به › 
فيكون ذلك موقفاً من مواقف الرحولة والوفاء للعلم وأهله في أحرج المواقف . 

فقد كان الشافعي على بعض الأعمال في نحران من بلاد اليمن في حنوب الجزيرة › 
وکان بها وال ظلوم غشوم » وكان الشافعي يأحذ على يديه ونع مظالمه من آن تصل 
الى من تحت ولایته . وکان العباسيون يعدّون العلويين حصومهم الأقوياء » لذلك 
كانوا يأحذونهم بالشدة . فجاء الوالي الظلوم بوشاية ضد الإمام الشافعي بأنه مع 
العلويّة هؤلاء . ولذلك حُيل الشافعي مع آخرين إلى الخليفة الرشيد وكان في الرقة 
ومعه قاضيه محمد بن الحسن الشيباني » فلما بلغه أن الشافعي في القوم الذين أحذوا 
واتهموا بالطعن على الرشيد والسعي عليه اغتمٌ لذلك غمَا شدیدا» وراعی وقت 
دحوطمم على الرشيد . فلما أدحلوا على الرشيد سأمم » وأمر بضرب أعناقهم › 
فضْربَت إلى أن بقي شاب علوي والشافعي .. ثم قال للشافعي : أنت الخارج علينا 
الزاعم أني لا أصلح للخلافة ؟ فقال الشافعي : يا أمير المؤمنين لست بطالي ولا علوي 
وإنغا أدحلت في القوم بغياً عليّ » وإنغا أنا رحل من بي الطلب ولي حف من العلم 


›» ۲٠۰ ۲١۷/۲ : انظر بالتفصيل : « رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقيا » لأبي بكر المالكي‎ )١( 
. ۲۹۰-۲۹۲/۲ : معام الإبمان ف تاریخ القیروان » : 1/۲ - ۸ » « ترتيب المدارك » للقاضي عیاض‎ « 
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والفقه › والقاضي - محمد بن الحسن - يعرف ذلك .. قال : ما ذكرك لي محمد بن 
الحسن ! ثم عطف على محمد بن الحسن فقال : يامحمدمايقول هذاهو كما 
یقوله ؟ قال محمد : بلی » وله من العلم حل كبير » وليس الذي رفع عليه من شأنه . 
قال الرشيد : فخذه إليك حتى أنظر في أمره . 

قال الشافعي : فأخذني محمد » وكان سبب حلاصي لما أراد | لله مگ منه ” . 


وفي هذا يقول ابن العماد الحنبلي : فيحب على كل شافعي إلى يوم القيامة أن 
يعرف هذا محمد بن الحسن ويدعو له بالمغفرة ‏ . 

۸- وأما الزهد والورع › فقد تقدمت شهادة الشافعي - رحمه الله - في ذلك . 
فإن الذي ينقطع للعلم والعبادة لن يهفو إلى الدنيا ومناصبها ولن يتهافت عليها» بل 
يجعلها في يده لا ني قلبه » ويتورع عن الحرام ويقف عند حدود الشرع »› ويحرص 
على ان يکون فقهه وأحکامه ترجمانا لذلك کله . وهکذا کان محمد - رهه الله _ 
فلما ستل أن يصنف كتاباً في الزهد والورع قال : «قد صنفت كتاب البيوع » ومراده 
بينت فيه ما جحل ويحرم » وليس الزهد إلا اجتناب الحرام والرغبة في الحلال ^ . 

وكان يذهب إلى أصحاب المهن كالصباغين ويسأل عن معاملاتهم وما يديرونها 


َ‫ َ‫ © 
فيما بينهم . وكان يصلي حزءا من الليل وينام حزءا ويدرس ويقرا العلم حزءا . 


: » شذرات الذهب‎ « » ) ٩۹۸ - ٩۹۷ ( انظر : «الانتقاء ي فضائل الثلاثة الفقهاء » لابن عبدالبر »> ص‎ )١( 
الشافعي : حياته‎ « » ۲۲١/۲ : » مفتاح السعادة‎ « » ۷١/۹ : حلية الأرلياء»‎ « » ۲۲١ ۱ 
. ) ۲۳-۲۲ ( رعصره » للشیخ محمد آبو زهرة » ص‎ 

(۲) «شذرات الذهب » : ۳۲٣/۱‏ . 

™ انظر : « المبسوط » للسرحسي : ٠٠١/١١‏ . 

. ۲٠۹/۱ : مفتاح السعادة»‎ « » ) ٤۲٤ ( انظر : « المناقب » للذهي » ص ( ۸۷ ) » « مناقب الكردَري » ص‎ )٤( 


۱۹٩ 


وكان كثير التلاوة للقرآن فكان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن » وكان حَسّن 
العبادة حتى قال : بكر العَمّي : إنما أحذ ابنْ سَمَاعة وعيسى بن أبان خسن الصلاة 
من محمد بن الحسن طب ° . 

وبعد ؛ فتلك جملة من أحلاق الإمام محمد وصفاته المتميزة » تدل على سائر 
صفات العا لم الجتهد العامل بعلمه » وليس من غرضنا هنا التفصيل والدراسة الموسعة . 


الملحث الخامس 
وفاته 


بعد حياة حافلة بالعلم : دراسة وتدريساً وتأليفاً ورئاسة للقضاء » كانت وفاته 
رحمه الله - وتكاد كلمة المؤرخين تحمع على أن الإمام محمدا توفي سنة ( ۱۸۹ ) 
للهجرة . ففي هذا العام سار الخليفة هارون الرشيد إلى « الرّيّ » ”“ » وبصحبته إمام 
اللغة والنحو والقراءات أبو الحسن علي بن حهمزة الكسائي » وقاضي القضاة محمد بن 
الحسن - وذكر بعضهم أنه ولاه عندها قضاء الري - رحمهما الله تعالى . 

وني هذه الرحلة توق محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحل » فأسف الرشيد 
لذلك وقال : دفنت الفقه والعربية بالرًي . ودفن محمد بن الحسن في حبل طَبَرك © 


. ٠١۹/۳ : » الجواهر للضي‎ « » ) ٩4 ( «الناقب » للذهي » ص‎ » ) ٠١١ ( الصيمري ص‎ )١( 

(۲) لري : مدينة تارجخية بإيران تقع لي الحنوب الشرقي لمدينة طهران . فتحها المسلمون عام ( ٠۸‏ ه) . 
اتصل تاريخها بكشير من الأحداث . والنسبة إلى الري : « الرازي » على غرر القياس . « القاموس 
الإسلامي » لأحمد عطية الله : 11۰/۲ - 1۱١‏ . وانظر : « معجم البلدان ٠١۲ ۱۱۱/۳ : ٩‏ . 


™( طبرك - بفتح آوله وثانيه والراء - قلعة على رس حبل صغير بقرب مدينة الري « معجم البلدان > : 64--۱۷ . 
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بقرب دار تلميذه هشام بن عبيدا لله الرازي لأنه كان نازلاً عليه . ودفن الكسائي في 
قرية « رمبويه “ وبينهما أربعة فراسخ » وكان معسكر الرشيد أربعة فراسخ » نزل 
الإمام محمد في حانب والإمام الكسائي في حانب . 

قال هشام الرازي الذي مات محمد في بیته : حضرت محمد وهو يموت فبكى › 
فقلت له : أتبكي مع العلم ؟ فقال لي : أرآيت إن أوقفي الله تعالى فقال : ما أقدَصَّك 
الري » الحهادٌ في سبيلي أم ابتغاءُ مرضاتي ؟ ماذا أقول ؟ ثم مات رحمه الله . 


وقال الشاعر أبو محمد اليّزيْدِي في رثائهما شعراً حسنا » منه هذه الأبيات ° : 


تصرمت الذنيا فليس حلوة .'. وما قد رى من َهْحَةٍ سيد 
لكل ايء يا الوت ٠‏ فليس لے إلا علي وة 
سيت على قاضي القضاة محم .. فأذريْت دمي والفوادٌ عميد 
وأوْحَعني موت اساي بعدَه .'. وكادت بي الأرض الفضاءُ ميد 
هما عالمَانا أوديا وتحرّمَا .". فما همان العالمينَ نديد 
فسلام على الإمام الرباني » محمد بن الحسن الشيباني في الأولين والآحرين »› 
وحزاه الله عن الإسلام وأهله » وعن الفقه الإسلامي خير الحزاء كفاء ما قم . 


)0 هذه الخلاصة عن وفاة محمد من « تاريخ الطبري > : ۳١١/۸‏ » والذَهَبي لي « دول الإسلام » 
ص ( ٠۲۰‏ ) و «المناقب » ص ( ٩4‏ ) » و «السّير “ : ۱۳١/۹‏ » والصيمري ص ( ٠۲۹‏ ) » واين بي 
العوام » ( ۲۰۹ ) » والكردري ص ( ٤۲١‏ ) » والخطيب : ۱۸١/۲‏ - ۱۸۲ » والمسعودي : ٠٠٤/۳‏ » 
وذهب القرشي ني « الحواهر اة » والشيرازي في « طبقات الفقهاء » إلى أن وفاة محمد كانت 
سنة ( ۱۸۷ ) . وانظر : « الإمام محمد بن الحسن وأثره في الفقه » د. محمد الدسوقي ص ( ٠١-۹۱‏ ) . 

(۲) الأيات لي « أحبار النحويين » للسيراني » ص ( ٠١‏ ) و «الانتقاء» لابن عبدالر » ص ( ٠١١‏ )» 
« طبقات القراء» : ٠٤۰/١‏ » و « تاريخ بغداد » : ۱۸۲/۲ ٠‏ والصيمري » ص ( ۱۲۹ ) وابن أبي 
اعرا ( ۲۰۸ )» اتی ی «الاقب »> ص ( ٩۵‏ ) . انظر : «ابوامر اَي : ۱۲۹/۲ مع تليق قق . 


۱۹۸ 


الفصل الثالك 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
المىحث الأول : مكانته الفقهية . 
المبحث الثاني : أثره في تدوين الفقه الحنفي ومؤلفاته . 
المىحث الثالك : أثره في المذاهب الفقهية . 


المبحث الراع : ثناء العلماء عليه . 


ألحنا فيما سبق إلى جملة من الأسباب والعوامل المؤثرة الي ساعدت على تكوين 
مكانة فقهية متميزة لللإمام محمد بن الحسن ؛ فقد كانت حياته في صدر الدولة 
العباسية حيث الح ركة العلمية الشاملة ونشوء التدوين والتصنيف في العلوم »› 
وسيادة طابع الاحتهاد والنفور من التقليد » فتلقى فقه كبر مدرستين فقهيتين 
عاصرهما ؛ مدرسة العراق ومدرسة المدينة »> حيث أحذ فقه أهل العراق ( الرأي 
) عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وفقه أهل المدينة ( الأثر ) عن مالك بن أنس › 
ومع إليهما فقه أهل الشام عن الأوزاعي » وانصرف انصرافاً تاما للعلم والفقه › 
وبرز ي علوم هي أدوات ووسائل للاحتهاد أو شروط له › واتحه إلى التدوين 
والتصنيف حتى أصبحت مصنفاته فخراً لأهل الكوفة على غيرها » نسج على 
منواها من حاء بعده من أكابر العلماء الجتهدين . فإذ أضفنا إلى ذلك قدرةً فائقة 
في التفريع للمسائل مع حودة التصنيف › وولاية للقضاء ورئاسة له جحعلته يزداد 
تحربة ومراناً عملياً يعطي فقهه صفة واقعية ؛ فإننا نقف من خلال ذلك كله على 
منزلة الإمام محمد - رحه الله - في الفقه الإسلامي ومكانته فيه » وعلى أثره في 
الفقه الحنفي جخاصة وفي الفقه الإسلامي بعامة » وهذا كله أنطق ألسنة العلماء 
بالثناء عليه رحه الله . 

وهذه الحملة تحتاج إلى تفصيل وبيان يؤيدهما الدليل العملي ؛ ونعقد لذلك أربعة 
مباحث في هذا الفصل . 


۰ 


المىحث|الأول 
مڪانته الفقهدة 


رتب بعض العلماء المتأخرين طبقات العلماء في الفقه الإسلامي » ووضعوا مدا 
في الطبقات الأولى منها . وحعلها ابن كمال باشا الحنفي ”“ سبع طبقات : 

( الأرلى ) طبقة الجتهدين في الشرع » كالأئمة الأربعة وه › ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة على حسب 
تلك القواعد » من غير تقليا لأحا » لا في الفروع » ولا في الأصول . 

( الثانية ) طبقة الجحتهدين في المذهب › كأبي يوسف ومد » وسائر أصحاب بي 
حنيفة » القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد 
الي قررها أستاذهم أبو حنيفة » وإن حالفوه في بعض الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد 
الأصول » وبه بتازون عن العارضين في اذهب ويفارقونهم » كالشافعي ونظراثه . 

( الثالئة ) طبقة البجتهدين ي المسائل الي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب › 
کالخصاف » وأبي جعفر الطحاوي » وأبي ا لحسن الكرْحِي » ومس الأئمة الخلوانيّ› 


() هو العلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي . كان إماماً بارعا ف التفسير والفقه والحديث والنحو 
رالأصول وغيرها » كان حده كمال آمير أمراء الدرلة وأبوه من رؤرس الحنود الإسلامية » تقلد منصب 
القضاء والافتاء ي الدولة العثمانية . وله مولفات كثررة لعلها تزيد على ثلالمائة في فنون عديدة . توي 
سنة ( ٩٤٠‏ ه ) . انظر : « الشقاتق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » لطاش كبري زاده :۹ 
۸ « الطبقات السَريّة » للتميمي : ۳۰/۱ ۲۰۹۷ » « شذرات الذھب » : ۲۳۸/۸ س ۰۲۳۹ 
« الفواتد البهية » ص ( ۲١‏ - ۲۲ ) « الكواكب الساثرة » للغزي : «۱١۸ ٠١۷/۲‏ كشسف 
الطنون » : ١/١‏ 


وشس الأئمة السرحسيي » وفخر الإسلام البَرْدَويّ » وفخر الدين قاضي خان » 
وأمشاهم ؛ فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام » لا ف الأصول ولا في الفروع › 
لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل الي لا نص فيها عنه على حسب أصول 
قررها » ومقتضی قواعد بَسطها . 

( الرابعة ) طبقة أصحاب التخرْج من القلّدين ؛ كالرًازي وأضرابه » فإنهم لا 
يقدرون على الاحتهاد أصلاً » لكنهم - لإحاطتهم بالأصول وضَبطهم للمأحذ - 
يقدرون على تفصيل قول مُجْمَّلٍ ذي وجهين » وحم تيل لأمرين منقول عن 
صاحب المذهب » أو عن واحد من أصحابه الجتهدين ... 

( الخامسة ) طبقة أصحاب الترْحيح من المقلّدين » كأبي الحسن القدوري » 
وصاحب « المداية » وأمثاهما . وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آحر »› 
قوم : هذا أو » وهذا اأص روايةء وهذا أوضح » وهذا أرق للقياس » وهذا 
زفق بالناس . 

( السادسة ) طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف › 
وظاهر الرواية وظاهر المنهب والرواية النادرة » كأصحاب التون المعمَبّرة من المأحرين › 
مشل صاحب « الكنز » » وصاحب « السار »» وصاحب «الوقايَة »» وصاحب 
«الَحْمَع» . وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال الردودة والروايات الضعيفة . 

( السابعة ) طبقة القلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر» ولا يفرقون بين القت 
والسّمين » بل بجمعون ما يجدون » كحاطب ليل » فالويل هم ولن قلدهم كل الويل ”“ . 


)0( انظطر : « رسالة في طبقات انضمتهدين “ لابن كمال باشاء رهي ورقة واحدة ضمن بحموع رقم 
٠١١/۳١ (‏ ) ي مكتبة الحرم الشريف » ونقلها عنه التميمي الغزي ف « الطبقات السييّة » : ۳۲/۱ ٣٣‏ 
وقال : « هو تقسيم حسن حداً » » وابن عابدين في حاشيته « رد الحتار على الدر المحقار » : Yv/1‏ 


۲۲ 


هذا التقسيم درج عليه المتأحرون بعد ابن كمال باشا» ولكن بعض العلماء م 
يرتضوه › وردوا عليه وینوا ما فیه من تناقض . وکان - فیما يبدو - ول من نقد ذلك 
العلامة شهاب الدين الَرْجَاف“ ^ . 

وفيما يلي تلخيص وترتيب هذا النقد والردٌ على ذلك التقسيم للطبقات : 

» إنه تقسيم بعيد عن الصحة › فهو تحكمٌ لا دليل عليه » ولا سلف قال به‎ ١ 
ولا يسلّم هذا التقسيم » ولا يلم من الغلط افرط في تعيين رجحال تلك الطبقات‎ 
. وفقهائها على تلك الدرحات‎ 


۲ - إن قوله عن أبي يوسف ومد وزفر : « إنهم وإن خالفوا أبا حنيفة في بض 
الأحكام لكنهم يقلدونه في الأصول » » كلا لا معنى له ولا يدل على ما ذهب إليه ؛ 
لأنه إن أراد من « الأصول » الأحكام الإجمالية الي يبْحَّث عنها في كتب أصول الفقه 
- فهي قواعد وضوابط برهانية » يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر 
ونظر » سواء کان جحتهداً أو غير بجتهد » ولا تعلق ها بالاجتهاد قط . 


وشأن الأئمة الثلاثة ( أبو يوسف ومحمد وزفر ) أرفع وأحلٌ من أن لا يعرفوها 
كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيها . 


ري «عقود رسم المفيّ » ضمن « بحموعة الرسائل » : ١١ ٠١/١‏ » ونقلها كل من الشهاب الَرْحاني 
وآبو الحسنات اللكنوي والكوثري - كما سيأتي - وتعقبوها بالنقد » وعنهم نقل من بعدهم . انظر : 
« ناظورة احق » للمرحاني » ص ( ٠١ - ١۷‏ ) » ر « النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير » للكنوي › 
ص ( ٦ - ٤‏ ) » « حسن التقاضي في سيرة آبي يوسف القاضي » للكوثري » ص ( ۱۹ ) رما بعدها . 

)١(‏ شهاب الدين بن بهاء الدين المرحاني ثم القرّاني ؛ مورخ » كان عام عصره ل بلاده . أصله من قرية 
« مجان » التابعة لولاية قزان ( قازان ) » ودراسته في جخارى ومرقند . تخرج على يديه كثير من العلماء » 
ركان جاهرا بالاجتهاد . له تصانيف منها « مستفاد الأحبار في تاريخ قزان وبلغار » و « ناظورة الحق » › 
تولي سنة ( ٠۳١١‏ ه) . انظر : « الأعلام » للز ركلي : ۱۷۸/۳ . 


۲۴ 


وإن أراد من « الأصول » الأدلة الأربعة وأصول الشريعة ؛ من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » في الأحذ عنها والاستنباط منها . فلا سبيل له إلى ذلك » ولا 
يدل هذا على أنهم مقلّدون للإمام » لأن أصول الشريعة الأربعة مستند كل الأئمة في 
أحذ الأحكام » فلا يتصور مخالفة غيره له فيها . وك ما يكون من توافق في بعض 
القواعد والأصو ل كالعمل بقول الصحابي أو الاستدلال بالمصلحة المرسلة وأمثال 
ذلك » ليس هذا من التقليد في شيء . وإنغا هو موافقة في الرأي كما قاله كثير 
من العلماء . 

۳ إن شأن ابي يوسف ومحمد وزفر ومكانتهم وحاهم في الفقه إن م يكن أرفع 
من مالك والشافعي فليسوا دونهما مرتبة » فقد روى الخطيب البغدادي عن طلحة بن 
محمد بن جعفر قال : أبو يوسف مشهور الأمر » ظاهر الفضل › وهو أفقه أهل 
عصره » ولم يتقَدَّمه أحد في زمانه » وكان على النهاية في العلم والحكم 
والرياسة والقذر ... 

وكذلك محمد بن الحسن ؛ قد بالغ الشافعي في مدحه والثناء عليه ... وقال أحمد 
ابن حنبل إنه استفاد المسائل الدقيقة من كتبه ”“ ووصفه عيسى بن أبان بأنه أفقه من 
أبي يوسف » وذكر العلامة ابن خلدون المالكي في « مقدمته » : أن الشافعي رحل إلى 
العراق وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة فاخحتصعذهب . وكذلك أحمد بن حتبل - مع 
وفور بضاعته في الحديث - أخحذ عن أصحاب أبي حنيفة واحتص.عذهب ... 

وقال النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » : إن أبا يوسف وعحمداً يخالفان 


(۱) انظر فیما سیأتي ص ( ۱١۱-۱١۰‏ ) . 


والإمام أحمد بن حنبل لم يذكره كثير من علماء الاحتلاف في عداد الفقهاء - مع 
حلالة قدره وعلمه - وقالوا إنه من حقاظ الحديث . 

فكيف يكون هؤلاء جميعا من الجتهدين في الشرع دون أبي يوسف ومحمد 
وزفر - رحمهم اله - ضراغم غابات الفقه » وليوثٍ غياض النظر ؟ 

٤‏ - إن التناقض أيضاً ظاهر في تقسيم العلماء إلى هذه الطبقات من حيث قوله عن 
ا لخصًاف والطحاوي والكرحي إنهم لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول 
ولا في الفروع ؛ فإإنهم قد حالفوه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع › ولحم 
احتيارات في هذا وأقوال مستنبطة بالقياس » كما هو ظاهر لمن يسبع ذلك في كتب 
الفقه والأصول والخلاف ... ومثل هذا التناقض وعدم الدقة وقع في تعيين الطبققات 
الأحرى » نما يجعل هذا التقسيم كله غير مقبول . 

٥‏ ۔ کما يوه الَرحاني نقدا آخر للتقسیم من خلال نقده لمدی علم ابن کمال 
باشا بأصحاب الطبقات السابقة من الفقهاء وتيمييز درحاتهم . ويلع إلى قضية 
شعورية نفسية في هذا ؛ حيث نظر ابن كمال باشا إلى أسماء وألقاب هؤلاء العلماء 
التي تدل على تواضع وهضم لنفوسهم » إذ يغلب على علماء العراق ذلك جريا على 
عادة الف » بخلاف ما عرف عن علماء المحم وبلاد خراسان وما وراء النهر من 
الغالاة في الترفع على غيرهم والإعجاب بالنفس » والحري وراء الألقاب الكبيرة . 

ولا كان ابن كمال باشا على ولاية الافتاء من حهة الدولة واحتاج إلى مراحعة 
كتب الفتاوى والإكثار من مطالعة ما فيها » ووقع نظره على ما سار عليه آهل ما 
وراء النهر من رفع أنفسهم بالألقاب الكبيرة ووضع غيرهم - نزع إليهم وصار ذلك 
طبيعة له » وسبباً هجومه ووقوعه فى تلك التحكمات » فكان ما فعله وذهب إليه في 
هذا التقسيم حا لمن بعده من اجهل لملا يتجاوزوا قَذْرَهم أو يتعدًوا طورهم . فكأنه 


أراد إغلاق الباب أمامهم لفلا يعوا لأنفسهم مرتبة في العلم أو الاحتهاد 
لا یستحقونها ° . 

وخلص الشهاب المرجاني من هذا كله إلى أن الإمام محمدا - رجه الله - مجتهد 
مطلق » وليس جمحتهداً في المذهب فقال : « الجتهد المطلق » وهو صاحب الَلَكَة الكاملة 
قي الفقه » والنباهة » وفرط البصيرة › والتمكن من الاستنباط المستقل به من أدلقه . 
كأبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد » وزفر » ومالك » والشافعي » وأحمد› 
والثوري » والأؤزاعي » ” . 

ومن قبل ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ) أن الإمام محمداً ليس مقلدا 
لالإمام أبي حنيفة وإنما احتص به ونشر علمه › شأنه في ذلك شأن الإمام الشافعي 
باحتصاصه بالإمام مالك مع أنه بجتهد في الشرع » فقال : « وأبو يوسف ومحمد هما 
صاحبا أبي حنيفة » وهما مختصًان به كاختصاص الشافعي .مالك . ولع حلافهما له 
يقارب خلاف الشافعي مالك ” » وكلٌ ذلك اتباعاً للدليل » وقياماً بالواحب  »‏ . 


وهذا أيضاً ما أبداه - فيما بعد - العلامة ابن بَذرَان الحنبلي ( ۱۳١٤١‏ ه) في 
« المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عندما عرض السبب الذي لأحله احتار 


)١(‏ انظر : « ناظورة احق ل فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق » للمرحاني » ص ( ٠١ - ٠١‏ ) ( طبعة 
قزان ) . 

(۲) المصدر نفسه ص ( ٠٦‏ ) . وانظر أيضاً ما قاله ابن حزم عنهم لي « الإحكام » » الجلد الثاني » ص ( ۷۷۲ ) . 

™ حاء الإمام آبو زيد الدبوسي على أصول المساتل الي احتلف فيها الصاحبان مع أبي حنيفة » وال وقع 
ا لحلاف فيها بين الثلاثة » واليّ وقع الخلاف فيها بين آبي حنيفة ومحمد وبين بي يوسف .. إل انظر : 
« تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( ٠١ - ٦‏ ) . ينص الإمام محمد في معظم كتبه على رآيه المخالف لأبي 
حنيفة أو الموافق . وستأتي إشارات إلى هذا » إن شاء الله تعالى . 


. ٠۳۲/۲ : » انظر : « بجحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


۲٩ 


كثير من العلماء مذهباً من المذاهب › وني بحثه عن الاحتهاد والتقليد › فقال : « إن 
للمفيٍ - اجتهد - المتتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال : أحدها - أن لا يكون مقلدا 
لإمامه لا في مذهبه » ولا في دليله » لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى › ودعا 
إلى مذهبه » وقرأ كثيرا منه على أهله » فوحده صواباً » وال من غيره » وأشدً موافقة 
فيه وفي طريقه ... وحكي عن أصحاب مالك وأحمد وأبي داود وأكثر أصحاب أبي 
حنيفة : أنهم صاروا إلى مذاهب آئمتهم تقليداً هم .. والصحيح أنهم صاروا إلى ذلك 
لا على حهة التقليد » لكن لأنهم وحدوا طريقة - الإمام - في الاحتهاد والفتاوى 
أسد الطرق  »‏ . 


وقال العلامة الحجوي الثعالبي المالكي ( ٠١۷١‏ ھ) : « وکل من ژفر والحسن 
ابن زياد يعتبر جحتهداً مطلقا » كأبي يوسف ومد بن الحسن . ولم تكن نسبتهم إلى 
أبي حنيفة إلا كنسبة الشافعي إلى مالك » أو ابن حنبل إلى الشافعي › إلا أن هذين 
كيّبت آقوالهما مفردة » ولم يخلط قول أحد منهم من قبله » مخلاف الأربعة مع أبي 


حنيفة » فإنها قد امتزحت .. » " . 


والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها بكلمات موجزة : هي أن التقسيم للطبقات 
الذي ينزل بالإمام محمد عن مرتبة الاجتهاد المطلق تقسيم لا يقوم على أساس صحيح 
ويعوزه الدقة وعدم التناقض . ولذلك فالإمام محمد لا يقل في مكانته عن سائر الأئمة 


(1) ”ل لمدخحل » لابن بدران » ص ( ۳۷١‏ ) بتصرف يسير . 

(۲) «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » : >۳۷/١‏ . وراحع أيضاً أقوالاً أحرى ف المعنى نفسه في 
« تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري » ص ( ۲۲۰ ۲۳١‏ ) » « نحات النظر » للكوثري » ص ( ٠١‏ 
٠ ) ١‏ « نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي » د. علي حسن عبدالقادر > ص ( ۲٤۸‏ ) › « المذاهب 
الفقهية » لأبي زهرة » ص ( ١٠١ ١١۳١‏ ) » «الإمام محمد بن الحسن » د. محمد الدسوقي › 
ص ( ۲۸۷ ) وما بعدها » و د. علي الندوي » ص ( ۱۷١‏ ) وما بعدها . 


۷ 


الجتهدين » وهو ليس مقلداً تابعاً لشيخه أبي حنيفة › إذ م يكن التقليد منهجاً أو 
طريقاً في تلك العصور الي تميزت بالاحتهاد » وإن تلمذته لأبي حنيفة ليست بأكثر 
من تلمذته لأبي يوسف » وقد أخذ أيضاً عن مالك وغيره فلم يقلّد واحداً منهم » 
ودراسته على أبي حنيفة لا منع استقلاله » ولا سیکون کل تلميذ مقلُداً لشيخه » 
ولن يكون هناك عندئذ - جحتهڈ مطلق » وليست مكانته ومنزلته بأقل من سار الأئمة 
اجتهدين ومنهم من تنلمذ عليه كالشافعي وغيره . 

وأما الأصول الي يعود إليها العلماء للاستنباط والاحتهاد » فهي واحدة لا 
تختلف » وما قد يقع فيه الاحتلاف من القواعد والأصول نخد أن لالإمام حمد مخالفات 
كثيرة لشيخه في ذلك ۔ أصولاً وفروعاً - كما أن بعضها لم يكن مدرَناً في عهد شيخه 
أبي حنيفة ولم تكن عرّرة تحريرا كاملا حتى يكون محمد قد تلقاها عنه وقلده فيها . 
على أن موافقة الإمام في بعض مسائل الأصول والفروع عن علم بأدلتها ومداركها لا 
تخل بالاجتهاد المطلق ولا تتنافى معه . 

ويتأيد هذا أيضا بأن علماء الخلاف الذين دوّنوا آراء العلماء في الفقه ينصون على 
مذهب محمد كما ينصون على مذهب أبي حنيفة » فلو كان محرد تابع لكان اللص 
على مذهب شيخه كافياً . بل إن الإمام حمدا نفسه نص على ذلك » وبين ماهو 
ري لشیخه » وما هو ري له انفرد به » وما وافق به شیخه . کقوله في مفتتح کتابه 
« الأصل » : « قد بيّنت لكم قول أبي حنيفة › وأبي يوسف » وقولي . وما لم يكن فيه 
احتلاف فهو قولنا جميعاً » ° . 


. ) طبعة إدارة القرآن » كراتشي‎ ( ۲ -٠/١ : «الأصل » للإمام محمد‎ )١( 
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امىحث الثانی 
ارہ سے تد وین الفقه ا محنفی 

چ ¢ 

ينل : 
. “4 

المع الإمام الحافظ مورخ الإسلام الذهبي إلى البدايات الأولى في التدرين والتصنيف 
للعلوم الإسلامية » وجحعل بداية ذلك منتصف القرن الهجري الثاني ” . 

وکان اول من دون الفقه هو الإمام أبو حنيفة وتلاميذه > وجخاصة الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني . فهو من أول من دون وصنف » ولم يصل إلينا من كتب الفقه 
شقدمين ما ام فاته » فقد کان لدیه میا الى التدوی. و,اهتمام به › 
للمتقدمین ما وصلنا من کتبه ومؤلفا کان لدیه ميل إلى التدوين واهتمامٌ 
سبباً لفخر أهل الكوفة على أهل البصرة ثي أيام تنافسهما ثي العلم والحضارة : 

قال أبو علي الحسنْ بن داود : فر أهل البصرة بأربعة كتب ؛ كتاب « البيان 
والتبيين » للجحاحظ » وكتاب « الحيوان » له » وكتاب سيبويه » وكتاب الخليل في 
« العيّن » . ونحن نفتخر بسبعة وعشرين ألف مسألة في الحلال والحرام » عمِلّها رحسل 


من أهل الكوفة يقال له محمد بن الحسن » قياسية عقلية » لا يسع الناس حهلها› 
وکتاب الفراء في « المعاني Pe...‏ 


(۱) انظر فیما سبق » ص ( ۸۰) . 
»™( آحرحه الخطیب في « تاریخ بغداد » : \YY/Y‏ . وذكره الكرْدري ن « المناقب » ص ( ٤۳۳‏ ) والتميمي 
في « الطبققات » ورفة ( ۲١۷۷‏ ) . 


منزلة كلب الإمام محمد : 

تعتبر كتب الإمام محمد - مع كتب أبي يوسف - المرحع الأصيل لفقه أبي حنيفة 
وللمذهب الحنفي بعامة » وعليها مدار العمل عند الفقهاء من الطبقات المتأخحرة شرحا 
وتعليقاً وتلخيصاً . 

وليست هذه الكتب على درحة واحدة من حيث الثقة بها والعمل ما فيها . فقد 
حعلها علماء الحنفية فى طبقتين انتين : 

( الأولى ) كتب ظاهر الرواية » ميت بذلك لأنها رويت عن الإمام محمد برواية 
الثقات » فهي ثابتة عنه » إما متواترة أو مشهورة عنه . وتسمى أيضاً « مسائل 
الأصول » . وهي تأتي في الدرحة الأرلى تقدماً واعتماداً واعتبارأ » حيث تقدم على 
غيرها عند التعارض . 

وهذه الكتب تحمع المسائل ال رويت عن أصحاب المذهب › وهم أبو حنيفة › 
وأبو يوسف » وحمد . وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد » لكن الغالب ف ظاهر 
الرواية أن يكون قول الأئمة الثلاثة أو بعضهم . 

وكتب ظاهر الرواية هي ستة كتب للامام محمد بن الحسن »› وهي « الجحامع 
الصغير » و « الحامع الكبير » و « السير الصغير » و « السّير الكبرر » و « الريادات » 
و المبسوط » أو « الأصل » . 

وقد جمع هذه الكتب الستة في كتاب واحد مع حذف المكررات : الحاكم الشهيد 
المروزي ‏ » وماه « الكاني » ولذلك جعله علماء الحنفية من كتب الأصول المعتمدة 


» هو الإمام محمد بن أحمد » الشهير بالحاكم الشهيد › ولي قضاء بخارى » وولا أسير خحراسان الوزارة‎ )١( 
ررى عن عدد كبير من العلماء منهم أحمد بن حنبل والذهلي . ومع منه آهل خراسان وحقاظها . له‎ 
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في نقل المذهب . وقد شرحه شس الأئمة السرحسى في كتاب ”ماه « المبسوط » وهو 
من الكتب المعتمدة في المذهب حتى قال بعضهم : لا يعمل ما يخالفه ولا يركن إلا 
إليه ولا يعوّل إلا عليه . 

ويلحق بهذا القسم - عند بعض العلماء ‏ ثلاثة كتب أحرى لللامام محمد › وهي 
« کتاب الآثار » و « الحجة على أهل المدينة » و « الموطاً »> . 

( الطبقة الثانية ) كتب غير ظاهر الرواية » وتسمى مسائلها « النوادر » . وهي 
مسائل مروية عن الإمام محمد وأبي حنيفة وأبي يوسف في كتب للإمام محمد لم تبلغ 
مكانة ظاهر الرواية مثل كتاب « الكَيْسَاييّات » و « اهَارُويات » و « المجرحَازيات » 
و« الرقيات » » و « زيادة الزيادات » . و « الأمالي » وغيرها . 

ويقال هذه الكتب غير ظاهر الرواية › لأنها م رر عن الإمام محمد بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى "© . 

وفيما يلي كلمة تعريفية موجزة أشدٌ الإيجاز عن كل كتاب من هذه الكتب 
ومكانته » إذ أن الدراسة المفصلة تكفلت بها كتب قديمة ومعاصرة نشير إليها في 
مواضعها . ونبتدئ بكتب ظاهر الرواية ثم الكتب الأحرى . 


كتب معتمدة مثل « الكاني » ر « المتتقى » ر « المختصر » . قتل شهيداً سنة ( ٠٠١‏ ) . انظر : « الحواهر 
اضر » : ۳۱۲/۳ ۔ ۳۱٠۰‏ » « الفوائد البهیة » ص ( ۱۸٩-۱۸۰‏ ) » « تاج الزاحم » ص ( ۲۷۲ ۲۷۳ ) : 

)١(‏ انظر هذا التقسيم ف : « الطبقات السيية » للتميمي : ٠١ ۳١/١‏ ›« شرح عقود رسم المفيّ “ لابن 
عابدين » ضمن « ججموعة رسائله > : ٠١/١‏ - ۱۷ » « رد الحتار > : 1۹/١‏ » «النافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير » لأبي الحسنات اللكنوي » ص ( ٠١‏ ) وله أيضاً : «عمدة الرعاية ٩‏ : ۹/۱ ۷٠ء‏ 
« مفتاح السعادة » لكبري زاده : ۲۳۹/۲ - ۲۴۷ » « الفكر السامي » للحجوي : ٤۳١ ٤٩١/۱‏ » 
« تاريخ التشريع » للخضري » ص ( ۲۹۸- ۳١۴‏ ) » « بو حنيفة » لأبي زهرة » ص ( ۲٠١‏ ) . 
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ولا . كلب ظاهر الرواة : 

١‏ كتاب الأصل المعروف ب « الميسوط » أيضاً . سمي أصلاً لأنه صنفه ولا 
ثم صنف بعده « الجامع الصغير » ثم « الكبير » ثم « الزيادات » ... الخ . وسمّي 
ب « المبسوط » لأنه ألفه مفردا » ثم أملاه على أصحابه ؛ فأولاً ألف مسائل الصلاة » 
وسماه كتاب الصلاة » ومسائل البيوع وسمّاه كتاب البيوع » وهكذا الأعان والإكراه » 
ثم جمعت فصارت مبسوطاً . وهو المراد حيثما وقع في الكتب : قال محمد في كتاب 
فلان كذا .. وقد تقدم آنفا قول السرحسيي أن محمد جمع « المبسوط » لزغيب 
امتعلمين والتيسير عليهم ببَسّط الألفاظ » وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها ‏ . 

وهو أكبر كتب الإمام محمد التي وصلت إلينا . ويقال إن الشافعي كان قد حفظه وألف 
كتابه « الأم » على محاكاة « الأصل » . وقد وصل إلينا هذا الكتاب برواية أبي سليمان 
اجوزحاني > من رواية محمد بن سَمّاعة » وأبي حفص البخاري . وهو يحتوي على عشرات 
الألوف من المسائل » يسرد فيها الفرو ع دون الأدلة غالبا » وقد يستدل يبعض الآثار أحياناً » 
وهو يذكر فيه رأي أبي حنيفة وأبي يوسف » مع بيان رأيه » حيث قال في فاتحة الكناب : « قد 
يشت لكم قول أي حنيفة وأيي يوسف وقولي » وما لم یکن فيه حلاف فهو قولنا جميعاً » . 

واحتصر كتاب « الأصل » عبدالرحيم بن أبي عصمم البلخي . وليس له 
شروح مستقلة . وإنما شروحه ضمن شروح « الكافي » " . 


. ٠/١ : انظر : «الميسوط » للسرحسي‎ )١( 

(۲) «الأصل“ : ١/١‏ . وانطر باتفصيل مقدمة أبي الوفا الأفغاني » و « كشف لظن ون٩‏ : ۱۰۷/۱ »و ›٠١۸١/۲‏ 
« الفهرست » لابن الندیم » ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) › « رسم المفيّ » لابن عابدین : ۱۹/۱ »«بلوغ 
الأماني » للكوثري » ص ( ٦١‏ - 1۲ ) » « أبو حنيفة » لأبي زهرة »> ص ( ۲٠۲-۲۱۱‏ ) . 

(۴) قال الدكتور محمد الدسوقي : « شرحه كثير من العلماء“ . انظر كتابه « الإمام محمد بن الحسن »> 
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وتوحد لكتاب الأصل مخطوطات كثيرة في مكتبات تركيا والقاهرة وإيرلندا حاء 
على ذكرها كلها العلامة فاد سزكين في « تاريخ التراث العربي » . وطبع من هذا 
الكتاب القسم المتعلق بالبيوع والسَلّم بتحقيق الدكتور شفيق شحاته » وطبع .مطبعة 
حامعة القاهرة عام ٠۹١ ٤‏ . وأحرحت نة إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد 
باهند أربعة أحزاء بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني تتضمن كتاب الصلاة › والزكاة › 
والصوم » والمناسك » والتحرّي » والأمان » والاستحسان » والمكاتب › والديات . 


ثم نشرت إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بكراتشي هذه الأحزاء مع كتاب 
البيوع » تصويراً في مس جلدات . 

ونشر الدكتور جيد حدوري من جامعة جونز هوبكنز في واشنطن « أبواب السير 
في أرض الحرب » من كتاب الأصل بعنوان ( القانون الدولي الإسلامي : كتاب السير 
للشيباني ) وقدم له بترجمة للإمام محمد والنظرية الي يقوم عليها القانون الدولي 
الإسلامي . وطبع في بيروت ( ۱۹۷١‏ م ) ويقع في حوالي ( ٠٠٠١‏ ) صفحة . 

۲ الجامع الصغير : وصتفه الإمام محمد بعد « الأصل »» فقد طلب منه 
أبو يوسف أن يجمع له كتاباً يرويه عن أبي حنيفة » فجمعه له ثم عرضه عليه 
فأعجبه . وهو كتاب مبارك - كما وصفوه ‏ يشتمل على ألف وحمسمائة واثنتين 
وثلائين مسألة » على صغر حجمه . وقیل : إن با يوسف کان لا يفارقه في سفر ولا 
حضر . وكان علي الرازي يقول : مَنْ فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابنا . وكانوا 
لا يقلّدون أحداً القضاء حتى بمتحنوه به . 


ص ( ٠١١‏ ) » وأشار إلى كتاب بر وكلمان . وهذه الشروح لكتاب الحاكم الشهيد « الكان » الذي 
احتصر فيه كتب اهر الرراية » وليست شروحاً لكتاب « الأصل» . انظر : « تاريخ التراث العربي » 
لسزكين ؛ الجلد الأول » الجزء الثالكث »> ص ( ١۷‏ ) . 
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ولأن الكتاب صغير الحجم لم يرتبه الإمام محمد على الأبواب » وإنما سرد مسائله 
رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في كل باب . ثم رتبه الإمام أبو طاهر 
الدباس ( توفي حوالي ٠٤٠١‏ ه) . 

وطبع هذا الكتاب على هامش « كتاب الخراج » لأبي يوسف ›» ببولاق 
مصر ( ۱۳۰۲ ) » وطبع في المهند ( ۱۲۹۱ ) و ( ۱۲۹۲ ) و ( ۱۳۲۸ ) . وطبع 
عام ۱٤٠۷‏ ه في كراتشي . وتوحد مخطوطاته في مكتبات تركيا والقاهرة . 

وله شروح كثيرة لم يطبع منها إلا « النافع الكبير » ٠‏ وله ختصرات وشروح 
للمختصرات ^ . 

۴ الجامع الكبير : وهو من أحلٌ كتب الإمام محمد وأدقها » وفيه تحت عبقرية 
الإمام محمد وثقافته اللغوية ما أنطق أئمة اللغة بالثناء والإعجاب - وقد تقدم طرف من 
ذلك ولذلك قال فيه الإمام حمد بن شجاع الثلحي ( ۲٠١‏ ه) : ماوضع في 
الإسلام كتاب مثل « الجامع الكبير » . وقال : مئل محمد بن الحسن في هذا الكتاب 
کرحل بنی دارا » فکان كلما عَلاً بنی مرقاة يرق منها إلى ما علاه من الدار » حتى 
استتم بناءها كذلك » نزل عنها وهدم مراقيها » ثم قال للناس : شأنكم فاصعدوا . 

وقد صنضف محمد « الحامع الكبير » مرتين : صتفه أولاً › ورواه عنه أصحابه ؛ 
أبو حفص الكبير » وأبو سلیمان الجوزحاني » وهشام بن عبيدا لله الرازي »› وحمد 
ابن سماعة وغيرهم . ثم نظر فيه ثانياً > فزاد فيه أبواباً ومسائل كثيرة » وحرّر 


(۱) انظر : «عقود رسم المفي » ص ( ۱۹ ) › « النافع الکبیر » ص ( ۲۱ د ۲۳ ) و ( ۳۳ ٤٤‏ )»> 
« كشف الظنون “ : ٥٦٤ - ٠٦1/١‏ » «الإمام محمد بن الحسن » د. علي الندوي » ص ( ٠١١‏ 
۸ ) » « تاريخ التراث العربي » : 1۷/۳ - ۷١‏ . 
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عباراته في كثير من المواضع » حتى صار أحسن لفظا » وأغزر معني »› ورواه عنه 
اأصحابه ثانياً . 

وقد تولٰی ذلك الكناب طائفة من كبار العلماء بالشرح وتخريج المسائل وردها إلى 
أصوهما وأقيستها » وقد زادت شروحه على الثلاثين . واخحتصره عدد من العلماءء 
ونظمه بعضهم »› ومذا وذاك شروح كثيرة أيضاً . والكتاب حال من الاستدلال 
بعامة » وهو من الكتب الي م يعرضها محمد على شيخه أبي يوسف وإن كان فيه ما 
هو مأخحوذ عنه » وهكذا كل كتاب موصوف ب « الكبير » مثل « السير الكبير » . 

وخطوطاته موزعة في مكتبات القاهرة وتر كيا . وطبع بتحقيق العلامة أبي الوفاء 
الأفغباني ونشرته لحنة إحياء المعارف النعمانية با هند ( ٠٠١١١‏ ه) »ثم صور 


. ۱ 
في بیروت ‏ . 


٤‏ - الزيادات : وقد اشتمل على مسائل زائدة على الكتب السابقة استدراكاً لا 
فاته من المسائل . وقيل : إنما ماه بهذا الاسم لأنه كان يختلف إلى أبي يوسف وكان 
يكتب من « أماليه » » فقال أبو يوسف : إن محمدا يشق عليه تخريج هذه المسائل . 
فبلغه ذلك » فكتب هذا الكتاب » وفرع على كل مسالة باباً واه « الزيادات » . 
وقيل : إنه لما فرغ من تصنيف « الحامع الكبير » تذكر فروعاً لم يذكرها فيه فصتفه 
تتميماً له . وبعضهم لا بجعله في كتب ظاهر الرواية » لكن الأكثرين على أنه منها . 
وقد رتبه العلامة حمود بن أحمد الحصيري ( 1۳١‏ ه ) » وصدر الدين سليمان بن 
وهب الحنفي ( 1۷۷ ه) . 


›») ۷-۳ ( مقدمة أبي الوفا الأفغاني « للحامع الكبير » ص‎ » ٠۷١ - ١٦۷/١ : » انظر : « كشف الظنون‎ )١( 
الإمام‎ « › ) ١۳ - ٦۲ ( بلوغ الأماني » ص‎ « » ) ۲٠١ - ۲۱۳ ( أبو حنيفة » لأبي زهرة »> ص‎ « 
. ) ۱۳۲-۹٤ ( د. علي الندري » ص‎ » ) ٠١١ - ٠١٤ ( محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص‎ 
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ولم يظهر هذا الكتاب مطبوعاً » وتوحد مخطوطاته في تركيا » والقاهرة › 
ودمشق » وجخارى › وبطرسبورغ › وتبلغ أوراقه في بعض المحطوطات ( ٠١‏ ) ورقة 
أو ( ۷١‏ ) » ولي بعضها تصل إلى ( ٠١٠١‏ ) ورقة . وقد شرحه العتابي ( ۸٦‏ ه) 
وقاضي خان ( ٥۹۲‏ ه ) وغیرهما ‏ . 


٥‏ السيّر الصغير : ألفه قبل كتاب « السير الكبير » وهو يتضمن أحكام الجهاد 
وآدابه » والصلح والمعاهدات والأمان والغنائم . ولم يصلنا هذا الكتاب بنصه . وإغا 
وصل تمزوجا بشرح السرحسيِي ضمن موسوعته الكبيرة « امبسوط » الي شرح فيها 
كتاب « الكافي » للحاكم الشهيد كما سبق » وقال الكوثري : يرويه محمد عن أبي 
حنيفة » وحاول الأوزاعي الردٌ على سير أبي حنيفة فجاوبه أبو يوسف »› ويشير فؤاد 
سز كين إلى مخطوطة وحيدة للسير الصغير في مكئبة حفيد أفندي في تركيا ضمن 
محموع » وتقع في ( ۸ ) ورقات كتبت في القرن التاسع ‏ . 

السيّر الكبير : وهو آحر كتاب صنفه الإمام محمد في الفقه » وهذا م يروه عنه 
أبو حفص البخاري » راوية كتبه » لأنه صنفه بعد انصرافه من العراق » ولهذا أيضا م 
يذكر اسم أبي يوسف - ره الله في شيء منه » لأنه صنفه بعدما استحكمت النفرة 
بينهما بسبب إشارته أن يكون محمد قاضياً ن مدينة « الرقة » كما تقدم معنا وكان كلما 


احتاج إلى رواية حديث عنه قال : أحبرني الثقة » ويريد بذلك أبا يوسف رجه الله ° . 


)0 انر : « کشف الظنون » : ٩1۳ - ٩1۲/۲‏ » « تاريخ التراث العربي » : ۰۷/۳ ۔ ٥۹‏ » « تاريخ الأدب 
العربي » لبرو کلمان : ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ . 

(۲) انظر : «المبسوط » للسرحسي : ١/٠١‏ وما بعدهاء « تاريخ التراث » سز كين : ۷١/۳‏ » «بلوغ 
الأماني » للكوثري » ص ( ٠۲‏ ) » رانظر تقديم أبي الوفاء الأفغاني لكتاب « الرد على سير الأرزاعي “ 
لأبي يوسف › ص ( ٤-۲‏ ) . 

«شرح الس الكير» للسرحسي : ١/۱‏ 


۳۹ 


وعن سبب تأليف هذا الكتاب يقول السّرْخسرِيٌ : إن « السّير الصغير » وقع في يد 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي - عالم آهل الشام - فقال : لمن هذا الكناب ؟ فقيل : 
محمد العراقي . فقال : وما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب ؟ فإنه للاعلم هم 
بالسير » ومغازي رسول الله # وأصحابه كانت من حانب الشام والحجاز دون 
العراق » فإنها مُحْدنَة فتحاً . فبلغ ذلك محمد » فغاظه ذلك » وفرًغ نفسه حتى 
صنف هذا الكتاب . 

فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال : لولا ما ضمّنه من الأحاديث لقلت إنه يضع 
العلم من عند نفسه » وإن الله عبن جهة إصابة الحواب في رأيه . صدق الله العظيم : 

$ وَفَوْق كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ ¢ . 

ويناقش الشيخ محمد أبو زهرة - وغيره من الباحثين - هذا السبب لتأليف الكتاب 
ويرده ؛ إذ لا حال لتصديقه › لأن الإمام الأوزاعي توفي سنة ( ٠١١‏ ه) والإمام 
محمد ولد سنة ( ٠١۲‏ ) » فيكون الأوزاعي قد توفي ومحمد عمره هس وعشرون 
سنة » ومكث محمد نحو اثنتين وثلاثين سنة لا يولف › إذ أنه توقى سنة ( ١۸۹‏ ) أي : 
بعد الأوزاعي بائنتين وثلاثين سنة » وهذا غير معقول ولا مقبول › ولا يتفق مع تاريخ 
الكتاب ولا مع حياة محمد لك . 

وعلى ذلك فإن كلام السرحسي عن سبب تاليف الكتاب غير مقبول »› وقد يوجه 
توجحیهاً صحیحاً بان اللقصود « السير الصغير » » أو أن نقول إن المراد بكلام الأوزاعي 
هو « الرة على سير الأوزاعي » لأبي يوسف » وليس « السير الكبير » . 


وقد نکون في غنى عن هذا كله » إذا علمنا شغف محمد - رمه الله - بالعلم 
 )١(‏ المصدر نفسه : ۳/١‏ . 


۴۷ 


والتأليف » ون ذلك كان تلبية لحاجة العصر الذي عاش فيه » فكان من الواحب الح 
بيان أحكام الإسلام في التعامل مع الآحرين › والمسلمون يقومون بواحب الجهاد › 
فكتب « السّير الصغير » أولاً » ثم أوسع هذا الموضوع بحثاً في « السير الكبير » . 

ولبيان قيمة هذا الكتاب وأهميعه نذكر أن محمداً - رحمه الله -لمافرغ من 
الكتاب أمر أن يكنب هذا الكتاب في ستين دفتا» وأن ممل على عجلة إلى 
باب الخليفة . 

فقيل للخليفة : قد صنف محمد كتاباً حمل على العجلة إلى الباب . فأعجبه ذلك 
وعده من مفاحر آیامه . فلما نظر فيه ازداد إعجابه به . ثم بعث أولاده إلى مجلس 
محمد رمه الله - ليسمعوا منه هذا الكتاب . 


ومن الطريف في نقل الكتاب وروايته : أن إماعيل بن توبة القزويي » مؤدب أولاد 
الخليفة » كان يحضر معهم ليحفظهم كالرقيب » فسمع الكتاب » ثم اتفق أن م يبق من 
الرواة إلا إماعيل بن توبة وأبو إسماعيل الجوزحاني » فهما رويا عنه هذا الكتاب ° . 

وهذا الكتاب النفيس الكبير امتدحه العلماء القدامى وأثنوا عليه » فقد تقدم ما 
قالوه في دقة مسائل هذا الكتاب وبخاصة في أبواب الأمان » وهي تدل على دقة الإمام 
محمد في اللغة والنحو . ويحتوي على بحموعة كبيرة من المسائل › فقد قال الإمام 
العلامة السمناني ”© : كتاب « السير الكبير » فيه أربعة آلاف حبر » بين أحكامهاء 


(0 « شرح السیر الکبیر » : ۳/١‏ . 

9 هو أبو القاسم » علي بن أحمد السّمناني ( بكسر السين المشددة نسبة إلى منان وهي قرية في العراق ) كان 
إماماً فاضلاً » تفقّه على الدامغاني الكبير » وله مولفات لي الفقه والشروط رالتاريخ . تون 
سنة ( 4۹۹ ) . انظر : « كشف الظنون > : ۱۱۳۳/۲ « الحواهر اة ) : 1۰٥/۲‏ ١٠١٠ء‏ 
« الفوائد البهية > ص ( ١١١-١۲۳‏ ) . 


۴۸ 


وتكلم على تأويلاها» فلايعكن ذلك إلا إذا كان هذا الكاب من 
الكتب الكبار » " . 

ومن العلماء امحدثين المهتمين بالقانون الدولي › يقول الدكتور نجيب أرمنازي في 
أطروحته « الشرع الدولي في الإسلام » : « هو كتاب غزير المادة » حم الفواشد › قد 
استوعب أصول هذا العلم » واستقصى غرائب مسائله » ولم يقتصر فيه على ما ذهب 
إليه أعلام المذهب الحنفي » بل أورد كثيرا من مذاهب الآخرين » وناقش أصحابها 
في حججهم » ٩‏ . 

وقال الشيخ عمد أبو زهرة عن « شرح السّير “ للسرحسي : « وهو شرح يم 
يويد ما حاء في الكتاب بالآثار الثابتة في كتب السنة » ما عساه يكون قد روي بغير 
طريق محدّثي العراق والمدينة » ويؤيده بالأقيسة الفقهية › في عبارة حليلة › بية 
واضحة » تحمع بين إشراق الديباحة من الناحية البيانية ودقة التعبير » " . 

وتحدث عنه الدكتور محمد الدسوقي في أطروحته « الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

« وأما كتاب السير الكبير ؛ فهو عمل فريد في بابه » لم يؤلف فقيه غير الإمام 
محمد مثله في موضوعه › سواء الذين تقدموا عليه أو تأحرواعنه . وليس معنى هذا أن 
الإمام حمداً احترع كتابه احتراعا » فالمعروف أن بعض الفقهاء الذين تتلمذ هم حمد 
)١(‏ انظر : « روضة القضاة » للسمناني : ٠٠١١/۳‏ . 
(۲) «الشرع الدرلي في الإسلام » د. نجيب آرمدازي » ص ( ٠١‏ ) ( مطبعة ابن زيدون » دمشق ) وهو 


أطروحة لنيل الدكتوراه ي الحقوق من حامعة باريس . 
(۲) « شرح السير الكبير “ ص ( ۳١‏ ) من مقدمة الشيخ آبو زهرة رحمه الله . 


۴۹ 


عن هؤلاء الأئمة في هذا الموضوع كان يدور في نطاق محدود من القضايا » وكان 
أشبه بالحاولات الأولى بالنسبة للبحث الشامل المفصل الذي كتبه الإمام محمد »› 
فاستحق أن يكون - عن حدارة - رائد التفكير في القانون الدولي في العام كله . 

لقد استقى الإمام محمد مادة كتابه من الآثار والأحبار من علماء عصره فقهاء 
ومحدثين » وكانت هذه المادة الأساس الذي أقام عليه محمد عمله المبتكر الرائع الذي 
يشهد له بغزارة العلم وعمق التفكير » وول النظرة » ودقة التفصيل 
والتبويب والتفريع  »‏ . 

ه وهذا كله يعْلِي من شأن هذا الكتاب وقيمته » فهو بحق أول كتاب في القانون 
الدولي العام والخاص قي العام كله »وهذا يضع تاج فار على هامة الإمام محمد » 
ومجعله رائد القانون الدولي » قبل أن يتفطن علماء القانون الوضعى إلى أهمية هذا 
الفرع من القانون والكتابة فيه » ما حعلهم يلتقون على إنشاء جمعية دولية باسم 
« جمعية الشيباني للقانون الدولي » في « غوتنجن » بألمانيا » وقد انتحب لرئاستها 
آنذاك ( ٠۹٠٠١‏ م ) الفقيه المصري الدكتور عبدالحميد بدوي › وتهدف هذه الجمعية 
إلى التعريف بالشيباني وإظهار آرائه ونشر مؤلفاته التعلقة بأحكام القانون 
الدولي الإسلامي . 


ثم أعاد تنظيم هذه الحمعية المستشرق العراقي ججيد حدوري ‏ » الذي أحرج 


. ) ۳٠٣١-۳۰۹ ( «الإمام محمد بن الحسن » د. الدسوقي › ص‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح السّير الكبير » للسرحسي » ص ( ٣‏ ) من تقديم الد كتور صلاح الدين المنجد › « القانون 
الدرلي الإسلامي : كتاب السير للشيباني » تحقيق وتقديم د. بيد حدوري » ص ( ۷۲ - ۷۳ ) » تقديم 
الشيخ محمد أبي زهرة لطبعة جحامعة القاهرة من « شرح السّير » للسرحسي » ص ( ١‏ ) » « القانون 
والعلاقات الدولية في الإسلام “ د. صبحي حمصاني » ص ( ۲ ) . 


€۰ 


كتاب « السير في أرض الحرب » » وهو مأخوذ من كتاب « الأصل » لللإامام حمد» 
وهو يختلف عن کتاب « السير الكبير » الذي وضعه مستقلاً بهذا الاسم.وشرحه 
السرحسي - كما أسلفنا- . 

وهذا يمنا إلى بيان شروح وطبعات الكتاب واللغات التي نقل إليها : 

ذكر بعض من كتب عن الإمام محمد بن الحسن أن « السّير الكبير » توحد منه 
نسخ حطية في مكنبات استانبول في تركيا . ولكن المعروف أنه لا يوحد مستقلاًء 
إنما توحد نسخ له مزوحة مع شروحه »› ومن ذلك : 

شرح الإمام محمد بن أحمد السرحسي ( المتوفى سنة ٤۹٥‏ ه ) » وهذا الشرح 
له نسخ كثيرة في دمشق » والقاهرة » وتونس » وبيروت » وطهران › وفي إيرلندا 
وبرلين وفيينا وليدن وباريس وي مكتبات تركيا : عاشر أفندي » وعاطف أفندي » 
ونور عثمانية ... وقد ذكر أماكن وجوده فيها المستشرق بر وكلمان في كتابه تاريخ 
الأدب العربي ( ٠٠٠/۳‏ ) من الرجمة العربية » وفؤاد سزكين في « تاريخ التراث 
العربي “ ( ۷۳-۷۲/٣۳‏ ) . 

وقد طبع هذا الشرح في حدر آباد في المند عام ( ۱۹۳١‏ م ) ويقع في أربع مجلدات . 
كما نشرته جامعة الدول العربية ( معهد المخحطوطات ) بالقاهرة ما بين عامي ( ٠۹۷۱‏ - 
۲ م ) بتحقيق صلاح الدين المنجد لاأجزاء الثلاثة الأولى » ثم أكمل بتحقيق الجزأين 
الرابع والخامس » فاكتمل في حمسة أحزاء ضخمة » ثم صورت عنها طبعة حديدة . 

وكانت حامعة القاهرة قامت بإحراج طبعة أحرى له محققة » عام ( ۱۹١۸‏ م ) › 
فصدر عن مطبعتها ابحزء الأول فقط » وقد كتب التمهيد والتعليقات الشيخ ( محمد 
أبو زهرة ) وحقق النصوص ووضع فهارسه ( مصطفى زيد ) › ولم يكتمل هذا 
المشروع للجامعة . 


۵ وللسير الكبير شرح آخر بعنوان « تيسير الْسرِيّر في شرح السير الكبرر » بقلم 
محمد امنيب العينتابي » ومنه نسخة خحطية .عكتبة عارف حكمة بالمدينة النبوية » تقع في 
٠۹٠ (‏ ) صفحة » مصنفة في المكنبة برقم ( ٠٠٤/۷١‏ ) » وهي تعليقات على شرح 
السرحسي للسير . 

© وقد ترحم شرح السرحسِي وأصله إلى لغات أحرى » فقام الشيخ محمد المنيب 
العينتابي بترجمته إلى اللغة ال ركية » في عهد السلطان محمود خان العثماني » ليكون 
مصدرا من مصادر معرفة أحكام الجهاد لي الإسلام » وليسهل على قواد الجيش 
والجاهدين في الدولة معرفة هذه الأحكام في الدولة العثمانية . وصدرت هذه الرجمة 
عام ( ۱۲۲٤۱١‏ ه ) في استانبول » وتقع في بجلدين اثنين . 

© وترجمته منظمة اليونسكو إلى اللغة الفرنسية » ونقل إليها حزءا منه 
المستشرق «دي كروزه » ونشره في حريدة آسية › في الأعوام ( ٠۸١١‏ › 
1A0 ce ۲‏ م( ° . 

وقد لا يساعدنا المقام على أن نعرض بالتفصيل لكل أبواب الكتاب بأحزائه 
الخمسة » ولا تقديم دراسة وافية عنها » فحسبنا أن نشير إلى عدد آبواب كل جزء 
وآهم حتویاته : 

© يضم الحزء الأول من الكتاب مسين باب تنتظم ( ٥٦۲‏ ) مسألة » تقع بعد 
القدمة في ( ۳۷٠١‏ ) صفحة › يليها فهارس للأحاديث والأعلام والأماكن 
والاستدراكات والتصويبات . 


)0( برو كلمان » المرحع السابق » وسزكين أيضاً : الصدر نفسه › د. حدوري › ص ( ۷۲ ) » « بلوغ 
الأماني » ص ( ٠٤‏ ) › « تقديم الشيخ بي زهرة للسور الکبیر > ص ( ۳١٣-۳١‏ ) . 


€۲ 


ومن الأبواب ال يشتمل عليها هذا الحزء : فضيلة الرباط في سبيل الله » الإمارة 
ووصايا الأمراء » مبعث السرايا » الرايات والألوية » القتال في الأشهر الحرم › السلاح 
والفروسية » الحرب وكيف يعباً ها » من أسلم ف دار الحرب » أموال المعاهدين »› 
الجهاد مع الأمراء » امس والصدقة » ما جب من طاعة ولي الأمر وما لا يجب › 
قتال النساء مع الرحال وشهودهن الحرب » سجدة الشكر وصلاة الخوف › الأمان 
وفيه بمحوث كثيرة . 

ويقع الحزء الثاني في ( ۳۲۳ ) صفحة يليها فهارس متنوعة كاليي سبقت الإشارة 
إليها » وهو يضم الأبواب من ( ٩١ - ١١‏ ) وتشتمل على المسائل من ( ٠٦۳‏ - 
٠) ٠‏ وفيه تتمة أبواب الأمان المتنوعة الشاملة لشروط الأمان وأركانه ومن 
يعقده » والحديث عن الرسل ( السفراء ) والمستأمنين والحكم في أهل الحرب » ثم 
أبواب الأنفال » مما كان حالصا للرسول في » والنفل في دار الحرب » وما بيبطل فيه 
النفل وما لا يبطل » والسلب والنفل لأهل الذمة والعبيد › والاستثناء فيه » وغير ذلك 
مما يتصل بهذه المباحث المامة في سياسة المسلمين الحربية . 

وما احزء الثالث فيقع في ( ٠٠١‏ ) صفحة ویتضمن الأبواب ( ١١١-۹۱‏ )» 
وفيه أبواب الأنفال والسهمان للخحيل وغيرها قي دار الإسلام ودار الحرب » ودخحول 
اللسلمين دار الحرب » والغنيمة » وكيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها » وقسمة 
الخمس والغنائم .. الخ . 

ويبحث الزء الرابع ف الأبواب ( ٠١١ - ٠١٠١‏ ) مسائل كثيرة متنوعة » داحل 
الأبواب عن : الأسارى والحكم فيهم › والتجار الذين يدحلون دار الحرب » وما جاء 
في الخيانة في الغنيمة » والسبايا والنفقة عليه والعدة » وهدية أهل الحرب »› وما 
يكون إحرازا للغنيمة وما لا يكون » ثم ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من دار 


۳ 


الحرب » والمستأمنين يأحذون أموال أهل المحرب › وما يحرزه المشركون ويظهرون 
عليه من أموال المسلمين › والفداء » والاستعانة بأهل الشرك › وما يكره إدحاله 
دار الحرب وما لا يكره » وما يكره قتله من أهل الحرب وما لا يكره وكيفية 
سياسة الحرب ما فيها من قواعد إسلامية رائعة ... الخ . ويقع هذا الجزء 
في ( ٥۷٣‏ ) صفحة . 


وينتهي هذا السفر النفيس بالحزء الخامس الذي يقع في حوالي ( ٠٠١‏ ) صفحة 
تضم الأبواب ( ۱١۰‏ - ۲۱۸ ) وفيها المسائل من ( ٤٥۷۲ ۳۳١۱‏ ) »وهو 
يتضمن أبوابا هامة مثل : أبواب الموادعة » نكاح أهل الحرب » إثبات النسب من آهل 
الحرب ومن السبايا » الحدود في دار الحرب » ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل 
الذمة » معاملة المسلم المستأمن مع أهل المحرب في دار الحرب › مواريث القتلى .. 
باب الأسير والمفقود » باب المرتد في دار الحرب وما يتعلق بالمرتدين من أحكام 
ختلفة » العين ( الجاسوس ) »› ما يختلف أهل الحرب وأهل الذمة في الشهادتين 
والوصايا » من أسلم على شيء فهو له › الحبيس في سبيل الله » الوصية بالمال في 
سبيل الله » باب العشور في أهل الحرب › باب الجزية » الخمس من المعادن 
والركاز يصاب في دار الحرب » ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر › الدعاء 
إلى الإسلام » باب الاستبراء > حروج العبد بأمان من دار الحرب › العبد يعتق 
بالإسلام أو لا يعتق ؟ 

وإذا أردنا أن نوجز ما في الكتاب باختصار شديد › قلنا : إنه يضع أسس 
العلاقات الدولية في حال السلم والحرب » فيبين معنى السير والجهاد » وأهمية الجهاد 
وغايته » ويحدد علاقة أهل الذمة بالمسلمين » وما بخصهم من أحكام » وينظم حالة 
السلم » ويضع أ سس التنظيم والعلاقات في حال الحرب مبيناً مشروعية الجهاد » 


٤ 


وإقليم الدولة ومدى سريان النصوص القانونية فيها من حيث الزمان والمكان » 
وسياسة الحرب في الإسلام وتحديد المقاتلين » وبدء الدعوة للحربيين قبل الحرب › وما 
يتبع ذلك من آثار في الأموال والأشخحاص › كما يحدد العلاقة مع امحايدين » وينظم 
حال الحياد » ويفصل أحكام المعاهدات والصلح والمستأمنين ... وغير ذلك ما ييحثه 
اليوم علماء القانون الدولي . 

وسيكون هذا الكتاب المصدر الأساس لدراسة أثر الإمام محمد في العلاقات الدولية 
وآرائه الفقهية فيها » مع سائر كتبه الأحرى . وعند العزو إلى « السّير الكبير “ فإغا 
نع ما هو ضمن شرح السرحسيي . وقد ميرت بعض الطبعات بين المعن والشرح › 
ولم تميز ذلك بعض الطبعات الأحرى » لما في ذلك من صعوبة . 

ونختم الكلام على « السّير الكبير » بأمرين : 

( أولما ) طريقة محمد في الترحيح بين الآراء الفقهية ا لمعروفة وقتها . وذلك أنه 
« سلك في هذا الكتاب للترجيح طريقاً سوى ما ذكره في ساثئر الكتب » وهو أنه نظر 
فيما احتلف فيه أهل العراق » وأهل الشام » وأهل الحجاز » فرح ما اتفق عليه 
فریقان » وأحذ به دون ما تفرد به فريق واحد . وهذا حلاف ما هو المذهب الظاهر 
للحنفية في الترحيح أنه لا يكون بكثرة العدد . 

ووجحه ما اعتبره محمد هاهنا : أن مثل هذا الاحتلاف إا يترتب على اشتباه الأثر 
فيما فعله رسول الله 6# في المغازي » وكان ذلك أمراً ظاهرأ » فتهمة الغلط فيما تفرد 
به فريق واحد تكون أظهر من تهمة الغلط فيما احتمع عليه فريقان » ”© . 


(الأمر الثاني ) صلة كتاب » السير » للشيباني بكتاب « المغازي » للواقدي . فقد 
)١(‏ «شرح السير الكبير » للسرحسي تحقیق د. المنجد : ۲۳١/۱‏ . 
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نقل الحافظ ابن حجر العَسقلاني عن أبي حاتم الرازي أنه قال : كتاب « السير » أصله 
للواقدي › رواه محمد عن الواقدي ° . 


والذي يبدو أن الحافظ - رحهمه الله - لم يكن قد اطلع على كتاب « السير » لالإمام 
محمد » أو أنه نقل عن ابن أبي حاتم بالواسطة نقلاً ختلفاً وأقرّه » لأن الموازنة بين 
« مغازي الواقدي » وكتاب « السير الكبير » تظهر بجحلاء أن موضوعيهما مختلفان › 
فالأول يبحث في غزوات الرسول # » والثاني في أحكام الجهاد والعلاقات الدولية 
في السلم والحرب » وهذه وإن كانت متلقاة من مغازي رسول الله ظا وسیرته ۔ كما 
سيأتي تفصيلا ‏ إلا أن ذلك لا يعي أن هذا الكتاب مأحوذ من ذاك » ولايمنع ذلك 
من الرواية عنه والاستشهاد ببعض الحوادث لتكون أدلة لما يذهب إليه » فقد ذكر 
العلامة الكَرْدري أن الواقدي كان يجيء إلى محمد بن الحسن فيقراً عليه « المغازي »» 
يقرا الراقدي عليه « اجامع الصغير “ “ . فهو قد يروي عنه بعض الوقائع والآثار . 
وإن كنا لا نستطيع أن نحزم بذلك » لأن كتاب « السّير الكبير » م يصلنا إلا جردا من 
الإسناد ضمن شرح السرحسي - كما تقدم - . 
ثانا الكتب الملحقة بظاهر الروابة : 

أمحنا فيما سبق أن هناك كنبا لالإمام حمد قد اشتهرت عنه حتى أصبحت ملحقة 
بظاهر الرواية وهي ثلائة كتب « الموطاً » و « الآثار » و « الحجة على أهل المدينة» . 


)١(‏ انظر : « تعجيل النفعة بزوائد رحال الأكمة الأربعة » لابن حجر » ص ( ۳٠۲‏ ) . وبالرحوع إلى نص كلام أبي 
حاتم لي « اجرح والتعديل * : ( ۲۲۷/۷ ) نحد العبارة ختلفة تماما » فقد قال عبدالرمن بن أيي حاتم : معت أبي 
يقول : « وجحدت في كتاب السير حمد بن الحسن صاحب لرآي عن الواقدي أحاديث » فلم يضبطوا عن محمد بن 
ا لحسن » فرورا عن محمد بن الحسن عن الواقدي أحاديث » وروا الباقي عن محمد بن الحسن عن مشايخ لواقدي .. »> 
وبين العبارتين بون شاسع » إذ ليس لي عبارة « اجرح واتعديل» ما يشير إلى أن أصل « الستير » للواقدي . 

(۲) «مناقب أبي حنيفة » للكردري » ص ( ٤۲٤‏ ) . 


وبعضهم يقتصر على الأحيرين لأن « الموطاً » لالإمام مالك » وليس للامام محمد لأنه 
راوه فحسب . وهذه كلمة سريعة عن کل منها : 

› «الموطا » : وهو رواية الإمام محمد بن الحسن عن الإمام مالك بن أنس‎ -1١ 
. ولذلك يسمى « موطاً محمد » ويسمى « موطاً مالك » برواية محمد بن الحسن‎ 
ويرحح بعض العلماء هذه الرواية على رواية بحيى الليثي » لأن محمدا معه مسن الإمام‎ 
مالك لفظاً حلال ثلاث سنين » وفيه روايات عن غير مالك من الشيوخ › وهذه زيادة‎ 
فائدة » كما أنه ينص فيه على رأي أبي حنيفة الذي يخالف فيه مالك » علاوة على أنه‎ 
لا يلي باباً من حديث أو أثر فيها » بينما رواية الليثي قد لا يكون تحت العنوان إلا‎ 
... مسألة فقهية للإمام فحسب دون إيراد خير أو أثر‎ 

ولرواية محمد مخطوطات كثيرة في البلاد العربية والأحنبية » وطبع في الهمند 
عام ۱۲۹۱ ه » وي القاهرة وقازان وأعيد طبعه أكثر من مرة . 

وقد عي بعض العلماء بشرحه » فوضع العلامة مُلاً علي القاري ( ٠١٠١‏ ه) 
شرحاً عليه يقع لي ( ٠٠٠١‏ ) لوحة » وام يطبع بعد . وله نسخ مخطوطة في المدينة 
النورة » والقاهرة » ولي تركيا . وشرحه أيضا الشيخ إبراهيم بن حسين بيُري راه 
٠١۹١ (‏ ه) ومخطوطته تقع في ( ٠٠٠١‏ ) ورقة مكنبة قونية في تركيا © . وطبع من 
شرو حه « التعليق الممجّد على موطاً محمد » للعلامة أبي الحسنات اللكنوي ( ٠۳١٤‏ ه ) 


في لهند آكثر من مرة " . 


(۱) قارن ب « الأعلام » لاز ر كلي : ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ » حیٹ نسب هنا الشرح لبيري زاده المتوفی عام ( ۱۲۹۹ ) . 

)١(‏ ثم طبع حديثاً طبعة محققة في ثلاث جلدات بتحقيق د. تقي الدين الندري ( ٠١١١‏ هى ) دار القلم 
بدمشق » ودار السنة بالمند . وانظر عن الموطاً : « التعليق الممعجد » : ٠١١ - ۱۲۸/١‏ » « تاريخ الراث » 
سز کین : ۱۳۳/۳ و ۱۳۸ - ۱۳۹ » « الرسالة المستطرفة » » ص ( ١١‏ ) » «اكتفاء القنوع ماهو 
مطبو ع » لادررد فنديك › ص ( ۱۲١-۱۲۲٤‏ ) . 
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۲ - « الآثار » : وهو مرتب على الأبواب الفقهية » جمع فيه الأحاديث والآثار 
ال كانت عند أهل العراق ورواها أبو حنيفة » وهو يتلاقى في كثير من مروياته مع 
« الآثار » لأبي يوسف » وكلاهما يعد مسنداً لأبي حنيفة . وما قيمة من حيث 
دلالتهما على اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين » ومقدار 
اعتماده في الاستدلال على الأثر والحديث وما يشترطه في الرواية . 

وتوحد مخطوطاته في القاهرة » وتونس » والقدس › والعراق » وتركيا»› والمند»› 
وطبع ئي لکهنو باهند ( ۱۸۸۳ م ) وني لاهور ( ٠۳١٠۹١‏ ه) مع شرح باللغة 
الأوردية . ثم طبع قسم منه طبعا متقنا بتحقيق وشرح أبي الوفاء الأفغاني » وحالت 
المنية دون إتمامه . فأصدرته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بطبعة كاملة دون شرح في 
عام ٠٤١۷‏ ه ويقع في ( ٠٠١‏ ) صفحة » وألحقت معه كتاب « الإيثار .حعرفة رواة 
الآثار » للحافظ اين حجر العملا . 

۴ « الحجة على آهل المدينة » : لما رحل الإمام محمد إلى المدينة لسماع « الموطا » 
-مكث فيها ثلاث سنين ومع الحديث من مالك ومن غيره أيضاً > وناظر علماء الدينة › 
واحتج عليهم بحجاج حسان » وجمع حججه عليهم وردوده لآرائهم في هذا الكتاب . 
ويسمى أيضا « الرد على أهل الدينة “ . واشتهر هذا الكتاب من رواية عيسى بن بان ° . 

وقد روى هذا الكناب الشافعي في « الأم » وعلق عليه وناقش رأي أبي حنيفة 
الذي نقله محمد » ورأي أهل المدينة » وانتهى من المناقشة إما إلى موافقة أبي حنيفة › 
وإما إلى موافقة أهل المدينة . وهذا الكتاب قيمة من ناحيتين : 

)١(‏ انظر : « تاريخ التراث العربي “ : ۷١/۳‏ » « حامع المسانيد » للخوارزمي : 1۹/١‏ » « بو حنيفة » للشيخ أبي 
زهرة » ص ( ۲۱۸ ) » مقدمة الشيخ بي الوفا الأفغاني لكتاب « الآئار » محمد › « الرسالة المستطرفة » للكاني › 


ص ( ۳۲ ) » « الإمام محمد بن الحسن الشيباني “ د. محمد الدسوقي » ص ( ۱١۸-١١١‏ ) . 
(۲) من مقدمة الشيخ أبي الوفاء الأفغاني للكتاب » ص ( ١‏ ) . 


۸ 


( إحداهما ) أنه ثابت السّند صادق الرواية والنسبة إلى الإمام محمد » وحسبك أن 
تعلم أن الشافعي رواه ودونه في « الأم» . 

( والثانية ) أن الكتاب فيه استدلال بالقياس والسنة والآثار » فهو من الفقه 
امقارن » وإذا أضيفت إليه تعليقات الشافعي وموازنته بين الآراء اللختلفة كان فقها 
مقارنا حصا موزوناً © . 

وعلى هذا فهو أقدم كتاب وصل إلينا في الخلاف الفقهي أيضاً . وقد طبع قسم 
منه في أربع بجحلدات في سلسلة مطبوعات لحنة إحياء المعارف النعمانية باهند بتحقيق 
أبي الوفاء الأفغاني ما بین عامي ( ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ ه) ” . 

وهذه الكتب الفلالة تقف شاه عدل على مكانة الإمام محمد بين الحدلين 
أيضا » لأن كتاب « الحجة » فيه جملة وافرة من الآثار والأحاديث يستدل بها ويحتج 
على المخالفين » وأا الكتابان الآحران فهما في الحديث بخاصة › وإذا كان « الموطا » 
لالإمام مالك من أقدم ما وصلنا من كتب الحديث علمنا عندئذ مكانة رواية محمد » 
وكذلك كتاب « الآثار » . وبهذا نضيف دليلاً حديداً على تدوين السنة في وقت 
مبكر . وقد ألعنا فيما سبق إلى عناية الإمام محمد بالحديث وطلبه ورحلته من أحله › 
وكثرة شيوحه الذين تلقى عنهم الحديث › وقد شا ركه في الرواية عنهم عدد من كبار 
أئمة الحديث » وجميع شيوحه أحاديثهم خرحة في الكتب الستة سوى خمسة منهم . 
Ms‏ 


وهذا الجانب من شخحصية الإمام محمد وعلمه جدیر بدراسات مت 


» وانظر : «الأم » للشافعي : ۲۷۷/۷ وما بعد‎ . ) ۲٠۸ - ۲۱۷ ( «آبو حنيفة » للشيخ آبو زهرة » ص‎ )١( 
. ) 1۷ و‎ ٠۳ ( بلوغ الأماني » ص‎ « 

(۲) ثم آعيد طبعه بالتصوير في بيروت » ( مكتبة عا م الكتب ) . وانطر آماكن مخطوطاته في « تاريخ الراث “ : 
۳ » وف بر وکلمان : ٩٩/۳‏ . 

)٣(‏ انظر في هذا : « التعليق الممحد » : ٠۲۸/١‏ وما بعدها» مع مقدمة الشيخ عبدالفتاح آبي غدة › « الإمام 


۹ 


ثالثا . كلب غير ظاهر الروابة ( التوادر ) : 


وفيما عدا كتب ظاهر الرواية وما يلحق بها » جد للإمام محمد كنبا كثيرة رائدة » 


ومن ذلك : 


۹ کتاب » الكسب » أو « الاكتساب في الرزق المستطاب »» وقد وصَلَّنا 


بتلخحيص تلميذه محمد بن ماعة وشرح شس الأئمة السرحسي © . 


- « زيادات الزيادات » : وقد ألفه بعد إملاء « الزيادات » السابقة . ووصل 


إلينا بشرح السرحسيي والعتابي > وقد طبع هذان الشرحان معا بتحقيق الشيخ أبي 
الوفا الأفغاني ‏ . 


۳ وتقدمت الإشارة فيما سبق إلى كتب أخرى « كالنوادر » و « الرَقيّات » 


و « الكَيْسانيات » ... فإن لالامام حمد كنبا كثيرة م تصلنا » وقد أوصلها بعضهم إلى معات 


الكتب » وقد تكون أبوابا مفردة من كتاب » وني « الفهرست “ لابن النديم سرد لأمائها © ٠‏ 


0) 


() 
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محمد بن الحسن » د. الدسوقي » ص ( ۲۸٦-۲۹۷‏ ) » « أثر الإمام محمد بن الحسن ف السنة » بقلم 
محمد عبدا لله حياني » بحث بحجلة الحكمة » العدد ( ١‏ ) صفر ٠١١١‏ ه ( بريطانيا - ليدز ) » « اجرح 
والتعديل » للشيخ محمد القاسمي » ص ( ۳١۷-۳۱‏ ) . 

وقد نشره سابقاالشيخ مود عرنوس القاضي بالحاكم الشرعيةعصر عام ( ۱۹۳۸ م ) وعن هذه انشرة طبع في بيروت 
طبعة سقيمة ( دار الكثب العلمية ) » ونشره أيضاً بدمشق د. سهيل زكار ( ٠٠٠١‏ ه ) ء ثم طبعه الشيخ عبدالفتاح أبو 
غدة طبعة حققة جوآدة » وكلها يضمن كناب «البسوط » للسرخحسي » فهو تمزوج بشرح الرسيي . وقد أحرج 
بعض التحصصين ي الاقصاد الإسلامي دراسة عنه . اتظر : « من التراث الاقصادي » د. رفعت العوضي › منشورات 
رابطة العام الإسلامي » « الإمام محمد بن الحسن > د. الندوي » ص )۱۷١-١۹۹(‏ . 

نشرته لحنة إحياء المعارف النعمانية بالهند عام ( ۱۳۷۸ ه ) ثم صدر بطبعة سقيمة لي بيروت عن دار عام 
الكتب عام ( ٠٠١١‏ ) . وانظر : « تاريخ الأدب العربي » لبرو کلمان : ۲٤۹/۳‏ . 

« الفهرست ٩‏ ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . وراحع یضا : « تاریخ التراث » لس ز کین : ۷۳/۲ ۷۸ء 
برو کلمان : ۲٥۷ ۲۰٤/۳‏ , 
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وتحدر الإشارة إلى أن بعض الكتب نسبت إليه نسبة غير صحيحة ولا مؤكدة › 
مثل كتاب « المخارج في الحيل > . فقد روى ابن بي العام عن محمد بن ماعة قال : 
معت محمد بن الحسن يقول : هذا الكتاب ليس من كتبنا » إا لقي فيها . قال ابن 
أبي عمران : إنغا وضعه إماعيل بن ماد بن أبي حنيفة ° . 

وقال السرحسيي : احتلف الناس في كتاب «الحيل » أنه من تصنيف 
محمد رهه الله - آم لا ؟ وكان أبو سليمان الجوزحاني ينكر ذلك » ويقول من قال 
إن محمد صتف كتاباً امه « الحيل » فلا تصدقه » وما في أيدي الناس فإنغا جمعه ورَاقو 
بغداد » وإن الحهّال ينسبون علماءنا - رحمهم الله - إلى ذلك على سبيل التعيير › 
فكيف يل عحمد أنه سى شيا من تصانيفه بهذا الاسم ليكون عونا للجهال على ما 
یتقوّلون ؟ وآما بو حفص - تلمیذ محمد - فکان يقول هو من تصنيف محمد »› وکان 
يروي ذلك عنه ‏ . 

وحسبنا هذه اللمحات عن أهم كتب الإمام محمد - رهه الله - إذ ليس من غرضنا 
في هذا المبحث تقديم دراسة واسعة مفصلة عن ذلك » لأن دراساتٍ سابقة قد 
تكفلت بذلك . وا لله الموفق . 


. )۲٠١( انظر : « فضائل آبي حنيفة » لابن أبي العوام » ورقة‎ )١( 

~~ انظر : « الميسوط » : ۲٠۹/٠١‏ وإلى صحة نسبته يذهب السرحسيي . وقد طبع الكتاب في لييسك 
عام ۱۹١١‏ م بعناية المستشرق اليهودي شاحت ثُمٌ عادت تصويره بالأرفست مكتبة انى ببغداد > وانظر 
ما قيل حول الكتاب بناصة والحيل بعامة : « بو حنيفة » للشيخ بي زهرة › ص ( ٤۳١ ٤۱۹‏ )»› 
« المبسوط » نفسه » ص ( ۲٠۹‏ ) » وما بعدهاء «الجواهر المضيّة » للقرشي : ٥۷٦/۳‏ › 
« إعلام الموقعين » لابن القيّم : ۱۹٠/۳‏ » وما بعدهاء « قواعد في علوم الحديث » للتهانوي » 
ص ( ٤٤۸-٤٤٩1‏ ) . 
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المىحثاثاك 
أ امام محمد مه المذاهب الفقهة 


ألحنا فيما سبق إلى أن من سنة الله تعالى فى الحياة أن يكون التأثير متبادلاً بين البيعة 
ومن يعيش فيها » فكما أن العلماء يوتٌرون في بجرى الخحياة والأحداث ويوحهونهماء 
فإن الخحياة والبيئة .معطياتها المتنوعة ذات تأثير في الشخحصية العلمية أيضاً . وهنا نلحظ 
صورة أخحرى للتأثير امتبادل بين العلماء والمذاهب والأفكار » فإن الإمام محمدا کنا 
تأر بشیوخه الکبار » وکان هم الفضل في تکوینه الفقهي » فانه بدوره کان له تأثیر 
في فقه المذاهب الأحرى » ويظهر هذا التأثير في أمرين على غاية الأهمية : 

( أوهما ) - التوازن الدقيق بين مدرستي أهل الحديث في المدينة وأهل الرآي في 
العراق ؛ فإن اللحمع بين الحديث والرأي السليم » أو بين النظر والأثر » مطلب على 
غاية من الأهمية » للا تتعمق الوة بين المدرستين » لأن كل واحدة منهما بحاحة إلى 
الأحرى » وإلا فإن الأثر سيكون انقساماً حطيرا يدعو إلى الشكوى » ويوحب 
الإصلاح . ولذلك قال الإمام الخطابي ( ۳۸۸ ه) في ذلك الانقسام : 

« رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين » وانقسموا إلى فرقتين : أصحاب 
حديث وأثر » وأهل فقو ونظر . وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاحة » 
ولا تستغن عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة » لأن الحديث بمنزلة الأساس 
الذي هو الأصل » والفقه منزلة البناء الذي هو كالفرع » وكل بناء م يوضع على 
قاعدة وأساس فهو منهارٌ » وكل ساس خلا عن بتاء وعمارة فهو قفر وراب . 


وجحدت هذين الفريقين - على ما بينهم من التداني في امحلين » والتقارب في 
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المنزلتين » وعموم الحاحة من بعضهم إلى بعض »› وشول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى 
صاحبه - إحوانا متهاحرين » وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر غير متظاهرين .. » © . 

وقد كان الإمام محمد - رحمه الله - رائداً لمدرسة التوازن هذه » ومَغعْلماً بارزاً من 
معالمها » فقد قال في كتابه « أدب القاضي » معبّراً عن ذلك : « لا يستقيم الحديث إلا 
بالرأي » ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث » ”“ . وقد تتلمذ على الإمام مالك وأخحذ عنه 
الحديث » وروى عنه كتابه العظيم « الموطاً »> كما أسلفنا- كماأحذ عن غیره من 
أهل الحديث » فعدّل كثيرا من آراء أهل الرأي » أو ضبطها بالحديث واستدل ها 
بالأثر . كما تأر به تلاميذه الذين “معوا منه وتفقهوا عليه » ثم استقلوا عذاهبهم ؛ 
وحسبك - مثا أن الشافعي - رحمه الله _ كان يديم النظر في كب الإمام محمد » 
وقد أحبر آنه حمل عنه حمل بعیر علماً » وأثنی عليه » وقد تَقَدّم آنه کان يستعیر منه 
كتبه » ويظهر آثر هذا في كتابه « الأم » في أبواب الصلح والمهادنة - كما تقدم - وهذا 
بيان آحر فيما سيأتي في الفقرة التالية أيضاً . 

( أما ثاني الأثرين ) فهو ما يتعلق بتدوين فقه المذاهب الأخرى . فإن الكتب 
الأساسية الأولى في المذهبين المالكي والشافعي تأثرت بتصنيف الإمام محمد وكتبه 
وآرائه » وكذلك كان هذا تأثيره في بعض الكتب المعتمدة في مذهب الإمام جمد بن 
حنبل - رحمهم الله جميعا - وني هذا يقول صاحب « بلوغ الأماني » : 

« إن تاريخ الفقه يشهد بأن الكب المؤلفة في مذاهب الأئمة التبوعين » مسن 
)1( « معام السنن “ للحطابي : ١ - ٠/١‏ . رانظر له أيضاً : « أعلام الحديث شرح صحيح البخاري » : 

. ۷۷ - ۷١/۲ : » وراحع ما كتبه الخطيب البغدادي لي « الفقيه والمتفقه‎ » ٠١۳۴-۱ 

(۲) انظر : « كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » : لعلاء الدين البخحاري : ١۷/١‏ ۱۸ . 


ومعنى ذلك آنه لا يستقيم العمل بالحديث إلا بأن يدرك معانيه الشرعية الي هي مناط الأحكام › ولا 
يستقيم العمل بالرآي والأحذ به إلا بانضمام الحديث إليه . ( المصدر نفسه ) : 
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« المدونة » » و « الحجة »» و « الأم » وما بعدها » إغا لفت على ضوء كتب ذلك 
الإمام العظيم أبي عبدا لله محمد بن الحسن الشيباني كه › ولم تزل كتبه بأيدي الفقهاء 
من كل مذهبٍ » قبل حلول قرون التقليد البحت » يتداولونها ويستفيدون منها» 
تقديراً منهم لما امتازت به - على سبتيها - من رصانةٍ في التعبير » ووضوح في البيان » 
وإحكام ف التأصيل » ودقةٍ في التفريع » مع الندليل على مسائل رعا عرب أدأتها عن 
علم كثير من الفقهاء ِن أهل طبقته فضلاً عن بعدهم » على توسيها في توليد 
السائل ف الأبواب » بعيث ينبئ عن تغلغل مولفها في أسرار العربية » ويده البيضاء في 
اكتشاف أسرار التشريع » “ . 

وفيما يلي الاعات إلى هذا الأثر في المصادر الأساسية للمذاهب اثلاثة 
على التوالي : 

أ _ في مذهب الإمام مالك : تحتل « المدرّنة الكبرى » للإمام مالك بن أنس الي 
رواها الإمام سحنون » آبو سعيد عبدالسلام التتوجي ”° ( ٠‏ ه) عن الإمام 
عبدالرحمن بن القاسم العتقي ”“ ر ۱۹۱ ه ) عن الإمام مالك بن انس - رحمهم الله _ 
الكانة الكبرى في الثقة والاطمتنان في نقل آراء الإمام وأقواله » وتأتي في هذا تالية 
«للموطاً » . وكانت مولفة على مذهب أهل العراق » وفي هذين الأمرين يقول 
العلامة أبو الوليد بن رشد ا لحد ( ٠٠١‏ ه) في « المقدمات الممهدات » : « رحل 
سحنون إلى ابن القاسم فكان ما قرأ عليه مسائل « المدوّنة » .. ودونها» فحصلت 


. ) ۳ ( «بلوغ الأماني لي سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » للكوثري » ص‎ )١( 
› و « سحنون “ بضم السين وفتحها وهو لقب له‎ . ۷١ - 1۳/١۲ : » انظر ترجمته ي « سير آعلام النبلاء‎ )۲( 
. وهو اسم طاثر بالمغرب يوصف بالفطنة‎ 


(۳) المصدر السابق : ٠۲١/۹‏ ومابعدها. 


أصل علم المالكيين » وهي مقدّمة على غيرها من الدواوين بعد « موطاً مالك » 
رحمه الله . ويُروى : أنه ما بعد كتاب الله كاب أصح من « موطا مالك » 
رحمه الله » ولا بعد « الموطاً » ديوان في الفقه فيد من « المدونة »» وهي عند أهل 
الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو › وككتاب إقليدس عند آهل الحساب › 
وموضعها في الفقه موضع أَمٌ القرآن من الصلاة » تجزئ من غيرها ولا مجزئ غيرها 
منها . وكانت مولفة على مذهب أهل العراق .. »° . 

وهذه الحملة الأحيرة هي موضع الشاهد من كلام ابن رشد › وتحتاج إلى مزيد 
بيان لمعرفة كيفية ذلك . فقد رحل أسد بن الفرات ”“ من تونس في سنة ( ١۷۲‏ ) »› 
فقصد الإمام مالك بن أنس فسمع منه « الموطاً » » فلما فرغ من ماعه منه قال له : 
زدني يا أبا عبدا لله ماعا منك - وكأنه استقلً « الموطاً » - فقال له مالك : حسبك ا 
للناس . وذكر بعض المؤرحين : أنه سأل مالكا يوماً عن مسألة » فأحابه فيها»› فزاد 
في السؤال ... فقال له مالك : « حسبك يا مغربي ! إن أحببت الرأي فعليك بالعراق »> . 
ولا ودّعه قال له مالك : أوصيك بتقوى الله » والقرآن والمناصحة هذه الأمة .. ° . 


ولا وصل أسد إلى العراق تتلمذ على الإمام محمد بن الحسن . وأقبل عليه محمد 
إقبالاً م يبه على أحد » ورأى فهماً وحرصاً » فزقه العلم زقَاً . فلما علم أنه قد 
استقلٌ وبلغ مراده فيه سيبه إلى الغرب ^ . 


٤)١ - ٤4/١ : «المتقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات .. “ لابن رشد‎ )١( 
. ) طبعة دار الغرب الإسلامي‎ ( 

(۲) تقدمت ترجمته فیما سبق ص ( ۱۰٤۹‏ ) . 

(۳) انظر : « معام الإبمان ف تاريخ القيروان » : ۲ » « رياض النفوس » : ۲٠١٠/١‏ › « ترتيب المدارك » : 
۳-۹/۳ . 


(+) انظر : « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي البشاري » ص ( ۲۳۷ ) . 
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ولا كان في طريق عودته وصل إلى مصر بعد وفاة مالك رحهمه الله - وأراد أن 
يجمع فقه أهل العراق وفقه مالك › فأتی صاحبه عبدا لله بن وهب ( ۱۹۷ ) › وسأله 
أن جيبه على أستلة من كتب محمد بن الحسن على مذهب مالك › فتورّع ابن وهب 
عن ذلك - وقيل : إنه أراد أن يدحل عليه بأسئلة ليجيب بغير الرواية » فقال له : 
حسبك إذا أدينا إليك الرواية - فذهب إلى أشهب صاحب الإمام مالك ( ۲٠٤‏ ه )» 
فكان أشهب يبه على المسائل بقوله هو » لا بقول مالك » فتركه إلى عبدالرحهن بن 
القاسم » فجعل يسأله عنها مسألة مسألة » فما كان عنده فيها ماع عن مالك قال : 
معت مالكا يقول فيها كذا وكذا » وما م يكن عنده من مالك إلا بلاغ » قال : م 
أمع من مالك في ذلك شيئا » وبلغن أنه قال فيها كذا وكذا . 

وما م يكن عنده ماع ولا بلاغ قال : م أسمع من مالك شيقا وم بيغي عنه » 
والذي أراه كذا وكذا . حتى أكملها . 

ومن بحموع هذه الأحوبة تكونت « الأسدية » ورحع فيها أسد إلى بلده » فلما 
دحلها احتلف إليه الفتيان ورأوا فروعاً حيرتهم » ودقائق أعجبتهم » ومسائل ما طنت 
على أذن ابن وهب - كما يقول المقدسي - .. 

وأحذ الإمام سحنون « الأسدية » عن أسد » ورحل إلى ابن القاسم ليسمعها منه 
ويعرضها عليه » وأثبت قول مالك فيها » وأسقط ما كان ظنا فى الرواية عنه . وما 
فرغ من ذلك كتب ابن القاسم إلى أسد ليصلح نسخته على « مدونة سحنون » » فأراد أن 
يفعل ذلك » ثم أف من هذا » وتمسك بكتابه « الأسدية » » وتمسك سحنون 
« .مدونته » ونشرها بين أهل المغرب » فأقبل الناس عليها وهجروا كتب أسد ”" . 
(1) هله الخلاصة مأخوذة من « رياض النففوس » ص ( ۲١١‏ ) وما بعدهاء « أحسن التقاسيم » 


ص ( ۲۳۷ ) »› « معام الإبمان » : ۱١/۲‏ - ۱۲ » « ترتيب المدارك » ۲۹٦/۳:‏ ۲۹۷ » «المقدمات 
الممهدات » : ٤٥/۱‏ › « وفیات الأعیان » : ۱۸۱/۳ » « آحسن التقاسیم ٩‏ » ص ( ۲۳۷ ) . 
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وهذا الذي سبق يدل على أثر الإمام محمد بن الحسن وكتبه في تدوين أهم المصادر 
في الفقه المالكي - بعد الموطاً - وفي ذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

« إن المدونة كتبست محاكاة للمسائل الي اشتملت عليها كتب محمد في الفقه 
العراقي .. وإذا كان الفقه العراقي أحص ما امتاز به كثرة التفريع والفرض › أي تقدير 
مسائل غير واقعة » والفقه المالكي يقتصر على النوازل › ولا يفي في غيرها » فإنه ما 
لا شك فيه : قد استفاد الفقه المالكي في عصره الأول كير فائدة بتلك الحاولة 
الناححة التي قام بها أسد » إذ أنه فتق الفقه الالكي ووسّعه » وحمل تلميذه الأول ابن 
القاسم على التحريج عليه » وبذلك تلاقى الفقه المدني بالعراقي » وكما استفاد 
العراقيؤن من المدنيين اطلاعاً على آثار لم تكن عندهم برواية محمد « الموطاً» » فقد 
استفاد الفقه المالكي من عمل أسد» وسيّر سحنون على منهاحه في كثرة التفريع »› 
وربط المسائل بعضها ببعض  »‏ . 

وبهذا تتأكد الناحية الأول الي أشرنا إليها في التأثير المتبادل والتطعيم لفقه المذهبين 
أو المدرستين » لننظر بعد ذلك في أثر كتب الإمام محمد في المذهبين الآحرين بإيجاز . 

ب _ في مذهب الإمام الشافعي : سلف القول بأن الشافعي - رحمه الله - قد أحذ 
فقه أهل العراق عن محمد بن الحسن » وانتفع به اتتفاعاً عظيماً » فقرا كتبه وسمعها 
منه » فأحذ منها ما أحذ » وناقش بعض ما فيها » ورد على بعضها . وهو في هذا 
وذاك كله قد استفاد من منهج الإمام محمد وطريقته › في المناقشة والمناظرة › وفي 
التفريع للمسائل والتنظيم ها . والمتتبع لما كتبه الشافعي في « سير الأوزاعي » و « سير 
الواقدي » و الحزية والحهاد في « الأم » يلحظ شبها في كثير من المواضع . 


0 « آبو حنيفة “ للشيخ آبو زهرة » ص ( ۲۲۹ ) » وله أيضاً مقدمة « شرح السير الكبير » ص ( ۷~ 
۲ ) . وراحع أیضاً : « ضحی الإسلام » لأحمد آمین : ۲۱۸-۲۱۰/۲ . 
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وأما فقهاء المذهب بعد الشافعي » فإنهم كذلك تأثروا .منهج الإمام حمد وطريقته 
في التدوين » وهذا ما صرح به الإمام الشيرازي الشافعي ( ٤۷٦‏ ه ) حين قال عن 
أبي العباس بن سرّيج ( ۳٠٠‏ ه ) شيخ مذحب الشافعية وحامل لوائه - كما يقول 
ابن السبكي ”قال : « فرع على كتب محمد بن الحسن » ° . 

ج وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ فحسبك في بيان أثر الإمام محمد فيه أن 
الإمام أحمد لما سل : من أين لك هذه المسألة الدقيقة ؟ قال : من كتب محمد 
ابن الحسن ^ . 

والموازنة بين ما روي عنه من « المسائل »- وقد طبع أكثرها حديثاً » وجمعها 
الخلال فی « الجامع لعلوم أحمد »- وبين مسائل « الأصل » لالإمام محمد تهر مدى 
التأثير والاتفاق ف الطريقة والتفريع للمسائل . كما أن الإمام أحمد تلقى العلم أولا 
على أبي يوسف القاضي » فقد أحرج ابن الحجوزي عنه أنه قال : « أول من کتبت عنه 
الحديث أبو يوسف » ° . 

وأما من حاؤوا بعده أيضاً فقد وجدوا مدوّنات الفقه الحنفي ومصتفات الإمام 
محمد وشرو حها فاستفادوا منها » ومن يتتبع « الشرح الكبير » مشلا » ويقارن كثيراً من 
مسائله ب « المبسوط » للسرحسي فلن يخطمه ملاحظة التأثير . وقد أشار شيخ الإسلام 


>» انظر ترجة ابن سریج ي « الطبقات الکبرى » للسبكي : ۲۱/۳ - ۲۹ › « طبقات الفقهاء » للشررازي‎ )١( 
. )۸٩ ( ص‎ 

(۲) انظر : « طبقات الفقهاء » للشيرازي » ص ( ٠٠۹‏ ) . رانظر : « الشافعي » للشيخ آبي زهرة »> ص ( ٤۸ - ٤۷‏ ) »> 
وتقدیمه لشرح « السّیر الکبیر ٩‏ ص ( ۳١-۳۰‏ ) . 

(۳) سيآتي ص ( ٠١۰‏ ) مع التعلیق رقم ( ۳ ) . 

(6) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » ص ( ٠١‏ ) » « مناقب آبي حنيفة وصاحيه » للذهي › 
ص( 1۲ ) . 
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ابن تيمية إلى تأثير الإمام حم على الشيخ آبي القاسم عمر بن حسين الخرقي )۳۳٤(‏ 
صاحب « المخحتصر » المشهور المعتمد عند الحنابلة حيث قال : « الجرقي نتسج على 
منوال المرني » والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن » وإن كان ذلك في 
بعض التبويب والترتيب » ° . 

وبذلك ننتهي من هذه اللمحات عن تأثير الإمام محمد في تدوين الفقه الإسلامي 
بعامة بعد أن عرفا أثره في تدوين فقه الحنفية أو الفقه العراقي بخاصة . لنحتم 
هذا الفصلل كله ببعض الكلمات عن الأئمة في الشاء على الإمام محمد وبيان 


البحثالرإم 
ناء العلماء عليه 


ونما يدل على مكانة محمد ومنزلته تلك الشهادات الي تواردت عن العلماء الكبار 
ثناءُ عليه وتنويهاً بعلمه ورحاحة عقله وسعة ثقافته . وبعكن أن نقول أيضاً : إن مكانة 
الإمام محمد ومنزلته في الفقه وأثره في ذلك أنطق أولمك العلماء بهذه الشهادات 
ثناءٌ وتنويهاً . 

وقد ورد عن الإمام الشافعي الكثير الطيب من ذلك فقال : ما رأيت أحداً قط إذا 
تکلم رأیت القرآن تزل بلغته إلا محمد بن الحسن » فانه کان إذا تكلم رأیت أن القرآن 


. ٠٠١/٤ : “ انظر : « ججموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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نزل بلغته » ولقد كتبت عنه حمل بعير ذكر › ونما قلت « ذكر » لأنه بلغي أنه يحمل 
آكثر ما تحمل الأشى . ١‏ 

وقال أيضاً : ما رأيت رحلا أعلم بالحرام والحلال » واليكُل » والناسخ والمنسوخ 
من محمد بن الحسن . وإني لأعرف الأستاذية علي لمالك ثم محمد بن الحسن . ولو 
أنصف الفقهاء لعلموا أنهم م يروا مثل محمد بن الحسن » ما حالست فقيها قط أفقه منه › 
ولا فتق لساني بالفقه مثله » لقد كان يسين من الفقه وأسبابه شيا يعجز عنه الأكابر . 

وقال : ما سألت أحدا عن مسألة إلا تبين لي عير وحهه إلا محمد بن الحسن ° . 

وقال رحل للشافعي وقد أجابه عن مسألة : يا أبا عبدا لله حالفك الفقهاء . فقال 
له الشافعي : وهل رأيت فقيها قط ؟ اللهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن » فإنه 
كان بملاً العين والقلب » وما رأيت ينا قط أذكى من محمد بن الحسن ^ . 


تلكم هي شهادة ناصر السنة » وواضع علم الأصول › الحجة البليغ الإمام 
الشافعي . أما شهادة إمام آهل السنة » الصابر الممتحن الإمام أ جمد بن حنبل › فقد 
رواها الإمام العلامة إبراهيم الحربي قال : سألت أحمد بن حنبل : هذه المسائل 
الدقيقة من أين لك ؟ قال : م كتب محمد بن الحسن ^ . 


») ٠١١ ۱۲٤ ( رالصيمري › ص‎ › ) ۱۹٤ ( احرج هذه الكلمات بإسناده : ابن أبي العوام » ورقة‎ )١( 
: والذَهَبي لي « المناقب » ص ( ۰ ۸۱ ) ولي «السّیر»‎ > ١۷۷ ۱۷١/۲ : را لخطيب البغدادي‎ 
الجواهر‎ « » ) ٤۳۰ س‎ ٤۲۹ ( والک دري » ص‎ ۰ ۲۳۶٣/۱ : ٩ ۹ء و « العبر في حبر من غبر‎ 
. ۳۲٣۳ ۳۲۲/۱ : » المضرّة : ۲/۳۲ ۲ « شذرات الذهب‎ 

(۲) ”تاریخ بغداد » : ۱۷٩/۲‏ › « الأنساب » : ٤۳٤/۷‏ » « مناقب الكردَري »» ص ( ۳۰؟ ) . 

(۳) الصيمري ص ( ۱۲١‏ ) » « تاریخ بغداد » : ۱۷۷/۲ » « سیر آعلام النبلاءِ» : ۱۳۹/۹ › « مناقب آبي 
حنيفة » للذهي » ص ( ۸٦‏ ) » الكردري » ص ( ٤٣٣‏ ) » « الحواهر اضر » : ٠۲١/۳‏ . 
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وروى السَْعَانِي عنه أيضاً قال : إذا كان في المسألة قول ثلاثة م تَسَع مخالفتهم . 
فقلت : من هم ؟ قال : أبو حنيفة » وأبو يوسف »› ومحمد بن الحسن ؛ فأبو 
حنيفة أبصر الناس بالقياس » وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار » ومحمد أبصر 
الناس بالعربية ” . 

وقال الإمام لزني صاحب الشافعي وتلميذه » وقد سأله رحل عن أهل العراق › 
فقال له ما تقول في أبي حنيفة ؟ قال : سيّدهم . قال : فأبو يوسف ؟ قال : أتبعهم 
للحديث . قال : محمد بن الحسن ؟ قال : أكثرهم تفريعاً . قال : فرفر ؟ قال : 
أحدّهم قياس ° . 

وقال أيضاً عن محمد وأصحابه : كانوا وا لله علؤون الآذان إذا تكلموا » ويفتحون 
للفقهاء ما ينغلق عليهم إذا غفلوا . فنظر إليه أصحابه » فقال : والله ! ما أنا قلته من 
قبل نفسي حتى ”معت الشافعي يقول ما هو أكثر منه ° . 

وقال الأَحقَش النحوي : ما وضع شيء لشيء قط يوافق ذلك الشيء إلا كتاب 
محمد بن الحسن في الأعان » فإنه وافق كلام الناس ° . 

وقال الإمام الحجة الثقة » أبو عبَيّد القاسم بن سلام : ما رأيت أحداً أعلم 
بکتاب الله من محمد بن الحسن ^ . 


. ٤٤٥/۷ :» «الأنساب‎ )١( 

(۲) . « تاریخ بغداد » : ۱۷۱/۲ و ۲٤۹/۱٤‏ . 

(۳) الصيمري ص ( ۱۲١‏ ) » الكرْدَري » ص ( ٤۲۷‏ ) . 

ر( ابن بي العوام » ورقة ( ۱۹٤‏ ) » « مناقب الذَهَبِيّ » ص ( ۸۲ ) . 


ا 
() : «تاریخ بغداد » : ٠۷١/۲‏ » «الجواهر الضيّة » : ٠۲١/۳‏ . 


وأما بجيى بن مين › فقد كان يأحذ ويكتب عنه فقال : كتبت « الجامع الصغير » 
عن محمد بن الحسن " . 

ويقول مؤرخ الإسلام الإمام الذَهَبيّ : قاضي القضاة » وفقيه العصر » انتهت إليه 
رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف » وتفقه به أئمة » وصنف التصانيف › وكان من 
أذكياء العام ! 

وقال أيضا : يحكى عن محمد بن الحسن ذكاء مُفرط » وعقل تام » وسؤدد » 
وكثرة تلاوة © . 

وحسبنا هذه القبسات من كلمات الثناء على الإمام محمد من كبار الأئمة والعلماء 
الذين عرفوه عن كثب › واستقلوا عذاهبهم ومناهجهم » فقد يخالفونه وقد يوافقونه 
فيما ذهب إليه » وفي كلتا الحالتين يمَرّون بعلمه ومكانته وفضله . أما كلمات الشاء 
من أتباعه وتلاميذه الذين تفقهوا عليه وساروا على منهجه فهي كثررة متواترة عنهم »› 
تكفلت بنقلها كتب التراحم والمناقب . وعلى هذا المبحث نغلق الباب التمهيدي لنفتح 
الباب الأول في هذه الدراسة . والله الموفق . 


(1) الصيمري ص ( ٠١١‏ ) » ابن أبي العوام » ص ( 1۹4 ) » « سير أعلام النبلاء » : ۱۳۹/۹ ء « المناقب » 
للذهي › ص ( ۸۱) . 


(۲) انظر : « العبر ف حبر من غبر» : ۲۴١/١‏ » « مناقب أبي حنيفة وصاحييه » للذهي » ص ( ۷۹- ۸۰ و٤١‏ ) . 
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الباب الأول 
أثر الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية 


وقت السّلم 


وفيه هید › وأريعة فصول 


هيد : محديد طاق البحث ومداه . 

الفصل الأول : منهوم العلاقات الدولية وتطورها . 
الفصل الثاني : العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين . 
الفصل الثالث : المعاهدات الدولةّ_ة . 


الفصل الرامع : السغفارة والسفراء . 


© يبحث بعض المؤلفين ف القانون الدرلي الإسلامي العلاقات والصّلاتٍ الي 
تقوم بين المسلمين أنفسهم من حهة » وبين المسلمين وغير المسلمين من حهة 
ثانية . وذلك انطلاقاً من أن موضوع العلاقات الدولية في الإسلام - وال كانت 
موضوع البحث في كتب « الحهاد والسير والمغازي » عند فقهائنا - يتحدد في أنه 
« بجحموع القواعد الي يتعين على المسلمين التمسك بها في معاملة غير المسلمين › 
محاربين أو مسالين » سواء كانوا أشخاصاً أم كانوا دولا > وي دار الإسلام 
( الدولة الإسلامية ) أم في حارحها . ويدحل في جملة هذه القواعد : أحوال 
المرتدين والبغاة وقطًاع الطرق  »‏ . 

وإلى هذا يل الشيخ عبدالوهاب حلاف ۔ رهه الله ۔ حیث عرض لعلاقة الدولة 
الإسلامية بالدول غير الإسلامية » ولأحكام أهل الذمة » وأحكام الأمان بشكل عام » 
ضمن السياسة الشرعية الخارحية للدولة الإسلامية ° . 

وكذلك يرى الأستاذ الد كتور محمد طلعت الغنيمي « أن النظرية الإسلامية تقوم 
- أو يحب أن تقوم - على نظرة مزدوجة للقانون الدولي . .ععنى أن يكون للقانون 


. ) ٤٤ ( انظر : « الشرع الدرلي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي › ص‎ )١( 

(۲) انظر : كتابه « السياسة الشرعية » آو نظام الدولة الإسلامية ف الشعون الدستورية والخارحية والمالية)› 
ص ( 1۲ ) وما بعدها » دار الأنصار »> ۱۳۹۷ ه . رفي الاتجاه نفسه أيضاً الدكتور محمد يدال في 
كتابه « دولة الإسلام والعا م » ص ( ۲١‏ ۲۸ ) والدكتور عبدالعزيز حياط لي مشه عن « المعاهدات 
والاتفاقات من العلاقات الدولية » لي « جلة ججمع الفقه الإسلامي » › منظمة الموتمر الإسلامي ‏ حدة› 
العدد السابع ح٤‏ ص ( )١١ ٠١‏ . 
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الدولي في النظرية الإسلامية مدلولان : مدلول في علاقة الدول الإسلامية بعضها 
بالبعض الآحر “ » ومدلول في علاقة دار الإسلام بدار المحالفين  »‏ . وهو ما 
انتهى إليه أيضاً بحمع الفقه الإسلامي .منظمة موممر العام الإسلامي في دورته السابعة 
المنعقدة في مدينة حدة عام ٠٤١١‏ ه ^ . 


بينما بحصر الدكتور جعفر عبدالسلام نطاق العلاقات الدولية في النظرية الإسلامية 
في الروابط الي يعكن أن تقوم بين الدولة الإسلامية « دار الإسلام » والدول الأحرى 


« دار الحرب » ) . 

وإذا كان هذا الحصر يتفق مع ما يذهب إليه عامة الشرًاح القانونيين » فإن توسيع 
مفهوم العلاقات الدولية ونطاق البحث فيها » يتسق مع ما نجده في مباحث « الجهاد 
والسيّر » عند الفقهاء المسلمين » حيث نحد الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله _ 
عرض في كتابه « السير » لأبواب السير في أرض الحرب » ويعقد ضمنها أبوابا 
لأحكام الارتداد عن الإسلام » وأبواباً أحرى عن الخوارج وأهل البغي . وهذا ينتظم 
العلاقة بين المسلمين أنفسهم › والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ° . 


. ) ۳٠۷ ( والأصل أن يكون للمسلمين درلة واحدة وحلافة واحدة ولو تعددت آقاليمها » كما سياتي ص‎ )١( 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي » ص ( ٠١‏ و ٩۷‏ ) . منشاة المعارف 
بالإسكندرية »> ۱۹۸۹ م . وراحع آيضاً « القانون والعلاقات الدولية ف الإسلام » د. صبحي محمصاني »› 
ص ( ۲۸ ) » « الحرب رالسلم في شرعة الإسلام “ د. ججيد حدوري » ص ( 1۹ ) . 

(۳) «جلة ججمع الفقه الإسلامي » العدد السابع » الجرء الراب »> ص ( ٠٠١‏ ) . 

. ۲۳/۱ : انظر : « الوسيط في القانون الدرلي العام » د. حعفر عبدالسلام‎ )٤( 

(ه) انظر : « كتاب السّير » لالامام محمد بن الحسن الشيباني » تحقيق وتقديم د. يد حدوري » ص ( ۱۹۷ ) 
وما بعدها» وعامة آبواب كتاب « شرح السّور الكبير “ للسرخحسي » وانظر : « بدائع الصنائع »> 
للكاساني : ٤۳۸۲/۹‏ وما بعدها » فقد عقد فصلا لأحكام المرتدين والبغاة ضمن كتاب الحهاد والسّير . 
وانظر فيما سيأتي تعريفات «علم السّير > ص ( ۲٤٠١ - ۲٠١‏ ) ففيها ما يويد ذلك . 
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ويمكن أن نوفق بين النظريتين أو الاتجاهين السابقين › فنأخحذ بكلتيهما في 
مفهوم العلاقات الدولية - فيما سنبحثه في هذه الرسالة - فنعرض بإيجاز للعلاقة 
بين المسلمين استكمالاً للبحث » ونك التفصيل في ذلك ليكون موضوع 
البحث في سائر أبواب الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية الي تنتظطم تلك 
المباحث والمسائل . 


وعلى هذا فإن هذا الباب ينتظم أربعة فصول » وهي : 


النصل الأول : مفهوم العلاقات الدولية وتطورها . 
القصل الثانى : العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين . 
القصل الثالث : المعاهدات الدولية . 


القصل الراع : السفارة والسفراء . 
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الفصل الأول 


مغهوم العلاقات الدولية وتطورها 


وفه اة ما حٹث 


المبحث الأول : مفهوم القانون الدولي والعلاقات الدولية . 
المبحث الثانى : التطور التارجخي للعلاقات الدولية . 


الميبحث الثالث : مفهوم القانون الدولي الإسلامي ( علم السّير) . 


المىحثالأول 


وقي هذا المبحث نلمع بإججاز لمعنى القانون الدولي الوضعي » والعلاقات الدولية» 
والموازنة بينهما » في ثلائة مطالب : 


المطلب الأول 
تعر القانون الدولي العام 


ولا : تعر القانون : 

كلمة « قانون » دخيلة على اللغة العربية » فهي فارسية الأصل أو رومية دخحلت إلى 
اللغة العربية عن طريق السريانية . ومعناها : الأصل » أو مقياس الشيء وطريقه . 
وتحمع على « قوانين ».معنى الأصول . ثم صارت تطلق .ععنى القاعدة . وهي اليوم 
تطلق في اللغات الأوريية معنى الشريعة الكنسية . 

وي اصطلاح العلماء تطلق كلمة القانون إطلاقًا عانًا على كل « مر كلي ينطبق 
على جميع جزئياته الي نتعرف على أحكامها منه . كقول النحاة مثلا : الفاعل مرفوع 
والمفعول به منصوب ... » . 


)١(‏ انظر : «الحكم والحيط الأعظم ي اللغة » لابن سيده : ۸1/١‏ ( مطبعة الحلبي » ۱۹١۸‏ م ) » « لسان 
العرب » لابن منظور : ٠٠۰ ۳۲٤۹/۱۳‏ ( دار صادر » بيروت ) › « ترتيب الققاموس الحيط » 
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وفي « المعجم الفلسفي > : « تلتقي الكلمة العريية ‏ القانون ‏ مع اللفظ 
اليوناني ۸٥١‏ ویدل اساسا على معيار مادي يقاس عليه أو يعمل به . ثمٌ أطلق على 
کل ما يقدّر به فكرياً أو روحياً . وبوحه عام هو : قاعدة يعمل بها ويُسار عليها . 
ومصدرها العرف واجتمع أو الشرع وأوامر الله ؛ وتسمى الأولى وضعية › والثانية 
إهية لأنها عبارة عن إرادة الله » أو طبيعية لأنها لا تعارض الطبيعة بل تعززها . ولا بد 
للقوانين جميعها من أن تكون ملزمة » ”° . 


وعند علماء القانون الوضعي وشراحه : القانون هو عبارة عن بحموعة من 
القواعد » تحكم بطريقة ملزمة سلوك الإنسان »> كما تنظم الوقائع القانونية والمادية 
المرتبطة بذلك السلوك " . 


وتصنف القواعد القانونية إلى أصناف أو أقسام كثيرة تتعدد بحسب الأساس المتحذ 
معياراً للتصنيف . ويهمنا في هذا المطلب : التقسيم الذي يقوم على احتلاف طبيعة 
العلاقة القانونية » فقد حرت عادة الشراح منذ عهد القانون الروماني على القول 
بانقسام القواعد القانونية إلى فرعين أساسين هما : القانون الخاص والقانون العام . 


للفيروزآبادي : ۷٠١/۳١‏ » « المصباح المنير ي غريب الشرح الكبير » للمقري الفيومي : ۱۷/۲ › 
« التعريفات » للشريف الجر حاني » ص ( ۲٠۹‏ ) تحقيق إبراهيم الأبياري ( الناشر : دار الكتاب العربي › 
بهروت » ٠٠١١‏ ه ) » « فلسفة التشريع في الإسلام » د. صبحي الحمصاني »> ص ( ٠١‏ - 1۷ ) ( الطبعة 
الثالثة سنة ٠١۸٠١‏ ه » دار العلم للملايين ) . 

)١(‏ «المعجم الفلسفي » » ص ( ٠١١ - ٠١٤‏ ) إصدار جحمع اللغة العربية بالقاهرة . ( الميعة العامة لشعون 
المطابع الأميرية » ٠٤٠١١‏ ه) . 

»™ انظر : « أجحاث ف أصول الشراتع » للأستاذ علي بدوي » بحث .مجلة القانون والاقتصاد » ص ( ۱۷۳ ) 
السنة الخامسة » شوال » ٠١١١۳‏ ه » « مبادئ القانون » د. عبدا منعم فرج الصدة » ص ( ٠١‏ ) .( دار 
النهضة » ۱۹۸٠۰‏ ) » « المدحل لل القانون ٩‏ » د. حسین کیرة > ص ( ۱۱ ۰ ۱۹ ) › ( مطبعة طلس » ۱۹۷٤‏ ) . 
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أ - والقانون الخاص : هو الذي يتولى تنظيم العلاقات القانونية الي لا تتصل بمحق 
السيادة في الحماعة » حتى ولو كانت الدولة طرفاً فيها ما دامت لا تظهر بوصفها 
وحدة سياسية أو بصفتها سلطة عامة » مثل القانون المدني ... 

ب _ أما القانون العام : فهو الذي يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة في الجحماعة 
حيث يكون شخص القانون العام مشاركأ في العلاقة .ما له من سيادة . أو يتعلق 
بتنظيم السلطة العامة مثل القانون الدستوري والإداري ° . 

© ويؤسس غالبية الشراح هذه التفرقة على وجود احتلاف في طبيعة المصال الي 
يرعاها كل من القانونين » ونظراً لأن العلاقات الي تحكمها قواعد القانون هي 
موضوع هذه القواعد ؛ فإن التقسيم المشار إليه يعادل - في الواقع - تحديد نطاق تطبيق 
القانون من حيث الموضوع ” . 
ثانا : تعريف القانون الدولي : 

إن اصطلاح « القانون الدولي العام » الذي يستعمله القانونيون في اللغة العربية 
ترجمة حرفية عن الإنحليزية والفرنسية » اصطلاح - كما لاحظنا- حديث النشأة . 
استعمله لأول مرة الفيلسوف الإنجليزي « بنتام ۱۷٤۸ ( ٩‏ - ۱۸۳۲ م ) في مؤلفه 
الذي نشره عام ( ۱۷۸۹ م ) بعنوان : « مقدمة حول مبادئ الأحلاق والتشريع » . 
وكان يقصد بهذا التعبير بجحموعة القواعد المطبقة على الحماعة الدولية › أو الي يفڙض 
أن تسود العلاقات بين الدول المستقلة . وقد اقتبس « بنتام » هذا التعبير أو الصطلح 


› ) منشاة المعارف بالإسكندرية‎ ( . ) ٠١ ٠١ ( انظر : « مبادئ القانون » د. همام محمد محمود » ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ ) ٥١١ ( النظطرية العامة للقانون » د. ”مير عبدالسيد تناغو » ص‎ « 


(۲) انظر : « النظرية العامة للقانون »> ص ( ٥١١‏ ) وما بعدها » « المدحل إلى القانون »> » ص ( ٥٦‏ ) وما بعدها . 


۱۴ 


من کتاب سابق وضعه ريتشارد زوش ( ٠٠٠١‏ م ) الذي كتب عن «القانون بين 
الأمم » وهو التعبير الذي كان متعارفا عليه من قبل » مع تعبير آحر هو « قانون الشعوب » 
أو « قانون الأمم » وهو التعبير الذي يفضله الدكتور الغنيمي في كثير من كتبه ”© . 

ونلمح في كتابات القانون الدولي عدداً كثيراً من التعريفات » تختلف في المنهج 
والمذهب » فكل يدحل في تعريفه ما يوافق مذهبه وفكرته عن القانون » كما يتأثر 
عنطلقاته في نظرته للعلاقات الي تقوم بين الأمم والشعوب » أو في نظرته للأمم 
الأحرى نفسها . وقد لا يكون من المغالاة القول بأن هناك عددا من التعريفات يوازي 
عدد الكاتبين واللّفين في هذا الموضوع » فلكل منهم تعريف يحاول فيه أن يتجنب ما 
يراه مأخذاً على تعريف غيره . ولعن تفرقت السب بهولاء الكاتيين في تعريفهم للقانون 
الدولي » فإننا حكن أن نردها إلى ججموعتين اثنتين » أو إلى اتحاهين : 

يتخل الأول منهما العلاقات الدولية ركيزة للتعريف › فيجعل القانون الدولي 
العام فرعاً مستقلاً من العلم القانوني » متميزا بطبيعته وقواعده الخاصة › بحكم أنه 
قانون ينظم علاقات تنشاً بين الدول المستقلة » ارتضته تلك الدول بدافع من التنسيق 
والتوفيق حتى لا تصطدم بغيرها من أفراد الحماعة الدولية . 

© ومن هذه التعريفات الي قال بها أصحاب هذا الاججاه : 

« القانون الدولي العام هو :مجحموعة القواعد الي تحدد حقوق الدول وواجباتها في 
علاقاتها المتبادلة » . 
)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. إبراهيم العناني » ص ( ۳ ) » « أصول القانون الدولي العام “ د. محمد 

سامي عبدالحميد : ٠١ - ١٤/١‏ » «القانون بين الأمم » حررهاردفان غلان : ٤4/١‏ › « الغنيمي الوسيط 
في قانون السلام » » ص ( ١١‏ ) » « الأحكام العامة في قانرن الأمم » د. الغنيمي » ص ( ۸ ) » « القانون 


الدولي » د. آبو هیف » ص ( ۱۲ ) . و « قانون الأمم » كان استعماله معروفا من عهد الرومان . انظر : 
« قصة الحضارة » تآلیف دیورانت : ۳۸١/۱‏ ( مرحع سابق ) . 
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أو هو : « جحموعة القواعد القانونية الي تنطبق بين اللدول وغيرها من الوحدات 
الي تتمتع بالشخحصية الدولية » . 

والاتجاه الثاني يتخذ من أشخاص القانون الدولي ركيزة في التعريف › وهؤلاء 
يعرفون القانون الدولي العام بأنه : « النظام القانوني الآمر وامنشى والنظّم للمحتمع 
الدولي أو لحماعة دولية معينة > . 

أو هو : « جحموعة القواعد العرفية أو الاتفاقية الي تنظم اللحماعة الدولية » ” . 

ويرى الدكتور محمد حافظ غام مول التعريف لما يهر مركز الدولة ولأهم 
الأصول الحديدة فيه » فيقول : « القاتون الدولي العام هر جموعة القواعد القانونية 
الي تحدد حقوق الدول والتزاماتها فيما بينها وفي مواجحهة المنظمات الدولية » كما 
تبون لنا قواعد التنظيم الدولي » وكيفية حفظ الأمن الدولي » ومدى الحماية الي 
يعطيها القانون الدولي لحقوق الإنسان  »‏ . 

ويتخحذ المستشار علي علي منصور تعريفاً وسطاً للقانون الدولي العام » فيعرفه بأانه 
« محموعة القواعد الي تنظم العلاقات بين الدول » وتحدد حقوق وواحبات كل منها 
في حال السلم والحرب » ^ . 


ويرى الدكتور حعفر عبدالسلام أن يعرف القانون الدولي بأنه « ججموعة القواعد 


)١(‏ انظر هذه التعريفات في « مبادئ القانون الدولي » د. محمد حافظ غاتم »> ص ( ۳۹- ٠١‏ ) وراحع 
مولفات کل من د. حمود سامي جنینة » ص ( ٩‏ ) » د. علي صادق آبو هیف » ص ( ۱۳ ) › د. محمد 
عزیز شكري » ص ( ۳ ) › د. حامد سلطان » ص ( 1۷ ) ء « مبادئ القانون الدولي العام “ د. إحسان 
هندي ›» ص ( ۹- ۱١۰‏ ) . 

(۲) «مبادئ القانون الدرلي » ء» ص ( ٤١-٤١‏ ) . 


(۴) «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ٠‏ » ص ( )۸١ -۸١‏ . 
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الملزرمة الي تحكم العلاقات بين الدول بعضها البععض > وبينها وبين المنظمات 
الجتمع الدولي » “ . 


المطلب الثاني 
تعرف العلاقات الدولىة 


وإذا كان القانون الدولي يُعنى بتنظيم العلاقات بين الدول أو يعات الدولية » فإن 
هذا يدعونا إلى تعريف العلاقات الدولية الي تأحذ بالاعتبار طبيعة الجتمع الدولي 
ومنطق العلاقات الذي يتم في إطاره . وقد احتلف علماء القانون في تحديد مضمونها 
وطبيعتها ومنهجها ‏ كما اختلفوا سابقا في تعريف القانون الدولي - بسبب عوامل 
عديدة تضافرت فساعدت على الخلاف والغموض » فهي حديثة العهد نسبيا مقارنة 
بغيرها من العلوم المهتمة بدراسة الظواهر الدولية » كما أن اتصاها الوثيق واحتلاطها 
بعلوم أخرى أقدم منها عهدا وأرسخ قدماً يجعلها أقلٌ وضوحاً وميزا ‏ . 

ويقصد بالعلاقات الدولية : سائر أنواع الروابط والمبادلات الي تتم حارج حدود 
دولة واحدة . لذا فمن الضروري لقيام هذه العلاقات أن يتوافر شرطان : 


. ) ٠١ ( قواعد العلاقات الدرلية > » ص ( 1۹ ) . رانظر : « الغنيمي الوسيط ف قانون السلام » » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « العلاقات الدولية : مقدمة لدراسة القانون الدولي العام “ د. محمد سامي عبدا ميد » ص ( )١١ ۹٩‏ 
( الدار الجامعية » بيروت ) » « مذكرات ف العلاقات الدرلية » د. محمد السعيد الدقاق » ص ( 1 ) 
( الدار الجامعية » ۱۹۸۰ م) . 
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الأول : أن توجد جماعات بشرية متعددة تتمتع بالتميز والاستقلال . 
الثاني : أن تدحل هذه الجماعات في علاقات سلمية مع بعضها البعض بصفة دائمة . 


وتتفق العلاقات الداحلية مع العلاقات الدولية في طبيعتها » وإنا الذي يفرق بينها 
هو الوسط الذي تتم فيه كل علاقة . فالعلاقة الدولية تتم بين دول مستقلة » في حين 
أن العلاقة الداخلية تتم بين أشخاص في دولة واحدة . لذا يكاد الإجماع ينعقد على أن 
الذاتية الي تميز العلاقات الداخحلية عن العلاقات الدولية تكمن في أطراف هذه 
العلاقات » فالدولة تعتير شخصا متميزاً » تملك عقتضى حقها في السيادة أن تتصرف 
بحرية في النطاق الخارحي . ومن تحمع هذه الوحدات المستقلة يتج نظام حاص 
من العلاقات يتميز أساساً بانتفاء التنظيم الحماعي وبضياع أية سلطة ملزمة فوق 
هذه الجماعات ‏ . 


ويعرّف بعض الكاتبين العلاقات الدولية بأنها : « العلم الذي يعنى بواقع العلاقات 
الدولية واستقرائها بالملاحظة والتحريب آو اللقارنة من أحل التفسير والتوقع » © . 


وبعضهم يقصد بالعلاقات الدولية ما يكون بين الدول من روابط تقوم على ساس 
من قواعد عامة » وضوابط تحكم تعاملها فيما بينها باعتبارها مستقلة ذات سيادة ‏ . 


(0) اتظر : « الوحيز ف القانون الدول العام » د. حعفر عبدالسلام : ٠١۳١/۲‏ ( دار النهضة العربية › 
٥‏ ) » وله أيضاً : « المنظمات الدولية > » ص ( ۳ ) » ( دار نهضة مصر »› ۱۳۹١‏ ه) . وراحع 
« العودة لممارسة القانون الدولي الأرربي » د. سرحان » ص ( ۱۸۹ ) وما بعدها . 

(۲) انظر : « مدحل إلى علم العلاقات الدرلية » د. محمد طه بدوي » ص ( ۷۳ ) . ( دار النهضة العريية > 
بیروت ۱۹۷۲ م) . 

(۳) «المعاهدات رالاتفاقات ... » بحث للدكتور عبدالعريز حياط في « ججحلة ججمع الفقه الإسلامي » ججدة › 
العدد ( ۷ ) الجزء ( ١۱٤١۲ ) ٤‏ ه > ص .)٠٥٠١(‏ 
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كما يذهب بعضهم إلى أنها « كل علاقة من طبيعة سياسية » أو من شأنها إحداث 
انعكاسات ذات طابع سياسي » تتعدى من حيث أطرافها وآثارها » الحدود الإقليمية 
لأية دولة من الدول » ^ . 


المطلب الثالك 
اللمييز بن علم العملاقات الدولية والمانون الدولي 


إن التمييز بين علم العلاقات الدولية والقانون الدولي يرتكز إلى التباين في المنهج ؛ 
ذلك بأن علم العلاقات الدولية علم تحريي » أي علم من علوم الواقع . إنه علم 
وقائع » يبدا من حسيات وقائع العلاقات الدولية لتحليلها تحليلاً موضوعياً من أحل 
تفسيرها والتوقع في شأنها . بينما يرتبط القانون الدولي بالمعرفة القانونية منهجها 
التحليلي الشكلي . فدراسة القانون الدولي بهذا المنهج القانوني تنحصر في التعرف 
على الأنغطة » أي القواعد الوضعية الي تحكم علاقات الدول فيما بينها . أي التعرف 
على القواعد المعمول بها فعلاً في جماعة الدول » وعلى مصادرها الشكلية ( العرف 
والمعاهدات الدولية ) وعلى طرائق تحليل هذه القواعد تحليلاً قانونيا ( شكلياً ) من 
أحل تفسيرها في ضوء مصادرها » دون العناية بواقع البيئة الدولية الي تعمل فيها . 

وجلة القول : إن التباين بين العلاقات الدولية والقانون الدولي يتمثل في التباين بين 
التحليل الموضوعي لروابط الواقع » وبين التحليل الشكلي للروابط القانونية . ومن ثم 
فان التباين ليس قاصرا على طريقة التحليل فحسب » وإنا هو قائم أيضاً في شأن مادة 


)0 انظر : « العلاقات الدولية » د. محمد سامي عبدالحميد »> ص ( ٠١-۱۸‏ ) . 
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الببحث » فهي في القانون الدولي : الروابط القانونية › بينما هي في علم العلاقات 

وهكذا يقتصر اللقاء بين القانون الدولي والعلاقات الدولية على برد العمل 
في محال واحد هو محال علاقات الدول » وفيما عدا ذلك فإنهما يختلفان 
منهجاً ومادة ° . 


المحث الثاني 


التطوم التام ى للعلاقات الدولىة 
وفنه مّهید وثلاة مطالب 


عندما حلق الله تعالى الإنسان عل فيه نوعاً من النزوع إلى الحياة مع الآحرين 
والالتقاء بهم ؛ إذ آنه لا يستطیع أن یعیش منعزلاً عفرده عن بن حنسه › يستوي في 
ذلك الأفراد والجماعات والدول ‏ . ومن هنا نشأت العلاقات بين الأمم البشرية › 


)١(‏ انظر : « مدحل إلى علم العلاقات الدولية » د. محمد طه بدوي » ص ( ۷١ - ۷١‏ ) » «الموسوعة العريية 
العامة » : ۳۹۹/۱۰ » الرياض » الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه . 

(۲) يقول ابن حلدون في « المقدمة » : 1۹/١‏ - ۷۳ : « الاحتماع الإنساني ضروري . ويعبر الحكماء عن هذا 
بقولمحم : الإنسان مدني بالطبع . آي : لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية لي اصطلاحهم » وهو معنى 
العمران » . وانظر : « فلسفة التشريع الإسلامي » د. صبحي المحمصاني » ص ( ١١ - ٠١‏ ) ( الطبعة 
الغالثة » ١۱۳۸١‏ ه) . 
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بل وحتى بين الأمم غير البشرية » حيث قال سبحانه وتعالى : $ وَمَّا من دَآبةٍ فِي 
الأرْض ولا طائر يَطير بجَناحَيه إلا مم مالك "© . 

وقد جعل الله تعالى الاس شعوباً وقبائل ومز بينهم ليكون هذا التمايز سبياً 
لاتعارف والتعاون » فقال : < وَجَعلتاكم شعوياً وبال لَِعارَفُواً ‏ ” . 

ومن هنا كان للأمم في علاقاتها مع غيرها قواعد مرعية ومبادئ تعارفت عليها منذ 
العصور الغابرة » وعليها أقامت أساس العلاقات في حالّي السلم والحرب حتى قال 
موننسكيو : « ما من أمة إلا وها في حقوق الدول نظام » حتى قبائل إركوا- ف 
أمريكا الشمالية - الذين يأكلون أسراهم هم نظام من هذا القبيل ! فإنهم يرسلون 
رسلهم ويستقبلون رسل غيرهم › ويعرفون أحكام السلم والحرب . ولكن من سوء 
أمرهم أن نظام حقوقهم غير مبي على الصحيح من الأصول » ” . 

وقال بعض الكاتبين : « إن بجرد تعايش الشعوب حنباً إلى حنب يخلق في نفوسها 
شعورا بالواحب الخلقي والشرعي يتبلور ويستحيل على مر الزمن إلى نظام من 
القانون الدولي » ° , 


)١(‏ سورة الأنعام » الآية ( ۳۸ ) . وانظر : « تفسير الطبري ۳٤۹۸ - ۳٤۲٤/۱۰ : ٩‏ بتحقيق حمود شاكر 
( دار المعارف ) › « تفسير البغوي »> : ٠١١ ٠١١/۳‏ » بتحقيق محمد النمر وآخحرين ( دار طيية 
بالریاض - ۱٤۰۹‏ ه ) » « تفسر المنار “ للشیخ محمد رشید رضا : ۳۸۹/۷ - ۳۹١‏ ( مكتبة القاهرة ) . 

(۲) سورة الحجرات » الآية ٠۳١(‏ ) . 

۳ « روح الشرائع » » لمونتسكيو : 7/۱ » ترجمة عادل زعيتر ( دار المعارف ) > وانظر : « دولة الإسلام 
العا م » » تأليف محمد حيدا لله الحيدر آبادي » ص ( ۷١‏ ) ترجمة محمد فتحي عثمان ( سلسلة الثقافة 
الإسلامية ) » وتقدكه لكتاب « أحكام أهل الذمة» : ۷١ -۷١/١‏ . 

)6( انر : « القانون الدولي الإسلامي : كتاب السير للشيباني » نحقيق وتعليق بيد حدوري » ص ( ١١‏ ) من 
مقدمة المحقق ر الدار المتحدة للنشر » الطبعة الأرلى > ۱۹۷١‏ م) . 


۱A۰ 


فالعلاقات الدولية والقانون الدولي نمرة المساعي المشتركة الي تقوم بها الشعوب 
وتتعاقب عليها الأحيال . ويكفي أن توحد جماعتان حتى تشتبك بينهما الصاح »› 
وتضطرهما إلى التعامل والتعاقد وتقرير قواعد الحرب والسّلم ؛ فلذلك ترى الأوضاع 
الدولية - على رغم ما فيها من ضعف ظاهر ‏ قليلة التحول › كشيرة التشابه » ولابد 
لكل جماعة ذات كيان أن تحرص على توثيق عُرى الصّلات .عجاوريها › وأن تحافظ 
بقدر ما تستطيع في صلاتها على المبادئ الشريفة والقواعد العادلة › الي يحترمها- في 
الغالب - أهل العصر » ويوحي بها الوحدان والعقل ‏ . 

وحدت هذه القواعد بوحود الجماعات الإنسانية ذاتها » وقبل أن تكتسب صفة 
الدولة كما يعرفها القانون الدولي الحديث ” » فكان ذلك بداية لنشأة العلاقات 
الدولية أو القانون الدولي العام > على تسامح في التعبير ‏ » لأن القانون الدولي .ععناه 
الحديث لا يتجاوز عمره ثلائة قرون » منذ أواسط القرن السابع عشر الميلادي على 
إثر المنازعات الأوربية ال انتهت بإبرام معاهدة وستفاليا سنة ( ۱٦٤۸‏ م ) والي تعتير 
فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية والنقطة الي يبدا عندها تاريخ القانون الدولي في 
وضعه الحالي ‏ » حيث نشا - ثي الأصل - لي وربا ثم امت سلطانه حارحها إلى 


. ه)‎ ۱۳٤۹ مطبعة ابن زیدرن بدمشق‎ ( ) ٤٤ ( انطر : «الشرع الدرلي في الإسلام > » تاليف خيب الأرمنازي » ص‎ )١( 

(۲) «ميثاق الأمم والشعوب ف الإسلام » » للأستاذ الدکتور عبدالفتاح حسن ›» ص ( ۲ - ٣‏ ) عحاضرة آلقيت 
بقاعة الحاضرات بالحامع الأزهر في ذي الحجة 1۳۷۸ ه ( مطبعة الأزهر ) » « أصول القانون الدرلي 
العام » د. محمد سامي عبدا حمید : ۲۹/۱ - ۳١‏ ( الطبعة الأرلی » ۱۹۷۹ م) . 

(۳) انظر فیما سبق تعريف القانون الدرلي ص ( ٠۷۲‏ ) . 

(+) انظر : « قواعد العلاقات الدولية في القانون الدرلي والشريعة الإسلامية » للدكتور حعفر عبدالسلام » ص ( ٠۳ - ٠۲‏ )» 
( الطبعة الأرلى » ٠١٠١١‏ ه مكبة السلام العالية ) » «القانون الدولي العام “ د. أبو هيف ص ( ۳۳ ) ( الطبعة الثانية 
عشرة » منشأًة العارف ) » « القانون الدولي العام » د. محمود حنينة ص ( ٠۲‏ ) » ( دار التايف للطباعة » ۱۹۳۸م ) 
« آصول العلاقات السياسية الدرلية » د. مد سويلم العمري » ص ( ۳١-۳١‏ ) » ( مكنبة الانجلو المصرية ) . 


۹۸۱۹ 


الدول الي اعتنقت المدنية الأوربية ”“ . ولذلك كان القانون الدولي ظاهرة حديفة 


ذات حذور بعيدة موغلة في القّدَّم ° . 


0) 


(» 


وقد كان الكاتبون الغربيون الذين بدعوا البحث ف القانون الدولي يتلمسون 


« القانون الدرلي العام » تاليف علي ماهر »> ص ( ٠١‏ ) › ( مطبعة الاعتماد » ٠١١١‏ ه) وانظر : « الأصول 
الحديدة للقانون الدرلي العام “ د. محمد حافظ غانم »> ص ( ۳١‏ ) » ( مطبعة نهضة مصر › 9 م). 

ويوكد الدكتور حامد سلطان إجماع المورحين على نشاة القانون الدرلي في أوربا الكاثوليكية آول 
نشأته » وأنه تتاج آوربي نصراني حالص » نشا حركة فكرية لا تقنيناً مدنا » وكانت حركة التاليف 
والبحث يي هذا القانون الدولي مطبوعة منذ نشأتها بالطائفية والانحياز » وصبغتها ظروف التطور والنمو 
الي لابست التجحمعات الأوربية بطوابعها المتطورة » وسادتها المصال الرئيسية هذه الدول . فبدت أحكام 
هذا القانون مسودة لا سائدة » مسوغة لتصرفات الدول » لا حاكمة ها أو ضابطة . 

انظر : « أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية > ص ( ۸ ٩‏ ) ( الطبعة الثانية > ۱۹۸٩‏ » دار 
النهضة ) » وراحع « قانون التنظيم الدرلي » د. صلاح الديسن عامر » ص ( 1١‏ - 1۲ ) » ( دار النهضة 
العربية » ۱۹۸١‏ م ) » « العودة لممارسة القانون الدولي الأوربي المسيحي » د. عبدالعزيز سرحان › 
ص ( ۳- ١١‏ ) » ( دار النهضة » ٠٤١١‏ ه) . 

ويلاحظ أن هذا الحكم المتعلق بنشاة القانون الدولي وابتداع وربا له أحيرا هر حكم صحيح اي الجحملة 
ما دمنا نبتعد .عوضوعه عن حيط التاريخ الإسلامي . أما المسلمون فقد وضعوا القانون الدولي العام - أو 
علم السّير حسب تسميتهم - واتتهوا بأبحائهم فيه قبل مسة عشر قرناً إلى ما م ترق لمثله ثقافة وربا 
وآمريكا إلى الآن . واتسمت الأحكام الإسلامية في هذا الصعيد بالطابع العالمي وقامت على قوانين عادلة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء » لا تعرف عنصريمة ولا طائفية ولا انحيازا ولا حضوعاً للمصاح 
المادية القريبة . 

انطر : « القانون الدولي العام والإسلام » د. محمد عبدا لله دراز » بامحلة المصرية للقانون الدولي » المجلد 
ا لخامس » ص ( ٣ - ١‏ ) » « دراسات إسلامية » له أيضاً » ص ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) » ( طبعة دار القلم 
بالكويت » ٠٠٠٠١‏ ه ) « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » للمستشار علي علي منصور »› 
ص ( ۲۳ ) » « أحكام آهل الذمة » لابن قيم الحوزية » ص ( ۸۲ ) من مقدمة الدكتور محمد حميد الله » 
( دار العلم للملايين › بيروت ) . 

« أصول العلاقات الدولية » د. محمد سامي عبدالحمید : ۲۹/۱ . 


۱۸۲ 


طريقهم وسط الإبهام والغموض اللذَيْن يرافقان معظم حقول البحث الحديدة . وكان 
الإبهام الذي اتصف به القانون الدولي في بداية نشأته ظاهراً بوحه حاص في النظريات 
الشوشة الي اعتمدت لتفسير طبيعته ومصادره . ثم بسبب انعدام القوة القهرية الكافية 
لتأمين احترام القواعد الدولية ومحدودية المحاطبين بأحكامها › تردّد بعض الكتاب 
حتى في إعطاء صفة القانون الإلزامي لمثل هذه القواعد ‏ . 

ولذلك نحد ضرورة لدراسة التطور في العلاقات الدولية بين الأمم والشعوب في 
الحضارات القديعة ثم ما يليها من العصور حتى نصل إلى العصر الحديث › لأن ذلك 
ضروري لفهم قواعد العلاقات والتعرف على حوادثها التاربخية وكيفية وقوعها 
وأسبابها » لملا نقبل قواعد على أنها حقة لا تقبل المناقشة › وهي في الواقع مخالفة له › 
وقابلة للرد ومن الواحب العمل على إلغائها واستبداطما ° . 

وهذا نعقد في هذا المبحث ثلائة مطالب ندرس فيها التطور التارجخخي للعلاقات 
الدولية والقانون الدولي العام » وهي : 


المطلب الأول : العلاقات الدولية ف العصور القدعة . 
المطلب الثانى : العلاقات الدولية في العصور الوسطى . 


المطلب الثالك : العلاقات الدولية في العصر الحديث . 


› دار العلم للملايين‎ ( » ) ۳۷ - ۳١ ( انظر : « القانون رالعلاقات الدرلية “ د. صبحي محمصاني ص‎ )١( 
علي ماهر‎ » ) ٤۸ - ٤١ ( م ) » وراحع : « القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غانم ص‎ 1 
. ) ۱۳-۱١ ( د. حامد سلطان ص‎ » ) ۲۱ - ۱١ ( ص ( ۱۷- ۲۲ ) » د. حمود سامي جنینة ص‎ 

(۲) انظر : « القانون الدولي العام “ د. علي ماهر » ص ( ٠۴‏ ) » « القانون الدولي » د. حسي حابر ص ( ١١‏ ) 
( دار النهضة العربية » الطيعة الأرلى ) > « أصول القانون الدولي » د. محمد سامي عبدالحميد : ٠١/١‏ . 


A۴ 


المطلب الأول 
الملاقات الدولبة نى المصور القدة 


يقصد بالعصور القديمة تلك الحقبة الزمنية الممتدة منذ اكتشاف الإنسانية الكتابة › 
العتبر بداية التاريخ › إلى انقسام الإميراطورية الرومانية في عام ( ۳۹١‏ م ) ٠‏ أو إلى 
سقوط الإميراطورية الرومانية الغربية عام ( ٤۷١‏ م ) ° . 

ويرحع بعض الشراح من القانونين في بحشهم التاريخي عن أصول العلاقات الدولية 
في العصور القدرمة إلى الشعوب الآسيوية والإفريقية » حيث ازدهرت المدنيات الكبرى 
على التوالي في مصر وسوريا وقرطاحة وبلاد اليونان وروما » وكلها على البحر 
امتوسط » وقد كشفت آثار بابل وآشور ومصر والصين واند عن قيام علاقات دولية 
ووجحود عدد من القواعد الي كانت تحكم هذه العلاقات . 

أ - ففي مصر : أبرم رمسيس الثاني معاهدة صلح مع ملك الحثيين في شال 
سوريا في آسيا الصغرى » في القرن اثالث عشر قبل الميلاد » بقصد إقامة سلام دائم 
وتحالف وصداقة وتبادل تحاري . كما نصت المعاهدة على تسليم المذنبين على ألا 
توقع عليهم عقوبات معينة . وكان ذلك حينما أغار خيتا ملك الخحثيين على حدود 
ملكة فرعون لي سورية » فهزمه رمسيس وطلب خيتا الصلح واقترح شروطا سلم فیها 


)١(‏ انظر : « أصول القانون الدولي العام » د. محمد سامي عبدالحميد : ٠١/١‏ . ويرى بعض الباحثين آنه ليس 
من السهل تقسيم العصور الماضية إلى فترات محددة » تبداً كل منها ي سنة معينة وتنتهي لي سنة معينة » 
لأن الحادئة الي تتخحذ معياراً لذلك آر بداية للعصر التارجني قد يكون تأثيرها منحصرا في بعض الحوانب 
دون الأحرى . انظر : « مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه »“ د. سيدة إسماعيل كاشف › 


ص ( ۱٠١‏ ) » دار الرائد » بیروت › ۱٤۰٩۳‏ هھ . 


۱A4 


بكل ما طلبه رمسيس » وكتبه باللغة الميروغليفية في نسختين على صحائف من الفضة 
وأرسلها مع المدايا إلى فرعون مصر ‏ . 

كما نحد في الوثائق التاريخية ال تحدثت عن المصريين والبابليين القدماء نصوصا 
لاتفاقات ومعاهدات عقدت مع حيرانهم تعلق بقضية مياه الأنهار المشتركة وحق كل 
دولة منها باستهلاك الماء وتسوية الخلافات حول الحدود وتبادل الأسرى ^ . 

ب _ وآما في تملكة الحثيين ؛ الي ظهرت قبل الميلاد بسبعة عشر قرنا ” : فقد 
أظهرت الكشوف الحديثة في بداية القرن العشرين وثائق غنية بالمعلومات عن هذه 
المملكة التي كان ها دور في أحداث آسيا الصغرى وما حاورها » في مرحلة من تاريخ 
الإنسانية هامة » وقد كشفت الوثائق ما كان عندهم من نشاط دبلوماسي وافر › 
وكانت معاهداتهم مع مصر الفرعونية - كما تقدم - نوعاً هاماً من أنواعه . وكان 
الحثيون يعتبرون العام فيما وراء حدود بلادهم - وباستثناء من تربطهم بهم معاهدات 
يقوم على احترامها السلم المتبادل - دار حرب » للأقوى فيها أن ينال ما تقار جيوشه 


على تناوله » غنما مباحا › لا يحمیه دونها قانوق ّا ٩‏ . 


ج وكانت الصين ترسل البعشات الدبلوماسية للدول البجاورة › واحتوى 


(1). انظر نص هذه المعاهدة لي كتاب « مصر القديمة » (عصر رمسيس الفاني وقيام الإمبراطورية الثانية ) 
د. سلیم حسن : ۲۸۷/١‏ - ۲۹۷ ( مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹٤۹‏ ) . وراجع : « شريعة الله 
وشريعة الإنسان » للمستشار علي منصور ص ( ۷-١‏ ) » ( طبعة دار المعارف بحصر »› دون تاريخ ) › 
« القانون الدولي العام » د. إبراهيم العناني »> ص ( ۷۷ ) » ( الطبعة الأول ۰ ٠۹۷۰‏ ) . 

(۲) انظر تقديم الدكتور جيد حدوري لكتاب « السير » للشيباني ص ( ٠۳‏ ) . 

(۳) انظر : «الموسوعة العربية “ لإلبرت ريحاني » ص ( ۲۸٤‏ ) . 

() أنظر : « تاريخ النظم القانونية والاحتماعية » د. محمد بدر » ص ( ٥۳١ - ١۲۹‏ ) وفيه طائفة وافرة من 
المراجع العربية والأجنبية . 


1A0 


قانون « مانو » الذي انتشر في اند سنة ألف قبل الميلاد » على قواعد تتعلق بالعلاقات 
الدولية من حرب ومعاهدات وسفارات "° . 

د أما اليهود ؛ فقد كانت علاقتهم مع الآحرين - كالعمالقة _ علاقة عداء م 
تعرف السلم بأي حال . وعند القتال لم يقتلوا احاربين وحدهم » بل أعملوا القتل في 
الشيوخ والنساء والأطفال في عقر دورهم ” » ففي سفر صموئيل « قال صموئيل 
لشاول : ... فالآن اذهب واضرب عماليق » وحرّموا كل ماله » ولا تَعْف عنهم » بل 
اقتلهم رجلا وامرأة » طفلاً ورضيعا » بقراً وغنماً » جملا وحمارا » ”“ . 


وكانوا ينظرون - ولا يزالون ‏ إلى الأمم الأحرى نظرتهم إلى شعوب وضيعة في 
سم الإنسانية » وتضع نظمها وقوانينها على هذا الأساس » فيتم التفريق بين هؤلاء 
وأولمك أمام القانون وقي كشير من شؤون الاحتماع ‏ . فمن ذلك مشلا أن 
الإسرائيليين عرَم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً وأن يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم » 
على حين أنه مباح للإسرائيليين » بل واحب عليهم أن يغزوا الشعوب الأحرى و « أن 


)١(‏ انظر : « القانون الدرلي العام » د. حمود سامي حنينة ص ( ٠١ - ٠۲‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية في 
القانون الدولي والشريعة الإسلامية » د. حعفر عبدالسلام > ص ( ٠۲‏ ) » « القانون الدولي العام » 
د. محمد حافظ غانم ص ( ٤١‏ ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدرلي » للمستشار علي منصور › 
ص ( ٠٠١ - ۲١‏ ) ( طبعة انحلس الأعلى للشعون الإسلامية ۱١۹٠١‏ ه ) « المدحل إلى القانون الدولي 
العام “ د. محمد عزيز شكري ص ( ٠١‏ ) ( طبعة دار الفكر » دمشق » ۱۹۷۳ ) » « دولة الإسلام 
والعا م “ د. محمد حیدا لله ص ( ۷۷-۷١‏ ) . 

(۲) انظر : « دولة اللإسلام والعا م > ص ( ٥١‏ ) » تقديم فارس الخوري لكتاب « الشرع الدرلي في الإسلام » 
للأرمنازي ص (ه) . 

(۳) سفر صموئيل الأول » الإصحاح ( ٠١‏ ) » من العهد القديم » ( طبعة دار الكتاب المقدس » ٠۹۸٩‏ م) . 

)٤(‏ انظر : « الأسفار المقدسة ف الأديان قبل الإسلام » للدكتور علي عبدالواحد واي ص ( ۳١‏ ) ( مكتبة 
نهضة مصر » ۱۹۷١‏ م ) » « النلفية التوراتية للموقف الأمريكي » » ماعل الكيلاني » ص ( ۸۳- )۸١‏ . 


۱۸٦ 


ت دە ك 
يضربوا رقاب جميع رحاها بح السيف ولا يبقوا على أحد منهم » وأن يسترقوا جميع 
نسائها وأطفاها » ويستولوا على جميع مافيهامن مال وعقار ومتاع أو 
ينهبوه نها » ° . 


أن يأحذ منه رهناً بدينه » أما غير الإسرائيلي فيجوز له أن يتعامل معه بأشنع أنواع 
الربا الفاحش ” . 


وأما الشعوب الأحرى الي م يكن بينها وبين اليهود عداء ؛ فقد أقاموا معهم 
علاقات دولية واحترموا المعاهدات الي كانوا يبرمونها مع الشعوب الصديقة © › 
وذلك نزولا على حكم الضرورة » أو التزاماً بجحكم الدين قبل أن يحرّفوه » حيث عقد 
سليمان ال مع حرام ملك صور الفينيقي عهد سلام وتحارة » كانا فيه نِدّيْن 
متكافئين . وكان ملوك إسرائيل ويهودا يعاهدون ملوك آرام في دمشق وغيرهم من 
أمراء الشام ومصر وحزيرة العرب “ . وفي هذا أيضا جد في كتابهم ما يدل على 
ذلك كما يي سفر التثنية ؛ حيث جاء فيه : 


. ) ٠١( سفر التثنية » الإصحاح‎ )١( 

(۲) سفر التثنية » الإصحاح ( ٠١‏ و ۲۲ ) . وقد حكى الله تعالى في كتابه الكريم ذلك عن بي إسرائيل . 
وهذا كله بعد انحرافهم عن دين الله وتحريف كتابهم . ولذلك فإن الاستشهاد بالنصوص السابقة من 
كتبهم التي بين آيديهم إنما هو من باب الإلزام درن أن نعتقد صحة تلك الكتب . كما أن آنياء بي 
إسرائيل - عليهم السلام - حاعرا بدعوة التوحيد وهي الإسلام وكان هم علاقات مع غيرهم تقوم على 
التو حيد كدعرة سليمان عليه السلام لبلقيس . انظر : « ذرية إبراهيم عليه السلام » د. جمال عبدالهادي 
( دار الوفاء بالمنصورة ) . 

(۳) «قواعد العلاقات الدولية “ د. حعفر عبدالسلام > ص ( ٥٣ ٠۲‏ )> « دولة الإسلام والعا لم » 
د. هيدا لله »> ص ( ۷۷ ) » « القانون الدرلي العام وقت السلم » د. حامد سلطان »> ص ( ۲٢‏ ) . 


. «الشرع الدرلي في الإسلام » » ص ( د ) من تقديم فارس الخوري‎ )٤( 


A۷ 


« حين تقترب من مدينة ( غور مدن الأعداء التقليديين ) لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح » فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك › فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك › وتأكل غنيمة أعدائك الي 
أعطاك الرب إلمك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك حدا ( مدن غير الأعداء 
التقليديين ) الي ليس من هؤلاء الأمم هنا ( الأعداء التقليديين ) وأما مدن هؤلاء 
الشعوب الي يعطيك الرب إهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما » © . 

ه. وأما اليونان : فقد بلغت شأواً عظيماً ثي الفلسفة والعلوم والفنون والآداب 
في ذلك الوقت » وكان هذا أثره في تنظيم العلاقات بين المدن اليونانية الي تشكل 
الوحدات السياسية للدولة » كأثينا وإسبارطة وتيرا وبولوني » وكانت علاقة هذه 
المدن ببعضها - إلى ما قبل الغزو المقدوني - على قدر كبير من الاستقرار » تسيطر 
عليها فكرة المصلحة المشتركة والرغبة في بقاء العلاقات الودية بحكم ما بينها من 
صلات الحنس واللغة والدين . وبسبب التكامل الاقتصادي الذي طبع علاقاتها . 
لذلك كانت تتبادل الممثلين › وتعقد الاتفاقات فيما بينها › وتشترك في المؤتمرات › 
وتقبل التحكيم في المنازعات في وقت السلم . أما في وقت الحرب فكانت تراعي 
قواعد معينة في إعلان الحرب ومعاملة الأسرى ودفن الموتى › وحرمة أماكن العبادة 
والأماكن الي تقام بها الألعاب الرياضية . 

وأما الوه الثاني » وهو علاقات هذه المدن بغيرها من البلاد غير اليونانية » فكان 
أساسه نظرة الاستعلاء والتفوق على سائر الشعوب الأحرى ؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم 


. انظر : سفر التنية » الإصحاح العشرين‎ )١( 


A۸ 


عنصرا متازاً » من حقهم استعباد الشعوب الممجية - بنظرهم - والسيطرة عليها 
وإحضاعها ؛ لأنها شعوب بربرية » لذلك يؤ كد أرسطو أن الطبيعة قد قضت أن 
يكون البرابرة عبيداً »> حيث قال : إنما الطبيعة وهي ترمي إلى البقاء هي الي حلقت 
بعض الكائنات للإمرة وبعضها للطاعة ‏ . 


وعلى الرغم من أن أفلاطون قد نصح مواطنيه أن يكونوا أكثر تساهلاً ف 
معاملاتهم المتبادلة » إلا أنه لم يستسغ قط فكرة أن غير الإغريق يستحقون أي نصيب 
تما يقترح من معاملات أكثر لينا أو تساحا ‏ . ولذلك كانت علاقتهم بغير الإغريق 
علاقات حروب وعداء » لا تخضع لأي قواعد أحلاقية » ولا تراعى فيها أي 
اعتبارات إنسانية ° . 


وأتى للوطنية الضيقة » الي كانت سائدة في اليونان » أن تقبل فكرة عالية دولية ! 
ولذلك كانت « الفكرة العالمية الي نطق بها بعض حكمائهم كسقراط وانسکاغوراس 
شاذة لم تنل أنصاراً واتتصاراً في اليونان » فكان نظام أرسطو طاليس الأحلاقي مبنياً 
على التمييز بين اليوناني وغير اليوناني » وكان حب الوطن يتقدم فضائل الأحلاق الي 
أجمع عليها حكماء اليونان » وأن أرسطو طاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له » بل 


)١(‏ «السياسة » لأرسطوطاليس » ص ( ٩٤‏ ) من الترججمة العربية لأحمد لطفي السيد › ( الميعة المصرية العامة 
للکتاب » ۱۹۷۹ م) . 

(۲) ”دولة الإسلام والعا م “ » ص ( ۷۸ ) . 

(۳) انظر : « القانون الدولي » تأليف علي ماهر » ص ( ٠١ ٠١٤‏ ) » « المدحل إلى القانون الدولي العام وققت 
السلم » » د. محمد عزیز شكري ›» ص ( ٥٤ - ٥۳‏ ) » و « القانون الدولي » د. آبو هیف › ص ( ٣٤‏ 
٥‏ ) والدکتور محمد حافظ غاام »> ص ( ٤۷ - ٤٦‏ ) › والدكتور حمود سامي حنينة »> ص ( ٥۳‏ - 
٤‏ ) » الشريعة الإسلامية رالقانون الدرلي » علي منصور » ص ( ٠١‏ ) »› « القانون الدولي العام »> 
د. حامد سلطان » ص ( ٠١ ۲٤‏ ) » « الوسيط ف القانون الدولي » : د. حعفر عبدالسلام : ٠۹/۱‏ 
( دار الكتاب الجامعي » القاهرة ) . 


۸۹ 


قال : إن اليونانيين ينبغي هم أن يعاملوا الأحانب .ما يعاملون به البهائم ؛ وقد راحت 
هذه الفكرة الوطنية الضيقة في الأوساط اليونانية وتغلغلت في الأحشاء » حتى لماقال 
فیلسوف إنه لا بخص مواطنیه .عواساته بل سیکون بره عاما لحميع اليونانين ؛ 
استشرفه الناس عجباً ونظروا إليه شزرا » © . 


و - الرومان : وبعد سقوط الحضارة الإغريقية » قام ورثتها الرومان فبسطوا 
سيطرة الإميراطورية الرومانية على كل ما حاورها من البلاد وأحضعوها لحكمهم »› 
فكانت عثابة الدول التابعة . ولم يختلف الرومان كثيراً عن الإغريق في نظرتهم إلى ما 
سواهم من الشعوب » وف ادعائهم التفوق والسيطرة على العام › « فإن روماقد 
غزت اليونان سياسيا ولكنها ما لبشت أن تلقت هي بدورها غزو اليونان فكرياً » حيث 
نشروا قوانينهم وأقاموا معهداً من الأحبار الذين تولوا إدارة العلاقات مع البلدان 
الأحنبية عند إعلان الحرب أو السلم وعقد معاهدات الصداقة أو القحالف » " . 


ولقد ظهرت في روما بحموعة من القواعد القانونية ذات الطابع الديي » تحكم 
العلاقات الي تدشاً بين الرعايا الرومان ورعايا الشعوب التابعة لروما» متميزة عن 


)١(‏ تاريخ أحلاق وربا » للمورخ ليكي » نقلاً عن كتاب « ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين » للسيد أبي 
الحسن الندري » ص ( ۱۷۸ ) ( الطبعة الثانية عشرة » ٠٤٠١١‏ ه » دار الأصفهاني ججحدة ) . 

(۲) يقول المستشرق النمساوي ليوبولد قايس › الذي اهتدى وتسمى باسم محمد آسد » يقول : « إن اليونانيين 
رالرومانيين نظررا إل أنفسهم على نهم وحدهم التمدينون . ما كل من كان أحنيياً عنهم - وعلى 
الأحص آرلعك الذين كانوا يعيشون ف شرق البحر المتوسط - فقد كان اليونانيون والرومانيون يطلقون 
عليهم لفظ « البرابرة » . ومن ذلك الحين رالأرربيون يعتقدون أن تفوقهم العنصري على ساثر البشر آمر 
راقع . ثم إن احتقارهم - إلى حد بعيد آو قريب - لكل ما ليس آرربياً من أحناس الناس رشعوبهم قد أصبح 
إحدى الميزات ف المدنية الغربية » . « الإسلام على مفترق الطرق » محمد أسد » ترجمة د. عمر فروخ › 
ص ( ٩۳‏ ) ( دار العلم للملایین » ٠۱۹۸٤‏ م) . 

(۳) «دولة الإسلام والعا م » د. ميد الله » ص ( ۷۹) . 


۱۹۰ 


قواعد القانون المدني الحلي . وكان ذلك القانون يسمى ب « قانون الشعوب » أو 
« قانون الأمم » وكان يقوم على وضع هذا النظام والإشراف على تنفيذه هيئة مكونة 
من عشرين من رحال الدين » ولم يكن « قانون الأمم » قانوناً دولياً . أي إنه م يكن 
طائفة من الالتزامات والأحكام ارتضته الدول بوحه عام لتحديد علاقاتها بعضها 
ببعض ... فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد بها في السلم والحرب ؛ 
كالحماية التبادلة للتجار والدبلوماسيين الدوليين ووقف القتال لدفن الموتى » والامتناع 
عن استحدام السام اللسمومة » وما إلى ذلك . 

وكان شرًاح القانون الروماني يصفون قانون الأمم هذا بأنه قانون عام يشمل الأمم 
جميعها . ولكن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخحر الوطي الكاذب . فلم يكن هناك إلا 
قوانين علية كَيّفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية . وكان الغرض منها أن يستطاع 
بها حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة للدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها 
حق المواطنية الرومانية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ”“ . 

ما رعايا الشعوب الأحرى ؛ فلم يكونوا يتمتعون بأية حهماية قانونية . بل كان 
جوز استرقاقهم أو قتلهم » وكان كل أحني يدحل روما يصبح هو وماله يلكا لمن 
يقبض عليه من سكان روما الأصليين " . 


أي حال ؛ فقد تميز هذا | بطابع العداء المتبادل بين الشعوب »,كان 
وعلى آي تيز بع ر 


)١(‏ انظر : « قصة الحضارة » تأليف ديورانت » ترجمة محمد بدران : ۲۸١ - ۳۸١/٠٠١‏ ( طبعة لنة التأليف 
والرجمة » ۱۹۷۳ م) . 

(۲) انظر : علي ماهر ص ( ٥١ ۰٤‏ ) › آبو هیف ص ( ۲٣ - ۳٤‏ ) » د. حافظ غاام ص ( ٤٧‏ ) د. سامي 
جحنینة ص ( ٥٤‏ ) د. حامد سلطان ص ( ۲١‏ ) › محمد سامي عبدالحمید : ۲١ ٠١/١‏ » « الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي > ص ( ٠١‏ ) » « درلة الإسلام والعا م » د. حميدا لله ص ( ۷۹- )۸٠‏ . 


۱۹۱ 


التعاون بينها في أضيق الحدود وبحرص شديد . ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك في 
جحتمع يرفع شعار القوة والعنصرية » ويعيش على أساس سيطرة الدولة القوية على باقي 
دول العام © . 

والذي يلاحظ على فكرة القانون الدولي في كل تلك الحضارات والأمم القديمة : 
أنه لم يكن قانوناً مشتركا بين كل الدول القديعة » ولا يعرف بالمساواة أمام القانون 
لمحتلف الأحناس » ويعوزه الأساس الذي يكسبه وصف الإلزام »> ومن ثم فإن الأسس 
الاحتماعية لقانون دولي كانت ناقصة تماما ” » على الرغم من ازدهار كثير من 
القواعد والتشريعات في النواحي المدنية - عند بعضهم ‏ بشكل لم يسبق له مثيل في 
الأمم والحضارات السابقة . ولم تجد الأحكام الدولية أساساً مكيناً يكسبها وصف 
الإلزام إلا في ظل الدين › فعندئذ اكتسبت من العقيدة الدينية قدسيتها ومن العقاب 
الإلهي الحزاء الترتب على مخالفتها ‏ » كما ستليع إلى ذلك عند الحديث عن 
خحصائص القانون الدولي الإسلامي . 


ويمكن أن نوجز الكلام على هذه المرحلة : بأن القانون الدولي كان في التاريخ 
القديم يقوم على الاحتكاك المباشر بين الشعوب » ولم يصل إلى درحة قانون تنظيمي 
إقليمي فضلاً عن أن يكون تنظيماً دولياً . وتوحد شواهد تاريخية عديدة على أن كثيرا 


)١(‏ انظر : « النظم الدرلية في القانون والشريعة » » للدكور عيدالحميد الحاج » ص ( ۸٤‏ ) ( دار الاتحاد 
العربي للطباعة » ۱۳۹۰ ه) . 

(۲) انظر : قواعد العلاقات الدولية » ص ( ٠١‏ ) » « الوسيط ف القانون الدولي العام ۲١/١ : ٩‏ » 
كلاهما للدكتور حعفر عبدالسلام » وراحع أيضاً : « أصول القانون الدرلي العام » د. محمد سامي 
عبدالحمید : ۳۱/۱ ۳۳ . 

(۴) انطر : «القانون الدولي العام وقت السلم » د. حامد سلطان ص ( ٠١‏ ) » « القانون الدولي العام » 


د. سلطان » عائشة راتب ص ( ۳۳ - ۳٤‏ ) . 


۹۲ 


من الشعوب الشرقية كانت هم بعض أنظمة تشابه من بعض الوحوه ما يوحد 
في القانون الدولي الحديث ‏ . 


المطلب الثانى 


ص 


الملاقات الدولية فى العصور الوسطى 


يعكن تحديد العصور الوسطى تاريخياً بالقرون العشرة الواقعة بين سقوظط 


الإمبراطورية الرومانية الغربية عام ( ٤۷٦‏ م ) إلى فتح المسلمين للقسطنطينية › عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية » على يد السلطان محمد الفاتح عام ( ٠٤١١‏ م) . 
ويذهب بعض المؤرحين إلى أنها تمد إلى نهاية القرن الخامس عشر ‏ . 
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« القانون الدرلي » د. حسيْ حابر ص ( 4١‏ ) . وانظر : « القانون بين الأمم » تأليف جررهاردفان 
غلان : 41/١‏ و ٤٤‏ » ترجمة عباس العمر › ( دار الآفاق الجديدة › بيروت ) . 

انظر : « آوربا ي العصور الوسطى » د. عبدالفتاح سعيد عاشور : ٠ - ۴/١‏ (الطبعة السادسة » 1۹۹۲ )»> 
ص ( ٠۹‏ ) ( مطبعة نهضة مصر ) » « الحضارة الأوريية ف القرون الوسطى » فرديناند شيفل ص ( ١١‏ ) 
ترجمة منير البعلبكي ( بيروت ۱۹١۲١‏ م ) » « الموسوعة العريية العالمية » : ۲۸١ - ۲۷۹/۱١‏ ( الطبعة 
الأرل » ٠١٠١‏ ه) . ولعله من نافلة القول أن نذكر هنا بأن اصطلاح « العصور الوسطى » غريب على 
تاريخ الإسلامي » ولذلك لا نجد له ذكرا ي مراجعنا الأصلية . وينهج التاريخ الإسلامي نهحاً آحر ني 
تقسيم العصور التاريخية . كما أن العصور الوسطى توصف بأنها عصور مظلمة . وهذا صحيح بالنسبة 
لأرربا فقط » آما العام الإسلامي فقد كان وقتها لي ازدهار وقوة ررقي من جميع النواحي الفكرية 
رالعقلية ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الأمة الإسلامية تقوم بدورها الضخحم لي حدمة المدنية الإنسانية 
شرقاً وغرباً » حلال المدة من القرن الشامن إلى الفالث عشر الميلادي » لي ذلك الوقت كانت الحياة 
الاحتماعية والعقلية بل والدينية لي الغرب غافلة هامدة » وكان فيه ما هو صورة أمة آو حكومة › لكن لا 
أمة ولا حكومة : الأشراف فيه جهلاء آميون » حتى إنهم ليوقٌعون الوشاتق والقوانين المهمة بصورة 
صليب » هي كل ما يعرفون من الإمضاء » وحتى ليرى ني القرن التاسع الميلادي رتيس المحكمة وأعظم 
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ويي هذه العصور ظهرت الممالك الإقطاعية في أوربا » ولم تكن المملكة وحدة 


تباشر السيادة الداحلية والخارحية . وكان السلطان للقوة والحتقى للأقوى ”“ . 


ثم جذّت مؤثرات كان ها دورها في العلاقات الدولية » ومن ذلك : 


أ انتشار النصرانية في أوربا ؛ حيث أصبحت الديانة الرسمية للدولة الرومانية › 


بعد أن اعتلى قسطنطين - الذي اعتنق النصرانية في آحر حياته - عرش الإمبراطورية 
سنة (  ) ۳٠١‏ » وكان من آثار ذلك قيام رابطة دينية بين بحموعة الدول الأوربية › 
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قضاة الدولة أمياً لا يكتب » بل كان في القرن الرابع عشر رتيس الجيوش الفرنسية وأعظم رحال الدرلة 
وآول آکابر عصره آم . 

انطر : « التاريخ العام للحضارة في أوربا » تاليف م. حيزو » « تاريخ شارلكان » تأليف روبرتسون 
وليم . نقلاً عن « صلة الإسلام بإصلاح المسيحية » لأمين الخولي ص ( ۳١ ٠١‏ ) ( طبع اليعة المصرية 
العامة للکتاب » ٠۳۹۳‏ ه ) وقارن ب « وربا في العصور الوسطى » : ٦/١‏ ( مرحع سابق ) . 

ريقول المورخ أرنولد تويني في كتابه « موحز دراسة التاريخ “ : ويصف المورحون الغربيون هذا العهد 
بأنه كان من القرون المظلمة . ولكن هذا العهد كان مظلماً بالنسبة لأوربا لا للمسلمين » . 

وتقول داترة المعارف العالمية : « لا ينطبق مصطلح القرون المظلمة أر العصور الوسطى على الحضارة 
الإسلامية الرائعة الي كانت منتشرة حينذاك في سمال افريقيا واسبانا ... > . 

انظر : « الموسوعة العربية العالمية “ : ۲۷۸/١١‏ » « قضية البعث الإسلامي “ تأليف رحيد الدين حان » 
ترجمة محمد عثمان الندوي » ص ( ۹۲ - ۹۳ ) » ( نشر دار الصحوة بالقاهرة » ٠٤٠١‏ ه) › انظر : 
« ما هي النصرانية “ تأليف عمد تقي العثماني ص ( 1١١ 1٠۹‏ ) ( مكتبة دار العلوم » كراتشي ) »› 
« حضارة العرب » تأليف حوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر ص ( ٠٦٦‏ وما بعدها ) ( مطبعة عيسى 
الحلي ٤١۱۹م‏ ) . 

انظر : « القانون الدرلي » علي ماهر ص ( ٠١‏ ) » « القانون الدولي » د. حافظ غانم ص ( ٤۸‏ ) »› 
« القانون الدولي “ د. أبو هيف ص ( ۳١‏ ) » « أصول الققانون الدولي » د. محمد سامي 
عبدالخحمید : ۳۷/۱ ۳۸ . 

انظر : « تاريخ أرربا ي العصور الوسطى » تاليف ا . فيشر » ترجمة محمد مصطفى زيادة : ٩/١‏ ۷» 
( دار المعارف بعصر ) . ويجدر أن نذكر هنا بأن دعوة عيسى ل8 في أصلها كانت دعوة إلى بي إسرائيل 
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أدت إلى نشوء ما يسمى بالأسرة الدولية المسيحية › يتساوى أفرادها في الحقوق 
وهم الل والبادئ المشتركة نفسها » ويسلّم الجحميع للبابا الكاثوليكي بالسلطة 
الروحية العليا “ . وظهرت فكرة حديدة للسلام العا مي في صورة دينية تبسط 
بواسطة الكنيسة الكاثوليكية أجنحتها على العا لم النصراني وتحاول وفق نظرياتها 
الدينية وأطماعها في السيادة العالمية أن تفرضه على رعاياها . وبدأت فكرة السلام 


عا يسمى « هدنة الرب » ”“ وتضافرت جحهود البابا والإمبراطور للقضاء على 


0) 
() 


حاصة » كما قال الله تعالى عنه  :‏ ورسلا إلى بني إسرائيل أني قد جشتكم بايَةٍ من ريكم...) 
( سورة آل عمران » الآية 4۹  )‏ وذ قال عِيسّى ابن ريم يا بي إسرائيل إني رسو الله 
إليكم... ¢ ( سورة الصف › الآية ١‏ ) . ون الإنجيل الذي بين أيديهم نجد هذا النص ف الإصحاح ( ٠١‏ ) 
من إنحيل متى : « لم أرسل إلا إلى حراف بي إسرائيل الضالة » وف الفصل ( ٤١‏ ) من إنحيل برنابا 
نصوص كثيرة على لسان عيسى الي أنه بعث لأمة واحدة وأن دعوته ليست للناس جيعاً ولا تخرج عن 
نطاق بي إسرائيل . وما حروج الدعوة إلى الأمم الأحرى فهو من عمل بولس ( شاؤول ) . يقول الشيخ 
محمد الفاضل بن عاشور : 

« ثم إن ما عرض للمسيحية من امعنى العالمي الانتشاري » ل يكن معنى أصلياً فيها » ولا وارد في 
حطابات المسيح الها » وإنما كان أمرا راحعاً إلى ما قام به أصحاب المسيح ال » وهم رسله 
رحواريوه » لما تفرقوا ي الأمم ونشروا دعوة المسيح ايل وعمّموا في الدنيا البشارة الي حاء بها . 

ثم ما وقع بعد ذلك من إعان القيصر الروماني قسطنطين ف القرن الرابع من التاريخ المسيحي » بصورة 
جعلت المسيحية دين السلطة الرومانية » فدحلت بذلك على جتمع سياسي له مقوماته الاقتصادية 
رالاحتماعية والسياسية » فجاء الدين المسيحي عاملاً أضيف إلى العوامل الأرلى الي كونت ذلك اهتمع 
متظاهرا معها ني إقامة الوحدة على معان مختلفة » وعوامل متعددة يرحع بعضها إلى العقيدة الدينية » 
ويرحع بعضها الآحر إلى عوامل منفصلة عن العقيدة الدينية » » انظر : « المحاضرات المغربيات » لحمد 
الفاضل ابن عاشور ص ( ۱۱۸ - ۱۱۹ ) جمع وإعداد عبدالکريم محمد » ( الدار التونسية للدشر » ٠۱۳۹۲‏ ه) » 
رانظر : « المسيحية : نشأتها رتطورها ص ( ٠١۸‏ ) تاليف شارل جنيبر » ترجمة د. عبدالحليم محمود 
( دار المعارف ط٣‏ ) » « النصرانية والتنصیر » › د. محمد عثمان صاح » ص ( ۳١-۳٤‏ ) . 

محمد حافظ غانم ص ( ٤۹‏ ) » محمود سامي جنينة ص ( ٩1‏ ) . 


هدنة الرب : قاعدة تقضي بن لا يدحل الكنيسة أحد يوم الأحد حاملاً سلاحاً » وبأن لا تقوم حرب» 
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العنف ف العام اللسيحي »> ونشر السلام بين الرعايا المؤمنين ف سبیل 
السعادة الأبدية " . 


وقد ساعد على تضامن الجحماعة النصرانية ظهورٌ الدين الإسلامي وانتشاره حتى 
شل بحموعة كبرى من الدول بات يخشی ازدياد نفوذها وانتزاعها لسيادة العام من 
النصرانية . وكان من أثر ذلك قيام الحروب الصليبية وما تركته من آثار " . 


وعلى الرغم من هذا › فإن النصرانية في أوربا كانت عقبة أمام نمو القانون الدولي 
ععناه الحالي > لأمرين : 

( أوهما ) : أن الرابطة الي قامت عليها العلاقات الدولية كان من شأنها أن تقصر 
هذه العلاقات على الدول النصرانية فيما بينها » وتقصي عن الحماعة الدولية سائر 
الدول غير النصرانية كالشعوب الإسلامية . فلا عجب إذن أن يصدر البابا نقولا 
الرابع ( ت ۲ م ) والبابا أوربانوس السادس ( ۱۳۸۹١‏ م ) فتوى دينية تاريخية 
تقول : « إن الغدر إثم » ولكن الوفاء مع المسلمين أكير لمأ » ° . 


ولا يشرع سيف من مساء الحمعة إلى صباح الائنين من كل آسبوع . وتراعسى هذه القواعد في التزاعات 
الحلية أكثر منه في الحروب الكبيرة . 
انظر : « العلاقات السياسية الدرلية » د. أحمد العمري ص ( ۳١‏ ) › « شريعة الله وشريعة الإنسان » 
علي منصور ›» ص ( ٩‏ ) . 

)١(‏ «العلاقات السياسية الدرلية » د. آحمد العمري ( ۳١‏ ۳۲ ) . وانظر : « الشريعة الإسلامية والقانون 
الدرلي » د. علي منصور ص ( ۲۸-۲۷ ) . 

(۲) انظر : د. سامي جنینة ص ( ٥۷ - ۰٩‏ ) »› د. آبو هیف ص ( ۳۷- ۳۸ ) › د. حافظ غاام ص ( ٤۹‏ س 
٠‏ ) » علي ماهر ص ( ٠١‏ ) » « الشخحصية الدرلية في القانون الدرلي والشريعة » د. محمد كامل ياقوت 
ص ( ۲۸۱ - )۲۸١‏ . 


)"( انظر : تقديم الدكتور محمد حيدا لله لكتاب « آحكام هل الذمة » لابن قيم الجوزية : ۱ ر( دار العلم 
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(ثانيهما ) : أن سلطة البابا الدينية وسيطرة الكنيسة على الشؤون الداحلية والخارحية 
تتنافى مع استقلال الدول ومساواتها » وهو أساس القانون الدولي العام التقليدي ” . 


على أن تسلط الكنيسة وماولتها التدحل في كل شؤون الدول النصرانية أدى إلى 
قيام نوعين من الصراع في العصور الوسطى هما : صراع مع الدولة لكي تتغلب على 
أمراء الاقطاع تحقيقاً لوحدتها ومصلحتها » وتأكيداً لسيادتها » وكان هما الغلبة في ذلك . 
والشاني : صراع الدول لكي تكد استقلاها في مواحهة الكنيسة وسلطان 


البابا ° » وقد انتهى هذا الصراع في حروب الثلاثين سنة الي انتهت .معاهدة وستفاليا 


للملاین » بیروت ) » وقد تقل النص عن کتاب نیس ص ( ۲۱۹ ) » وراحع نصوصاً آحرى ف « الحرب 
والسلم في شرعة الإسلام » د. بيد حدوري » ص ( ۳۷١-۳۷۳‏ ) . 

ومن الثابت تاريخياً أن المسيحيين م يلتزموا بتلك القواعد الي استلهموها من قيم المسيحية في علاقاتهم 
المتبادلة » ولم يلترموا بها لي حروبهم الصليبية ضد المسلمين › بالرغم من الترام المسلمين لي كافة حروبهم 
بقواعد الشريعة الإسلامية المنظمة لما قد يشنه الإمام على أعدائه من حروب » ويكفي في هذا ا لمجال 
- لإثبات صحة هذا القول - الرحوع إلى آي من مراحع التاريخ العربية رالإفر ية المينة لمسلك الأتابكة أو 
الأيوبيين ر المماليك امتفق - عموماً - وتعاليم الإسلام » ولا ارتكبه فرسان الصليب ف الأرض المقدسة › 
من مذابح وفظائع يعجز عنها الوصف . 

« أصول القانون الدرلي “ د. محمد سامي عبدالحميد : ٠١/١‏ » وانظر : « حضارة العرب » تاليف 
غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعياز > ص ( ۳٠۳١‏ ) » « الشرع الدرلي في الإسلام » د. نيب آرمنازي 
ص ( ٠١ - ٠١‏ ) » « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ محمد بو زهرة » ص ( ٠١١-١٠٠۰۲‏ ) 

)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. محمسود سامي حنينة ص ( ٥۷ - ١٦‏ ) » د. علي صادق أبو هيف 
ص ( ۳۷ - ۳۲۸ ) » علي ماهر ص ( ٠١‏ ) » د. محمد حافظ غاام ص ( ۰۰-٤۹‏ ) . 

(۲) كانت الكنيسة تسيطر على أتباعها بطغيانها الروحي والفكري وال مالي والسياسي ركان رحال الدين ثلون 
قمة هذه السيطرة . انظر بالتفصيل : « مذاهب فكرية معاصرة » للأستاذ محمد قطب ص ( )٥۳ - ۳١‏ 
( الطبعة الأرلى ٠٠١۳‏ » دار الشروق ) » « العلمانية : نشأتها وتطورها وآئارها» › تاليف سفر بن 
عبدالر من ال حولي » ص ( ٠١١ - ٠۲۳‏ ) ( منشورات م ركز البحث العلمي رإحياء التزاث ججامعة أم 
القری ٠٤١۰۲‏ ه) . 
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سنة (  ) ۱٦٤۸‏ » وموجبها أعيد إنشاء العلاقات الدولية بين القوى الأوربية الي 
تقود أعنة الحياة السياسية لسنوات عديدة » ووضعت أسس حديدة لتحديد حقوقها 
تحديداً واضحاً مرسوماً » كما انتهى نظام القرون الوسطى وقواعد القانون العام 
القديعة وفكرة الطموح في إنشاء إمبراطورية عالمية واحدة » وحل علها اتحاد الدول 
الجرمانية بعد شطر أوربا الوسطى إلى دول كاثوليكية وأحرى بروتستانتية » وبرزت 
فكرة توازن القوى في العلاقات السياسية الدولية في عالم ما بعد الإصلاح الدييي ‏ . 

ب ومن العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية : اكتشاف القارة الأمريكية 
سنة ( ٠٤۹۲‏ م  )‏ فقد أثار هذا الاكتشاف فيما بعد » مسائل دولية حديدة › في 
مقدمتها مسألتا الاستعمار وحرية البحار . ودفع ذلك فقهاءَ القانون الدولي إلى معالحة 
هذه المسائل » وظهرت فيها مؤلفات أهمها كتاب حروسيوس « البحر الحر » دعم فيه 
مبداً حرية البحار وحرية التجارة مع البلاد المكتشفة حديثاً » والذي كان له أعظم 
الأثر في توجيه القواعد الدولية في هذا الشأن إلى ما أصبحت عليه في الوقت الحاضر ”° . 


ج وما أن بدأ تيار الأفكار يسير نحر المبادى اللائمة حتى صدمته حركة 
رجعية ؛ إذ ظهر كتاب ماكيافلي « الأمير » في سنة ( ٠١١١‏ م ) › الذي بعشل هذه 


)0 انظر : « القانون الدرلي » د. حافظ غانم ص ( ٤٩‏ ) د. آبو هیف ص ( ٤۹٩‏ ) »› د. محمد عزيز شكري 
ص ( ۲١‏ ) » « النظم الدولية » د. عبدالحميد الحاج » ص )۸١(‏ . 

(۲) انظر : « العلاقات السياسية الدرلية » د. العمري ص ( ٠ ٤ - ٠١‏ ) « الشريعة الإسلامية رالقانون » » علي 
منصور › ص ( ٤١‏ - 9۰ ) . 

(۳) يعزو الأرربيون اكتشاف أمريكا إل كولومبس . ولكن الأعاث العلمية تدل على سبق المسلمين لذلك منذ 
عام ( ۱۱۰۰ م) . 

() اتظر : « القانون الدولي » د. بو هيف ص ( ۳۸ ۳۹ ) » « النظم الدرلية » د. عبدالحميد الحاج »> 


ص ( ۸٦‏ - ۸۷ ) » « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » » علي منصور ص ( ١١‏ ) . 
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الحركة » ونشر به مذهبا يقوم على أنه « لا وحه لتطبيق علم الأحلاق في أمور 
الدولة » » وأباح للأمير أن يتظاهر بالرحمة والإنسانية والشفقة والتدين » ويفعل عكس 
ذلك متى دعت إليه المصلحة . وكان يدعو إلى تكوين دول كبر من الإمارات 
الصغرى للوقوف في وحه الدين الإسلامي الحديد . وانتشرت تعاليم ماكيافلي ودانت 
ها أوربا » واتخذ الوك والقَرّاد العسكريون مبادئه شعاراً هم » واتجهت ميول الساسة 
نحو الفوضى الأحلاقية » وقامت على أساس الغش والخداع والوقيعة والدسائس . 
فكانت الحروب في غاية القسوة والغدر والجور ؛ قل للكبار والنساء والصغار› 
وتخريب للبلاد » وتعذيب للأسرى ثم إعدامهم بعد ذلك . 

مات ماکیافلي سنة ( ٠١۲۷‏ ) » لکن مذهبه بقي شاعا من بعده زهاء قرن من 
الزمان بين رحال دول أوربا الذين تحرروا من قيود الأحلاق الفاضلة › فرحبوا 
بالفلسفة السياسية الحديثة المكيافيلية » وحلاصتها : « أن الأنانية والمنفعة الذاتية شعار 
الدولة السياسي “ . ولا يزال مذهب ميكافيلي منتشراً في معظم دول العام ”° . 

إن كل ما وصفه ماكيافيلي في كتابه « الأمير » كان طابع ذلك العهد وما يتبعه 
السادة » بل لم تك نمة أساليب وردت في هذا الكتاب لم يرتكبها الحكام منذ مدة 
طويلة ولم يتخحذها كثير من رحال السياسة ديدنهم دائماً قبل ظهور « ماكيافيلي » بلا 
حاحة إلى الاسترشاد بكتاب « الأمير » ° . 

د وما كان لتلك الأفكار والمبادئ أن تنتشر دون أن تير الشكوى وتدعو إلى 
شيء من الإصلاح والعلاج الشافي من تلك الأدواء ؛ فقام مفكرون يعارضون 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي » علي ماهر »> ص ( 1۷ - 1۸ ) » د. محمود سامي جنينة » ص ( ٥۹‏ ) » « الشريعة 
الإسلامية رالقانون الدرلي » علي منصور »> ص ( ۲۸- ۲۹ ) ء « شريعة الله وشريعة الإنسان > ص ( ١١‏ ) . 
(۲) النظر : « العلاقات السياسية الدولية » د. العمري » ص ( ۳٤١-۳۳‏ ) . 


۱۹ 


تعاليم ماكيافيلي وأتباعه قائلين : إن العلاقات الدولية حكمها في حال الحرب والسلم 
قانون أساسه العرف والعادة والحقوق الطبيعية لالإنسان وللدول . ومن هؤلاء راهب 
اسباني امه « فیتوریا » وآحر امه « سوارس » . وقام في إيطاليا حام هولندي اسه 
« حينتيليس » وغيرهم من المفكرين الذين مهدوا لكتابات الحامي المولندي 
« حروسيوس » الذي وضع كتابه عن « قانون الشعوب » وفيه تنظيم لكتابات أسلافه 
وتأاصيل ها على أساس من التاريخ والمنطق » مستفيدا من نظريات كانت موضع 
احترام وقبول من المفكرين في ذلك العصر . ولذلك ينعت كتاب الغرب حروسيوس 
بأنه « أبو القانون الدولي العام » . 

وبهذه الحلقة انتهت مرحلة العصور الوسطى في القانون الدولي الأوربي › وبدأت 
نهضة علمية حديدة هي العصر الحديث للعلاقات الدولية ”° . 

ومن الحدير بالذكر هنا أننا م غخصص في هذا المببحث فقرة للعلاقات الدولية في 
الإسلام - وقد قامت دولته في هذا العصر - لأننا سنجعل ذلك مبحفاً مستقلاً قائما 


بذاته . وا لله الموفق . 


الطلب الثالك 
العلاقات الدولية فى العصور الحدسة 


يرتبط القانون الدولي الوضعي في العصور الحديشة ارتباطاً وثيقاً بنشأة الدول 
الأوربية واستقَلاها › والتحولات الاقتصادية والسياسية والفكرية الي واكبتها ؛ حیٹث 


. ) ۲١ ( انظر : المراحع السابقة » « القانون الدولي وقت السلم “ د. حامد سلطان »> ص‎ )١( 


Ye 


ظطهرت فكرة « العائلة الدولية » ”“ في منتتصف القرن السابع عشر › في معاهدة 
وستفاليا ( ٠٦٤۸‏ م ) - وقد أشرنا إلى أن المؤرحين الأوربيين يؤرحون بدء العصور 
الحديثة للقانون الدولي من هذه المعاهدة - وهي الي أقامت القواعد التقليدية للقانون 
الدولي العام . وهي تبنى أساساً على وجود العائلة الدولية وحرية الدول والمساواة 
بينها جميعاً في الحقوق بعد زوال سلطة البابا » وتطبيق مدا التوازن الدولي للمحافظة 
على السّلم » وظهور فكرة لوتر الأوربي الذي يتألف من مختلف الدول الأوربية › 
والذي ينعقد لبحث مشاكلها على ضوء المصال الأوربية » كما نشا نظام التمثيل 
الدبلوماسي الدائم بواسطة سفارات دائمة » وفتحت الباب لتدوين القواعد القانونية 
التي يجب أن تسير عليها الدول في علاقاتها “ . 


0) 


() 


تعن العائلة الدرلية « ججموع الوحدات الدولية - وأهمها الدرل ذات السيادة الي يقع عليها إلزام القانون 
الدولي - وليست هذه الحماعة من الوجهة القانونية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها» بل هي تعبير عن 
صلات يربط بينها آنواع من الترابط » . 

وتعتير فكرة العائلة الدولية بصورتها الحديثة فكرة غريبة عن الإسلام » وسبب نشونها هو تمكين الدول 
اللسيحية وحدها من ن تمتلك أراضي الحماعات غير المسيحية وأن تبطش بها وتستنزف خرراتها » فلذلك 
كونت فيما بينها عائلة دولية » فكانت ل أول نشأتها أوربية مسيحية حالصة . وإن كان هذا الإطار قد 
انفلك تدريجياً حتى م يعد له أثر فعلي الآن بعد أن أصبحت كل دولة معارف باستقلا ها عضو في العائلة 
الدولية » سواء كانت مسيحية أو غير مسيحية »> وسواء كانت متمدنة أو غير متمدنة › لأن التجارب 
المريرة الي مر بها العام في ظل الوضع الأول قد علمته مضار ذلك الوضع . 

انظر : « القانون الدولي » د. حسي حابر » ص ( ٥۳‏ ) » « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى 
كمال وصفي » ص ( ۲۸١‏ ) » « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان وآخحرين ص ( ٠١ ١١‏ ) » 
« قانون التنظيم الدولي » د. صلاح الدين عامر »> ص ( ١١ - ١١‏ ) . 

انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام > ص ( ٠١‏ ) › « القانون الدولي » د. محمد حافظ 
غنم ص ( ٥۷ ۰١‏ ) » د. حمود سامي جنینة » ص ( ٩۳ - ٩۲‏ ) » د. ابو هیف » ص ( ۳۹ ٠١‏ ) » محمد 
عزیز شکري » ص ( ۲٣ ۲٣‏ ) » علي علي منصور »> ص ( ٩۰-٤۹٩‏ ) . 


۲۰۹ 


وبعد ذلك توطدت قواعد القانون الدولي العام التقليدية الخاصة بالسّلم والحرب 
والحياد تحت تأثير بجهودات علماء وشراح القانون الدولي العام وأعمال الموتمرات 
الدولية اللاحقة لموتمر وستفاليا والح ركات التحررية الي قامت في أوربا وأمريكا ”° . 


وقبل أن نفصّل في تطور القانون الدولي في أوربا ني العصور الحديثة بعكن أن نشير 
بكلمة محملة إلى أننا لا جد كبير فرق بينها وبين تلك العصور الأولى » على الرغم من 
التقدم الفعلي في تدوين قواعد هذا القانون العام ؛ ذلك أن فكرة تساوي الناس أمام 
القانون - تلك الفكرة الي طالما طالبت بها الشعوب وتشدقت بها الحكومات - لم 
تتحذ بعد في نظر الغربيين صفة القانون العام الشامل . ألم يقل « ستيورات ميل » 
باستحالة تطبيق القانون على الشعوب الهمجية ؟ أو لم يحدد لورعير على وحه الأرض 
مناطق ثلاثاً تخضع کل منها لقانون مختلف ؟ 

ثم حاء ميثاق « عصبة الأمم » بعد الحرب العالمية الأول فاق هذا التقسيم وأكسبه 
سلطة القانون . وأخيراً شكلت « جمعية الأمم الüتحدة‏ » بعد الحرب العالمية الثانية فرآينا 
روح التفريق وعدم المساواة لا يزال مسيطرأ فيها على عقول الذين يتحكمون في 
مصير الإنسانية ويبسطون سيطرتهم ونفوذهم عليها "° . 

ويمكننا أن نميز في هذه العصور بين مراحلل ثلاث لعطور القانون الدولي 
الحديث » حيث تمايزت الأسس أو القيم الي تقوم عليها العلاقات الدولية الأوربية : 


(1) الماحل إلى القانون الدرلي العام “ د. محمد عريز شكري » ص ( ۲١‏ ) . وانظره بالتفصيل : د. حافظ غانم 
ص ( ٩۱ ٩۷‏ ) » د. حنينة » ص ( 1٤‏ = ۷۲ ) » د. أبو هيف » ص ( ٤١‏ س ٤١‏ ) » علي ماهر » 
ص ( ۷۰ ) وما بعدها » « مبادئ القانون الدولي العام “ د. عبدالعزیز سرحان » ص ( ۲۷ و ٥۷‏ ) وما بعدها . 

(۲) انر : « دراسات إسلامية “ د. محمد عبدالله دراز » ص ( ٠١١‏ ) ومقاله ف ابجلة المصرية للقانون 
الدولي ص ( ۲ و ٣‏ ) في الجلد الخامس ٠‏ ۱۹4۹ . وراحع : «الحرب والسلم » د. مجيد حدوري 
ص ( ۳۷۷ ) . 


ففي المرحلة الأولى » ال تبدأ من معاهدة صلح وستفاليا عام ( ٠١٤۸‏ م ) 


حتى عام ( ۱۸١١‏ م ) كانت النصرانية هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
الدولية . ولذلك أعلن التحالف الدين في المؤتمر الأوربي المقدس ”“ عام ( ٠۸١١‏ م ) 
عرّم المتعاقدين القوي على ألا يتخحذوا لسياستهم وتسيور شؤونهم وحلٌ مشكلاتهم إلا 
,قواعد الدين النصراني » وأنهم يتبعون هذه النطة لأنهم يعتبرون أنفسهم مندوبين من 
العناية الإلهية لمباشرة الحكم ” » ويعدون أنفسهم أسرة واحدة » رغم أنهم 
يحكمون بلدانا متعددة ويتبؤون عروشا متفرقة © . 


ولكن هؤلاء الأوربين لم يجدوا في النصرانية ضالتهم المنشودة من القوانين والنظم 


السياسية فانطلقوا في شؤون الحرب والسلم وفي معاملة الشعوب يتصرفون تبعا 
لأهوائهم › ولم يكن هم من مثالية النصرانية شيء› حتى قال هوغو 
غروسیوس ( ت ۱۰٥۰‏ هھ ۱۹٣٤١‏ م ) في مقدمة كتابه « حقوق الحرب والسلم » 


(0) 
(") 


(% 


لست آدري من أين جاءت له القدسية ! 
وهذه العناية الإلمية المزعرمة هي الي دعتهم إلى الاستيلاء على بلاد المسلمين وحكمها وتيت دعائم 
المسيحية فيها » فقد قال المعتمد البريطاني اللورد كرومر ف تقريره السنوي الشهير الملسمى « مصر 
الحديغة » : « إن واحب الرحل الأبيض - يقصد الحاكم الإجليزي - الذي وضعته العناية الإلهية ( ! ) على 
رأس هذه البلاد - مصر - هر تثبيت دعائم الحضارة المسيحية إل أقصى حدٌ مكن » يث تصبح هي ساس 
العلاقات بين الناس . وإن كان من الواحب - منعاً من إثارة الشكوك ( ! )- ألا يعسل رسيأ على تنصير 
المسلمين » وأن يرعى من منصبه الر مي المظاهر الزائفة للدين الإسلامي » كالاحتفالات الدينية وما 
شابه ذلك » . 

انظر : « المستشرفون والإسلام » للأستاذ محمد قطب » ص ( 1۸ ) » « الجهاد وأثره في نشر الدعوة 
الإسلامية » د. علي بن نفيع العلياني » ص ( ١١‏ ) »› ( دار طيبة بالرياض ) . 
انظر : « العلاقات السياسية الدولية » د. العمري » ص ( ٤۷‏ ) »› « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي »> 


علي منصور » ص ( ٥۸ - ١۷‏ ) » « القانون الدولي » علي ماهر »> ص ( ۷۹- ۸۲) . 


۴۳ 


ما نصه : « إن المسيحيين ي عصرنا يقدمون في حروبهم على أعمال تستحي منها 
الوحوش أنفسها » . ومن العجحيب انهم ظلوا حتى سنة ( ۱۲۷۳ ه ٠۸١١‏ م) 
يعتقدون أن أحكام الحقوق المدنية لا ينبغي تطبيقها إلا على دول نصرانية . وأعجحب 
من ذلك أن البابا نتقولا الرابع ( 1۸۷ 1۹۲ ه۰ ۱۲۸۷ - ۱۲۹۲ م ) والبابا 
آوربانوس السادس ( ۷۸۰ - ۷۹۲ هھ › ۱۳۷۸ ۔ ۱۳۸۹ م ) لم ججدا ضیراً في إصدار 
مثل هذه الفتوى التارجنية الي تنص على أن الضرر إثم » ولكن الوفاء مع المسلمين 
أكثر إا . 

وفي هذه المرحلة لم تكن العائلة الدولية شاملة . وكانت قاصرة على الدول 
النصرانية فقط . وقد أعطى البابا بركاته في هذه المرحلة لكل مسيحي يحاول أن ينتقم 
من الكفرة المسلمين واستهدفت حركة الكشوف الجحغرافية تفريق العام الإسلامي 
واكتشاف طرق للتجارة مع الشرق لا تر بالعا م الإسلامي ‏ . 


)١(‏ انظر : «أحكام أهل الذمة > : ۸١ -۸١/١‏ من مقدمة الدكتور محمد حيدا لله . وقد نقل النص عن 
کتاب نیس ص ( ۲٠١‏ ) . وراحع نصوصا وتصريحات أحرى ف «الحرب رالسلم لي شرعة الإسلام» 
د. ید حدوري » ص ( ۳۷۳ ۳۷۹ ) . انر فیما سبق ص ( ۱۹٩‏ ) . 

(۲) رذلك أن آوربا تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية لما فشلت ني القضاء على الدعوة الإسلامية عن طريق تدمير 
مراكزها في آرربا ثم الرحف الصليي نحو الشرق العربي للقضاء عليها ي موطنها الذي انطلقت منه » رغم 
تحالفها مع القوات المغولية الوئنية ي حر كة الكماشة الضخمة على العام الشرقي الإسلامي من الشرق 
رالغرب في رقت راح لما فشلت في هدفها هذا وحدت أن العملية الي تحقق ها ما تريد هو إحكام الحصار 
البحري على العا م الإسلامي مع قطع اتصاله التحاري والثقان بالشرق الأقصى » فتحقق السيطرة اقتصادياً وثقافاً 
على الشرق الأقصى من مصادر روته » وعلى عقول شعوبه ء فتتحقق سيادة الغرب على الشرق . 

وهذا الهدف رددته المراسيم البابوية والرساتل إلى الأمير البرتغالي هنري املاح حين آمدّته بدعمها المالي 
رالروحي لوضع حططه اللازمة لتحقيق الهدف الذي تريده » ريفصح عنه أيضاً سلوكهم لي امتلاك الأقاليم 
ال اكتشفوها وحيازتهم ها وما ترتب على ذلك کله . 

ولذلك كانت رحلة فاسكودوغاما الشهيرة رحلة استكشافية صليبية » فقد قال عندما وصل إلى 


٤ 


وهكذا برّر رجال الدين النصراني المد الاستعماري بهدف دين في البداية هو 
القضاء على الإسلام واستحلوا أي ضربات توجه للأنظمة الاقتصادية والاحتماعية 
للدول الإسلامية . ولم يكن نمة حرج عندهم في الاستيلاء على أراضي الدول غير 
النصرانية وفتح أقاليمها واستعباد أهلها كما تشاء ولو اعتنق أهلها النصرانية بعد 
ذلك ؛ لأن الأوربي يشعر أنه سيد العام » وهو الشعور الذي ورثوه- كما ورثه 
الغربيون في المدنية المعاصرة - عن الرومانيين © . 


ومن هنا سمي النظام الدولي الذي كان يشرف على العام وقتعذ بنظام « الوتمر 
الأوربي » رمزاً إلى أن تصريف شؤون العا م كان يتم في تلك الموتمرات الي تعقدها 
دول أوربا الكبرى » وقد كان هذا المؤنمر أثر كبير في تطور القانون الدولي العام 
وتحديد الكثير من قواعده بتدوينها في الاتفاقات الدولية الكيرى الي أبرمت في نهاية 
القرن الماضي وأوائل القرن الحالي ° . 


ومن ناحية أحرى » بمكن القول بأن « التحالف المقدس » امتداد للحروب 
الصليبية » إذ أن التحالف نص على تثبيت قواعد الأحلاق النصرانية » وقام عمل 


امحيط المندي - بعد أن دار حول راس الرحاء الصاح « الآن طوقنا رقبة الإسلام » ولم يبق إلا حذب 
الحبل ليختنق فيموت » ! هذا مع أن الذي هداه في رحلته تلك هو البحار المسلم ابن ماحد » وهو الذي 
اكتشف الطريق . 
انظر بالتفصيل : « الشخصية الدرلية » د. محمد کامل ياقوت » ص ( ۲۹۱ - ۲٦۳‏ ) »› «أحكام 
القانون الدولي » د. سلطان » ص ( ۲۳۳ - ۲٠١‏ ) » « المستشرقون والإسلام » محمد قطب »ص ( 1۸ ) . 
)١(‏ انظر : « فواعد العلاقات الدولية » د. جحعفر عبدالسلام > ص ( ٦۲ - ٦١‏ ) » « مصنفة النظم الإسلامية “ 
د. مصطفی كمال وصفي › ص ( ۲۸۰ ) ( مكتبة وهبة »> ۱۳۹۷ ه ) › د. حنينة »> ص ( 1١‏ س 
٠ )‏ د. العمري» ص ( ٤۹ - ٤٤‏ ) » أب وهيف › ص ( ٤١‏ ) ء «أحكام القانون الدولي في 
الشريعة » د. حامد سلطان » ص ( ۹- ١١‏ ) » وله أيضاً « القانون الدرلي وقت السلم ٩‏ » ص ( ۲۹) . 


(۲) انظر : « القانون الدرلي » د. ابو هيف › ص ( ٤٤‏ ) . 


0- 


الدول المححالفة شاهداً على ذلك ؛ فقد نصبت نفسها مهيمنة على الدول الأحرى فى 
شؤونها الداحلية والخارحية بحجة الأمن العام في أوربا ؛ فقد ثارت اليونان ‏ وكانت 
ولاية ت ركية - على الدولة العثمانية » فتدحلت الدول الكبرى بقصد إنقاذ شعب 
نصراني من التبعية لدولة إسلامية » وأعلنت استقلال اليونان سنة ( ۱۸۳١‏ م ) » كما 
ساندت حركة الانفصال عن الدولة العثمانية . وهذا ما حدث عندما حاولت أيضاً 
رومانيا والصرب وبلغاريا الانفصال عن الدولة العثمانية فأعانتها الدول الأوربية 
النصرانية الكبرى » كما تدحلت في بلاد أخحرى . 

ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضاً : ما كتبه أحد ساسة فرنسا في عهد لويس الرابع 
عشر » حيث قال : « إن على فرنسا أن تنتهز فرصة السلام الذي تنعم به أوربا بعد 
حرب السنوات السبع وتنقض على الدولة العثمانية لتقيم صرح المسيحية وتستخلص 
الأراضي المقدسة » وإن مشروع قناة السويس مشروع صليي » ويجب أن تكون ملكا 
مشت ركا للعا م السيحي » © . 

ب _ وأما في المرحلة الثانية - من العصور الحديثة - فقد اتخذت الدول الأوربية فيها 
ساسا حدیداً للعلاقات الدولية » وهو « المدنية » » .معنى أن الدول المتمدينة يصح أن 
يعترف ها بالشخحصية الدولية » وأن يكون ها حق التملك › وأن تكون عضواً قي 
العائلة الدولية . 


وكان السبب في العدول عن الأساس الأول هو اضطرار الدول الأوربية في معاهدة 


» فكرة التنظيم الدولي‎ « › ) ۹ - ١۸ ( انظر : « الشريعة رالقانون الدولي » علي منصور » ص‎ )١( 
- ۲۲۳ ( د. عبدا لله العريان » بحث .عحلة القانون رالاقتصاد » السنة النامسة والعشرون ›» ۱۹۰۰ م » ص‎ 
. ) ه ( دار طيبة › الرياض‎ ٠٤١١٠١ >» علق عليه وفدم له محمد العبدة » الطبعة الأرلى‎ 


صلح باريس عام ( ۱۸١١‏ م ) إلى قبول الدولة العثمانية عضوا في العائلة الدولية 
لاعتبارات تتعلق بالتوازن الدولي » فتشارك الدول النصرانية في الحقوق والواحبات 
الدولية على أساس المساواة . 

غير أن هذه العضوية في الأسرة الدولية ظلت ضعيفة بالنظر إلى استمرار بقاء نظام 
الامتيازات الأجنبية فيها حتى سنة ( ٠۱۹۲۳‏ م) . 


وبعد نصف قرن من الزمان سنحت مثلن هذه الفرصة لليابان ”“ . وهكذا دواليك . 


بيد أن هذا الضرب من المشاركة على الصعيد الدولي م يبلغ أن يكون حقاً للدول 
غير النصرانية » بل كان منتهى أمره أنه عطاء تمنحه الدول النصرانية لغيرها بشروطٍ 
أهمها أن تكون الدولة الي لا تدين بالنصرانية ذات حضارة ومدنية . ويعنى بالحضارة 
والمدنية حضارة وربا ومدنيتها . فما زال الفكر الأوربي سير الرواسب الاستعلاية 
التي ظلت عميقة تحت التربة الأوربية » تكشفها عوامل التعرية من حين إلى حين . 
ففي تصريح لأحد رؤساء الحكومات المولندية في البرلان المولندي لي ٤‏ ديسمير 
سنة ( ٠۹١١‏ م ) يقول : « إن الدول المسيحية وحدها هي الي تستطيع أن تميز بين . 
العدل وغير العدل » وبين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة » وتساءل عما إذا 
كان المسلم أو المندي يستطيع أن يعي معنى العدوان » لأن إدراك مثل هذا المعنى 
قاصر على الدول ذات الفقافة المسيحية » "° ! 


)0 قال دبلوماسي ياباني خاطبً العا الغربي متهكماً « حينما تحقق لكم آننا على الأقل تتساوى معكم في علوم الدمار 
سمحتم لنا بال حلوس على موائدكم باعتبارنا متحضرين “ ! وكان ذلك عقب انتصار اليابان على ررسيا القيصرية . 
انظر : « الشخصية الدولية “ د. محمد كامل ياقوت ص ( ۲۷۷ ) › « قواعد العلاقات الدولية » 

د. جعفر عبدالسلام > ص ( ٦۳‏ ) . 


)( « تطور الجتمع الدولي » د. حیی احمل » ص ( ۳۷ ) نقلاً عن د. کامل ياقوت ص ( ۲۷۷ ) مرحع سابق . 


۰¥ 


وأما الأستاذ « لورعر » فإنه قسم العا لم بالنظر إلى الشرائع الدولية إلى ثلاث طبقات 
- كما تقدم - الأولى تتمتع بحميع الحقوق » وهي الشعوب المتمدينة الي تشمل - في 
أكثر الأحيان - الأمم النصرانية . والثانية تتمتع بقسم منها وهي الشعوب البربرية » أي 
الي تعتير نصف متمدينة »> وتدخحل فيها الأمم الإسلامية . والثالشة لا تتمتع إلا بجزء 
يسير من معاملة الإنسان للإنسان » وهي الشعوب المتوحشة "© ! ) 

هذا » وقد استغلت الدول الأوربية شعار المدنية لترتكب به أفظع الجرائم على 
البشرية ؛ فقد احتلت أقاليم الدول الأحرى بنهم شديد » وراحت تستغلها أبشع 
استغلال » وتنقل مواردها إليها . وعلى أساس ذلك قامت الفورة الصناعية في أوربا 
وتكونت هياكلها الاقتصادية الضخمة . وبالحملة : تم بناء الحضارة الأوربية الصناعية . 


وهكذا صبغ الغرب العلاقات الدولية - في المدة التي سيطر فيها على العا لم - بصبغة 
غير إنسانية » وبنى علاقاته على ساس السلب والنهب . والقاعدة في هذا إحلال 
بركات المدنية الغربية على الشعوب البربرية ( غير الأوربية ) » وحقيقة الأمر - كما 
هو معروف _ هو الاستيلاء على الموارد العريضة للمادة الأولية اللازمة للصناعات 
الأوربية » وتسخير أبناء الشرق في استخراج هذه المادة بأزهد الأجور . وساعدها 
على ذلك كله نظام الامتيازات الأحنبية في الدول الإسلامية » فتمكنت بهذه الوسيلة 
من الاحتفاظ لنفسها ولرعاياها بأوضاع متازة » والاستمتاع بحقوق م يكن يستمتع 
بها مواطنو الدول الإسلامية أنفسهم » واكتسبت لنفسها ولرعاياها كذلك إعفاءات 


)١(‏ انظر : « قواعد القانون الدولي العام في الإسلام » للشيخ محمد البناء مقال في جلة لواء الإسلام » العدد 
العاشر » سنة ۱۳١۹۷‏ ه » « القانون الدولي العام » د. حنينة » ص ( ۳۸ ۳۹ ) » « الحرب والسلم ي 
شرعة الإسلام » د. بحيد حدوري » ص ( ۳۷۷ ) » « الشرع الدولي لي الإسلام » د. جيب آرمنازي » 


ص ( 9۱ ) 


واسعة المدى . وقد عم نظام الامتيازات الأحنبية الدول الآسيوية البوذية أيضاً . كما 
أن الدول الأوربية النصرانية أنشأت بعض الشركات الاستغلالية - كشركة المند 
المولندية والشركة الإنجليزية - لتمهد ها استعمار بعض الدول الآسيوية » ومنحت هذه 
الشركات سلطات مطلقة فيما يتعلق با معاملة الي فرضتها على الدول المغلوبة 
على مرها ° . 

وهذا التسابق في سبيل التسلط » وتنازع ججموعة الدول الغربية الكبرى في حصول 
كل دولة منها على أدسم قطعة في الفريسة الصريعة - وهي بلدان الشرق الأدنى 
والأوسط والأقصى وشعوبها - وما بين الشعوب الغربية من حزازات وأحقاد أوغرت 
الصدور وأذكت نيران الأحذ بالثأر - هذا كله كان المسؤول الأول عن اندلاع الحرب 
العالمية الأرلى( ۱۹١١‏ م ) واستمرت أربع سنوات عجاف تعرضت فيها البشرية 
لأهوال قاسية » وقلبت نظام أوربا » وامتد أثرها إلى مختلف بلاد العالم . وللا هدأت 
هذه العاصفة احتمعت الدول من حديد في مؤتمر باريس ( ۱۹١١‏ م) لإعادة بنيان 
الدول الذي كان على شفا حرف هار فانهار به ”° » وهنا تبرز مرحلة حديدة 
للقانون الدولي في العصور الحديثة انفسح فيها ابجال أمام كثير من الدول للدحول في 
عضوية الأسرة الدولية بعد أن كانت محرومة منها بحجة أنها لا ترقى إلى مستوى 
الحضارة الأوربية » وبعد الحرب العالمية الثانية تممكنت دول أحرى من الدحول في هذه 
العضوية الدولية . 


›») ۲۸١ ( مصنفة النظم اللإسلامية “ ›» ص‎ « » ) ٠١ - ٦۳ ( انظر : « فواعد العلاقات الدولية »> »> ص‎ )١( 
› > أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية‎ « » ) ٠٤١ ( العلاقات السياسية الدولية » » ص‎ « 
. ) ۳١-۲۹ ( القانون الدولي وقت السلم » د. حامد سلطان » ص‎ « ) ٠١ ( ص‎ 

(۲) انظر : « العلاقات السياسية الدولية » » ص ( ٠١١ ٠١١۲ » ۱۳١‏ ) » « القانون الدولي » د. حافظ غاثم 


ص ( ٦۲‏ ) » د. ابو هیف » ص ( ٤١ - ٤١‏ ) . د. حمود سامي حنينة » ص ( 1۹ ) . 


۲۹۹ 


ج المرحلة الثالفة ؛ وهي مرحلة التنظيم الدولي . وفيها اتخذت الدول الأوربية 
من السّلم ساسا للقانون الدولي » تتيجة لنمو الثقافة ونشاط التعاون بين الأمم تبعاً لاتساع 
وسائل النقل وتبادل الرأي » ولأن المرحلة الحديدة تقتضي أن تنغر الواحهة والأساس في 
العلاقات الدولية عمّا كانت عليه من صورة استعمارية مكشوفة في المرحلة السابقة 
وتعددت آراء الاب وامفكرين » كلها تضرب على نغمة وحوب وضع حد لسباق 
التسلح وإنشاء تحكيم دولي حبري » ووضع سس لسلام عالمي . وإن کان لا مفرٌ من 
الالتحاء إلى السلاح فلا أقل من قيام قواعد إنسانية اتخفيف ويلات الحرب وآلامي ° . 

وانتهی مؤتر باریس ( ۱۹۱۹ م ) في أعقاب الحرب الأولى » بخمس معاهدات 
صلح فرضت على الدول الخمس المنهزمة وسوّيت فيها المسائل الإقليمية على أساس 
مثلث روعي فيه - بنسب متفاوتة - فكرة التوازن الدولي من ناحية » ومصالح الدول 
الكمرى من ناحية ثانية » ورغبات الشعوب الأوربية وعواطفها القومية من ناحية 
ثالثة . وتنفيذاً لذلك وزعت الممتلكات الألانية والتركية على الدول الكبرى عن طريق 
نظام الانتداب الذي استحدثه هذه المؤتمر ليطلي به الاستعمار بطلاء حديد يخفف من 
اصطدامه بالشعور الوطي لشعوب هذه الممتلكات » كما قصد منه مخاتلة الشعوب 
الي وعدت أثناء الحرب بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير ؛ فبقيت مصر تحت الحماية 
الإنجحليزية » ولم يسمح لوفدها بشهود مؤتمر السلام » ووضعت سورية تحت الانتداب 
الفرنسي » ووضعت فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي . وقيل هذه الشعوب : إن 
الانتداب وسيلة لتدريب أهل البلاد على الحكم والسياسة وبعدها يأتي الاستقلال . 
وبذلك فتدت الدولٌ الكيرى الدول العربية الإسلامية وحزأتها إلى أحزاء ودويلات ” 

. )٠٤٤-١٤۳( ”العلاقات السياسية الدولية » د. العمري » ص‎ )١( 


(۲) انظر : « القانون الدولي العام “ د. بو هيف » ص ( ٤٦‏ ) » د. محمد حافظ غائم > ص ( ١۳ ١١‏ )» 
« الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي منصور » ص ( 1۸-١١‏ ) . 
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وكان - كذلك - من نتائج مؤتمر باريس ( ۱۹١۱١‏ م ) النص على إنشاء عصبة 
الأمم لتكون أداة لحفظ السلم العام ولتوطيد العلاقات الودية بين الدول ”“ . ولكنها 
نشات في حو من التناقض والضعف نتيجحة سياسة وأطماع الدول الكبرى عقب 
الحرب العالمية الأولى . ولذلك فشلت العصبة في كل محاولاتها للتوفيق الدولي 
واستتباب الأمن › ولم تخل الاتفاقات الي تمت في كنفها دون اندلاع بجموعة من 
الحروب والاعتداءات » تحت ”مع العصبة وبصرها » مهدت للحرب العالمية الثانية › 
التي فاقت في بشاعتها كل ما توقعه أشد الكاب تشاؤما » وكانت صفحة سوداء 
مظلمة في تاريخ البشرية © . 


)١(‏ تعود امنور التاريخية لدشوء عصبة الأمم إلى المدرسة اللاتينية أو الكاثوليكية ني الفكر الأرربي الي تعكس الطييعة 

الرومانية القائمة على العنف رعبادة القوة المادية والتعصب العقدي والروح الصليبية ضد العام الإسلامي . 

ومن دعاة هذه المدرسة ( بيير ديو ) من رحال القانون الفرنسي » ففي كتابه « اسارداد الأرض 
المقدسة » يدعو إلى تكوين عصبة آمم تكون قاصرة على الدول الأوربية رقادرة على محاربة العام الإسلامي 
لاستزداد فلسطين من آيدي المسلمين لتكون في يد الأررين . 

ثم حاء الوزير الفرنسي سالي سنة ( ٠٠١۳‏ ) .حشررعه لإنشاء جمهورية مسيحية كيرى تضم شعوب 
أوربا المسيحية - ما عدا الشعوب الأرئوذكسية ‏ ويلاحظ : أنه بينما يستنكر الحرب فيما بين الدول 
الأوريية › فإنه يراها مشروعة ضد روسيا الأرئوذكسية وت ركيا الإسلامية » - لأنها حرب ضد الكفار - . 

ثمٌ مشروع الفيلسوف الأ ماني « ليبتسي “ سنة ( ٠٦۷٠‏ م ) لتكوين اتحاد بين الدول الأرريية حتى 
تتمكن من محاربة الدولة العثمانية واقتسام متلكاتها بين الدول الأعضاء . 

وإذا كان الصليبيون يرون آفكار ليبتسي نواة فكرة منظمة اليونسكو » ومشروع معاصره ( الققس سان 
بيير ) لإنشاء عصبة مم أوربية . فإننا نستطيع بذلك أن نحكم على الآمال الي يعلقها بعض المسلمين على 
هذه المنظمات وأمثاها . 

انظر : « الشخحصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۸۸۲ ) »> «مال المسلمين والمنظمات 
الدرلية » عثمان ضميرية » مقال منشور ف صحيفة « العام الإسلامي ».عكة المكرمة » ٠١‏ جمادى 
الأرلی » ۱٤۱۷‏ ه »ص (۷) . 


(۲) انظر : « القانون الدولي العام » د. حافظ غانم » ص ( 1۲ - 1۳ ) › د. ابو هیف › ص ( ٤۷‏ د ٤۸‏ )» 


۲۱۱ 


ولاحظ بعض الكاتبين أن كلمة « عصبة » تثير اعتراضاً على المشروع نفسه ؛ لأنها 
تحمل معنى الارتباط الوثيق لتحقيق هدف معين » ويكون موخّهاً ضد طرف معيّن 
آحر . وهذا لا يستقيم مع حوهر الفكرة الي أوحت بإنشاء هذه الموؤسسة العالمية ° . 

ولذلك » وبعد أن عقد العام على عصبة الأمم وقت إنشائها آمالاً كباراء وحیل 
إليه أنها فاتحة عهد سلام ووئام دائم بين الشعوب ... تضافرت جملة من العوامل 
, والأسباب آدت إلى فشل هذه المنظمة - كما لمحت آنفاً - التي أحفقت نماما في الميدان 
السياسي » وتقاذفتها الأهواء الدولية المتضاربة › فأضعفتها ثم قضت عليها عندما 
نشبت الحرب العالمية الثانية .وقد أعلن رئيسها أن العصبة كانت تنقصها الشجاعة 
الأدبية » وأنها ترددت في تحمل مسؤوليات القرارات الخطيرة ‏ . 

وميل بعض الكاتبين إلى اعتبار فكرة إنشاء عصبة الأمم امتداداً لفكرة الرئيس 
الأعلى للدول وهو البابا » وامتدادا لنظرية حفظ توازن القوى بين الدول التي ظهرت 
في معاهدة وستفاليا وأكدها موتمر فينا ( ٠۸٠١‏ م ) » وامتداداً للحلف المقدس الذي 
ينص على تطبيتق قواعد الأحلاق النصرانية لتكون قواعد دولية عامة . وذلك كله 
مستفاد من أن نظام عصبة الأمم وميثاقها حعل السيطرة فيها للدول الكبرى ^ . 

ولئن فشلت عصبة الأمم في أداء رسالتها ؛ فإن التركة آلت إلى هيشة حديدة بعد 


علي منصور » ص ( 1٩‏ ) » « المدحل إلى القانون الدولي » د. محمد عزیز شكري › ص ( ۲۷ س ۲۹ ) › 
« قانون التنظيم الدولي » د. صلاح الدین عامر » ص ( ۳۳-۳۱ ) . 

)١(‏ «العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى » د. راشد البراري » ص ( ۲۷ ) ( مكتبة النهضة 
المصرية » ۱۹۸۲ م) . 

(۲) انظر : « النظم الدولية ي القانون والشريعة » د. عبدالحميد الحاج » ص ( ۲۹۳ ۲٠١‏ ) » « الشخصية 
الدرلية » د. محمد کامل ياقوت › ص ( ۲۹۳ ) . 


() «الشريعة الإسلامية رالقانون الدرلي » علي علي منصور » ص ( 1۸ ) . 
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انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ؛ حيث تداعوا لإنشاء عالم ما بعد الحرب على 
نحو حديد يكفل استقرار السلام ومنع الحرب وتسهيل التعاون الاقتصادي 
والاحتماعي بين الدول وحماية حقوق الإنسان . وفي مؤتمر سان فرنسيسسكو 
عام ( ۱۹٤١‏ م ) منحت الأمم المتحدة شهادة ميلاد « هيئة الأمم المتحدة » لتکون 
محط آمال العام أجمع » يتطلع إليها راحياً أن تحقق للمستقبل ما أحفقت عصبة الأمم 
في تحقيقه للماضي ؛ وواحهت الهيفة أحداثا دولية وصراعات » وارتفعت أصوات 
بعض الدول تعترض على مشروع اليشاق الحديد الذي وضع أيضاً لصاح الدول 
العظمى ولم يرع حقوق الدول المتوسطة والصغيرة » شأنه شأن عصبة الأمم المنحلة › 
وخاصة في تكوين بحلس الأمن » فهو أشبه بديكناتورية من الدول الكبرى لتسيير 
السياسة العالمية ‏ . 

ونما يشهد هذه السيطرة للدول الكبرى على هيئة الأمم المتحدة : أن الدول 
ا لخمس ذات التمثيل الدائم في بجحلس الأمن ( وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة 
المتحدة وأمريكا  )‏ » لكل منها حق الاعتراض على أي مشروع قرار يصوت عليه 
في ججلس الأمن . وعندئذ يتنع اجلس من إصداره » وصار مشروع القرار كأن م 
يكن » وذلك مهما تكن أغابية الأصوات التي وافقت عليه في الأصل " . 


)١١ا س‎ ٤)۹ ( د. أبو هيف › ص‎ ›» ) ٦٤ - ٩۳ ( انظر : « القانون الدرلي » د. حافظ غانم »> ص‎ - )١( 
. ) ٤۹٤-٤۹۳ ( د. عبدالحمید الحاج ص ( ۲۹۳ ) »› د. العمري‎ 

(۲) سموحب المادة ( ۲۳ ) فقرة ( ١‏ ) من ميثاق الأمم المتحدة . راحع الدكتور آبو هيف › ص ( )۹۳١‏ . 

(۴) انظر : « أحكام القانون الدولي ف الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ٠٤۹‏ ) » والفقرة ( ۳ ) 
من المادة ( ۲۷ ) من ميثاق الأمم المتحدة راليي تنص على ما يلي « ۳- تصدر قرارات مجلس الأمن في 
المسائل الأحرى - غير الإحرائية - كافة .موافقة أصوات سبعة من أعضاته » يكون من بينها آصوات 
الأعضاء الدائمين متفقة » بشرط آنه ف القرارات المتحذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس رالفقرة الثالثة من 
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ثم حدّت أوضاع حديدة على الساحة الدولية بعد ميلاد الأمم المتحدة . وكان من 
أبرزها اكتشاف الأسلحة النووية والتسابق في إنتاحها » والصراع بين الكتلتين الشرقية 
والغربية - قبل انهيار الاتحاد السوفييَ - وقيام عدد من الدول الناشئة الي كانت 
حاضعة - لوقت قريب لحكم غيرها » ودحوها الجتمع الدولي بأفكار واتجحاهات 
حديدة متحررة من كثير من القواعد القديمة ال كانت وليدة سيطرة الدول الكيرى › 
ومشا ركة هذه الدول في الشؤون الدولية العامة . كل هذا كان له أثره في تشكيل 
اجتمع الدولي وني النظام القانوني الذي يحكم هذا الجتمع . كماأن الصراع بين 
الكتلتين الشرقية والغربية أدى إلى ظهور تحمعات دولية حديدة كمجموعة الدول 
الآسيوية والإفريقية » وجحموعة دول الحياد الإيجابي أو العام الفالك » وذلك سعياً 
لتحفيف حدة هذا الصراع والعمل على تحنب ما قد يودي إليه تطوره من نتائج 
حطيرة ”“ . وقد دفعت جميع هذه الأوضاع المتقدمة إلى دراسات حديدة في حيط 
القانون الدولي » وبرزت مطالب حديدة ودعوة إلى ضرورة تغيير الإطار القانوني 
للعلاقات الدولية التقليدية عا يتفق مع مصالح هذه الدول أيضاً ‏ . 


٠‏ ونختم الكلام على هذه الرحلة من مراحل التنظيم الدولي بالإشارة إلى أهم 


المادة ( ٠۲‏ ) يمتنع من كان طرفاً ف التزاع عن التصويت » . راحع ميثاق الأمم المتحدة » ملحق بكتاب 
الدكتور علي صادق أبو هيف » ص ( 4۳۳ ) » « التنظيم الدولي » د. عبدالعزيز سسرحان › 
ص ( ۳١۸‏ ) » وبزيادة عدد أعضاء ججلس الأمن إلى خمسة عشر عضو تقرر رفع الأغلبية اللازمة لصدرر 
قراراته من سبعة أصوات إلى تسعة » على أن يكون من بينها دائماً أصوات الأعضاء الخسمة الدائمين . 
انظر : « القانون الدرلي » د. أبو هيف » ص ( 1۲۷ - 1۲۸ و ٦٠١‏ ) » « التنظيم الدولي » د. إبراهيم 
شلي » ص ( ۳۰٤-۳۰۲‏ ) . 

. ولم يكن لماي واقع الأمر درر كبير ني ذلك » وهي بد ذاتها تعتبر عملياً منحازة إلى إحدى الكتلتين‎ )١( 

(۲) انظر : « القانون الدولي العام “ د. أبو هيف » ص ( ٥۲ - ٠١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر 
عبدالسلام » ص ( ۷۰ - ۸١‏ ) » « القانون الدولي وقت السلم » د. حامد سلطان » ص ( ۳۲-۳۱ ) . 
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ميزات العلاقات الدولية في عصر الأمم المححدة › وبالتالي أهم ميزات القانون الدولي 
الذي يحكم هذه العلاقات . وهي - كما يذكرها الشراح وعلماء القانون الدولي - 
خمسة ميزات أو سمات : 

-١‏ العالمية ؛ فالعائلة الدولية ال كانت تضم في القرنين السابع عشر والفامن 
عشر دول أوربا النصرانية فحسب » أصبحت عائلة دولية تضم ما يزيد عن مائة 
ومانين دولة » فأصبح القانون الدولي الأوربي النصراني قانوناً عالياً دولياً . وإن كان 
العالمي والقانون الدولي الإقليمي . 

- الشمول والتنوع ؛ وذلك نتيجة لتطور العلاقات الدولية من حيث المواضيع 
والشمول » وبذلك يجاري القانون الدولي حاحات العصر ومتطاباته » ويساير هذا 
التطور ويفتح آفاقاً حديدة لم تكن تخطر ببال المهتمين به في القرون السالفة . 

۳ - الاحتلاف على المفاهيم الأساسية للقانون الدولي ؛ نتيجة خحروج القانون 
الدولي من نطاق الدول الأوربية إلى النطاق العالمي » فأصبح من الضروري الاتفاق 
على مبادئ وقواعد تساير روح العصر . فيبرز عندئذ تياران : أحدهما تقليدي والآحر 
تطوري يرفض الاعتراف بالعديد من الأعراف الدولية القديعة . 

٤‏ - بدأ عصر الأمم المتحدة بحرب باردة بين معسكرين ؛ أحدهما بزعامة 
الولايات المتحدة والآحر بزعامة الاتحاد السوفييَ › وبينهما بحموعة من الدول غير 
المنحازة » مبعثرة لا يقام ها وزن كبير في تقرير مصير العالم . وإن كانت بتجمعها 
أصبحت تعد عاملاً ذا قيمة أدبية ف الصراع الذي يسمونه « التعايش السلمي » . على 
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أن هذه الدول ما تزال بعيدة عن أن تصبح عاملاً حاسما في تقرير مصير العا لم أو 


القواعد الناظمة للعلاقات الدولية . 


٥‏ تأثر القانون الدولي بالقوى السياسية ؛ فهو لا ملك إلا أن يخضع لتقلبات 


الأنواء السياسية العالمية » بوصفه قانون العلاقات الدولية ”© . 


- وني هذه الأيام تعود الأمم المتحدة بعد سقوط الاتحاد السوفييَ » لتصبح تحت 
سيطرة الدولة الأقوى وهي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها › ويعود 
القانون الدولي إلى طبيعته الأولى الي نشا عليها ف أحضان الحضارة الأوربية النصرانية 
في القرن السادس عشر الميلادي » أي الإغراق ف العنصرية والاستغلال لمن عداهم 
وعلى وجه الخصوص الدول والشعوب الإسلامية » ونشاً ما يعرف بالكيل عكيالين 
عند تطبيق القانون الدولي » وانحرفت الأمم المتحدة عن رسالتها » وبدأت تباشير عصر 
الميمنة والاستغلال للدول والشعوب غير الأوربية في صورة استعمار من نوع حديد» 
قوامه تسخير هذه الدول والشعوب لصال الولايات المتحدة وحلفائها› وغخاصة 
إسرائيل » تحت غطاء أو شعار النظام العالمي الحديد ° . 


)١(‏ انظر : «المدحل إلى القانون الدرلي » د. محمد عزيز شكري › ص ( ۳١‏ ۲۲ ) » « الخنيمي 
الوسيط ي قانون السلام » د. محمد طلعت الغنيمي »> ص ( ۳١ - ۲١‏ ) › قانون التنظيم الدولي ء 
د. صلاح الدين عامر » ص ( ٤۸ ٤١‏ ) » « العلاقات السياسية الدرلية » د. أحمد العمري › 
ص ( ۳٣۳۔١٣٣‏ ) . 

(۲) اقرا بتوسع كتاب الدكتور عبدالعزيز سرحان « العودة لممارسة القانون الدرلي الأرربي المسيحي » 
دراسة لظاهرة ديكتاتورية القرار ف العلاقات الدولية المعاصرة › ( دار النهضة العربية › 


هھ ) . 


المحث ااك 
القأنون الد ولي الاسلامی «علم السس » 
ص ص 
وفيه مَهید وثلائة مطالب 
عهید : 
إن الدين الإسلامي » ما أنه منهج إلهي للبشر » ينبغي أن يصرُف حياة الاس 
وينظمها ويحد للمكلفين حدودا في أفعالمم وأقوالمم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته 
الشريعة الإسلامية ” » إنه يشمل حانبين اثنين رئيسيين » تتفرع عنهما سائر الحوانب 
الأحرى وتعود إليهما : 
الجانب الأول : هو الأصول العَقَدِيّة » أو الأساس النظري القاعدي للدين › الذي 
يشكل القاعدة الأساس في بنائه » ومنه ينطلق المؤمن ويضبط حركاته بضوابطه › 
ویوحه کل سلوکه وأعماله » ويفسر للإنسان طبيعة وحوده ونشأته وغایته » ویعرفه 
بدوره في الحياة » ويحدد مصيره الذي ينتهي إليه في الآحرة » ويرسم له معام صلته 
با لله تعالى وصالته بالحياة والأحياء والكون من حوله . 
وتسمی الأحكام المتعلقة بهذا الجانب اح کا أصلية أو اعتقادية . والعلم المتعلق 
بهذا الجانب يسمی « علم العقيدة « أو » أصول الدين “. 


والجانب الثاني : هو النظام الذي ينبثتق عن هذه الأصول العقدية ويقوم عليها› 


)١(‏ انظر : « الموافقات في أصول الشريعة » للامام أبي إسحاق الشاطي : ۱ء بتحقیق الشیخ عبدا لله دراز 
( دار المعرفة ف بيروت » عن طبعة المكتبة التجحارية .كصر ) . 


وججعل ها صورة واقعية متمثلة في حياة البشر ؛ فيبين كيفية عمل المكلف وفعله 
والإتيان به على الوحه المشروع : لي الشعائر التعبدية والنظام الاحتماعي ونظام 
الأسرة » وفي المعاملات الأدبية والمالية » وكل ما من شأنه تنظيم حياة الاس 


وارتباطاتهم وعلاقاتهم .. 


وتسمی الأحكام المتعلقة بهذه الجوانب كلها أحكاما فرعية أو عملية . ویسمی 


العلم امتعلق بها « علم الفقه » أو « علم الشرائع والأحكام » لأن هذه الأحكام لا 
تستفاد إلا من حهة الشرع › فهو مصدرها › ولا يسبق الفهم عند الإطلاق 
إلا إليها ° . 


0) 


() 


وعرف العلماء الفقة بأنه : « العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » ° . 


اظر : « أصول البزردري » مع شرحه « كشف الأسرار » لعلاء الدين البخاري : ١١ ۷/١‏ » « ميزان الأصول 
في تانج العقول “ للسمرقندي » ص ( ٩‏ ر ٠١‏ ) تحقيق د. محمد زكي عبدالير ( مطابع الدوحة » قطر ) » 
« شرح العقائد النْسَفية ‏ للتفتازاني » ص ( ٠١ - ٠١‏ ) ( مطبعة السعادة بركيا ) » «مقدمة ابن حلدون» : 
۲ . وقارن ب « قواعد العلاقات الدولية “ » ص ( ٠) ١‏ رراحع «القانون والعلاقات الدولية في 
الإسلام ٩‏ » ص ( ٠١-٠۲‏ ) ء « فقه الخلافة وتطورها» د. عبدالرزاق السنهوري » ص ( ٥۸ - ١۷‏ ) ترجمة 
د. ناديا السنهوري » « مدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان جمعة ضميرية » ص ( ۳۱ ٣۲‏ ) . وبعض 
العلماء يفصّل في أصول الحوانب الي يشملها الدين » فيقول ابن عابدين لي حاشيته على «الدر المختار » : 
١‏ : « إن مدار الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات » . 

« التنقيح في أصول الفقه “ : لصدر الشريعة الحبوبي : ١‏ : « التعريفات » للحرجحاني » ص ( ۲۱١‏ ) 
رراحع تعريفات أخحرى لا تخرج عن هذا المعنى في : « المستصفى » للغرالي : ٤/١‏ » «البرهان » للجويي : 
١‏ ,ء « منهاج الأصول » للبيضاوي : ١‏ «الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : 
۲ :» وللآمدي ۸/١‏ » « شرح تنقيح الفصول » للقراني » ص ( ١١‏ ) » « بيان المحتصر في أصول 
الفقه » للأصفهاني : ۱۹-١‏ . وراحع مثا في تعريف الفقه واستخراج القيود المتفق عليها والمتلف 
فيها مع مناقشة الاعتراضات على علم الفقه و كونه من المظنون آر الظي الذي يقابل القطعي فلذلك کیف 
يعرف بأنه علم .., لي رسالة الدكتور عابد محمد السفياني « الثبات والشمول ان الشريعة الإسلامية » » 
ص ( ٠۷‏ - ۷۳ ) ( مكتبة المنارة .عكة المكرمة › الطبعة الأرلل ٠٤٠١۸‏ ه) . 
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وعرفه بعضهم بأنه « معرفة الأحكام الشرعية الي طريقها الاجتهاد » ° . 
ومنهم من يطلق الفقه على الأحكام نفسها فيعرفه بأنه « بجموعة الأحكام الشرعية 


العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية » ° . 


ويشير كل من التعريفين إلى أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين ‏ ( العباد ) 


من صلاة وصوم وزكاة وحج » وبيع ورهن ونحو ذلك » لمعرفة الحكم الشرعي الذي 
ثبت لكل فعل من هذه الأفعال * » من الوحوب والندب والحرمة والكراهة 
والإباحة وغير ذلك كالصحة والفساد ° . 
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انظر : « الفقيه رالمتفقه » للحطيب البغدادي : ٠٤4/١‏ » قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل 
الأنصاري ( مطابع القصیم » الریاض » ۱۳۸۹ ه) . 

انظر : « علم أصول الفقه » للشيخ عبدالوهاب حلاف » ص ( 1١‏ ) » « المدحل الفقهي العام » للشيخ 
مصطفى الزرفا : ٠١/١‏ . 

الكلفون : جمع مكلف » وهو ني الشرع من كان ملزماً نطاب الشارع » آر هو من تعلق خحطاب الشار ع بالفعل 
الصادر منه » وامكلفون من الناس هم العقلاء البالغون الذين بلغتهم دعوة الإسلام . انظر : « الكليات » للكقوي : 
۰/۲ - ۲ » « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ١٤١ - ۱۳۸/١‏ » « التوقيف على مهمات التعاريف »> 
للمناري » ص ( ۲۰۲ ) » « مباحث الحكم عند الأصولیین » » د. مدکور » ص ( ۲۲۲ ) » « مقاصد المكلفين 
فیما یتعبد به لرب العالین » د. عمر سليمان الأشقر » ص ( ٤۳-٤۲‏ ) . 

انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ٤١/١‏ › « شرح الكوكب المنير » لابن النجار : 
١ء‏ « درر الحكام شرح جلة الأحكام العدلية » تاليف علي حيدر » ترجمة فهمي الحسيي : 
٠۳/١ (‏ ) ( منشورات مكتبة النهضة » برروت ) » « علم أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص ( ١١‏ ) . 
وقارن ب « أصول الفقه » لأبي زهرة » ص ( ۸ ) › « الفقه الإسلامي » د. محمد سلام مدكور »› 
ص ( ٠١‏ ) حيث جعلا موضوع علم الققه هو الأحكام نفسها وليس الأفعال . 

الوحوب هو : حطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا حازماً . والندب : الخطاب الطالب للفعل طلباً غير 
حازم . والحرمة : عحطاب الله تعالى الطالب للرك طلا حازماً » والكراهة : الخطاب الطالب للترك طلباً 
غير جازم . والإباحة : الخطاب المخير بين الفعل والترك . والصحة : موافقة الفعل للشرع بحيث تارتب 
عليه آناره شرعا . والبطلان جخلافه . 


۹ 


وهذه الأحكام العملية تنتظم نوعين رئيسيين ”“ هما : أحكام العبادات من صلاة 
وزكاة وحج ونذر وين ... ونحوها من العبادات الي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان 
بربه تعالٰی . 

وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وحنايات وغيرها مما عدا 
العبادات » تما يقصد بها تنظيم علاقة اللكلفين ببعضهم › سواء كانوا أفراداً أم جماعات أم 
أ ۽ فأحكام ما عدا العبادات تسمی ف الاصطلاح الشرعي أحکام المعاملات 0 


انظر : « الإحكام » للآمدي : ١‏ رما بعدها» « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير : 
١١ -‏ » «التوقيفات على مهمات التعاريف » للمناري » ص ( ٤٤۸‏ ) . 

(1) رمن العلماء من يجعل الأحكام الشرعية العملية أكثر من نوعين » فيقول التفتازاني في « التلويح على 
التوضيح » : « إن الأحكام الشرعية العملية : إما آن تتعلق بآمر الآحرة » وهي العبادات » آر بآمر الدنيا» 
وهي إما آن تتعلق ببقاء الشخحص » وهي المعاملات » آر ببقاء النوع باعتبار ازل » وهي المناكحات » آر 
باعتبار المدنية » وهي العقوبات . وبهذا الاعتبار والرتيب حعل أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله - الفقه أربعة 
أركان » . وانظر أيضاً : « درر الحكام شرح جلة الأحكام » تاليف علي حيدر : ٠١/١‏ «الماحل 
الفقهي العام » للزرقا : ٠١/١‏ ١ه‏ . 

(۲) رآما ما يدحل ي كل قسم من هذين القسمين » فيختلف حسب منهج الفقهاء ني التنظيم رالازتيب 
للموضوعات الفقهية » رقد رتب الفقيه المالكي ابن حزيء الغرناطي ( ت ۷٠١‏ ه ) كتابه « القوانين 
الفقهية » ترتيبا حسناً » حيث قسم الفقه إلى قسمين : أحدهما اي العبادات والآعر لي المعاملات . وضمن 
كل قسم عشرة كتب على مائة باب فانحصر الفقه - عنده - في عشرين كتاباً رمات باب . وحعل في 
القسم الأرل : الكتب الآتية : الطهارة » الصلاة ء الحنائر » الزكاة » الصيام » الاعتكاف » الحح » الجهاد » 
الأبان والنذور » الأطعمة والأشربة » رالصيد والذبائح » رأحيرا كتاب الضحايا رالعقيقة واختان . وحعل 
ساتر آبواب الفقه ي القسم الثاني « المعاملات » . ركان لغيره من العلماء مناهج أحرى ف التقسيم فقد 
یکون ثلاثاً أو رباعیاً آر حماسا ... 

انظر : « القوانين الفقهية “ لابن حزي » ص ( ۳ ٠‏ ) » « تريب الموضوعات الفقهية ومناسباته في 
المذاهب الأربعة » للدکتور عبدالوهاب آبو سلیمان » ص ( ٩١ - ٩۲‏ ) ل( منشورات حامعة آم القرى 
حكة المكرمة » ١٤١۸‏ ه) . 


۰ 


وأحكام المعاملات هذه تقسم إلى أقسام : 


فمنها ما شرع لتأمين الدعوة الإسلامية ونشرها . وهي الجهاد وما يترتب عليه من 
أحكام الأسرى والفداء والذمة والجرية والأمان والغنائم وك ما يتصل بعلاقة 
المسلمين بغيرهم في السلم والحرب . ما تنتظمه أبواب السير والجهاد والمغازي في 
كتب الفقه الإسلامي »> وهي ما يسمی في الاصطلاح القانوني الحديث « القانون 
الدولي العام » . 


ومنها ما شرع لتكوين البيوت > وهي ما يتعلق بالزواج والطلاق والأنساب 
والمواريث › مما يسمى في اصطلاح العصر الحديث « الأحوال الشخحصية » . 


)١(‏ يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري : « نحن لا نشك في رحود قانون عام و « قانون دستوري » ي الفقه 
الإسلامي » وإن كان فقهاؤنا لم يستعملوا هذه المصطلحات › ر لم يقروا - بوضوح _ التفرقة الموحودة لي 
القوانين الحديثة بين القانون العام والقانون الخاص . ولكنهم فرقوا بين حق الله وحق العبد » عند بيان 
طبيعة كل حق على حدة» . 

ويقول وهو بصدد تقسيم الفقه الإسلامي - القانون الإسلامي كما يقول - تقسيماً حديثاً إلى قانون 
حاص وقانون عام وفروعهما ... يقول : « ولا يراد بهذا التقسيم آن تندمج الشريعة الإسلامية ي القانون 
الخديث » وأن تفقد استقلاها » وإنما يراد بهذا تسهيل المقارنة بينهما ... » . انظر ؛ « فقه الخلافة » 
ص ( ۸ ۔ ٥۹‏ ) مع التعليق والحاشية . 

ويبدي بعض الباحثين رأياً حول عدم الحاحة إلى تقسيم الفقه إلى فروع مستقلة على غرار القانون 
الحديث انطلاقاً من حصائص الشريعة الإسلامية » فيقول أدمون رباط : « والسمة البارزة الي تميز الفقه 
اللإسلامي عن غيره من القرانين هي : أنه كان نتيجة انطلاقة تاريخية ... ومن حهة أحرى لم يشعر الفقهاء 
فيما بيدر بالحاحة إلى تقسيم الفقه إلى فروع مستقلة على غرار القانون الحديث في قطاعاته المتعددة الي 
وضعت حدا لوحدته الي كان عليها ني الأصل . رم يعرف الفقه الإسلامي ذلك التمييز بين القانون العام 
والقانون الخاص » بله تقسيم المعارف القانونية إلى حانات متباعدة ... والفقه الإسلامي مؤلف من عناصر 
نظمها على نحو آحر مختلف ... “ انظر جثه « نحو نظرية إسلامية ف القانون الدولي » » ترجمة د . إبراهسم 
عرض › ص ( 1-۲ ) .۰ 


۲۲١ 


ومنها ما شرع لبيان طريق المعاملة المالية بين الناس من بيع وإجارة ورهن وكفالة 
وشركة وغیر ذلك من المعاملات المالية . وتسمی ف الاصطلاح القانوني الحديث 
« القانون المدني » . 


ومنها ما شرع لبان العقوبات على الجرائم » وهي القصاص والدية والحدود» وما 
يتصل بذلك مما يسمى في الاصطلاح الحديث « القانون الجنائي » . 


ومنها ما يتصل بالقضاء والشهادة وسائر وسائل الإئبات ۰ ويقصد بها تنظيم 
الإحراءات لتحقيق العدل بين الناس . وتسمى حاليا « أحكام المرافعات  »‏ . 

ومن طبيعة الفقه الإسلامي وخصائصه : أنه يلي مصال الناس ويحيط بالوقائع 
والحوادث المستجدة © » وني مصادره من الخصوبة والمرونة » وي ضوابطه وقواعده 


>» تاريخ التشريع الإسلامي » للخحضري‎ « » ) ۳١ - ۳۲ ( انظر : « أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص‎ )١( 
تاريخ الفقه الإسلامي » بإشراف الشيخ عمد‎ « > ٠٥/١ : المدحل الفقهي » للزرقا‎ « » ) ۳١ - ۳۳ ( ص‎ 
«المدحل‎ » ) ه٤‎ - ٤۸ ( الفقه الإسلامي » د. مدكور » ص‎ « » ) ١١ - ١١ ( علي السايس » ص‎ 
قضية العودة إلى الإسلام » د. جال الدين‎ « » ) ٠١ - ١۷ ( لدراسة الشريعة » د. عبدالكريم زيدان » ص‎ 
› المطبعة العريية الحديثة ) » « فلسفة التشريع في الإسلام » د. حمصاني‎ ( ) ۷١ ( محمد حمود » ص‎ 
. م‎ ٠١۹١١ ) ۲١ ( أصول الشرائع » للأستاذ علي بدوي » .مجلة القانون والاققصاد » العدد‎ « » ) ٠١ - ۲١ ( ص‎ 

)( يقول الشاطي - رحمه الله - : « إن وضع الشراتع إنما هو لمصال العباد ف العاحل والآحل معا ... المعتمد 
يي إثبات ذلك : إنغا هو آنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصال العباد استقراء لا ينازع فيه » انظر : 
« الموافقات » : ۷-١/۲‏ . 

وراحع مثا عن المقاصد العامة للشريعة اني « قواعد الأحكام » للعز بن عبدالسلام : ٤/١‏ ومابعدهاء 

وقد حصها بعض الباحثين .عولفات مستقلة مشل : « نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي » تاليف آحمد 
الريسوني ( نشر الدار العالمية للكتاب » الرياض » ٠١١١‏ ه ) » « مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » 
للعلامة علال الفاسي ( مكتبة الوحدة العربية » الدار البيضاء ) > « مقاصد الشريعة الإسلامية » للشيخ 
الطاهر ابن عاشور ( تونس › ٠۳١١‏ ه ) » « المققاصد العامة للشريعة » » د. يوسف حامد العام . 
منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 


۲ 


من العموم والشمول : ما يكفل مواحهة تطور احتياحات الناس » فإن كل ما يمحدث 
للناس من وقائع في هذه الحياة ها في الشريعة أحكامٌ نصا أو دلالة » على ما قاله 
الإمام الشافعي - رحمه الله - : « إذ ليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
کتاب الله الدلیل على سبیل الهدی فیها » ٩”‏ . ا 

وقال : « كل ما نزل عسلم ففيه حك لازم » أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موحودةٌ » وعلیه ذا کان فیه بعینه حك : اباعه » وإذا م یکن فيه بعينه : طب 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ... » ” . 


والأصل في هذا آیات کثیرة کقوله تعالی :3 كب ابلك تحرج اس 
ِن اللات إلى النور بإذن رم م إلى صراط العزيز الحَمِيد ) ” . وقو 
وأنرلتا َك الذكر ِن للناس ما رل إلَهم لهم يَفَكَرُون 4 . 
وقوله : $ وَنرّلنا عَلَبْلكٌ الكتاب انا لكل شَيءٍ ودی وَرَحَْةَ وبشرّی 
لمي © . وقوله  :‏ يريد الله ليبن كم وَيهْديكم سنن الْذِينَ ِن 
بكم يعوب يكم واللَة ليم حكيم 4 © . رقوله : ( ما رطا في 
الكتابو من شي 4“ . 

وقد أوفى الإمام الشافمى - ره الل على الغاية في هذا العنى حيث:قرر أن 
)١(‏ انظر : « الرسالة » للامام الشافعي » ص ( ٠١‏ ) » تحقيق الشيخ آحمد شاكر ( الطبعة الثانیة » ۹٩۳۹١ه‏ ). 
(۲) انظر : المرحع السابق » ص ( ٤۷۷‏ ) . 
(۳) سورة إبراهيم » الآية )١(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل › الآية ( ٤٤‏ ) . 
(ه) سورة النحل › الآية ( ۸۹) . 
)١(‏ سورة النساء» الآية )۲١(‏ . 


(۷) سورة الأنعام » الآية (۳۸) . 


ماع ما آبان الله لخلقه في کتابه » نما تعبدهم به لما مضی من حکمه حل ثناؤه » من 
وجوه : فمنها ما أبانه نصا » مثل ْمَل فرائضه لي أن عليهم صلاة وزكاة وحجا 
وصوما » وآنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. 

ومنها : ما آحکم فرضه بکتابه » ون کیف هو على لسان نبیه ظا . مشل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها » وغير ذلك من فرائضه الي أنزل في كتابه . 

ومنها : ما سن رسول الله # نما ليس فيه نص حكم . وقد فرض الله في 
كتابه طاعة رسوله له والاتتهاء إلى حكمه . فمن قبل عن رسول | له م 
فبفرض | لله قبل . 

ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه » وابتلى طاعتهم في الاحتهاد » 
کما ابتلی طاعتهم فی غیره نما فرض علیهم  ...‏ فإنه قول  :‏ ولنبلونگم حتی 
عْلّمٍ المُجَاهِدِينَ منكم والصًابرين ونبو أخباركمْ 4 ^ . 

ويقول الإمام أبو بكر الحصّاص : 

« ما من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا و لله فيها حكم قد بيه في الكتاب نصا أو 
دلالة . فما ينه البي # فإفا صدر عن الكتاب بقوله : $ وَمَّا اكم الرَسُولٌ 
فخذوهُ وما نهاك عن فانتهوا ‏ © . وبقوله : « وإنك هدي إلى صرَاط 
مَستقییم صراط الله ٩‏ . وقوله : 3 من بُطِم الرَسُول مذ أَطَاع الله ¢ ^ . 


. ) ٠٠١-۲١ ( انظر : « الرسالة » للشافعي » ص‎ )١( 
. ) ۳١ ( سورة محمد الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحشر » الآية ( ۷ ) . 

. ) ٠۳» ٥۲ ( سورة الشوری »› الآیتان‎ )٤( 


(ه) سورة اللساءء الآية ( )۸٠‏ . 


فما بينه الرسول ڳا فهو عن الله عر وجل »> وهو من تبان الكتاب له » لأمر ا لله 
إيانا بطاعته واتباع أمره . وما حصل عليه الإجماع فمصدره أيضاً عن الكتاب » لأن 
الكتاب قد دل على صحة حجيّة الإجماع وأنهم لا جتمعون على ضلالة . وما أوجبه 
القياس واجتهاد الرأي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول حبر الواحد . 
جميع ذلك من تبيان الكتاب لأنه قد دل على ذلك أجمع . فما من حكم من أحكام 
الدين إلا وفي الكتاب تبيانه من الوحوه الي ذكرنا» ‏ . 

والاجتهاد أصل من أصول الشريعة الإسلامية ووسيلة لتحقيق شوها 
وخلودها » أبرز الأصوليون أهميته وأنواعه وشروطه . وحسبنا- هنا - الإشارة إلى 
انه على نوعین : 

أحدهما : الاجتهاد في تطبيق أحكام الشريعة ونصوصها على الحزئيات والحوادث 
الخارحية » سواء كان الحكم ثابتاً بنص أو إجماع أو قياس » وهو المسمى « بتحقيق 
المناط » أي تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع » .معنى إقامة الدليل على وحودها فيه . 

أو هو النظر في تحقق العلة الي ثبتت بالنص أو الإجماع . وهذا النوع من الاحتهاد 
مستمر لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف عند قيام الساعة . وهو الذي لا حلاف 
بين الأئمة في قبوله . 

وثانيهما : الاجتهاد في إدراك أحكام الشريعة » وذلك يرحع إلى أنواع ثلاثة : 

أوها : « تنقيح المناط » والمراد به هو تهذيب ما نيط به الحكم وبي عليه » وهو 
علته . فهو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف الي لا 
مدحل هما ثي العلية . 


. ) دار الكتاب العربي‎ ( » ۹١ - ۱۸۹/۳ : «آحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 


Yo 


ثانيها : « تخريج المناط » وهو استنباط علة حكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص 
بعلته » ولم ينعقد عليها إجماع . 

وثالثها : نوع حاص من تحقيق المناط العام امتقدم ذكره آنفاً » إلا أنه ضربان : 
أحدهما : ما يرحع إلى الأنواع لا الأشخاص » كتعيين نوع الئل في حزاء الصيد ... › 
والثاني : ما يرحع إلى تحقيق مناط حكمه » فكأنه تحقيق حاص من ذلك العام ” . 

ولذلك نحد الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يهتمون اهتماما بالغا بالقضايا والوقائع 
المستجدة ويفردونها بالتأليف » عناية بها وإعلاءٌ لكانتها وموضوعها » على ما نجده في 
جحانب الحهاد والسيّر . وهو موضوع « القانون الدولي العام » بالمفهوم المعاصر ‏ . ونعقد 
له ثلاثة مطالب تتناول مفهومه › والتطور التاريخي لتدوينه » وأهم حصائصه وماته . 


المطلب الأول 
مفهوم القانون الدولي الإسلامي « علم السير “ 


إن مصطلح القانون الدولي من الملصطلحات الحديثة الي لم يستخدمها الفقهاء 
السلمون » ومع ذلك فليس من نتائج عدم استخدام هذا المصطلح أن الفقه الإسلامي 


: شرح الكوكب المنير » لابن النجار‎ « ٠٠١ - ۸۹/٤ : انظر بالتفصيل : « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
. ) ۷۹ -۷۸ ( والمراحع بحاشیته » « اصول الفقه » عبدالوهاب حلاف » ص‎ » ۲۰۳-٤ 
ولا يعن هذا طابقا تاماً ي المفهوم أو الموضوع » فإن علم السّير بختلف ي موضوعه عن القانون الدولي‎ )۲( 
العام الحديث في أن الأصل فيه آنه ييحث في التزام المسلمين نحو غير المسلمين » ولو كانوا آفراداً یسکنون‎ 
. دار الإسلام . فهو ليس مخصصاً لبحث العلاقات الدولية - الي تقوم بين الدول - فقط‎ 
- انظر : « المشروعية ف النظام الإسلامي » لأستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي - رحمه الله تعالى‎ 
. ه)‎ ٠١۹۰ » مطبعة الأمانة » الطبعة الأول‎ ( » ) ١ ( تعليق رقم‎ ) ٠١ ( ص‎ 


۲۲٦ 


م يعرف الأحكام القانونية الدولية » فقد عرفها ولكن في إطار آحر ... حيث تناول 
الفقهاء علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأحرى في أبواب الجهاد › 
وفيما كتبوه عن السير والمغازي › ولي بعض المؤلفات عن الخراج والسياسة 
الشرعية كذلك " . 

وقد ميت هذه الأحكام بالسّير - جمع سيرة - لأنها طريقة معاملة المسلمين 
لغيرهم . فلا نكون مغالين إذا قلنا إن أئمة الإسلام وفقهاءه عُنوا منذ البدء بوضع 
أسس القانون الدولي » وإن كانت هذه الأسس تخص أحكام أو قانون الحرب في 
أكثرها » وقد وجحد الإسلام منذ نزوله أعداء مناضلين » فحارب من حاربه وسالم من 
سالمه » ووضع الحدود والقواعد لحربه وسلمه وما يعرض له فيهما من المسائل الكثيرة 
التي تتعلق بالحاربين والمسالين » وأشباه ذلك ما أحله الفقه الإسلامي أسنى مكان »› 
حتى إنه ليمكن أن يقال : إنه عي ما تقدم من القواعد واتسع ها صدره آكثر من 
غيرها من الأحكام السياسية » لأنها نشأت مع الإسلام ونت بنموه » وكانت نتيجة 
لازمة للجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة " . 


وهذا يدعونا لتعريف علم « السير والمغازي » وموضوعه ونشأته » لنتعرف من 
حلاله على علم العلاقات الدولية والقانون الدولي الإسلامي › إن كان لا حالة من 
نقل هذا المصطلح إلى جال العلوم الشرعية والفقه الإسلامي . ونغهد لذلك بتعريف 
لغوي للسيرة والمغازي . 


ص ( ۳١‏ ) . وانظر : « فلسغفة التشريع في الإسلام »> ص ( ٠١‏ ) › « بججحموعة بوث فقهية » 
د. عبدالکریم زیدان » ص ( ۱۲- ۱١‏ ) ( مکتبة القدس › بغداد » ۱۳۹۲٩‏ ه) . 


٠ )۲(‏ انظر : « الشرع الدولي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي › ص ( ٤١-٤٤‏ ) . 


YY 


أولاً : السيرة فى اللغة : 
# السين والياء والراء : أصلٌ يدل على مضي وحريان . يقال : سار يسير سيرا 
ومَسِيْراً » وتسليارً» ومساراً » ومَسِبرَة » وسَيْرُورَةَ . وذلك کله یکون لیلاً ونهارا . 
والتسيّار » والسيرَّة : الكثير السير . قال الشاعر : 


فالقت عصا السبار متها وخّمت - ارجاء عذب الماء مض محافره 


ويقال : سار القوم يسيرون سير ومسيراً : إذا امت بهم السير في حهة توجهوا إليها . 

ويقال : بارك الله في مسيرك . أي سيرك . قال الجوهري : وهو شاذ لأن قياس 
الملصدر من « فَعَل يفيل » : مفعل - بالفتح . والسير : الذهاب والمضي في الأرض › 
كالمسير والتسيار والمسيرة والسيرورة . والاسم من كل ذلك : السيرة . 

والسيرة : الطريقة في الشيء » والسنة » لأنها تسير وتجري . يقال : سار الوالي 
سيرة حسنة . ويقال : هم على سيرة واحدة : أي على طريقة واحدة . وقال 
الحياني : إنه لَحَسْنْ السيرة . 

ويقال : سارت » وسرتها أنا . قال الشاعر لدل : 

فلاتجرعنْ ين سير إنت رها فأول راض تة من بب يرما 

أي : أنت جعلتها سائرة في الناس . ومنه يقال : سار الفل أو الكلام ي الناس » 
أي شاع وذاع . يقال : هذا مل سائر . 

والسّيرة - أيضاً : ضرب من السير . 


والسيرة - كذلك : للميئة والحالة الي يكون عليها الإنسان وغيره » غريزية أو 


مكتسبة . يقال : فلان له سيرة حسنة » وسيرة قبيحة . فهي تستعمل في السير المعنوي 
حيث قالوا في عمر بن عبدالعزيز : سار فينا بسيرة العمَرين . وقوله تعالى عن عصا 
موسى ا : < سنعيدها سيرتَهًا الأولّى 4 ”“ . أي : الحالة الني كانت عليها 
من کونھا عوداً أو عصاً ولیست ثعباناً ° . 

قال الزخشري : « السيرة من السير » كال ركبة من الركوب . يقال : سار فلان سيرة 
حسنة . ثم اتسع فيها فقت إلى معنى المذهب والطريقة . وقيل : سير الأولين »” . 

وقال المطرزي : « السيرة : الطريقة وامذهب . وأصلها : حالة السير » إلا أنها 
غلبت في لسان الشرع على آمور المغازي وما يتعلق بها . كالمناسك الي غلبت على 
أمور احج » ” . ولذلك عنوّن بعنض المؤلفين هذا ب « الجهاد » وبعضهم 
ب « السير »° . 


انا : السبرة في الاصطلاح الشرعي العام : 


٠‏ كانت السيرة عند علماء الحديث قسما من أقسام علم الحديث أو السنة حيث 


| . )۲١( سورة طه › الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « معجم مقاييس اللغة » لابن فارس : ٠١١ - ٠١١/۳‏ » « الصّحاح » للحوهري : 141/١‏ » 
« ساس البلاغة » للرخشري : ٠۷۳/١‏ ( طبعة دار الكتب ) » « ترتيب القاموس المحيط » : ٠٠١/۲‏ » 
« لسان العرب » لابن منظور : ۳۹١ - ۳۸۹/٤‏ » « المصباح المنير » للفيومي : ۲۹۹/۱ › « مفردات 
القرآن » للراغب الأصفهاني » ص ( ۲٤۷‏ ) » « النظم المستعذب ف تفسير غريب آلفاظ المهذب » لان 
بطال ال ركي : ۲۹۸/۲ . تحقيق د. مصطفى عبدالحفيظ سام » ( المكنبة التحارية.مكة المكرمة » ٠٤١١‏ ه) »> 
« المعحم الوسيط » إصدار جمع اللغة العربية : ٤0۷/١‏ . 

(۳) «الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري : ٤١١/۲‏ › ( دار المعرفة » بيروت ) . 

. ۲۷۷/4 : وانظر : « فتح القدير » لاين الحمام‎ . ۲۲۷/١ : «الُغرب في ترتيب المعرب » للمطرزي‎ )٤( 

(ه) انظر : « حاشية الدرر على الغرر » للمولى عبدالحکیم : ۱۷۲/۱ ( طبع تر كيا ) . 


۹ 


قالوا في تعريف السنة : « هي ما اير عن الي ## من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو سيرة » سواء كانت قبل البعثة أو بعدها » © . 


وهي بهذا ترادف الحديث عند بعض العلماء ° . 


واقترنت كلمة أو مصطلح « السيرة » بكلمة « المغازي » ويقصد بهما سيرة 
الي # - ومغازيه وحروبه . وقد كان التأليف والكتابة فيهما وفي الجهاد إنغا يشكل 
أبواباً في كتب الحديث النبوي والسنة النبوية التي جمعها رحال الحديث ورتبوها على 
كب وأبواب مستقلة » فنجحد في « الصحاح » و « السنن » من حديث 
رسول ا لله ف كتابا فى « الجهاد والسّير » أو كتاباً في « المغازي » - بحانب كتب 
الإعان والعبادات والمعاملات والآداب والأحلاق - على نحو ما نحده في « الموطا » 
للإمام مالك بن نس ( ۱۷۹١‏ ه) وني « صحيح البخحاري » ( ٠١٠‏ ه) ويي 
« صحيح مسلم » ( ۲٠١‏ ه ) وفي سائر كتب السنن والحديث " . 


كما أن علماء التاريخ حعلوا الكتابة فيهما نوعاً من الكتابة التاريخية وفنا من 


)١(‏ انظر : « السنة ومكاتتها ف التشريع الإسلامي » » د. مصطفى السباعي »> ص ( ٤۷‏ ) » « توجيه النظر إلى 
أصول الأثر » للشيخ طاهر الزائري : ۳۷/١‏ و ٠١‏ »› ( مكتب المطبوعات الإسلامية جحلب ١٠٤١١‏ ه) . 

(۲) انظر : « قواعد التحديث » للشيخ محمد جمال الدين القاسمي » ص ( ٠‏ ) » « السنة ومكانتها في 
التشريع » د. مصطفى السباعي » ص ( ٤۷‏ ) » « دراسات في الحديث النبوي » د. حمد مصطفى 
الأعظمي : ٠١/١‏ » « نشاة الكتابة الفنية » د. حسین نصار »> ص ( ۲۳۲ ) . 

(۳) انظر : « موطاً الإمام مالك “ رراية محمد بن الحسن الشيباني » مع « التعليق الممحد » للكنوي : ٠٠۲/۲‏ 
وما بعدها » ( دار القلم بدمشق » ٠١١١‏ ه) » « الموطا “ برواية الليثي : ٤٤١/۲‏ ومابعدهاء 
« المصنف “ لعبدالرزاق الصنعاني : ۱۷۱/١‏ وما بعدها» ر ۳٠١۳‏ وما بعدهاء « صحيح البخحاري > : 
٦‏ - ۲۸۰ ۰ ۲۷۹/۷ وما بعدها» ۳/۸ ۱٥٤‏ » « صحیح مسلم » : ۱۳۵۹/۳ وما بعدها » « شرح 
معاني الآثار » للطحاري : ۲٠٠/۳‏ وما بعدها» « سنن الدارمي » : ۲٠٤/۲‏ وما بعدها» « سنن 


الدارقطي » : ٠١٠/٤‏ - ۱۱۸ › « جامع المسانيد » للخوارزمي : ۲۸۱/۲ - ۲۹۸ . 


۰ 


فنونه » بل هو يأتي ني المرتبة الأولى فيها على نحو ما نحده لي تصنيف الإمام السحاوي 
لفنون التاريخ ” » ولذلك ظهر مؤرخون للسيرة النبوية - بجانب رحال الحديث ‏ 
نصوا عزائمهم على جمع أخبارها ورواية أحداثها » وهؤلاء الؤرحون كانوا بالطبع 
من رحال الحديث ورواته » إلا أن اهتمامهم بأمر السيرة النبوية حعل فم نوعاً من 
التفرد في هذا الميدان © . 


وموضوع السيرة والمغازي هو عرض حياة الرسول 4# بذكر الأحبار الي تروى 
عنه 8# بالروايات المسندة مرتبة على السنين » بحسب وقوع الحوادث التي تشير إليها 
الأحاديث والأحبار ‏ . فهي إذن تبحث في حياة الرسول يه منذ إرهاصات مولده 
حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وتبحث لي حياة صحابته الذين جاهدوا معه وصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وي تاريخ انتشار الإسلام الذي ابتدأ بنزول الوحي على 
الي غ إلى أن دانت الحزيرة العربية به ودحل الناس فى دين الله أفواجاً ° . 


)١(‏ انظر : « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي » ص ( ٥۱۸‏ ) ضمن كاب «علم التاريخ عند 
السلمين » تاليف روزنتال » ترجمة صا العلي . 

(۲) انظر : ثبت بأسماء موري السيرة والغازي ف « الإعلان بسالتوييخ » للسخاوي » ص ( ٠۲١-۰۲١‏ ) » 
« انحتمع المدني في عهد النبوة » د. آأكرم ضياء العمري » ص ( ٠۲ - ٠١‏ ) » « التراحم والسرر » د. محمد 
عبدالغيٰ حسن » ص ( ۲۰ ۳١‏ ) ( دار ا لمعارف بعصر » ٠۹٠١‏ م ) » وله أيضا « التاريخ عند 
المسلمين » » ص ( ١۷ - ١١‏ ) » « تاريخ الأدب العربي » برو لمان : ٠١/۳‏ ومابعدهاء وكاب 
« المغازي الأرلى رمولفوها ‏ تأليف هورفتس » ترجمة حسين نصار » ص ( ١‏ ) وما بعدهاء و « نشأة 
التدوين التارجني “ د. حسين نصار »> ص ( ۲۷ ) وما بعدها . 

٠ )۳(‏ انظر : « حداتق الأنوار ي سيرة الفي المختار “ لاين الديبع الشيباني » ص ( ۳ ) من مقدمة الحقق ( طبع 
الشؤون الدينية بدولة قطر » ٠٤١۳‏ ه) . 

)٤(‏ انظر : « فقه السررة النبوية » تأليف منور محمد الغضبان » ص ( ١١‏ ) ( طبع معهد البحوث وإحياء الازاث 
الإسلامي بجامعة آم القرى مكة المكرمة » ٠١١٠١‏ ه) . 


۴1 


ولغن استعملت كلمة « السيرة » وعرفت قبل أن مجعلها ابن هشام ( ت ۲٠۱۸‏ ه) 
عَلَماً على كتابه الذي اخحتصر فيه سيرة ابن إسحاق المطّلبي ( ت ٠١١‏ ه) كما 
نجدها في بعض الكتابات التاريخية ”° » إنها بعد نشأة التدوين للعلوم الإسلامية 
واستقلاها بالتأليف أصبحت إذا حاء لفظها مفردا معرفاً قصد به تخصيصا « السيرة 
النبوية » أي تاريخ حياة الرسول 8# - من مولده إلى وفاته - عليه الصلاة والسلام مع 
ذكر آبائه وأهل بيته وصحابته » فضلاً عن ذكر خحصاله وأحواله وعاداته » ثم 
الأحداث المرتبطة بالدعوة » كالوحي والمجرة والغزوات والوفود ‏ . وإن كان بعض 
العلماء يرون أن مصطلح « السيرة » في عرف الشرع متى أطلق يراد به طريقة 
رسول الله ظا في مغازيه على الخصوص ^ . 

وأما كلمة « المغازي » فإنها كانت تعن من حيث وضعها اللغوي « الحروب 
والغزوات » . ثم تخصص معناها فصارت تعن الحروب الي اشترك فيها الرسول هيه 
وصحابته بالقتال . ولكن هذا الاسم تدرج في الزمن فاتسع معناه وشل تاريخ حياة 
النبي ظا جميعها » ويرحح أنه في توسعه الأول مل حياة النبي غب في « المدينة »> 
وحدها لأنها مدة الجهاد الحربي » الذي ساير قيام الدولة الإسلامية . فهذه المدة من 
حياة الرسول ي مزدحمة بهذه الحملات على « قريش » و « القبائل العريية “ و 


() انظر : بعضاً من النصوص لي « احبر » لأبي حعفر محمد بن حبيب » ص ( ٠٠١‏ ) تصحيح الدكتورة 
ایلیزا شتیر » ( مدشورات دار الآفاق » بیروت ) » « تاریخ ابن حلدون » : ٩٦۹/۲‏ » « حدائق الأنوار »> 
لابن الديبع »> ص ( ٣‏ ) من مقدمة التحقيق » « الرسول العربي وفن الحرب » للواء مصطفى طلاس › 
ص ( ٥۷‏ ) . ( مطابع الإدارة السياسية للحیش › دمشق ۱۳۹۲ ه ) . 

(۲) انظر : « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية الله : ٥۹١/۳‏ » ( مكتبة النهضة » ۱١۹١‏ ) » « سيرة ابن 
هشام » ۳/١‏ من مقدمة التحقيق . 

(۳) نقل هذا الدكتور محمد حيد الله » ص ( ٠١‏ ) عن « الحيط » لرضي الدين السرحيي الحنفي المتوفى 
بدمشق سنة ( ٩۷۱‏ ه ) وانظر : « تاج التراحم » لابن قطلوبغا » ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ) . 


۳۲ 


« اليهود » ثم من سكن « أطراف الشام » وحضع « للرومان » من « العرب » ولذلك 
لا يبعد المرء كثيراً إذا سماها مدة المغازي . ثمّ اتسع اللفظ حتى شل حياة النبي ظه 
بأكملها » فإنه إذا كانت المدة المدنية مدة الجهاد الحربي » فإن المدة المكية كانت مدة 
الجهاد السلمي لي سبيل نشر الدعوة سرا ثم جهراً . وعلى هذه الصورة اتسع هذا 
اللفظ فصار يعن سيرة الني فة كلها ° . 

ونعلم نما تقدم أن اللفظتين - « السيرة » و « المغازي »- مستعملتان .ععنى واحد› 
لا يفرق بينهما . فقد ذكر الحافظ ابن كثير « سيرة ابن إسحاق » وقال : « قال ابن 
إسحاق في المغازي » ° . 


بقي أن نقول كلمة عن منهج هؤلاء المؤرخين والحدلين في كتبهم عن « السير > : 
وهو أنه يتكون من أخبار دقيقة مضبوطة متفرعة من علم الحديث » ولذلك نالا ما 
ناله من نقد وتمحيص . وكانت هذه السيرة تتألف من القصص الصحيحة والخيالية 
ال أحاطت بشخص الرسول 8# بسبب إحلال السلمين له »› وأحذ المؤرحون 
يجمعون هذه القصص وير كبونها ويربطون بينها » مستعينين بالآيات القرآنية الكرعة › 
إلا أن منهج الحدثين الدقيق في الرواية كان له الغلبة على منهج المؤرخين »ما له من 
صبغة علمية دقيقة ”° . وكان غالباً فى المدينة أكثر منها في أي موطن آخحر لارتباط 


. انظر : « المغازي الأرلى ومولفوها» تيف هورفس » ترجمة د. حسين نصار » ص ( ط» ي ) من مقدمة الرحم‎ )١( 

» من مقدمة احقق‎ 1۹/١ : المغازي » للواقدي‎ « » ۲٤۲/۳ : انظر : « البداية والنهاية » لابن كثرر‎ )١( 
. من مقدمة التحقيق‎ ) ٠ ( حدائق الأنوار “ » ص‎ « 

)٣(‏ انفردت الأمة الإسلامية بعلم مصطلح الحديث الذي يبحث في منهج النقد لمعرفة حال الأحاديث النبوية 
من حيث الرواية والدراية . وانظر في هذا المنهج « منهج النقد عند امحدّنين : نشأته وتطوره » د. محمد 
مصطفى الأعظمي ( الطبعة الثاية › ۲ ه» الرياض ) » « منهج النقد عند احثين » د. نور الدين عار 
( الطبعة الثالئة » دار الفكر » ٠٤٠١١‏ ه ) » « مصطلح التاريخ > د. أسد رستم ( الطبعة الثالثة » درن تاريخ ) . 


۳۳ 


اأؤرخحين فيها بالأحاديث الصحيحة أكثر من المؤرحين الآحرين » ففي المدينة ولد 
منهج تاريخ « السير وا مغازي » المتفرع من الحديث والمتأثر به في بادئ الأمر» حيث 
ظهر الإسناد عند أول كيين فيه » وهما أَبان بن عثمان وعروة بن الزبير » وإن م 
يصر ضربة لازبي . 

وأخذت السير وامغازي تتطور سريعا فنجد الزهري يخطو بالتاريخ حطوة إلى الأمام » 
إذ يجحاول أن يربط بين الأحاديث ... ويتوج هذا التطور .عحمد بن إسحاق الذي بعشل 
تطور الكتابة في السير فتتمثل في « سيرته » كل التيارات التارجخية الموحودة في عصره © . 

وفي مرحلة تالية : أطلقت كلمة « السيرة » على السيرة الذاتية للشخص أو قصة 
حياته وترجمته » ولذلك يقول أحد الباحثين : « إذا كانت كلمة أو مصطلح السيرة 
أول ما استعملت أطلقت على سيرة الني ظه » فإنه بعد ذلك حرت عادة المؤرخين أن 
يسموا الترجمة إذا طال نفس الكاتب فيها واتسعت الترجمة : « سيرة »» ففي أواحر 
القرن الثالث الهجري كتب أحمد بن يوسف الداية الصري ”“ كتاباً في « سيرة أحمد 
ابن طولون » ولعل هذه أول مرة ينتقل فيها استعمال لفظ « السيرة » من سيرة 
الني به إلى سورة غيره من الرجال . ثم جاء بعده اللوي ”“ فكتب سيرة لأحمد بن 
طولون نفسه ‏ » وفي القرن الخامس المجري ثم السادس اتسعت الكتب في سير 


. ) مطبعة السعادة‎ ( ) ۷١ - ٦۷ ( «نشاأًة التدرين التارجني عند العرب “ د. حسين نصار » ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن يوسف بن إبراهيم البغدادي المصري » بو جعفر الكاتب » ابن الداية . من وحوه الكتاب 
والأدباء » وله معرفة بعلوم كثيرة » وله مولفات متعددة منها ‏ المكافاة ) و « حسن العقبى “ و سيرة 
ابن طولون ) » توف نحو سنة ( ٠٠١‏ ه) » انظر : « معحم الأدباء » : ٠١۷/۲‏ » «الأعلام » 
لز ركلي : ۲۷۲/۱ . 

۳ هو آبو محمد » عبدا لله بن محمد المديي البلوي . « الأعلام » للز ركلي : ٠٠١/١‏ . 

. ثم أعادت طباعته تصويراً مكنبة الثقافة الدينية بالقاهرة‎ » ) ٠١١۸ » تقيق عمد كرد علي ( دمشق » مطبعة الترقي‎ )٤( 


۳€ 


عظماء الأمة الإسلامية ؛ فكتب ابن الحجوزي ( ٥۹۷‏ ه ) « سيرة عمر بن الخطاب » 
و « سيرة عمر بن عبدالعزيز » » وكتب الرازي ( ٠٦٠0‏ ه ) « سيرة الشافعي  »‏ 
مناقب الشافعي - ثم تتابعت الكتب والمؤلفات تحت هذا العنوان » ”“ حتى إن بعض 
العلماء كتب موسوعات ضخمة لي التراحم تحت هذا الاسم كما فعل الذَهَبي 
۷٤۸ (‏ ه ) في كتابه « سير أعلام النبلاء » ”° . ۰ 


۶ 
ثانا : السير ني اصطلاح الفقهاء : 

أدرت فيما سبق إل آذ أصل معنى السبرة هو حالة لسر أو اليعة نم تقلت إل 
معنى الطريقة والذهب . ثم غلبت عند الفقهاء على مور المغازي والجهاد وطريقة 
السلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما من المستأمنين والمرتدين وأهل 
الذمة ‏ . وسواء في ذلك الحرب والسلم . وقد ورد أمثالها عن الخلفاء الراشدين : 


أحرج ابن إسحاق آن رسول الله َه أمر بلالا أن يدفع اللواء إلى عبدالر من بن 
عوف في غزوة دُوْمَةٍ ابخندل » وقال له : « اغزوا جميعاً في سبيل الله » فقاتلوا هَن 
o” dır ۹‏ ٍ 
كفر با لله » لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمغلوا › ولا تقتلوا وليدا . فهذا عهد ا لله 
وسيرة نبيه فيكم » “ . 


(۱) انظر : « السرر والتراحم » د. محمد عبدالغن حسن » ص (۲۸- ۲۹) . 

(۲) طبع منه بضعة أحزاء - بتحقيق د. صلاح المنحدء ثم طبع كاملا طبعة عققة بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنازرط » ونشرته موسسة الرسالة ني بیروت ف ( ٠٠‏ ) جلدا ضخماً مع فهارسه . 

(۳) انظر : «آنيس الفقهاء » للقونوي » ص ( 1۸١‏ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : 
١‏ :ب « الكليات » للكفوي : ۳۸/۳ » « فتح القدير » للكمال بن الممام : ۲۷۷/١‏ » « جمع الأنهر 
شرح ملتقى الأجر “ للشيخ عبدا لله بن محمد بن سليمان المعروف ب داماد آفندي : 1۳١/١‏ . 

)٤(‏ انظر : « سيرة ابن هشام » : 1۳۲/۲ » تحقيق مصطفى السقا . وأصل الحديث عند مسلم اي كتاب ابحهاد والستير » برقم 
۱۳٥۷/۳ : ) ۱۷۳۱ (‏ من رواية سلیمان بن بريدة عن یه دون قوله « فهذا عهد الله وسيرة نبیه فیکم » . 


Yo 


وأحرج ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن رسول الله ا كتب إلى الأكبر بن 
عبدالقیس کتابا حاء فيه : « ... انهم آمنون بأمان الله ورسوله على ما أحدثوا من 
القَحَم في الجاهلية » وعليهم الوفاء بجا عاهدوا » وهم ألا يُخْبَسُوا عن طريق 
الإيرة » ولا يُمْنعُوا صوب القطر › ولا يُخْرَمُوا حريم الثمار عند بلوغه . 
والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله ف على برها وبحرها وحاضرها وسراياها 
وما خرج منها » وأهل البحرين خفراؤه من الضيم › وأعوانه على الظالم › 
وأنصاره في الملاحم . عليهم بذلك عهد الله وميثاقه › لا يبدلوا قولاً ولا يريدوا 
فرقة .وهم على جند المسلمين : الشركة في الفيء » والعدل في الحكم» 
والقصْد في السُيرة » حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما . وا لله ورسولة 
يشهد علیهم » “ . 

وكتب عمر بن الخطاب ب في حواب كتابٍ لأحد قراده : « أما بعد فان | لله 
حل وعلا أنزل في كل شيء رحصة في بعض الحالات إلا في أمرين : العدل في السيرة 
والذكر ...»7 . 

وکتب عثمان بن عفان ڪه في أول كتاب له إلى عماله بعد توليه الخلافة : 

« أما بعد » فإن الله آمر الأئمة أن يكونوا رعاة » ولم يتقدم إليهم أن يكونوا حباة» 
وإن صدر هذه الأمة حلقوا رعاة ولم يخلقوا حباة » وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة 


)١(‏ «الطبقات الكبرى » لابن سعد : ۲۸۳/١‏ . ولاحظ أن الكتاب فيه بيان لأمور في الحرب والسلم 
رحقوق وراجحبات رإلزام بهذا القانون وتأكيد لذلك . رمعنى « لا يجرموا حريم الكمار » آنهم لا 
منعون من الانتفاع بشمارهم حين الح والصّرام » ولا ينتظرون ججيء المصدق إلى بلادهم » ويودون 
الزكاة بالأمانة . 


(۲) انظر : « تاريخ الطبري “ : ٥۸١/۳‏ > « بجحموعة الوثائق السياسية “ ص ( ٤١۷‏ ) . 


۲۳۹ 


ولا يكونوا رعاة » فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء . ألا وإن أعدل 
السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لحم وتأخذوهم بالذي 
عليهم . ثم العدو الذي تنتابون . فاستفتحوا عليهم بالوفاء ...»° . 

وكيما يتضح هذا المعنى › نستقرى بعض تعريفات الفقهاء للسّير - مع 
مراعاة الترتيب التاريني في عرض أقواهم - ثم نستخحلص من ذلك تعريفا جمع 
ما قالوه : 

قال السرحسيي ( ٤۸۲‏ ه) : « السير جمع سيرة . وبه سمي كتاب « السّير 
الصغير » للشيباني » لأنه بين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل 
الحرب » ومع أهل العهد منهم ؛ من المستأمنين وأهل الذمة › ومع المرتدين الذين هم 
أحبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار » ومع أهل البغي الذين حالمم دون حال 
امش ركين » وإن كانوا جاهلين وي التأويل مبطلين  »‏ . 


وقال نجم الدين بن حفص النسَفِيّ ( ٠۴۳۷‏ ه) : « السير : أمور الغزو › 
كالمناسك تطلق على أمور الحج . وهو جمع سيرة . وهو الاسم من سار يسير سيرة . 
والسيرة أيضاً : المسيرة » والسير : الطريقة . ميت هذه الأمور بهذا الاسم لما أن 
معظم هذه الأمور هو السير إلى الغزو والقصد إلى العدو » " . 


وأما الإمام الكاساني ( ٥۸۷‏ ه) فبعد أن ذكر معنيي السيرة في اللغة قال : 


)١(‏ انظر : « تاريخ الطبري » : ٠٠١ - ۲٤٤/١‏ › « جحموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميدالله» 
ص ( 9۲۸ ) . 

(۲) «الميسوط » للسرحسي : ۲/٠١‏ » ( دار المعرفة » بيروت ٠٤١١‏ ه) . 

(۳) انظر : « طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » للنسفي » ص ( ٠٠١‏ ) مراحعة رتحقيق خليل اليس . 


. ) ۱٤١٩ › بیروت‎ ( 
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« فاحتمل تسمية هذا الكتاب « كتاب السيّر » لما فيه من بيان طرق الغزاة وهيئاتهم ما 
هم وعليهم  »‏ . 

وقال المطرُزي ( ٠٠٠١‏ ه ) : « السيرة : أصلها حالة السَيْر » إلا أنها غلبت في 
لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها - لاستلزامها السير وقطع المسافة › 
وكذا الجهاد غلب على حهاد الكفار - وقالوا : « السّير الكبير “ فوصفوها بصيغة 
المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو « الكتاب » كقوههم : صلى الظهر . « وسير 
الكبير » حطاً كجامع الصغير وحامع الكبير  »‏ . 

وقال النووي ( ۷۷١‏ ه) : «السيّر : جمع سيرة وهي الطريقة . وترجموه © 
بكتاب السير ؛ لأن الأحكام المذكورة فيه متلقاة من رسول الله غه في غزواته . 
ومقصودهم به : الكلام في الجهاد وأحكامه . وترجمه بعضهم ب « كتاب المجهاد » 
وترجمه في كتاب « التنبيه » ب « باب قتال المش ر كين » ° . 


ويوسع بعض العلماء معنى السْيّر ليشمل سير الصحابة كذلك » فيقول 


» ٤۲۹۹/٩ : «بداتع الصناتع في ترتيب الشرائع » للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني‎ )١( 
. ) الناشر زكريا علي يوسف › القاهرة‎ ( 

)١(‏ «الُغْرب في ترتيب المعرب » لأبي الفح المطرزي : 4۲۷/١‏ » رانظر : «تيبين الحقاتق شرح كنز 
الدقائق “ للزيلعي : ۲٠١/۳‏ » « البحر الراتق » لابن نجيم : ۷١/١‏ » « در المنتقى شرح اللتقى » 
للحصكفي : ١‏ » « فتح القدير » لابن الحمام : ۲۷۷/٤‏ » « المصباح المنیر » للفیومي : ۲۹۹/۱ » 
« جموعة رساتل ابن عابدين > : 1۸/١‏ » « تيسير المسير لي شرح السير الكبير » للعينتايي › ورقة ( ۲٤۲‏ ب) . 

(۲) الرجمة .ععنى العنوان . 

() انظر : « تهذيب الأسماء واللغات » : ٠١۹/۳‏ » « روضة الطالبين » : ٠٠٤/٠٠١‏ كلاهماللنووي »› 
« التنبيه يي الفقه » للإمام الشيرازي » ص ( ٠١١‏ ) وما بعدها» « العزيز شرح الوحيز » للرافعي : 
۱ . 


۳۸ 


العَيِْي ( ۸٠١‏ ه ) « السير : جمع سيرة وهي الطريقة . ومنه : سيرة العُمَرَيْن ( أبي 
بكر وعمر رضي اله عنهما ) آي طريقتهما . والسير تجحمع سير النبي # وطرقه في 
مغازيه وسير أصحابه وما نقل عنهم في ذلك » ” . 


ويشمل كتاب السير أيضاً طريقة المسلمين وسيرتهم في المعاملات مع غيرهم » 
ولذلك يقول عيبي أيضاً وهو يعلل تسمية « كتاب السير » بهذا الاسم : « ... لا فيه 
من بيان سورة الني # والصحابة - رضوان الله عليهم - والمسلمين . وقد يراد به : 
السير في المعاملات . وسميت الغازي : سِيّرا » لأن أول أمرها السيّر إلى العدو » وسمي 
أيضاً كتاب الحهاد لما فيه من بيان الحاهدة مع الأعداء لإعزاز الدين وهدم 
قواعد المش ركين » ° . 


وقال التهانوي ( القرن ٠١‏ ه ) : « السيرة : هي اسم من السَير . ثم نقلت إلى 
الطريقة › ثم غلبت في لسان الشرع على طريقة السلمين في المعاملة مع الكافرين 
والباغين وغيرهما من المستأمنين والمرتدين وأهل الذمة ... وقد يراد بها : السنة أو 
الطريقة في المعاملات › يقال : سار أبو بكر هه بسيرة رسول الله فج . وميت 
الغازي : سيرأ» لأن أول أمورها السير إلى الغزو . وأن المقصود بها في قولنا « كتاب 
السير “ : سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار والكفار » " . 


وتناول العلماء والكاتبون امعاصرون تعريف علم السّير بالبحث »> فقال 


. ) مصور عن الطبعة امنيرية‎ ( . ۷۸/١ 4 : انظر : «عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لبدر الدين الي‎ )١( 

(۲) انظر : « البناية شرح المداية » للعيي : 1۲٤/١‏ ( دار الفكر » الطبعة الأولى » ٠٤٠٠١‏ ه) . 

(۳) انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » تاليف محمد علي الفاروقي التهانوي » تحقيق د. لطفي عبا .ع : 
١۷١-۳‏ ( نشر وزارة الثقافة رالإرشاد » القاهرة » ۱١۸۲‏ ه ) وقد شار إلى « فتح القدير “ ر 
« الكقاية » ر « حامع الرموز » من كتب النفية . 


۴۹ 


الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - : « يراد بالسير أحكام الجهاد والحرب » وما يجوز 
فيها وما لا جوز » وأحكام الصلح والموادعات » وأحكام الأمان وممن يجوز » ثم 
أحكام الغنائم والفدية والاسترقاق » وغير ذلك نما يكون في الحروب وأعقابها . 

وفي الجملة : هو باب تنظيم العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم في السلم وف 
الحرب » وإن كان أكثر الكلام في الحرب  »‏ . 

ويقول أستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي - رحه الله - « ويسمى العلم الذي 
يبحث في علاقات المسلمين بالأمم الأحرى باسم « علم السير » أي سيرة المسلمين في 
غيرهم من الأمم من حربيين ومعاهدين ومستأمنين وأهل ذمة » " . 

ثم يوازن بينه وبين القانون الدولي العام فيقول : « وهو يختلف في موضوعه عن 
القانون الدولي العام الحديث في أن الأصل فيه : آنه يبحث في التزام المسلمين نحو غير 
اللسلمين ولو كانوا أفراداً يسكنون دار الإسلام » فهو ليس مخصصاً لبحث العلاقات 
الدولية فقط » ° . 


ومن هذه التعريفات والنقول بحكن أن نخلص إلى تعريف « علم السير » بأنه : 
قواعد التعامل مع غور المسلمين في دار الإسلام ودار الكفر في السلم والحرب . 
رانعا : القانون الدولى الإسلامى : 

م يستخحدم فقهاء الشريعة مصطلح « القانون الدولي » » لأنه من المصطلحات 


» انظر : تقديم الشيخ آبي زهرة لكتاب « السّير الكبير » لالإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح السرخسي‎ )١( 
. ) ص ( ۲۳ ) ( مطبعة حامعة القاهرة‎ 

(۲) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( ۲۸۰ ) . 

(۳) انظطر : « المشروعية في النظام الإسلامي » د. مصطفى كمال وصفي ›» ص ( 44 ) تعليق ( ١‏ ) . 
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الحديثة ”© » وقد استخحدم علماء الإسلام كلمة « القانون » - بصيغة المفرد - كذلك 
عنوانا على مؤلفات في فنون مختلفة كاللغة والتوحيد والفقه » منذ قرون » فكان هذا 
مؤشراً على حواز ذلك » وأنه لا حذور فيه » ما لم يع التسمية إلى التأثر عضمون 
أحني عن الإسلام . 

ومن الأمثلة على ذلك كتاب : « قوانين الوزارة » للماوردي ( ٤)٠٠‏ ه) في 
السياسة الشرعية ‏ . و « قانون التأويل » لأبي حامد الغزالي ( ٠٠٠‏ ه) كتبه 
جواباً على سؤال عن حديث « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » © » 
و« قانون التأويل » أيضا للقاضي أبي بكر بن العربي ( ٠٤١‏ ه) وهو 
يتناول القواعد المنهجية لطلاب العلوم الشرعية ‏ . و « قوانين الدواوين » للوزير 
الأديب أسعد بن مَماتي » ناظر الدولة المصرية » ( ت ٠0٦‏ ه) ‏ و « القانون 


في الفروع » في الفقه الحنفي › للامام نصر الدين قاسم بن يوسف الحسيي 


)١(‏ انظر : « قواعد العلاقات الدرلية “ د. جعفر عبدالسلام » ص ( ۳١‏ ) » ويشير الدكتور صبحي محمصاني 
كذلك - إلى أن الفقهاء المسلمين نادراً ما يستعملون كلمة « القانون » وإنما استعملوا مكانها كلمة 
الشرع والشريعة والحكم الشرعي . رللكلمة اليوم ثلاثة معان » أرها - وهو الأعم ‏ يقصد به المدونة أو 
بحموعة الأحكام » وثانيها يراد به الشرع والشريعة بوجه عام » وأخحيراً تطلق على كل قاعدة سن قواعد 
المعاملات المالية الإلزامية . وهذا الأحير من صفاته آنه يتعلق بالمعاملات المدنية دون العبادات خلافاللفقه 
الإسلامي . « فلسفة التشريع في الإسلام “ ص ( ۱۸-١۷‏ ) . 

(۲) طبع بتحقیق د. فواد عبدالمنعم ومحمد سلیمان › نشر مؤسسة شباب الحامعة » ۱۳۹۸ ه . 

(۳) الحديث أخرجه البحاري : ۲۸۱/٤‏ › ومسلم : ۱۷١۲/١‏ والكتاب مطبوع مع كتاب «معارج 
القدس » للغزالي نفسه » نشر مكتبة ابلحندي بالقاهرة » ( درن تاريخ ) . 

. ه)‎ ٠١٠٠١ طبع رسالة علمية بتحقيق محمد السليماني » ( دار القبلة بجدة » الطبعة الأرلى‎ )٤( 

(ه) طبع في مطبعة إدارة الوطن مصر سنة ۱۲۹۹ هنم حققه عزيز سوريال عطية . انظر : « التاريخ عند 
المسلمين » محمد عبدالغني حسن » ص ( ٤١‏ ) . 
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السّمَرقندي ”° و « القوانين الفقهية » أو « قوانين الأحكام الشرعية » للعلامة محمد 
ابن اهمد بن حزيءِ الغرناطي المالكي ( ۷٠١١‏ ه) في الفقه المالكي ‏ › « قانون 
الإسلام بي الفضائل الإسلامية “ تأليف جعفر بن الشريف علي القريشي 
المندي » ( كان حيأً سنة ٠٠٠١‏ ه) . وموضوعه كما يظهر من عنوانه هو 
الآداب والفضائل " . 

و « قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف » محمد قدري 
باشا ( ۱۳۰۹ ھ) ° . 


وف العصر الحديث درج كثير من الكتاب والمؤلفين في الفقه الإسلامي على 
استخدام كلمة القانون في فروع كثيرة من الفقه مشل : « قانون الأحوال 
الشخحصية » و « القانون الجنائي » و « القانون الدستوري » و « الققانون 
الإداري » و « القانون الدولي » مضافة إلى الإسلام أو الشريعة . ولعل ذلك كان 
نتيجة الدراسة المقارنة بين الشريعة والقانون » ورغبة في تقريب أحكام الفقه 
الإسلامي إلى الدارسين غير المتخصصين من دارسي القانون الوضعي › ولأسياب 
أحرى غير ذلك . 


. ) منشورات مكتبة المئنى » بغداد‎ ( ٠۳١۳/۲ : انظر : « كشف الظنون » لحاحي حليفة‎ )١( 

(۲) وهو كتاب بديع تاز على سائر الكتب بأنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي » جمعه مولفه 
بحسن التقسيم والترتيب »› وسهله بالتهذيب والتقريب › مع بين الإيجاز والبيان - على آنهما قلما جتمعان 
فجاء سهل العبارة » لطيف الإشارة › تام المعاني مختصر الألفاظ . 
انظر : مقدمة المؤلف ص ( ۲ و ۳ ) ( مكتبة عام الفكر » الطبعة الأرلى ) » وللكتاب طبعات يعوزها 
التحقيق العلمي الذي يتناسب مع مكانته . 

(۳) انظر : «الذیل على کشف الظنون » : ۲۱۹/۲ . 

. ه ) بالمطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة‎ ۱۳١١١ ( رهو مطبوع .عصر سنة‎ )٤( 
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ولذلك حاول بعض الباحثين والكاتبين تعريف القانون الدولي الإسلامي › وفيما 
يلي طائفة من هذه التعريفات : 

عرفه الد كتور محمد حميدا لله الحيدر آبادي بأنه « ذلك القسم من قواعد 
القانون والعرف في الدولة » ومن الالتزامات الي تضمنتها المعاهدات الي ترعاها 
الدولة الإسلامية القائمة فعلاً أو قانوناً في تعاملها مع الدول الأحرى القائمة فعلاً 
أو قانوناً» ٩‏ . 


وعرفه الدكتور نحيب أرمنازي بأنه « جحموع القواعد الي يتعين على الملسلمين 
التمسك بها في معاملة غير المسلمين » عاربين أو مسالمين » سواء كانوا أشخاصاً أم 
دولا »> وف دار الإسلام أم في حارجها» ويدحل في جملة هذه القواعد : أحوال 
المرتدين والبغاة وقطاع الطريق ‏ . 

وعرفه الدكتور عبدالكريم زيدان بأنه : « بحموعة القواعد والأحكام في الشريعة 
الإسلامية الي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأحرى » ^ . 


وعرّفه الد كتور محمد طلعت الغنيمي بأنه : « جماع القواعد وما حرى عليه العمل 
الإسلامي - الي يأمر بها الإسلام أو يَقَبلهَّا في العلاقات الدولية » “ . 


)١(‏ انظر : كتابه « دولة الإسلام رالعا م > ص ( ٠١‏ ) ترجمة فتحي عثمان . وقد شرح تعريفه هذا في 
الصفحات ( ۲١ - ٠١‏ ) . وعلق أستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام على هذا التعريف بأنه « تعريف 
وضعي » إذ يهتم ما تطبقه الدرلة الإسلامية في علاقتها بالدول الأحرى » . 

انظر : « قواعد العلاقات الدرلية ‏ » ص ( ۳١‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 

(۲) انظر : « الشرع الدرلي في الإسلام “ د. بحيب آرمنازي » ص ( ٠٤‏ ) . 

(۳) انظر : « ججموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » ص )١١(‏ . 

)٤(‏ انظر : « الأحكام العامة في قانون الأمم »> ص ( ۳۷ ) بيد آنه نم جد قناعة فيما وحده من تعريفات 
للقانون الدرلي ولذلك كان ميل إلى بيان ما ينبغي أن تقوم عليه النظرية الإسلامية للقانون الدولي من نظطرة 
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ما الدكتور بحيد حدوري فعرفه بأنه « جحموعة القواعد والأعراف الي تنظم علاقة 
الإسلام بالشعوب الأحرى  »‏ . 

بينما لا يعتقد أستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام أن وضع تعريف للقانون الدولي في 
الشريعة الإسلامية من المسائل الدقيقة » خحاصة وأن الحاولات الي بذلت للقيام بهذه 
المهمة حدياً م تتفق على هذا المدلول . ويعتقد أن الأفضل فى جحال دراسة الشريعة 
الإبقاء على اللصطلحات الأساسية نها وعدم تعريف المصطلحات الأحنبية وفقاً 
لأحكام الشريعة حتى تظل المقارنة في إطارها الصحيح ” . 

وكذلك لم يعرض ادمون رباط لتعريف القانون الدولي الإسلامي في بحثه « من 
أحل نظرية في القانون الدولي الإسلامي » ” » وين بعد فعل ذلك أيضا الدكتور 
عبدالفتاح حسن في « ميثاق الأمم والشعوب في الإسلام » رغم أنه يستخدم مصطلح 
« القانون الدولي الإسلامي » في محاضرته هذه . 


مزدوحة ذات مدلولين » مدلول في علاقة الدول الإسلامية ببعضها » ومدلول في علافتها بالدول غير 
الإسلامية » انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٩١‏ و ٩۷‏ ) . 

)١(‏ «الحرب رالسلم في شرعة الإسلام » د. بيد حدوري » ص ( 1۷ ر ۷١‏ ) رهو يربط هذا التعريف وبون 
تعريفات المعاصرين ومحكمة العدل الدولية وغخنلط ف جحثه بين السنة والأعراف الحاهلية . 

(۲) ”قواعد العلاقات الدرلية “ » ص ( ۳۲-۳۱ ) . 

(۲) منشور باجحلة المصرية للقانون الدرلي » جلد السادس » لسنة ۱۹٠١‏ م » ص ١‏ ۲۳ باللغة الفرنسية › 
وقد ترجه لنا مشكورا الأستاذ الدکتور إبراهيم عوض بآداب عین نهس . 

)٤(‏ عاضرة ألقاها الد كتور عبدالفتاح حسن بالأزهر الشريف ل ۲ ذي الحجة ۱۳۷۸ ه ( نشر الإدارة العامة 
للثقافة الإسلامية بالحامع الأزهر ) . 
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المطلب الثانى 
التطور الا ربخي لندوین »3 علم السير » 


أشرنا فيما سبق إلى أن الأحوال السياسية للدولة الإسلامية واتساع الفتوحات 
الإسلامية كان هما أثرهما في التمهيد لتدوين أحكام العلاقات الدولية وصِلات 
اللسلمين بغيرهم من الحربيين والذميين والمعاهدين ... وأن اهتمام فقهاء الإسلام بهذا 
الجانب من الفقه حعلهم يفردونه بالتأليف : تمهيداً لقواعده » وبسطاً لأحكامه » وبيانا 
لآثاره . ولذلك سلْمع هنا إلى التطور التاربخي لتدوين « علم السير » عند الفقهاء» 
بعد أن لحتنا إلى عناية علماء السيرة والمغازي والحديث بهذا الجانب مع أثارة من 
منهجهم الذي يقوم على سرد الوقائع والحوادث ضمن ما اتخذوه من منهج علمي 
دقيق في الرواية يقوم على الإسناد . 


فقد شرع العلماء قي المرحلة الأولى من عهد العباسيين يتدارسون سيرة 
الرسول غه وسيرة من حاء بعده من الخلفاء الراشدين › بوصفها الال الأوفى 
الذي ينبغي عليهم أن يتدارسوه للوصول إلى معرفة الأسلوب الذي كانوا يصرفون 
به الشوون العامة في الحكم » فكانوا يعنون بأمر السير والمغازي التي كانت تشمل 
الحملات العسكرية يسيّرها الي 8# والقرّاد العسكريون في الجهاد في سبيل الله » 
وكان همهم أن يكتشفوا المبادئ الشرعية الي كانت ترتكز عليها تلك الحملات 
العسكرية . وقد قصر بعضهم أبحاثه على السرد التاريخي › بينما سعى بعضهم إلى 
معرفة المبادئ الشرعية وتقعيدها » لتكون هديا للأجيال التالية في تنظيم علاقاتها 
مع غيرها من الشعوب . وقد أسفرت هذه الأمحاث الي كان يقوم بها العلماء عن 
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نظرة حديدة إلى السير » وحولت طابعها القائم على السرد التاريخي إلى نظام 
أصولي من المعايير ”“ . 

وكان الفقهاء المتقدمون من الصدر الأول يتناولون موضوع السير إما في « باب 
الجهاد » أو في أبواب أحرى كالمغازي والغنائم » والردة وعهد الأمان والجزية . 
وتفاوتت عنايتهم واهتمامهم بهذا الحانب : تأليفا وتدريساً » وكان من أوائل الفقهاء 
الذين أولوا هذا الجانب عناية : الإمام الشعبي » والأوزاعي » والشوري » والقراري» 
إلا أن أبا حنيفة وتلاميذه كان هم ادح المعلى في ذلك : 

فالإمام الشغبي ( عامر بن شراحيل ت ٠١١‏ ه) كان من فقهاء الكوفة 
ومحدثيها ”° » وهو صاحب السفارة بين عبدالملك بن مروان وملك الروم . وكان له 
عناية بالسّير ؛ تدريسا وتعليماً » فقد أحرج النطيب البغدادي بسنده عن نافع قال : 
مع ابن عمر الشَعبي وهو محدّث بالمغازي فقال : لكأن هذا الفتى شهد معنا . 
وأحرج أيضا عن عبدالملك بن عمير قال : مر ابن عمر بالشعّبي وهو يقرا ا لمغازي » 
فقال ابن عمر : کأنه کان شاهدا معنا ° . 


وأحرج الحارثي في « مسنده » عن القاسم بن معن عن أبي حنيفة عن ايشم عن 
عامر الشَعْبي قال : كان يحدث عن المغازي وابن عمر ظه يسمعه » فقال حين مع 
حدیثه : إنه حدّث كأنه شهد القوم ”° . 


۵ انظر : « القانون الدرلي الإسلامي » كتاب السّير الشيباني » تقديم د. يد خحدوري » ص ( )٠٤ - ٠۲‏ 
(۲) انظر ترجمته في : « الطبقات الکبری » لابن سعد : ۲٠١ - ۲٤۹/۱٩‏ » «تاريخ بغداد » للخطيب : 
۲۳۳-۲ » « حلية الأرلياء “ لأبي نعیم : /۲۱۰ ۔ ۲۳۸ » « تذكرة الحفاظ » : ۷۹/۱- ۸۸ » 
« سیر آعلام النبلاء » للذهمي : ۲۹٤/٤‏ ۔ ۳۱۹ » « شذرات الذهب » لابن العماد : ٠١۸-٠۲١/۱‏ . 
™ « تاریخ بغداد » : ۲۳۰/۱۲ . 


5 اتظر : « مس الحارئي » ضمن « حامع المساتيد » للحوارزمي : ۲1۹۷/۲ › ( مه ند الإمام آبي 
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وأحرج الطبراني بسند رحاله ثقات » قال : كان الشعْبي يحدّث بالمغازي فمر ابن 
عمر فسمعه وهو يحذّث بها » فقال : هو أحفظ ها مي وإن كنت شهدتها مع 
رسول ا لله ڳل ”° . 


وأما الأوزاعي : شيخ الإسلام وعالم أهل الشام : ( أبو عمرو »› عبدالر من بن 
عمرو بن يمد » ت ٠١۷‏ ه ) » فقد كان من الأئمة الجتهدين › وله مذهب انتشر 
في بلاد الشام ودحل بلاد الأندلس ثم اضمحل في منتصف القرن الفالث المجري › 
وكان ثقة مأمونا فاضلاً حيرا » كثير الحديث والعلم والفقه ° . 

وكان له عناية حاصة بالسير : تأليفا وتدريساً وعملاً ؛ بل كان من أسبق العلماء 
تصنيفاً للكتب فهو صاحب كتاب « السّير » الذي صنفه للرد على بعض آراء أبي 
حنيفة في السير » ولا بلغ صاحبه الإمام أبا يوسف رد عليه واحتج للمذهب شيخه 
بكتابه « الرد على سير الأوزاعي » كما رد عليه أيضاً الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
في كتابه « السير الكبير » ”“ ولكن كتاب الأوزاعي لم يصلنا بنصه مفردا » وإغا نجده 


حنيفة » بشرح الملا علي القاري » ص ( ٠١١ - ٤١١‏ ) ( الطبعة الأرلى » ٠٠٠١‏ ه» دار الكتب 
العلمية » بيروت ) . 

(1) رواه الطبراني ورحاله ثقات . انظر : « جمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين الميثمي : ۲۳/٠۰‏ 
( الطبعة الالثة » ٠٤٠١۲‏ ه) . 

(۲) انظر ترجمته في « الطبقات الكبرى » لابن سعد : ٤۸۸/۷‏ » «طبقات خليفة بن حياط » ص ( ٠٠١‏ 
١‏ « حلية الأرلياء» : ۱٤۹ - ٠٠١١/١‏ » « مشاهير علماء الألصار “ لابن حبان » ص ( ۱۸٠١‏ ) »› 
« تهذیب التهذیب » : ۲۱۹/۱ ۔ ۲۱۹ » « تذكرة الحفاظ » : ۱۷۸/۱ - ۱۸١‏ » « سير أعلام النبلاء » 
لذي : ۱۰۷/۷ - ۱۳٤‏ » « تاريخ الأدب العربي » بر وکلمان : ۳۰۷/۳ - ۳١۸‏ » وللدكتور عبدا لله 
الجبوري رسالة عن « الإمام الأرزاعي وفقهه » ( طبع بغداد ) » وللدكتور صبحي محمصاني « فقه الإمام 
الأرزاعي وتعاليمه القانونية “ ( بیروت ۱۹۸۹ م) . 


(۲) انظر : مقدمة الشيخ أبي الوفاء الأفغاني لكتاب « الرد على سير الأرزاعي » لأبي يوسف › ص ( ٤-۳‏ ) 


¥ 


في كتاب أبي يوسف حيث يذكر رأي أبي حنيفة في المسألة ثم يتلوه برآي الأوزاعي ¢ 
ويعقب على ذلك أبو يوسف فيذكر دليل شيخه أو ما يذهب هو إليه مع الدليل " › 
كما أن الإمام الشافعي حفظ لنا هذين النصين في كتابه « الأم » حيث ينقل كلام 
الأوزاعي كما حاء في كتاب « الرد » وينقل معه بالحرف كلام أبي يوسف ثم يعقب 
عليه بقوله : قال الشافعي » وذلك في عامة أبواب الكتاب » فكأنه نسخة ثانية لكتاب 
ابي يو سف 0 . وکان الأوزاعي - رحمه الله - من العلماء الجاهدين الذائدين عن ديار 
الإسلام المرابطين في ثغورها ” » فكان بارس عملياً أحكام الجهاد وما يتعلق به » 
وتوني مرابطاً في ثغر بيروت ببلاد الشام ‏ . 


وأما الثرْري : ( سفيان بن سعد بن مسروق » ت ٠١١‏ ه ) فهو شيخ الإسلام » 
وإمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه » الكوي » أحد الأئمة الجتهدين الذين 
كانت مم أتباع » وهو مصنف كتاب « الجامع » © . 


وي هذا القرن أيضاً : كتب الإمام الفَرّاري ( شيخ الإسلام » إبراهيم بن محمد بن 


)١(‏ انظر عامة أبواب الكتاب . وكان الكتاب نادراً حداً حتى طبعته نة إحياء العارف النعمانية باهند لأول 
مرة ( ٠١١١‏ ه ) روعي بتصحيحه والتعليق رئيس اللجنة آبو الوفاء الأفغاني » رآشرف على طبعه وكيل 
اللحنة .عصر الشيخ رضوان محمد رضوان . 

(۲) انظر : كتاب «الأم » للشافعي : ٠١١ ۳١۳/۷‏ ( طبعة دار الشعب المصورة عن طبعة بولاق ) وعنه 
ينقل الطبري في كتابه « احتلاف الفقهاء “ آراء الأرزاعي ف الجهاد والرية وانحاربين . 

(۳) الثغور جمع لكلمة ثغر ء وهو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو على البلاد . انظر : « المصباح المنير » 
للفيومي : ۸۱/١‏ . 

. ٠٠/١ : فقه الإمام الأوزاعي » د. الجبوري‎ « » ٠١۷/۷ : انظر : « سير أعلام النبلاء » للذهي‎ )١( 

(ه) انظر : « طبقات ابن سعد » : ۳۷۱/۲ ۳۷١‏ » « اجرح والتعديل » لابن آبي حاتم : »٠۲١ ۰٥/۱‏ 
« تذكرة الحفاظ » : ۲۰۳/۱ - ۲۰۷ . وقد طول آبو نعیم ترجمته في « الحلية » : ٠٠۹/۹‏ وما بعدها» 


م : ۱/۷ ۱٤٤‏ « تاریخ بغداد » : ٩/۱١۱۔ ۱۷٤‏ . 


€۸ 


الحارٹ » ت ۱۸١‏ هھ ) رمه الله كتاباً نى « السير » . وكان رحمه الله من أعيان 
العلماء الفقهاء وامحدثين » عد ني فقهاء الكوفة ‏ ؛ لأنه نشا فيها » ويعد أيضاً مسن 
فقهاء الشام ؛ لمرابطته فيها وأحذه العلم عن فقيهها الأوزاعي . 


وكان يلقب بشيخ الثغور لمرابطته فيها وحهاده حتى إنه قضى نحبه في 
« الملصيصة » “ الي كان يرابط فيها ° . 


وكتابه « السيّر » يعاج فيه موضوع المغازي والسّيّر والجهاد وأحكامها الفقهية وما 
يتعلق بذلك من نفير وتجهيز عدة » وعقد ألوية وترتيب صفوف »› وحمل لي 
سبيل الله » وقسم الغنيمة » وبيان حكم المرتد» وعلاقة المسلمين بأهل الذمة 
والحاربين . وقد امتدحه الشافعي - رحمه الله _ فقال : « لم يصنف أحدٌ في السير مشل 
كتاب أبي إسحاق الفزاري » " . 


(۱) کرر الدکتور حدوري ف تقدیمه لکتاب « السّیر » للشیباني » ص ( ۲۹ و ٥٤‏ ) آنه من آصحاب آبي 
حنيفة وتلاميذه . وليس هذا صحيحا البتة فإنه م يكن كذلك بل كان بينه وبينهم شيء من المنافسة نما 
يكون بين الأقران : وليس في شيء من المصادر ما يؤ كد ما ذهب إليه . 

»( - المصيصة - بفتح اليم وكسر الصاد المشددة » مدينة على شاطى جيخان من تُغور الشام بين إنطاكية 
وبلاد الروم » تقارب مدينة طرسوس . 

انظر : « معحم البلدان » لياقوت الحموي : ٠١١ - ٠١٤/١‏ » « فتوح البلدان » للبلاذري : ٠۹١/۱‏ 
۳ » تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد . 

(۳) انظر : ترجمته في « تذكرة الحفاظ » : ۲۷۲-۲۷۲/۱ »۰ « سیر آعلام النبلاء» : ۳۹/۸ وما بعدها» 
« تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : ٠۳۱/١‏ - ۲١1۳ء‏ « كتاب السير » للفزاري » مقدمة التحقيق 
للدكتور فاروق حمادة »> ص ( ۱۳ -۸1) . 

)٤(‏ انظر : « كتاب السير » للفزاري » ص ( ۷۸ ) من المقدمة » وقد طبع من الكاب قطعة عن نسخة 
محفوظة .مكتبة القرويين بفاس بتحقيق الد كور فاروق حمادة ( الطبعة الأولى ٠٤٠١۸‏ ه ) منشورات 


مؤسسة الرسالة لي برروت . 


4۹ 


أما أول من صنف في « السير » وانخذ هذا المصطلح للدلالة على ما نسميه اليوم 
بالقانون الدولي الإسلامي › فهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ( ٠٠١‏ ه) 
وهذا ما ميل إليه الباحثون في هذا العلم » فقد قال أبو الوفا الأفغاني رحمه الله : 

« إن من أقدم ما صنف في السير « كتاب السير » لاإمام أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكولي - رحمه الله - أملاه على أصحابه : أبي يوسف » وفر » وأسد بن عمرو » 
والحسن بن زياد اللؤلؤي » وحفص بن غياث النخعي » ومحمد بن الحسن الشيباني » 
وعافية بن يزيد » وماد ابنه وأضرابهم من الأئمة الكبار » فرووه عنه وزادوا فيه 
ورتبوه وهبوه حتى نسب إليهم » نحو كتاب « السير » للحسن بن زياد » و « السّير 
الصغير » للامام محمد بن الحسن  »‏ . 

ویقول الدکتور محمد حیدا لله : 

« لعل اتخاذ هذا المصطلح « السير » للدلالة على القانون الدولي الإسلامي كان في 
القرن الثاني المجحري فقد عرف أبو حنيفة ( ت ٠٠١‏ ه) بأنه أول من استعمل 
مصطلح « سيرة » لتمييز بحموعة دروسه الي كان يلقيها عن قوانين الإسلام في الحرب 
والسلم » وقد نشرت هذه الدروس منقحة على أيدي عدد من تلاميذه . وصل إلينا 


)0 « الرد على سير الأوزاعي “ مقدمة امحقق » ص ( ١‏ ) » « بلوغ الأماني » ص ( ۱۸ ) تعليق )١(‏ . 
رقال الشيخ عمد آبو زهرة عن كتاي محمد بن الحسن : « وإن هذين الكتابين بعض ما روي عن آبي 
حنيفة في أحكام السير » ولعل « السّير الكبير » مل وأعم ما روي في هذا ء» ولكن لا جنع من ذلك أن 
نقول : إنه روى غير محمد عن آبي حنيفة أحكام السير » بل إنه من الحق علينا آن نقول : إن آحكام السير 
رريت عن آبي حنيفة من عدة طرق » حتى لقد ادعى بعض العلماء آنه كتبها وتلاها على تلاميذه » ولقد 
رری هذه الأحكام عنه : آبو يوسف ف كتابه « الرد على سير الأرزاعي » ورواها عنه الحسن بن زياد اللؤلوي » 
ثم رراها محمد في هذين الكتايين ابليلين » والروايات متلاقية ف بحموعها » غير متنافرة ولا متضاربة > . 

انظر : « مقدمة شرح السير الكبير » » ص ( ۳۳ ) طبعة حامعة القاهرة . 


Y0» 


منها بصورة من الصور كتابا « لسر الصغير » و « السُير الكبير » للشسيباني 
( ت ۱۸۹ ه ) وقد نقد فقية العراق أبا حنيفة فقيةٌ معاصر له هو إمام الشام الأوزاعي 
( ت ٠١١‏ ه) . ولم يصلنا ما كتبه الأوزاعي » ولكن وصلنا ما نشره ردأ عليه 
تلميذ أبي حنيفة الشهر ابو يوسف ( ت ۱۸۲ ه) باسم « الرد على سير 
الأوزاعي » » ويشير الشافعي ( المولود ٠٠١‏ ه ) كذلك إلى سير الأوزاعي في كتاب 
« الأم » كما يشير إلى سير الواقدي ”° ( ت ۲١۷‏ ه) ومن ثم يدو أن الكلمة قد 
صارت مصطلحاً فنياً يشيع استعماله بين الفقهاء قي مختلف العصور » ° . 

وبعد هذا الإيججاز لنشأًة التدوين في « علم السير » نلاحظ أن هذه النشأة كانت في 
القرن الثاني الهجري ثم اتسعت الكتابة فيما بعد وتنوعت » وأن فقهاء السنة كان هم 
فضل السبق ني ذلك . ولكن بعض الباحثين يذكر كتاباً للإمام زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ( ت ۱۲۲ ه) رضي الله عنهم . وقد كان فقيها 
ومحدثاً . وقد دون أحد تلاميذه كتابين روى ما بهماعنه › وهما : «محموع 
الحديث » و « ججحموع الفقه » » ويسمى كلاهما « اجموع الكبير » وذلك التلميذ هو 
أبو خالد الواسطي الماشمي بالولاء » وقد مات في الربع الثالث من القرن الثاني . ونحد 
في هذا « احموع الكبير » لاإمام زيد ترتيباً لكنبه وأبوابه كازتيب كتب الفقه ° فابتدا 
بالطهارة » ثم العبادات » ثم البيوع والشركة والشهادات »› والنكاح والطلاق › 
والحدود » يليها كتاب « السير » وأول باب فيه : باب الغزو والسير » ثم تتابعت 
الأبواب قي فضل الجهاد والشهادة » وقسمة الغنائم » والعهد والذمة › والألوية 
)١(‏ انظر : « الأم » للشافعي : ۲٠۲-٠۷١/۲‏ . 

(۲) «درلة الإسلام والعا لم » د. يدا لله »> ص ( ۲۳ - ۲١‏ ) » وانظر : « كتساب السير » للشيباني » 

ص ( ٠۳‏ ) من مقدمة امحقق . 


(۳) انظر : « تاريخ المذاهب الفقهية » للشيخ محمد آبو زهرة »> ص ( 1۷٤‏ و ٦۷١‏ ) . 


°1 


والرايات » والخمس والأنفال » والمرتد والغلول » وقتال أهل البغي » وطاعة الإمام 
وقطاع الطريق ” . 

وقد اختلف العلماء في أمرين : أوههما : قبول راوي الجحموع » حيث حرحه 
علماء السنة واتهموه بالوضع » ووثقه علماء الزيدية وقبلوا روایته واعتمدوها . 

وثانيهما : كيفية تدوين الحموع ؛ هل دونه الإمام زيد بقلمه ونقله عنه أبو خالد 
أم أنه أملاه على تلميذه » أم روى عنه تلميذه « بجموع الأحاديث » و «جحموع 
الفقه “ ثم درّنهما ورتبهما ؟ 

وانتهى الشيخ أبو زهرة بعد مناقشة ما قيل في هاتين المسألتين إلى أن العلماء 
تلقوا « اجموع » في كل الأجيال بالقبول . وذلك دافع لكل شك ؛ لأن الشك فما 
يتلقاه العلماء ( ولعله يقصد علماء الزيدية ) بالقبول من غير دليل قطعي : هدم 
للسلسة العلمية الي تربط قديم العلوم بحديثها . ورد على الطعون ال وحهت للراوي 
ولصحة نسبة « اجحموع » إلى زيد رحمه الله . كما رجح أن يكون أبو حالد قد روى 
الاحتمالات الأحرى ^ . 

ولكن الدراسة المتأنية للمجموع تصل إلى نتيجة مخالفة هذا تجعلنا لا نطمشن إلى 
نسبة هذا الكتاب للإمام زيد › فإذا رجعنا إلى أقوال حهابذة علماء اجرح والتعديل 


(۱) انر : « مسند الإمام زید “ ص ( ۳١۲ - ۳٤۹‏ ) ( منشورات مكبة الحياة » بيروت ) » « الروض النضير 
شرح جحموع الفقه الكبير » للقاضي شرف الدين » الحسين بن أحمد السياغي : ٠٠۸/٤‏ وما بعدهاء 
ر : ٠ ٠١ - ۷/١‏ ( الطبعة الثانية > ۱١۸۸‏ ه » مكتبة المويد بالطائف ) . 

(۲) ”تاريخ المذاهب الإسلامية > ص ( 1۷٤‏ - 1۷۷ ) » «الإمام زيد » لأبي زهرة ص ( ۲۳۲۳ ٠٠۸‏ ) . 


وراحع « الروض النضير» : 1/۱ وما بعدها » « مسند اللإمام زيد »> ص ( ١ - ٠۱۷‏ ) من المقدمة . 
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من أهل السنة فإننا لن نرتضي قبول رواية أبي خالد الواسطي الذي انفرد برواية 
« اجموع » عن الإمام زيد › لأنه كذاب وضًاع ” » كما أنه تفرد بروايته عن أبي 
حالد : إبراهيم بن الزبرقان . هذا فضلاً عن عدم ذكر رحل كابن النديم هذا الكتاب 
في « فهرسته » مع عنايته الشديدة بذكر الفقهاء من الشيعة بصفة عامة ° . 


هذا من حيث الرواية » وأما من حيث الدراية ودراسة معن الكتاب : فإنه لاشك 
أن مقارنة « الجموع ».عثل كتاب « الموطاً » وكتب الحنفية الأولى « كالآثار » محمد 
ابن الحسن » تعطينا ملاحظات على حانب من الأهمية في الحكم على « الجموع » ؛ 
فهو في ترتيبه أعلى كعبا من « الموطأً» من جهة › وإن م يكن في دقة كتب 
العراقيين . ومن حهة أحرى تظهر لنا عند مقارنته مقارنة موضوعية بكتب العراقيين 
واحتلاف الفقهاء : أنه قد تأثر بالفقه العراقي لا العكس . ولذلك قال بعضهم : إن 
« امجحموع » يصور لنا بجموعة لفقي شيعي عراقي لم يتدرب الدربة الكافية › وأنه 
استقاه من مصادر سنية محيطة به » وأن تعاليمه الخاصة به تظهر المواد الغريبة غير 
الأصاية المضافة إليه » فهو يضع أمامه فقه أهل السنة الموحود في هذا الوقت في ازدهاره 


)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنيل عنه : متروك الحديث » ليس يسوى شيا . وقال الأثرم : م مع أا عبدا لله 
يصرح في آحد ما صرح به في عمرو بن خالد من التكذيب . وقال إسحاق بن راهوية : كان يضع 
الحديث . وقال أبو حاتم : متروك » ذاهب الحديث » لا يشتغل به . وقال وكيع بن الجحراح : كان في 
حوارنا » يضع الحديث » فلما فطن له تحول إلى واسط . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو 
زرعة : كان يضع الحديث » اضربوا عليه . وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات 
حتى يسبق إلى القلب آنه كان المتعمد ها من غير أن يدلس . وكذبه أيضاً : النسائي والدارقطي . 

انظر : « الجر ح والتعديل » لابن أبي حاتم : ۲۳٠/١‏ » «التاريخ الصغير » للبخاري ص ( ۱۳۹ ) > 
« الضعفاء وا مترو كين » للنساتي » ص ( ٠٠١‏ ) » « كتاب اجروحين » لابن حبان : ۷١/۲‏ » « ميزان 
الاعتدال » للذهي : ۲۰۷/۲ - ۲۵۸ » « تهذیب التهذیب » للحافظ ابن حجر : ٠١ ۲٤۲/۸‏ . 


(۲) انظر : « عصر نشاة المذاهب » د. محمد يوسف موسى ›» ص ( ۷٤-۷۳‏ ) . 


Yor 


الكامل » وإن ل يقدم لنا إلا نبذا قليلة حدا منه » وأقدم عهد له هو منتصف القرن الثاني « 
وقت ازدهار الفقه في العراق أيام أبي حنيفة ( ٠٠١‏ ه) وأبي يوسف ( ۱۸۲ ه) 
والشیباني ( ۱۸٩‏ ه) والثوري ( ۱١۱‏ ه) والأوزاعي ( ٠٥۷‏ ه) ‏ . 


الطلب الثالكث 
خصائص القانون الدولي الإسلامى 


تتميز أحكام القانون الدولي الإسلامي « علم السير ».عجموعة من القابليات أو 
الخصائص الي تفردها عن غيرها من الأنظمة القانونية . فأحكام القانون الدولي في 
الإسلام ليست قواعد وضعية بعكن أن تتناول أصولّها يد البشر بالتعديل والتبديل كلما 
عن هم ذلك . بل هي أحكام شرعية تكوّن جزءاً لا يتجزا من الشريعة السمحاء» 
التي تنظم كل جوانب الحياة » مستقاة من آيات الله البينات وسنة رسوله ًه ؛ فأول 
مصادرها الكتاب الكريم ثم السنة المطهرة » دون أن نغفل أهمية المصادر الأحرى » 
كالمعاهدات الي عقدها الخلفاء » والأوامر والوصايا التي كانوا يبعثون بها إلى أمراء 
الجيوش » وكذلك إجماع الفقهاء » باعتبارها كلها مصادر مكملة أو تابعة . 

وتضفي طبيعة الدعوة الإسلامية صبغة حاصة على القانون الدولي الإسلامي بحيث 
يبتعد مفهومه بعض الشيء عن القانون الدولي .معناه المألوف . فالقانون الدولي كما 
يعرفه رحال القانون هو جحموعة القواعد الي تنظم العلاقة بين بحموعة من الدول في 


)١(‏ انظر : «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي » د. علي عبدالقادر حسن ( ۱۸۲ ) » « عصر نشاة 
المذاهب » د. محمد يوسف موسی » ص ( ۷۳-۷۲ ) . 


Yof 


الحرب ولي السلم » بين جحموعة من الدول المستقلة المكتملة السيادة التي تترابط عرفاً 
أو اتفاقاً على قدم المساواة » وعلى أساس التبادل المطلق . وهو يقوم على مبدا 
الإقليمية » فينبسط سلطان الدولة - بحسب الأصل - على أرضها وما فوقها وما تحتها 


دون أن تد إلى ما وراء ذلك . 


هذا المفهوم لا تعرفه الشريعة الإسلامية › إذ أن الدعوة الإسلامية بطبيعتها دعوة 
عالية تقوم على اعتبار شخصي إنساني أكثر من أي اعتبار إقليمي › إذ لا يتصور 
بالنسبة ها أن تكون الحدود الإقليمية عامل تفرقة بين المسلمين © . 

وعلى هذا بعكن أن نبرز - بإجاز - أهم الخصائص الي تتميز بها أحكام القانون 
الدولي والعلاقات الدولية : الإسلام : 


أحکام القانون الدولي في الإسلام ترجع في أسسها العامة إلى الوحي : 
وهذه الخاصية هي أهم الخصائص › وعنها تنبثق سائر الخصائص ؛ فالإسلام دين 
رباني » ومنهج إلهي كامل مترابط › ينظم الحياة ويحكم كافة حوانبها . وما أن 
القانون الدولي الإسلامي « علم السير » حزء من الفقه الإسلامي الذي يقوم على 
الشريعة - كتاباً وسنة - فإنه يقوم على الوحي الإلهي . هذا الوحي الذي نحده في 
كتاب الله الكريم » وسنة رسوله العظيم » الذي لا ينطق عن الهوى . ففي هذين 
الصدرين نحد جماع الأحكام الشرعية في كل حوانب الحياة »ما في ذلك أحكام 
العلاقات الدولية . وكل فقيه مقيّد في استنباطه للأحكام بنصوص هذين المصدرين أو 


)١(‏ انظر : « ميثاق الأمم والشعوب » ص ( ١ - ١‏ ) » « قواعد العلاقات الدرلية » ص ( ٠١‏ ) » وراحع 
« السلطات الثلاث ف الدساتير العربية المعاصرة لي الفكر الإسلامي » » دراسة مقارنة » د. سليمان 
الطماري » ص ( ۳۸۲ - ۳۸١‏ ) ( دار الفكر العربي » القاهرة ) . 


Yoo 


الأصلين الأساسيين عندما تسعفه النصوص بذلك » وإلا فهو مقيّد باستلهام روح 
الشريعة ومقاصدها وأصوها © . 


وإلى هذا المعنى يشير ابن حلدون بقوله عن أحكام الله تعالى في المكلفين : « وهي 
متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لعرفتها من الأدلة . فإذا استخحرحت 
الأحكام من الأدلة قيل ها : فقه » . 


وينص الله تعالى في كتابه الكريم على أن هذا الدين كله وحي منه سبحانه هداية 
البشرية » ورحمة منه ها ء وأن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ 


< وكذلك اويا َك رُوحا من مرن ما كنت تَذرِي ما اكاب وَلا 

الان ولکن جَعلناءُ نورا نهدي به من نشَاءُ مِنْ عاونا وإنك لتهّدي إلى 
صراط مستقيم » > صراط الله الذي لَه ما في السَمَارَات وَمَّا فِي الأرْض ألا 
إلى اله تصير الأمورُ» ^ . 
< والنجْم إذاهَوّى : ما صل صَاحبکه وما غَوّى > وما ينطق عن 
الهّوّى » إن هو إلآ وَحْي يُوحَى ‏ “ . 

وتقوم الأدلة القاطعة من القرآن الكريم على بيان هله الخاصية وتاكيدها 
وإبرازها » فقد تواردت آيات الكتاب الكريم تؤكد بأن الله سبحانه وتعالى هو 


>) ١١ س‎ ٠١ ( انظر : « التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي “ د. محمد يوسف موسى » ص‎ )١( 
. ) ١۳۷-۱۳۹ ( الأموال ونظرية العقد » له آیضاً > ص‎ « 

(۲) انظر : «مقدمة ابن حلدون » : ۷۸۹/۲ . ( دار الكتاب اللبناني » ۱۹۸١‏ م ) . رانظر فيما سبق 
ص ( ۲۱۹ ) تعلیق ( ۳ ) عن معنى المكلفين . 

(۳) سورة الشوری » الآیتان ( ۰۲ ٠۳»‏ ) . 


. ) ٤-١ ( سورة النحم » الآيات‎ )٤( 


۲0٦ 


المتفرد بالخلق والإجاد والملك › فهو إذن المتفرد كذلك بالحكم والأمر والتشريع ؛ 
فقال سبحانه : $ إِنٌ رکم الله الي خَلَق السَمَاو ات و ٫الأرْض‏ في ستة يام 
ثم استوّی عَلّی انعرش يُغثيي الل الَا طبه حبيع والس والقمَرً 


ل ال2 


الوم رات انرو اا ته لحل و رالأمر تارك الله رب العَاليين & ^ . 

وأما مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ووظيفته فهي البلاغ والبيان : « يها 
الرَسُول بلغ ما أنزل ليك ِن ربك وإن لم قعل فما : د بلغت رسالته وّالله 
يَعْصِمّك مِنَ الناس إن الله لا يدي القوْمْ الكافرِينَ  &‏ . 


£ 


ثم قال بصيغة حازمة قاطعة : $ إن اكم إلا لله أَمَرَ ألا عدوا إلا ياه 
ذلك الذينْ القَيْمْ وَلَكِنْ أَكثرَ الاس لا يَعْلَمُون 4 ^ . 

ولذلك يجب اتباع ما أنزل الله تعالى وما شرعه لعباده حتى يحققوا مقتضى إعانهم 
با لله واستسلامهم له » وإلا فهو الكفر والشرك  :‏ اتب ما وجي لَك من رَيَكَ 
کے ورے که ور ل 
لآ إل إلا هو وأعرض عن المشركين 4 " . 
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کو پش شا ر لل © 


. )٠٤( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ) ١۷ ( سورة المائدة » الآية‎ )۲( 
. ) ٠٠ ( سورة يوسف › الآية‎ )۳( 
. )٠١١( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 
. )۳( (ه) سورة الأعراف » الآية‎ 
. ) ( سورة القصص » الآية‎ )١( 


YoY 


وقد أقسم ا لله 8# بنفسه على أن أحداً لن يؤمن حتى يحكم ما حاء به الرسول هل 
في كل أمر » وأن ينتفي عن صدره الحرج والضيق من قضاء رسول الله وحكمه » 
وأن يسلُم وينقاد : 


رت 


فلا ورك لا ينون حتى يُحَكَمو فيمَا شَجر بيهم ثم لا يج دوأ في 
أنفسهم حرجا مَنّا قضیت ویس يسلوا تنلا ) © . 
$ وما کان ممن ولا مو منةٍ إا قضَّى الله وَرَسولة مرا أن يكو لهم 


6 


الخيْرَة م مِن أَمَرِهِم ومن غص الله ورْسولَة فقذ ضَل ضَلالا مبيناً 4 © . 
رعند التتازع في أمر بنبغي أن نره إلى الله والرسول 8 » أي القرآن والسنة : 
$ فن تتارَعتم في شَيء فَردَو ةى الله وَالرَسُول إن كم : تؤينو ن باللَهِ 
والْيَوْم الجر ^ . 

ووصف من م بحكم .ما أنزل الله بأنهم : الكافرون والظالون والفاسقون © 
والآيات في ذلك كثررة متضافرة حول تلك المعاني السالفة . 

وشتان بین أحکام الله وقوانین البشر : < أأنتم أعلَّم اَم الله 4 ^ . 

< الله يُعْلَم وأنتم لا تَعْلَمُونَ ‏ © . 

وتأسيسا على هذه الخاصية ف رحوع الأحكام إلى الوحي واستنادها إليه ليكون 


. ) ٠١ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » الآية )۳١(‏ . 
(۳) سورة النساء» الآية ( ١۹‏ ) . 

(4) سورة المائدة ء الآيات ( ٤۷ - ٤٤‏ ) . 
() سورة البقرة » الآية ( ٠٠١‏ ) . 

. )١۱۹( سورة النور › الآية‎ )١( 


o۸ 


تشريعا إيا ربانيا : فإنه لا مساغ لتقسيم التشريع الإسلامي إلى تشريع إلهي وتشريع 
وضعي كما ذهب إليه بعض الكاتبين في النظام الدستوري الإسلامي . وکما 


ذهب إليه بعضهم من تقسيم التشريع إلى نوعين : ابقداء» وهنو حالص حق الله » 
وابتناءً > وهو بعكن أن يكون للبشر ” ؛ فإن للبشر حق الاجتهاد بضوابطه الشرعية › 
4 


وهذه الخاصية تميز أحكام العلاقات الدولية ف الإسلام عن سائر الأنظمة 


والقوانين الوضعية التي يضعها الناس لأنفسهم في القديم والحديث . لذلك لا نخد ها 
من اليبة والاحترام ما نجده للتشريع الإلمي الذي يقوم, على الوحي المنزل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه › وهو الوحي الذي تكفل الله تعالى بحفظه ° . 


0) 


() 


(™ 


ذهب إلى هذا الدكتور عبدالحميد متولي في كتابه « الإسلام ومبادئ نظام الحكم ... ٠‏ ص )١١(‏ 
( منشاًة المعارف بالإسكندرية - دون تاريخ ) » وراحع آيضاً نقد الدكتور عابد السفياني لا أبداه بعضهم 
عن الفقه بأنه تشريع وضعي في « الثبات والشمول في الشريعة» ص ( ۹۹4-۹٦‏ ) . 

وهو ما ذهب إليه من قبل الشيخ عبدالوهاب حلاف ني « السلطات الشلاث في الإسلام ٩‏ » ص ( ٠١‏ 
و ۸١‏ ) وتابعه بعد ذلك عدد من الكناب والمولفين كالدكتور علي جريشة في «المشروعية الإسلامية 
العليا » »> ص ( ۳۸ ) . وبنحو من هذا يقول الدكتور الغنيمي في كتابه « قنانون السلام لي الإسلام > » 
ص ( ١١١ - ١١١‏ ) حيث يجعل آهم صور الاحتهاد - إذا نظرنا إلى حوهر القاعدة الإسلامية نظرة 
وضعية - هي الإرادة الشارعة الي بملكها ولي الأمر - آي الدولة ‏ فيما يتعلق بالقواعد التفسيرية في الأحكام 
الإسلامية - ذلك آن لولي الأمر آن يشرع ف نطاق تلك القواعد الفرعية ... ويسمي الدكتور الغنيمي هذه 
الإرادة الشارعة للدرلة بالإرادة المستمدة أو الثانوية لأن الإرادة الأصلية هي الإرادة الإلهية . 

من نعمة الله تعالى على البشرية آن تكفل بحفظ القرآن الكريم » لأنه آحر كتاب ”ماوي أنزل على حاتم 
الأنيياء فليس بعده كتاب » ولا بعد محمد # ني أو رسول . فاقتضى ذلك حفظ الوحي المنزل › وقد 
تكفل الله تعالى بذلك وهياً الأسباب ؛ فكان الوحي ينزل مفرقا > ويأمر الني له بكتاته » وكان الصحابة 
يستظهرونه » وقد مكن الله تعالى ذه الأمة الي حملته ونشرته في ربوع العالمين فبقي ظاهراً حفوظاً بالسند 
التواتر إلى رسول الله 4# . مضلاف سار الكتب الي لعبت بها يدا التحريف زيادة ونقصاً وتعريفاً 


10۹ 


وهي كذلك ضمانة لتوحيد كلمة الأمة كلها على منهج واحد ونظام واحد عندما 


تلتقي على هذا الوحي .ما فيه من موازين لا تضطرب ولا تنأرحح ولا تتأثر باهموى 
والعصبية والدوافع الذاتية . 
.ارتباط أحکام العلاقات الدولية بالععيدة والأخلاق : 

وهذه الخاصية منبثقة عما قبلها » ومظهر من مظاهرها › فقد عي القرآن الكريم 
كما عنيت السنة النبوية - بالعقيدة الي تقوم على أساس الإبمان با لله تعالى ربا متفردا 
بالخلق » وإهاً متفردا بالأمر والنهي » فلا عبودية إلا له » وبذلك يتحرر الإنسان من 
كل عبودية لغير الله » يتحرر وحدانه وعقله حرية حقيقية ”“ . فالدولة الإسلامية 
والأمة المسلمة ها مثالية لم تنعم بها أي دولة كبرى سبقتها أو حاءت بعدها› وهذه 
الثالية التي هي دعامة الدولة الإسلامية » هي عقيدة التوحيد . 


والتوحيد له معنى سياسي وقانوني » م يفطن له الكثيرون » فالتوحيد ثورة ضد 
طغيان الفرد ووقاية ضد ظلم الإنسان للإنسان . وهل هناك تحرر من طغيان البشر 
أروع من الإبمان بأن الله هو حال الكون » وأن القوة لله جميعاً » وأن السلطة لله 
وحده » وأن الخير بيده سبحانه وإليه الملصير ؟ هذا المعنى رد للفرد شعوره بشخصيته 
وبكرامته » وبأن له حرمة في نظر القانون › وأنه لا توحد قوة ف الأرض تستطيع أن 


للمعنى . انظر : « الموافقات » للشاطي : ١۸/۲‏ - 1۲ › « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : 
٤‏ » « مناهل العرفان لي علوم القرآن » للزرقاني : ۲۳۷-۱ » « إظهار الحق » لرحمة الله 
اندي الكيرانوي » وهو يناقش التحريف ف الكنب السابقة اي الملدين الأرلين من هذا الكتاب الفريد ي بابه . 
)١(‏ انظر: « العبودية » لابن تيمية » ص ( ۱١۸ ٠٠١‏ ) تحقيق الأستاذ عبدالر من الباني » « العدالة 
الاحتماعية » لسيد قطب - رحمه الله - ص ( ٠١ - ٠١‏ ) » وله أيضاً « مقوسات التصور الإاسلامي » » 


ص ( ۸١‏ ) وما بعدها » ( دار الشروق ) . 


۰ 


تجرده من حقوقه كإنسان » وإن حاولت فهو مطالب بالثورة عليها . ولذلك نستطيع 
أن نقول : إن الفرد هو حجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية . وهذا المعنى هو آخحر 
ما وصل إليه الفقه الدولي في العصر الذي نعيش فيه › فبعد أن أعلنت الوثيقة العالمية 
"توق الإنسان ى سنة 1۹4۸ م + قال علماء القانون العام : إن الفرد هو دعاة 
الدولة . وقد سبقهم الإسلام هذه الفكرة منذ حمسة عشر قرت ° . 

وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان هذه العقيدة وتصحيحها في النفوس 
على أتم وجه وأكمله » وبخاصة في الآيات والسور المكية » إجمالاً وتفصيلاً . لذلك 
1 
معنى واحد » وهو الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده : أحدها : تقرير الوحدانية لله 
اواحد ای » غی آنه ایی عل وجوه شی الشریك بإطلان ‏ آر تیه بقید ما 
ادعاه الكفار ي وقائع مختلفة » من كونه مقرباً إلى الله زلفى » أو كونه ولدا» أو غير 
ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة . 

والثاني : تقرير النبوة للبي محمد #8 » وأنه رسول الله إليهم جميعا > صادق فيما 
جاء به من عند الله » وهذا المعنی وارد على وحوه أیضاً ؛ کإثبات کونه رسولاً 
حقا» ونفي ما ادعوه عليه من آنه كاذب أو ساحر أو جحنون أو يعلّمه بشر »› أو ما 
أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم . 

والثالث : إثبات أمر البعث والدار الآحرة » وأنه حق لا ريب فيه › بالأدلة 
الواضحة » والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يكن الكافر إنكاره به » فردٌ بكل 
وجه يلزم الحجة » ويبكت الخصم ويوضح الأمر . 


) ٠۲ -١١( انظر : بحث الدكتور مصطفى الحفناوي عن الإسلام « الإسلام والعلاقات الدرلية >.عجلة للسلمون » ص‎ )١( 
. (۴-۳۱ ( ه ( القاهرة ) » « حصائص التصور الإسلامي » سيد قطب » ص‎ ١١۷٣۳ » العدد الثالث‎ 


۲٦1 


فهذه المعاني الثلاثة هي الي اشتمل عليها القرآن المنزل عكة في عامة الأمر . وما 
ظهر - ببادي الرأي - حروحه عنها فراحح إليها في حصول الأمر . ويتبع ذلك : 
الترغيب والرهيب والأمثال والقصص › وذكر الحنة والنار » ووصف يوم القيامة 
وأشباه ذلك » ٩‏ . 


وإذا كانت العقيدة هي الموضوع الرئيس الأساس في السور المكية › فإنها كذلك 
موضوع رئيسي في السور المدنية الي تنزلت لتعالج قضايا تشريعية تعرض من خلال 
هذه العقيدة ومقتضى الإبمان با لله تعالى والإبمان باليوم الآحر ومرتبطة بصفات | لله 
تعالی من آنه حکيم عليم » مع بصیر › حكم عدل . ومن هنا فإن الحديث عن 
العقيدة لم ينقطع في المدينة » لأنه ليس حديثا يذكر ف مبدأً الطريق » ثم ينتقل منه إلى 
موضوع آحر . إنما يذكر في مدا الطريق ثم ينتقل معه إلى كل موضوع آحر " . 
ولذلك نحد هذه الآيات الكرمة وأمثاها : 

وَإن جَنحُوالِلسُلم فاجنح لهاوتوكل على اللو إنةهو 
السَمِيع العَلِيمٌ ¢ " . 

وَمَا َم لا تقالو في سيبل الله والمُستضعفي من الرَجَال والنسآء 
اولان الذي يوون رتا أخر جنا من هَن اة الام َلْهَا وَاجعَل تنا 
ن لذنك ولا وَاجْعل لا مِن لَدَنْلكَ : تصیرا 4 . 


› وانظر : « مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان ضميرية‎ » ٠١/۳ : ا لموافقات » للشاطي‎ )١( 
. ) ۱۹۳-۱۹۰ ( ص‎ 

(۲) «مفاهيم يحب ان تصحح » ص ( ۳۹ ) » « في ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب » المجحلد الثاني › 
ص ( ٠١٠١-٠٠٠٤‏ ) ( طبعة دار الشروق ) . 

(۴) سورة الأنفال » الآية ( ١١‏ ) . 


. ) ۷١ ( سورة النساء» الآية‎ )٤( 


۲ 


... فأتموا الهم عَهْدَهُم إلى مَدَيَهم إن الله يحب المتَقين 4 . 

< وقاتلواً في سيل الل الذينَ موتكم ولا تعدوأ ِن الله لا ثحب 
المعتدين چ . 

« فمن اعتدى عَليْكم فاعتدوا عليه بيعل ما اعحَدى علَيْكم واتقوا الله 
وَاعَلَمُوا أن الله مَمَ المَقِيَ 4 ^ . 

$ پا يها اين آمَنواً كونوا قَوَامِين لله شهَداءَ بالقسنط ولا يجرمنكة 
شان قوم على ألا تغدلوا الوا هو قرب للنقوى واتقوا الله ِن الله بير 
ما تحْمَلونَ چ ٩۵‏ 

ومن الأصول المقررة في الإسلام - كما أمحنا - أنه يشمل جانبين رئيسيين هما 
العقيدة والشريعة › والعقيدة هي الي يعبر عنها القرآن الكريم بالإبعان » والشريعة هي 
النظم التي شرعها الله تعالى أو شرع أصوها ليأحذ المسلم بها نفسه في علاققه بأحيه 
اللسلم وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون وبالحياة من حوله » والعقيدة هي الأصل 
الذي تنبثق عنه الشريعة وتقوم عليه » والإسلام يحتم الترابط بينهما » ولذلك فمن آمن 
بالعقيدة وألغى الشريعة » أو أذ بالشريعة وألغى العقيدة لا يكون مسلماً ولا سالكا 
في حكم الإسلام سبيل النجاة ^ . 


. ) 4 ( سورة التوبة ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ٠۹١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۱۹٤‏ ) . 

. )۸( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر : « الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت » ص ( ۹ - ١١‏ ) » وراحع « مدحل لدراسة 
العقيدة الإسلامية » ص ( ۳١-۲۷‏ ) . 


ومن هنا كانت أحكام العلاقات الدولية - كغيرها من جوانب الفقه الإسلامي - 
ذات اعتبارین : قضاني ودياني . فالقضائي يحاكم العمل بحسب الظاهر › أما الديانة 
فإنغا تحكم بحسب الحقيقة والواقع . فالأمر أو العمل الواحد قد يختلف حكمه في 
القضاء عنه في | لديانة ”“ . ولذلك نحد الفقهاء ميزون بين ما ينفذ من الأحكام ظاهرا 
وباطناً وبين ما ينفذ ظاهرا » تأسيسا على هذا ”“ . ومن هنا قالوا : من ادعی حلاف 
الظاهر لا يُصَدّق قضاء » إلا إذا كانت دعواه على نفسه › لأنه غير متهم في حق 
نفسه » ويصدَّق فيما بينه وبين الله تعالى ‏ . وقد أرشد البي ف إلى هذا المعنى فيما 
روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . عن رسول اله ي آنه مع حصومة بباب 
بحْجَيّه من بعض » فاقضي له على نو ما مع » فمن قضیت له بحقٌ أخيه شينا فلا 
يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار › فليأخذها أو لير كها » “ . 

وهذه العقيدة تمترج بالأخلاق › فتهذب النفس وتربي الضمير › فتجعل منه حكمة 
داخلية في نفس المسلم » يُنصف من نفسه قبل أن ينتصف هو من الآخرين ‏ . 


. ۹ - ٥۸/۱ : انظر : « المدحل الفقهي العام » للأستاذ مصطفی الزرقا‎ )١( 

(۲) انظر : « حاشية ابن عابدین » : ٤٠٦ ٤٠٥/٥‏ . وراحع بجحت ف الفرق بين معنى القضاء رالديانة في : 
« فيض الباري على صحيح البخحاري » للشيخ محمد آنور الكشميري : 1 -- ۱1۸٩۹‏ . 

(۴) انظر : « القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » للحصيري » ص ( ٠۷١‏ ) » تاليف علي جمد 
الندوي ( الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه » دار المدني ) . 

)٤(‏ أخرجه البحاري ف الأحكام » باب موعظة الإمام الخصوم : ٠١١۷/١١‏ » ول باب الشهادة تكون عند 
الحاكم : ۱۷۲/١۳‏ » ومسلم ل الأقضية » باب الحکم بالظاهر : ۱۳۳۷/۳ . رانظر شرح الحديث لي : 
« فتح الباري 1۷۳/١۳ : ٩‏ - 1۷۷ » « شرح النووي على صحيح مسلم » : ١/١١‏ - ۷ » « التمهيد ما 
ف الموطاً من المعاني والأسانید » لابن عبدالیر : ۲۱۹/۲۲ ۲۲۲ . 


() انظر : « دراسسات إسلامية » د. محمد عبدا لله دراز > ص ( 11 - 1۸ - ۱۹۹س ١١۷‏ ) > « النظم 


٤ 


ومن الواضح أن القانون الإسلامي يعلق أهمية غير قليلة على القيمة الأحلاقية › 
لقد كان هناك علم وحيد يشغل المغكرين المسلمين في أول ذلك الأمر هو الفقه في 
الدين » وسرعان ما تولدت عن ذلك علوم شتى ... وعندما نالت فروع الفقه 
الإسلامي » ومنها القانون الدولي » مركزها علوماً مستقلة بذاتها » فإنها ظلت تحتف ظ 
بقيمها الأحلاقية » وكان على أحكام هذه القوانين أن ترتكز في قوة إلزامها إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية وهدي السلف الصا . ولم ينشاً علم إسلامي لذاته مستقلاً عن 
غيره ودون نظر إلى سواه » وإنا أأحضعت كل العلوم للشريعة من أحل الإسهام لي 
خير الإنسان نى الدنيا والآحرة » وبغير الإمان بالبعث والحساب يكون الإنسان شرا 
من الشيطان نفسه › وبغير الإفادة من نعم الله الي حلقها لعباده لا يكون الإنسان 
إنسانا على الإطلاق » وقاعدة الإسلام هي : حير الأمور الوسط › وتصدق هذه 
القاعدة حتى بالنسبة لعلم يعمل في نطاق مادي تماما كالقانون الدولي الإسلامي . 
وعلى الرغم من أن هذا القانون قد انفصل عن القانون العام وعن علم السياسة إلا أنه 
م يكن في قيامه مؤسساً على المنطق الإنساني ومن ثم تسوقه الظروف المتباينة 
للمناسبات » وإنما كان يحتفظ بأساسه الأحلاقي الثابت إذ يرتكز إلى مصدرين ثابتين 
هما القرآن والسنة ‏ . 

وقد أمحنا آنفاً إلى بعض الآبات القرآنية الكريمة التي توجب الالترام بقانون 
الأخلاق الإسلامية في العلاقات الدولية » تماما كما هي ملزمة في العلاقات الفردية › 


الإسلامية » د. محمد عبدا لله العربي » ص ( ٠١‏ ) وما بعدها » « العقوبة في الفقه الإسلامي » لأبي 
زهرة »> ص ( ۲١‏ ۔ ۲۷ ) » « وسال الإثبات » لأستاذنا الد كور محمد الزحيلي › ص ( ۳۸ - ۳۹ )»> 
« قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام »> ص ( ۳۸-۳۷ ) . 


. )٠١۹-۱۰۸( انظر : « دولة الإسلام والعا م » د. هيدا لله » ص‎ )١( 
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وقد حاءت السنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين وسيرتهم في الجهاد والعلاقات 
الدولية تطبيقاً عملي لذلك » ثم بنى الفقهاء كثيرا من أحكامهم في العلاقات الدولية 
والجهاد على هذا الأصل العظيم . ومن ذلك : وجوب الوفاء بالعهد » والتحرز عن 
الغدر حتى ولو غدروا بنا > وتحريم المخلة بالأعداء في الحهاد » وتحريم قتل غير المقاتلين › 
وتحريم استعمال آلات وأدوات يعم ضررها ... 

وقد أدرك بعض الكاتبين في القانون الدولي قيمة هذه الخاصية ومكانتها » حيث 
يرى الدكتور جحيد حدوري أن الإسلام بوصفه منهجاً للحياة » فإنه يشدد على أهمية 
المبادئ الخلقية قي العلاقات الدولية »> بصرف النظر عن العقيدة الدينية » وأن العميدة 
الإسلامية بوصفها أساساً للأحلاق دفعت المسلمين لاتخاذ موقف رائع من التسامح 
نحو غير المسلمين » والتحلي .عبادئ إنسانية يعكسها لنا مضمون الأحكام الي 
استنبطوها لخحالة الحرب ولسير المعارك مع الأعداء . والواقع التارجخي الإسلامي - وهذا 
يصدق على البشر أجمعين ‏ يظهر لنا أن أي نظام احتماعي » على الصعيد الدولي » 
يفقد معناه إذا حلا كليا من المبادئ الأحلاقية © . 

وهله الخاصية أفاضت على الأحكام هيبة واحراماً في عقول المخاطين 
بالتشريع » وأورثتها سلطاناً على النفوس » كان به الفقه الإسلامي شريعة مدنية 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي الإاسلامي » » كتاب السير للشيباني »> ص ( -۸١‏ ۸۷ ) من مقدمة امحقق . وسن 
هنا يرى كثرر من القانونيون الغربيون أن أحكام الشريعة الإسلامية ف المسائل الدولية بمكن الاستفادة منها 
رجناصة لي جالين رئيسين : ( الأرل ) : تطوير أحكام القانون الدولي في شآن مر كر الفرد فيه » والاعتزاف 
به شخحصاً من أشخاص القانون الدرلي . و ( انحال الثاني ) : إدحال المبادئ الأحلاقية في القانون الدولي . 
فالشريعة الإسلامية غنية با لمسائل الي تتصل بهاتين المسالتين . انظر : « شرط بقاء الشيء على حاله » 
لأستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام » ص ( ۳۹١‏ ) عازياً إلى فريدمان في « البناء المتغير للقانون الدرلي » 
ص ( ۳۰۹-۳۰۹ ) . 


۹٦ 


ووازعاً أحلاقياً في وقت معا » لما فيه من قدسية الملصدر القرآني الآمر » ومن الزاحر 
الدين الباطن إلى حانب القضاء الظاهر » فلا يحتاج الإنسان إلى قوة مصلتة عليه دائما 
لتلزمه الخضوع لإيجابه » ولا جد ف الإفلات من سلطان حكمه غنيمة - إن استطاع 
الإفلات - سواء كان عظيما أو ضعيفاً ” . 

كما ترتب على هذه الخاصية أيضاً أن يكون لخالفة الحكم الشرعي جزاء 
يتحمله المخالف › وهو يشمل الثواب عند الطاعة والعقاب أو الضمان عند المخالفة › 
والحزاء قد يكون دنيويا يتولاه الحاكم » أي السلطة العامة ف الدولة » وقد يكون 
جزاء أحرويا عند الله تعالى يوم القيامة » ولكن للتوبة أثر في سقوط العقاب عند الله 
تعالى وها أثر في سقوط بعض العقوبات في الدنيا ”“ . 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة - رمه الله _ : 

« إن ربط القانون الإسلامي بالدين جعله مرتبطاً كل الارتباط بقانون الأحلاق › 
وعا تطابقت الحماعات الإنسانية قاطبة على أنه فضائل »› فلا تنأى فروع هذا القانون 
ولا قواعده عن الأحلاق الكرية . فكانت الشريعة الإسلامية - بحق - أول قانون تلتقي 
فيه الشريعة بالأحلاق » ويكونان صنوين متحدين متلاقيين » ومن قبلها كان ذلك 


) ٠٠١ دولة الإسلام والعا لم “ص ( ۱۸ ر‎ « » ۲۲١ - ۲٠۹/١ : انظر : «المدحل الفقهي العام » للزرقا‎ )١( 
وانظر هذه الآثار واقعاً عملياً ني قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف آمام الرسول # عا يوحب‎ 
الحد درن رقابة حارحية وكذلك المرآة الغامدية والأمثلة غيرهما كثيرة « صحيح مسلم » كاب الحدود»‎ 
. ۱۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ : باب من اعتزف على نفسه‎ 

(۲) انظر :« بدائع الصنائع » للكاساني : ۲/۹ - ٠ 4۲۹١‏ ( مطبعة الإمام ) > « الأم “ للإمام الشافعي : 
١۳١ - ٤‏ » «المغي » لابن قدامة : ۳١١ - ۳١۸/٠٠١‏ » « التشريع الحنائي الإسلامي » عبدالقادر 
عودة : ٠٠١ ٠٠١/١‏ » «العقوبة في الفقه الإسلامي » للشيخ محمد آبو زهرة ( ٠٠١-۲١١‏ ) ( طبعة 
دار الفكر العربي ) » « دولة الإسلام والعا م » ص ( ۳١‏ ) . 


1۷ 


حلماً للفلاسفة والمصلحين › يحلمون به » فإن حاولوا تطبيقه » أيقظتهم الحقيقة › 
وأيأسهم الواقع المستقر . 

وإن استمداد الفقه الإسلامي ينابيعه من الدين حعلله شاملا في سلطانه للراعي 
والرعية » وحعل القانون مسيطراً على الحاكم والحكوم » فكان مسن حق الناس أن 
يقولوا للحكام : أنتم مقيّدون بأحكام الشريعة » وأنتم مسؤولون عن تنفيذها . وذلك 
في أزمان كانت سلطة الحكام مطلقة بلا قيد يقيدها » ولا نظام يضبطها » فكانت 
الشريعة بارتباطها بالدين قيداً للحاكم وتهذيباً للمحكوم » ° . 

أما في القوانين الوضعية فلا نجد لذلك مشيلا » حقيقة أن كل قانون وضعي حديد 
يقدم له مذ كرة إيضاحية يبين فيها السبب في وضعه والطرق الي سلكها فيه › والغاية 
منه » إلى آخر ما تى به أمثال هذه المذكرات لكل تشريع حديد . لكن هذا شيء 
آخر . إنه بذلك يقنع المحاطب حقَاً بأنه يدعى إلى التزام تشريع يحقق العدالة لا العدل 
فقط » وأن في هذا الالترام والنزول على هذه التشريعات رضا الله ورضا رسوله 
وثواباً للإنسان نفسه في هذه الدار الدنيا ون دار الأحرى » وليس بعد هذا ما ييعث 
على طاعة القانون " . 

كما أن شرًاح القانون الدول بميزون بين قواعد القانون الدول العام وبين 
الأخلاق الدولية وامجاملات الدولية › فيجعلون الأولى ها صفة الإلزام بينما الأحيرة 
ليس ها هذه الصفة » كما أنه لا يتزتب على خالفتها أو تجاهلها تحمل المسؤولية 


> وراحع « التشريع الجناتي الإسلامي‎ . ) ١ ( انظر : «الملكية ونظرية العقد » للشيخ محمد أبو زهرة »> ص‎ )١( 
واقرأللدكتور صبحي محمصاني في كتابه « الدعائم الخلقية‎ » ۷٤ ۷١/١ : عبدالقادر عودة‎ 
. » للقرانين الشرعية‎ 

(۲) انظر : « التشريع الإسلامي » د. محمد يوسف موسى » ص ( ٦١‏ - 1۷ ) »› « التشريع الحنائي » نفسه . 


۲۸ 


الدولية » ولا تعد مخالفتها خالفة دولية › وإن كانت قد تتحول إلى قواعذ قانونية 
عندما تتكرر وتتعارف عليها الدول ‏ . 

ويوازن الشيخ عبدالوهاب خلاف _ رحمه الله _ بين أحكام الإسلام وأحكام 
القانون الدولي في الحرب » فيقول : « وهذه الأحكام وإن كانت تتفق مع أحكام 
القانون الدولي في كثير من المواضع إلا أنها تخالفها من حهة أنها أحكام دينية شرعها 
الدين » ويقوم بتنفيذها إعان المسلمين وقوة يقينهم مثل سائر الأحكام الدينية . وأما 
أحكام القانون الدولي فإنها ليس ها قوة تنفيذية تكفل إمضاءها » حتى إن بعض 
الباحثين يرى في تسمية الأحكام الدولية : قانونا » ضربا من التسامح » لأن القانون لا 
يکسب هذا الوصف إلا إذا کان من وراه قوة لحمایته وتنفیذ أحکامه » ولا توحد 
قوة ما لإحضاع الدول لأحكام القانون الدولي » فالأحكام الإسلامية الحربية مع أنها 
ترمي إلى العدل والرحمة » ها من إعان المسلم قوة تنفيذية تكفل إمضاءها » " . 


: أحكام السّبر والعلاقات الدولية في الإسلام تخاطب الفرد والدولة‎ . ٣ 
إن الشريعة الإسلامية حطاب عام للمكلفين » أفراداً وجماعات » وهم محل‎ 
اكليف بوصفهم نرادا ريوصفهم جماعات » رقد قال اله تال : « يابا الناس‎ 
إا خلقتاکم من کر وأنشی وَجعلاكه شُعُوبا وَقَباِلٌ لتعَارفوا إن أكرمّکم‎ 
. © عند الله أنقاكة ي‎ 


)١(‏ انظر : « الأصول الحديدة للقانون الدولي » د. محمد حافظ غاام » ص ( ۲۸ ٠١‏ ) » « القانون الدولي 
العام وقت السلم » د. حامد سلطان » ص ( 1۸ 1۹ ) »› « القانون الدولي العام » د. جحنينة › 
ص ( ۱۷ - ۱۸ ) . وراجع « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ۳۷-۳۳ ) . 

(۲) انظر : « السياسة الشرعية » للشيخ حلاف » ص ( )۸١‏ . 

(۳) سورة الحجرات » الآية (( ١۳‏ ) . 


۲۹ 


< ليس بأمَانیكم وَلاأَمَاني اَهَل الکتابِ من يَعَمَل سُوءَا بجر به ولا جد 
َه من دُون الله ويا ولا تصيرا » وَمَن ْمَل مِنَ الصًالحات من ذَكر أو أنشى 
وُو مُْمِنْ اوليك يدون جنه ولا يظلَمُون تقيرا ) ” . 
وفي كثير من الآيات القرآنية الكرعمة يتوجه الخطاب مباشرة إلى الإنسان الفرد كما 
يتوحه إلى الحماعة والأمة » وهذا أمر واضح في القرآن الكريم : 
قال الله تعالى : < قل هو الله أَحَدٌ » الله الصَّمَّدٌ »> لم يلد ولم يُولذ» 
ولم يكن له كفوا أحَّدٌ 4 . 
« ايها الرَسول بلغ ما انل َلك ِن ربك وَإن لم تفْعَل فما بلغت 
رسالتة 4 ^ . 
فالخطاب هنا موجه للفرد › ثم يتوجه إلى الحماعة ثل قوله تعالى : 
2oo a‏ < 9ه راوم يړ وو ل ر وپ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخَير وَيَأمُرُون بالمَعْرُوف وينهون عَنِ 
ور موو و رو يړ 
المنكر وأوليك هم المفلحون 4 " . 
2ر EO‏ ه‌ ټ َد 4 ° . ° 4 ‌ و 
« كنتم خير أمةٍ اخرجت للناس امرون بالمَعْرُوف وتنهون عن المنكرٍ 
وتؤمِنون باللە ¢ ^ . 
ر ر ر مى ورو وو ور ر ِ رر 
وكذلِك جعلناكم أمة وسّطا لتكونوا شهدآء على الناس ويكون 
الرَسُول عَلَيْكَمْ شَهيداً چ © . 


. ) ١١٤-۱۲۳ ( سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة الصمد‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة » الآية ( 1۷ ) . 

() سورة آل عمران » الآية ( ٠٠٤‏ ) . 
(ه) سورة آل عمران » الآية ( ٠٠١١‏ ) . 
(1) سورة البقرة » الآية ( ٠٤۳‏ ) . 


وينبني على ذلك : أنه إذا أحذنا الخطاب المباشر معيارا للشخصية القانونية وحب 
علينا أن نرتب على ذلك نتيجة حتمية » وهي أن الإنسان بوصفه إنساناً هو محل 
التكليف في الشريعة الإسلامية لأن النصوص الشرعية تخاطبه خطابا مباشرا » فتلزمه 
بالتكليف وتكسبه الحقوق » وتبشره بالثواب وتوقع عليه الجزاء بطريق مباشر “ . 
فليست أحكام العلاقات الدولية قاصرة على الدول » بل هي مفتوحة عامة شاملة 
تقوم أصلاً على الكيان الفردي » سواء كان الفرد منفرداً أو في جماعة أو في تشكيل 
سياسي باسم دولة . 

يقول الدكتور محمد طلعت الغنيمي : « وهكذا نحد أن النظرية الإسلامية أكثر 
تقلا للفرد شخحصاً من أشخاص القانون الدولي . بيد أنها لا تحصر الشخحصية القانونية 
الدولية فيه » وإنما تقر » إلى حانب ذلك » بالشخصية القانونية الدولية للدولة . وسن 
ثم فإن الرأي المعاصر الذي يعترزف لكل من الدولة والفرد بالشخحصية القانونية الدولية 
إنغا يتفق مع النظرية الإسلامية في تحديد أشخاص القانون الدولي » " . 


ولذلك يصح مثلاً أن يعقد مسلم معاهدة أمان لغير مسلم ” » ولا يشترط أن 
يتحلل ذلك كيان الدولة » وبهذا أصبح للفرد شخصية دولية معترف بها فعَقَدٌ 
الأمان الذي عقده المسلم للأحبي ملزم للدؤلة كما تلزمها المعاهدة بين دار الإسلام 
ودار الحرب کدولتین مستقلفين . ولا يقدح في ذلك أن هناك أحكاماً تنطلب أن 
يعارسها الإمام « رئيس الدولة » أو تتطلب إذنه “ . فإن هذا توزيع للاخحتصاص ؛ لأن 


) 1۸١ - ٠۸۰١ ( «آحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 

و4 « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي » ص ( ۳۱۸ ) . 

(۳) انظر : « شرح السير الكبير » : ۲٠۲/١‏ ومابعدهاء ٥۷۷ - ١۷١/۲‏ . « كتاب السير » للشيباني » 
ص ( )۱٤۳-۱٤۲‏ . 


)٤(‏ رذلك أن بعض الفقهاء ميزون بين تصرف الي ل بالقضاء ربن تصرفه بالفتوى ‏ وهي التبليغ ‏ وبين 
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للمسلم الفرد أحوالاً ثل فيها تمع الإسلامي كله › ولا تعن هذه الاختصاصات 
الخاصة للامام - الإذن بالجهاد وعقد الذمة ونحوها - أن الشكل الرسمي للدؤلة حجاب 
دون الأصل السابق ذكره وهو أن الحماعة الدولية جماعة أفراد » وأن الكيان الرسمي 


مر غير لازم ولا مشترط في كثير من الأحيان » وأن اشتراطه هو استثناء من الأصل “ . 


ينما يلير مركز الفرد في القانون الدولي الوضعي جدلاً كبيرا » حيث يصر الشراح 


التقليديون على أن القانون الدولي هو قانون الدول فحسب » ولا يرتبون للفرد حقوقاً 
أو واحبات دولية بصفة مباشرة وإنما اعتبروه ججرد محل ذه القواعد . أما الإسلام فقد 


0) 


تصرفه بالإمامة . فما كان من هذا النوع الأحرر لا جوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به عليه 
الصلاة رالسلام » ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك . 

انظر بالتفصیل : « الفروق » للقراف : ۲۰٠/۱‏ - ۲۰۹ » وقد حص هذا بكتاب كامل امه «الإحكام 
في تمييز الفتارى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام “ ( الطبعة الأرلی > ۱۹۳۸ م » مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية ) نم طبعه الشيخ عبدالفتاح بو غدة طبعة محققة بحودة ( مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب ) » « التمهيد ي تخريج الفروع على الأصول »“ للاسنوي » ص ( ٠٠١-٠١۹‏ ) . 

انظطر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال رصفي › ص ( ۱۸۰ س ۱۸۳ ۰ ۲۹۳ ) » 
« المدحل إلى القانون الدرلي “ د. محمد عزيز شكري » ص ( ٠۷١‏ ) . وراحع : « بجموعة بحوث فقهية » 
د. عبدالکریم زیدان » ص ( ٥۳-٠۲‏ ) . ويقول الدكتور حدرري : كان ينظر إلى الفرد - بحسب 
الاحتبار اللإسلامي - ي العلاقات الدرلية على أنه حاضع للقانون الذي ينظم العلاقات الخارحية » كماآن 
السلطة المر كزية كانت تتعامل معه مباشرة » بصرف النظر عن دولته ؛ فقد كان الإسلام في السابق يعتبر 
الفرد من الرعية » لأن الشرع الإسلامي كان شرعاً شخحصيا » ولكن ما دام العام قد أحذ يتقلص ححمه » 
فقد صار حق الفرد في طلب الحماية والضمان في ظل قانون دولي عصري » كما يبدو » ضرررة ملحة . 
والأمر الأكيد أن المسلمين يرحبون بإدحال مبداً كهذا ي القانون الدولي الحديث » بدليل أن الدرل 
الإسلامية فد رافقت على ميثاق حقوق الإنسان » لأن الشرع الإسلامي » كان قد اعترف بالفرد على آنه 
حاضع للقانون على الصعيد الدرلي » . هذا ء» مع ما ينبغي أن نشير إليه من التحفظات الإسلامية على 
ميثاق حقوق الإنسان . انظر : « القانون الدول الإسلامي - كتاب السّير للشيباني “ تقديم د. بجيد 


خحدرري » ص ( )۸٩‏ . 
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اعترف للفرد بالشخحصية القانونية الدولية منذ حمسة عشر قرناً » دون تفريق بين 
الرحال والنساء ودون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الإقليم ” . 

ومن هنا فإن الرآي المعاصر الذي يعرف لكل من الدولة والفرد بالشخحصية 
القانونية » إنما يتفق مع النظرية الإسلامية في تحديد أشخاص القانون الدولي . والنظرية 
الإسلامية إذ تأحذ .عفهوم دد لأشخاص القانون الدولي » إنما تغنٰ عن الخلاف 


اللستعر عند شراح القانون المعاصر في أشخاص القانون الدولي ° . 


: “ وحدة القانون الداخلي والخار جي السير جزء من اله الإسلامي‎ ٤ 
حاء الإسلام ليكون ديناً عالياً للناس جميعاً ء للك م يفرق الإسلام في حطاب‎ 
التكليف بين الفرد والجحماعة على احتلاف صورها »› لأن الخطاب في الإسلام صادر‎ 
من رب العالمين وموجه إلى بي البشر جميعاً - كما رأينا - وشريعة الإسلام تهدف إلى‎ 
تنظيم الأفراد واللجحماعات والشعوب والأمم في منظمة عالية » متحدة في العقيدة وفي‎ 
المبادئ والأصو ل الكلية الي تحكم العلاقات . والشريعة الإسلامية تنتظم كافة‎ 
العلاقات الإنسانية » فردية كانت أم جماعية » سواء فيما بين الأفراد والجماعات‎ 
داحل الحتمع الإسلامي ذاته » أو بين الجتمع الإسلامي بوصفه وحدة قائمة بذاتها‎ 


)١(‏ انظر : « المدحل إلى القانون الدرلي » د. محمد عزيز شكري » ص ( ۱۷١ ٠۷۳‏ ) » « القانون الدولي 
العام » د. حامد سلطان » ( 1٦ - ٦١‏ ) » وله أيضاً : « أحكام القانون الدرلي ف الشريعة الإسلامية > » 
ص ( ۱۸١‏ ) » و « القانون الدولي » د. بو هیف » ص ( ۲١۹‏ ) وما بعدها» ومحمد حافظ غاتم »> 
ص ( ٩۱۷‏ ) وما بعدها » « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ۳١۱۸-۴۱۷‏ ) . 

(۲) «قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ۳٠۸‏ ) . وراجع : « أصول القانون الدرلي العام » د. محمد 
سامي عبدا محمد : ١‏ . ويجدر التذكير هنا عا المحنا إليه في الفقرة السابقة من أن كثيراً من القانونيين 
الغربيين يرون الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية وجناصة ف تطوير أحكام القانون الدرلي لي شأآن 
مركز الفرد . 


۷۴ 


وبين ايجتمعات الأحرى المختلفة معها قي العقيدة في وقت السلم ووقت الحرب على 
حد سواء . 

وإذا أردنا استعمال المصطلحات القانونية الحديثة فإنه ينبي على هذا : أنه جتمع في 
الشريعة الإسلامية كل أحكام القانون الدولي وكل أحكام القانون الداخلي بفروعه 
المختلفة › أو بتعبير آحر : إن الشريعة الإسلامية قانون واحد يشمل القانون الدولي 
والقانون الداحلي معا » وينتظمهما في وحدة قانونية أو في نظام قانوني واحد . 
فالقانون الدولي والقانون الداحلي هما - في الشريعة الإسلامية - فرعان لنظام واحد» 
دون أن يكون لأحدهما الصدارة على الآأحر من حيث القوة القانونية › فكلاهما 
يتساوى مع الآحر » لأن طبيعة أحكامهما واحدة » ولأن مصدر كل منهما واحد» 
وهدف كل منهما واحد . والشريعة ليست نظاماً قانونياً داحليا فحسب أدبحت فيه 
الأحكام والقواعد الدولية » وليست نظاما دولياً فحسب أدبجحت فيه الأحكام 
والقواعد القانونية الداحلية . وإنغا هي نظام وشريعة عالمية تنتظم العلاقات الداحلية 
والدولية معا » ويسري الفرع الداحلي منها في النطاق الإقليمي للدولة الإسلامية 
العالمية » بينما تسري أحكام الفرع الدولي منها على العلاقات ما بين الدولة 


الإسلامية » وبين غيرها من الدول الأحرى " . 


ويذهب الدكتور حسني جابر إلى أن الشريعة الإسلامية قد قررت قاعدة أن 


() « أحكام القانون الدولي اي الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۱۸۲ - ۱۸۳ ) . وانظر أيضاً 
« الشخحصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۲۳۸ ) وما بعدها » « القانون والعلاقات الدولية في 
الإاسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ۳۸ ) » « الشرع الدولي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي » 
ص ( ٩۹‏ ر ٠۷١‏ ) » « ميثاق الأمم والشعوب » ص ( ٠‏ ) » « قواعد العلاقات الدرلية » ص ( ۳۲ )»› 
« ججموعة بحوث فقهية “ » ص 1۷ - ۱۸ ) » « مصنفة النظم الإسلامية ٩‏ » ص ( ۳۲۰ ۳۲۲ ) » 
« الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. بيد حدرري » ص ( ۷١-1۹‏ ) . 


¥4 


القانون الدولي له الأولوية على القانون الداخلي عند التعارض > والأصل في ذلك 
قوله تعالی :  :‏ وإن استنصروكم في الدَين فعليْكم النَصْرٌ إلا على قوم بتكم 


هش © 


ينهم مياق € . 

فمناصرة الأقليات الإسلامية ي الدول غير الإسلامية › إذا تعرضوا لاضطهاد 
دين » هو واحب » بناء على تشريع داحلي إسلامي يندرج في عموميات المجهاد › إلا 
أن ذلك يتنع إذا كان بين الدولة الإسلامية وبين إحدى تلك الدول معاهدة لا تمن 
المسلمين من تلك المناصرة كمعاهدة عدم اعتداء أو نحوها ... ” 

إلا أننا نلاحظ حتى في هذه الحالة > فإن ذلك لا يعي أولوية في قانون ثنائي » وإغا 
هو سريان لحكم شرعي في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في الفرع الدرلي 
من القانون أو الفقه الإسلامي . 

وهذه الوحدة في النظام القانوني الإسلامي ليست مماثلة تماما لنظرية وحدة القانون 
عند الغربيين » لأنهم لا يكتفون بأن النظم القانونية المختلفة يربطها رباط الوحدة » بل 
يبحثون بعد ذلك عن القاعدة الأساسية في البناء القانوني » وعن مكان وحودها» 
وذلك لكي يعترفوا للفرع القانوني الذي توحد فيه بالصدارة أو التفوق القانوني 
لأحكامه على سائر الأحكام ف الفروع الأحرى . أما الأحكام في الشريعة الإسلامية 
فهي كلها متساوية ما دام مصدرها واحداً » فالأحكام الواردة في القرآن الكريم كلها 
متساوية من حيث طبيعتها القانونية وكذلك الأحكام الواردة في السنة النبوية » غير أن 
الاحتلاف في القوة القانونية قائم على أساس التدرج في قوة المصدر كما حاء ذلك في 


. ) ۷٣١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


( انظر : « القانرن الدرلي » د. حسيٰ حابر » ص ( ۳۹ ) . 


Vo 


حديث معاذ هه “ من ترتيب المصادر بحيث يكون القرآن الكريم أولاً » ثم السنة» 
ثم الاحتهاد بالرأي ”© . 

كما أن النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث قصد الشارع في وضع 
الشريعة ابتداء إنما يقوم على حفظ مقاصدها » وهذه المقاصد لا تعدو ثلائة أقسام : 
أحدها : أن تكون ضرورية › والفاني : أن تكون حاحية » والفالث : أن تكون 
تحسينية . والمقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجحية والتحسينية . فالضروريات 
أهم هذه المقاصد » لأنه يترتب على فقدها احتلال نظام الحياة » وشيوع الفوضى بين 
الناس وضياع مصالحهم » وتليها الحاحيات ؛ لأنه يتزتب على فقدها وقوع الناس في 
الحرج والعسر »› واحتمال المشقات . وتليها التحسينيات » لأنه لا يزتب على فقدها 
احتلال نظام الحياة ولا الوقوع في الحرج » ولكن يترتب على فقدها حروج الناس عن 
مقتضى الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسنه العقول . 


)0 عن معاذ بن حبل هه أن رسول ا سأله لما بعثه إلى اليمن : « كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ 
قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن ل تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ظ# › قال : فإن لم تجد في مسنة 
رسول ۱ لله ولا في کتاب الله تعالی ؟ قال : أجتهد رآيي ولا آلو . فضرب رسول الله 4 في صدره 
وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ف » . أحرحه أبو دارد في الأقضية : ۲٠۳ - ۲۱۲/١‏ » 
رالترمذي في الأحكام : ٠١۷ ٠١١/4‏ » والدارمي ف المقدمة : ٠١/١‏ » والطيالسي ف المسند 
برقم ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقي ل السنن الكبرى : ۱٠١/٠٠١‏ » والإمام أحمد : ۲٠١/١‏ > وعبد بن ميد ي 
« المنتحب » ص ( ۷۲ ) » رالخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » : ٠٠١١/١‏ . وحود الحافظ ابن كثير 
إسناده » وصححه عدد من العلماء » وتلقوه بالقبول . انظر بالتفصيل : « المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
رالمختصر » للز ركشي » ص ( 1۳ - ٦١‏ ) » « تلحیص البیر » لابن حجر : ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ » « إعلام 
الموقعين » لابن قيم الحوزية : ۲۰۲/۱ - ۲٠۳‏ » « تفسير ابن كثير » : 4/١‏ . 

(۲) انظر : «أحكام القانون الدولي » » ص ( ۱۸۳ ) » « القانون الدولي العام رقت السلم“ د. حامد 
سلطان » ص ( ۲۲ - ۲۳ ) . 


۲۷٦ 


وعلى هذا فالأحكام الي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها 
بالمراعاة » ثم الأحكام الي شرعت لتوفير الحاجيات » ثم الأحكام الي شرعت 
للتحسينيات » فهي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى ‏ . 

وتأسيسا على هذه الخاصية ؛ فإن أحكام العلاقات الدولية في الإسلام تستمد 
من مصادر التشريع الإسلامي كأي فرع من فروع الفقه . وهي المصادر الأصلية : 
« الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ثم المصادر التبعية الأحرى ” » فلافرق بين 
مصادر القانون الداحلي والخارحي ^ . 


ففي القرآن الكريم نحد أصول العلاقات الدولية في حال السلم والحرب وطريقة 
معاملة المسلمين لغير المسلمين في دار الإسلام وفي دار الحرب ؛ فكل ما يتعلق بأصل 
العلاقات وطبيعتها والمعاهدات والوفاء بها ... والجهاد وما يترتب عليه من آثار ... 
كل هذا نجحد قواعده في كلي الشريعة وعمدة الملة وهو القرآن الكريم . ثم تأتي السنة 


) ۲٠۸-۱۹۷ ( «علم آصول الفقه » للشیخ حلاف » ص‎ » ۲١ - ۸/۲ : انظر : « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
. ) ٠١۹۔۱۲۰‎ ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي » د. أحمد الريسوني » ص‎ « 

)( لي الشريعة الإسلامية علم قاتم بذاته تدرس فيه مصادر التشريع ومناهج الاستنباط وهو علم أصول الفقه › 
يما تضاهي به الشريعة الإسلامية ما فيه من دقة ومنهجية وقواعد . انظر : « شرح الكوكب المنير “ لابن 
النجار » تحقيق د. الزحيلي » ونزیه حماد : ١/۲‏ ۔ ۷ » «علم أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص ( ٠١‏ 
٠ ) ١‏ ولذلك لا نرى علا - هنا - لدراسة مصادر القانون الدرلي بالتفصيل » لأنها هي نفسها مصادر 
التشريع الإسلامي الي رمات إليها » فحسبنا هذه الإشارة . 

وجيز الدكتور الغنيمي في أصول القانون الدرلي الإسلامي بين المصادر رهي القرآن والسنة › وبين السند 

الذي يشمل عنده أدلة الاحتهاد وأسانيد القياس رالاستحسان ... وهو بذلك يبتدع آفكاراً وتقسیمات 
ويرتب عليها آئارا لا جحدها عند فقهاتنا . انظر : ص ( ١١١‏ ) وما بعدها من «قانون السلام 
في الإسلام » . 


(۳) انظر : « الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية » » د. صبحي محمصاني » ص ( ٥۲۷‏ ) . 


¥ 


النبوية القولية والعملية والتقريرية ” » فتبين هذه القواعد والأصول خير بيان » 
وترسي قواعد وأصولاً حديدة ”“ . وقد ألمعنا - فيما سبق - إلى أبواب الجهاد والسّير 
والمغازي والأمان والحزية في كتب الحديث والسنة . بل إن « علم السير » » نما سمي 
بهذا الاسم أخذاً من سيرة الني ال في معاملاته للآحرين . 

وأما الإجماع ‏ والقياس ” ؛ فإنهما يستندان إلى الملصدرين السابقين » فالإجماع لا بد 
أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة يسمى « مستند الإجماع » » لأن 


. > لسنة القولية هي : أحاديثه 4# الي قالما في عخلف الأغراض والناسبات » مثل قوله 6# : « لا ضرر ولا ضرار‎ )١( 
. رالعملية أو الفعلية : هي أفعاله # › مثل أداء الصلوات الخمس بهيتاتها ... رحهاده ك‎ 
رالتقريرية : هي ما آقره 8# مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره » أر‎ 
. عوافقته وإظهار استحسانه » كإقراره لمعاذ ظلج ي طريقة احتهاده‎ 
› )٠١١( أصول الفقه » لأبي زهرة » ص‎ « » ) ۳۷ - ۳۹١ ( انظر : «علم أصول الفقه » للشيخ حلاف » ص‎ 
. ) 6۸ - ٤۷ ( السنة ومكانتها لي التشريع » د. مصطفى السباعي‎ « 

»™ تبحث عامة كتب أصول الفقه عن حجية السنة » وقد أفردها شيخنا عبدالغي عبدالخالق - رحمه الله _ 
برسالة هي « حجية السنة » » انظر فيه : ص ( ٠٤١‏ ) وما بعدها « منشورات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ( آمريكا » الطبعة الأرلى » ٠١١۷‏ ه ) » وانظر : « الرسالة » للشافعي » ص ( ۷۳ ) وما بعدها» 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر » « السنة ومكاتتها ف التشريع » د. مصطفى السباعي » ص ( ٠۲١‏ ) وما بعدها . 

(۳) الإجماع عند علماء الأصول هو : اتفاق جتهدي الأمة ف عصر على آمر بعد وفاة الني طك . 

انظر : « نهاية السول » للإاسنوي : ۲۳۷/۳ ۲۳۹ » « كشف الأسرار على أصول البزدوي » 
للبخاري : ۲۲۷/۳ » « تيسير التحریر » لأمیر بادشاه : ۲۲٤/۳‏ » « شرح الك وكب المنير » لابن النجار : 
۲۱۳-۲ » ومراحع التحقیق في حاشیته . 

)٤(‏ القياس هو رد فرع إلى أصل بعلة حامعة . « شرح الكوكب المنرر » : 1/4 : وانظر : تعريفات أحرى 
للقياس في : « المستصفى » للغزالي : ۲۲۸/۲ ۲۲۹ › « كشف الأسرار » : ۲٦۸/۳‏ › « تيسور 
التحرير » : ۲٦4/۳‏ » « نهاية السول » : ٤ - ۲/١‏ » « إحكام الفصول في أحكام الأصول » للباحي › 
ص ( ۲۸ء ) » « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ٠٦۷/۳‏ وما بعدها . 

(ه) انظر : « مسلم الثبوت » لابن عبدالشکور : ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ء « التمهيد في أصول الفقه » للكلوذاني : ۲۸٠/۳‏ 


Y۸ 


الجتهد له حدود لا يسوغ له أن يتعداها » وليس له حق إنشاء الأحكام » لأن ذلك 
هو حق الشرع » وسلطة ابجتهدين لا تعدو أحد أمرين : أما بالنسبة لما فيه نص ؛ 
فاحتهادهم لا يتعدى تَفَهِمٌ النص ومعرفة ما يدل عليه من حكم » وإذا م يكن ف الواقعة 
نص فاجتهادهم لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد 
الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال .عا أقامته الشريعة من دلائل ” » كالاستحسان © 


والاستصحاب ” ومراعاة العرف ‏ والاستصلاح أو المصال المرسلة ^ . 


() 


( 


(6) 


)) 


رما بعدها » « نهاية السول » للإسنوي : ۳۰۷/۳ - ۳١١‏ مع تعليقات الشيخ بجخيت المطيعي › « الإحكام في 
آصول الأحكام » للآمدي : ۲۳۹/۱ - ۲۳۸ » « آصول الفقه » للشیخ محمد آبو زهرة » ص )۲١۱-۲۰۸(‏ . 
انظر : «علم أصول الفقه » عبدالوهاب حلاف » ص ( ٤۸‏ و ۲١۷-۲٠١‏ ) › وله : «السياسة 
الشرعية » » ص ( ٤۳‏ ) » « أصول الفقه » لأبي زهرة » ص ( ۲١١-۲۰۸‏ ) . 

الاستحسان عند الأصوليين : هو العدول عن موحب القياس إلى قياس أقوى منه . أو هو تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه . وعرّفه الكرحي بأنه العدول عن حكم مسالة .ثل ما حکم به لي نظائرها لوحه يقتضي 
العدول عن الأول . وعرّفه المالكية بأنه : القول بأقوى الدليلين . 

انظر هذه التعريفات مع تعريفات آحرى ل : « كشف الأسرار على آصول البزدوي ٤ ۳/١ : ٩‏ » 
« فتح الغفار بشرح المنار » لابن نیم : ۳۰/۳ - ۳۲ » « الفصول في أحكام الأصول » للباحي » 
ص ( 1۸۷ ) » تحقیق د. عبدانجید تر كي » « الإحکام » للآمدي : ۱۳۸-۱۳۱/٤‏ . 

الاستصحاب عند الأصوليين هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائماً في الحال حتى يوحد ما 
يغيره . أو هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء . 

انظر : « المستصفی » : ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ » « شرح الك وكب المنير » : ٠٠٠١/٤‏ » والمراحع ججاشيته » 
« الإحكام » للآمدي : ٠٠٤/٤‏ . 

العرف هو : ما استقر في النفوس من حهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول . انظر : « نشر العَرف 
ي بناء بعض الأحكام على العُرف » لابن عابدين ضمن « جحموعة الرسائل »له : ٠١١/۲‏ » « التعريفات »> 
للجرجاني » ص ( ۹۳ ) » « شرح القواعد الفقهية » للشيخ حمد الزرقا» ص ( ١١١-١٠١١‏ ) . 
الاستصلاح هو : تشريع الحكم ف واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة »› 
رالمصلحة المرسلة هي : الي ل يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغاتها » رهي تلائم تصرفات الشرع 


44 


فإذا استعملنا التعبيرات الي يعرفها القانون المعاصر › أمكننا أن نقول : إن مصادر 
القانون الدولي في الإسلام هي : 


ولا : النصوص الشرعية » وهي : القرآن الكريم › والسنة النبوية باعتبارهما 


ثانياً : المعاهدات والمواثيق الي تبرم بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول . 


ثم الفقه : ويندرج تحته الفتاوى والتعليقات والآراء املستنبطة بالاجحتهاد 
أو القياس . 


وأحيراً : العرف » وهو عند فريق من علماء القانون الدرلي الوضعي من أكبر 


الصادر وأغزرها ٤‏ مع أنه في الإسلام مصدر ثانوي » إلا أنه له أهميته وقیمته ۳ 


بأن يوحد ما جنس اعتبره الشارع ف الحملة بغير دليل معين . 

انظر : « إرشاد الفحول » للشوكاني » ص ( ۲٤۲‏ ) » «الموافقات » للشاطي : ۸/۲ ٠١‏ »› 
« الاعتصام » : 1١١/١‏ › « روضة الناظر » لابن قدامة »> ص ( ۸٦‏ ) » « شرح الكوكب المنسير » : 
٤‏ _ ۳۳ » «الإحكام » للآمدي : ٠٤١ - ۱۳۹/٤‏ . رهذه المصادر التشريعية حصص ها الشيخ 
عبدالوهاب حلاف - ره الله - کتابا قائماً بذاته فصل فيه القول فپ مدی حجیتها وهو « مصادر التشريع 
فيما لا نص فيه » ( الطبعة الثالئة »> ٠۳۲۹‏ ه دار القلم بالكويت ) وللد كور عبدالعزيز الربيعة كتاب 
« آدلة التشريع المحتلف ف الاحتجحاج بها » ( الطيعة الثانية » مطابع الرياض ٠٤١١‏ ه) . 

» بتصرف . وانظر : « دولة الإسلام والعالم » د. حميدالله‎ ) ٠ ( «ميشاق الأمم والشعوب »» ص‎ )١( 
» ) ٠٠ ( القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص‎ « » ) ٦١ - ٤١ ( ص‎ 
ومابعدهاء « ججموعة بحوث‎ ) ٠١ ( النظم الدولية في القانون والشريعة » د. عبدالحميد الحاج » ص‎ « 
فقهية » د. عبدالکريم » ص ( ۳۳-۲۱ ) » مقال آدمون رباط « من أحلل نظرية في القانون الدولي‎ 
من الترجمة العربية . « قانون‎ ) ٠١ - ۹ ( ص‎ » 1۹٠٠١ الإسلامي » في امحلة المصرية للقانون الدولي عام‎ 
رما بعدهاء وحدير بالملاحظة أن بعض الكتاب قابل‎ ) ٠٠١ ( السلام ي الإسلام » د. الغنيمي ص‎ 
مصادر القانون الدولي الإسلامي .معصادر القانون الدولي الحديسث ولحظ تشابهاً بين النصوص كمصدر‎ 


YA 


والنظرية الإسلامية في ذلك تتلافى الخلاف القائم بين القانونيين في طبيعة القواعد 
القانونية الدولية والمذاهب الي تفرقت وتعددت في تحديد الصلة بين القانون الدولي 
والقانون الداحلي وما يرتب على ذلك من آثار ومشکلات . وإِن کان جمعها 
مدرستان اثنتان : مدرسة ثنائية القانون » ومدرسة وحدة القانون » وإن كان ما حرى 
عليه العمل في علاقات الدول لا يؤدي إلى اعتماد نظرية منهما وكلتاهما تعرض لنقد 
شدید واعراضات ۳ , 


ه“ . أساس الإلزام فى القانون الدولي الإسلامي : 

يقوم النظام الإسلامي على الالتزام الذاتي بقواعد العلاقات الدولية لأنه حزء من 
قانونه الداحلي » أي ولو بدون معاهدة أو عرف دولي » وبصرف النظر عن قوة 
الدولة الإسلامية وسيادتها وقدرتها على الدول الأحرى » فالقانون الدولي الإسلامي 
يستند إلى إرادة الدولة الإسلامية ‏ شأنه في ذلك شأن أي قانون إسلامي آحر في 
البلاد » وحتى الالتزامات المفروضة .عقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف 


للقانون الدولي الحديث ومصادر التشريع الإسلامي الأصيلة وهي القرآن والسنة » وحعل بعضهسم 
- كالدكتور حدوري - السنة النبوية مرادفة للأعراف العربية والعادات القبلية وهذا منهج حطير وحلط 
كبير » حيث جعلوا السنة والنصوص الشرعية مستوى العادات وآقوال البشر وأحكامهم وموايقهم 
الدولية » وقد سبق آنفاً ي الكلام على حصائص مصادر الأحكام الدرلية ي الإسلام ما يرد على ذلك . 
وانظر : « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. ججيد حدوري » ص ( ۷۲ ) و « القانون الدرلي 
الإسلامي كتاب السّير » » ص ( 1۷ و ۱۸ ) من المقدمة » « القانون والعلاقات الدرلية » د. صبحي 
حمصاني » ص ( ۳۹ ) . 
)١(‏ انظر : « القانون الدولي » د. حامد سلطان » ص ( ٠۹‏ - ۲۳ ) » « مبادئ القانون الدولي » د. محمد 
حافظ غانم »> ص ( ۸۹٩‏ ) وما بعدها » « النظم الدولية » د. عبدالحمید الحاج » ص ( ٠») ۲۲ ١۱۹‏ 
« القانون الدولي » د. ابو هیف › ص ( ۸۸- ٩٩‏ ) » د. حمود سامي جنينة » ص ( ۲۱ ۲۹ )»> 


د. الشافعي محمد بشیر » ص ( ٤٤-۳٤‏ ) . 


۲۸1 


دولية » فإن ها نفس الأساس . فهو التزام ذاتي سببه التكليف الشرعي باعتبار أن 
أحکام الشريعة الإسلامية حطاب ملزم للمسلم في ذاته » فهو يطبق أحكام وقواعد 
السير في ججاها » كما تطبق أي قاعدة شرعية أحرى في بجاها . وكلها على وحه 
الالتزام وعلى وحه حكمها الشرعي من الوحوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو 
التحريم ”“ . فإنه - على سبيل الثال - إذا طلب العدو الأمان أو الذمة » فيجحب إحابته 
إل ذلك فرضاً نص القرآن الكريم على ذلك : وذ أَحَدمَن المشركين 
استجَارك فأجره حتی يسْمَّع كلام اللو ثم بلغ ممن ^ . 


ون جَنحُوا لِلسُلم فاجتح لها وتَوكل عَلّى اللَهِ 4 © . وفي الحديث 
الصحيح عن سليمان بن بريدة عن أبيه في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال « ... فإن 
هم أبوا - الإسلام - فاسأهم الجزية ء فان أجابوك فاقيإ“ هنهم وكف عنهم  »‏ . 


(0 يقول الدكتور جيد حدرري ف كتابه « السلم والحرب في شرعة الإسلام » » ص ( 1۸ ) : « إن القوة 
الملزمة لقانون الدول م تكن على ساس الاتفاق المتبادل أو المعادلة بالمئل » بل على ساس تفسير الدرلة 
الخاص لمصالحها السياسية والأدبية رالدينية » معتبرة أن مبادها الخلقية والدينية أرفع من مبادئ الآحرين » 
وهذا كلام ينطوي على صواب رحط » فأما أن المبادئ الخلقية والدينية أرفع فهو حق » لأن الإسلام 
دين الله الخالد وهو حق كله ولا يقارن عا تواضع عليه البشر . أما آن تكون المصلحة السياسية ... هي 
ساس الإلزام فهذا غير صحيح » وقد رأينا ن ساس الإلزام هو الخضوع لأحكام الله تعالى وشرعه تحقيقاً 
لمقتضى الإيمان . وبه تتحقق مصال البشر بعامة » ما النظر إلى جرد الملصلحة فليس هناك ما يبرره في 
الإسلام . كما رأينا أن المسلمين يلتزمون بأدق المبادى في تعاملهم مع الآحرين بعيداً عن الغدر والأنانية 
عخلاف ما عليه الدول الحديثة . وسيأتي مزيد بيان لهذا في ص ( ٠١۲١‏ ) . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( 1 ) . 

(۳) سورة الأنغال » الآية ( ١١‏ ) . 

)6( أخرحه الإمام محمد بن الحسن الشيياني في « السير » من كتاب الأصل » ص ( ٩۳‏ ) » ون «السّير الكبير » : 
۳۲۹-۱ بشرح السرحسیي » رآبو یوسف ن « اراج ٩‏ » ص ( ۲۰۹- ۲٠۰‏ ) . والحديث آحرحه الامام 
مسلم ف ابحهاد والسیر » باب تأمیر امام الأمراء على البعوث ووصیته یاهم : ۱۲۰۷/۲ - ۱۳۹۸ . 


YAY 


وكذلك اعتبار عقد الأمان ملزما لنا وحدنا دون من يعقد معهم من المشركين » وكذلك 
لا نتتهز فرصة ضعف لللاحهاز عليه » ولا يجوز للمسلمين قتل الصي أو المرأة قي الحرب . 
إلا في أحوال حاصة كما سيأتي - ولا يجوز الغدر بهم حتى ولو غدرواهم ‏ . 


وهذا الالتزام ا لخاص منشؤه أننا خاطبون بأحكام الشريعة دونهم وهم ليسوا 


خاطبین بفروعها ولا يلتزمونها ” . فالتزامنا بها الترام أصيل وناشئ عن خحضوعنا لله 
تعالى في كل أعمالنا . وقد كانت الدولة الإسلامية في أوج قوتها وعنفوان سيادتها 
تلزم نفسها بأدق آداب الإسلام في القتال والمعاهدات ‏ » ولو لم يلتزمها من 
تحاربهم » إلا إذا ساغ في الشرع رد العدوان .عثله ° . 


0) 


() 


() 


(( 


لحديث « أد الأمانة إلى من اتتمنك ولا آخن من خانك » أحرحه أبو دارد ف البيوع باب الرحل يأحذ 
حقه : ۱۸۰/۰ » وانظر تخرججه بالتفصیل فیما سیاتي ص ( ۷۲۸ ) تعلیق ( ۲ ) . 

أجمع العلماء علبى أن الكفار مخاطبون بالإبجمان وأصول الدين › واحتلفوا في تكليفهم بالفروع على 
مذاهب » فمنهم من قال : هم خاطبون بها » ومنهم من نفى ذلك » ومنهم من فرق بين الأرامر رالنواهمي 
فقال : يخاطب بالنواهي دون الأرامر : انظر بالتفصيل هذا ا لحلاف وما يازتب عليه في « أصول 
السار حسيي » : ۷۳/١‏ ۷۸ « تيسير التحرير » : ٠١١ ۱١۸/۲‏ » «التلويح على التوضيسح » : 
۲۱١-۱‏ » « تفسير القرطبي » : ۱٤٩/٤ » ۱۲/٩‏ . « کشف الأسرار » : ٠۲٣١ ۲٤۳/٤‏ 
« البرهان في آصول الفقه » امام الحرمين الحويي : ٠٠١ ٠١۷/١‏ › « شرح قنقيح الفصول » للقرافي › 
ص ( ٠ ) ۱۹۷ - ٠١١‏ « الفروق » له أيضاً : ۲٠۸/١‏ الفرق الحادي والأربعين » « نهاية السول » : 
۳۸۳-۱ . مع تعلیقات الشیخ بخیت » « شرح الک وكب المنرر » ٠٠١ ٠٠١/١‏ « تخريج 
الفروع على الأصول » للزنحاني » ص ( ۹۸ - ٠٠١‏ ) » « التمهيد لي تخريج الفروع على الأصول » 
لللإسنوي » ص ( ٠۳۲ - ٠۲١‏ ) » « القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام » ص ( ٥۷ - ٤۹٩‏ )»› 
« المنشور ف القواعد » للز ركشي : ۹۷/۳ - ٠١١‏ » « شرح المنهج المتتحب إلى قواعد المذهب » لالإمام 
آحمد بن علي امنور » ص ( ۲۹۱-۲۹۱ ) » « آصول الفقه » للشیخ آبو النور زهیر : -۱۸٤/۱‏ ۱۹۱ . 

انظر : حكم القاضي جميع بن حاضر بخروج الجحيش المسلم من سمرقند لأنه فاحاً هل البلدة وفتحها درون 
إنذار ودعوة في « فتوح البلدان » للبلاذري : ٥1۹/۳‏ » « تاريخ الطبري : ٥٦۸ - ٠٦۷/١‏ » « الكامل في 
التاریخ “ لابن الأثیر : ٠١۳-۱۲۱/٤‏ . 


انظر : « مصنفة النظم الإسلامية ٠‏ » ص ( ۲۸۲ ۳۲١‏ ) » « المشروعية ي النظام الإسلامي » د. مصطفى 


YAY 


وأساس الإلزام بهذه الأحكام ‏ وسائر الأحكام ‏ أنها أوامر الله سبحانه وتعالى 
لعباده » فهو وحده الحاكم الآمر الواحب الطاعة » وهو مقتضى الإبعان با لله وتوحيده 
وعبادته . ولذلك اتفق العلماء على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى » وأنه لا أحد 
يستحق أن ينفذ حكمه على الخلق إلا من كان له الخلق والأمر 3# ولذلك قال 
الإمام الغزالي : 

« الحاكم هو المحاطب » فإن الحكم حطاب وكلامٌ » فاعله كل متكلم فلا يشترط 
في وحود صورة الحكم إلا هذا القدر ( أي صدور الخطاب من الله تعالى ) » أما 
استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر » فإغا النافذ حكم المالك على 
مملوكه » ولا مالك إلا الخالق » فلا حكم ولا أمر إلااله . أما النبي ي والسلطان 
والسيد والأب والزوج ؛ فإذا أمروا وأوجبوا لم بجحب شيء بإججابهم » بل بإيجاب | لله 
تعالى طاعتهم » ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوحب على غيره شيا » كان للموحب 
عليه أن يقلب عليه الإيجاب » إذ ليس أحدهما أولى من الآحر » فإن الواحب : طاعة 


الله تعالى وطاعة من أوحب الله تعالى طاعته » © . 


كمال وصفي » ص ( ٠۲ - ١١‏ ) » « دولة الإسلام والعا م “ د. محمد حيدا لله » ص ( ٠١‏ ) › « قواعد 
العلاقات الدرلية » د. جعفر عبدالسلام »> ص ( ۱۲۸ - ۱۲۹ ) » « مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم 
زیدان › ص ( ۱۹ ) » « القانون والعلاقات الدرلية لي الإسلام “ د. صبحي محمصاني » ص ( ۳۸ ) › 
« قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدهاء «الحرب والسلام »“ تاليف محمد 
کمال إمام > ص ( ۲۳۔٤۲‏ ) . 

)١(‏ المستصفى » للغزالي : ۸۳/١‏ » وييحث العلماء هذا في علم أصول الفقه تحت عنران « الحاكم » وليس 
لي هذا حلاف بينهم » حتی قال صاحب « مسلّم الثبوت ٩‏ » ص ( ٠١‏ ) : « لا حكم إلا من الله تعالى 
بإجماع الأمة » لا كما في بعض كتب المشايخ أن المعتزلة يرون أن الحاكم هو العقل » فإن هذا ما لا يجرئ 
عليه أحد ممن يدعي الإسلام “ . وانظر أيضاً : « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ۷٠/١‏ ونا 
بعدها » « نهاية السول “ : ۲١۸/١‏ وما بعدها » « شرح الك وكب المنير “ ٤۸٤/١‏ › « بيان المحتصر > 


YA 


وقد أوسع العز بن عبدالسلام - رهه الله - هذا المعنى شرحاً في كتابه « قواعد الأحكام في 
مصال الأنام » حيث قال في قاعدة : من تحب طاعته ومن تجوز » ومن لا تجوز طاعته : 

« لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته » كالرسل والعلماءء 
والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات › والسادات والأزواج › والمستأحرين في 
الإحارات على الأعمال والصناعات › ولا طاعة لأحد في معصية الله عر وح لما فيها 
من المفسدة الموبقة في الدارين أو في إحداهما » فمن مر .حعصية فلا مع ولا طاعة له › 
إلا أن يكره إنساناً على آمر يبيحه الإكراه » فلا إثم على مطيعه » وقد تحب طاعته لا 
لكونه آمرأ » بل دفعاً مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو حناية على بضع ... 
وكذلك لا طاعة هة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون له في الشرع . 
والدنيوي › فما من خير إلا هو جالبه » وما من ضير إلا هو سالبه . وليس بعض 
العباد أولى بأن يكون مطاعاً من بعض » إذ ليس لأحد منهم إنعامٌ بشيء تما ذكرته في 
حق الإله . وكذلك لا حكم إلاله : $ إن الحْكم إلاللوأمَر ألا تعبدوا 
إلا ياه .»^ . 


وعلى هذا ؛ فما يوحد عند الدول الأحرى من قواعد في العلاقات الدولية لا يلزم 


الدولة الإإسلامية › ولا یعتبر من قواعد قانونها الدولي إلا إذا أرادته ورضيته صراحة 


شرح مختصر ابن الحاحب » للأصفهاني : ۲۸۷/١‏ وما بعدها» « أصول الفقه » للشيخ آبي زهرة › 
ص ( ۲۹ ) » «علم أصول الفقه » للشيخ امد إبراهيم » ص ( ٤-۳‏ ) . 

. ) ٤٠ ( سورة يوسف › الآية‎ )١( 

(۲) «قواعد الأحكام » : ٠١۸ ٠١١۷/١‏ باحتصار يسير . وانظر : « الإسلام وأوضاعنا السياسية » عبدالقادر 
عودة » ص ( ٠١ - ١١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ۱۲۸ - ٠١۹‏ ) . 


YA 


كما في المعاهدات » أو ضمناً كما في العرف . ومن البدهي أن إرادتها مقيدة بأحكام 
الشريعة الإسلامية » فلا تملك الخروج عليها » فإذا احتارت ورضيت مما هو خارج 
عن هذه الحدود کان رضاها باطلاً لا يلزمها بشيء» حتی لو کان ما رضیت به 
مشروطا عليها في معاهدة هي طرف فيها » وعلى هذا فلو عقدت معاهدة بين 
المسلمين والكفار على ما لا جوز - كمنع فك أسرى المسلمين › ورد مسلم أسروه 
وأفلت منهم › وترك ما لنا عندهم من مسلم أو غيره » وعقد ذمة هم بدون جزية أو 
أن يقيموا ببلاد الحجاز أو يظهروا الخمر بدار الإسلام - : فسد الشرط لأنه أحلٌ 
حراماً » وفسد العقد لاقترانه بشرط مفسد ”“ . 

قال الإمام محمد بن الحسن : « وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد 
عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد ... لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع › 
وقد قال # : « ما کان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل › وإن كان 
مائة شرط » ° . 

أما في القانون الدولي : فقد نشأت مدارس متعددة لتفسير طبيعة القانون الدولي 
ومصادره وأساس الإلزام بقواعده » « ويمكن أن تحمع النظريات المختلفة في إطار 
مدرستون رئيسيتين ؛ المدرسة الأولى هي المدرسة الإرادية أو الوضعية › والمدرسة الثانية 


هي المدرسة الموضوعية ° . 


)١(‏ ”جموعة بمحوث فقهية > ص ( 1۹ ) › « حاشية الشرقاوي على التحرير » : 1۸/۲ » «الإسلام عقيدة 
وشريعة » للشيخ محمود شلتوت » ص ( ٠٠٦‏ ) . رانظر : « الإحكام لي تمييز الفتارى عن الأحكام 
رتصرفات القاضي رالإمام » للقراف » ص ( ۳۷-١١‏ ) . وراحع شروط صحة المعاهدات فيما سيأتي 
ص ( 11۹ ) › و ( ۷۱١‏ ) وما بعدها . 

(۲) احرجه البخحاري في الشروط » باب الشروط نې الولاء : ۳۲۹/۸ › رفي مواضع أحرى » رانظر : « شرح 
السير الكبير » : ۷۸۸/۳ . 

)١(‏ «قواعد العلاقات الدرلية » د. جعفر عبدالسلام » ص ( ٩١‏ ) . وانظر : «القانون الدولي العام » د. حامد 


۸٦ 


وبالمقارنة بين النظرية الإسلامية والقانون الوضعي في ذلك : نلمح شبهاً بين 
أفكار نظرية القانون الطبيعي الي تنتمي إلى المدرسة الموضوعية والأصول الي تقوم 
فيه النصوص القطعية أو المحكمة ”° . وهو مايتفق مع فكرة وحود قواعد أبدية 
سرمدية نابتة وخحالدة مع الزمن الي يقوم عليها القانون الطبيعي . يیقى حلاف 
حوهري بین أفكار شرًاح القانون الطبيعي في جملتهم وبين الشريعة »› يتصل .عصدر 
هذه القواعد ؛ ففي الشريعة : المصدر هو إرادة الله تعالى » أما في القانون الطبيعي : 
فهو طبيعة الأشياء أو مقتضيات العقل › إلى غير ذلك من الأفكار ^ . 


سلطان » ص ( ۱۳ ۱۷ ) » « مبادئ القانون الدرلي » د. محمد حافظ غانم »> ص ( ۷۲ - ۸۸ ) »> 
« المدحل إلى القانون الدرلي » د. محمد عزيز شكري » ص ( ٠١ - ٠٠‏ ) » « أصول القانون الدولي » 
د. محمد سامي عبدالحمید : ۲۲/۱ وما بعدها » « القانون الدرلي العام » د. آبو هیف » ص ( ۸۰- ۸۷ ) 
د. حمود سامي جنینة » ص ( ۱۹ - ٠١‏ ) » إيراهيم العناني »> ص ( ١ - ٤‏ ) . 

)١(‏ اكم ني اصطلاح الأصوليين : هو ما أحكم المراد به قطعاً فلا بحتمل إلا وحهاً واحداً . أو هو ما دل 
على معناه الذي لا يقبل إبطالاً ولا تبديلاً بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معه احتمال للقأويل . كالآيات 
الدالة على وحود الخالق سبحانه » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة» . 
( رجه آبو داود ی الجهاد : ۳۸۰/۲ » رسعيد بن منصور ا الجهاد : ٠٤۳/۲‏ » رأبو يعلى في 
المسند : ۲٠٠/١‏ » رأبو عبيد في « الإبمان » » ص ( ٩۷‏ ) » وعبدالرزاق : ۲۷۹/١‏ » وفيه يزيد بن أبي 
نشبة وهو لي معنى امحهول . وانظر : « فتح الباري “ : ٠١/١‏ ) . 

انظر : « الفصول في الأصول » للحصاص : ۷۳/١‏ » « أصول السرحسيي » : ٠٠١/١‏ » « ميزان 

الأصول اي تتائج العقول » للسمرقندي » ص ( ٠٠١١ ۲١۲‏ ) » « كشف الأسرار » للبحاري : 
١‏ » « تفسير النصوص ل الفقه الإسلامي » لأستاذي العلامة د. محمد أديب صال : ٠۷١/١‏ 
وما بعدها . 

(۲) «قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ٠١١‏ ) » وراحع أيضاً جمللة آراء حيال هذا في « أصول القانون 
الدرلي » د. محمد سامي عبدالحميد : 1۹/١‏ - ۷۳ «أحكام القانون الدولي ي الشريعة » د. حامد 
سلطان » ص ( ٤٦‏ ) » « سلطات الأمن والحصانات » د. فاري املاح » ص ( ۷١١-۷١۸‏ ) . 


YAY 


وهذا الشبه بين القانون والشريعة إنما حاء نتيجة التأثير الإسلامي على أصحاب 
هذا الاجحاه الذين درسوا الثقافة الإسلامية وعلوم الإسلام » وكانت فكرة القانون 
الطبيعي قد ملكت أفندة رجال الدين والفلسفة والقانون في أوربا العصور الوسطى › 
وكلهم نشأوا في بيغة إسلامية الثقافة » ودرسوا الثقافة الإسلامية وكان رائدهم الأول 
توما الاكويي » ثم أمشال سوارز وإيالا وفيتوريا » ويكفي للكشف عن ثقافهم 
الإسلامية أنهم ما بين علماء في الفلسفة والتاريخ والقانون » وأنهم من بيعمة إسلامية 
الثقافة هي إسبانيا » إحدى مراكز الإشعاع الإسلامي . وكذلك العام الإيطالي ( لينيانو ) 
والأستاذ ( حنتليس ) الإيطالي بجامعة أكسفورد › والأستاذ الألماني ( بوقندورف ) »› 
وكلها بيئة إسلامية الثقافة » ثم حاء من هولندا عالمها الشهير ( غروسيوس ) الذي تأثر 
بكتابات المسلمين وعلى الأحص الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وإن كانوا يخفون 
مصادر تأثرهم خحشية الإرهاب الديي الذي كانت تعيشه أوربا في تلك العصور ‏ . 


. الشات فى أصوله ومصاد ره » والمرونة ني تليية الحاجات والوقائع المتجددة : 
( القرآن والسنة ) الذي تكفل الله تعالى بحفظه » وأن الجتهدين في استنباطهم للأحكام 


يتقيّدون بالنصوص الشرعية » ويطبقون قواعد الشريعة في الاستنباط » وهذا يعطي 
هذه الأحكام صفة الثبات والاستقرار ” » حتى ولو تغير الحكام أو احتلفت أنظمة 


)١(‏ انظر : « الشخحصية الدرلية » د. محمد کامل ياقوت » ص ( ۲۷۱ - ۲۷۳ ) »› وراحع « القانون رالعلاقات 
الدرلية » د. محمصاني » ص ( ٤١‏ س ٤١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » 
ص ( ٠ ) ٠١١‏ « الشرع السدولي > » ص ( ٠۷١‏ ) » « الغنيمسي الوسيط في قانون السسلام » » 
ص ( ۳۸ ) » « القانون بين الأمم » جيرهاردفان غلان : ٠٥/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ الثبات في اللغة مأحوذ من كلمة «بَبَتًَ » وهي .ععنى دوام الشيء » يقال : ثبت باتاً وثبوتا . أي رسخ 
واستقر وسكن » ضد تزلزل واضطرب وزال . قال تعال  :‏ إِذّا ليم ئة فانبتوا € سورة الأنفال » آية 


AA 


الحكم » لأن الأحكام الشرعية لا ترتبط باهيعة الحاكمة وإنما ترتبط بالدين الإسلا 
م تر وإنما تر ين الإسلامي 

الذي لا يتغير ولا يتبدل . 

وقد قامت الأدلة الشرعية على ذلك البات فقال تعالى : < إنا تحن لتا الذكرّ 
وإٍنا له َحَافِظون ‏ “ . 

وقال  :‏ لا تيل لِكَلِمَّات الله . 

وقال : ( وتَمَّت كَلِمَة رَبك صذقا وَعَذلاً لأ مَل لِكَلِمَايِه وهو 
السَمِيع الحَليم ^ . 

وقال : « فأَقِم وَجْهَك لِلدَين حَنيفا فِطْرَة الله الي فْطَرَ الناس عَلَيْهَّا لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدَين القَيْم ولَكنْ أَكْرَ الناس لا يَعْلْمُونَ ‏ “ . أي 
لا تبديل لدين الله . وهو حبر .ععنى النهي » أي : لا تبدلوا دين الله “ . 


٠١ (‏ ) أي : استقروا ولا تفروا . وقال : < فتزل قَدَمٌ بَعْد ثبُوهًا ) » سورة النحل » آية ( ٩٤‏ ) 
والثبوت هنا معنوي » آي : فيضعض الإيمان بعد فوته . والثبات والتثبيت تارة يقال لما يثيت بالفعل فيقال 
لما خرج من العدم إلى الوحود نحو أثبت الله كذا . وتارة لما يثبت بالحكم » فيقال : أثبت الحاكم على 
فلان كذا . وتارة لما يكون بالقول » فيقال : أثبت التوحيد وصدق النبوة . 
وثبات الأحكام .معنى : استقرارها واستمرارها ورسوحها » وعدم تبديلها » لأنها باقية محكمة لا 
يلحقها بعد وفاة البي # نسخ ولا تغيير . 
انظر : « معجم مقاييس اللغة > : ۳۹۹/١‏ » « الصحاح » للجوهري : ۲٠١/١‏ › «لسان العرب » : 
۲١ - ۲‏ » « مفردات القرآن » للراغب » ص ( ۷۸ ) » « القاموس القويم للقرآن الكريم » : ٠٠١/١‏ 
« الثبات والشمول لي الشريعة الإسلامية ٩‏ » ص ( ٠٠١-٠١۹‏ ) . 
)١(‏ سورة الحجر » الآية (۹) . 
٠ )۲(‏ سورة يونس » الآية ( 14 ) . 
(۳) سورة الأنعام » الآية )١٠٠١١((‏ . 
)٤(‏ سورة الروم » الآية ( ۳١‏ ) . 
(ه) ‏ انظر : « تفسير البغوي » : ۲۷1/١‏ » « الحرر الوحيز » لابن عطية : ٠١۹/۱۲‏ . 
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ونضرب بعض الأمغلة على هذا الثبات في مجال العلاقات الدولية لبيان ذلك الأثر 
الفريد الذي ينشئه ثبات أحكام هذه العلاقات » فمن مبادئ العلاقات الدولية : 
احترام الكرامة الإنسانية في السلم والحرب » والحفاظ على حقوق غير المسلمين في 
دار الإسلام » والعدالة الي ينبغي أن تتغياها الحكومة المسلمة وتلتزم بها في التعامل مع 
السلمين وغير المسلمين » والوفاء بالعهود والمواثيق حتى مع الأعداء » وعدم الغدر 
حتى ولو غدروا هم بناء والفضيلة والأحلاق في المعاملات ... وعالمية الدعوة 
الإسلامية » وحق المسلمين - بل واحبهم - في الدعوة إلى دين الله تعالى » لأن الإسلام 
كلمة الله الأحيرة هذه البشرية فلا بد من إبلاغها هم » وحقيقة أن العلاقة الي تربط 
بين المسلمين هي آصرة العقيدة والإعان › وأنه لا ولاء بين المسلمين والمشركين 
والكفار » وإن كان هذا لا نع من البر بهم والإحسان إليهم في المعاملة » ووحوب 
إعداد المسلمين للقوة الي يحافظون بها على كيانهم ويرهبون بها عدوهم » لأن الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة ... الخ . 

وهذا الثبات فائدة عظمى › لأنه يؤدي إلى اطمئنان الأفراد وأمنهم من المفاحآت 
والتقلبات » ووضوح أسس العدالة والنظطام للكافة من أهل دار الإسلام في الدولة 
الإسلامية والمقيمين الأحانب . وهذا كله يؤدي إلى الثقة والازدهار › وينتج أفضل 
الطروف للتقدم الاحتماعي والاقتصادي وحسن العلاقات الدولية وسيادة الأحلاق 
والآداب والفضيلة بسبب معرفة كل ذي حق حقَه » فتمتنع أسباب الصراع 
والاستغلال والغدر » وغير ذلك ما رض على الرذيلة وانتهاز الفرص بسبب ضعف 
القانون والعدالة . 

وهذا الثبات أيضاً يضبط الح ركة البشرية والتطورات الحيوية » فلا مضي شاردة 
على غير هدى - كما وقع في الحياة الأوربية عندما أفلتت من عروة العقيدة - فانتهت 
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تلك النهاية البائسة ذات البريق الخادع الذي يخفي في طياته الشقوة والحيرة والنكسة 
والارتكاس . كما أنه يقيم الميزان العدل الفابت الذي يرحع إليه الإنسان بكل ما 
يعرض له من ملابسات وظروف » فيزن ذلك كله بهذا الميزان الفابت . قيمة هذا 
الثبات أنه مقَوّم للفكر الإنساني » مقوم منضبط بذاته يكن أن ينضبط به الفكر 
الإنساني » فلا يتأرحح مع الشهوات والمؤثرات . 

إلا أن ثبات الأحكام لا يعي جود الفقه وعجزه عن مواحهة الوقائع الحديدة وتلبية 
حاجات الأمة ‏ هذه » فإن في مصادر التشريع الإسلامي مرونة وخصوبة وسعة 
تتنافى مع الجمود › فإن أحكام المعاملات والعلاقات الدولية حاءت في القرآن الكريم 
بنصوص تدل على أحكام أساسية ومبادئ عامة لا تختلف من بيعة إلى أحرى »› 
وتقتضيها العدالة في كل أمة ليكون أولو الأمر في سعة من أن يفرعوا ويفصلوا حسبما 
يلائم حاهم وتقتضيه مصالحهم من غير أن يصطدموا بحكم تفصيلي شرعه القرآن › 
كما أن دلالة النصوص الشرعية ليست محصورة فيما يفهم من العبارة أو اللص 
فحسب » بل فيما يفهم من روحها ومعقوطما » ومن هنا كانت الدلالة دلالة منطوق 
ودلالة مفهوم ‏ . كما أن النصوص التشريعية م ترد بأحكام بجردة من عللها ومن 


)0 وغيْ عن البيان أن نو كد هنا مرة أحرى آن الثبات لا يعي الحمود الذي قال به شراح القانون الدستوري 
مثلاً بالنسبة للقواعد الدستورية » لأن لفظ الحمود يلقي ظلالاً كريهة على الأحكام الشرعية » وهي 
بريعة منها . 
انظر : « المشروعية الإسلامية العليا“ د. حريشة» ص ( ۹١-۰‏ ) » وراحع « نظام الحكم 
الإسلامي » لأستاذنا الدکتور محمود حلمي » ص ( ۱۲۳-۱۱۹ ) . 

(۲) دلالة اللفظ العربي على الحكم تنقسم في نظر المتكلمين من الأصوليين إلى قسمين أساسيرن هما : دلالة 
المنطوق ودلالة المفهوم › فالأول هو دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به ؛ مطابقة أو تضمنا آو 
التراماً . والتاني - المفهوم - هو دلالة اللفظ على حكم ل يكر في الكلام ولم ينطق به . انظر بالتفصيل : 
« تفسير النصوص ل الفقه الإسلامي » للعلامة امحقق الد كور محمد آديب صالح : ٥۹۱/١‏ وما بعدها. 
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الصا الي شرعت من أحلها » بل حاءت مقترنة بالعلة صراحة أو إشارة نما فتح باب 
القياس آمام الجتهدين » ثم حاء الإجماع والاجتهاد الجماعي كذلك وسائر مصادر 
التشريع التبعية »ما فيها من مرونة وقابلية لتلبية الحاحات ومواحهة الوقائع 
والمستجحدات » لتحكم حياة الناس في كل العصور والأماكن . 

ومن الأمثلة على هذه المرونة والح ركة في النظام السياسي الإسلامي : شكل 
الحكومة الإسلامية » فلم تحصر الشريعة شكل الحكومة في قالب ضيق › وإنغا فسحت 
له الجالات الصحيحة المتعددة » واكتفت مبادئ عامة رحيبة تضبط هذا الشكل 
السريح التغير بطبيعته دون أن تحد من حركته الصحيحة » ولعله من أحل ذلك تعمد 
رسول الله #8 ألا محدد أبا بكر طه خليفة له على الرغم من فضله على 
سائر الصحابة ... 

وأيضاً : نحد الأمر نفسه في « الشورى » قاعدة للنظام السياسي الإاسلامي » فهي 
واحب لا بد من إقامته » وإن كانت طريقته م تحددها النصوص الشرعية › أو م 
تقصرها على طريقة واحدة لا تتعداها » ليكون في ذلك سعة وجحال لاحتيار أمشل 
الطرق لإاقامة الشورى . 

كما أن الاجتهاد يحدد للدولة الإسلامية طريقة تعاملها مع الدول الأحرى من 
النواحي المالية والاجتماعية والسياسية في حال السلم والحرب ضمن القواعد الشرعية 

والأحكام الأساسية الثابتة . والأمثلة على ذلك كثيرة تعر على الحصر . 

ومن نافلة القول أن نو كد على أن هذه المرونة لا تعن بأي حال من الأحوال 
حروجاً على حكم شرعي ثابت » سواء كان كلياً أو حزئياً » لأنها حكومة بضوابط 
دقيقة » حتى لا يؤدي التطور إلى التشويه والتدهور والخروج على أحكام الله الي 


يحتاج إليها البشر » فإن المرونة والتطور يختلفان عن المدم والانطلاق بلا حدود » الأمر 
الذي تتحذه بعض الا تحاهات المعاصرة في الحياة الاحتماعية والقانونية © . 


ومن هنا بمكن أن نصوغ هذه الخاصية بعبارة تحمع الثبات والمرونة في سياق واحد 
مع ضابط ذلك وميزانه » فنقول مع الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - : إنها حاصية 
« الح ركة داحل إطار ثابت حول مور ثابت » ° . 


. أحكام العلاقات الدولبة مقيدة بالمشروعية الإسلامية وقائمة على المدل الحقيقّي : 
تتقيد جميع الأحكام بالمشروعية الإسلامية » الي تتضمن التضامن في تنفيذ ما 
آمر الله به وني منع ما نهی الله عنه ” » فقد قال الله تعالى : 
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< واعتصموا بحَبْلٍ الله جميعاً ولا تفرقوا ... ولتكن منكم امه يَذْعُّون إلى 
احير امرون بالمَعْروف وينهُون عَنٍ المنكر اوك هُم الْمُقْلحُون ) © . 


وقال : « وتعاونوا على البر والتقوّى وَلاً تعاونوأ عَلّى الُم وَالعُذْوّان 4 


٠٠١١ ( مصنفة النظم الإسلامية » » ص‎ « » ) ۴١ - ۲۸ ( انظر بالتفصيل : « المشروعية الإسلامية > ص‎ )١( 
و ( ۳۲۰ ۳۲۱ ) كلاهما د. مصطفي رصفي › « التشريع الحنائي الإسلامي » عبدالقادر‎ ) ۷ 
الشنخحصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ۲۳4 ) » « أحكام القانون‎ « » ۷۳ - ۷۲/١ : عودة‎ 
الفقه الإسلامي آفاقه‎ « » ) ٠١١ › ٠١١ » ۷۳ ( الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ 
حصائص التصور الإسلامي » سيد‎ « » ) ۲١۷-۲٠١ و‎ ٦١ - ٠٤ ( وتطوره » د. حسن عباس » ص‎ 
>») 1۹١١ - ۱۸٩ ( وما بعدها » « المشروعية الإسلامية العليا » د. علي حريشة › ص‎ ) ۸١ ( قطب ص‎ 
. ) ۲۷۹ الرسالة الخالدة » عیدالرحمن عزام > ص ( ۲۷۷ -۔‎ « 

(۲) «الخصائص »ص ( )۸١‏ . 

(۴) «المشروعية الإسلامية العليا » د. مصطفى كمال رصفي › ص ( 1۹ ) وما بعد . 

)٠٠۰٤ ٠۰۳ ( سورة آل عمران › الآیات‎ )٤( 


(ه) سورة المائدة › الآية ( ۲ ) . 
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ومن هنا تتميز أحكام العلاقات الدولية والتنظيم الدولي الإسلامي عنها في ظل 
القانون الدولي الحديث › حيث تقوم في الإسلام على هذا التضامن »› فإن وحدة الأمة 
الإسلامية الي تسكن دار الإسلام إنما تظهر فيها أحكام الشريعة الإسلامية » وهذه 
الوحدة المتماسكة لا جوز أن يقوم بينها وبين غيرها علاقة الحرب إلا لأحل إعلاء 
كلمة الله تعالى » فلا جوز أن تشن على سائر البلاد حرباً بقصد الاغتناء الاقتصادي 
أو فتح الأسواق أو تأمين المواصلات أو غير ذلك » وإنما الهدف الوحيد الذي يسوغ 
الحرب هو الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد 
سثل عن الرحل يقاتل حية ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل 
لتكون كلمة ١‏ لله هي العليا فهو في سبيل الله » ” . 
وتؤدي هله المشروعية إلى أن تقوم أحكام العلاقات الدولية على العدل 
»> بل تهدف إلى تحقيق أعدل سيرة تمكنة للحاكم المسلم في محال العلاقات 
الدولية » وتتنزه عن اعتبارات الأنانية والظلم والصراع على المصال الذاتية » وحتى في 
العاملة مع الأعداء لا جوز أن تحملنا العداوة هم وبغضهم على أن نتنكب جحادة 
العدل » فإن شريعة الله تعالى هي شرعة الحق والعدل المطلق . 
وقد رست الآيات القرآنية هذا الأصل الكبير » فقال تعالى : إن الله مركم 
ان تۇدو ا المائات إلى اهلها ودا حَكَمْتم بين الناس ان كوا بالعذل ن 
الله نما يَوظكم به به إن الله كان سّمِيعا بصيرا ) ” . 
وقال تعالى  :‏ ون حُكَمْت فاحكم بيهم بالقسط إن الله ُب المقسرطِينَ x:‏ 
)١(‏ آخرجه البخاري لي الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا : ۲۷/١‏ - ۲۸ » ومسلم في 
الإمارة » باب من قاتل ... برقم ( ۲۸۱۰ ) ٠١۱۳ -۱١۱۲/۳:‏ . 


(۲) سورة النساءء الآية ( ٥۸‏ ) . 


(۴) سورة المائدة » الآية ( ٤١‏ ) . 


وقال تعالى : < يا ايها الذينَ منوا ونوا قَوَامِينَ لله شُهَداءَ بالط وَلاً 
يَجرِمنكم شان قوم على ألا تعدو عدوا هُو فرب للتقوى واقُوا الله 
إن الله خبير يما تَعْمَلون 4 © . 
كما حكت الآيات القرآنية واقعة عملية حيث تنزلت لتبرئ ساحة يهودي اتهم 
بالسرقة » بل لتقيم ميزان العدالة الذي لا ميل مع الهوى ولا مع العصبية › ولا يتأرحح 
مع المودة والشنآن أياً كانت الملابسات والأحوال » وأمرت النبي 4# ألا مجادل عن 
انين اتهموه بالك لأنهم انون اشيم :إن أنزلنا للك الاب باحق 
نکم بين الاس بنا ا اراك الله ولا تكن للا نه نين خصيما » واستغفر الله 
اله كان نورا رما ولا جال عن اين يختانون أنفْسَهُم إن الله 
لا حب من کان خوانا اليما ... 4 ^ . 


ثم حاء الواقع التاريخي مَعلّماً شاهدا صادقاً على ذلك › والأمثلة تعز على الحصر » 
حسينا منها الإشارة إلى ما سبق من حكم القاضي حاضر بن حُمَيْع على حيش 
السلمين في الخروج من مرقند بعد فتحها دون إنذار » تحقيقا هذا العدل المطلق 7 »› 
وإلى حادثة أحرى فريدة حين رد أبو عبيدة هه على أهل الذمة قي بلاد الشام ما حي 
منهم من الحزية والخراج ؛ لأنه كان قد اشترط هم أن بمنعهم ويدافع عنهم › وهو لا 
يقدر على ذلك لما رأى تحمع الروم » وقال هم : إنغا رددنا عليكم أموالكم لأنه بَلغنا 
ما جمع لنا من الجموع › وإنكم اشترطتم علينا أن منعكم » وإنا لا نقدر على ذلك »› 


. )۸( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء» الآيات ( ٠١۷ ٠٠١‏ ) . وانظر القصة في « سنن التزمذي ٩‏ : ۳۹۰/۱۸ - ۳۹۹ » مع 
« تحفة الأحوذي » للمبا ركفوري › « تفسير الطبري » ۱۸۳/۹ › « تفسير البغوي ۲۸٤ ۲۸۳/۲ : ٩‏ » 
وانظر : ما کتبه الأستاذ سید قطب - رمه الله - بقلمه البليغ في « الظلال » : ۷١۳١ -۷١۱/۲‏ . 


(۳) انظر فیما سبق ص ( ۲۸۳ ) » تعلیق ( ۳ ) . 


4° 


وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن 
نصَرنا | لله عليهم . فلما قال مم ذلك وردُوا عليهم الأموال الي حبوها منهم › قالوا : 
رکم الله علینا ونص رکم علیھم . فلو کانوا هم لم یردوا علینا شيا وأاحذوا كل 
شيء بقي لنا حتى لا يعوا لنا شيعا ”“ . هذا » بينما تقوم الدول الاستعمارية - في 
القديم والحديث ‏ على الأنانية وحب الذات » فتقوم باستغلال الشعوب الضعيفة 
واستنزافها » شأنها في ذلك شأن الأناني في علاقته مع الناس › نما يثير الصراع ويفشي 
الظلم » ويسوغ الغدر » ويبرر الواسطة - مهما كانت - بالغاية الأنانية الي تستهدف 
اللصلحة الخاصة مهما كان الضرر الذي تلحقه بالغير . وواقع العلاقات الدولية اليوم 
شاهد ناطق بذلك » وما قضايا المسلمين في بقاع كثيرة من العام ببعيدة عنا ° . 


(۱) انظر : « الخراج “ لأبي یوسف › ص ( ٠١١-٠۱٤۹‏ ) . 
"( انظر : « المشروعية في النظام الإسلامي “ » ص ( ٤۹‏ ) » « مصنفة النظم الإسلامية » » ص ( ۳~ 
۸ - ۱۰ ۸۰ ) ۰« دولة الإسلام والعا م » د. مید الله » ص ( ۳١‏ ) . 


۲۹٦ 


الفصل الثاني 
العلاقة بن المسلمين وغير المسلمين 


1 وفيه تمهيد وثلائة مباحث . 


| المبحث الأول : دار الإسلام ودار الحرب . 


| المىحث الثّالكث : علاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين . 


بعث الله تعالى رسوله محمداً ظا برسالة حاتمة تهدف إلى رد البشرية كلها إلى اله 
تعالى والخضوع لدينه » ليكون ذلك سبيلاً إلى تحريرها حرية حقيقية كاملة » عندما 
تتحرر من كل عبودية لغير الله تعالى . فانقسم الناس عندئذ قسمين : 

منهم من فتح قلبه وعقله للهداية والنور › فآمن بالرسول له وصدق عا حاء به 
من عند الله تعالى » ومنهم من أغلق قلبه وعقله » وجعل على بصره غشاوة » فكقر 
وكذب ؛ فكانوا بذلك فريقين انين  :‏ فريقاهدى وفريقاً حَقّ 
عَلَيْهِمٌ الضَلالة ¢ ^ . 

ذلك بان الذِين كفروا اتبعُوا الْبَاطل وأ الْذين آمنوا انبعُواً الح 

من رهم 4 ” . 

$ ُو الي حَلَقَكم فينكم كاف وَينكم مَوْمِن الله ِمَاتَعْمَلون 

بصي 4 ^ . 

يا يها الذي آمنوا آينوا بال ورَسوله والْكابٍ الذي نر على رسوا 
والکتاب الذي آنل من قبل ومن كر بالله ومَلابِکټهِ وکتبه ورْسلِه E‏ 
الآخر فقذ َل ضَلالا بعيدا  )‏ . 


وعندما كتب الله تعالى النصر لنبيه ها وأظهر دينه على الدين كله ” » وضرب 


. ) ٠١ ( سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

() سورة محمد الآية (۳) . 

٠ )۳(‏ سورة التغابن » الآية ( ۲ ) . 

. )١۳١( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(ه) انظر جملة أحاديث ف إظهار الدين رالبشارة بالمستقبل للإسلام في « سنن البيهقي » : ٠۷۷/۹‏ - ۱۸۲ . 


۹۹ 


الإسلام بجرانه ”“ » أصبح للمسلمين دولة تضم جميع المؤمنين با لله تعالى الموحدين 
له » ترفرف عليها راية التوحيد › وتقيم الحقٌ والعدل بين الناس » وتدعو إلى الإنصاف 
والقسط . لم يكن من أهدافها العلوّ في الأرض ولا بحرد بسط السيطرة والنفوذ › ولا 
إكراه الناس على الدين › فت ركتهم وما يختارون » عندما يخضعون لسلاطان الإسلام 
وسيادة أحكامه » بعد أن أزاحت العقبات من طريق الدعوة الإسلامية » وحلّت بينها 
وبين الناس ليختاروا - عندما يكون هم الاختيار - عن طواعية وإرادة . 

وأقام الإسلام قواعد العلاقات الدولية بين الناس على افتراض أنهم إمًا 
مؤمنون › وإما معاهَدون › وإما لا عهد هم ” . وفي هذا يقول عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما - : « كان امش ركون على منزلتين من النبي له والمؤمنين › 
كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومش ر كي أهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه » ” . 

ويقول ابن قيم الحوزية - رحمه الله - : « فاستقرً أمر الكفار معه #ه بعد نزول 
سورة « براءة » على ثلاثة أقسام : حاربين له » وأهلِ عهد» وأهل ذمة . ثم آلت 
حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه قسمين : حاربين له » وأهل ذمة . 


)0 اران : باطن العنق من البعير وغيره » يقال : آلقى فلان على هذا الأمر حراته : وطن نفسه عليه . ومنه 
قول عائشة رضي الله عنها : « حتى ضرب الحق بجرانه » أي : ثبت واستقر . انظر : « القاموس 
الحيط » : ۸۲/١‏ » « النهاية » لابن الأثير : ۲۹۳/١‏ › « المعجم الوسیط » : ۱1۹/۱ . 

( انظر : « الرسالة الخالدة » للأستاذ عبدالرحمن عزام »> ص ( ٠١١‏ ) » وراحع : « مبادئ القانون الدولي » 
د. محمد حافظ غانم »> ص ( ٠۲‏ ) » « نظام الحكم الإسلامي » د. محمود حلمي » ص ( ۱١‏ ۱۲ )»> 
« نظرية الإسلام وهديه ف السياسة والقانون والدستور » للمودودي » ص ( ٠٠١‏ ) . ونجد أصلاً هذا 
التقسيم وإشارة له في « شرح السير الكبير » : ٠٠٠١/١‏ » و «المبسوط » للسرحسي : ۸1-۸4/٠١‏ . 

(۳) أخرحه البحاري في الطلاق » باب نكاح من آسلم من المشرکات : ٤۱۷/۹‏ . 


والحاربون له حائفون منه » فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مۇم به › 
ق . 


_ أما المسلمون المؤمنون : فهم المعترفون ما جاء به النبي ف والمصدّقون بكل 
اأعر .ومهم ال تال ف که لكر ء وحلد اتهم فقال  :‏ ألم » 
ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هُدّى للْمتَقِينَ اين يُؤمنون بالغيْب ومون 
الصلاة وما ررَقاهُم ينفقون « والَذِينَ يُوّينوة بمَا أنزل إلَبْكَ وما نزن 
ين فيك وبالآخرة هم ونون وليك عَلَّى هُدى من ريّهْم وأولَيِك 
هم المفلحون ¢ ”" . 


وقال سبحانه ا : من السو يما رن إل وين ريو واينود کل 


ي ي 


وأا شنرقك سا رانك الت ©" 


وقال تعالٰی : إِنمًا لوينو اَن إا در الله جلت قلويهّم وإ ذا ليت 
لبم ایا رادنهم انا على رهم يوون > ال ين يُقِيمُون الصّلاة وما 


ررقنام فقون » اوليك هم الْمُوْمِنون قا لهه رجات عند رهم ومغفِرة 


ت ° 


0 
ورزری ق کریم ¢« 
وإلى هذا أشار الإمام أبو جعفر الحاوي في رسالته « بيان السنة والجماعة » الي 


نقل فيها ما كان يعتقده الإمام محمد بن الحسن وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف »› 


)١(‏ انظر : « زاد المعاد في حير هدي العباد » لابن قيم اللجحوزية :11/۳ بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. 
(۲) سورة البقرة » الآيات ( ١-١‏ ). 
() سورة البقرة » الآية ( ۲۸١‏ ) . 


(+) سورة الأنفال » الآيات ( ٤-۲‏ ) . 


وتلقاها علماء السّلف بالقبول » فقال : « ونسّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين » ما 
داموا .ما حاء به الني ظا معترفین › وله بکلٌ ما قال وأحبر مصدّقین » ٩”‏ . 

ويعقد الفقهاء مبحفاً لما يصير به الكافر مسلماً > عند حديثهم عن الجهاد 
والقتال » لما يزتب على ذلك من أحكام أحروية ودنيوية » أهمها انتهاء القتال › 
والعصمة في الدنيا » ودحول الحنة قي الآحرة ” . ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن 
في « السير الكبير “ : 

« إن الكافر متى أظهر حلاف ما كان يعتقده فإنه بحكم بإسلامه . والأصل فيه : 
قول الي #& : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله  »‏ . وقد 
كان يقاتل عبد الأرثان وهم انوا لا يقولون ذلك کا قل تال د لنم کان 
إذا قل لَهُم لا له إلا الله يستكبرون 4 . فجعل ذلك علامة إعانهم . ثم حين 
دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام حعل علامة إمانهم الإقرارَ برسالته » حتى قال لليهودي 
الذي دحل عليه يعوده : « اشهذ أني رسول الله » فلما شهد ومات › قال : 
« الحمد له الذي أعتق بي نسمة من النار » ° . 

وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين › إذا قال الواحد منهم : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فإنه لا يكون بذلك مسلماً ؛ لأنهم 


. تحقيق الشيخ شعيب الأرناۋوط‎ » ٠۲٠/۲ : انظر : « شرح العقيدة الطحارية » لابن آبي العز الحنفي‎ )١( 

(۲) انظر : « مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » » عثمان جمعة ضميرية » ص ( ۲٠٤-۲١۱‏ ) . 

(۳) أخرحه البحاري ف الإبمان » باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... 4 : ۷١/١‏ » رمسلم أيضاً » باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ٠٠/١‏ . 

. ) ٠١ ( سورة الصافات › الآية‎ )٤( 


() أخرحه البخاري في الناتر » باب إذا أسلم الصي فمات › وهل يعرض على الصي الإسلام ؟ بنحوه : ۲٠۹/۳‏ . 


۳۲ 


جيعا يقولون هذا . ولكنهم يقولون : هو رسول الله إلى العرب لا إلى بي إسرائيل ”“» 
ویستدلون بقوله تعالى : $ هو الذي بَعَّث في الاميين رَسُولاً ... فعرضا أن 
هذا لا یکون دلیل إسلامه حتی يضم ليه التبرۇ » فإن کان نصرانيا قال : وأبراً من 
النصرانية » وإن كان يهودياً قال : وأبراً من اليهودية  »‏ . 

وهذا الإعان يزتب عليه كما سبق عصمة الدم والمال والعرض › وجعل 
المؤمنين سواسية في الحقوق والواحبات » فقد قال رسول الله 4# : « من صلى صلاتنا › 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فهو المسلم › له ما لنا وعليه ما علينا » ”° . 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن الإسلام يعتبر في آن واحد عقيدة وجنسية › فالمسلمون 
أينما كانوا إحوة في العقيدة واجنسية » غير أن أحكام الإسلام الدنيوية لا تفاذ ها في 
غير دار الإسلام » وهذا احتلفت أحكام الدارين › دار الإسلام ودار الحرب » من هذه 
الناحية كما هو موضح في أبواب متعددة من كتب الفقه كالنكاح والطلاق والوصية 


: ومن هولاء فرقة تسمى « العيسوية » من اليهود . وانظر : « كشف الأسرار » لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
و « الحجواب الصحيسح‎ ) ۲٠۳ - ۲٦۲ ( بون الإسلام رالمسيحية » لأبي عبيدة الخزرحي » ص‎  » ۳ 
. وما بعدها‎ ۲۸/١ : لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية‎ 

(۲) سورة الحمعة » الآية ( ۲ ) . 

(۳) « شرح السیر الکییر ۲۲٠۱/١ ۰۱٠۰۰ ۱۰۰/۱ : ٩‏ ۱۲۲۹۷ » والعنى نفسه نقله البيهقي عن الإمام 
الشافعي لي « شعب الإبمان » : ۲۲١ - ۲۲٤/١‏ . وراحع بالتفصيل : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : 
۲١١-۳‏ » « بداقع الصنائع » للكاساني : ٤١٠١ ٤١١١/۹‏ » «عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
الإمام أبي حنيفة » لللزييدي : ۱۹4/١‏ › « حاشية ابن عابدين » : ۲۲٠/4‏ » « احتلاف الفقهاء» 
للطبري » ص ( ٠١۲‏ ) » « زاد المعاد “ لابن قيم الجوزية : 1۳۸/۳ - 1۳۹ » « الإجماع » لابن المنذر › 
ص ( ٠١٤‏ ) » « الفروق » للكرابيسي : ۳۳۷/١‏ » ( طبعة وزارة الأرقاف بالكويت ) » « المحلى » لابن 
حزم : ۳۱۷-۳۱۹/۷ . 


. ٠۹٩/١ : آحرجه البخاري في الصلاة » باب فضل استقبال القبلة‎ )٤( 


۳.۴۳ 


والإرث والسير ” » وأما الأحكام الدينية من حيث أجزيتها الأحروية فالمسلم حاضع 
ها حيثما حل » ومسؤول عنها أمام من لا تخفى عليه خافية ”° . 

وعا أن الإسلام لا يتعرف إلى فكرة الجنسيات وفقاً لعناها الاصطلاحي السائد 
لدى التشريعات الوضعية » أو غيرها من أسباب التمييز بين الناس © » فإن جميع 
الملسلمين يختبرون متساوين في نظر الشريعة » إذ تجري عليهم أحكامها » مهما كان 
حنسهم أو لونهم أو عنصرهم » وأينما كانت إقامتهم . فالعصبية الدينية هي التابعية 
الأصلية الي تعطي صفة المواطن الكاملة في دار الإسلام . 


فإذا أقام المسلم ي دار الإسلام وحب عليه اتباع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع 


» ٠٤١١1 -٠٤١۸/٤ : ٩ وما بعدها » رل : « شرح السیر الکبیر‎ ) ۲٠٤ ( انظر هذه الأحکام فما سيأتي ص‎ )١( 
تأسيس النظر » لأبي زيد‎ « ٠١١ ٠١٤/٤ : » «فتح القدير‎ » ٤۳۸۲ ٤۳۷۱/۹ : » البداتع‎ « 
وراحع رأي الشافعية لي عدم احتلاف الأحكام باحتلاف الدارين في‎ . ) ۸٠ -۷۹ ( الدبوسِي » ص‎ 
تخريج الفروع على الأصول “ للزنحاني » ص ( ۲۷۷ - ۲۷۸ ) » تحقيق أستاذنا العلامة الدكتور محمد‎ « 
. دیب صا‎ 

(۲) مقال الشيخ آحمد إبراهيم لي « جحلة القانون والاقتصاد “ السنة الأرل » عدد شعبان ۱۳۲١۹‏ ه › ص ( ١١‏ ) . 

(۲) أوصت الدول النصرانية والمستشارون النصارى راليهود وأعوانهم بانتهاج سبيل وربا باعتباره الطريق 
الوحيد للتخحلص من مشاكل الحكم رالإدارة والقضاء وغيرها في الدرلة العثمانية ء فبادر ولك المغلوبون 
على أمرهم من الحكام بتلقف جملة من القوانين والتشريعات الأوربية »> فصدرت عدة قوانين مستمدة من 
التقنين الفرنسي وغيره » ومن ذلك « قانون اجنسية » الذي صدر في سنة ( ۱۸1۹ م ) وكان ضربة 
وحهت إلى « أحوة الإسلام » بوصفها الرابطة الي كانت تربط بين المسلمين . فقد أعطى القانون المذكور 
المشاعر القومية والعواطف العنصرية دفعة هيات « الرابطة القومية » لتحل محل « الرابطة الإسلامية » 
وبذلك حطت الدولة العثمانية حطواتها الواسعة غو التمزق . 

انظر : « النهي عن الاستعانة والاستنصار في آمور المسلمين بأهل الذمّة والكفار » للشيخ مصطفى بن 
محمد الورداني » تحقيق د. طه حابر العلواني » ص ( ٤۴ - ٤١‏ ) من مقدمة امحقق » « القانون الدولي 
الخاص » » د. مصطفی الحفناري » ص ( ۲۷-۲١‏ ) . 


الأمور » فيلتزم ما توجبه من التزامات » ويتمتع ما تعطيه من حقوق » حسب 
شروطها الشرعية من دون تقييد ولا تخصيص . وفي هذه الحالة يرادف قانون المسلم 
الشحصي القانون الإقليمي أو المحلي لدار الإسلام . فعليه : إذا عقد المسلم في دار الإسلام 
عقداً مع مسلم آحر أو ذم أو مستأمن » فتطبق عليه الأحكام الشرعية وحدها . 

هذا مع الإشارة إلى أنه توحد أحكام خاصة تتعلق بإسقاط السلم من حق المنعة 
الشرعية أو العصمة بسبب الردة عن الإسلام › أو بسبب البغي والعصيان › أو بسبب 
ارتكاب حرة تحلٌ دم صاحبها ... © 


فالمسلمون في دار الإسلام أمة واحدة › تربط بينهم العقيدة والإبمان مهما 
احتلفت أقطارهم وتناءت بلادهم وتنوعت لغاتهم وأحناسهم › فهم إحوة في الإبمان 
لا تفرقهم الأوطان ولا العصبيات ولا المذاهب ؛ لأن القاعدة ال ينطلق منها الإسلام 
في بناء الجتمع وإقامة الدولة الإسلامية » وفي تمتع المسلم بالحدسية أو التابعية الإسلامية 
هي علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الإسلامية » أي : الإبعان وسكنى دار الإسلام أو 
الانتقال إليها “ » وليست علاقة الأرض › ولا علاقة الدم » ولا علاقة الجنس › ولا 


)١(‏ انظر : « القانون والعلاقات الدرلية في الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ۸٦ -۸١‏ ) . رراحع 
« التشريع الحنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة : ۲۷٤/١‏ وما بعدها» « الجنسية رالموطن » د. هشام 
صادق ›» ص ( ۲۹۹ ) . 

(۲) رهذا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله حيث يقول : « إذا أسلم رحل من آهل 
الحرب » فقتله رحل من المسلمين » قبل أن يخرج إلى دار الإسلام » حطاً ؛ فعليه الكفارة ولا دية عليه » 
ويعلٌل السرحسيي ذلك بان تقَوْم الدم والمال إا يكون بالإحراز في دار الإسلام » فإن الدين دافع في حق 
من يعتقد » . انظر : « السير الکبير » : ٠۲١/١‏ و ٠٠١١/١‏ مع شرح السرحسي » « المحامع الصغير » 
ص ( ٠١۷‏ ) مع شرحه « النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي . ( طبعة كراتشي بالباكستان ) . 

ومذهب محمد هو آيضاً رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى 


الروايتين عن الإمام مد » وبه قال عطاء وجاهد وعكرمة والأوزاعي رقتادة والثؤري وآبو ثور . 


"6© 


علاقة التاريخ أو اللغة أو الاقتصاد » وليست هي جرد القرابة أو الوطنية أو القومية » 
وليست هي المصال الاقتصادية ... ولذلك يقول الإمام السرحسِي : « إن الملسلم من 
آهل دار الإسلام حیثما يكون » ”“ . 

وهذا فإن المسلم في أي بل إسلامي ليس أحنبياً عن أي بلا آخر » لأن مدلول 
الأجني في الدولة الإسلامية أمسى مرادفاً لغير السلم » أما المسلم فهو مواطن له جميع 
حقوق المواطنين » وتصان هذه الحقوق كلها بغاية الصيانة في نفسه وأهله وماله 
وعرضه » وعليه كذلك جميع الواحبات المفروضة على المواطن أينما وحد» من 
التعاون والتعاضد والتكافل والنصرة › لقوله 4# : « المسلمون تتكافا دماؤهم » وهم 
يذ على من سراهم » يسعى بلمتهم أدناهم  »‏ . 


وقال الشافعي ومالك وأحمد ف رواية آأحرى عنه : تحب عليه الدية والكفارة . 

انظر بالتفصيل : « البدائع “ 4۳۱١/۹‏ و 4٦10/٠١‏ » «فتح القدير “ و «العناية ٠٠۹ ۲۰۵/۲ : ٩‏ » 
« أحكام القرآن » للحصاص : ۲٠٤١ - ۲٠١/۲‏ » « مختصر احتلاف العلماء للطحاري » » احتصار 
الحصاص : ۷/۲ - 4۷۸ » « تفسیر القرطي » : ٤/۰‏ ۳۲ » «الأم ٩‏ : ۳۰/۹ «المغن ٠٤۲ ۳٤۱/۹ : ٩‏ » 
« الشرح الکبیر » : ۳۳٣٤/۹‏ . 

(۱) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۲۰٤۷/١‏ ر ۲۲۷۳ . وحاءت هذه العبارة في مواضع أحرى كثيرة » 
وجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة . انطر : « عدة البروق » للونشريسي » ص ( ۲٠۹‏ ) . 

(۲) حديث صحيح روي من طرق عن عدد من الصحابة » أحرجه الإمام محمد في « الأصل “ ص ( ٠٠١‏ ) › 
رأبو يوسف ف « الرد على سير الأرزاعي » ص ( ٠١ - ١۹‏ ) » رالطيالسي في « المسند» ص ( ۲۹۹ ) »> 
وعبدالرزاق : ۲۲٠/١‏ » رآبو داود في الجهاد » باب السرية : ۸/٤‏ ولي الديات » باب آيقاد المسلم 
بالکافر ؟ : ۳۲۸/۱ - ۳۲۹ و ۲٠١‏ » وعلقه الترمذي ف السّير : ۲٠٠/١‏ » والنسائي في القسامة : 
٠» ۸‏ وابن ماحة ف الديات : ۸۹٥/۲‏ » وصححه الحاكم لي « المستدرك » : ٠١١/۲‏ » راين حبان 
ص ( +٠١‏ ) من « موارد الظمآن » ء رالإمام آحمد : ۱۱۹/١‏ وي مواضع آحرى » وآبو يعلى : 
۱ :ب والبیهقي : ۲۹/۸ » والطبراني في « الکبیر » : ۲٠٠/۲۰‏ » والدارقطي : ۹۸/۳ > وابن آبي 
عاصم في « الديات » ص ( ٥۸‏ ) » والبغوي اني « شرح السنة “ : ۱۷۲/٠٠١‏ » وأبو عبد لي « الأموال » 


۳٦ 


ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن : « وإذا دحل المشركون دار الإسلام فأخذوا 
الذراري والنساء والأموال » ثم علم بهم جماعة المسلمين » وهم عليهم قدرة › 
فالواحب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام » لا يسعهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنغا 
يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر . وف ترك التناصر ظهورٌ العدو عليهم › 
فلا يحل هم ذلك . فان دخلوا بهم دار الحرب نظرَ : فإن كان الذي في يديهم ذراري 
المسلمين » فالواحب عليهم أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ 
الذراري من أيديهم إذا أد ركوهم ما لم يدخلوا حصونهم » فأما إذا دحلوا حصونهم › 
فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أحذوا به » وإن 
ترکوهم رَحَوٴت آن يكونوا في سعة من ذلك ..  »‏ . 

وقد تواردت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو إلى 
وحدة الأمة المسلمة أو دار الإسلام » وتنهى عن التفرق والتنازع »› فقال الله تعالى : 
< ون هذه أمتكم أَمة واجدة وأا ركم فاتقون ‏ ^ . 


وقال سبحانه وتعال : $ واعتصمُوا بحَبْلٍ الله جَميعا ولا تفرقوا ) ” . 


ص ( ۲٠١‏ ) » والطحاوي فی « مشکل الآثار » : ٠۲۳/٠١‏ » وف « شرح معاني الآثار ٩‏ : ۱۹۲/۳ » 
وابن الحارود في « المنتقى » ص ( ٠١١‏ ) . وأصل الحديث ي الصحيحين عن علي بلفظ « ذمة اللسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم ...» . 

> هذا النص عن « الذحررة‎ ۷۹ - ۷۸/١ : » ونقل ابن نيم ف « البحر الراتق‎ . ۲٠۷/١ : “ «شرح السير الكيير‎ )١( 
المطبوع‎ ۳٠۹ - ۲۰۸/۳ : » ه) . وف « الفتاوی البزازية‎ ٦۱٦ ( لابن مازة الشهيد البحاري المتوفى سنة‎ 
بهامش « الفتاوى الهندية » قال البزازي : « امرأة مسلمة سبيت بالمشرق » وحب على آهل المغرب تخليصهاسن‎ 
كشف الرمز‎ « ۷۹/١ : الأسر » لأن دار الإسلام كمكان واحد » . وانظر أيضاً : «البحر الراتق » لابن جيم‎ 
. ٠٥۹/۳ : و « البزازية»‎ ) ٩١ ( عن حبايا الكثز » للحموي » احزء الأرل » ورقة‎ 

. ) ٥١ ( سورة المومنون » الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران › الآية )٠١۳(‏ . 


ıd رو‎ 


وقال  :‏ ولا تكونوا كاين تفرقوا واختلفواً ِن بعد ما جَاءَهُم الات 
اوليك لَهُم عَدَاب عَظِيمٌ 4 ٠”‏ . 

وقال رسول الله 8# : « مَل المؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم كمل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » ° . 


رقال : « من أتاكم وأم ركم جميع على رجل واحلٍ » يريد آن يشن عصاكم 
ويفرٌق جماعتكم فاقتلوه  »‏ . 

وقرّر الني َه هذا الأصل العظيم في أول ميشاق لدولة الإسلام في المدينة بعد 
المحرة » وجعله واقعا عملي بين « المؤمنين ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم .. 
أنهم أمة واحدة دون الناس » وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم › 
وأن ذمة المؤمنين واحدة جير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالي بعمض 


دون الناس «( ۰ 


ولا أحد ادل » بعد الوقوف على هذه النصوص الصريحة وأمثالها » في أن 
المسلمين يجب أن يكونوا دائما أمة واحدة تتمثل كذلك في دولة واحدة - ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا - بل إن كيانهم وبقاءهم متوقف على هذه الوحدة . 


. ) ٠٠١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) آخرحه البخاري ف الأدب » باب رحمة الناس والبهائم : ٤۳۸/٠٠١‏ » ومسلم ف البر والصلة › باب تراحم 
المسلمین وتعاطفهم وتعاضدهم : ۱۹۹۹/۲۔ ۲٠۰٠۰۰‏ 

(۳) احرحه مسلم ف الإمارة » باب حكم من فرق آمر المسلمین : ۱٤۷۹/۳‏ . 

)٤(‏ مقتطفات من كتابه 8# بين المهاحرين والأنصار واليهود ف المدينة » انظطر نص هذا الكتاب بالتفصيل 
وتخريج فقراته لي « بحموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد ميد الله » 
ص ( ٠٤ - ١۷‏ ) . وانطر بالتفصيل الأدلة على وحوب الحماعة والنهي عن التفرق لي « رجحوب زوم الحماعة 
وترك التفرق » » ص ( ۸٦ - ٠١‏ ) تاليف جمال أحمد بادي » طبعة دار الوطن بالرياض » ٠٤١۲‏ ه . 


ويتزتب على هذه الوحدة لبلاد الإسلام أو دار الإسلام : أنه لا يجوز منع المسلم 
من دحول أي إقليم إسلامي آخر غير الإقليم الذي يقيم فيه أصلاً » ولا يجوز لدولة 
إسلامية أن تود مسلماً من أرضها » لأن السلم - كما سبق - لا يعتبر بأي حال أجنبيا 
عن دار الإسلام » وإذا دعت الضرورة ‏ بشروطها وضوابطها الشرعية - أن تضع 
الدولة قيودا على دخول البلاد الق تحكمها » فيجب أن يكون ذلك بقدر ما تستدعيه 
حالة الضرورة › وبشرط أن لا يكن دفع الضرر بوسيلة أحرى . ومع هذا ليس لدولة 
إسلامية أن تحرّم دحول أرضها على رعايا دولة إسلامية أحرى › ولا أن تمنعهم من 
الإقامة فيها بحجة ضرورة الحافظة على الأمن والنظام › أو بأية حجحة أحرى » لأن في 
يد كل دولة من إحراءات الأمن ومن نصوص الشريعة ؛ ما يس الحاحة ويدفع كل 
ضرورة ويعكن الدولة من الحافظة على الأمن والنظام وحماية كل مرفق › ومراقبة 
المشبوهين وأحذهم بنشاطهم المضاد لمصال الدولة › وإذا كان هذا كله في متناول 
الدولة ولا يعطل تنفيذه قاعدة من قواعد الشريعة › فليس للدولة أن تعدل عنه بحجة 
الضرورة إلى ما يعطّل قاعدة هامة من قواعد الشريعة » وإذا كانت الدولة لا تستطيع 
إبعاد رعاياها ولا منعهم من دحول أرضها › وتكتفي في دفع ما يصدر منهم بهذه 
الوسائل التي ذكرناها » فأولى بالدولة أن تكتفي بنفس هذه الوسائل في دفع غيرهم . 

فعلى كل دولة إسلامية - إذن ‏ أن لا تد رعايا الدول الإسلامية الأحرى » وأن 
لا منعهم من دخول أرضها » وأن تعاملهم كرعاياها تماما » وإذا أتوا ما يحل بالأمن 
عاقبتهم .عا يستحقون كما تعاقب رعاياها . وهذا هو الذي يتفق مع أغراض الشريعة 
الإسلامية ومراميها من توحيد دار الإسلام وجعلها دار أمن وسلام لكل مسلم 
وذمي . ما الرأي المضاد هذا » فيؤدي إلى عيوب كثيرة » منها عدم المساواة وإثارة 
النعرات الوطنية والجدسية › وهذا ما يحاربه الإسلام ولا يرضاه . 


وينزتب أيضا على هذه الوحدة لدار الإسلام : أنه لا جوز أن يكون بين بعض 
المسلمين تحالف يقصي الآحرين ويجعلهم في مرتبة اقل » وكفى بعقد الإسلام حلفا ء 
فقد بين الي ف ذلك وأقرً ما م من أحلاف في الجاهلية ما كان راحعاً إلى التعاون 
على البر والتقوى وحدمة مبادئ الدعوة الإسلامية ودعم كيانها » ونهى عن كل 
حلف يكون مفرّقاً لوحدة المسلمين ومبنياً على عصبيات بغيضة › فقال : « لا جلف 
في الإسلام » وآيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة  »‏ . 


وبذلك يحدد الإسلام أصول العلاقات بين السلمين جماعاتٍ وأفرادا » فتقوم هذه 
العلاقات على عقد الإسلام الذي يجعل المسلم ملتزماً بأحكام الله تعالى وأوامره 
ونواهيه في كافة معاملاته » وينبثق عن هذا عصمة الدم والنفس والمال والعرض › والمساواة 
بين المسلمين والتضامن فيما ببنهم » والنيابة التبادلة الي تنشى الترابط بينهم ° . 


(1) أخرحه مسلم في فضائل الصحابة : ۱۹1١/4‏ . وانظر : « شرح النووي على صحيح مسلم» : 
۸۸--1٦‏ » « فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر : ٤۷٤ ٤۷۳/١‏ » « المحاضرات 
الغربیات » للشیخ عمد الفاضل عاشور » ص ( ۱۹۹-۱۸۱ ) . 

(۲) اصول هذه النبذة عن طبيعة العلاقة بين المسلمين مأحوذة سن «المبسوط > : ٠٠/٠١‏ » « شرح السّير الكبير » 
للسرحسي : ۲۱/۱ ۰ ۲۲ » « السیر » للشیباني » ص ( ٠۰۰‏ ) » « بدائع الصنائع ٤۳۱۸ - ٤٩۱٣/۹ : ٩‏ . 

ومن المولفات الحديشة الي عالحت هذا الحانب انظر بالتفصيل : « النظريات السياسية الإسلامية » 
د. محمد ضياء الديين الريس » ص ( ۲٠١ - ۲۰١‏ ) » « الرسلة الخالدة > عبدالر من عزام » ص ١١١ -٠١١(‏ ) »› 
« الشرع الدرلي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي » ص ( 1۷ و ٠١١‏ ) » « السياسة الشرعية » لخلاف » ص ( ۳١١‏ ) > 
« مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى وصفي » ص ( ۳۳۰ - ۳۳۳ ) » « أحكام القانون الدرلي ي 
الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ٠١٤‏ ر ۲۲١ ۲١۷‏ ) » « التشريع الحنائي الإسلامي » 
عبدالقادر عودة : ۲۹۳-۲۹۲/۱ و ۰۳۰۲ ۲۰۵ » تقديم الدکتور محمد حیدا لله لكتاب « أحكام آهل 
النمة “ لابن قيم اللحوزية : ۸1/١‏ وما بعدها » « نظرية الإسلام السياسية » للمودودي » ص ( ۲۰۰ ۳١١‏ ) »> 
« قانون السلام في الإسلام “ د. محمد طلعت الغنيمي ص ( ٠١‏ و ٩۷‏ ) > « ف ظلال القرآن » لسيد 
قطب : ۱٥٥۹/۳‏ ۔ ۱١۹۰‏ . وقارن ب « آئار الحرب » للزحيلي » ص ( ۲۸١-۲۸۲‏ ) » راقرا مناقشة حيال 


۴1۰ 


والملسلمون هم الواطنون الأصليون في هذه الدولة الإاسلامية > وهم الذين 
يستمتعون بكافة الحقوق السياسية أو العامة والخاصة فيها ‏ . 


ب _ أما المسالمون الآمنون » فهم الأحانب غير المسلمين الذين يقيمون في دار 
الإسلام أو الدولة الإسلامية إقامة دائمة أو مؤقتة > على أساس عقد الذمَّة أو عقد 
الأمان » ويدحل فيهم أهل الموادعة وهم من أهل الحرب والكفر › وقد ذكر هذا 
الإمام محمد في « السير الكبير » ” . وقد أفردت لمم الشريعة الإسلامية معاملة خحاصة 
لا حكن إدراك مستواها الأحلاقي السنّامي إلا عند موازنتها .ععاملة الأحانب في ختلف 
النظم ال سبقت دعوة الإسلام التي بعث الله تعالى بها نبيه محمداً ف » أو النظم الي 
عاصرتها » أو تلك الي حاءت تالية ها ° . 


وغير المسلمين هؤلاء أصناف متنوعة من حيث علاقتهم بالمسلمين › ولذلك يقول 
ابن قيم الحوزية : 


« الكفار ؛ إما أهل حرب وإما أهل عهد . وأهل العهد ثلاثة أصناف : أهل ذمة › 
وأهل هدنة » وأهل أمان . وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا » فقالوا : باب المدنة › 


باب الأمان » باب عقد الذمة . 


هذا ني « العلاقات الدرلية ا القرآن والسنة » د. محمد علي الحسن » ص ( ٠٠٦ - ٠٠١‏ ) » « اهاد والقتال في 
السياسة الشرعية » د. محمد حير هيکل : ٠٠۲ - ٠٤١/١‏ «المدنة لي الحروب وموقف الشريعة الإسلامية 
منها » د. علي محمد الوسی » ص ( ۸١ -۸٤‏ ) رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر »> ۹۷۸ م . 

. ) ۲٠۱۷ ( انظر : « أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 

(۲) اتظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسبي : ۱۹۹۹/١‏ وما بعدها . 

(۴) «أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » > ص ( ۲٠۷‏ ) › « القانون الدولي العام وقت السلم » 
ص ( ٤۹۰ - ٤۸٤‏ ) كلاهما للدكتور حامد سلطان » و « مبادئ القانون الدولي العام » د. عبدالعزيز 


. ) ۳٤١ ۳۳٤ ( سرحان » ص‎ 


۴۳1١ 


ولفظ « الذمة والعهد » يتناول هولاء كلهم في الأصل . وكذلك لفظ « الصلح »؛٠‏ 
فإن الذمّة من جنس لفظ العهد والعقد ... وهكذا لفظ « الصلح » عام في كل صلح › 
وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض » وصلحهم مع الكفار . 

ولكن صار في اصطلاح كثرر من الفقهاء « أهلٌ الذمّة » عبارة عمُن يؤدي الحزية . 
وهولاء لهم ذمة موبّدة » قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله 
ورسوله ؛ إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله » مخلاف « أهل 
اهدنة » فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم » لا تجري عليهم أحكام 
الإسلام كما تحري على أهل الذمّة » لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين . وهولاء 
يسمُون «أهل العهد » و « أهل الصلح » و « أهل الذمّة» . 

وأما المستأمن : فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان ها ؛ وهؤلاء أربعة 
أقسام : رسّلٌ » وتجار » ومستجيرون حتى عرض عليهم الإسلام والقرآن » فإن 
شاءوا دخلوا فيه وإن شاعءوا رجحعوا إلى بلادهم » وطالبو حاحة من زيارة أو غيرها . 
وحكم هولاء ألا يهاحروا ” ولا يقتلوا » ولا تؤحذ منهم الجزية » وأن يُعرض على 
اللستجير منهم : الإسلام والقرآن › فإن دحل فيه فذاك » وإن أحب اللحاق .عأمنه 


احق به » ولم یعرض له قبل وصوله إلیه . فإذا وصل مأمنه عاد حربیاً کما کان ٩»‏ . 


سبقت الإشارة إليهم بأنهم الخائفون الحاربون للبي # ”° . وهم أهل إحدى المنزلتين 


)١(‏ هكذا ي الأصل . ولعلها : (يهّاحوا ) . يقال : هاحه وأهاحه وهايجه » آي آثاره وقاتله . انظر : « المعحم 
الوسیط » : ٠٠١۲/۲‏ . 
(۲) «آحكام آهل الذمّة » لابن القيم : ٤۷١ ٤١٥/۲‏ . 


(۲) انظر فما سبق ص ( ۳۰١‏ ) » « زاد المعاد » لابن القیم : ٠١١/۳‏ . 


1۲ 


من البي #ه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « كان المشركون على 
منزلتين من النبي #ه والمؤمنين ؛ كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه › 
ومش رکي آهل عهد لا یقاتلهم ولا يقاتلونه » ”“ . 

وقد معنا آنفا إلى هذا الصنف الأخحير من أهل العهد في الفقرة السابقة › أما 
الحربيون فهم الأعداء من سكان دار الحرب أو بلاد الكفر الذين لا يدينون بالإسلام » 
ويحاربون السلمين » أو ينتسبون إل قوم حاربين هم حقيقة وواقعاً أو حكماً وتوقعاً . 
وبعبارة أحرى : هم غير المسلمين الذين م يدحلوا في عقد الذمة » ولا يتمتعون بأمان 
الملسلمين ولا عهدهم . وهم أصناف : الكفار الذين يقاتلون اللسلمين بالفعل 
ويكيدون هم » والكفار الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله » بأن ضيْقَوا على 
السلمين وحاصروهم اقتصادياً » أو فتنوهم عن دينهم » أو ظاهروا أعداء الإسلام 
على المسلمين » والكفار الذين ليس هم عهد مع المسلمين ولو لم اربوا المسلمين وم 
يظاهروا عليهم » فهؤلاء كلهم يسمون في الاصطلاح الفقهي أهل الحرب أو 
الحربيين . ولا يشترط أن تكون الحرب قائمة فعلاً » وإن كانت من الناحية التاريخية 
الواقعية قد ناصبت الدولة المسلمة العداء والخصام والحرب " . 

والحربيون غير معصومين » فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين » ما م يكن بينهم 
وبين دار الإسلام عهد أو هدنة ؛ لأن العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد 
شيئرن ؛ بالإبمان أو الأمان . وليس للحربيين إذا لم يكن نهم عهد أو أمان أن يدخلوا 


. ٤1۷/۹ : أخرحه البخاري ف الطلاق » باب نكاح من اسلم من المش رکات‎ )١( 

(۲) انظر : « بدائتع الصدائع “ ٠٠۷١/۹:‏ » « المصباح المنير » : ۱۲۷/١‏ «الدر النقي في شرح آلفاظ 
الخرقي » لابن عبدالمادي : ۷٤٤/۳‏ » « الدرر السنية في الأحوبة النجدية » جمع الشيخ عبدالر من بن 
قاسم : ۳۹۷/۷ » « الاستعانة بغير المسلمين » د. عبدا لله الطريقي » ص ( ٠۳١‏ ) . 


۳۹۴ 


دار الإسلام ولا آن يقيموا فيها » فإذا دحلها أحدهم فهو مباح الدم والمال » ويجوز 
قتله ومصادرة ماله » كما يجوز أسره والعفو عنه ”“ . ولذلك قال ابن المرتضى : 
« ودار الحرب دار إباحة » ملك كل فيها ما ثبت يده عليه » ولا قصاص فيها ولا 
ارش ؛ ٳذ دماؤهم هدر » ولك بعضهم بعضا » ومالّه بالقهر » إذ رقابهم معرضة 
للاسترقاق وأمواهم للأحذ» " . 


وما سبق نخلص إلى أنه أصبح يقيم على أرض الدولة الإسلامية : مسلمون » وغير 
مسلمين من الذميين والمستأمنين . والذمي يختلف عن المستأمن » فالأول من أهل دار 
الإسلام ويلترم أحكام الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات ‏ . وأما المستأمن فهو ليس 
من آهل دار الإسلام » وم يلتزم شیا من أحکام الإسلام > ونما دحل دار الإسلام 
ليقضي حاجة له ثم يرحع إلى داره أو دولته . 


ونخصص هذا الفصل لبيان دار الإسلام ودار الحرب » ثم أصل العلاقة بين دار 
الإسلام ودار الحرب أو المسلمين وغير المسلمين ممن ليس همم عهد أو ذمة » ثم نبحث 
في المبحث الثالث العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام . 


(0 انظر : « شرح السّیر الکبیر » : ۱۷۰١/١‏ «المیسوط » : ٩۲/۱۰‏ ۰ «البداع ٤۳۱۱/۹ : ٩‏ » 
الام“ : ۲١٠/١‏ » « شرح السنة » للبغوي : ۷۷/١١‏ » « المغي » : ٩1۲/٠٠١‏ » « كشاف القناع » : 
۲ ,: « اخحتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۳۳ ) » « التشريع الحناتي الإسلامي ۲۷۷/١ : ٩‏ » 
« السيل الحرار » شوكاني : ٥۷٦/٤‏ » « النظم الإسلامية » د. إبراهيم العدوي » ص ( ۳٠۹‏ ) » 
« مبادئ القانون الدولي العام “ د. محمد حافظ غانم »> ص )٠١(‏ . 

(۲) ”البحر الزخار الحامع لمذاهب علماء الأمصار » لأحمد بن يى بن المرتضى : ٠٠۷/١‏ . 

)( الترام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من آداء الحقوق وترك امحرمات وضمان التلفات ونحو 
ذلك . انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : 4۳۳١/۹‏ » « كشاف القناع » : ۱١۸/۳‏ » « مطالب 
آولي النهی » : ۹۱/۲ . 


۳1€ 


المىحث الأول 


دار الإسلام ودار الحرب 


أساس تقسيم العام : 

مجنا فيما سبق إلى أن الإسلام دعوة عالمية موجهة للناس كافة » وأن أحكامه 
تخاطب الناس جميعاً » لا يختص بها قوم دون قوم » ولا جنس دون جنس » ولا إقليم 
دون إقليم » وبذلك تهدف الشريعة الإسلامية إلى تكوين تمع إنساني واحد » يخضع 
لنظام واحد » لكن لما لم تمتك الشريعة وأحكامها إلى كافة أرحاء العام » ولم تكن ها 
السيادة الفعلية على العا لم كله » فقد قضت ظروف الكان والواقع أن لا تطبق 
الشريعة إلا على البلاد الي يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد » فكانت 
من حيث الواقع إقليمية تطبق على البلاد الي تخضع لسلطة المسلمين . 

وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار فأاوجدوا تقسيماً للعام كله إلى قسمين انين لا 
ثالث هما : ( الأرل ) يشمل كل بلاد الإسلام »> ويسمى « دار الإسلام» . 

( والثاني ) يشمل كل البلاد الأحرى » ويسمى « دار الحرب » » لأن القسم 
الأول يجب فيه تطبيق الشريعة الإسلامية . أما القسم الثاني فلا يجب فيه تطبيقها لعدم 
إمكان هذا التطبيق ‏ . 


“ مبادئ القانون الدولي العام‎ « » ۲۷١ _ ۲۷٤/١ : انظر : « التشريع الجناتي الإسلامي » عبدالقادر عودة‎ )١( 
كلاهما للدكتور محمد حافظ غاام » « مصنفة‎ ) ٠١ ( امجتمعات الإقليمية الدولية » ص‎ « » ) ١١ ( ص‎ 
. ) ۲۸۹٣-۲۸۰ ( النظم الإسلامية » د. مصطفی كمال وصفي › ص‎ 
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وعلى هذا فإن كلمة « الدار » في الفقه الإسلامي تطلق على الإقليم الذي 
يشكل عنصراً من عناصر الدولة ي القانون الدستوري والقانون الدولي : فالدولة - 
بالتعبير المعاصر - يطلق عليها الفقهاء اسم « الدار  »‏ » والدولة الملسلمة يطلقون 
عليها اسم « دار الإسلام » في مقابل « دار الحرب »> . 


وف هذا يقول العلامة ابن عابدين : « المراد بالدار الإقليم احص بقهر مَك 
إسلام أو كفر ... فليس المراد دار السكنى » ° . 

وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذا التقسيم بالبحث والبيان » ورتب عليه 
آثارا في الأحكام الشرعية . ولذلك نعقد هذا المبحث لبيان معنى دار الإسلام ودار 
الحرب والأحكام المترتبة على احتلاف الدارين » وذلك يشتمل على مطلبين اثنين : 


وهذه القسمة الثنائية للمجتمعات أر الدور ( دار حرب ودار إسلام ) هي الي قال بها العلماء» فقعد 
نصوا على آن الدار لا تخلو من آن تكون دار كفر آر دار إسلام » ولا دار لغيرهما . انظر : « المعتمد في 
أصول الدين » لأبي يعلى الفرّاء » ص ( ۲۷١‏ ) » « الآداب الشرعية » لابن مفلح : ۲٠۴/١‏ . 

وأما الأرربيون فلهم تقسيم آحر للعا لم . انظر : « اكتشاف المسلمين لأرربا » » تأليف برنارد لويس »› 
ص ( 1۹ ) » « التقسيم الإسلامي للمعمورة » » د. حيبي الدين قاسم » ص ( ٠۹‏ ) وما بعدها . 

. الدال والوار والراء : أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه . يقال : دار مَدُورٌ دَوَرَاناً‎ )١( 
والدار : المتزل المسكون » اعتباراً بدورانها الذي ها بالحائط . وتسمى البلدة دارا » وتسمى الدنيا داراً‎ 
والآحرة دارا » إشارة إلى الَقريّن . والدار أيضاً : القبيلة . وهي كذلك : الحل يجمع البناء والساحة . ودار‎ 
الإسلام : بلاد المسلمين . ربهذه المعاني أر أكثرها وردت كلمة « الدار » في القرآن الكريم والحديث‎ 
«معحم‎ ٠1١ - ٠١۹/۲ : » الشريف . والحمع : ويار » دور » وادور » ودِيارَةٌ . انظر : « الصحاح‎ 
» ٠٠۰ ۲۹۰/4 : ٩ لسان العرب‎ « › ) ۱۷١ ( مقاییس اللغة » : ۳۱۱/۲ › « مفردات القرآن » ص‎ 
التوقيف على مهمات‎ « » ۲٠۳۴-١ : » المصباح المنير‎ « » ۲۳١١ - ۲۲۹/۲ : » القاموس انحط‎ « 
. ۲۰۳-۲۰۲/۱ : » التعاریف » ص ( ۳۳۲ ) » « المعجم الوسیط‎ 


(۲) « حاشية ابن عابدین » : ۱١١/٤‏ . 


۳۹۹ 


المطلب الأول 


عرف دار الإسلام ودار الحرب 


أولا . دار الإسام : 

دار الإسلام - عند الإمام محمد هي الدار الي تكون تحت سلطة المسلمين › 
وتظهر فيها أحكام الإسلام ”° » ويأمن فيها الملسلمون ‏ . ويستوي أن يكون 
سكانها المقيمون على أرضها كلهم من المسلمين › أو من غير المسلمين الخاضعين 
لسلطة الدولة الإسلامية ( الذميين ) › أو من المسلمين والذميين 

وإذا تتبعنا ما حاء في « السير الكبير » وشرحه للسرحسي » فإننا جد أن دار 
الحرب تصير دار إسلام بأحد آمور ثلالة : 


( الأول ) - إسلام أهل الحرب وإقامتهم في دارهم . وف هذا يقول : « إن أهل 
مدينة من أهل الحرب لو أسلموا وأقاموا في مدينتهم »› أصبحت مدينتهم دار إسلام 
حين أسلموا فيها » "^ . 


ریقول أیضاً  :‏ وکذلك لو غلب علیھا الش رکون ل ثم استردها المسلمون › وحلا 


)١(‏ ظهور أحكام الإسلام يعن آن تكون هي الغالبة الي تعلو على غيرها » فيكون ها السيادة والميمنة . وأصل 
مادة « ظهر » تفيد معنى المعونة والعلر والظْقّر . انظر : « لغرب » : ۳۹/۲ - ۳۷ » « الكلْمّات » : 
۱۷۳-۳ » « جحمع بحار الأنوار » : 4۹۸/۳ - ٠٠۲‏ . ۰ 

)( رعو الذي تقله عنه الماك الشهيد ني «الكان »الذي ص فيه كب ظاهر الرواية لاسام عمد » كيا 
سياتي بعد ليل . 

(۳) « شرح السیر الکبیر ٠٠١-۲٤۹/۱ : ٩‏ 
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الإسلام ؛ لأنها صارت لي حكم دار الحرب حين علب عليها المش ركون » فحين ظهر 
السلمون عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار إسلام » ° . 

( الثاني ) - فتح بلاد أهل الحرب » وإعلان السيادة عليها بإظهار أحكام الإسلام فيها . 
وني هذا يقول السَرْحسي : لو فح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في 
آيديهم » وهرب هلها عنها » صارت دار اسلا بظهور أحكام الإسلام فيها “ . 


وعلى هذا : إذا فتح المسلمون البلاد ولم تجر عليهم أحكام الإسلام » فلا تصير 
دار إسلام . 


وكذلك : لا تصير دار إسلام إلا بانقطاع يد آهل الحرب عنها من كل وجو › لأن 


ما کان ثابتا فإنه یبقی ببقاء بعض آاره » ولا یرتفع الا باعتزاض معن ( مغیر ) هو 
مثله أو فوقه ° . 


وقال أيضاً : تصير الدار دار إسلام بإحراء حكم السلمين فيها » وأهل الشرك 
يصيرون أهل ذمة بإحراء حكم المسلمين عليهم ° . 


)0 الصدر نفسه . وهذا أيضاً ما نص عليه الشافعية . انظر : « الأحكام السلطانية » للمارردي » 
ص ( ۱۳۷ ) . 

(۲) قال الحصكفي لي « در المنتقى شرح اللتقى » ( 1۳۸/١‏ ) : « ولا حلاف أن دار الحرب تصير دار إسلام 
بإحراء بعض أحكام الإسلام فيها » . 

(۳) « شرح السیر الکبیر » : ۳/ ۱۰۰٦-۱۰۰٤‏ ر ۱۲۰۲/۶ و ۱۲۰۷ یسوط »: ۲۳/۱۰ ر ٠١١‏ . 
وانظر آيضاً : « الفعاوی الهندية ٩‏ : ۲۳۲/۲ » « الفتاوی البزازية » : ۳۱۱/۴ - ۳٠۲‏ بهامش الجلد 
السادس من « الفتا وى الهندية » » « كشاف اصطلاحات الفنون » : ٠٠١٠/۲‏ . 

» ۲۳/۱۰ : ٩ انظر : « السیر الکبیر » مع شرح المرحسیي : ۲۱۱/۰ و ۲۱۹۱ و ۲۱۹۷ «المیسوط‎ )٤( 
وانظر عند‎ . 1۳١/١ : » در المنتقى‎ « » ٠۷١/٤ : » الفتاوى اهندية » : ۲۳۲/۲ » «الدر المحتار‎ « 
. ۲٠٦۹/۹ : » تحفة الحتاج‎ « » ٤۳٣/١ : » الشافعية : « روضة الطالبين‎ 


۴۹۸ 


وعلی هذا : تکون الدار دار إسلام ولو کان هلها كلهم غير مسلمین - كما 
تقدم - لأن السيادة للدولة الإسلامية وأحكام الإسلام . ولذلك قال الإمام محمد : لو 
أن جنداً من المسلمين دحلوا دار الحرب وعليهم أمير ِن قبل الخليفة » فنزلوا على 
مدينة من مدائنهم ... فإن أبوا الإسلام » فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا 
إلى ذلك ... وقالوا : أعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح › فإن كان 
المسلمون إذا أقاموا معهم يَقَوَوْنَ على آهل الحرب وكانوا متنعين منهم › فلا بأس بأن 
يجعلهم الأمير أهل ذمة » ويجعل عليهم أميراً من السلمين يحكم بحكم المسلمين » وبإحراء 
الحكم عليهم يصيرون ذمة » ومديتتهم تصير مدينة الإسلام ... وإن م يدر المسلمون 
على إحراء حكم الإسلام فيها إلا إذا أعانهم أهل الذمة فلا ينبغي للأمير أن يجيبهم إلى عقد 
الذمة » لأن المسلمين إذا لم يقدروا على إحراء الحكم إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة 
هم الذين يرون أحكام المسلمين » وأحكام المسلمين لا يجريها إلا السلمون ‏ . 

( الثالك ) - أن يأمن المسلمون ف الدار بأمان الإسلام الأول » حتى ولو غلب أهل 
الكفر على الدار . وفي هذا يقول الإمام محمد : لا تصير الدار دار حرب إذا نقض 
أهلٌ الذمة العهد وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينتهم فكان حكمهم فيها حاقزاً 
غير أن فيها ناساً من المسلمين آمنين » لأن الدار لم تصر دار حرب . ألا ترى أن 
المسلمين فيها آمنون » وهي دار الإسلام ال كانت عليها بعد على حاطا ”° . 


(۱) «السیر الکبیر ۲٠۹۳ -۲۱۹۱/۰ : ٩‏ . وانظر : « مع الأنهر » : ٠۹/١‏ . وراحع « أحكام الديار » 
د. عابد السقياني » ص ( ۲١ -٠۸‏ ) . وبهذا يظهر ن بعض البلاد الأرربية الي يقيم فيها المسلمون 
الجحمع والأعياد ويعلنون إسلامهم » وهم لي آمن من أن يفتنوا لي دينهم : لا تعتبر دار إسلام » لأن 
السلطان ليس للمسلمين » والأحكام لا تنفذ هنا بقوة المسلمين . وانظر : « جلة القانون والاقتصاد » › 
عدد ذي الحجة » ۲ ۱۳۴۰١‏ هھ › ص ( ۲۰۳ ) › تعلیق ( ۱ ) . 

(۲) «الأصل » للإمام محمد » كتاب السير » ص ( ۲١۷‏ ) . 


۹ 


ويقول السَرْحسيِي : إن اوضع الذي لا يأمن فيه المسلمون هو من جملة دار 
الحرب » فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين . وعلامة 
ذلك : أن يأمن فيه المسلمون “ . 
تعريفات أخرى : 

وهذه المعاني التي سلفت عن الإمام حمد - رحه الله - قال بها فقهاء الحنفية وغيرهم من 
الفقهاء الآحرين . ولعله ما ي ؤكد ذلك ويزيده وضوحا أن نعرض بعض هذه التعريفات . 

قال الكاساني : « لا حلاف بين أصحابنا - الحنفية - في أن دار الكفر تصير دار 
الإسلام بظهور أحکام الإإسلام فيها “ 0 

وقال الراهدي : « دار الإسلام : هي ما غلب فيه السلمون وکانوا فيه آمنین » . 

وعرفها الحاكم الشهيد في « الكافي » بأنها « ما يجري فيه حكم إمام المسلمين 
من البلاد » ° . 


وقال المالكية : دار الإسلام هي ما تحري فيه أحكام المسلمين “ . 


وقال الشافعية : كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا حفير ولا مجير 
ولا ذل حزية » ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة › إن كان فيهم ذمي »› ولم 
يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار الإسلام ° . 


(۱) « شرح السیر الکبیر » : ٠۲١۳/۲‏ › «المبسوط » : ٩۳/۱۰‏ و ٠١٤‏ . 

(۲) «بداتع الصناتع » للکاساني : ٤۳۷٤/۹‏ . 

(۳) انظر هذين التعريفين ف « در النتقى شرح الملتقى » : 1۳١/١‏ » « كشاف اصطلاحات الفنون» : 
۲/۲ » « الكليّات » للكفوي : ۳٤۱/۲‏ . 

(4) انظر : « المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٠١۳/۲‏ . 


() « أصول الدين » للامام بي منصور البغدادي » ص ( ۲۷١‏ ) . 
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وقال بعضهم : كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار 
إسلام ‏ . أو هي كل بلاد يستطيع سكانها اللسلمون أن يُظهروا فيا 
أحكام الإسلاء © : 

وعرفها الحنبلية .عثل ذلك أيضا › فقال أبو يعلى : « هي کل دار كانت الغلبَة فيها 
لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر » " . 


وقال ابن قيم الجوزية : وكانت دار الهجرة رَمَنَّ رسول الله ف هي دار الإسلام » 
فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلادٌ ال أسلم اهلها بلاد الإسلام ‏ . 


وقال أيضاً : دار الإسلام هي الي نزهما المسلمون وحَرَّت عليها أحكام الإسلام» 
وما م تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإ لاصقَّها › فهذه « الطائف » 
قريبة إلى مكة حداً ولم صر دار إسلام بفتح مكة » وكذلك الساحل .. » . 


ومن المعاصرين ؛ يقول الفقيه القانوني عبدالقادر عودة ‏ رمه الله - « تشمل 
دار الإسلام البلاد الي تظهر فيها أحكام الإسلام » أو يستطيع المسلمون أن يُظّهروا 
فيها أحكام الإسلام . فيدحل في دار الإسلام : كل بلد سكانه كلهم أو اغلبم 
مسلمون » وكلٌ بل يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من 
غير المسلمين » ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما 


)0 انظر : « نهاية الحتاج » للرملي : ۸۲/۸ . 

(۲) انظر : « أسنى المطالب شرح ررض الطالب » للشيخ زكريا الأنصاري : ٠٠٤/٤‏ . 

™ « المعتمد ف أصول الدين » لأبي يعلى » ص ( ۲۷١‏ ) » وهو نفسه لي « الآداب الشرعية » لابن 
مفلح : ۲٠۳/١‏ . 

() «أحكام آهل الذمة » لابن القيم : ١/ه‏ . 

(ه) المصدر السابق : ۳٠٦١/١‏ . 


۴۲١ 


دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام » أو لا يوحد لديهم مايعنعهم من 
إظهار أحكام الإسلام » © . 

ويقول الشيخ عبدالوهاب خلاف _ رجه الله في تقرير مذهب جمهور العلماء 
حول دار الإسلام : « وهي الدار التي تحري عليها أحكام الإسلام » ويأمن مَنْ فيها 
بأمان المسلمين » سواء أكانوا مسلمين أم ذميين » ° . 


ويقول الشيخ أحمد إبراهيم - رمه الله - عن دار الإسلام : « هي البلاد الي تكون 
تحت سلطان المسلمين › تحري فيها أحكامهم الإسلامية » وتنفذ بقوة الإسلام »› وتقام 
شعائرهم فيها كذلك › والأساس الذي بينى عليه أن الدار دار إسلام هو 
المنعة والسلطان » ^ . 


ویقول الشيخ محمد أبو زهرة - رجه الله - : « دار الإسلام هي الدولة التي تكم 
بسلطان المسلمين » وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين » ° . 


وقال السيد محمد رشيد رضا في بيان رأي بعض المعاصرين في دار الإسلام » 


»» مشيرا إلى « بداقع الصنائع » ر « أسنى المطالب‎ ۲۷١ - ۲۷١/١ : “ «التشريع الحناتي الإسلامي‎ )١( 
. )١١ ( وانظر : « مبادئ القانون الدرلي » د. محمد حافظ غانم »> ص‎ 

(۲) «السياسة الشرعية أر نظام الدرلة الإسلامية » ص ( ۷١‏ ) › وانظر : « أحكام القانون الدرلي لي الشريعة 
الإسلامية » د. حامد سلطان »> ص ( ۱١١‏ ) » « ججموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » 
ص ( ٠١‏ ) » « العلاقات الدرلية في الإسلام “ د. وهبة الزحيلي »> ص ( ٠٠١ ٠١١‏ ) » « مصنفة النظم 
اللإسلامية » د. مصطفى كمال رصفي › ص ( )۲۸١‏ . 

(۳) انظر : « جلة القانون رالاقتصاد » العدد الثاني » السنة السادسة › ذو الحجة » ۱۳١۲‏ هھ › ص ( ۲٠۳‏ ) 
بتصرف يسير . 

)٤(‏ «العلاقات الدرلية ي الإسلام » للشيخ آبي زهرة »> ص ( ٠۳‏ ) » وانظر له أيضاً : « الحريمة والعقوبة في 
الفقه الإسلامي » : ۳٤۳-۳٤١/١‏ . 


۴۲ 


ووصفه بأنه أقرب الآراء إلى نصوص جمهور الفقهاء : « إن كل ما دحل من البلاد في 
حيط سلطان الإسلام ونفذت فيه أحكامه » وأقيمت شعائره » قد صار من 
دار الإسلام « )0( 


تاا دار الحرب : 
آما دار الحرب - عند الإمام محمد - فهي : البلاد ال ظهرت فيها أحكام الشرك 
عند غلبّة أهل الحرب عليها ° . 


ولذلك قال : « إذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون هلها على أن 
لا يري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الخرب » . وعلل السرحسيي هذا بأن الدار 
تصير دار إسلام بإحراء أحكام المسلمين فيها » وحكم المسلمين غير حار في هذه الدار 
الذكورة » فكانت دار حرب . ولنلك قال أيضاً : دار الحرب ما يجري فيه حكم الكفار © . 


وقال : الموضع الذي لا يأمن فيه السلمون على أنفسهم من جملة دار الحرب » فن دار 
الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد السلمين » وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون . 


ولا يخرج عن هذا ما ذكره بعض علماء الحنفية من أن دار الحرب : ما يجري فيه 


أمر رئيس الكفار من البلاد » أو هي ما خافوا فيه من الكافرين ‏ . 


٠ )١(‏ تفسير المنار “ : ۳۷١/١٠١‏ . ثم ذكر ثلائة آراء أحرى » وليس ها آي مستند » وليست ل حقيقثها 
تعريقاً للدار . 

(۲) «السّیر الکییر)» : ۲۰۱/۱ و ۲۱۹۷۲۰۷۰/۲ › «المبسوط » : ١٠١/٠١‏ وانظر : «بدانع 
الصنائع “ : ¥0۹ »> « در المنتقى « 14/1 >« جحمع الأنهر ¢ : 10۹/۱ . 

(۳) «شرح السّير الکبیر » : ۲٠٠١/١‏ «المبسوط » : ٠٠١/١١‏ . 

) . ٠٠١١/١ : » «شرح السیر الکبیر‎ )٤( 

(ه) انظر : « در المتنقی » : 1۳۶/۱ » «« کشاف اصطلاحات الفنون » : ۲۰۹۱/۲ » « الکلیآت ۲٣۱/۲ : ٩‏ .. 


۲۳ 


وهذا أيضا ما ذهب إليه هور الفقهاء في تعريف دار الحرب ؛ فقال الإمام 
مالك في سياق كلام له عن مكة قبل الفتح : « وكانت الدار يومعذ دار حرب » لأن 
أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومعذ » ° . 

وقال ابن القاسم - وقد سشل عن التجارة إلى بلاد الحرب ‏ : كان مالك يكرهه 
كراهية شدیدة ويقول : لا خرج الى بلادهم حيث بحري أحكام الشرك عليه ° . 

ومن هذا أحذ المالكية تعريف دار الحرب بأنها ما تجري فيه أحكام الكفر ^" . 

وآما الشافعية ؛ فقد عرف أبو منصور البغدادي دار الحرب بأنها ما كان ضد دار 
الإسلام » فهي كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من أهلها » ولم ينفذ فيها حكم 
السلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذم “ . 

وقال الحنابلة : دار الحرب هي ما غلب عليها أحكام الكفر “ . وقالوا : الحربي 
منسوبة إلى الحرب » وهو القتال » والتباعد والبغضَاء أيضاً . يقال : فيل حال 
الحرب » أي القتال . ودار الحرب : أي دار التباعّد والبغضاء » فالحربي سمي بذلك 
بالاعتبار الثاني ”“ . 


. ۲۲/۲ : «للمدونة » للامام مالك › رواية سحنون‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) انظر : «المقدمات الممهدات “ لابن رشد : ۱۰۱/۲ › « فتاری الشیخ علیش » : ۴۷۷/١‏ . 

. ) ۲۷١ ( انظر : « أصول الدين » للبغدادي » ص‎ )٤( 

() انظر : « الإقناع » للحجاوي مع « كشاف القناع » : ۳۸/١‏ » «القنع » مع «الإنصاف » للمرداوي : 
1/4 » « المبدع شرح المقنع ٩‏ : ۳۱۳/۳ » « الفروع ١۹۷/٩ : ٩»‏ > « الآداب الشرعية » : ۲۷۴۳/۷ » 
کلها لابن مفلح . 

. ) ۲۲١٣ ( انظر : «المطلع على أبواب المقنع » للبعلي » ص‎ )١( 


Af: 


وبعد هذه التعريفات در بنا أن نسوق بعض تعريفات المتأخرين والمعاصرين . 
وفي ذلك زيادة بيان وفائدة : 

قال الأستاذ عبدالقادر عودة : « دار الحرب : تشمل كل البلاد غير الإسلامية 
ال لا تدحل تحت سلطان المسلمين » أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام » سواء كانت 
هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعددة » ويستوي أن يكون بين 
سكانها المقيمين بها إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون » ما دام السلمون عاحزين عن 
إظهار أحكام الإسلاء» ‏ . 

وقال الشيخ عبدالوهاب خلاف : « دار الحرب : هي الدار الي لا تجري فيها 
أحكام الإسلام ولا يأمن مَنْ فيها بأمان المسلمين » ”“ . وقال في تعريف آخر 
ارتضاه : « دار الحرب هي الدار الي تبدّلت علاقتها السلمية بدار الإسلام بسيبب 
اعتداء أهلها على المسلمين أو على بلادهم أو على دعوتهم أو دعاتهم » ^ . 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة : احتلف الفقهاء ف تعريف دار الحرب على رأيين : 

( أحدهما ) - أن دار الحرب هي الدار الي لا يكون فيها السلطان والنعة للحاكم 
السلم » ولا يكون عهدٌ بينهم وبين المسلمين .. 

( والرأي الثاني ) أن كون السلطان والنعَة لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب» 


. ۲۷۷/١ : » «التشريع الحناتي الإسلامي‎ )١( 

(۲) «السياسة الشرعية و نظام الدولة الإسلامية .. » » ص ( ۷١‏ ) وهو يقرر ي هذا مذهب جمهور العلماء . 
وانظر : « أحكام آهل الذمة » لابن قيم الحوزية : ۳٦١/١‏ › « ججموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم 
زیدان » ص ( ۰۱ ) . ۰ 

(۳) السياسة الشرعية »> ص ( ۷۷ ) . وهو التعريف الذي تبناه الدكتور حامد سلطان . انظر : « أحكام 
القانون الدولي اي الشريعة الإسلامية > » ص ( ٠١١‏ ) . 


Po 


بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة لتصير الدار دار حرب ؛ أن تكون المنعة لغير 
اللسلمين » وأن يكون الإقليم متاحماً للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء ء والا 
يبقى السلم أو الذمي مقيماً في هذه الديار بالأمان الإسلامي الأول ©“ . 

وهو ميل إلى هذا الرأي الثاني › إلا أنه يقرر أنه لا معنى لشرط المتاحمة أو اجاورة 
حالياً وهذا الرأي يتفق مع اعتبار أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
السلم » كما ذهب إليه أيضاً الشيخ عبدالوهاب حلاف - رحمهما الله - . 


الا . تعر صفة دار الإسام : 

تقدم آنفاً أن دار الحرب تصير دار إسلام عندما يفتحها السلمون ويْظهرون فيها 
أحكام الإسلام . أي أنها تصير دار إسلام .عجرد إحراء أحكام الإسلام بالإجماع ”" . 

ولكن : هل تتحول دار الإسلام فتزول عنها هذه الصفة › فتصبح دار حرب » 
عندما تنحسر عنها السيادة الإسلامية ؟ 

هذا ما ينبغي جحثه في هذه الفقرة » ولذلك نبين أولاً صورة المسألة تفصيلاً ثم 
نستقرئ رآي الإمام محمد بن الحسن لنوازن بينه وبين آراء سائر الفقهاء . 

وصورة هذه المسألة على للاثة أوجه : 


( الأول ) - أن يتغلب أهل الحرب على بلدة من بلاد الإسلام فيسيطروا عليها . 


)١(‏ انظر : « العلاقات الدولية > ص ( ٠١١‏ 4ه ) » «الحرعة والعقوبة » : ۳٣٣١ ۳٤۲۰/۱‏ » كلاهما للشيخ 
أبي زهرة . رراحع « العلاقات الدرلية في الإسلام » د. وهبة الزحيلي »> ص ( ٠١١-٠٠١‏ ) . 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » : ٤۳۷٤/۹‏ » « در المنتقى » : ۳٤/١‏ › « الفتاوى البزازية ۳٣۲/۳ : ٩‏ » 
« الفتارى الهندية » : ۲۳۲/۲ . 


( الثاني ) - أن يرت أهل بلد من بلاد السلمين عن الإسلام » ويغلبوا على هذا 
البلد » وتنعوا فيه » ويجرُوا أحكام الكفر فيه . 
( الثالك ) أن ينقض آهل الذمة العهد ويتغلبوا على البلد أو الدار ”© . 


: أي الإمام خمد بن الحسن‎ ١ 

قال الإمام محمد بن الحسن - وهو قول أبي يوسف أيضاً - : تصير البلاد دار 
حرب إذا ظهرت فيها أحكام الكفر » سواء اتصلت بدار الحرب فكانت محاورة 
ها أو لم تتصل » وسواء بقي أحد من أهلها المسلمين أو الذميين آمناً بأمان الإسلام 
الأول آم لا . 

وذلك لأن البقعة - البلاد - إنغا تنسب إلى المسلمين أو إلى الكفار باعتبار القوة 
والغلَبة » فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين › 
فكانت دار حرب » وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه 
للمسلمين » فكانت دار إسلام . 

وعلى ذلك » فإن وجه قول أبي يوسف وحمد هو القياس » فإن دار الحرب تصير 
دار إسلام يإحراء أحكام الإسلام فيها » ولو بقي فيها كافر أصلي »› ولم تكن متصلة 


)١(‏ انظر هذه الصور في : « الأصل “ للامام محمد » کتاب السّیر» ص ( ۲۱۷ ۲۲۰ ) » « شرح السّير 
الکبیر ۱۹۱٤/۰ : ٩‏ و ۱۹٤۱‏ ۰ «الجامع الصغیر » ص ( ۲٤۹‏ ) » «المبسوط » : ›»١١١ ١١۱۳/۱١‏ 
« بدائع الصنائع “ : ٤۳۷٦/۹‏ » « مختصر الطحاري » ص ( ۲۹٤‏ ) » « الفتاوى الندية » : ۲۴۲/۲ » 
« فتاوی قاضي حان » : ٥۸٤/۳‏ › « حاشية ابن عابدین ۱۷٤/٤ : ٩‏ › «البحر الرائق » : ۲٣١/۲‏ _ 
١‏ « الفروق “ للكرابيسي : ٠٠١/١‏ » وانظر عند الشافعية : « الأحكام السلطانية » للمارردي › 
ص ( ٠۳۸‏ ) » وراحع أيضاً : « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۲۹/۲ - ۲٠١‏ » « رحهمة الأمة » للدمشقي » 


. ) ۲٣۲ ( ص‎ 


¥۷ 


بدار الإسلام » بأن كان بينهما بلد لأهل الحرب » فكذا عكسه » اعتبارا 
لإحداهما بالأخحرى ۳ , 

ويقرر العلامة الكاساني حجة هذا القول بأن الأصل في تسمية الدار وأحكامها 
أن تكون مشتقة من الحقيقة المقررة لمعنى الإسلام ولمعنى الكفر » وذلك بظهور أحكام 
الإسلام أو أحكام الكفر » فيقول : « وحه قوطما - محمد وأبو يوسف - : أن قولنا 
دار الإسلام ودار الكفر إضافة الدار إلى الإسلام وإلى الكفر » وإنما تضاف الدار إلى 
الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها » كما تسمى الحنة دار السّلام 
لوحود السلامة فيها » وتسمى النار دار البوّار لوحود البوار فيها . وظهور الإسلام 
والكفر بظهور أحكامهما »› فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر › 
فصت الإضافة » ومذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من 
غير شريطة أحرى » فكذا تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها . 
والله أعلم » ° . 

وبهذا أفتى بعض علماء الحنفية في واقعة التتار لما استولوا على بعض البلاد › 
فقال ابن نَجَيّْم : « وني زماننا بعد فتنة التتار العامة صارت هذه الولايات الي غلبوا 


(0) انظر : « شرح السّير الكبور » : ۱۹٠٤/١‏ » « الأصل » كاب السّير » ص ( ۲٠۷‏ ) » « المبسوط » : 
۰ :, « حامع الفصوللین » : ٠۴۳/١‏ » «فقارى قاضي خحان » : ۸٤/۳‏ » «الفتاوى 
البزازية » : ۳۱۱/۳ › « الفتاوى المتدية » : ۲۳۲/۲ » « حاشية این عابدین » : ۱۷١ ۱۷٤/٤‏ › « در 
المنتقی شرح الملتقی » : 1۳٤/۱‏ » « ملتقی الأنهر » : ٦٦١ ٠٨۹/۱‏ >« كشاف اصطلاحات 
الفنون » للته انوي : ٠٠٠/۲‏ عازياً ل « حامع الرموز » للقهستاني » « فقه الملوك ومفتاح الرقاج » 
لارحي : ٤1۳ - ٤1۲/۱‏ . 

› وانظر : « الحريمة والعقوبة » للشيخ محمد آبو زهرة‎ . >۳۷١/۹ : «بدائع الصنائع » للكاساني‎ )١( 
. جمعها د. صلاح الدين المنجد‎ › ۳۷۳/١ : وراحع « فتاوی الإمام رشید رضا»‎ » ) ۳٤١۱ ( ص‎ 


۲۸ 


عليها وأحْرّوا أحكامهم فيها» كخوارزم وما رواء النهر » وخراسان ونحوها» 
صارت دار حرب في الظاهر » ° . 


. رأي الإمام أبي حنيفة : 

وقال الإمام أبو حنيفة : تصير الدار دار حرب بشروط ثلاثة مجتمعة › ذكرها 
الإمام محمد عنه في كتاب « الزيادات » : 

( الأول ) : ظهور أحكام الكفر في هذه البلاد على سبيل الاشتهار » بأن جحكم 
الحاكم محكمهم »› ولا يرحعون إلى قضاة المسلمين » ولا يمحكم فيهم محكم الإسلام» 
بأن يكون القانون المسيطر قانوناً غير إسلامي » والأحكام الي تنفذ أحكاما مناقضة 
للأحكام الإسلامية » بأن كان الإسلام يحرم الربا » والقوانين المسيطرة تبيحه »› 
والقرآن الكريم يحرم الزنا » والقوانين تبيحه » ويحرّم اللخمر والخنزير والقمار » 
والقوانين المنفذة تبيح هذه الخبائث للجميع . 

وظاهر هذا : أنه لو أحريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الكفر » لا تكون الدار 
دار حرب . كما يقول العلامة ابن عابدين . 

الشرط الثاني ) : أن تكون الدار متاحمة لدار الحرب » متصلة بها محاورة ها» 
بأن لا يتلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام يلحق منها الَدَدُ للمسلمين » وبذلك تكون 
منوعة على المسلمين بهذا الاتصال الجغرافي ؛ فلو كان إقليم غير إسلامي قد أحاطت 
به الأقاليم الإسلامية » ولا سلطان لأحد عليها لا تعد دياراً غير إسلامية . يقول ابن 
عابدين : وظاهر هذا أن البحر ليس فاصلاً » ونقل عن بعضهم أن سطح البحر له 


)١(‏ «البحر الراتق شرح کنر الدقائق » لابن نحیم : ۲۳۰/۳ ۔ ۲۳١‏ » ونقله الشلي في حاشيته على ( تبيون 
الحقائق » : ۲۸۰/۳ . 


۹ 


حكم دار الحرب . وقال آحرون : إن البحر الماح ليس لأحد القبيّلين لأنه لا قهر 
لأحد عليه . 

وقال أيضاً : وبهذا ظهر أن ما في باد الشام من بل تيم الله المسكَّى بجبل الدروز 
وبعض البلاد التابعة ‏ كلها دار إسلام › لأنها وإن كانت ها حُكّام دروز أو نصارى 
وهم قضاة على دينهم › وبعضهم يعن بشتم الإسلام والمسلمين » لكنهم تحت حکم 
ولاة املسلمين » وبلاد الإسلام حيطة ببلادهم من كل حانب ٠‏ وإذا أراد ولي الأمر 
تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها . 


( الشرط الثالث ) : أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذم آمنا بالأمان الأول » وهو 
أمان المسلمين . أي : زوال الأمان الأرل الذي كان ثابتاً للمسلم يإسلامه وللذمي بعقد 
الذمة قبل استيلاء الكفار على البلاد » بمحيث لا يبقى أحدهم آمناً إلا بأمان اش ركين . 

ععنى أن لا تكون إقامة أحدهم وأمانه في البلاد ثابتاً عقتضى انتمائه لأهل الإسلام 
وللدولة الإسلامية » بل تكون إقامته بعهد من حكومة هذا الإقليم » بألا تكون ولايته 
الإسلامية هي الي تحكم إقامتهم » بل تكون إقامته بولاية أحرى فعليّة غير ولايته 
الأصلية الحكمية © . 

وحجة أبي حنيفة في هذا : أن الحكم إذا ثبت بعلَةٍ فما بقي شيء من العلة 
يبقى الحكم ببقائه » فلما صارت البلدة دار إسلام بإحراء أحكامه » فما بقي شيء من 
أحکامه وآثاره : تبقی دار إسلام ٩‏ . 


» انظر المراحع السابقة ف التعليقتين » « فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج‎ )١( 
. ٤1۳/۱ : للرحي‎ 
. ٠١/١ : حامع الفصولين “ لابن قاضي سماونة‎ « )۲( 


۴۰ 


ويزيد الإمام الكاساني وجهة نظر الإمام أبي حنيفة بيانا فيقول : « وة قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - : أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر » ليس هو عين 
الإسلام والكفر » وإنما المقصود هو الأمن والخوف . 

ومعناه : أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق › والخوف للكَقَرَة 
على الإطلاق فهي دار الإسلام » وإن كان الأمان فيها للكفَرَةٍ على الإطلاق 
والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر . والأحكام مبنيّة على الأمان 
والخوف » لا على الإسلام والكفر » فكان اعتبار الأمان والخوف أولى » فما م 
تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستفمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق › فلا 
تصیر دار كفر . 

وكذا الأمن الفابت على الإطلاق لا يزول إلا بامتاحمة لدار الحرب » فيتوقف 
صيرورتها دار حرب على وجودهما ‏ زوال الأمن وامتاحمة - » مع أن إضافة الدار إلى 
الإسلام احتمل أن يكون لِمَّا قلتم - أبو يوسف ومد - واحتمل أن يكون لما قلنا» 
وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين » وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة 
والاستعمان » فإن كانت الإضافة لِمَّا قلقم تصير دار كفر .ما قلقم » وإن كانت 
الإضافة لما قلنا لا تصير دار كفر إلا .ما قلنا . فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار 
كفر بالشك والاحتمال » على الأصل المعهود أن الثابت بيقين لا يزول بالشك 
والاحتمال “ . بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام» 


() اليقون لا يرول بالشك » نص قاعدة فقهية من القواعد الكلية » يتفرع عليها كثير من المسائل . انظر : 
« الأشباه والنظائر “ لابن نيم »> ص ( ۷ ) وما بعدها » وللسيوطي » ص ( ٠١‏ ) وما بعدها » « المتشور 
في القواعد » للز ركشي : ٠٠٠/۲‏ وما بعدها » « شرح القواعد الفقهية » للزرقاء» ص ( ٤١ ٠١‏ )» 
« درر الحكام شرح جلة الأحكام » لعلي حيدر : 1 


۴۴۱ 


لأن هناك الترحيح لحانب الإسلام » لقوله عليه الصلاة والسلام : « الإسلامٌ يَغْلو ولا 
يعلى  »‏ » فزال الشك . 


على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام » لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا 
عند وحود هذين الشرطين » أعي المتامة وزوال الأمان الأول » لأنها لا تظهر إلا 
بالنعَة » ولا منعَةَ إلا بهما » وا لله سبحانه وتعالى أعلم » ° . 


ويذ كر الإمام السَرْحسيِيّ ها بين قول الصاحبين وقول أبي حنيفة من فرق › بعد 
احتماعهما في أن العبرة في صفة الدار هو القوة والعَلبة » فيقول : 

« ولكن بو حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتبر تمام القَهر والقَوّة » لأن هذه البلدة 
کانت من دار الإسلام مُحْررَة للمسلمين « فلا ييطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من 
الشركين » وذلك باستجماع الشرائط الثلاث . لأنها إذا لم تكن متصلة بدار الشرك 
فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب » فكذلك إن بقي فيها مسلم 
أو ذمي آمنٌ . فذلك دليل عدم تمام القهر منهم . وهو نظير ما لو أخذوا مال السلم 
في دار الإسلام : لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر ° . 


)0( روي موقوفاً على ابن عباس بسند صحيح » فرواه البخاري ف الحناتز تعلیقاً : ۲۱۸/۳ » ووصله 
الطحاري في « شرح معاني الآثار “ : ۲١۸/۳‏ . وروي مرفوعاً بسند حسن عند أبي يعلى الخليلي في 
« الفوائد » والروياني في « المسند » » ورواه أيضاً الدارقطي : ٠٠١۲/۳‏ » رالبيهقي في « السنن » : 
٠/١‏ » رف « دلائل النبوة “ : ۳١/١‏ » وآبو نعيم لي « الدلائل » أيضاً > ص ( ۳۲١‏ ) رالطيراني في 
« الصغير » ر « الأرسط » » رانظر « نصب الراية » : ۲٠۴/۴‏ » « فتح الباري » : ۲۲١/۳‏ » « تلخيص 
الحبیر “ : ۱۲۹/٤‏ » « تغليسق التعلیق » لابن ححر : ٤۹۰/۲‏ › « فيض القدیر » : ۱۷۹/۳ › « إرواء 
الغلیل » : ۱۰۱/۰۔- ۱١۹‏ . 

(۲) ”بداتع الصنائع » : ٤۳۷٣/۹‏ ۔ ٤۳۷۹‏ . 


(۳) انظر فما سیأتي ص ( ۱۲۹٦‏ ) وما بعدها . 


۳۲ 


ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض » كاللّة إذا بقي فيها 
واحد من أصحاب اة » فالحكم له دون السكان والمشترين . وهذه الدار 
كانت دار إسلام ف الأصل » فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار 

الأصل » فيبقى ذلك الحكم . وهذا أصلٌ لأبي حنيفة - رحمه الله - ... 

d 
وكذلك حکم کل موضع معتبرٌّ عا حوله » فإذا کان ما حول هذه البلدة کله دار‎ 
إسلام لا يَعْطى هما حكم دار الحرب » كمالو لم يظهر حكم الشرك فيها › وإنغا‎ 

استولى المرتون عليها ساعة من نهار .. » ° . 

وحكم البلاد التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية باستيلاء الكفار كانت واقعة 
فتوى في القرون السابقة عندما استولى الكفار التتار على بعض بلاد السلمين - كما 
حنيفة » ومن أقدم ما بعكن أن يكون شاهدا لذلك ما نقله الإمام حافظ الدين البرّازي 

الشهير بابن البزاز الكردري ( ۸۲۷ ه ) عن السيد الإمام أبي شجاع ‏ › قال : 

« والبلاد ال ف أيدي الكفرة اليوم ( القرن الخامس المحري ) لا شك أنها بلاد 

الإسلام لعدم اتصاها ببلاد الحرب › ولم يظهروا فيها أحكام الكفر › بل القضاة 
() الخطة رايط : ما يختطه الإنسان لنفسه من الأرض ونحوها » أو المكان الط للعمارة . انظر : « المعحم 
الوسيط » : ۲٣٤/١‏ . 

(۲) «المبسوط » للسرحسي : ١١١/٠١‏ . والعبارة الأخيرة عن استيلاء امرتدين فيها تقرير لحكم مسالة تغير 
الدار في هذه الصورة » وهي إحدى الصور الثلاث الي تندرج تحت المسألة » ومن خلاها كان شرح 
السرحسيي لرآي الإمام محمد » رحمهما الله . 

(۳) هو محمد بن آحمد بن حمزة بن الحسين العَلْويّ ( نسبة إلى علي بن أبي طالب هه ) المشتهر بالسيد أبي 
شجاع » كان معاصراً للسغدي وا ماتريدي من أعلام الحنفية في القرن الخامس للهحرة » وكان المعتير في 
الفتتوى ف زمانهم آن يتمع حَطّهم عليها . انظر : « الحواهر الْضيّة » : ۲۸/۳ » « الفوائد البهية » 
ص( )٠١١‏ . 


۳۴۴ 


مسلمون ... والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون › والذين يطيعونهم لا عن 
ضرورة فطاعتهم موادعة › وأما البلاد التي عليها وال مسلم من حهتهم يجوز إقامة 
بتع رالأعياد رأذ الخراج رتقليد القضاة ... وطاعته للكفرة إما موادعة أو 
خادعة ... وقد تقرر أنه ببقاء شيء من العلة يب یبقی الحکم › وقد حکمنا ۔ بلا حلاف ۔ 
بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار كانت من ديار الإسلام » وبعد استيلائهم › فإن 
إعلان الأذان واحمَع والجحماعات والحكم عقتضى الشرع والفتوى والتدريس : ذائع 
بلا نكير من ملو كهم . فالحكم بأنها من بلاد الحرب لا جحهة له ...  »‏ . 

ثم نقل عن مس الأئمة عبدالعزيز الحلواني شيخ الحنفية في وقته ( ٤٤۸‏ ه) أنه 
قال : « إنما تصير الدار دار حرب بإحراء أحکام الکفر › وآن لا بكم فيها بمحكم من 
أحكام الإسلام » وأن تتصل بدار الحرب » وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً 
بالأمان الأول » فإذا وحدت الشرائط كلها صارت دار حرب . وعند تعارض الدلائل 
والشرائط يبقي ما کان على ما کان » أو يرح حانب الإسلام احتیاطاً . ألا تری آن 
دار الحرب تصير دار إسلام عجرد إحراء أحكام الإسلام إجماعً ؟» ° . 

ويتفرع على كون الدار تحولت إلى دار حرب : أن الحدود والقصاص لا يجري 
فيها » وتنعكس الأحكام إذا صارت دار إسلام . وقال بعض المتأحرين : إذا تحققت 
تلك الشروط الثلاثة ف مصر من أمصار المسلمين » ثم حصل لأهله الأمان » وتصِب 
فيه قاض مسلم ينفذ أحكام السلمين » عاد إلى دار الإسلام » وكذلك إذا افتتحه 


. “ بهامش الجلد السادس من « الفتارى المندية‎ ۳٠۲ - ۳۱۱/۳ : «الفتارى البزازية » للبزازي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۳٠۲/١‏ . ونقل نحو هذا الكلام التمرتاشي عن الإمامين الاسبيجابي والعمادي . 
اتظر : « در المنتقى شرح اللتقى » : 1۳١/١‏ » ونقله أيضاً التهانوي عنهما ي « كشاف اصطلاحات 
الفنون » : ۲٠١٠۹/۲‏ عازياً لكاب « حامع الرموز » للقهستاني . 


۳٤ 


الإمام وأعاده إلى حوزة المسلمين » وعندئذ فلو حاء أهل هذه البلاد قبل قسمتها 
أخذوها بغير شيء ( جانا ) » وبعد القسمة يأخذونها بالقيمة . كما أنها تعود إلى ما 
كانت عليه في حكم الخراج أو العشر › إلا إذا كان الإمام وضع عليها الخراج قبل 
ذلك فإنها لا تعود عَشريّة » لأن تصرف الإمام صدر عن ولاية شرعية فلا يحتمل 
النقض . وا لله أعلم ۵ 

وني هذا يقول الإمام محمد : « وإن ظهر المش ركون على أرض من أراضي السلمين 
فصارت دار شرك » ثم غلب المسلمون عليها ؛ فمن حضر من أصحابها قبل القسمة 
أخذها بغير شيء » ومَنْ حضر بعد القسمة أحذها بقيمتها أن أحب » لأن الأرض 
مال المسلم كسائر الأموال » ”° . 


. وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد : 

إلى القول .ما ذهب إليه الإمام محمد وأبو يوسف في أن دار الإسلام تصير دار كفر 
بغلبة أحكام الكفر عليها وظهورها " . 

وذهب بعض المالكية إلى نها لا تصير دار كفر إذا كانت تقام فيها الشعائر › فقال 
الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي ( ٠۲۳١‏ ه ) : « إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب 


: > الفتاوى الهندية) : ۲۳۲/۲ » « بدائسع الصنسائع‎ « › ٠۷١/٤ : » انظر : « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ) ۲۹٩ ( ص‎ » ٩ مختصر الطحاوي‎ « : ۹ 

(۲) «السیر الکبیر » : ۱۹۰۷/۰ . 

(۳) انظر : « المدونة » للإمام مالك : ۲۲/۲ > « المقدمات الممهدات » : ٠١۱/۲‏ » « فتاوى الشيخ عليش » : 
١‏ : « المغي » ومعه « الشرح الكبير » : ٠٠٤ ٠٠١/١‏ » « الإنصاف » للمرداوي : ٠١١/١‏ »> 
« كشاف القناع » : ۳۸/۳ » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲٠١/۲‏ » « رحمة الأمة في اححلاف الأئمة » 
للدمشقي » ص ( ٠٠۲‏ ) » « آحكام الديار » » د. عابد السفياني » ص ( ٤١‏ ) وما بعدها . 


o 


عجرد استيلاء الكقار عليها » بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها » وأما ما 
دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب  »‏ . 


وذهب بعض الشافعية إلى أن دار الإسلام الي كان يسكنها المسلمون ثم استولى 
عليها الكفار وغلبوا عليها فأظهروا فيها أحكامهم تبقى دار إسلام ولا تتحول إلى 
دار کفر . 

وني هذا يقول الشيخ زكريًا الأنصاري ( ۹۲١‏ ه) : « إن البلد الذي يسكنه 
مسلم دار إسلام » فيحرم أن يهاجر منه » لملا يصيّره بذلك دار حرب » ٩”‏ . 

وقال ابن حجر اليتمي ( ۹۷٤‏ ) : « ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك 
دار کفر مطلقا ... ويتعذر عوده دار كفر » وإن استولى عليه الكفار » ° . 


وقال مس الدين المي ( ٠٠١٠٤‏ ه ) عن رحل أسلم في دار الحرب : « .. لو 
قدر على الامتناع من الحربيين والاعتزال نَم » وم يَرْجٌ نصرةً المسلمين باهحرة 
إليهم » كان مقامه واحبا » لأن عله دار إسلام » فلو هاجر صار دار حرب . 
ويؤخحذ من هذا : أن كل حل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار 
إسلام . وحینئذ فیتجه تعذر عوده دار کفر وإن استولوا عليه » کما صرح به خبر 
« الإسلامٌ بعلو ولا يعلى »9ء فقوم : لصار دار حرب : المراد صيرورته 


. ۱۸۸/۲ : » حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ « )١( 
ومعه حاشية البجحيرمي » « أسنى المطالب شرح روض‎ >» EE : >» انظر : « شرح منهج الطلاب‎ (» 
. كلاهما للشيخ زكريا‎ ۲٠٤/٤ : » الطالب‎ 


(۳) «تحفة احتاج شرح المنهاج » لابن حجر اليتمي مع حواشيه : ۲٠۹ - ۲٦۸/۹‏ . وانظر مناقشة هذا الرأي 
في « احکام الدیار ٩‏ » ص ( ١١‏ ۳ه٠)‏ . 


)5( حدیث حسن » تقدم ترجه آنفاً » ص ( ۳۳۱ ) . 


۴۳۹ 


كذلك صورةً لا حكماً » إلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار 
حرب » وهو بعیڈ » ٩‏ . 

وأفتى به أيضا مسلمي أرغون بالأندلس بعد استيلاء النصارى على بلادهم › 
فقال : « .. بل لا تجوز الهجرة منه » لأنه يرحى بإقامتهم به إسلامٌ غيرهم › ولأنه دار 
إسلام فلو هاحروا منه صار دار حرب  »‏ . 

ومن قبل هولاء جميعاً أشار الإمام الرافعي القزوييي ( 1۲۳ ه ) إلى ذلك فقال : 
« دار الإسلام ثلاثة أضّرّب : ( أحدها ) دار يسكنها اللسلمون › و ( الثاني ) دار 
فتحها المسلمون » و ( الثالك ) دار كان المسلمون يسكنونها ثم لّوا عنها وغلب 
عليها الكقار » . فقد جعلها دار إسلام رغم غلبة الكفار عليها » ثمٌ ذكر تنزيل ذلك 
على حال معينة فقال : « وأما عد الأصحاب الضَرْب الثالث دار إسلام » فقد يوحد 
في كلامهم ما يقتضي أن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم . ورأيت لبعض 
المتأحرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يعنعون المسلمين منهاء فإن منعوهم 
فهي دار کفر  »‏ . 

وستل شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ) ره الله عن بلد « ماردين » هل هي 
بلد حربو آم بلد سِلْمٍ ... ؟ فأحاب : 


« وأما كونها دار حرب أو سلم » فهي مركبة : فيها المعنيان » ليست منزلة دار 


» ۲۳۹/۲ : ٩ مغي الححاج‎ « › ٤٠٤/ : «نهاية احتاج » للرملي : ۸۲/۸ . وانظر المعنى تفسه في‎ )١( 
. ۲۲۷/٤ : » حاشیتا قليوبي وعمیرة‎ « 

(۲) قاری الرملي » : ٠٤ ٠۳/٤‏ بهامش « الفتارى الكبرى » لابن حجر الميتمي » « نهاية الحتاج » : ٠٠٤/١‏ . 

(۳) «العزيز شرح الوجيز “ للرافعي : ٤١٤ ٤۲۳١/١‏ » وهو في مختصره « روضة الطالبين » للنووي : 
TE ET /o‏ . 


۳۷ 


السلم التي تحري عليها أحكام الإسلام ؛ لكون جندها مسلمين . ولا .متزلة دار 
الحرب الي أهلها كفار ؛ بل هي قسم ثالث عامل اللسلم فيها عا يستحقه » ويقاتل 
الخارج عن شريعة الإسلام ما يستحقه » © . 


رابعًا . مناط الحكم على الدار » وشرعبة التقسيم : 

أ - مناط الحكم على الدار : حكن أن نخرج من استقراء آراء الفقهاء في معنى دار 
الإسلام ودار الحرب بخلاصة جامعة في العلة الت بي عليها تقسيم العام إلى دار إسلام 
ودار كفر » هي مناط الحكم ” على الدار ووصفها بإحدى الصفتين . 

فقد أصبح ظاهرا جلياً أن هذا المناط هو غابة الأحكام وظهورها بحيث تكون ها 
السيادة » فإذا كانت الغلبة والسيادة لأحكام الإسلام فالبلاد دار إسلام » وإذا كانت 
الغلبة والسيادة لأحكام الكفر فهي دار حرب أو كفر . ولافرق بين دار الكفر 
والحرب » ولم يكن سبب التسمية بدار الحرب هو حالة وقوع الحرب فعلاً » بل 
تسمى بذلك ولو لم تكن حرب فعلية » باعتبار ما بينهما من تباعد » ولذلك يسمونها 


دار كفر أو دار شرك أو دار حرب » ويعنون بها حقيقة واحدة . 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٤١ ۲٤۰/۲۸ : ٩‏ . 

) المناط ف اللغة : اسم مكان من الإناطة » وهي التعليق والإلصاق . يقال : نطْت الل بالوتد أنوطه توؤطاً : 
علقته . وعند الأصوليين : المناط هو علة الحكم . آي العلة الني رتب عليها الحكم آر يربط بها وحوفاً 
وعدماً . وعبّر عن هذه العلة بالناط من باب الحاز اللغوي » لأن الحكم ما على بها كان كالشيء الُحَس الذي 
تعلق بغيره » فهو من باب تشييه الأشياء المعنوية بامحسة . وصار ذلك عرفا ي اصطلاح الفقهاء رالأصوليين بجيث 
لا يفهم عند الإطلاق غيره . انظر : « الصحاح » للجوهري : ٠٠١١/۳‏ › «لسان العرب > : ٤٠١ - ٤۷۱/۷‏ » 
« ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( ۷۹ء - ۸۰ ) » « كشف الأسرار » للبزدوي : 1۸4/۳ ۱۸۸ 
« شرح تنقيح الفصول » للقراني » ص ( ۲۸۸ ) » « المستصفى » للغزالي : ۲۳۰/۲ » « شرح الكوكب المنير » 
لابن النجار : ٠٠١ ۱۹۹/٤‏ » « شرح مراقي السعود » للشنقيطي » ص ( ٠۹١‏ ) . 


۴۴۸ 


وهلا المعنى نص عليه هور الفقهاء فيما نقلناه عنهم في تعريف الدار » ومن 
ذلك قول السرحسري : « إن الدار إغا تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة » ”° . 
وهو الذي بسطه الكاساني فقال : « فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت 
دار كفر .. » وتصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر » © . ولم يعتبروا وقوع 
حالة الحرب لتصحٌ التسمية بذلك » ولهذا قال الحنابلة : « الحريي منسوب إلى 
الحرب وهو القتال › والتباعد والبغضاء أيضاً › ودار الحرب : أي دار التباعد 
والبغضاء » فالحربي سمي بذلك بالاعتبار الثاني - أي التباعد والبغضاء_ » ^ . 


ب _ رأي بعض المعاصرين في إنكار تقسيم العام : وقد عمد بعض الكاتبين 
المعاصرين إلى مهاجمة تقسيم العام إلى دار إسلام ودار حرب . وكان أول من اتجه 
هذا الاتجاه هم غير المسلمين » حيث اعتبره بعضهم ناشا عن تصور يتطابق مع 
نزعة تميل إلى السيطرة العالمية لا ينسجم مع مبدأ المساواة القانونية بين الأمم . ثم 
قال : ويي وقتي كانت هذه الفكرة مرفوضة من نفس أولئك الذين دحل الإسلام 
معهم في صراع : نحم التقسيم الأساسي للعالم إلى « دار الإسلام » و « دار 
الحرب » » مع ما يتفرع عنه من تقسيم قابل للتطبيق في القانون الداحلي وفي 
الخارج على السواء » ألا وهو تقسيم الناس إلى مؤمنين وكقار .. على أنه لا بد 
من القول بأن هذا التصور لم يكن متسقاً مع الإسلام » وإن كان منسجماً تماما 
مع أفكار العصر الذي أنتجه . وقد انتهت هذه الثنائية الواضحة بالانفجار على 


. ٠٠١/١١ : «الميسوط » للسرحسي‎ )١( 
› د. عابد محمد السفياني‎ ٠“ «بدائع الصنائع » للكاساني : ۴۷۹ » وانظر : « اأحکام الديار‎ )۲( 


ص ( ٠١‏ ) › وما بعدها . 


(۲) «المطلع على أبواب المقنع » للبعلي » ص ( ۲۲١‏ ) . 


۴۴۹ 


الستوى الدرلي كرد فعلٍ ضد مفهوم الإميراطورية النصرانية آنذاك › وارثة فكرة 
السلم الروماني ”© . 

ثم عمق هذا الا تجاه بعض الكتاب المسلمين المعاصرين وحاولوا دعمه ببعض 
التعليلات وبأقوال الفقهاء . وعكن أن نوجز خلاصة رأيهم في تقسيم الدنيا إلى داريين 
عا يلي في نقاط متتابعة . 

-١‏ إن هذا التقسيم مبي على أساس الواقع لا على أساس الشرع »› وهو من 
محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني اهمحري . 

إنه تقسيم طارئ بسبب قيام حالة الحرب » فهو يتتهي بانتهاء الحرب 
والأسباب التي دعت إليه . ودار الحرب هي الي لم تكن في حالة سلم مع الدولة 
الإسلامية . وهذا أمر عارض يبقى بقيام حالة الحرب . 

۴ إن الدنيا بحسب الأصل هي دار واحدة » كما هو رأي الشافعي . 

٤‏ ولذلك قال الشافعي مع جمهور الفقهاء : إن الحدود تحب على المسلم أينما 
وقع سببها » أما الحنفية فإنهم اعتيروا أن الدنيا داران . ولذا م يوجبوا إقامة الحدود 
على المسلم في دار الحرب .. 

إن الأحكام الي اختلفت بسبب وصف الدار إا كانت أثرأ من آثار الحرب 
الدائرة بين المسلمين وغيرهم » أو بسبب جرد قيام حالة الحرب ”" . 


(1) انظر : « من حل نظرية ي القانون الدرلي “ لإدمون رباط » ترججمة الد كتور إبراهيم عوض › ص ( ٠١‏ - 
١‏ ) . وهو بحث بالفرنسية منشور يي « البحلة المصرية للقانون الدولي » عام ( ۱۹٩۰‏ ) ص ( ۲۳-١‏ ). 
(۲) انظر : «العلاقات الدولية ف الإسلام “ لأبي زهرة » ص ( ١١‏ ) » وبحشه عن « نظرية الحرب » 
ص ( ٠١ - ٠١‏ ) منشور بانحلة المصرية للقانون الدولي » الد الرابع عشر »› ۱۹١۸‏ . ففيهما تقرير آن 


Pf 


- والخلاصة في رأيهم : « أن أساس اخحتلاف الدارين هو انقطاع العصمة .. 
وأن مناط الاحتلاف هو الأمن والفزع كما بيّنه أبو حنيفة . فالدار الأجنبية أو دار 
الحرب : هي التي لم تكن في حالة سلم مع الدولة الإسلامية . وهذا أمر عارض يبقى 
بقيام حالة الحرب ويتتهي بانتهائها “ . 

ثم يتتهي إلى النتيجة التي يريد تقريرها فيقول : « وبذلك يلتقي القانون الدولي 
والشريعة الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة » وأن الحرب أمر عارض يقيم حالة 
عداء مؤقت بين بلدين » فإذا ما انتهت الحرب زالت معها هذه الحالة . وحينعذ يتضح 
لكل إنسان أن كلمة ( الحربي ) بحسب اصطلاح الفقهاء الملسلمين › لا يلزم أن 
ترادف كلمة ( عدو ) دائ » ° . 


ج شرعية التقسيم والرد على المنكرين : تلكم هي خلاصة القول في رأيهم في 
تقسيم العام إلى دار الإسلام ودار الحرب » م يكن لنا فيها أي إضافة أو نقص › وإنا 
جعلناها مرتبة متسلسلة لنعود إليها بإبداء بعض الملاحظات حياطها » لنرى مدى 
دلالتها على ما يريدون الوصول إليه أو عدم الدلالة على ذلك : 


-١‏ إن هذا التقسيم الذي وضعه الفقهاء للعالم تقسيم أصيل وإن لم يجر به 
الاصطلاح في عهده # » فهو لم يكن ابتداعاً ابتدعه الفقهاء . بل إن أصوله 


التقسيم كان بحكم الواقع لا بحكم الشرع . آما سار النقاط الأحرى أعلاه فهي حلاصة رآي آستاذنا 
الدكتور رهبة الزحيلي في کتابیه « آثار الحرب » ص ( ۱۸١‏ ر ٠۹١-٠۹١‏ ) ر« العلاقات الدرلية لي 
الإسلام ٤‏ ص ( ۱۰۹ و ۱١١-١١۳‏ ) . 

(۸) «آار الحرب في الفقه » ص ( ۱۹١ - ۱۹١‏ ) » « العلاقات الدولية > ص ( ١١١‏ ) . ويلاحظ آن فقهاء 
القانون الدولي كان همم نظرة هذا التقسيم تتسم بالدقة فوصفوا هذا الصطلح بأن فيه سهولة ويسر وضبطًا . 
انظر : « آحكام القانون الدولي » » د. حامد سلطان » ص ( ١٠١١‏ ) . 


۴ئ١‎ 


في القرآن الكريم وفي السنة النبوية » شأنه في ذلك شأن كثير من التقسيمات في 
الفقه الإسلامي . 
ففي القرآن الكريم نحد تقسيم الناس إلى مؤمنين وكفار » ولكل من هذين القسمين 

بلاد آر دار مهم > کقوله تعالی : 3 الذي تبوءُوا الدارَ وَالإيَان من قَبلِهم 
جوت من هَاجَرَ ِم ° . وقوله : ( سَأريكم دار القاسقين ‏ ©> 
وقوله : $ تمتعوا في دارم تلا ئة ايام 4 ” ... وغيرها من الآيات كثير . 

وف السنة النبوية وي الآثار عن الصحابة جاء هذا العنى واضحاً باسم دار الشرك 
ودار السنة » ودار الإسلام » ودار الهجرة » وهذه الثلاثة الأحيرة تعن حقيقة واحدة » 
وتنوعت فيها التسمية بتنوع الوصف . وهذه طائفة من الأحاديث والآثار في ذلك : 


- عن حابر بن زید قال : قال ابن عباس : « إن رسول الله هل › وأا بكر »› وعمر 
كانوا من المهاحرين » لأنهم هجروا المشركين . وكان من الأنصار مهاحرون › لأن 
المدينة كانت دار شرك › فجاعوا إلى رسول الله له ليلة العقبة » ° . 


وعن بريد قال : کان رسول ا لله 6# إذا مر أميراً على حيش أو سرية أوصاه .. 
ثم قال : « وإذا لقيت عدوّك من المشر كين فادعَهُّم إلى ثلاث خصال » فاته ما 
أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم › ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين .. >“ . فالدار 


. ) ٩ ( سورة الحشر » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ٠٤١‏ ) . 

(۳) سورة هود الآية ( ٠١‏ ) . 

. ٠١١-١٤4/۷ : اخرحه النسائي ل كتاب البيعة » باب تفسير الهجرة‎ )٤( 

» ومحمد بن الحسن لي « الأصل‎ » ٠١١۷/١ .. آخرجه مسلم لي الجحهاد » باب تأمير الإمام الأمراء‎ )٥( 


£۲ 


الأولى هي دار المش ر كين » والثانية هي دار المهاحرين وهي دار الإسلام » الي حاءت 
في رواية الإمام محمد بن الحسن للحديث بلفظ فقال : « ... وادعوهم إلى التحول 
إلى دار الإسلام » . 


وعن سليمان بن بريدة أن عمر هه بعث سلمة بن قيس على حيش فقال : « فإذا 
لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى الإسلام › فإن 
أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أمواهم الزكاة ..  »‏ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن عبدالرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب : 
تمهل حتى تقدم المدينة » فإنها دار الهجرة والسنة ..  »‏ . 

وني كتاب خالد بن الوليد لأهل اليِيرة : « وحعلت هم آيْما شيخ ضَعَّف عن 
العمل » أو أصابته آفة » أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدَقون عليه : طرحت 
حزيته » وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام › فإن 
حرجوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام » فليس على المسلمين النفقة على عيام » " . 

ففي هذه الأحاديث والآثار ويي غيرها أيضاً جاء اسم « دار الهجرة » و « دار 
الإسلام » و « دار السنة » و « دار الشرك » كما رأينا » فقد كانت هذه الملسميات 


ص ( ٩۳‏ ) » وف «الآثار » ص ( ۱۸۹ ) بلفظ « ... رادعرهم إلى التحول إلى دار الإسلام » وهذا نص 
صريح لي تسميتها دار إسلام . 

(۱) رواه ابو یوسف في « الخراج > ص ( ۲۱۰ ) . 

(۲) آخحرجه البخاري في مناقب الأنصار » باب مقدم الني ## رأصحابه المدينة : ۲٠٤/۷‏ . 


(۳) ررواه آبو يوسف لي «الخراج > ص ( ٠١١-٠٠١‏ ) . وانظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۹۸ ) › 
« ججموعة الوثائق السياسية » د. محمد حید الله ص ( ۳۸١‏ ) . 


۳4۳ 


موحودة منذ عهد الرسول هه وعهد الصحابة » وحتى لو لم تستعمل مصطلحاً شاعا 
مشتهراً » « فن الأحكام الي طبّقها الفقه بعد ذلك على الوحدة الي سماها « دار 
الإسلام » » والأحرى الي اها « دار الحرب » كانت موحودة في عهده ظا › 
واستمدٌ الفقه منها تقنينه لما أطلق عليه كل من الاسمين » فلا دلالة إذن للقول بأن هذه 
التسمية طارئة مستحدثة » ولا سند للقول بعدم شرعية تقسيم العام إلى دار إسلام 


ودار حرب ٩»‏ . 


- ومن استقراء أقوال الفقهاء في تقسيم العام إلى دار إسلام ودار حرب يظهر 
أنه لا علاقة حال الحرب بأصل التقسيم » إذ هو - كما سبق _ عند جمهور الفقهاء 
مبيّ على سيادة الأحكام . ولذلك فإن بناء التقسيم على أصل العلاقات سلماً أو 
حرباً فيه عكسٌ للقضية » فإن العلاقات إا تتحدد بناء على وصف الدار وموقف 
أهلها من الإسلام ودعوته . ولذلك فإن « تقسيم الدور الأصلية ثابت عند الفقهاء 
ومحل إجماع » وليس له علاقة بقضية الحرب والسّلم حتى بعكن أن تتغير الأوصاف »› 
فإن الأوصاف الأصلية وهي دار الإسلام ودار الكفر » لا تزال ما دام هناك مسلمون 
وهناك كفار › فلا جوز أن تخلط هذه المفاهيم بعضها ببعض .. » ” . 

۴ - وأما أن الدنيا دار واحدة عند الشافعي - كما نقله الدبوسِي عنه واحتج به 
بعض المعاصرين - فهذا من حيث الأحكام الي وقع الخلاف فيها بينه وبين الحنفية » 
فهي دار واحدة من حيث التزام المسلم بالأحكام أينما كان » ويوضح هذا ويو كده أن 
الشافعية يقسمون الديار إلى دار إسلام ودار كفر » ويقولون بوجوب المجرة أحيانا 
من دار الكفر إلى دار الإسلام » وأحيانا باستحبابها حسب حاله » ويتحدثون عن 


)0 انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي › ص ( ۹( .۰ 
(۲) «جعلة جحمع الفقه الإسلامي » العدد السابع » الحزء الرابع ( ٠١١١‏ ه ) » من مداحلة للدكتور عابد السفياني . 


٤ 


مسائل احتلاف الدارين وأنه لا يؤثر في الأحكام . وعلى هذا فالتقسيم عندهم متفق 
عليه » وكتبهم كلها شاهدة بذلك . 

٤‏ - أما احتلاف بعض الأحكام بين دار الإسلام ودار الحرب عند القائلين بذلك 
كالخنفية - فلا علاقة له بقيام الحرب كما هو ظاهر واضح . فإن الحنفية لما قالوا 
بامتناع تطبيق العقوبة على السام الذي ارتكب موجبها وهو ي دار الحرب » علّلوا 
ذلك بأنه لا ولاية للحاكم المسلم على دار الحرب » وتطبيق العقوبة يقتضي الولاية › 
فلما وقعت الحرية غير موجبة للعقوبة وقتها م تحب العقوبة بعد عودته › لأنها وقعت 
أصلاً غير موجبة . وسيأتي ذلك كله مدعوماً بنصوصهم وأدلتهم . 

ويزكي هذا الذي تقدم ويوَيده أن رأي الحنفية ف درء الحد عن المسلم الذي 
ارتكب ما يوجحب العقوبة في دار الحرب لا يختلف باحتلاف حال الحرب وحال السلم 
والأمن أو الموادعة » فهو قد يكون آمناً عندهم بعقد الأمان ولا يؤثر ذلك على درء 
ا لحد » بل غالباً ما لا يكون دخوله إلا بأمان . وعندئذ يظهر أن احتلاف الأحكام م 
يكن بسبب قيام حالة الحرب وإنما بسبب عدم الولاية والسلطة . 

- أما توفر الأمن والسلام فإنه لا يؤثر في التقسيم أيضاً › إذ قد يكون المسلم 
آمناً في دارهم بعقد أمان . ومع ذلك فإن دارهم دار كفر وحرب ولافرق في 
التسمية » وإِن کان بعضهم قد جعلها دار کفر لا دار حرب اسما . 

واشتراط الإمام أبي حنيفة الأمان للمسلمين لتكون الدار دار إسلام » لا ينصب على 
أصل وصف الدار وتقسيم العام إلى دارين » وإغا هو في شروط تغير صفة الدار من دار 
إسلام إلى دار كفر » حيث قال : لا تصبح دار كفر إلا بالشروط الثلاثة بجتمعة › فإذا بقي 
السلمون آمنين بالأمان الأول م تصر الدار دار حرب . فهما قضيتان مختلفتان لا جوز 
الخلط بينهما » ولا يدل رأيه على ما أراده المعاصرون أو فهموه من رأيه في ذلك . 


fo 


۷ أما أن كلمة « الحربي » لا يلزم أن ترادف كلمة « عدو »۔- كما انتهى إليه 
بعض المعاصرين - فهذا كلام عجيب غريب » يصادم آيات القرآن الكريم ومدلولات 
اللغة العربية » فإن الحربي عدو للمسلمين » وعدو المسلمين محارب هم حقيقة أو 
حكما . ولذلك فإن عاولة تأويل النصوص وييع الأحكام من أحل أن نظهر أمام 
أعدائنا من الكفار بأننا أصدقاء هم » هذا كله يتناقض مع أحكام الدين › وهو يي 
الوقت نفسه لا يقنع أولئك القوم » ويعرفون أنه جاملة أو انهزامية فحسب › فهم قد 
« درسوا قضية ديار الحرب وديار الإسلام » وكيف يقسم الفقهاء السلمون الدار إلى 
دارين ... وهل لدى المسلمين استعداد لأن يتنازلوا عن هذه القسمة ويعترفوا بالنظام 
العا مى الجديد ؟ » © , 

والأمر الذي ينبغي أن يكون واضحاً هو أنه « لا مكان لما يسمى بالنظام العالي الحديد أمام 
القسمة الثابتة الي تحعل للمسلمين دارهم وشريعتهم وولاعهم وميزهم وتوحههم 

وقد أمحنا لي مفتتح هذه الرسالة إلى حطورة المنهج التبريري قي البحث وغاولة 
التقريب - ولو بالتعسف والتمحّل - بين القانون والشريعة » هذه امحاولة الي ينم عنها 
النتيجة التي وصل بعضهم إليها فقال : « وبذلك يلتقي القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة ..» . 


( « 


خامسسًا . دار العهد والموادعة : 
آنا فيما سبق إلى اتفاق العلماء على أن البلاد الي تظهر فيها أحكام الإسلام 
وتخضع للسيادة الإسلامية تكون دار إسلام . وهذا يشمل ما إذا أسلم أهل البلاد 


)0 المصدر السابق » ص ( ۲۸١‏ ) من مداخلة للدكتور طه جابر العلواني . 
( الملصدر تفسه ص ( ۲۹١‏ ) من مداخلة الدكتور عابد عمد السفياني . 
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وأقاموا بدارهم » وما إذا فتحت البلاد عنوة وأحرى المسلمون فيها أحكام الإسلام » 
وما إذا دحل أهل البلاد في ذمة المسلمين وحضعوا لأحكام المسلمين › فإن أهل الذمة من 
أهل دار الإسلام » ويشمل أيضاً البلاد ال فتحت صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين 
يقر أهلها فيها ويوضع عليهم الخراج . وما عدا ذلك من البلاد فهي دار كفر أو حرب . 

واتفقوا أيضاً على تقسيم العا م أو الديار إلى قسمين اثنين لا ثالث هما ء هما دار 
الإسلام ودار الحرب » ولا دار لغيرهما © . 

وما تحدر الإشارة إليه في هذا المقام أن دار الحرب تقسم إلى قسمين : دار حرب 
لا يوحد بيننا وبينها معاهدة أو موادعة وميشاق » ودار حرب بيننا وبينهم موادعة 
ومعاهدة . وهذه يجعلها الإمام محمد - رحمه الله - من جملة دار الحرب » ويجعلها 
بعض الكاتبين المعاصرين دارا مستقلة يسميها دار العهد ° . 
. رأي الإمام الشيباني : 

تناول الإمام حمد بن الحسن الموادعة والمعاهدة في أبواب كثيرة ‏ » وتحدث عن 
أهل الموادعة وأن دار الموادعة ليست دارا مستقلة » بل هي دار حرب وبنى على ذلك 
مسائل فقهية كثيرة » وحاء تعليلها عند السرحسيي بأن دار الموادعة دار حرب . 


قال الإمام محمد : 


« لو أن أهل دار من دور الحرب وَادعُوا المسلمين على أن يووا إليهم كل سنة 


: «أحكام آهل الذمة » لابن القيم‎ ›» ) ۲۷١ ( انظر : «المعتمد ي أصول الدين » لأبي يعلي » ص‎ )١( 
. ) ۳٠۱۷-۳۱۹ ( «الآداب الشرعية » لابن مفلح : ۲۱۳/۱ . رفیما سیق ص‎ » 4۷٩ ۔‎ 4۷٥/۱ 


)۳( انظر : « منهج الإسلام في الحرب رالسلام » عثمان جمعة ضميرية »> ص ( ٩۸‏ ) . 
(۳) انظر فيما سيأتي فصل « المعاهدات الدولية » ص ( ٩۳١‏ ) وما بعدها . 
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الإسلام » ولا يكونوا ذمة هم » ثم إن رحلا منهم حرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة 
على تلك الموادعة فهو آمن » . 

ويعلّل السرحسيي ذلك بأن هذا الرحل الذي حرج إلى دار الإسلام حربيٌ على 
حاله إلا آنه آمن » ولم يصر ذمياً ؛ لأن حكم المسلمين غير حار على آهل الموادعة .. وم 
تصر الدار دار إسلام بتلك الموادعة لعدم حريان حكم الإسلام » فكانت دار حرب ‏ . 

ويقول الإمام محمد أيضاً : « لو أن رحلاً من الموادعين قتل رحلا منهم في دار الموادعة 
م يكن عليه القصاص » ولو قتل مستأمن مستأمناً في دارنا جب عليه القصاص » . 

ويعلٌل السرّحسِي ذلك فيقول : « لأن أهل الموادعة م يلتزموا شيقاً من حكم 
الإسلام » فإنهم وادعونا على أن لا تجري عليهم أحكامنا » فكانت دارهم دار حربٍ 
على حاطا» ° .. 

ويقول أيضا : « لأنهم بالموادعة ما حرجوا من ن يكونوا آهل حربٍ وإن انوا 
موادعين حين لم ينقادوا لحكم الإسلام . ألا ترى أنهم بعد مضي مدة الموادعة يعودون 
حرباً للمسلمین ؟» ^ . 


4 أي عض المعاصرين : 
وذهب بعض الكاتبين المعاصرين إلى أن دار العهد دار مستقلة متميزة عن دار 


الإسلام ودار الحرب » فهي قسم ثالث . وكان من أول من المح إلى استقلال هذه 


(۱) «السیر الکبیر “ مع شرح السررخحسي : ۲۱٣۷/۰‏ و ٠٠١١‏ . 
(۲) المصدر تفه : ۱۸۰۷/١‏ و ۱۸۹۳ . 


(۳) « شرح السير الصغير » : ضمن المبسوط للسرخحسي : ۸٩-۸۸/۱۰‏ و ۹۷ . 
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الدار أصحاب « دائرة المعارف الإسلامية » من المستشرقين حيث جاء فيها : « إلى 
حانب دار الحرب ودار الإسلام تعترف بعض المذاهب بوحود قسم ثالث هو دار 
الصلح » أو دار العهد » الي لا تكون تحت الحكم الإسلامي » ولكنها في حال تبعية 
للإسلام ... والثلان التاريخيان عن مثل هذا الوضع وعن أصل الفكرة كلها - على ما 
يظهر - هما جحران والنوبة .. 

والأرحح أن هذه الفكرة بصورةٍ غامضة كانت أيضا الأساس الذي قبلت فيه 
العلاقات مع الدول المسيحية والمبنية على معاهدات باعتبار أنها أمر ممكن › والموقف 
الشرعي بالدسبة هذه المسألة وضَعَّه الماوردي من الناحية الرسمية ... وإن هذا 
الموقف شاذ وغامض  »‏ . 

ثم الح إلى شيء من هذا أيضاً نجيب أرمنازي ‏ » ثم عمق هذا الا تجاه بعد ذلك 
الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - حيث قال : « دار العهد : حقيقة اقتضاها الفرض 
العلمي » وحققها الواقع » فقد كان هناك قبائل ودول لا تخضع حضوعاً تاماً 
للمسلمين » وليس للمسلمين فيها حكم » ولكن هما عهد حرم » وسيادة في أرضها › 
ولو م تكن كاملة في بعض الأحوال  »‏ . 


)١(‏ انظر : « الموسوعة الإسلامية الميسرة “ : ۳۹١ - ۳۹٤/١‏ » ترجمة د. راشد البراوي . وهي تمع المواد الإسلامية 
الي حردها امرحم من « دائرة المعارف الإسلامية » الي أشرف على تحريرها المستشرق ه . اأ . حب وغيره . 

(۲) انظر كتابه « الشرع الدرلي ي الإسلام “ ص ( ٠١‏ ) . 

(۲) «العلاقات الدرلية في الإسلام » لأبي زهرة » ص ( ٠١‏ ) . رانظر له آيضاً : البحث تفسه لي « الموتمر 
الأرل ممع البحوث الإسلامية “ » ص ( ۲۷۹ - ۲۸١‏ ) » « نظرية الحرب » ص ر( ٠١‏ ) بالنجلة المصرية 
للقانون الدرلي » اجلد الرابع عشر ء ٠۹١۸‏ . وتبنى هذا الاتجاه ي التقسيم أيضاً : أستاذنا الدكتور 
الرحيلي ي کتابیه « آثار ا حرب » ص ( ۱۷١ ۱۷١‏ ) ز « العلاقات الدولية» ص ( ٠١۸۱٠۷‏ ) 
رزاد نسبة هذا الرآي لأبي يعلى الحنبلي . ثم تابعهما د. محمد الدسوقي في « الإمام محمد بن الحسن وآثره 
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ثم أردف يقول : « وقد قال بعض الفقهاء إن هذه الديار تدحل في عموم دار 
الإسلام » لأن المسلمين لم يعقدوا هذه العهود إلا وهم أهل الْنعَّة والقوة .. ولكن 
الفقهاء الذين حرّروا القول ف القانون الدولي الإسلامي كالشافعي في « الأم » ومحمد 
ابن الحسن الشيباني » قَرّروا أن دار العهد نوع آحر  »‏ . 

وحلص بعد ذلك إلى أنه « يجب أن يلاحظ أن العام الآن تجحمعه منظمة واحدة قد 
الترم كل أعضائها بقانونها ونظمها . وحْكّم الإسلام في هذه أنه يجب الوفاء بكل 
العهود والالتزامات الي تلتزمها الدول الإسلامية عملاً بقانون الوفاء بالعهد › الذي 
قرره القرآن الكريم » وعلى ذلك : لا َد ديار المحالفين الي تتتمي هذه المؤسسة 


العالمية دار حَرب ابتداءٌ » بل تعتير دار عهد » " . 
مناقشة هذا الراى : 


وعكن أن نعود إلى ما سبق عرضه من ري المعاصرين باستقلال دار العهد » فنبدي 


١‏ القول بوحود دار مستقلة هي دار العهد › يناقض ويخالف ما استقَرً عليه 
تقسيم الفقهاء للعا م إلى دارين : دار حرب ودار إسلام » وأنه لا ثالث هما . وأن 


في الفقه » ص ( ۳۳١‏ ) والدكتور عبدالحميد الحاج في « النظم الدولية “» ص ( ۱۸۲ - ۱۸۳ ) » وانظر 
أيضاً : « القانون الدرلي الإسلامي - كتاب السير للشيباني » د. ججيد حدوري » ص ( ۲۳-۲۲ ) . 

. «العلاقات الدرلية “ لأبي زهرة » الموضع نفسه‎ )١( 

(۲) «العلاقات الدولية في الإسلام “ لأبي زهرة » ص ( ٥۷‏ ) . واعتبار الدول الي ترتبط .ميثاق الأمم المتحدة 
دار عهد قال به أيضا الد كنور الزحيلي في « العلاقات الدرلية > ص ( ٠١۹ - ۱١۸‏ ) » وعبدالحميد الحاج 
في « النظم الدرلية ف القانون والشريعة » » ص ( 1۸۳ - ۱۸4 ) . وإلى قريب من هذا أيضاً ذهب 
الأستاذ علال الفاسي المغربي في كتابه « مقاصد الشريعة ومکار مها » ص ( ۲۲۹ ) . 
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أهل الصلح إما أن يكونوا خحاضعين لحكم الإسلام فتكون دارهم دار إسلام لأنهم آهل 
ذمة » وإما أن لا يكونوا حاضعين لأحكام الإسلام وللسيادة الإسلامية فتكون دارهم 
دار حرب . وتنتفي الدار المستقلة للعهد . 

- إن نسبة هذا القول لاإمام الشافعي في « الأم » نسبة غير دقيقة › إذ أن كلام 
الإمام الشافعي عن « بلاد أهل الصلح » ”“ » إغا ينصب على قضية أخحرى غير تقسيم 
الديار » وهي بيان حال آهل الصلح على أن تؤخحذ منهم الجزية وجري عليهم حكم 
الإسلام . وهذا يعي أن دارهم أصبحت دار ذمة وهم أهل ذمة » فهم إذن من أهل 
دار الإسلام » وليسوا أهل دار مستقلة . وما مجدر ذكره أن أحداً من هؤلاء المعاصرين 
م ينقل أي كلمة عن الإمام الشافعي تويد ما ذهبوا إليه » واكتفوا بعزو هذا الرأي 
له فحسب . 

۴ - وأما نسبة هذا القول لأصحاب الشافعي أيضاً فهي نسبة غير صحيحة أيضاً » 
بل هي تتناقض مع ما نسبه بعض هؤلاء المعاصرين أنفسهم للشافعية من أنهم يعتبرون 
الدنيا كلها دارا واحدة وليست دارين . فكيف نحعل الواحدة ثلاثة ؟ 

› أما الاعتماد على كلام الماوردي وتقسيمه للأرض الي استولى عليها السلمون‎ - ٤ 
. ° فهو في غير ما نحن فيه » لأن كلامه ينصب على ملكية الأرض دون تقسيم الديار‎ 
وحسبك أن الذين نسبوا هذا إليه واعتمدوه أساساً هذا القول » قد قروا بأنه لا يجعلها‎ 
» دارا مستقلة حيث قالوا : « ما أل هذا الموقف شاذ وغامضٌ : فظ اهر الوضوح‎ 
.  » والماوردي نفسه عندما بحسب بلاد الإسلام فإنه يدرج فيها دار الصلح هذه‎ 
. ٠٠٤-٠٠۳/٤ : انظر : «الأم » للشافعي‎ )١( 


(۲) انظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( (۱۳۸-١۳۷‏ . 


(۳) انظر : «الموسوعة الإسلامية الميسرة » : ٠٠١/١‏ ترجمة د. راشد البراوي . 
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٥‏ وما الاعتماد على كلام أبي يعلى أيضاً » فهو كلام الماورديّ نفسه » ويرد 
عليه ما قلناه آنفاً . بل إن با یعلی صرح فی کتاب آخر له بان الدار لا تخلو ن تکون 
دار كفر أو دار إسلام “ . أي ولا ثالث هما كما تقدم آنفاً > وبذلك ينتفي وحود 
دار مستقلة تسمى دار العهد . 

- والأمثلة الي ضربها أصحاب هذا الاتجاه واعتبروها سابقة في ذلك » هي 
أيضاً في غير محل النزاع . لأن الصلح مع أهل نحران - الذي اعتمدوه مغلا إفغا وضع 
هؤلاء النصارى في مركز آحر » فهم أهل ذمة بخضعون لحكم الإسلام » وقد أقرهم 
الي ف في بلادهم لقبومم الحزية » وجاء ذلك صريحاً في كتاب الصلح هم : « إِذ 
كان له ل عليهم حُكّمُه .. » . وعلى هذا فهي من دار الإسلام » وليست 
دارا مستقلة © . 

۷ - وإن من أوضح ما يرد على هذا التقسيم الذي اعتمدوا فيه على كلام الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني » هو ما سبق نفا من تصريح الإمام محمد وشارح كلامه 
« السرحسيي » » بأن الموادعة لا تقتضي زوال صفة الحرب › وأن دار الموادعة هي دار 
حرب » لأن أحكام الإسلام لا تجري عليهم . وهذا أوضح من الشمس في 
رابعة النهار . 

۸ - أما النتيجة الي وصل إليها فضيلة الشيخ أبو زهرة - ثم تابعه عليها بعضهم 
فيما كتبوه كما أشرنا - في اعتبار دار المخحالفين الذين التزموا .ميشاق المنظمة الدولية : 
دار عهد » فهي مبنية على أساس وحود دار مستقلة عن دار الإسلام ودار الحرب . 
وقد تين لنا أنه لا وحود ها أصلاً » لأنها إما أن تكون حاضعة لأحكام الإسلام فهي 


. ) ۲۷١ ( انظر : « المعتمد ف أصول الدين » لأبي يعلى » ص‎ )١( 
. ) ۷١۲ ۷۱١ ( انظر بالتفصیل فیما سياتي ص‎ )۲( 
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من دار الإسلام » أو لا تكون خحاضعة فهي دار حرب . وعندئذ يكون قياسهم على 
غير صل » فیفقد اهم ارکانه ولا يعد به . 

ثم إن هذه المنظمة الدولية ومواثيقها » في حقيقة نشأتها وأصلها إغا أنشفت مع 
سابقتها « عصبة الأمم » لحرب دار الإسلام واقتسام تمتلكاتها _ كما ألحنا فيما 
سبق -”“ وعندئذ فهي أيضاً لا ترفع عن أعضائها صفة دار الحرب . مع ملاحظة أن 
دار الحرب ل تسم حقيقة بهذا الاسم لأنها في حرب فعلية مع المسلمين » بل لأن 
الحرب متوقعة منها » وباعتبار ما بينها وبين دار الإسلام من تباعد - كما تقدم النص 
عليه عن ابن مفلح - كما أن اليهود الذين اعتدوا على ديارنا وسلبوها وشردوا أهلها 
وناصبوهم العداء » هم أيضاً من الذين تحمعهم المنظمة الدولية تلك » بل هم 
السيطرون على أهم أجهزتها ”» ولا أظن أحدأ من أصحاب الرأي السابق يعتير 
دولة يهود دار عهد . وهذا ضيف رأيهم وقياسهم أيضاً . 

ومن ناحية أحرى : إذا كانت الدول الموقعة على ميثاق المنظمة الدولية كلها دار 
عهد » فإن المآل أن دار الحرب لا وجود ها » وهذا يتنافى مع أصل التقسيم للعالم » 
إذ لا علاقة حال الحرب بهذا النقسيم أصلاً » كما أنه لايمكن أن يكون العام دارا 


(۱) انظر فیما سبق » ص ( ۲۱۲- ۲٠۳‏ ) مع التعليق والمراحع المشار إليها . ونذكر هناما صرح به الزعيم 
الصهيوني « ناحوم ز وكوف » ني الموتمر الصهيوني المنعقد لي مدينة « کارلساد » عام ۱۹۲۲ م قاتلا : 
« إن عصبة الأمم يهودية خلقناها بعد صراع دام حمسة وعشرين عامًا» . كما آلقى « لوسيان وولف » 
مندوب الحمعيات اليهودية إلى اجتماع بجلس عصبة الأمم بجنيف مزيدًا من الضوء بقوله : « إن هذه 
العصبة تتفق قراراتها مع آنبل التقاليد اليهودية وآقدسها » وإن واحب اليهود المقدس أن يويدوا هذه العصبة 
بجميع الوساتل الممكنة » . انظر : « الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي » للأستاذ إسماعيل الكيلاني › 
ص ( ۸۱ ) › تعلیق ( ۱ ) . 

)( انظر إحصائية مهمة حيال ذلك في « حطر اليهودية العالية على الإسلام والمسيحية » للقائد عبدا لله الل » 
ص ( ۲۲۱-۲۱١‏ ) . 


or 


واحدة إلا إذا عمّت الشريعة البشرية كلها . وني الواقع م يتحقق هذا بعد . ومع هذا 
كله » فإن القضية قد لا يكون من السهولة ابت فيها برأي عاحل . والله أعلم . 

وبهذا نختم هذه الفقرة وبها نختم هذا المطلب عن دار الإسلام ودار الحرب لننظر 
بعد ذلك في بعض المسائل والأحكام المتعلقة باحتلاف الدارين . واللّه الموفق . 


الطب الثانى 
الاحكام التي تلف باختلاف الدارين 


احتلاف الدارين - أعي دار الإسلام ودار الححرب - يوحب تباين الأحكام عند 
الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن . واحتجًا في ذلك بأن تباين 
الدارين » حقيقة وحكماً » نازل منزلة الوت » والموت قاطع للأملاك . فكذا تباين 
الدارين . لأن هذا الك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك › والاستيلاء 
ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً . أما الحقيقة : فبالخروج عن يد المالك . وأما 
الحكم : فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات . 

وعند الإمام الشافعي وجمهور العلماء : لا يوحب تباينَ الأحكام » لأن الدور 
والأماكن لا حكم ها » وإنغا الحكم لله تعالى » ودعوة الإسلام عامة على الكفار ء 
سواء کانوا في أماكنهم أو غيرها ” . 


)١(‏ انظر : « تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص ( ۲۷۷ - ۲۸۷ ) بتحقيق استاذنا العلامة المحقق 
محمد كمذهب شيخه » ومذهب الحمهور يتفق مع مذهب الشافعي كما سيأتي ي الأمثلة . وراحع أيضاً 
« تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( ۷۹ - ۸٠‏ ) » « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۳۷١/۹‏ وما بعدها . 
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ويتفرع على هذا الأصل العام فروع كثيرة ومسائل متعددة > منها ما يتعلق 
بالأحكام والعلاقات الدولية ومنها ما يتعلق بالقانون الداحلي . وفيما يلي نذكر 
القاعدة العامة الي تحكم ذلك » وطائفة من الأحكام الي تختلف باحتلاف الدارين : 


القاعدة العامة فى علاقة المسلمين بالحرسين فى دار الحرب : 


أرسى الإمام محمد رهه الله قاعدة عامة تحكم تصرفات المسلم المستأمن في 
دار الحرب ومعاملاته فقال : « إذا دحل الرحل المسلم بأمان إلى دار الحرب لم يحل له 
آن بر ذمته ٩‏ » ولا ينقض عهده » ولا یغدر بهم . وعلیه آن َي هم كما يفون 
له » آما إذا كان أسيراً في أيديهم ليس .مستأمن » فله أن يقتل منهم ما استطاع › 
ويأحذ من أمواهم ما استطاع  »‏ . 

ولذلك قال فقهاء الحنفية في بيان هذا وتفصيله : إذا دحل المسلم بلاد الحرب 
بأمان للتجارة أو نحوها » فإنه لا جوز له أن يتعرّض هم بشيء من آموالمم ودمائهم 
وأعراضهم ؛ لأنه لما دحل إليهم مستأمنا ضمن هم بهذا الاستعمان أن لا يغدر بهم › 
وأن لا يتعرض همم بشيء » وآن لا يأحذ شيا من أموالمم إلا بطيب أنفسهم . فإِذا 
حالف ذلك كان هذا منه غدراً للأمان ونقضاً للعهد › وهذا عرَمٌ > حاءت النصوص 
الشرعية بالتشديد فيه ”“ . فإن عَدَرَ بهم وأخذ مالم وأخرحه إلى دار الإسلام كره 
للمسلم أن يشتري منه شيقاً من هذا الال إذا كان يعلم ذلك » لأنه حصّله بسب من 
أسباب التملك محظور › فهو کسب خبیث يجب ان يخرجه من ملکه بالتصدق به . 


)0 حفر بالعهد : وفی به . وأحفَرَ : غدر به . 
(۲) انظر : « الأصل » کتاب السّیر » ص ( ۱۳۸ ) › « السیر الکبیر » : ۱٤۸١/٤‏ . 
(۳) انظر هذه النصوص رما يتعلق بها فيما سيأتي ص ( ۷۳١ - ۷۲١‏ ) . 
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ويرد على هله القاعدة استثناءٌ ييح له أخذ المال وقل النفس دون استباحة 
العرْض » وذلك فيما إذا عدر به ملك الكفار فأخذ ماله أو حَبّسه » أو غدر به أحة 
من رعيته أو سلطته ولم ينهه عن هذا الغدر » فيكون ذلك .موافقته » فيحل له عندئذ 
أحذ المال وقتل النفس ° . 


وبعد هذا نعرض رأي الإمام محمد في بعض مسائل احتلاف الدارين . 


أولا . حكم التعامل بالربا في دار الحرب : 
وعلى هذا الأصل أو القاعدة يتفرع حكم التعامل بالربا ”° والمعاملات الالية 
امحظورة في دار الإسلام كما سيأتي . 


(۱) انظر : « المبسوط »> : ٦۰/۱۰‏ و «۰۹٩‏ شرح السّير الکبیر » : ١١١ ٠٠١/١‏ » «الرد على سير 
الأرزاعي » ص ( ۱۲١‏ ) » « المداية وشروحها» : ۳١۸ ۳٣۷/۲‏ » « جحمع الأنهر » ومعه « در المنتقى 
شرح الملتقى » : ٠٠١/١‏ » « الفتاوى المندية » : ۲۳۲/۲ › « تبيين الحقائق » : ۲٠۹/۳‏ » « الفروق » 
للکراييسي : ۲۲۰/۱ ر ۳۲۷ › « حاشية ابن عابدين » : ۱١١/٤‏ » «اللباب شرح الكتاب » : 
۱۳١ _- ۲۳‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 1۳ و ۱۹٤-۱۹۲‏ . 

(۲) الربا ي اللغة : الزيادة والنماء والعلْرَ . ويطلق في الشريعة على زيادة خصوصة . وهو فيها نوعان : 
( أحدهما ) ربا الجاهلية » ويسمى ربا الديون » كأن يكون لشخص على آخر دين بسبب القرض آر 
نحوه » فإذا حل الأحل وطالبه رب الدّين قال المديون : زدني ف الأحل مقابل زيادة ف الدراهم 
( الدين ) . ( والنوع الشاني ) ربا البيوع › وهو ثابت لي الأصناف الستة الي حاءت في الحديث : 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالير ... مغلا مدل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتعم إذا كان يدا بيد > . وهو قسمان : ربا فضل وربا نسيفة » والأول أن ببيعه 
درهماً بدرهمين مثلاً » ر صاعاً من بر بصاعين منه مع تعجيل البدلين » الثاني آن يبيعه دينارا بعشرة 
دراهم أو صاعا من قمح بصاع من شعير مع تأحير أحد البدلين . انظر : « معحم المصطلحات الاقتصادية 
لي لغة الفقهاء “ د. نزيه كمال حماد » ص ( ٠٠١‏ ) » « الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك »› 


ص ( ۴۳۷۔٩٤‏ ) . 
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تحرير محل النزاع : 

أجمع الفقهاء : على أن المسلم لا يجوز له أن يتعامل بالربا أحذاً أو إعطاءٌ في دار 
الإسلام » أو في موضع تحري فيه أحكام اللسلمين » كأن يكون اللسلمون في 
عسكرهم بدار حربٍ » وسواء كان ذلك مع مسلم أو مع ذمي أو مستاأمن ؛ إذ لا 
يجوز من المعاملات مع غير المسلمين إلا ما جوز بين المسلمين أنفسهم . 


وأجعوا أيضاً : على أنه لا بحل للمسلم أن يدفع الربا للحربي لي دار الحرب »› 
كما لا يحل له أن يفعل ذلك ف دار الإسلام » وأنه في معاملاته مع المسلم في دار 
الحرب كما لو كان في دار الإسلام لأنه ملتزم بأحكام الإسلام حيثما كان . 


ثم اختلفوا فيما وراء ذلك › ويظهر هذا الاحتلاف فيما إذا دحل المسلم دار 
الحرب بأمان ثم بايعهم ببيع ربوي أو تعامل معهم بالربا فأحذ منهم الربا . فذهب 
الإمام محمد بن الحسن إلى جواز ذلك » وهو مذهب بعض السلف ورواية عن الإمام 
أحمد » وذهب الجمهور إلى تحره . ولذلك نعرض هذين المذهبين . 


أ - قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : « إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان 
فلا بأس بان يأحذ منهم أموالَهم ڊ بطيب أنفسهم بأي وجه کان » © . 


(۱) انظر : « السیر الکبیر ۱٤۱۳-۱ ٤۱۲/۶ : ٩‏ ۰ ۱۸۸4-۱۶۹۰ ۰ < المیسوط » : ۸/۱٤‏ و ٩٥/۱۰‏ › 
« الأصل » کاب السیر » ص ( ۱۸۰ ) » « فسح القدیر “ : ٤۸٩ ٤۸۳/۲‏ و ۳۹۹/۷ » « تبيسين 
الحقائق » : ٩۷/٤‏ > « البحر الرائق » : ١۱۸۸/١‏ » « الفتاوی الخيرية » : ۹٩۳/۱‏ > « حاشية ابسن 
عابدين » : ۱۸۸/4 » «المقدمات الممهدات » : ٠١١/۲‏ و ٠١۹١‏ «الأم » : ۱۸۳/١‏ › «تكملة 
الجموع» : ٠١۸/١١‏ ء «امبدع» : ٠١١۷/٤‏ « كشاف القناع» : ۲١۹/۳‏ » «احتلاف الفقهاء » للطبري » كتاب 
يوع - ص ( ٠۹‏ ) » وكتاب الحهاد وابحرية » ص ( ٠١‏ و 1۳ ) » «التعامل باربا يون السلمين وغير المسلمون » د. نريه 

حمّاد » ص ( ۲۲۹ - ۲۳١‏ ) بحث منشور .مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت » رييع الآحر » ٠٤١۸‏ ه . 


(۲) السيرالكير» مع شرح السرحسي: ٠ ٤‏ واتظر أيضاً : ( ۱١۸١‏ ) » «الأصل » كناب السير » ص ( )۱۸١‏ . 
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ويعلل السرحسِي ذلك بأن أمواهم لا تصير معصومة بدحوله إلیهم بأمان » ولکنه 
ضَمن بعقد الأمان ألا بخونهم » فعليه التحرز عن الخيانة . وبأي سبب طيّب أنفسهم 
حين أخذ الال » فإغا أذ المباحَ على وجو مَنْعَه من الغدر » فيكون ذلك طباً له » 
بدراهم » أو أخذ منهم مالا بطريق القمار » فذلك كله طيّبٌ له . 

وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير » ولا يجوز للمستأمن » وهو قول أبي 

ولكنا نقول : المستأمن إا يفارق الأسير في الأحذ بغير طيب أنفسهم » فأما في الأحذ 
بطيب أنفسهم فهو كالأسير » لأن الواحب عليه ألا يغدر بهم » ولا عَذْرَ في هذا © . 

وقال الإمام محمد أيضا : « ولو أن الستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة › 
ثم حرج إلى دارنا » ثم رحع إليهم » أو حرج من عامه ثم رحع إليهم فأخذ الدراهم 
بعد حلول الأحل م يكن به بأس » لأن أحكام المسلمين لا تحري عليهم هناك  »‏ . 

والأصل في هذا الحكم : الأحاديث › والآثار » والقياس . ومن ذلك : 

-١‏ أن البي له قال يوم حجّة الوداع : « ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو 
موضوع › وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب » " . 


(۱) « شرح السیر الکبیر » : ٠١١١ -١١١١/6‏ . 

» وانظر : « مشكل الآثار‎ › ) ۱۸١ ( «الأصل » كتاب السّير » ص‎ » ٠١۸١/١ : “ «السّير الكبير‎ )١( 
. ۲٤۸/۸ : للطحاوي‎ 

(۳) آخرحه أبو داود ف البيوع » باب أكل الربا : ٠١ ۹/١‏ » والترمذي في التفسير : ٤۸١ ٤۸٠/۸‏ ولي 
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وقد احتلف الناس في وقت إسلام العباس - رضي الله تعالى عنه - فقال بعضهم : 
كان أسلم قبل وقعة « بدر » » وقال بعضهم : أحذ أسيراً يوم بدر فأسلم ثم استأذن 
رسول ا لله ظل في الرحوع إلى مكة فأَذن له » فكان يبي بعكة إلى زمن الفتح » وقد 
نزلت حرمة الربا قبل ذلك . ألا ترى أن الني له قال للسعدين يوم حير : « أربيتما 


ردا » ٩‏ ؟ 
وقوله تعالى : $ لا تأكلوا الريا أضعافا مَضَاعَمَة 4 ”› نزلت في وقعة أحد» 
وكان ذلك قبل فتح مكة بستتين » ثم لم بطل عليه رسول الله ظ بوم الفتح شينا من 
معاملاته إلا ما م يتم بالقبض » فين أنه يجوز عقد الربا بين السلم والحربي في دار 
الحرب » وأن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يتنع - بحكم ذلك - العقدٌ ^. 
وقال أيضا عقب رواية ابن عباس في وضع الربا : « وهذا لأن العباس له بعدما 
أسلم رجحع إلى مكة وكان ريي » وکان لا يخفِي ‏ فِعله عن رسول الله ل » فما م 


مواضع أحرى وقال : « حديث حسن صحيح » » رالنسائي في « التفسير » : ١/۳۳ه‏ رفي عشرة النساء 
مسن « السنن الكبرى » » وابن ماحة ف المناسك : ٠١٠١/۲‏ » والطحاري ف « مشكل الآثار » : 
٠» ۸‏ والطبراني في « الكبير » : ۸/١۸‏ » من حديث عمرو بن الأحوص . وله شاهد عند الإمام 
أحمد : .۷۳/١‏ وأحرحه الإمام مسلم من رواية حابر ف الحج » باب حجة الوداع : ۸۸4/۲ . 

)١(‏ رجه الإمام مالك في « الموطاً » : 1۳۲/۲ مرسلاً . ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد » وعمرر بن 
الحارث عن یحی بن سعد بلاغا » صله ابن عبدالبر » ورواه یعقوب بن شیبة وغیره ب[سناد صحیح . 
انظر : « التمهيد » لابن عبدالبر : ٠١١/۲١‏ » « شرح الزرقاني على الموطاً» : ۲۷١/۳‏ . السعدان هما : 
سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة - رضي الله عنهما - قال مما ذلك لما أمرهما أن يبيعا آنية سن المغام 
من ذهب آو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً ... 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ٠۳١‏ ) . 

(۳) انظر : « شرح السیر الکبیر ۱٤۸۸-۱٤۸ ۷/٤ : ٩‏ . 

. ف الأصل : « وكان يخفي » . والسياق يقتضي زيادة « لا » حتى يستقيم المعنى‎ )٤( 
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ينههٌ عنه دل أن ذلك جائز » وإنما حعل الموضوع ( الساقط ) من ذلك ما لم يقبض حتى 
جاء الفتح » وبه نقول ”' » وفیه نزل قوله تعالى  :‏ وَذرُوا ما بي مِنَ الربّا . 

وقال الإمام أبو عفر الطحاوي : إن إسلام العباس خهه كان قبل فتح خيبر على ما 
يدل عليه حديث الحجًاج بن علاط السلّمي ‏ » وقد كان الربا حينعذ في دار الإسلام 
حراماً على المسلمين ... ثم قال رسول | لله 4# في حطبته في حجَّة الوداع : « وربا 
الجاهلية موضوع ... » فكان قي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان .مكة قائماً لما 
كانت دار حربٍ حتى فحت » لأن ذهاب الحاهلية إنما كان بفتحها » وكان لي قول 
رسول الله ی ما يدل على أن ربا العباس قد کان قائما حتی وضعه رسول الله ظا › 
لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائماً » لا ما قد سقط قبل وضعه إيّاه . وكان فح خيبر 
سنة سبع من الهجرة » وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة » وكانت حجة الوداع 
في السنة العاشرة من المجرة . 

ففي ذلك ما قد دل آنه کان للعباس رباً إلى أن كان سح مكة » وقد كان مسلما 
قبل ذلك » وف ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالاً بين المسلمين وبين 
امش ركين معكة لما كانت دار حرب » وهو حينعذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام . 
وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب ‏ . 


.ء۷/١٠٤:» «للمبسوط‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۷۸ ) . 

) انظره في « شرح مشکل الآثار » : ۲۲٤۲ - ۲٤۲/۸‏ . وراه أيضا عبدالرزاق في « الصف » : ٤٠١/١‏ - 
4 :۷ والامام آحمد : ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ » رالبیهقي : ٠١۱/۹‏ . 

(+) انطر : « شرح مشكل الآثار » للطحاري : ٤٥١ - ٤٤۲/۸‏ > « مختصر احشلاف العلماء » له أيضاً » 
احتصار الحصاص : 4۹۲/۳ . وعثل هذا استدل ابن رشد الد المالكي لمذهب الإمام . انظر : « المقدمات 
الممهدات » : ۹/۲ ٠١‏ » وراجع : « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۷١/١‏ › . 
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۲ - واستدل الإمام محمد أيضاً ما ذكر مكحول ”“ عن رسول الله ف أنه قال : 
« لا ربا بين أهل الحرب » قال أبو يوسف : وأظنه قال : « وأهل الإسلام » » وني لفظ 
آخر ذكره السرحسيي قال: « لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب » . 

قال السرحسيي : « وهذا الحديث وإن كان مرسلا » فمكحول فقيه ثقة » والمرسل 
من مثله مقبول . وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - في حواز بيع الدرهم 
بالدرهمين من الحربي قي دار الحرب  »‏ . 

۳ - واستدل أیضاً بحدیٹ بن قينقًاع » فإن البي َه حين أجلاهم قالوا : إن لنا 
ديوناً لم تل بعد . فقال : « تعجلوا وضعّوا » ولا أحلى بي النضير قالوا : إن لنا 
ديوناً على الناس » فقال : « ضَعُوا وتعجّلوا  »‏ . قال السرحسيي : ومعلومٌ أن مشل 


)0 هو مكحول الشامي » أبو عبدا لله » ويقال : بو أيوب » الفقيه الدمشقي » روى عن النبي 88 مرسلاً 
وروى عن عدد من الصحابة » ذكره ابن سعد ي الطبقة الثالثة من تابعي آهل الشام . كان ثقة » روى له 
مسلم وأصحاب السنن » توي سنة ( ۱۱۸ ) . انظر : « تهذیب التهذیب » لابن حجر : ۲۰۸/۱۰ ٠٠١‏ . 

(۲) ذكره أبو يوسف ي « الرد على سير الأرزاعي » ص ( ٩۷‏ ) قال : إن بعض المشيخة حدثنا عن مکحول 
عن رسول الله #& . قال الزيلعي عنه : « غريب » . وقال الشافعي : « ليس بشابت فلا حجة فيه » . 
انظر : « نصب الراية » : ٠٤/٤‏ » «الأم » للشافعي : ۳۲۹/۷ » « معرفة السنن والآشار » للبيهقي : 
۳ :» « تكملة المجموع شرح المهذب » مع اجموع للنووي : ٠١۹١/١١‏ › «فتح القدير » لابن 
الهمام : ٠٠٠/١‏ . وعن الاحتجاج بالمرسل انظر : « كشف الأسرار » للبزدوي : ۲/۳ وما بعدها» 
« نزهة الناطر العاطر » لابن بدران : ۳۲۹-۱ » « تدريب الراوي » للسيوطي : ۱۱-¥. 

(۳) «الميسوط »للسرخحسي : ٥٩/١١‏ . 

() «السّير الكبير“ : ٠١٠١/١‏ . وأحرج القطعة الأحيرة منه الواقدي في « المغازي » : 4/1 
والبيهقي : ۲۸/۱ ۰ والدارقطيٰ : ٠٦/۳‏ » والحاکم : ٠۲/۲‏ وصححه فتعقبه الذهَيٌ فقال : « مسلم بن 
حالد الزنجي ضعيف » وعبدالعزيز ليس بثقة » . وعزاه الميثمي في « احمع »> : ٠١١/١‏ للطبراني ف 
« الأوسط » وقال : فيه الزنحي : ضعيف وقد وق . وانظر : « كنز العمال » : 1 : « البداية 
والنهاية » لابن كثير : ۷١/٤‏ . 


۴۹۱ 


هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين » فإن من كان له على غيره دين إلى أحل فوضّع عنه 
بشرط أن يُعَجُّل بعضه م بجر » رة ذلك : عمر » وزید بن ثابت » وابن عمر » ثم 
حرزه الني # في حقهم لأنهم كانوا أهل حربي في ذلك الوقت » ولحذا أحلاهم . 
فعرفنا آنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا جوز بين المسلمين ”© . 

› ومن حيث النظر والاعتبار : إن مال أهل الحرب في دارهم مباح بالإباحة الأصلية‎ - ٤ 
فكان أحذه استيلاء على مال مباح غير ملوك » فهو بعقد الأمان م صر معصوماً» إلا أن‎ 
السلم المستأمن إذا دحل بلادهم التزم ألا يتعرض هم بغدر » ولا لا في أيديهم بدون‎ 
رضاهم » فهو إا مع من أحذ ماهم بسبب عقد الأمان حتى لا يلزم الغدر » فإذا بذل‎ 
. ° الحربي ماله برضاه زال المعنى الذي حُظإر لأجله ء فيملكه بحكم الإباحة السابقة‎ 

وي هذا أيضا يقول السرحسِي مبيناً وحه قول الإمام محمد وأبي حنيفة : « هما 
يقولان : هذا أحذ مال الكافر بطيبة نفسه . ومعنى هذا : أن أموالهم على أصل 
الإباحة » إلا أنه ضمن ألا بخونهم » فهو يستزضيهم بهذه الأسباب للتحرّز عن الغدر » 
ثم يأحذ أموام بأصل الإباحة لا باعتبار العقد . وبه فارق المستأمنين في دارناء لأن 


أموالهم صارت معصومة بعقد الأمان » فلا يعكنه أحذها بحكم الإباحة » " . 


: وي حكم مسأالة الصلح عن الدين الموحل ببعضه حالاً انظر‎ . ٠١٠١/١ : “ ”شرح السّير الكيير‎ )١( 
› ٠١/٤ : «المنتقى شرح الموطاً» للباحي‎ » ٤1۷/١ : أحكام القرآن » للحصاص‎ « » ۳٠/۲١ : » المبسوط‎ « 
» الربا والمعاملات المصرفية‎ « 1۹٦/٤ : > روضة الطاليين‎ « » ٠١١ - ۱٤١/١ : > بداية افمتهد‎ « 
. ) ۱۸١-١۱۸١ ( د. عمر امرك » ص ( ۲۳۱ - ۲۳۷ ) . وراحع « كتاب الآثار » لأبي يوسف »› ص‎ 

(۲) انظر : « العناية على الداية » مع «فتح القدير » : ٠٠١/١‏ » « البحر الرائق » : ۱٤۷/١‏ » « تبيين 
الحقائق » : ٩۷/٤‏ » « بداع الصنائع » : 4۳۷۸/۹ » « ججحمع الأنهر » و « در المنتقی » : ۸۹/۲- ٩۰‏ . 

(۲) «المبسوط » : ٩٩/۱۰‏ . وانظر : « الفروق » للکرابيسي : ۳۲۱/۱ ۲۲۷ » « مع الأنهر ٩۰/۲ : ٩‏ » 
« رد امحتار على الدر المختار » : ۱۸١/١‏ . 


۳۹۲ 


وهذا أيضاً مذهب أبي حنيفة » والفُوْري › وإبراهيم النخعي › وعبدا ملك بن 


حبيب من المالكية » ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل › وقال بها بعض أتباعه ”“ . 


ب ۔ وذهب جمهور العلماء : أبو يوسف » والحسن بن زياد » والشافعي » ومالك › 


والأوزاعي » والليث بن سعد » وأبو ثور » وأحمد بن حنبل في رواية » وإسحاق » وغيرهم 
من العلماء : إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يأحذ الربا من الحربي في دار الحرب ‏ . 


واستدل الجمهور على مذهبهم بأدلة كثيرة منها : 


١‏ - عموم الآيات القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على تحريم 


الربا » وهي لم تخصً ذلك کان دون آحر ولا بقوم دون قوم . 


- أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون » ولا يزيل عنه الح أن يكون 


.عوضع من المواضع » كما لا تزول عنه الصلاة أن يكون في دار الشرك . ومن حكم 
الإسلام تحريم هذا النوع من المعاملة . 


0) 


(") 


انظر : « شرح السیر الکبیر ۱٤۸۹/٤ : ٩‏ ۰ « مشکل الآثار ۲٤۹ ۲٤۸/۸ : ٩‏ » « مختصر احتلاف 
العلماء » للطحاري باحتصار الحصّاص : ٠۹۱/۳‏ » وله أيضاً : « أحكام القرآن » : ٤۷١/١‏ » « تييين 
الحقائق » : 4۷/4 » « فتح القدير » ر « العناية على الهداية » : ٠٠٠١/١‏ » « البحر الرائق ۱٤۷/١ : ٩‏ »› 
« ججمع الأنهر » : ۹٠/۲‏ » «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٠١ ٩/۲‏ » «المبدع شرح المقنع » : 
٠ ۷4‏ «الإنصاف » : ٠٠/١‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ٠١/١‏ » « احتلاف الفقهاء» 
للطيري - كتاب البيوع - ص ( 9۹ ) . 

الصادر السابقة . وانظر أيضاً : « الرد على سيير الأرزاعي » لأبي يوسف › ص ( ۹1 - ٩۷‏ ) » « الأصل » 
کناب السّیر » ص ( 1۸۰ - ۱۸١‏ ) » «الأم > للشافعي : ۱۱١ - ۱۹۲/٤‏ ر ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۳۲۷/۷ تكملة 
احم وع : ٠١۹ ۱١۸/۱۱‏ » « روضة الطلیین » : ۳۹١/۳‏ » « للغي > لابن قدامة : ۱۷۷-۱۷٩/۲‏ ر »٠٠۷/٠١‏ 
« کشاف القناع » : ۲١۹/۳‏ » « مطالب آولي النهی » : ۱۸۹/۴ » « امحل » : ١٠١ - ١١٤/۸‏ » «الفروق » 
للقراف : ۲١۷/۳‏ وحاشية ابن الشاط عليه »> ص ( ۲۳١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١۳ - ٠٠‏ ) > 
« معرفة السنن والآئار » للبيهقي : ۲۷٦/۱۳‏ . 


۳۹۳ 


وإذا كان هذا لا جوز مع المستأمنين في دار الإسلام » فكذلك لا جوز في دار الحرب . 


٣‏ ۔ کل ما کان حراماً ئی بلاد الإسلام یکون حراماً في بلاد الكفر › مغل سائر 
المعاصي والفواحش کشرب الخمر والزنا ٠‏ 

٤‏ - إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة كذلك في حق 
الكفار » لأنهم خاطبون بالحرمات والنواهي » وهو حرم عليهم كما في النصوص 
الكثيرة في القرآن الكريم ”“ . 

- والمال الأحوذ في هذه المعاملة مأحوذ بعقد فاسد » والعقود الفاسدة ليست 
طريقاً يفيد املك . 


- إن دار الحرب كدار البغي لا يد للإمام العادل عليها » ولا جوز التعامل بالربا 
في دار البغي إجماعا » فكذلك لا يجوز في دار الحرب ° . 

وقد أجاب الجمهور على أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة › ومن معهم › با يلي : 

-١‏ الاستدلال على إباحته للعباس قبل فتح مكة لأنها دار حرب » فيه نظر من 
وحوه كثيرة أهمها اثنان : 


( الأول ) أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه » فيكفي حمل اللفظ 


(۱) انظر فیما سبق : ص ( ۲۸۳ ) تعليق ( ۲ ) عن مذاهب العلماء لي مخاطبة الكفار بالأحكام الشرعية . 

(۲) انطر الأدلة بالتفصيل في : « الرد على سير الأرزاعي » ص ( ۹٦‏ - ۹۷ ) » «فتح القدیر » : »٠٠٠/|۰‏ 
« المبسوط » : ٩٥/۱۰‏ » « البدائع » : 4۳۷۸/۹ » «الأم » : ۳۲١/۷‏ ء «تكملة المجموع » للسبكي : 
٠١۹ - ۰‏ ۰ «المغي » : ۱۷۱/۲ ۱۷۷ » « الشرح الكبیر على المقنع ۲١۱ ۲۰۰/۲ : ٩‏ » 
« الميدع » : ٠٠١۷/4‏ « مطالب أولي النهى » : ۱۸۹/١‏ ء « حى » : ٠١٠١ - ١4/۸‏ » « التعامل 
بالربا بين المسلمين وغير المسلمين » د. نريه حماد » ص ( ۲٤٤ - ۲٠١‏ ) .مجلة الشريعة بالكويت » ريع 
الآحر ٠١٠١۸‏ ه » « الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك » ص ( ۲۳١١-۲۲۷‏ ) . 


۳٤ 


عليه » وليس نَم دليل على أنه بعد إسلامه استمرً على الربا . ولو لم استمراره 
عليه » فإنه قد لا يكون عالاً بتحرجه » فأراد النبي فا إنشاء هذه القاعدة وتقريرها 
من يومعذ . 

( الثاني ) - أن العباس هه كان يأحذ الربا مطلقا من المش ركين عكة وهو مسلم » 
لا لأن الربا من الحربيين حلال حائز قي دار الحرب دون دار الإسلام » ولكن لأن الربا 
وقتعذ لم يكن تحره قد استقرً » ولم يكن تشريع الإسلام فيه قد اكتمل › حتى نزل 
قوله تعالى : < يا يها اين آمنوا اتقوا الله وذَرُوا ما بي من ارا إن كنم 
مؤهِنِينّ › وذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من المجرة › 
أي فيل حجة الوداع » أما قبل ذلك فلم يكن تحربمه باتاً قاطعا » ولهذا كان 
العباس كه يتعامل به ويأحذه من المشركين وهو مسلمْ مقيم بعكة » حتى أ | له 
تشريعه وقضى بحرمته عند نزول الآية الكرعة السابقة » وقد حاء قوله َه يي حجحة 
الوداع « وربا الجاهلية موضوع ... » تأكيداً لحكم الآية الكرعة . 


۲ آما رواية مكحول في أنه « لا ربا بين المسلم والحربي .. “ فهي رواية 
غير ثابتة » حتى قال بعض علماء الحنفية : هذا حبر ججهول م يرو ي صحيح ولا 
مسند ولا كتاب موثوق به » وهو مع ذلك مرسل تمل » فلا يعارض الأدلة 
القاطعة بتحرعه . 


وحتى لو قلنا بحجيته › فإنه لا يتفق مع أصول الحنفية من أن الزيادة جخبر الواحد لا 
تجوز » لأنها نسخ . 
وهو أيضاً يحتمل أن يكون المراد بقوله « لا ربا .. » النهي عن الربا» كقوله 


. ) ۲۷۸ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


۴10 


تعالى : 3 فلا رَقَث ولا سوق ولا جِدَال فِي الْحَجٌ 4 ”ء وعندئذ فلا يدل 
على الإباحة . ثم إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

۳ وأما احتجاحهم بأن في ذلك استيلاءٌ على مال مباح دون غدر وبرضا من الكقار › 
فانه استدلال لا ينهض للحجية » لأنه لا يازم من كون أموالحم مباحة بالاغتنام استباحتها 
بالعقد الفاسد - الذي هو الربا هنا - ومذا تاح أبضاع نسائهم بالسّي دون العقد الفاسد . 
. والربا من العقود امحظورة في الإسلام فلا يفيد التملك » فيكون كلا للمال بالباطل . 

٤‏ - وأما قصة بن النضير وقوله اث م : « ضَعُوا وتعجلوا » » فالاستدلال بها 
فيه مناقشة من وحهين : ( أحدهما ) أن هذه معاملة جائزة بين المسلمين - عند بععمض 
العلماء - لأنها عكس الربا » فإن الربا زيادة في الأحل وزيادة في الدين . وهنا نقص 
في الأحل ونقص في الدّين » ففيها مصلحة للطرفين بدون مضرَة . 

( والوحه الثاني ) أن الحديث فيه ضعف - كما تقدم في تخريجه - فلا ينههض 
للحجية والاستدلال ولا يعارض الأدلة الأحرى . وإن كان في هذا الوجحه نظر »› 
حيث قبل بعضهم الرواية واحتج بها . 

وبذلك يظهر قوة مذهب الجمهور في تحريم التعامل بالربا بين المسلم والحربي في 
دار الحرب » وحسبنا هذا الإيجاز لأدلتهم مع مناقشة أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة . 


والله الموفق ”° . 


ثانيا . حكم التعامل بالمعاملات الحظورة في دار الحرب : 
قال الإمام محمد : إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان » فبايعهم في الخمر والخنزير 


. )١۹۷(( سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة للمناقشة مع بيان أدلة الجمهور‎ )۲( 


۳۹٦ 


والميتة » وعقد معهم من المعاملات ما لا جوز مثله في دار الإسلام . فلا بأس بذلك . 
وكذلك إذا أحذ منهم مالاً بطريق الراهنة دون أن يعطيهم » فذلك كله طيّب له . 
لأنه أحذ مال الكافر بطيب نفسه » ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة - كما 
تقدم - إلا أنه ضمن ألا خونهم » فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر » 
ثم يأحذ أمواهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد ”° . 

واستدل على ذلك با يلي من الأدلة : 


١‏ حديث مخاطرة ( مراهنة ) أبي بكر الصديق ط4 مع أهل مكة في عَأبة الروم مع 
آهل فارس » حتی قال له رسول الله 4# : « زده في الخطر وأبيذ في الأجل »> . ولا 
قَمَرّهم ابو بكر ڪه وأحذ الْطْرَ فجاء به إلى رسول الله ٌه قال : « تصق به » "° . 


فلو م يكن ذلك جائزاً معهم لا آمر به رسول الله ك » ولو م بعلكه بهذا الطريق 
لما أمَرّه أن يتصدَق به » فدلً ذلك على أنه كان حاثزاً » ولكن نَدَبَه إلى التصدق 
شكرا لله تعالى على ما أظهر من صدقه . وكانت مكة دار شرك حيث لا يجري فيها 
حكم الإسلام ‏ . 


۴ - واستدل أيضا .عصارعة رسول الله ف رُكانة بن عبد يزيد حين كان عكة » 


: «فقتح القدير»‎ >) ٥۷-١٦/٠١ و‎ ٩۰/۱۰ : ٩» المبسوط‎ < ۰ ۱٤۱۰/٤ : ٩ انظر : « السّیر الکبیر‎ )١( 
› الفتارى الهندية » : ۲۳۲/۲ » « احتلاف الفقهاء » للطبري‎ « » ٠٤۸/١ : » البحر الراثق‎ « » ٠٠٠/١ 
. ) 1۳ ( وكتاب الحهاد وابحرية > ص‎ » ) ٥۹ ( كتاب البيوع » ص‎ 

(۲) انظر : « سنن الترمذي » مع تحفة الأحوذي : ٥4 - ٠١/۹‏ » « تفسير النسائي » : ٠١١/۲‏ › « مسند 
الإمام آحمد » : ۲۷۹/١‏ » « تفسير الطبري » : ٠١/۲۱‏ - 1۹ » « الدر المنشور » للسيوطي : ٤۷۹/٦‏ 5۸۳ » 
« تفسير البغوي » : ۲٠١ ۲١۹/١‏ » « أسباب النزول » للواحدي » ص ( ۳۹۸ ) » « المستدرك » 
للحاكم : 4٠١/۲‏ . وصححه الترمذي والخحاكم . 

(۴) «السير الكبير »: 4 « المبسوط » : ٥۷ - ۰٦/۱۲‏ › « فتح القدیر » : ٠٠٠/۰‏ . 


۴۹۷ 


ثلاث مرات » في كل مرة بثلث غنمه » ولا صرعه في المرة الثالثة قال : ما وضع أحة 
حي قط » وما أنت صرعتي » فر رسول ا لله ## الغنم عليه ”° . 

ولو کان ذلك مکروهاً ما دحل فيه رسول الله # » وکانت مكة یومعذ دار 
حرب . وإغا رد الغنم عليه تطولاً منه عليه » وكثيرا ًا فعل ذلك رسول الله ا مع 
امش رین يولفهم به حتی يومنوا ° . 

۴ - واستدل أيضا عا تقدم آنفاً في مسألة الربا » بقوله هه لبي النضير : « وا 
وتعجلوا » » ومثل هذه المعاملة غير حائزة بين المسلمين . 

وذهب أبو يوسف والحسن بن زياد › وجمهور العلماء إلى أن المسلم المستأمن في 
دار الخرب لا جوز له أن يعاملهم بشيء من هذه المعاملات الحظورة قي دار الإسلام 
بين المسلمين » لأن الأمان يقتضي الوفاء بالعهد ورعاية حق الآحرين » والملسلم 
خاطب بالأحكام حيثما كان » وما تقدم من أدلة لا تنهض للحجية _ على ما تقدم 
أيضاً في الكلام على مسألة الربا _ ”° . 


(0 أحرجه مطولاً : أبو داود في « المراسيل » ص ر ١‏ ) » والبيهقي : ۱۸/١١‏ وقال : هذا سند جيد . 
ورواه موصولاً ختصراً بو داود : ۲٤/٦‏ » والتزمذي : ٠۸۲/‏ وقال : « هذا حدیٹ غریب إسناده لیس 
بالقائم » » والحاكم : ٠٠۲/۳‏ » وانظر : « تلخيص الحبير » : ٠٦۲/١‏ » « الجوهر النقي » : ۱۸/٠٠١‏ »› 
« حلاصة البدر المنیر > : ٠۰٥/۲‏ ۔ ٤۰٦‏ › « إرواء الغلیل » : ۳۲۹/۰ ۳۳١‏ . 

(۲) «السير الكبير » : ١٤١١/١‏ «المبسوط » : ۷/٠١‏ . 

(۳) انظر : « السير الكبير » : ١١١١ ٠١١۲/١‏ » « الأصل » كتاب السير » ص ( ۱۸١‏ ) » «المبسوط » : 
4 _ ۷ه «الأم » للشافعي : ۱۸۲/١‏ ر ۱۸۹ «المغي » : ٥٠۸ ٠0۷/٠١‏ «احتلاف 
الفقهاء » للطبري » كتاب البيوع »> ص ( ۹ ) وكتاب الجهاد ص ( ٠١‏ - 1۳ )» « السيل الجرار » 
للش وكاني : .٠١١/٤‏ 


۴۹۸ 


ثالا . القضاء فى التصرفات الواقعة ني دار المرب : 

وأما إذا غصب المسلم المستأمن وهو في دار الحرب آموالمم » ثم أحرزها بدار 
الإسلام » وكان ذلك الال بحيث يسلم هم لو أسلموا ؛ فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم 
ديانة ولا يجبره على ذلك قضاءٌ ” . لأنه حصبّل هذا المال بسببٍ حرام شرعاً » فيفتيه 
بالردٌ فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى » ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري 
ذلك منه ؛ لأنه كسب خبيث » وفي شرائه منه تقريرٌ لمعنى الخبث فيه › ولأنهم إذا 
امتنعوا من الشراء كان فيه جر له عن الود إلى مغل هذا الصنع وحث له على الردٌ 
كما هو المستحق عليه ^ . 

وما يتصل بهذا أيضا : أن تكون التصرفات قد وقعت بين غير المسلمين في دار 
الحرب ثم حرجوا إلى دار الإسلام » فإنه لا بحكم القاضي المسلم بينهم لعدم الولاية › 
وني هذا يقول الإمام محمد : 


إذا ادعى بعضهم على بعض ديناً أو عقداً حرى بينهم في دار الحرب وأقام البينة 
على ذلك › فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يلموا أو يصيروا ذمة › لأن 
المنازعة بينهم كانت في معاملة حَرّتٌ حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم › فلا يسمع 
القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام » بأن يسلم الخصمان أو يصيرا 
ذمة » فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة : لم تسمع فيه الخصومة أيضا ؛ أما على الذي 


. ) ۲٣۶ ( انظر الفرق بين حكم القضاء والديانة » فیما سبق ص‎ )١( 

™ « شرح السیر الکبیر “ : ۱۱۱۷/٤‏ ۱۱۱۸ . وانظر ایضاً : ص ( ۱۲۷۹ ر ۱۲۸١ ۱۲۸١‏ ) و 
۸۰/٥‏ رما بعدها » « الأصل » کتاب السّیر »> ص ( ۱۷۹ ) › « الجامع الصغیر “ » ص ( ۲١۹‏ )»> 
« المبسوط » : ۰ ۰ « فتح القدیر » : ۳٤۸/۲‏ ۔ ۳٤۹‏ » « حاشية ابن عابدين » : ۷/۴4« مع 
الأنهر » : ١» ١‏ ومعه « در المتتقى » » « البحر الرائق » : ٠١۸/١‏ > « تبیسین الحقائق » : ۲٦٦/۳‏ » 
« الفتاوى الهندية » : ۲۳۲/۲ » « احتلاف الفقهاء “ للطبري » ص ( ١١‏ ) . 


۴۹۹ 


م يسلم فلانه غير ملتزم حكم الإسلام » وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين 
الخصمين » وقضية التسوية أن لا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضي على 
حصمه الاخحر . 

ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة › أي فيما إذا كانت تصرفاتهم 
وحناياتهم على بعضهم قد وقعت في دار المحرب » وسيأتي تفصيل ذلك في موضع 
آحر إن شاء الله تعالی ”° . 


رابعا ‏ العقوبة على جرائم تقع في دار المرب : 

القاعدة العامة : أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب حرعمة توحب العقوبة ؛ 
كالحدود والقصاص » فإنه لا يؤحذ بذلك قضاءُ » لانعدام الولاية على مكان ارتكاب 
الجرعة » وإنما تحب عليه الدية في القتل العمد » ويدراً الح للشبهة » وهذا لا يعي أن 
احظور قد أصبح حلالاً » بل الكلام منصب فقط على توقيع العقوبة عليه أو 
عدم توقيعها . 

وفي هذا يقول الإمام السرْحسِيٌ تعليلاً لذهب محمد بن الحسن وشيخه أبي 
حنيفة : إن المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان فارتكب شيعا من الأسباب الموحبة 
للعقوبة » كأن زنا هناك بامرأة مسلمة أو ذمية » ثم حرج إلى دار الإسلام فأقرً به » 
فإنه لا يكون مستوجباً للعقوبة فلا يقام عليه الحدٌ . 


والمعنى فيه : أن وحوب الحد لا يراد لعينه » بل للاستيفاء » وقد انعدم المستوفي »› 
لأن المسلم المستأمن نفسه لا يعلك إقامة الحدّ على نفسه » ولم يكن لالإمام عليه ولاية 


(۱) انظر : « شرح السور الكبير “ : ۱۸۸٤ ۱۸۸١/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١ - ١۹‏ ) » 
وراحع فیما سيأتي » ص ( ٩۱١‏ ) وما بعدها . 


۷۰ 


وهو في دار الحرب ليقيم عليه الح » فامتنع الوحوب لذلك . وإذا امتنع فلم بحب 
عليه حين باشر السبب » فإنه لا جب بعد ذلك وإن حرج إلى دار الإسلام ”° . 

ويقول أيضاً : « إذا قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين .. » ثم أتي 
بهم إلى الإمام : م مض عليهم الح » لأنهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يد 
الإمام وني موضع لا يجري فيه حكمه . وذلك مانغ من وجوب الح حقا له تعالی » 
لانعدام المستوفي » فإن استيفاء ذلك إلى الإمام » ولا يتمكن الإمام من الاستيفاء إذا 
كانوا في موضع لا تصل إليهم يده  »‏ . 

ويقول العلامة الكاساني في بيان ذلك : « إن المسلم إذا زنى في دار الحرب › أو 
سرق » أو شرب الخمر » أو قذف مسلما » لا يؤحذ بشيء من ذلك › لأن الإمام لا 
يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية . 

ولو فعل شيعا من ذلك ثم رحع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الح أيضاً » لأن 
الفعل م يقع موجباً أصلاً . 

ولو فعل ذلك في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب : يؤحذ به » لأن الفعل وقع 
موجباً لااقامة » فلا يسقط بالمرب إلى دار الحرب . 

وكذلك إذا قتل مسلماً : لا يؤحذ بالقصاص وإن كان عمداً لتعذر الاستيفاء إلا 
بالْنعَة » والَنعَةَ منعدمة » ولأن كونه فى دار الحرب أورث شبهة في الوحوب » والقصاص لا 
يجب مع الشبهة . ويضمن الدية حطاً كان أو عمداً » وتكون في ماله لا على العاقلة © ؛ 
(۱) «المیسوط » : ٠۰١۰-۹۹/۹٩‏ «الستیر الکییر » : ۱۸١۲ ۱۸١۱/١‏ . 
(۲) «المیسوط » للسرخحسي : ٠٠٤-۲۰۳/۹‏ . 
)٠(‏ العاقلة لغة : جمع عاقل » وهم الذين يغرمون العقل ( الدية ) . رالعاقلة عند اكثر الفقهاء هم العَصبات من 


آهل العشيرة . وعند الحنفية : قبيلته الي تحميه ممن ليس منهم . انظر : « معجم المصطلحات ي لغة 
الفقهاء » د. نزیه ماد »> ص ( ۱۹۱ ) . 


۷1 


لأن الدية تحب على القاتل ابتداءٌ » لأن القتل وُحد منه » وهذا وحب القصاص 
والكفارة على القاتل لا على غيره . فكذا الدية تحب عليه ابتداءً وهو الصحيح . ٤‏ 
العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع ؛ من النصرة والعز 
والشرف بكثرة العشائر والير والإحسان هم » ونحو ذلك . وهذه المعاني لا تحصل 
عند احتلاف الدارين › فلا تتحمل عنه العاقلة » ” . 

ويقول الكمال بن الهمام : « مَنْ زنى في دار الحرب ثم حرج إلينا قاقر عند 
القاضي به » لا يقام عليه ا لحد » لأن وحوب إقامة الح مشروط بالقدرة » ولا قدرة 
لللإمام عليه حال كونه في دار الحرب » فلا وحوب . وإلا عري عن الفائدة » لأن 
المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزحر › والفرض أنه لا قدرة عليه » وإذا حرج والحال 
آنه م ینعقد سبباً لاحاب حال وحوده » م ینقلب موجباً له حال عدمه » ٩‏ . 

وقال أيضا : « الزنا في دار الحرب م يقع موحباً للعقوبة أصلاًء لعدم قدرة 
الإمام » فلم يكن الإمام اطبا بإقامته أصلاً ؛ لأن القدرة شرط التكليف » فلو حده 
بعد خروجه من غير سبب آخر کان بلا موجب » وغير الموحب لا ينقلب موجباً 
بنفسه حصوصاً في الح المطلوب درؤه » ° . 

وبلاحظ أن هذا الرآي الذي قال به الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة يطبق 
على كل الجرائم الي وقعت في دار الحرب » سواء كانت جرائم على الأبدان آم 


(۱) «بداتع الصناتع » : ٤۳۷۷ - ٤۳۷٦۱/۹‏ . وانظر : « حاشية ابن عابدين “ : ۱١۷/٤‏ » « در المنتقى شرح 
الملتقى » : ٠٠١/١‏ ومعه « بحمع الأنهر » » « البحر الرائق “ : 1۸/١‏ و ٠١۸‏ « تبيين الحقاتق » : 
AY/Y‏ ر ۲۹۷ » « مختصر الطحاري > » ص ( ۲۸١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » كتاب الييوع » ص ( ۹). 

(۲) «فتح القدیر » : ٠١١-٠١١/٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه : ۳٠/١‏ . 


۴۲ 


كانت على الأموال » فكما لا يعاقب على الزنا لا يعاقب على العقود الربوية 

وهلا الرأي يقوم على أساسين : 

( أحدهما ) : أن العبرة بثبوت الولاية الإسلامية الفعلية على الجاني عند ارتكابه » فلا 
عيرة في إثبات العقاب بالولاية الحكمية » لأن العقاب حزاء فعل يقع على المرتكب › فلابد 
عند الارتكاب من أن تملك الدولة الإسلامية توقيع ذلك العقاب عند الارتكاب › وإلا 
وقع حارجاً عن طائلة العقاب . بينما ينظر جمهور الفقهاء - على ما سيأتي في مذهبهم - 
إلى الولاية الإسلامية الحكمية عند الارتكاب » والتنفيد يكون عندما يجين وقت التنفيذ . 

( الأساس الثاني ) : أنه لا يذهب دم مسلم هدراً » فإذا قتل مسلمٌ - أو ذميٌ - في 
دار الحرب مسلماً أو ذمياً » فإن القصاص غير ممكن ساعة الارتكاب فلا يثبت › 
ولكن تثبت الدية لكيلا يذهب الدم هدر » ودم المسلم معصومٌّ لا يصح إتلافه > ولأن 
الدية تثبت في ماله » وقد يكون له مال في دار الإسلام فيمكن التنفيذ › فتكون الولاية 
الفعلية ثابتة بهذا المعنى ° . 

واستدل على أن الحدود لا تقام في دار الحرب › وعلى اعتبار المواضع الي 
يرتكب فيها السبب الموحب للحد بأدلة كثيرة منها : 

١‏ حديث زيد بن ثابت له أنه قال : « لا تقام الحدود في دار الحرب › مخافة 
أن يلحق أهلها بالعدوٌ » ° . 


› انظر : «الجريمة والعقوبة ف الفقه الإسلامي » - القسم الأول : الجريمة - للشيخ محمد آبو زهرة‎ )١( 
. ۲٦۷/۳ : ص ( ۳۲۱- ۳۲۲ ) . وراحع : « تبيين الحقائق » للزيلعي‎ 


(۲) آعرحه آبو یوسف موقوفاً على زيد في « الرد على سيير الأرزاعي » ص ( ۸١‏ ) » ومن طريقه : الشافعي 


۳۷۳۴ 


- وبحديث عمر بن الخطاب هه أنه كتب إلى عمير بن سعد وإلى عماله : أل 
يقيموا حًا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالىة <^ . 

۳ - وما روي عنه أنه كتب أيضا إلى عماله : ألا لدد أمير الجيش ولا أمير سرية 
أحداً حتى يخرج إلى الدّرب ‏ قافلاً ء للا يلحقه حبّة الشيطان فيلعحق بالكقار © . 

٤‏ - ونقل عن أبي الدرداء ظه أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين فى 
أرض العدو » خافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار » فإن تابوا تاب الله عليهم › 
وإلا کان الله تعالی من ورائهہ ° . 


- وذكر عن عطية بن قيس الكلابي قال : إذا هرب الرحل » وقد قتل أو زنا أو 
سرق » إلى العدو ثم أحذ آمانا على نفسه » فإنه يقام عليه ما فر منه . وإذا قتل في 
أرض العدو أو زنا أو سرق ثم أحذ أمانا م قم عليه شيء تًا أحدث في أرض العدو ^ . 


يي « الام » : ۳۲۲/۷ » والبيهقي لي « السنن » : ٠٠١/۹‏ . ومن عادة أبي يوسف - رحمه الله - أنه 
يحذف من السند بعض شيوخه » وقد روي الحديث مرسلاً أيضاً » والمرسل ححة عنده . ولكن رفع 
الحديث إلى الي 8# لا أصل له سند » ولذلك قال الزيلعي عنه « غریب > . وانظر : «الأم » : ٣۲۲/۷‏ 
« سنن الييهقي » : ٠٠١/۹‏ › « نصب الراية » : ۳٤٤ ۳٤۳/۳‏ . 

)0 آحرجه آبو یوسف لي « الرد على سرور الأوزاعي » ص ( ۸۱- ۸۲ ) » ولي «الخراج » ص ( ۱۹۳ ) » 
وابن آيي شيبة : ٠ ۱ ٠١‏ وانظر : « الحوهر النقي » لابن ال ركماني : ٠٠١/۹‏ › رتعليقات الشيخ أبي 
الوفاء الأفغاني على « الرد على الأرزاعي » الموضع نفسه › « فتح القدير » لابن الحمام : ٠١١/١‏ . 

(۲) الدرب : السكة أو الطريق . والمراد هنا : الثغر من غور دار الحرب . 

(۳) رواه ابن بي شيبة ف « المصنف » : ٠۰۳/۱۰‏ وعبدالرزاق : .۱۹۷/١‏ وانظر : « نصب الراية > : ۳٤۳/۳‏ . 

. ١۸١١/١ : » المصدر السابق نفسه » ورواه الإمام محمد في « السير الکبیر‎ )٤( 

() «السّير الكبير » : ۱۸١١/١‏ وقد ذكره عن عطية عن رسول الله ل مرسلاً . ولم أحده في شيء من 
كتب الحديث الي اطلعت عليها . ولذلك م أنسبه للرسول 8# » وأظن أن حطاً وقع في ذلك » فيكون 
موقوفا عليه . 


€٤ 


وذهب جمهرر الفقهاء : إلى أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب موجبا من 
موحبات الح سواء كان من حقوق الله عر وحل - أو من حقوق الآدميين »› 
كشرب الخمر » والقذف › وكالزنا والسرقة » وأقرً بها مام القاضي المسلم › أو إذا 
ارتكب ما يوحب القصاص » فإنه جب إقامة الحد عليه واستيفاء القصاص في القتل 
العمد في دار الحرب عند الإمام مالك والشافعي » وعندما يعود إلى دار الإسلام عند 
الإمام أحمد . ويسري هذا الحكم أيضا على الذمي إذا ثبت عليه شيء من ذلك في دار 
الحرب ما لم ينقض الذمة ويلتحق بدار الحرب » لأنه في هذه الأحكام كالمسلمين إذ 
هو من أهل دار الإسلام . 


ووجه مذهب الجمهور : أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام أينما كان مقامه › وأن 
إمام المسلمين يجب عليه إقامة الحدود على المسلمين » ولا تسْقّط دار الحرب عنه شيعا 
من ذلك . وبذلك تتحقق عموم الولاية الإسلامية في العقوبات في اللكان وفي 
الأشخاص معا © . 


خامسا . ارتكاب الجحند جرمة في دار المرب : 


بميز الإمام محمد - رمه الله - في هذه المسألة بين حالات ثلاثة › يوحب إقامة 


وعطية هو ابن قيس الكلابي » ويقال الكلاعي » الحمصي الدمشقي » ذكره ابن سعد ف الطبقة الرابعة 
وقال : کان معروفاً وله آحادیث » وكان مولده لي حياة رسول الله ## سنة سبع » وغزا لي حلافة 
معاوية » وتوف سنة ( ٠٠١‏ ) وقيل غير ذلك . وكان ثقة . انظر : « تهذيب التهذيب » : ٠٠٤-۲٠۳/۷‏ . 

)١(‏ انظر : «المدرنة » للإمام مالك : ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ » « الخرشي على مختصر خحليل » : ۱١١/۳‏ » « مواهب 
اجليل » للحطاب : ۲۰/۲ » «الأم » للشافعي : ۲۰۶۲/۲ و ۳۲۲/۷ - ۳۲۳ » « احتلاف الفقهاء» 
للطيري » ص ( 14 ) » « المغي » : ٥۲۹ - ١۲۸/٠٠١‏ » «الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۷١/۲‏ » « رحمة 
الأمة في احتلاف الأئمة » ص ( ۳۹۱- ۳۹۲ ) » « الجريمة والعقوبة » لأبي زهرة : ۳۱۹/۱ ٠۲۰‏ » 
« التشريع الحنائي » عبدالقادر عودة : ۲۸۷/١‏ - ۲۸۹ » وانظر المصادر السابقة عند الحنفية فقد عرضت 
أيضا لمذهب الجمهور مع مناقشة الأدلة . 


Yo 


الحد وتوقيع العقوبة على من استحقها قي إحداها بشرطين : ( الأول ) : أن يقع الفعل 
اللستوحب للعقوبة في معسكر المسلمين . ( والثاني ) أن يكون أمير الجيش هو الخليفة 
نفسه أو من ينوب عنه في إقامة الحدود . وعندئذ يقيم الح إذا كان يأمن على الذي يقيم 
عليه الحد ألا يرتد ولا يلحق بالكفار » وإلا فلا يقيمه حتى يصير ي دار الإسلام . 

ويدراً العقوبة فلا يوحب الح في حالتين أحريين » ( الأولى ) : أن يقع الفعل في 
دار الحرب حارج معسكر المسلمين › ( والثانية ) أن يكون أمير الجحند أو السرية ممن 
فوّض إليه أمر الحرب فقط دون إقامة الحدود . 

والقاعدة أو الضابط الذي يحكم ذلك - كما يظهر _ هو الولاية والقدرة على 
إقامة الحد أو توقيع العقوبة . 

وقد نص الإمام محمد على ذلك فقال : إن الجند إذا غَرَّوا أرض الحرب وعليهم 
أميرهم » فارتكب أحدهم ما يوجحب الح : فإنه لا يقام عليه الحد في عسكرهم في 
دار الحرب » فإن كان الأمير أمير مصر من الأمصار - ولاية كبيرة - أو أمير الشام أو 
أمير العراق » وغزا أرض الحرب فإنه يقيم الحدود على مرتكبيها » فيقطع اليد في 
السرقة » ويحدٌ حدً القذف » وحد الزنا » وح الخمر » ويقتص من القاتل ° . 

وقد روى الإمام أبو يوسف مثل هذا عن أبي حنيفة طب » قال : إذا غزا الجند 
أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر 
والشام والعراق وما أشبهه › فيقيم الحدود في عسكره M‏ . 


)1( انظر : « الأصل » للامام محمد » كتاب السير » ص ( ١٤۸‏ ) » « السّير الكبير » : \oA1/‏ > وانظر : 
« احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١١-٠١‏ ) . 
(۲) «الرد على سير الأرزاعي “ لأبي يوسف › ص ( )۸٠‏ . 


۳۷٦ 


واحتج ما تقدم من الأثر المروي عن زيد بن ثابت أنه قال : « لا تقام الحدود في 
دار الحرب خخافة أن يلحق أهلها بالعدو » . وبأن عمر لهه كتب إلى عمير بن سعد 
الأنصاري ه وإلى عماله : « ألا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب 
حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة » © . 

وعن علقمة قال : غزونا بأرض الروم » ومعنا حذيفة وعلينا رجحل من قريش 
فشرب الخمر »› فأردنا أن نحدّه » فقال حذيفة : تحدون أمي ركم وقد دنوتم من عد و کم 
فیطمعون بک ؟! ‏ . 
« سّرية من المسلمين دحلت في دار الحرب فزنى رحلٌ منهم هناك » أو كانوا 
عسكراً» ميحد » لأن أمير العسكر والسرية إنما فض إليه تدبير الحرب » وما فوّض 
إليه إقامة الحدود . 

وأما إذا كان الخليفة غزا بنفسه » أو كان أمير مصر يقيم الحدود على أهله »› فإذا 
غزا بجنده : فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب » لأن هل جنده تحت ولايته › 
فمن ارتكب منهم منكراً موجباً للعقوبة يقيم عليه العقوبة كما يقيمها في دار 
الإسلام . هذا إذا زنى في العسكر » وأما إذا دحل دار الحرب وفعل ذلك خارجا من 
العسكر » فإنه لا يقيم عليه الحد » عنزلة المستأمن في دار الحرب .. » ^ . 

ونتزك للعلاًمة الكاساني تفصيل ذلك وتعليله بدقته المعهودة » حيث قال : 
« وکذلك لو کان مير على سرية » أو مير حیش » وزنا رحلٌ منهم أو سرق › أو 
() تقدم تخرججهما آنفا ص ( ۳۷۳ ) . 


(۲) احرحجه آبو یوسف ف «الخراج > ص ( ۱۹۳ ) » وابن آبي شيبة في « المصنف » : ۳۲۷/۰ ٠٠٤۴/٠١‏ . 
(۴) «الميسوط »للسرخحسي : ٠٠١/۹‏ . 


7¥ 


شرب الخمر » أو قتل مسلما خحطاً أو عمداً : لم يأحذه الأمير بشيء من ذلك » لأن 
الإمام ما فوّض إليه إقامة الحدود والقصاص » ليه أنه لا يقدر على إقامتها في دار 
الحرب » إلا أنه يضمّنه السرقة إن كان استهلكها » ويضمُنه الدّية ف القتل » لأنه يقدر 
على استيفاء ضمان الال . 

ولو غزا الخليفة أو أمير الشام » ففعل رحل من العسكر شيعا من ذلك : أقام عليه 
ا لحد » واقتص منه في العَمْد » وضمَنه الدية في ماله في القتل الخطاً > لأن إقامة الحدود 
مفوضة إلى الإمام » وتمكنه الإقامة ما له من القوة والشّوّكة باحتماع الجيوش 
وانقیادها له » فکان لعسکره حکم دار الإسلام . 

ُ ا 

ولو شذ رحل من العسكر ففعل شيعا من ذلك : ذُرئ عنه الحد والقصاص › 
لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر  »‏ . 

7ه 

وقال الأوزاعي : مَنْ غزا على حيش › وإن م يكن مير مصر من الأمصار » ولا 
شام ولا عراق » أقام الحدود في عسكره » في القذف والخمر » ويكف عن القطع 
عخافة أن يلحق بالعدو » فإذا فصل من الدب قافلاً قطع © . 

وتعقب أبو يوسف هذا الرأي في التفريق بين القطع في السرقة وسائر الحدود 
فقال : « ولم يقيم الحدود غير القطْع ؟ وما للقطع من بين الحدود ؟! إذا حرج من 


)١(‏ «بدائع الصناتع » للكاساني : ٠۳۷۷/۹‏ . وانظر أيضا : « فح القدير » و « العناية علسى 
الهداية > : ٠١١ ٠١١/٤‏ » «الفتاوى المندية » : ۱6۹/۲ « قييين الحقائق » : ۱۸۲/۳ مع حاشية 
الشلبي عليه » « البحر الرائق “ : ۱۸/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ٠١‏ - 11 ) » « معام 
السنن » للحطابي : ۲۳٤/١‏ . 

(۲) انظر : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸۰ ) » «الأم » : ۳۲۲/۷ « المغي > لابن قدامة : ٥۲۸/٠١‏ » 
« احتلاف الفقهاء“ ص ( 4 ) » « معام السنن > للحطابي : ۲٠٠/١‏ > « سنن التزمذي » مع 
التحفة : ١١ -١۲/١‏ . 


۳7۸ 


الدّرّب فقد انقطعت ولايته عنهم » لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة » إنما كان آمير الجحند في 
غزوهم » فلما حرجوا إلى دار الإسلام انقطعت لعصمة عنهم .. وکيف يقیم مير سَريةٍ 
حا ولیس هو بقاض ولا أمير جوز حكمه ؟! أ رأيت القوّاد الذين على الخيول وأمراء 
الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام ؟! فكذلك هم إذا دحلوا دار اجرب » © . 

وقال الإمام مالك : تقام الحدود في أرض العدر » وإذا فرط الوالي في ذلك وأخره 
حتى يقدموا أرض الإسلام فيقام ذلك عليهم في أرض الإسلام » وله عدر في تأحيره 
عحاصرة العدو وحربه . وكذلك القصاص لا يجوز تأحيره إلا من عذر " . 


وقال الإمام الشافعي › وأبو ثور › وابن المنذر : يقيم أمير الجيش الحدود حيث 
كان من الأرض إذا ولي ذلك » فإن م يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الح 
أن يأتوا بالمشهود عليه إلى إمام ولي ذلك ببلاد الحرب أو بلاد الإسلام » ولا فرق بين 
دار الحرب ودار الإسلام فيما أوحب الله على عله من الحدود © . 


وقال الإمام أحمد › وإسحاق : لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو » فمن أأتى 
حدا من الغزاة أو ما يوحب قصاصاً في أرض الحرب » م بقَمْ عليه حتى يعود » فيقام 
عليه حدّه . فقد أمر الله تعالى ورسوله ظا يإقامة الحدود » فوحب إقامتها على من 
ارتكب أسبابها » ولكن دل على التأحير قوله 8# : « لا قط الأيدي في الغزاة» © › 


(۱) «الرد على سیر الأرزاعي ٩‏ ص ( ۸۳-۸۰) . 

() ا مدرنة » : ۲۹۱/٩‏ - ۲۹۲ » «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 1٤‏ ) » «المغيٰ » : ٠۲۸/٠١‏ . 

(۳) انظر : «الأم ٩‏ : ۳۲۲/۷ - ۴۲۳ » «احتلاف الفقهاء» ص ( ٠١ - ٦4‏ ر 1۷ )» «المغيٰ» : ٥۲۸/٠١‏ . 

(4) آخرحه آبو دارد في الحدود : ۲۳٣/٦‏ ء والترمذي : ٠۲ - ٠٠/١‏ » والنساتي في قطع السارق : ۹1/۸ » 
والدارمي : في السّير : ۲۳٠/۲‏ . قال الترمذي : « هذا حديث غريب . وقد رراه غير ابن ميعة بهذا 
الإسناد نحو هذا .. والعمل على هذا عند بعض آهل العلم “ . وبر بن أرطاة - ر ابن آبي أرطاة ‏ ختلف 
في صحبته . وانظر : « نصب الراية » : ۳٤٤/۳‏ . 


۴۹ 


رسك 
فإذا رحع فإنه يقام عليه الحد » لعموم الآيات والأحبار . وإنما أحر لعارض » فإذا زال 


العارض آقيم الح لوحود مقتضيه وانتفاء معارضه . 


وتقام الحدود في الثغور لأنها من بلاد الإسلام - بغير حلاف والحاحة داعية إلى 


. 


بي عبيدة ٩”‏ . 


۶ ء 

سادسا . مسائل اخری من اختلاف الدارن : 

وليست هذه كل المسائل الي تتأثر باحتلاف الدارين عند الإمام محمد بن الحسن 
وشيخه أبي حنيفة » وإنغا هي نماذج منها › وليس من غرضنا هنا استيعابها كلها 
هذه المسائل الي وقع فيها الخلاف . 

١‏ فمن ذلك : إذا هاحر أحد الزوحين الحربيين من دار الحرب إلى دار الإسلام 
مسلماً أو ذمياً وتخلّف الآحر ف دار الحرب » فإن النكاح ينقطع - عند الإمام محمد _ 
بسبب تباين الدارين ° . 


- ومن ذلك أيضاً : من أسلم في دار الحرب » ولم يهاجر إلى دار الإسلام» 


. ٠٠١ ٠۲۸/٠٠١ : انظر : « المغي » لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۸۲١ ۱۸۲۲/١‏ » « الرد على سير الأوزاعي “ ص ( ۹۹ ٠١١‏ )» 
« المبسوط » : ٠١/١‏ . « فتح القدير “ مع « العناية » : ٥۰0۹/۲‏ » « تبيون الحقائق » : ۱۷١۱/۲‏ س ۱۷۷ » 
« البحر الرائق » : ۲۲۹/۲ - ۲٠١‏ » « بدائع الصنائع » : _٠٠١١١۷/‏ ۹١١٠ء‏ «المدونة » للإمام 
مالك: ۲۰۳/۲ » « الأم » للشافعي : ۳۹/۰ » « أحكام أهل الملل » للحلاأل »> ص ( ۱۸٤ ١۷۸‏ ) » 
« أحكام أهل الذمة » : ۳٠۷/١‏ وما بعدها » « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۳۸/۳‏ ۔ ٤۳۹‏ » « أحكام 
القرآن » لابن العربي : 1۷۸۷/٤‏ › « طريقة الخلاف ف الفقه > ص ( ۸٤ -۸١‏ ) » « تخريج الفروع على 
الأصول » ص ( ۲۷۸ ) . 


FA 


فقتله مسلم حطاً أو أتلف ماله » فإنه لا جب الضمان » وتحب الكفارة بالقتل › وإن 
كان الفعل حراما » لأن العصمة المقرّمة تثبت بالدار » والحرمة تفبت بالإسلام . وقال 
الشافعي ومالك وأحمد في رواية : تحب الدية والكفارة © . 


۳ ونمة مسائل أحرى تتصل بالعبادات وقضائها على من أسلم في دار الحرب وخحرج 
إلى دار الإسلام ولم يعرف أن عليه صلاة وصوما ... وبعضها يتصل بالقضاء» وبعضها في 
المعاملات المالية » والنكاح والإرث » وهي تطلب من مظانها في كب الفقه ° . 

وبهذا ينتهي هذا المبحث عن دار الإسلام ودار الحرب › ليسلمنا ذلك إلى بيان 
الأصل ثي العلاقة بينهما . وا لله الموفق . 


المبحث الثاني 
أصل العلاقة بن دام الاسلام ودام ا جرب 


نعرض في هذا المبحث للقاعدة والأصل العام في علاقة دار الإسلام بدار المحرب أو 
علاقة المسلمين بغير المسلمين من خلال رأي الإمام محمد بن الحسن - رحهمه الله _ 
موازنا بآراء غيره من الفقهاء » مع إشارة إلى آراء معاصرة في هذه المسألة » ونين أولا 
معنى كلمة الأصل ليتحرر البحث . 


)١(‏ انظر : « السّير الکبیر » : ۱۲١/۱‏ و ١٠١١/١‏ «الجحامع الصغير ٩‏ » ص ( ٠١۷‏ ) وفيمسا سبق 
ص ( ۲۰٢‏ ) تعلیق ( ۲ ) . 

(۲) انظر : « بدائع الصناتع » : ٤۳۷۷/۹‏ وما بعدها » « تخریج الفروع على الأصول ٩‏ ص ( ۲۷۷ - ۲۷۸ ) > 
« تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( ۷۹ ۸٠‏ ) » « احتلاف الدارين “ مقال عزيز حانكي في « ججلة 
القانون والاقتصاد » السنة الرابعة ٠۳١۲‏ ه › ص ( ۷۲۳ ) ومابعدها . ۰ 


۴۸۱ 


ولا : معنى كلمة الأصل : 

تطلق كلمة « الأصل » في اللغة العربية على معنيين : 

أحدهما : أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره » من حيث أنه يبتنى عليه » بناء 
حسياً أو معنوياً . فالأول كبناء الحائط على أساسه أو السقف على الحدار . والثاني : 
كبتاء الحكم على الدليل ؛ فكل من الأساس والدليل صل » لأنه ببنى عليه غيره . 

والثاني : منشاً الشي » أو ما أحذ منه الشيء مشل : القطن أصل المنسوحات › 
لأنها تنشأً منه وتؤحذ . 

ثم كثر استعماله حتى قيل : أصلٌ كل شيء : ما يستند ذلك الشيء إليه ؛ فالأب 
أصل للولد » والنهر أصل للجحدول . كما يطلق أيضاً على ما يتوقف عليه الشيء»› 
وعلى المبداً ي الزمان » أو على العلة في الوحود © . 

لم نقل علماء الشريعة كلمة « الأصل » إلى معان أحر» مشتركاً اصطلاحيا» 
فأصبح يطلق بإطلاقات متعددة وهي : 

أ - الأصل .معنى الدليل . وهذا ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون » حيث 
يقولون : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . أي : دليلها . والأصل في مشروعية 
عقد الأمان للحربيين قوله تعالى : < ون أَحَد من المشركين استجارك فأجره 


ت 
ت 


تی يَسْمَحَ كلم الل چ © . 


(۱) انظر : « معجم مقايیس اللغة» : ٠١۹/١‏ › « المصباح المنیر ٩‏ : ۱۹/۱ «الکلات ٩‏ : ۱۸۸/۱ ۱۸۹ »> 
« المعجحم الوسيط » : ١‏ « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية | لله : ۱-` 


(۲) سورة التوبة » الآية ١(‏ ) . 


AY 


ب _ الأصل .ععنى الراحح » أي : الأؤلى والأحرى من الأمور . مشل قوم : 
« الأصل في الكلام الحقيقة » ”“ . أي : الراحح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون 
المعنى ابجازي » وقومم : الكتاب أصل بالدسبة إلى القياس . أي : راحح . 


ج الأصل .معنى المقيس عليه الذي يقابل الفرع ف القياس » كما في قوم : 
الخمر أصل النبيذ » .معنى أن الخمر مقيس عليها والنبيذ مقيس . 

د - الأصل .معنى القانون والقاعدة الكلية الي ترد إليها الضوابط والاستئناءات 
وتتفرع عنها الأحكام . وهي قضية كلية من حيث اشتماها على حزئيات 
موضوعها » وهي أصول الفقه ثي الحقيقة - كما يقول ابن نجيم ‏ كقاعدة « الأصل 
براءة الذمّة » ”© وقاعدة « العادة مُحَكمة» ^ . 


هھ الأصل .ععنى الستصحب » فيقال لمن كان متيقناً من الطهارة ويشك ي طروء 
الحدث : الأصل الطهارة . أي : تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها› 
لأن اليقين لا يزول بالشك ”“ . وكقوم : طهارة الماء أصل . 


>» هذه قاعدة فقهية يتفرع عنها مسائل فقهية كثشيرة . انظر : «الأشباه والنظطاتر » لابن نيم‎ )١( 
شرح القواعد الفقهية » للشيخ آحمد الزرقاء»‎ « » ) ۷١ - 1۲ ( وللسيوطي » ص‎ » ) ۷١ - 1۹٩ ( ص‎ 
. )۹۰ - ۸۳ ( ص‎ 

(۲) انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم » ص ( ٦١ - ١۹‏ ) » والسيوطي » ص ( ٠٤ - ٠١١‏ ) » «المنئور لي 
القواعد » للزر كشي : ۳٠١-۲۰۹/۲‏ . 

)( المراحع السابقة » ابن نیم » ص ( ٠١١۲ - ٩۹۳‏ ) » والسيوطي » ص ( ٠٠١-۸۹‏ ) . 

)٤(‏ المراحع السابقة » ابن نيم » ص ( ٠۹ - ١۷‏ ) » السيوطي ( ٣ه‏ س ٠١‏ ) » « مختصر من قواعصد 
العلائي وكلام الأسنوي “ لابن حطيب الدهشة : ٠۷١/١‏ - ۱۷۷ › « شرح القواعد الفقهية > » 


. ) ٤۲ - ۲١ ( ص‎ 


۸۲ 


و - الأصل .ععنى القاعدة المستمرة . ومن الأمثلة على هذا المعنى قوم : أكل الميتة 
على حلاف الأصل . أي : حلاف الحالة المستمرة والقاعدة العامة " . 

ولا يناي هذه الأصالة أن يتخلف الأصل في موضع أو موضعين . 

فهذه المعاني لكلمة الأصل معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي › فإن المدلول له 
نوع اتتاء على الدليل » وفروع القاعدة ية عليها » وكذا الرحوح » كاجاز مشلا 
له نوع ابتناء على الراحح » وكذا الطارئ بالقياس إلى المستصحب ... © . 


والذي نريده في هذا امقام هو المعنى الأخير لكلمة « الأصل » وهو القاعدة 
المستمرة . وتحدر الإشارة هنا إلى أن كلمة « الأصل » بإطلاقاتها ومعانيها لا تعن 
حكما تكليفياً من الوحوب والحرمة ... فإذ قلنا : الأصل في العلاقة بين المسلمين 
والحربيين هو الحرب أو السلم أو الدعوة » لا يعني هذا أننا نصدر حكما تكليفيا 
على هذه العلاقة بأنها واحب أو حرام مشلا . وإنما نبيّن فقط القاعدة العامة 
اللستمرة الي تحكم هذه العلاقة والصّلات بين المسلمين وغيرهم من الأمم والدول 
غير المسلمة . 


)١(‏ انظر معاني كلمة الأصل هذه ف : « التلويح على التوضيسح » للتفتازاني : ٩/١‏ » « مرآة الأصول شرح 
مرقاة الوصول » لملا حسرو : ١‏ « مسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت » : ۰۸/۱« شرح مختصر 
المنار » لابن قطلوبغا » ص ( ۳۹ ) » « شرح الكوكب المنير » : TAI‏ € > « الأشباه والنظائر » لابن 
نجیم »> ص ( ٠١‏ ) »› « الکلیات ٩‏ : ۱۸۸/۱ ۱۸۹ ۰ « کشاف اصطلاحات الفنون » : ٠۲۲/۱‏ 
4 > « مقصد النييه شرح خحطبة التنبيه » لابن جماعة » ص ( و ) مطبوع مع « التنبيه “ للشررازي › 
« آصول الفقه » للشيخ محمد آبو النور زهير : ٦ - ١/١‏ » وانظر : « المعجحم الفلسفي > ص ( ٠١‏ ) »› 
إصدار جحمع اللغة العربية بالقاهرة . 

(۲) انظطر : « کشاف اصطلاحات الفنون » : ۱۲۳/۱ . 


Af 


۶ 
تاتا : راي الإمام خمد بن الحسن فى اصل العلاقات : 

ونبدا بذكر نبذة نما حاء في كتاب « السير الكبير » للإمام محمد » لنستخحلص منها 
موقفه من هذه المسألة ورأيه فيها لنقارنه بآراء أحرى . قال رهه الله : 


« وإذا لقي المسلمون المش ركين ؛ فإن كانوا قوماً لم يبلغهم الإسلام » فليس ينبغي 
هم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم . 

وإن كان قد بلغهم الإسلام » ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الحزية › فينبغي ألا 
نقاتلهم حتى ندعوّهم إلى إعطاء الحزية . به أمر رسول الله فة أمراء الجيوش . وهو 
آخر ما يتتهي به القعال . قال الله تعالى : « حتى يُعْطوا الجريَّة عن يد 
وهم صَاغِرُون 4 . 

إلا أن يكونوا قوما لا تقبل منهم ابزية - كالمرتدين ”“ وعبدة الأوثان من العرب ” - 
فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . فإذا ابوا الإسلام قوتلوا من غير أن يعرض 
عليهم إعطاء الحرية » ° . 


. ) ۲۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. أجع العلماء على أن المرتدين لا تقبل منهم الحزية ولا تعقد هم الذمَّة‎ )۲( 
›» ۳۷١/۱ : ر ۷۷ «المقدمات الممهمدات » لابن رشد‎ ۷/٠١ : » انظر : «الميسوط‎ 
وانظر فيما‎ . ٠١۹/۳ : كشاف القناع » للبهوتي‎ « » ٤۳۹/۲ : “ حاشية الشرقاري على التحرير‎ « 
. ) ٤۸۰ - ٤۷۷ ( سيأتي ص‎ 
ذهب الحنفية والشافعي وجمهور الحنابلة في أظهر الروايتين » وجمهور الالكية إل أنه لا تقبل منهم اللحزية‎ ™ 
. ولا تعقد همم الذمّة . وذهب الإمام مالك ف رراية عنه والأوزاعي إلى قبول الحزية من مشر كي العرب‎ 
. ) ٤۸١ - ٤۸١ ( انظر : المراجع السابقة . وفيما سيأتي بالتفصيل » ص‎ 
. ۷۷ ۷١/١ : انظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ )٤( 


Ao 


طبيعة الدعرة الإسلامية : 


وحتى يكون رأي الإمام محمد أكثر وضوحا في هذه المسألة ؛ فإنه ينبغي أن نتعرف 
على طبيعة الدعوة الإسلامية والنصوص الي تحكم علاقة الملسلمين بغيرهم ›» وعندئذ 
يتحدّد أصل هذه العلاقة . 

إن الدعوة الإسلامية التي أنزها الله تعالى على نبينا محمد 4# دعوة 
عالمية ورسالة خاتمة للرسالات السابقة . أراد الله تعالى طهاأن تكون دعوة 
إنسانية موحهة للبشر جميعاً > لا تخاطب أقواماً بأعيانهم ولا حنساً بذاته » رضيها | لله 
تعالى للناس ديناً » فكانت هي « الدين » الكامل الذي أي الله تعالى به علينا النعمة 
فقال  :‏ الوم ملت كم بتكم وأنمنْت عَلَيكُم نمي ورضي ت نكم 
الإسلام دينا ¢ . 

وقد تواردت النصوص الشرعية بدلالتها القاطعة على عموم رسالة الإسلام 
وعالميتها › منذ بداية الدعوة وهي لا تزال محصورة في شعاب مكة المكرمة »› 
وأصحابُها لا يزالون يتخقون في دار الأرقم بن آبي الأرقم وسط الجتمع الجاهلي 
الواسع ؛ فمحمد ف رسول الله إلى الناس كافة . قال تعالى  :‏ وما أرْسَّلناك إلا 
كاه لناس بشيرا وْيرا ) ” . ۰ 


$ وما أرسلناك إلا رحمة للعاليينَ 4 ^ . 


والخطاب موحة للناس حيعاً : < قل يأيهًا الناس إني رَسُول الله إليكم جَميعا 


. )۳ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 
. )۲۸( سورة سباً » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأنيياءء الآية )٠٠١١((‏ . 


۳۸٦ 


الذي له ملك السَمَاوَات وَالأزض ل لله إلا هُو ييي وَيْمِيت فاينوا باللَّه 
ورسوله النبي الامَي الذي يُوْمِنْ بالله وكلِمَاته واتبعوه لحلكم تهتدذون 4 . 

والقرآن الكريم آنزله الله تعالى ليكون ذكراً للعامين جميعاً » وليس لأمة بعينها : 
< إِڻ ُو إلا ذكر للْعَالْمِيَ 4 ” . 


< تبارَك الذي نرَل الفرقان عَلّى عَبْدِو ليكوت لِلَعَالْمِينَ نذيرا ‏ ^ . 

یا ایا الناس قد جاء کم بان من ربك 4 © . 

بل هو بلاغ لكل من يبلغه حبره ويتتهي إليه أمره في عصره وف سائر العصور إلى 

ر م س yT: 4e‏ ے ر ٥‏ 
يوم القيامة  :‏ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذٍركم به ومن بلغ ¢ ^ . 

والحنٌ والإنس في هذا الخطاب سواء ^ : « يامَخشر الجن والإنس ألم اکم 
سل منك 4 " . 

وأشار الرسول 4# إلى عموم بعثته وعالية دعوته فقال : « أعطيت خساً ) بُغطهسن 
أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى كل حمر وأسود - وفي 


. )٠١۸( سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير » الآية ( ۲۷ ) . 

(۴) سورة الفرقان » الآية )١(‏ . 

. ) ١۷4١ ( سورة النساء » الآية‎  )4( 

(ه) سورة الأنعام » الآية ( ٠۹‏ ) . 

» للإامام ابن تيمية - رحمه الله - رسالة عنوانها « إيضاح الدلالة في عموم الرسالة » ضمن « بحمو ع الفتارى‎ )١( 
: ونشرها الشيخ محمد منير الدمشقي ي « بحموعة الرساتل المنيرية > . وانظر‎ » ٠١ - ۹/۹ : له‎ 
. الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » له أيضاً : 1 وما بعدها‎ « 


(۷) سورة الأنعام » الآية ( ٠۳١‏ ) . 


AY 


لفظ : إلى الناس عامة - وأحلّت لي الغنائم وم تحلَّ لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض 
مسجد وطَهورا » فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان » ونصرت 
بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة  »‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « فضت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرّعب » وأحلّت لي الغنائم » وجعلست لي الأرض مسجداً 
وطهورا » وأرسلت إلى الخلق كافة » وخيّم بي النبيون  »‏ . 

ثم وجه الدعوة لأهل الكتاب بخاصة فقال : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة - يهودي أو نصراني - لم يموت ولم يؤمن بي إلا کان من 
أصحاب النار » " . 


ونما يشير إلى عالمية دعوته عليه الصلاة والسلام وعموم رسالته : أن المعجزة 
الکبری ال دہ ا لله تعالی بها - مع ما أده به من معجزات _ كانت معجزة حالدة 
دائمة » تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - حيث كانت 
تنقضي معجزاتهم المادية بوقوعها » ولا يبقى أثرها قائماً ء وهذا كانت الشرائع قبل 
ولا كان هذا كله إنما فضل فيه كه لأنه فضلهم ف الوحي الذي استحق به اسم 
النبوة “ . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام متها على هذا المعنى الذي حه الله 
تعالى به : « ها من ني من الأنيياء إلا قد أعطي من الآبات ما مثلُه آمن عليه 
)١(‏ اخرحه البحاري ف التيمم : ٤۳١/١‏ › ومسلم في المساحد : ۳۷١/١‏ . 

(۲) آخرحه مسلم » ف الموضع السابق » ص ( ۳۷۱ ) . 


(۲) احرحه مسلم في الإبمان : ٠١١/١‏ . وانظر : « الإسلام وعلاقته بالشرائع الأحرى » » ص ( ٠١‏ - ۷۲ ). 
)٤(‏ انظر : « الكشف عن مناهج الأدلة ف عقائد الملة » لابن رشد » ص ( ٠١١‏ ) ( طبعة المكتبة امحمودية ) . 


FAA 


البشر » وإنما كان الذي أُوييته وحياً أوحى الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة ( )0 
فهذه الدعوة الأخيرة الخاتمة الناسخة للدعوات السابقة ‏ » رسالة مفتوحة إلى الأمم 
كلها » وللأحيال كلها » وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان » فناسب أن 
تكون معجزتها مفتوحة كذلك للقريب والبعيد » لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة 
لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها » ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى لا واقعاً يُشلهد ” 
وإن ما يدل على عالية الإسلام وأنه حطاب موجه لالإنسان .ما هو إنسان دون النظر إلى 
حنسه أو لونه أو إقليمه : أن الإسلام هو نظام الكون كله ؛ فإن كل ماف هذا الكون من 
أصغر ذرة فيه إلى أكبر حرم من الأحرام السماوية » إنغا يخضع لله سبحانه وتعالی حضوعاً 
اضطرارياً » فقد اتحهت إرادة الله تعالى إلى هذا الكون فأوحدته » وأودعه ‏ سبحانه - قوائينه 
الي يتحرك بها » والي تتناسق بها ح ركة أجزائه فيما بينها كما تتناسق ح ركته الكلية سواء 
بسواء . قال سبحانه وتعالی : 3 إنما قولنا ِشيء إدا اردنا ن تقول لَه کن فیکوڻ . 
« ولق کل شيء فده ديرا  )‏ . 
(0 أحرجه البخاري لي فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي : ۳/١‏ » ومسلم في الإيان » باب وحوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد ظا : ٠١١/١‏ . واللفظ له . 
(۲) إذا كانت شريعة الإسلام شريعة عامة حالدة وحاتمة للشراتع فهذا يقتضي آن تكون ناسخة لغيرها بعد بعثة 
محمد 8# مع الان بأصول الشرائع امنزلة قبل ن يدخلها التحريف والتغيير ء ولذلك فالقرآن الكريم نزل 


مهيمتاً على الكتب السابقة كما قال تعال : ( ونلا ليك الكتاب بالْحَق مُصدةا لما بين يديه يوين 
کک تیت کیرک دک الو ومک د قل ا رال سے فی ا لا ت فن و وتن 
تع غير َير الإسلام دينا فلن قبل من وَهُوّ في الآَخِرَة من الْحَاسرِينٌ € آل عمران » الآية ۸٥‏ . 
اط : السا رمات بالشرائع الأحرى » » ص ( ٩۲ - ١١‏ ) والمراحع المشار إليها فيه . 

(۳) انظر : « في ظلال القرآن » للأستاذ سید قطب : ۲١۸٤/۱۹‏ . 

. ) ٤٠١ ( سورة النحل » الآية‎ ٠ )٤( 

. ) ۲( سورة الفرقان » الآية‎ )٥( 


۸۹ 


وهذا الإنسان - كذلك - في حانب من حوانب وحوده منقاد لقانون الفطرة جحبول 
على اتباعه . وني حانب آحر وتي حرية الاحتيار والرأي والعمل . وحتى يتم التناسق 
بين هذين الحانيين من حهة » وبين وحوده كله ووحود الكون ونظامه من حهة 
أحرى » حتى يتم هذا وذاك لا بد آن يخضع الإنسان لله سبحانه وتعالی ويستسلم له 
ويدين بشرعه . وهكذا يكون الإسلام دين البشرية كلها » بل دين الموحودات كلهاء› 
تلك الي تخضع له سبحانه وتطيع ”° : 

تسح لَه السَمَاوَات السَبْح والأرٴْض ومن فيهن ون من شيء إلا يسح 

بحَنْدو ولکن لا هون بيهم . 

أَقعَيرّ دين الله يبون وَلَ ملم مَن فِي السَمَاًاتي والأزض طَوْعا 
وكرها وَِّهِبُرجَنون 4 © . 

ونما يؤيد عموم دعوة الإسلام للبشرية جميعها ما يتصل بهذا الجانب الذي أشرنا 
إليه : أن الواقع العملي لسيرة النبي ## في دعوته جاء يزجم عن هله الدعوة 
العالمية . فبعد أن كان ب يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج وفي المواسم 
الأحرى » يدعوهم إلى الإسلام ‏ » وبعد أن انتقل بالدعوة إلى المدينة الطيبة 
وأعلى الله دينه ومكن له في الحزيرة العربية ... بعدئذ بدا كا يبعث بالكتب والرسائل 
إلى الملوك والأمراء وزعماء العام يدعوهم إلى الإسلام » فكب إلى هرقل عظيم 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « بجحموعة الرسائل “ لابن تيمية : ٤٥-١/١‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم » «مبادئ 
الإسلام » للمودردي › ص ( ٩ - ٩‏ ) » « ف ظلال القرآن » : ٤٩/۱‏ ر ٠٠٠۲/٤۲‏ . 

(۲) سورة الإسراءء الآية ( ٤٤‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( ۸۳) . 

(4) انظر : « السيرة النبوية » لابن هشام : ٤۲۲/١‏ 4۲۸ » تحقيق مصطفى السقا وآحرين » « البداية 
والنهاية » لابن کثیر : ۱٤۸ ۱۳١/۲۳‏ . 


۳۹۰ 


الروم ”“» وكتب إلى كسرى عظيم فارس ‏ » وكتب إلى نجاشي الحبشة © » 
وکتسب إلى القوقس ملك مصر والإسكندرية ‏ » وكتب إلى غيرهم ممن 
الوك والزعماء” . 


وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام - بإبلاغ هذه الدعوة » فصدع بالأمر 


oro 


قل هله سبلي أَذْعُو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وَسَبَحَان الله 
وما نا من المْشركِينٌ 4 " . 


ء١۱١١‎ ۱٠۰۹/٩ : انظر : « صحيح البحاري » كتاب الجهاد » باب دعاء النبي 4# إلى الإاسلام‎ )١( 
- ۱۸۷/۲: » صحیح مسلم » باب كتاب الني 5 إلى هرقل : ۱۳۹۲/۳ ۰ « سنن سعید بن منصور‎ « 
. ) ١٠١١-١٠١۷ ( جحموعة الوثاتق السياسية » د. محمد ميد الله ص‎ « » ۹ 

(۲) انظر : « صحيح البخحاري » كتاب المغازي : ۱۲١/۸‏ ۱۲۸ › « محموعة الوثائق السياسية » » 
ص ( ۱٤١-۱۳۹‏ ) 

(۳) انظر : « صحيح مسلم »“ الموضع السابق » « ججموعة الوثائق السياسية ) » ص ( ٠١٤-٠٠١‏ ) . 

» ٤١١ س‎ ٤۲۱/٤ : انظر : « زاد المعاد » لابن قيم الجحوزية : 1۹1/۴ › « نصب الراية » للزيلعي‎ )٤( 
. ) ١۱۴۳۷ - ٠۴۳١ ( جحموعة الوثاتق السياسية > » ص‎ « 

(ه) انطر : « زاد المعاد “ : 1۹۲/١‏ 1۹۷ › « مجموعة الوثائق السياسية » » ص ( ٠٤١‏ ) ومابعدها. 
وراحع : « المعين الرائق في سيرة سيد الخلائق » د. سعيد محمد صوابي : ۲۷/۱ ۳۳ » « الدراسات 
المتعلقة برسائل الي ظا إلى الملوك في عصره “ د. عزالدين إبراهيم . ضمن « البحوث والدراسات المقدمة 
للموتر العا مي الثالث للسنة والسيرة النبوية » المنعقد لي قطر » حرم ۱٤۰۰‏ › جا ص ( ۳۸٤-۲٤۷‏ )» 
« امجتمع المدني في عهد النبوة “ د. آكرم ضياء العمري » ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدها» « الجحهاد والقتال في 
السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ٥۲۸/١‏ وما بعدها . 

. ) ٩٤ ( سورة الحجر » الآية‎ )١( 


(۷) سورة يوسف » الآية ( ٠١۸‏ ) . 


۴۹۱ 


< ايها اسول بل ما أنزل ليك من ربك وإن لم تفعل فما بغت 
رسالتة الله يَعْصِمُك من الاس إن الله لا يدي القَوْمٌ الكافِرينَ 4 “ . 

وهذه الدلائل كلها د تقوم شاهداً عدلاً وحجة قاطعة على أن الإسلام دعوة للناس 
جميعاً منذ اللحظة الأرلى التي بعث الله تعالى فيها نبيه محمداً ظا وأمره بالقراءة باسم 
ربه « الذي خلق » » إذ موضوعها هو « الإنسان » وهي موحهة كذلك « للإتسان » 
عا أنه إنسان » والكلٌ في هذا سواء . واستمر الي ف في القيام بهذه الدعوة إنفاذا 
لأمر ربه تبارك وتعالى حتى دحل الناس في دين الله أفواحاً . وحمل الرسالة حلفاؤه 
من بعده » وأعلى الله كلمته وأظهر دينه على الأديان كلها . 

علاقة دعوة ينبثق عنها أصل العلاقات الدولية : 


ومن ذلك كله يعكن أن ندرك أن علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم الأخحرى - على 


. ) 1۷ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) ولذلك كان من العحب رالغريب » بعد معرفة هذه الأدلة والشواهد ء ما يلهج به بعض المستشرقين من 
عنوا بدراسة السررة النبوية ودعوة الإسلام » من إنكارهم هذه الصفة العالمية للإسلام > حيث يقول وليم 
موير مثلا : « إن فكرة عالية الرسالة قد حاءت فيما بعد . وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات 
رالأحاديث الي تؤيدها » م يفكر فيها محمد نفسه . رعلى فرض آنه فر فيها» فقد كانت الفكرة 
غامضة » فإن عالمه الذي كان يفكر فيه إنغا كان بلاد العرب » كما آن هذا الدين الجحديد لم يهيا إلا لهاء 
رآن محمداً م يوه دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم . رهكذا نرى أن نواة عالمية 
الإسلام قد عرفت » ولكنها إذا كانت قد احتمرت ونت بعد ذلك » فما برحع هنا إلى الظروف رالأحوال أكثر 
منه إلى الخطط والمناهج » . ويذهب كنلك كايتاني إلى هنا الرأي . انظر : « الدعرة إلى الإسلام “ تاليف توماس 
آرنولد » ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبدانجيد عابدين » ص ( ٠١ - ٤٩‏ ) ( مكئبة النهضة » ۱۹۷۰ م) . 

وهذا نموذج لتفكير المستشرقين ومناهجهم وأساليبهم يشير إلى أن بعضهم يقول ما لا يعقل أو يفكر 
بأدوات تفكير لا يفكر فيها إلا أمثاهم . فكيف جاءت فكرة عالية الإسلام فيما بعد رغم الآيات المكية 
رالواقع العملي للدعوة ؟ وهل كان هرقل ركسرى رالنحاشي عرباً بوحه إليهم الي ## الدعوة على أنهم 


عرب ؟ ! 


۴۹۲ 


احتلاف ألوانها ولغاتها وأديانها - ليست في حقيقتها علاقة سلم ولا علاقة حرب 
ابتداءٌ » وأن الأصل ليس هو السلم يإطلاق › وليس هو الحرب بإطلاق › « وإنغا هي 
علاقة دعوة » فالأمة المسلمة أمة دعوة عالمية تتحطى لى إعان ومو وعفوية كل 
الحدود والحواحز ال تتهي إليها » أو تهاوى عندها امبادئ الأخرى » سواء كانت 
هذه الحدود والحواحز جغرافية أو سياسية أو عرقية أو لغوية ... وهي بذلك تفتح 
أبواب رة السماء لأهل الأرض أجمعين  »‏ . 


وإنغا تكون العلاقة - بعد ذلك علاقة سلم أو حرب » ويكون الأصل هو السلم 
أو الحرب » بعد تحديد موقف الأمم والدول الأحرى من دعوة الإسلام قبولاً أو 

۶ 
رفضا . ولذلك يقول الدكتور الغنيمي : « إن علاقة الدولة الإسلامية بأي من دول 
الحق - بديهة من بدهیات السياسة الدولية . فان هي نهجت ت الوادعة والمسالة 
كان حكمهاهو ماقررت الآية الكرعة : ( لأيهَاكم الله عن الي ن لم 
يالوم في الدين ولم بُخرجُوكم من دياركم أن روحم وتقيطوا بوم 
إن الله ب يحب المقرطين 4 ^ . وعندئر لا يطلب من المسلمين أن بمارسوا إكراها 
على هؤلاء ن الإقساط يتنافى مع الإكراه » " . 


: ”«ماهي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأحرى ؟» د. أحمد مود الأ حمد» ص ( ۷- ۸ ) . رانظر‎ )١( 
الأصول الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم “ د. محمد آبو الفتح البيانوني » مقال بمجلة‎ « 
. ه‎ ١٠٤١۳ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › عدد حرم‎ 

(۲) سورة الممتحنة » الآية (۸) . 

(۳) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي » ص ( ٠٠١‏ ) . وراحع : « الاستعانة بغير المسلمين 
في الفقه الإسلامي » د. عبدا لله إبراهيم الطريقي » ص ( ۲١‏ ) . وعند تقديم هذا الكتاب للمطبعة اطلعت على 
كتاب « المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدرلية > بإشراف د. نادية حمود مصطفى › نشر المعهد العا مي للفكر 
الإسلامي › وقد اتتهى إلى أن الدعوة هي مناط العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية . انظر ص ( ٠٠١‏ ) رما بعدها . 


۳۹۴۳ 


بل إتنا نقول : إن الإكراه يتنافى دائماً مع الإقساط » وحتى في الحرب لا يجوز أن 
يقع إكراه على قبول الدين . ونقول أيضا : إن وقفت دار المحالفين من الدعوة 
الإإسلامية موقف الرفض والعداء والحرب » فإن حكمها هو ما قررته الآية الكرعة ا 
حاءت تالية للآية السابقة » وهي قوله تعالى  :‏ إثمَا ينهاكم الله عَن ال 
قاتلوكم في الذين ۽ وأخرَجُوكم من ويَاركم وَظاهَرُوأ على اراج ن ان 


TE 


تولوْهُم ومن يولم اريك هم الَالسون ¢ . 

وهذا الذي انتهينا إليه هو ما يفهم من كلام الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله 
تعالى - الذي نقلناه عنه آنفاً »> حيث قرر أنه إذا لقي المسلمون المشركين وكانوا م 
يبلغهم الإسلام » فليس ينبغي م أن يقاتلوهم حتى يدعوهم » لقوله تعالى  :‏ وَمّا 
کنا مُعَذَبينٌ حتَی نَبْعَّث رَسُولاً ‏ ” . وبه اوصی رسول الله ا أمراء الجيوش »› 
فقال : « ... فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا اله  »‏ . ولأنهم رعا يظنون أنا 
نقاتلهم طمعا ف أموالهم وسي نسائهم وذراريهم . ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين 
أحابوا إلى ذلك من غير أن تقع الحاجة إلى القتال . وي تقديم عرض الإسلام عليهم 
دعاء إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » فيجحب البداية به © 


ولذلك يقول العلامة أبو القاسم السمتاني الحنفي ( ٤۹۹٩‏ ه) : «وكل من م 


. )٩( سورة الممتحنة » الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » الآية ( ٠١‏ ) . 

(۲) قطعة من حديث سليمان بن بريدة عن آبيه » أحرحه مسلم ف الجهاد » باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث : 
۲۳ » ورواه الحارئي من طریق آبي يوسف » والحسن بن زياد ورٌفر بن اذيل وحمد بن الحسن والقاسم 
ابن معن وماد بن أبي حنيفة وغيرهم عن أبي حنيفة . وأخرحه الحماعة إلا البحاري من هذا الطريق . انظر : 
« جامع المسانيد » للحوارزمي: ۲۹٠/١‏ - ۲۹۲» «عقود الحواهر المنيفة لي أدلة أبي حنيفة » للزبيدي : .٠۹١/۱‏ 

. ۷١ -۷١/١ : انظر : « شرح الستير الكبير » للسرحسي‎ )٤( 


۴۹٤ 


تبلغه الدعوة إلى الإسلام : فالسنة أن يذعى إلى الإسلام » ويعلم ما يدعى إليه » ونبين 
له شرائعه وفرائضه وأحكامه » فإن أسلم كف عنه ولي وشأنه » ودعي إلى التحول 
إلى دار الإسلام والكون فيها » فإن لم يجب إلى ذلك كله دعي إلى الجرية » فإن بذها 
كف عنه » وإن امتنع استعين با لله وقوتلوا على اسم الله وملة رسول الله غ » © . 


ويقول الكاساني ( ت ۸۷ ) : « إن كانت الدعوة لم تبلغهم فعلى الجاهدين 
الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام باللسان » لقول الله تبارك وتعالى : ( ادع إلى سيل ريك 
بالحكمَة وَالمَوْعِظَّة الْحَسَة وَجَالْهُم باي هي أَحْسَنْ 4 . ولا جوز هم 
القتال قبل الدعوة ؛ لأن الإيعان وإن وحب عليهم قبل بلو غ الدعوة .مجرد العقل فاستحقوا 
القتل بالامتناع » لكن اله تبارك وتعالى حرم قتلهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبلوغ الدعوة إياهم » فضلاً منه ومنة » قطعاً معذرتهم بالكلية ... وملا ييقى هم شبهة 
عذر ‏ فيقولوأ ربّا َو أَرْسَلْت إلينا رَسُولا فتبع باتك ) © . 

كما يجب تقديم هذه الدعوة كذلك » لأن القتال ما فرض لعينه وذاته » بل للدعوة 
إلى الإسلام . والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهي القتال » ودعوة بالبيان وهو 
اللسان » وذلك بالتبليغ . والثانية أهون من الأولى » لأن في القتال مخاطرة بالروح 
والنفس والمال . وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك » فإذا احتمل الملقصود بأهون 
الدعوتين لزم الافتتاح بها » ° . 


)١(‏ « روضة القضاة وطريق النجاة » للسمناني : ۱۲١۷/۳‏ » تحقيق د. صلاح الدين الناهي » ( الطبعة الثانية 
٤‏ ه » مؤسسة الرسالة » بيروت ) . وانظر : « الاحتيار لتعليل المختار > : ۱۸۷/٤‏ . 

(۲) سورة النحل » الآية ( ٠١١‏ ) . 

(۲) سورة القصص ٠‏ الآية ( ٤١‏ ) . 

)٤(‏ «بدائع الصنائع » للكاساني : ٠٠٠١ - ٤٠٠٤/۹‏ بتصرف يسير . وراحع : « غياث الأمم في التياث 
الم » المشهور ب « الغياثي » للإمام الجوييٰ » ص ( ۲۰۷ ) تحقيق د. عبدالعظيم الديب . 


۴۹٥ 


وهذا يعني : أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الحرب في هذه 
الحال هو السلم . وبيقى هذا الأصل قائماً إذا كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا 
يدرون أنا نقبل منهم الحزية ونعقد هم الذمّة . فينبغي ألا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى 
ذلك » وبهذا مر الني ل أمراء الجيوش » وهو آخر ما ينتهي به القتال » وفي هذا 
التزام بعض أحكام المسلمين » والانقياد هم في المعاملات › فيحب عرضه عليهم إذا م 
يعلموا به ”° . 

وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة حرب فيما عدا ذلك « فإن كانوا قوماً لا تقبل 
منهم الحزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب › فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف . فإذا ابوا الإسلام : قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الجرية  »‏ . 

وروى الإمام محمد أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كان 
رسول الله ظا لا يقبل من مش ركي العرب إلا الإسلام أو القتل » وقال : بهذا كان 


يأحذ أبو يوسف ^ . 


وكذلك : من تقبل منهم الحزية » إذا عرض عليهم الإسلام ولم يقبلوه » وعرضت 
عليهم الجزية فلم يقبلوها أو يلتزموا بها » فإن العلاقة بهم علاقة حرب . لذلك قال 
الإمام محمد بن الحسن : « فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية . وهو 
آخر ما ينتهي به القتال » يعن : فإن لم يلتزموا ذلك فقد وحب علينا قتاهم . 


. ٠٠٠١/۹ : ٩ «البدائع‎ ۷/١١ : ٩ وراحع «الیسوط‎ ۷١/١ :  ريبكلا انظر : « شرح السیر‎  )۱( 

(۲) «السيرالكبير» : -۷١/١‏ ۷۷ و ۱۸۹ . مع شرح السرحسيي » وانظر : « الجامع الصغير » للشيباني » 
ص ( ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ) » « أحكام القرآن » للحصاص : ۱ ›» « تفسرر القرطي » : ۲۷۳/۱۹ حيیث 
قال : « حكم من لا تقبل منه الحزية أحد آمرين : إما المقاتلة وإما الإسلام » لا ثالث هما“ . 


(۳) انظر : « کتاب السير » للشيباني » ص ( ۲۲۲ ) بتحقیق د. بيد حدوري » « شرح السیر الکبیر » : ٠١١۸/١‏ . 


۳۹٦ 


ا : مذهب جمهور الفعهاء : 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في العلاقة بغير المسلمين - عند امتناعهم عن 


الإسلام أو الحزية - هو الحرب والقتال » وأن السلم ليست إلا هدنة يستعٌ بها لاستناف 
القتال والاستعداد له ”© . فلا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم 
قوة » لأن فيه ترك القتال المأمور به ^ . 


إن م يكن بالمسلمين عليهم قوة فلا بأس بالموادعة » لأنها حير للمسلمين » ولأن 


هذا من تدبير القتال . وحينعذ تكون الموادعة حهادا معني » لأن المقصود - وهو دفع 
الشر - حاصلٌ بها . وان السلم المطلق لا يكون إلا بإسلام أو أمان - أي بالدحول في 
دين الإسلام أو الرضا بعقد الذمّة . ولذلك قالوا : اتل اهل الكاب والمجوس حتى 
يلموا أو يعطوا الحزية » ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يلموا . 


0) 


(1) 


حعل الأستاذ ظافر القاسمي هذا امذهب نظرية لفريق من الباحثين المتأحرين . وناقش ذلك من حلال رده 
على الشيخ صالح اللحيدان لي كتابه « الحهاد ف الإسلام » فأرهم الأستاذ القاسمي آن هذا مذهب الباحثين 
المتأحرين » بل مذهب فريق منهم . بينما جحد آن هذا مذهب عامة الفقهاء المتقدسين » ولم نخد - كما 
سيأتي - لأي منهم ما يخالف ذلك » إلا ما روي عن سفيان اوري رحمه الله ني الجهاد الدفاعي وعدم 
ووب البدء بالقتال إن م يقاتلونا . وإن كان هذا في غير ما نحن فيه » لأنه رحمه الله لم يحرم الجهاد أو 
يعنعه بل هو ينفي رحوب البدء إن م يقاتلونا . وقد وضعه بعض الكاتبين لي غير موضعه وآنطقوا الإمام 
سفیان رمه الله عا م يقل به . 

وانظر : « المحهاد والحقوق الدرلية العامة في الإسلام » تأليف ظافر القامي » ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدها › 
( طبعة دار العلم للملایین » بیروت » 1۹۸۲ م) . 
وبهذا التقييد لأصل العلاقة بغير المسلمين - أي عند الامتناع عن الإسلام أو الحزية _ يظهر آن مذهب 
جمهور الفقهاء يتفق مع ما تقدم لي مذهب الإمام محمد - رحمهم الله جميعًا - وليس الأمر كما عله كثير 
من المولفين الذين تناولوا هذه المسالة بالبحث فخلصوا إلى آن العلاقة إغا هي علاقة حرب عند الجمهور › 
وعلاقة سلم عند آخحرين . انظر فيما سيأتي ص ( ٤۱١‏ ) . 


۴۹۷ 


وهذا هو الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - حيث قال : « حَكم الله عر وحل 
في المش ركين حكمين : فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا» وأهل الكتاب 
حتى يعطوا الحزية إن لم يسلموا» ”“ . 

وقالوا : إن الحهاد لإعلاء كلمة الله » وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء 
الجزية - وهم ممن تقبل منهم - واحب كفائي على المسلمين كل سنة وإن ۾ يىدۇونا 
بالقتال . وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر من مرة وحب ذلك عليهم . 
ولمذا لا تجوز المهادنة مع الأعداء إذا كانت الهدنة مطلقة لم تقيد دة © لأن 
الإطلاق يقتضي التأبيد » وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية » وهو غير جائز ° . 


قال الإمام محمد بن الحسن في « السير الكبير » : « الجهاد واحب على المسلمين › 


)0 « آحکام القرآن » للشافعي : ٦/۲‏ › وراجع « الام ٠١١ ۔۱٣١/۲ : ٩‏ . 

(۲) رهذا أحد القولين ف مذاهب العلماء . رن قول آحر آنه يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في 
« المحتصر » . والم كور عن أبي حنيفة : آنها لا تكون لازمة بل حائزة » فإنه حوز فسخها متى شاء . 
وهذا القول الثالث مال إليه ورححه ابن قيم الحوزية واستدل له ججملة أدلة . 

انظر : « أحكام هل الذْمَة » : 44١ - >۷٩/۲‏ . رفيما سيأتي ص ( 1۸۲ - ۸۸٦‏ ) . 

(۳) انظر نصوص العلماء رآقوالهم لي : « المبسوط » : ۲/۱۰ ۳ ر ۲۷ «فتح القدیر » : ۲۸۲/٤‏ ومعه 
« العناية » » « شرح السير الكبير » : ۱۹١-1‏ » « جحمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر » للشيخ 
داماد : 1۳۲/۱ » « الفتاوى البزازية » : ۳١۹/۳‏ بهامش « الفتاوى المندية » » « كشف الرمز عن بايا 
الكنز » للحموي ( مخطوط ورقة ( ٩۸‏ ) من الجلد الأرل ) » « الكاني ف فقه أهل المدينة » لابن عبدالبر : 
١ء‏ » « الشرح الصغير على أقرب المسالك » : ۹/۳ - ١٠ء‏ «امجموع شرح المهذب » : ٤۷/١۸‏ 
۸ ر ۲۲۱ - ۲۲۸ من تكملة المطيعي › « روضة الطالبین ٩‏ : ۲۰۸/۱۰ ر ۲۳۳۰ ۳۳١٣‏ «الأحكام 
السلطانية > ص ( ٥۲‏ ) » « کشاف القناع » : ۲۸/۳ › « المغيٰ » : ۳۸۱/۱۰ - ۳۸۳ » « الشرع الدرلي 
في اللإسلام “ > ص ( 11١ - 1١١‏ ) » « السياسة الشرعية » للشيخ حلاف » ص ( 1٤‏ و ۷١ ٦۸‏ )»› 
«؟ عة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » ص ( ٥٤ ١۳١‏ ) » « جحلة القانون والاقتصاد » السنة 
الرابعة » العدد ( ٠١١١۳ ) ٤‏ هر مقال عزيز خحانكي عن « اخحتلاف الدارين > . 


۴۹۸ 


إلا أنهم في سعة من ذلك حتى بحتاج إليهم لقوله تعالى  :‏ يأيهًا الْذين آمنواً 
الوا الذِينَ يُلونكم من الكقار 4 . رلقرله : < وَجَاهدّوا فِي الله حَقّ 
جهادو 4 . حتى لو احتمع الملسلمون على تركه اشتزكوا في المأثم . وقي مشل 
هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين › لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . 
فعليه ألا يعطل الثغور » ولا يدع الدعاء إلى الدين » وعليه حث المسلمين على 
الجهاد » ولا ينبغي أن يَدَع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء الجرية إذا 
تمكن من ذلك » " . 

هذه خلاصة ما جاء من نصوص عند العلماء المتقدمين› وهو ما نص عليه أيضاً 
المتأخرون من العلماء الحققين › فقال الشوكاني ( ٠٠١۰‏ ه) : 


« وأما غزو الكفار ومناحزة أهل الكفر » وححهملهم على الإسلام أو تسليم الجزية › 
أو القتل » فهو معلوم من الدين بالضرورة الدينية » ولأحله بعث الله تعالى رسله 
وآنزرل کتبه » وما زال رسول الله که منذ بعثه الله - سبحانه وتعالی - إلى آن قبضه إليه 
حاعلاً هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه . وأدلة الكتاب والسنة في هذا 
لا يتسع ها المقام » ولا لبعضها. وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
المقاتلة : فذلك منسوخ - باتفاق المسلمين عا ورد من إيجاب للمقاتلة على كل حال 
مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم في ديارهم ...  »‏ . 


. ) ١۲۳ (( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج » الآية ( ۷۸ ) . 

(۳) «السير الکبير “ : -۱۸۷/١‏ ۱۸۹ مع شرح السرحسي . 

)٤(‏ انظر : « السيل الحرار المتدفق على حداتق الأزهار > للش وكاني : ٠١۹ - ٠١۸/٤‏ . وهو بجروفه في « الروضة 
الندية » لصدیق حسن حان : ٤۸۰ - ٤۷۹/۲‏ . وقارن ب « أحكام أهل الْمَة» : ٤4٠ - ٤۷٩/۲‏ . 


۹۹ 


وقال السيّد صدیق حسن خان عن جواز الصلح مع الکفار ( ۱۳۷۰ ه) : 

ذهب الحمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين » لأن الله سبحانه قد 
أمرنا .عقاتلة الكفار » فلا جوز مصالحتهم بدون شيء من حزية أو نحوها . ولكنه ما 
وقع ذلك من الني له كان دليلاً على الحواز إلى المدة الي وقع الصلح عليها . 
ولا تجوز الزيادة عليها» رجوعاً إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار 
ومناجزتهم الحرب ... » . 

ولذلك يرى الد كتور مصطفى كمال وصفي أن علاقة المسلمين مع غير المسلمين 
لا تقوم على وجهها الإسلامي إلا إذا كان للمسلمين هيبة تكفل م قيام الأحكام 
الشرعية 'وحسن تطبيقها » فإن تطبيق الشريعة الإسلامية في الحيط الدولي يتطلب عزا 
وكرامة وهيبة › فيكون لتساحها ومرونتها أثره في حسن الدعوة وحسن التمشل 
باللسلمين . وبدون ذلك فإن التحدث بالعزة الإسلامية حمل على الاستحفاف فتطمع 
فينا الدول » ويتتهزون ذلك ويستغلونه مصالحهم » كما حدث بالنسبة معاهدات 
الامتيازات الي أولاها العثمانيون - وهم في قوتهم - للأوربين » فكانت أول مسمار 
في نعش هذه الدولة . 


ومن أهم ما يوحبه الإسلام أن نقوم ببث اليبة الإسلامية كل سنة بإظهار القوة 


)١(‏ انظر : « الروضة الندية > ٤۸٠ - ٤۷۹/۲‏ . ومن العلماء المعاصرين الذين قالوا بان الأصل ف العلاقات هو 
الحرب : الشيخ آحمد إبراهيم وعزيز حانكي في جلة القانون والاقتصاد ( عدد الحجة ٠٠١١۴‏ ه) 
وسليمان بن مدان في كتابه « دلالة النصوص والإجاع على فرض القتال للكفر والدفاع »» 
ر د. عبدالكريم زيدان في « ججموعة بحوث فقهية » » ص ( ٠٤‏ ) » و د. سلامة الدقس لي « آيات الجهاد 
لي القرآن “ ص ( ۷١‏ ) وما بعدها» ر د. مصطفى رصفي في « المشروعية » ص ( ٥۳‏ ٤ء٠‏ ) » 
رغيرهم . وأستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله لي كتابه « صور وعبر من الحهاد النبوي » ء والدكتور 
محمد عبدالصمد مهنا ( أستاذ القانون الدولي بالأزهر ) في جلة الأزهر » ربيع الأول ٠٤١۷‏ ه . 


fon 


العسكرية الإسلامية على الحدود » فإن القيام بالغزوات الآن حفوف بالقيود الدولية › 
لذلك يجب - على الأقل - بث اليبة على الحدود بعد تحرير أراضي المسلمين والجهاد 
لنصرة أقلياتهم المغلوبة » وهو عمل يسهل مع مضي الوقت وزيادة النفوذ الدولي »› 
وإن يكن صعباً ني البداية » كما يجب القيام بالدعوة والتوعية بصورة فعّالة موازية 
للحرب المضادة على الأقإ ° . 

ر اسا : الأدلة على الأصل في العلاقات : 

واستدل جمهور الفقهاءعلى ما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن الكريم » والسنة النبوية › 
ومن الواقع العملي في السيرة النبوية » ومن المعقول : 

فمن القرآن الكريم ؛ عموم الآيات الموجبة للجهاد والقتال » الي لم تقيد 
الوحوب ببداءة الكفار لنا بالقتال . كقوله تعالى : 

١‏ $ وقاتلواً في سيل الله اا لذن بوتكم ولا عدوا إن الله لآ يحب 
المعتدين . واقتلوهُم حَيّث قفتموهُم واخرجُوحُم من حب ت اخرچو كم 
والفتنة اشد هنا ق ولا تالوم عند المَسجد الحرام حي يُقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم قافتلوهُم دك جَراء الكافرين إن اتتهوأ فإ اله 
: غفورٌ رَحِيمٌ 4 ^ . 

فقد أمر الله تعالى بقتال الكفار وأهل الشرك الذين يناصبون المسلمين القتال 
ويتوقع ذلك منهم › فهم بحالة من يقاتلوننا فعلاً » لأن حواز دفع المقاتل عن نفسه ما 
كان رما قط حتى يقال إنه أذن فيه بعد التحريم » وإنما المراد به : الذين يقاتلونكم 


. ) ۳٤٣١ - ۳۳۹ ( انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفیى كمال وصفي ›» ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » الآیات ( ۱۹۳-۱۹۰ ) . 


دينا » ويرون ذلك جائزا اعتقادا » و لم يرد به حقيقة القتال ” . ويؤيد ذلك أن الله 
ت ۶ 


تعال احبر آن هذا شأنهم دائماً فقال : $ ولا راون يقاتلونكم حتى يَردوكة 
عن دینکم إن استطاعوا ‏ ^ . 

أما الذين ليس من شأنهم القتال » كالنساء والصبيان والرهبان › فإن هؤلاء لا 
جوز قتلهم » لملا يكون ذلك عدوانا » إذ أن العدوان يكون بقتلهم وقتل من أعطى 
الحزية من أهل الكتاب وابجوس . فان اتتهوا عن الشرك والكفر بالله وعن قتال 
السلمين » بأن دخلوا في الإسلام أو قبلوا الخضوع لأحكامه بالترام الجزية وعقد الذمّة 
هم » فان الله يغفر هم ما قد سلف . 


ثم أمر الله تعالى بقتال المشركين الذين يقاتلون السلمين حتى لا يكون شرك 
با له » وحتى لا يعد دونه أحد » وتضمحل عبادة الأوثان والآهة والأنداد » وتكون 


العبادة والطاعة لله وحده دون غيره ° . 


)١(‏ رلذلك لا يصح قول الدكتور محمد كامل ياقوت في كتابه « الشخصية الدولية ف القانون الدولي العام 
رالشريعة الإسلامية “ ص ( ۳۸۸ ) : « إن الآية انصبت على تقرير مبدا تحريم الحرب والقتال إلا لي حالة 
وحيدة » حالة الدفاع ضد عدران قائم و حدود هذا الدفاع » واعتبرت تعدي حدود الدفاع الشرعي 
عدواتا حرّمه الشرع ... وإن النصوص لا تيز إلا قتال امعتدين ثم لا تعيز قتال المعتدين إلا إلى الحد الكاني 
حسم عدوانهم درن التمادي في القتال » . 

رسيتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل هذا عند الكلام على الحهاد هل هو دفاع أم هجوم ؟ 

(۲) سورة البقرة » الآية (( ۲١۷‏ ) . 

(۲) يقول علماء اللغة العربية : إن « حتى » تدحل على الفعل المضارع فينصب بعدها بأن مضمرة وحوباً 
وذلك مشروط بأن تكون دلالة الفعل بعدها على الاستقبال . لذلك يقول العلامة جمال الدين محمد بن 
مالك الطاتي الحياني في كتابه « شرح الكافية الشافية “ : ٠١١١/۳‏ : « إن ( حتى ) ينتصب الفعل بعدها 
ب « أن“ واجبة الإضمار . والغالب كون ما بعدها في النصب غاية ما قبلها » كقوله تعالى : لن نَبَرَحَ 


عَليهِ عَاكفين حتى يرجح إِلبنا مُوسّى ) [ طه » ٩١‏ ] . وقد تكون للتعليل وعلامتها آن بحسن في 


۲ 


وهذا ما ذهب إليه حير الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما » وذهب 
إليه عمر بن عبدالعزيز » ومحاهد › وقتادة » ومقاتل من علماء السلف › وهو ما 


و ب 


ولذلك قال الجحصّاص : « وقوله تعالى : $ وَقاثِلُوهُم حى لا تكون فة 
وَيّكون الدَيرٌ لله ” » يوحب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر . قال ابن 
عباس » وقتادة » وبحاهد » والربيع بن أنس : « الفتنة » هاهنا : الشرك . وإنما سمي 
الكفر « فتنة » لأنه يؤدي إلى اللاك كماتؤدي إليه الفتنة ... وأما « الدين » فهو 
الانقياد لله تعالى بالطاعة . وأصله في اللغة ينقسم إلى معنيين ؛ أحدهما الانقياد . 
والآحر العادة . والدين الشرعي هو الانقياد لله عر وجل والاستسلام له على وحه 
المداومة والعادة . ودين الله هو الإسلام » لقوله تعالى : ( إن الذين 
عند الله الإسلام چ 07 . 


موضعها ( كي ) ... ولا يكون الفعل في الحالين إلا مستقبلاً » . وني ضوء هذا التوجيه اللفوي النحوي 
يفهم أن المراد من قوله تعالى : $ حتى لا َون وة 4 الاستمرار في القتال حتى تتنع الفتنة مستقبلاًء 
فهي إذن ليست في موضع الدلالة على آنه لا يكون قتال إلا إذا وقعت الفتنة على المسلمين . وا لله أعلم . 
وانظر أيضاً : « شرح ابن عقيل على الألفية “ : ٠٠/١‏ ( المكنبة التجارية ) . 

() انظر : « تفسرر الطبري » : ٥۷٤ - ٩1۱/۳‏ تحقیق محمود شاکر » « تفسیر ججاهد » : ۹۸/۱ » « تفسير 
البغوي » : ۲۱۲/۱ - ۲٠٤‏ ( طبع دار طيبة بالرياض ) » « تفر القرطي ٠٠٤ ۳٤۷/۲ : ٩‏ » 
« أحکام القرآن » للحصًاص : ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ » « أحكام القرآن » لإلکيا هراس : ۱۲۱/۱ › « تفسير 
آبي السعود ٩‏ : ۲۲۰/۱ » « تفسیر ابن کثیر » : ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ . وراحع « الأم » للشافعي : ٠٤/٤‏ . 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ١۹۳‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران › الآية ( ٠۹‏ ) . 

. بتصرف يسير‎ ۲٦١ - ۲٦۰/۱ : «آحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الحصًاص‎ )٤( 


٤۳ 


وقال الشوكاني : « فيه الأمر .عقاتلة المش ر كين إلى غاية هي ألا تكون فتنة » وأن 
يكون الدين له » وهو الدحول في الإسلام » والخروج عن سائر الأديان المخالفة له › 
فمن دحل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله » ”“ . 

٣‏ - وقال تعالل : ( کوب عَلَيْكم الال وهو كر كم وَعَسّى أن تَكرهُوا 
شيا وُو حير كم وَعَسّى أن توا شيا وَهُوٌ شر كم واللّة يلم وأقم 
لا تعلمُونٌ € . 

قال الطبري ره الله : « يعن بذلك : فرض عليكم القتال - والقرآن الكريم 
يستعمل معه هذا الفعل « كتب » لبيان الطلب والفرضية في مواضع كثيرة ” - وعنى 
بذلك أنه مفروض على كل واحد حتی يقوم به من لي قيامه الكفاية » فيسةط فرض 
ذلك حينعذ عن باقي المسلمين . ولا تناي هذه الفرضية أن الجهاد فيه « كرّةٌ لكم » 
أي : شاق عليكم » من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس 
وخطر الروح  »‏ . 


. ٠۹۱/۱ : «فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » للش وكاني‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية )۲٠۱١(‏ . 

)۳( كما ف قوله تعالى : ( كيب عَليْكُم الْقَصَا ص في القلّى € [ البقرة » ۱۷۸ ] » و « كوب عَلَيْكمٌ 
الصَيَامٌ € [ البقرة » ۱۸۳ ] » و إن الصَلاة كانت عَلّى المُؤْمبينَ كتابا مَوْقوتا € [ النساء» ٠١١‏ ] . 
رهو أيضاً مستعمل في أشعار العرب » كقول عمر بن آبي ربيعة : 

كيب القفل والقتال عَلَسّا وعلى الات حر الدبُول 

انطر : « تفسير الطبري » : ۳۰۷/۳ › ۳۹۲ » ۳٠۰‏ » « تفسرر القرطي » : ۲٤٤/۲‏ و ۳۸/۳ 
ر ۲۹۰/٤‏ » « تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري › ص ( ۲۹-۲۸ ) . 

() ”تفسير الطبري ۲۹۰/٤ : ٩‏ - ۲۹۹ › وانظطر : « تفسير البغوي ) : ۲٤١ ۲٤٥/۱‏ » « تفسور 
القرطي » : ۳۸/۳ ۔ ۳۹ « أحكام القرآن » للجصًاص : ۲۲٠/۱‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : .٠٤١/١‏ 


٤ 


۳ = وي سوره ة التوبة آيات كثيرة ناطقة بهذا » كقوله تعال : ( فلذا انسلخ 


الأشهر الحرم فاقتلوا مركي حَيّث وَجَدتموهم وخذوحم واخصروحم 


واقعدُوا لهم كل مَرْصَّد فإن تابُوأ وأَقامُوأ الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيَهُم 
إن الله فور رجيم © . 

وعموم الآية الكرعة يقتضي قتل سائر المش ركين من أهل الكتاب وغيرهم »› وأن لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » إلا أنه تعالى حص أهل الكتاب بإقرارهم على 
الجزية - كما سيأتي في الآية الخامسة - وأحذ النبي هه الجزية من حوس هجر ” 
وتقدم في الحديث الصحيح عن بريدة طهه أنه كان إذا بث سرية قال : « إذا لقيتم 
اشر كين فادعوهم إلى الإسلام > فإن بوا فادعوهم إلى الجزية › فإن فعلوا فخحذوا 
متهم وفوا عنهم ٩»‏ وذلك عموم في سائر اش رکین فحص منه من لم یکن من 
E‏ : ( فاقتلوا الْمُشركين حَيْث 
حد جَدتمُوهَم 4 ” خاصا في مش ركي العرب دون غيرهم (© . فإن تابوا ورجحعوا 
عتا هم علي من الشرك بال وجمتره ية را عمد ههل إل توحيد اله وإسلاس 
العبادة له دون الآمة والأنداد » والإقرار بنبوة محمد هه والتزام الفرائض والاعاراف 


. ) ١ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « صحيح البخحاري » كتاب الحزية : ۲٠۷/١‏ » « المصنف » لعبدالرزاق : ۷١ ٩۸/١‏ »› «مسند 
الشافعي » : ۱۲۹/۲ » « موطاً الإمام مالك “ : ۲۷۸/١‏ » « سنن البيهقي » : ۱۸۹/۹ . وراحع « نصب 
الراية » للزيلعي : 6٤٤۹ - ٤٤6۸/۳‏ : 

(۳) آخحرحه مسلم في الحهاد : ٠١١١۷/١‏ » والإمام محمد في « السير » من كاب الأصل » ص ( ٩۳‏ ) › وي 
« السّیر الکبیر » : ۳۸/۱ - ۳۹ مع شرح السرحسيي . وانظر : « حامع المسانيد » للحوارزمي : 
4-۷ . 

. ) ١ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ۸۱/۳ . 


بوحوبها» فعندئذ حلوا سبيلهم . أي : دعوهم فليتصرفوا في أمصاركم 
ويدخلوها “ . وبذلك تنتهي حالة الحرب معهم . 

٤‏ ثم أمر الله عر وحل بقتال امش ركين جيعا فقال : $ وقاتلوا المُشركينَ 

ففي هذه الآية الكرعة أمر بقتال الذين يقاتلون » فعلم من ذلك أن شرط القتال 
كول المقاتّل مقاتلا - أي ممن يمكن أن يقاتل » فهو شرط للقتال وليس علة له > . 

قال الحصّاص : إن الآية الكرعة تحتمل وحهين : أحدهما الأمر بقتال سائر أصناف 
أهل الشرك إلا من اعتصم منهم بالذمة وأداء الجزية . والآحر : الأمر بأن نقاتلهم 
جتمعين متعاضدين غير متفرقين . 

ولا احتمل الوحهين كان عليهما › إذ ليسا متنافيين ؛ فتضمن ذلك الأمر بالقتال 
لميع المش ركين وأن يكونوا بحتمعين متعاضدين على القتال ‏ . وذلك أن جماعة 
المشركين كافة يرون قتالكم كافة بجتمعين متعاضدين › فاحتمعوا أنتم - أيها 
السلمون - هم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يقاتلونك ° . 


وعلى كل حال فمعنى الآية الكرة : قاتلوهم بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة › فهم 


.۷۲/۸ : “ تفسير القرطي‎ « » ١١ - ٠١/٤ : » تفسير البغوي‎ « » ٠١١ ٠۳١١/۱١ : ٩ انظر : « تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ۳١‏ ) . 

)"( انطر : « الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تيمية »> ص ( ۲۸۲ ) › « دلالة اللصوص روالإجماع » 
لابن مدان » ص ( ۱۸-۱۷ ) ۔ 

)٤(‏ انظر : « أحكام القرآن » للحصّاص : ١١١/۳‏ . وراحع « الطبري » : ۲٤١ - ۲٤١/١١‏ « تفسير 
الفخر الرازي » : ٩٩/۱٠١‏ » « تفسیر ابن کثرر » : ٠٠۷/۲‏ . 


. ۲۰٣۷/۲ : » تفسیر ابن کثیر‎  )٥( 


يقاتلونكم جميعا » لا يستثنون منكم أحداً ولا يبقون منكم على جماعة ”“ . وذلك 
نهم بقاتونکم لدینکم لا اققا ولا عصبية» ولا للکسب کدایهم ف ال خرته م 
لضعيفهم › فأنتم أولى بأن تقاتلوهم لش ركهم ” . 

أما قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ فقد حاءت الآية الكرععة التالية 
شاه مت قا م ووا اون شون واا ر ف جم 
الآخرٍ ولا يُحَرَمُون ما حرم الله وَرَسولة ولا ينون دين الح مِنَ ال 
اوتوأ اكاب حى يعْطوا الجرية عن يَدٍ وهه صَاغرُونَ ‏ ^ . 

وكان نزول هذه الآية الكرية - والآيات التالية ها في السياق - حين أمر الله تعالى 
رسوله 8# بقتال الروم » فكانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواحهة الروم وعماهم من 
الغساسنة المسيحيين العرب . 

وقيل : نزلت في شأن بن قريظة والنضير من اليهود » فصالحهم الي 6# وكانت 
أول حزية أصابها أهل الإسلام » وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين ° . 

وني هذه الآية الكرعة تحديد للعلاقات مع أهل الكتاب من الكفار حاصة »› بعد أن 
حددت الآيات السابقة في السورة نفسها طبيعة العلاقات بين المسلمين والمشركين › 
فإن الحميع قد أطبق عليهم هذا الوصف » وهو الكفر » فإن الكفر وإن كان أنواعاً 
متعددة مذ كورة في القرآن والسنة بألفاظ متفرقة » فإن اسم الكفر يجمعها ^ . 
() «ني ظلال القرآن » : ۱٦۰۲/۲‏ . 
(۲) «تفسير المنار » للسید محمد رشید رضا: ٤۸۳/٠٠۰‏ . 


(۲) سورة التوبة » الآبة ( ٠۹‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « تفسير البغوي » : ۳۳/١‏ » « الدر المتشور ف التفسير بالمثور » للسيوطي : ۱١۷/٤‏ » « البحر 
امحيط » لأبي حيان الأندلسي : ۲۹/۰ » « في ظلال القرآن » : ۱۹۳١/۳‏ . 

)٠(‏ انظر : « آحكام القرآن » لابن العربي : ٩1۷/۲‏ » « مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان جمعة 
ضمیریية » ص ( ۳٤۹‏ ) . 


وقد أبان اله تعالى قي هذه الآية الكرية أن الفرض قي أهل الكتاب ومن دان دينهم 
قبل نزول القرآن كله : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يلموا ° . 

وسياق الآية الكرعة يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم 
الوحهة إليهم الغزوة التي نزلت الآية مهيدا ها » وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها 
القائمة . فهذه الصفات لم تذكر هنا في الآية الكريمة على أنها شرط لقتال أهل 
الكتاب » وإنما ذكرت على آنها أمور واقعة في عقيدة القوم وواقعهم › وأنها مبررات 
ودوافع للأمر بقتام . يهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وراقعه 
كعقيدتهم وواقعهم . 

وقد حدّد السياق من هذه الصفات القائمة : 

أولاً : أنهم لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآحر . 

ثانيا : آنهم لا جحرٌمون ما حرم الله ورسوله . 

ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الح . 

ثم بين السياق في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآحر ولا 
يحرٌمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » وذلك بأنهم : 

أولاً : قالت اليهود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » وأن هذا 
القول يضاهى قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين › فهم مثلهم في هذا الاعتقاد 
الذي لا يعد صاحبه مؤمناً با لله ولا باليوم الآحر . 


( ۱۰۸-۱۰۷ ر‎ ۰٦ ( انظر : « أحكام القرآن » للشافعي : ۳/۲ » وله آیضاً « احتلاف الحدیٹ » ص‎ )١( 
. » بهامش اللحزء السابع من كتاب « الأم‎ 


ثانياً : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم . وأن هذا 
خالف لدين الحق . وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء . فهم بهذا مشركون لا 
یدینون دين الحق . 

ثالثاً : يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم » فهم محاربون لدين الله . ولا يمحارب 
دين الله مؤمن با لله واليوم الآحر يدين دين الحق بدا . 

رابعاً : يأكل كثير من أحبارهم ورهبانهم أموال اليتامى بالباطل » فهم إذن لا 
يحرّمون ما حرم الله ورسوله ( سواء كان المقصود رسوطم أو محمد #ه ) . 

وهذه الصفات كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم » كما أنها واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت الجحامع الدينية دين المسيح اك وقالت ببنوة عيسى 
وبتلليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفِرّق من حلاف يلتقي كله على 
التثليث - على مدار التاريخ حتى الآن ° . 

وإذن فهو أمر عام يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب الذين تنطبق 
عليهم هذه الصفات الي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم ... ولا يحنع 
من هذا العموم أن الأوامر النبوية استنت أفراداً وطواشف بأعيانها ترك بلا قتال » 
كالأطفال والدساء والشيوخ والعَجَرَةَ والرهبان الذين حبسوا أنفسهم ف الأديرة .. 
بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقال غير امحاربين من أية ملة - وهولاء 


(0) انظر بالتفصيل أقرال العلماء في بيان هذه الصفات وتوجيهها في : « تفسرر الطبري ٤ : ٩‏ ۷۹۸/۱ › 
« البغوي » : ٠١ ۳۳/٤‏ » « الحرر الوحيز » لابن عطية : ٤)٥۷ ٠٥/١‏ › «أحكام القرآن » لابن 
العربي : ۲ _ ٩۲۰‏ » « البحر المحيط » لأبي حیان : ۲۸/١‏ ۲۹ » « التفسير الكبرر » للفحر 
الرازي : ۲۹/۱۱ ۔ ۳١‏ » « تفسير ابن كثير » : ۲٤۸/۲‏ . وراجحع « الأحكام السلطانية » للمارردي › 
ص ( ۱٤۳-۱٤۲‏ ) . 


۹ 


تستشنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على اللسلمين » ولكن لأنه 
ليس من شأنهم أصلاً أن يقع منهم الاعتداء . فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بان 
امقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلاً . فالاعتداء قائم ابتداءٌ » الاعتداء على 
ألوهية الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع 
عن ألوهية الله سبحانه والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض » لابد أن تواحهه 
الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء ... ولا مف من مواحهة طبائع الأشياء © . 

وهذا كله هو ما فهمه المفسرون من الآية الكرمة » فإنهم أجمعوا على أن قوله 
تعاى  :‏ من الْذِينَ اوتوأ لكاب € يعن اليهود والنصارى الذين لا يدينون دين 
الإسلام . ولم يقيدوا حواز قتالمم بأن يكونوا من المعتدين » ولم يفهموا أن كلمة 
« من » في الآية للتبعيض » فيكون هناك أهل كتاب يومنون با لله واليوم الآحر ويدينون 
دين الحق - بعد بعثة محمد _ عليه الصلاة والسلام - ويكون هناك فرقة أحرى لا تؤمسن 
يالله ... وهي الي أباح الإسلام قنالها » ولذلك قالوا : إن قوله تعالى : < ِن اللي 
a:‏ ت . وم ٍ ر ے٠‏ ت 
أي : من الموصوفين بهذه الصفات الأربعة من أهل الكاب » فالصفات الأربعة 
راحعة إلى الضمر الذكور أولاً . والقصود مييزهم من المشركين في الحكم » لأن 
الواحب في المشركين القتال أو الإسلام » والواحب في أهل الكاب القتال أو 


(۱) انظر : « في ظلال القرآن ٩‏ : ۱۹۳۱/۲ ۱۹۳۲ . 

(۲) انظر : « تفسير الطبري “ : ۹۸/١١‏ » « البغوي » : ۳۳/١‏ » «المحرر الوحيز » : ٤١٦/١‏ » «أحكام 
القرآن » للحصًاص : ۹/۳ » « الكشاف » للزمخشري : ٠٤١۷/١‏ » « أحكام القرآن » لإلكيا الهراس : 
٠» ٤‏ « البحر انحيط » : ٠ ۲۹/١‏ « أحكام القرآن » لابن العربي : ٩1۹/۲‏ » « التفسير الكبير “ للفخر 
الرازي : ۳۱/۱۰ » « تفسیر المنار » لرشید رضا : ٠٠۰/۱۰‏ . 
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ولذلك لا جد مستندا صحيحاً لما ذهب إليه بعض الكاتبين من أن « صياغة النص 
- في آية التوبة السابقة - واستعمال كلمة « من ».معنى بعضهم أو فريق منهم ظاهرة 
الدلالة على أن الأمر بالقتال ليس موحهاً ضد ( كل ) أهل الكتاب بصفتهم هذه › بل 
فقط ضد فريق منهم تميز بصفة عدوانية ونكرانية للقيم الإنسانية الأساسية ... وأن 
النص إا مخص فريقاً من أهل الكتاب قد ارتد فعلاً عن العقيدة اللسيحية “ » عقيدة 
الإمان با لله وبالبعث وأصبح يعبد القوة في صورتها العدوانية ويستعبد الناس بها » وإن 
اتخذوا العقيدة المسيحية الشكلية قناعاً لسلطانه » أو أنه بخص فريقاً منهم دعا إلى إنكار 
وحود الله أو إلى إلغاء الدين » © ۰ 

وقال الله تعالى  :‏ فلا تهنواً وتذْعُوا إلى السلم وأنتمْ الأعَلَوْث وَالله 
ےر م ر ر E‏ ەرە 
معَكم ولن يتركم أعمّالكم ¢ " . 

- ل . 

ففي الآية الكرعة حث للمؤمنين على الجهاد وتحريم للتشاقل والجبن عن قتال 

امش ركين والضعف أو الدعوة إلى الصلح والمسالة ابتداءًٌ » فمنع الله تعالى المسلمين أن 


)١(‏ ليس هناك عقيدة مسيحية وعقيدة يهودية منرلة من عند الله تعالى » وإنما هي عقيدة واحدة ودين واحد 
بعث الله تعالى به جميع الرسل والأنيياء عليهم الصلاة والسلام » وهو دين الإسلام وعقيدة الإسلام منذ 
آدم إلى ن حتموا .محمد ف > كما أحبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم في آيات كثيرة » كما في سورة 
البقرة ( ۱٠۳۳ ٠۳۰‏ ) وآل عمران ( 1۷ ) والأنعام ( ٠١۳-٠١۲‏ ) والأعراف ( ٠۲١‏ ) وف سورة 
يونس ويوسف والنمل ... اڅ 

وانظر : « تفسير الطبري ۱٩-۱٤/۲۰ : ٩»‏ › « تفسیر ابن کثیر “: ۱۹۷/۲ - 1۹۹ «الجحواب 
الصحيح لن بدل دين المسيح » لابن تيمية : ۱| و ۱۱ و ٠١ ١۲/۲‏ »> « تثييت دلائل النبوة » للقاضي 
عبدال حبار بن أحمد : ۱١۸/١‏ › « الإسلام وعلاقته بالشرائع الأحرى » » عثمان ضميرية »> ص ( ١١‏ ) 
وما بعد . 
(۲) انظر : « الشخحصية الدولية في القانون والشريعة الإسلامية » د. محمد كامل ياقوت » ص ( ٤٠١ - ٤٠١‏ ) . 


(۳) سورة محمد الآية )٠١(‏ . 


يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا » أو يلتزموا حكم الإسلام بعقد 
الذمَة » فالمسلمون هم الغالبون » وآحرٌ الأمر م وإن غُلبوا في بعض الأوقات © . 

يقول العلامة محمد صديق حان في تفسير هذه الآية الكرعة : « أي : لا تضعفوا 
عن القتال وتدعوا الكفار إلى الصلح ابتداءٌ منكم » فإن ذلك لا يكون إلا عند 
الضعف . قال الرجًاج : منع الله الملسلمين المؤمنين أن يدعوا الكفار إلى الصلسح 
وأمرهم بحربهم حتی يسلموا . 

واختلف أهل العلم في هذه الآية » هل هي محكمة أو منسوخة ؟ 

فقيل : إنها حكمة وناسخة لقوله تعالى : 3 وإن جنخوا للسلم فاجتح لها ¢ ” . 

وقيل : منسوخة بهذه الآية » 

ثم قال : « ولا يخفى أنه لا مقتضى للقول بالنسخ » فإن الله سبحانه نهى المسلمين 
في هذه الآية أن يدعوا إلى السّلم ابداءٌ » ولم ينه عن قبول السّلم إذا ب حنح إليها 
امش رکون » فالآيتان حكمتان وم تتواردا على محل واحد حتى يتاج إلى دعوى 
النسخ أو التحصيص . وجملة $ وأنتم الأعلَوْنٌ 4 مقررة لا قبلها من النهي . أي 
وأنتم الغالبون بالسيف والحجة» ^ . 


)١(‏ انظر : « تفسير الطبري » : ٠۳/۲١‏ ( طبع مصطفى الحلبي ) » « تفسير البغوي ٩‏ : ۲۹۱/۷ » « زاد 
المسير من علم التفسير “ لابن الجوزي : 4۱۳/۷ › « تفسير ابسن كثير > : ۱۸۲/١‏ » «أحكام القرآن » 
للحصاص : ۳۹۳/۳ . 


(۲) سورة الأنفال : الآية ( ١١‏ ) . 
)"( « نیل المرام ل تفسیر آیات الأحکام » للسید محمد صدیق حان » ص ( ٣٣۳‏ ۔ ٣٣٤‏ ) »› وانظر : « تفسیر 


. ٠٠٦/۱٩ : » تفسير القرطي‎ « » ٠٤ - 1۳/۲١ : » الطبري‎ 
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۷ وقال الله تعال : < يأيها الذِينَ آمنوا قفاوا الذِينَ بوتكم مَنَ الكقار 
وليجدوا فيكم خِلظة وَاعلَمُوا أن الله مع المقِينَ 4 . 

یقول الله تعالی ذکره : قاتلوا مر يکم من الکفار دون من بعد منهم » فابدؤوا 
بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارأ » دون الأبعد فالأبعد . وكان الذين يلون المخاطيين 
بهذه الآية الكريمة يومئذ : الروم » لأنهم كانوا سكان الشام يومعذ » وكانت أقرب 
إلى المدينة من العراق . فأما بعد أن فتح | لله على المؤمنين البلاد » فإن الفرض على 
أهل كل ناحيةٍ قال مَنْ وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم » ما م يضطر إليهم هل 
ناحية أحرى من نواحي بلاد الإسلام . فإن اضطروا إليهم › لزمهم عونهم ونصرهم › 
لأن المسلمين يد على مَنْ سواه " . 


قال الإمام أبو بكر الرازي الحصّاص : « حص الأمر بالقتال للذين يلونهم من 
الكفار > وقال في أول السورة : < فاقتلواً المشركينّ حَيْث وَجَدَمُوهُم) وقال 
في موضع آحر : $ وَقَاتلوا المْشْركينّ كافة 4 فأوحب قتال جميع الكفار » ولكنه 
حص بالذكر الذين يلوننا من الكفار ؛ إذ كان معلوماً أنه لا يمكننا قتال جميع الكفار 
في وقت واحد » وأن الممكن منه هو قتال طائفة » فكان قال مَن قرب منهم الى 
بالقتال من بعد » لأن الاشتغال بقتال من بعد منهم مع ترك قال من قرب لا يومَن 
معه هجم من قرب قبل على ذراري المسلمين ونسائهم وبلادهم إذا حلت من 
اجاهدين . فلذلك أمر بقتال من قرب قبل ققال مَنْ بعد » وأيضاً : لا يصح تكليف قتال 
الأبعد » إذ لا حد للأبعد يدا منه القتال كما للأقرب . وأيضاً : فغير ممكن الوصول 


. ) ١١۳١ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. ٥۷١-٠۷4/١ ٤ : » انظر : « تفسير الطبري‎ )( 
. > هَحَّم لكان ونحوه هَْمًاً : اقتحمه‎ « : ) ۹۷4/١ ( » قال لي « المعحم الوسيط‎ () 
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إلى قتال الأبعد إلا بعد قتال مَنْ قرب وقَهّرهم ولاهم .فهذه الوحوهُ كلها تقتضي 
تخصيص الأمر بقتال الأقرب » “ . 

فالآية الكريعة تضع حطة الح ركة الجهادية ومداها كذلك » وهي الخطة الي سار 
عليها رسول اله # وخلفاؤه من بعده بصفة عامة » فسارت عليها الفتوح 
الإسلامية » تواحه من يلون « دار الإسلام » ويجاورونها » مرحلة فمرحلة › فلما 
أسلمت الحزيرة العربية - أو كادت ولم ّى إلا فلول منعزلة لا تولف قوة يُحشى منها 
على دار الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم » ثم كان 
انسياح الحيوش الإسلامية في بلاد الروم وني بلاد فارس ... والأمر بقال الذين يلون 
الملسلمين من الكفار » لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولاعلى 
ديارهم . وندرك أن هذا هو الأمر الأحير » الذي يجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو 
الأصل الذي ينبثق منه مبداً الجهاد » وليس هو جرد « الدفاع » كما كانت الأحكام 
المرحلية أول العهد بإقامة الدولة الإسلامية في المدينة . 

ويريد بعض الذين يتحدثون عن العلاقات الدولية ف الإسلام أن يتلمسوا هذا 
النص النهائي الأحير قيداً من النصوص المرحلية السابقة » فيقيدوه بوقوع الاعقداء أو 
حوف الاعتداء ! والنص القرآني بذاته مطلق » وهو النص الأحير . وقد عودنا البيان 
القرآني عند إيراد الأحكام أن يكون دقيقاً ني كل موضع » وأن يتخير اللفظ الحدد » 
ويسجل التحفظات والاستفناءات والقيود والتخحصيصات في ذات النص › إن كان 
هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص » " . 


(۱) «آحکام القرآن » للحصّاص : ۱۱۲/۳ . رانظر : « التفسیر الكبیر » للفخر الرازي : ۲٠١ -۲۳٤/۱۹‏ » 
« تفسير البغوي » : ۱٠١ - ١١٠١/٤١‏ » « مسائل من فقه الكتاب والسنة » د. عمر سليمان الأشقر » 
ص ( ۳۰۱ - ۳٠۳‏ ) » ( الطبعة الأرلى » دار النفائس بالأردن ) . 

(۲) انظر : « في ظلال القرآن » : ٠۷۳١/۳١‏ ۱۷۳۷ بتصرف » وعن القول ف دلالة النصوص رالأحكام 
المرحلية والنصوص روالأحكام النهائية على منهج الإسلام لي الح ركة رالجهاد انظر أيضا : ٠١١١‏ -_ 
۳ و 11۳۰-11۲۰ . 
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ب _ ومن السنة النبوية : استدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله 4 قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله وأن 
محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام › وحسابهم على الله » © . 

فقد أمر الله تعالى نبيه محمداً ٌه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويلتزموا أحكام الإسلام . واللام في كلمة « الاس » للحنس 
فيدحل في هذا : المشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن لم يسلموا. 
ولكن حرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آحر هو آية التوبة السابقة » ونحو 
ذلك من الآيات والأحاديث . ويدل عليه رواية السَّائي : «أمرت أن أقاتل 
المش ر كين >“ . وهذا قال الي : هو من العام الذي حص منه البعض » لأن القصد 
الأول من هذا الأسر حصول الطلوب » كقوله تعالى : « وما خلَقَّت الجن 
والإنس إلا ِيَعْبْدون € فإذا تخلف منه أحد في بعض الصور لعارض » فإن ذلك لا 
یقدح في عمومه . آلا تری أ عة الأوثان إذا وقعت الهادنة معهم تسقط المقاتلة 
وتثبت العصمة » ويجوز أن يعبر عجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء 
كلمة الله تعالى وإذعان المخالفين » فيحصل ذلك في بعضهم بالقول والفعل › وفي 
بعضهم بإعطاء الجزية » وفي الآحرين بالمهادنة » ^ . 


)١(‏ احرحه البخحاري ف الإيعان » باب « فان تابوا وأقاموا الصلاة ... “ : ۷١/١‏ » ومسلم لي الإبمان » باب 
الأمر بقتال الناس حتی يقولوا : لا إله إلا الله : ٠۳/١‏ . 

(۲) آحرحه النسّائي ني كتاب تحريم الدم » الباب الأول : ۷١/۷‏ » وأبو داود في الجهاد » باب على ما يقاتل 
اش رکون : ۳۳٣/۳‏ » والبيهقي : ٩۲/۳‏ . 

(۳) انظر : « الكاشف عن حقائق السنن “ للعلامة حسين بن خمد الطيي » ورقة ( ١۷‏ ) مخطوط مصور من 
حامعة أم القرى بعكة المكرمة . وراحع : «عمدة القاري » للعيي : ۱۸١/١‏ › « فتح الباري “ لابن 
حجر : ۷۷/١‏ » « مرقاة المفاتيح شرح مشكل المصابیح » للقاري : ۸۰/۱ ر ٠١١/٤‏ . 
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خامسا : مذهب معاصر : 


وف العصر الحديث ذهب بعض الكاتيين والباحثين إلى أن الأصل في العلاقات بين 


المسلمين وغيرهم هو السّلم ‏ . وم نحد أحداً من علمائنا وفقهائنا السابقين قال مثل 
ما قال هؤلاء المعاصرون “ . حتى الذين تكلموا على قضية السلم » لم يكن كلامهم 
منصبًاً على القاعدة العامة المستمرة في العلاقات » وإغا على حالات معينة يدعو 
الإسلام فيها إلى السلم والمصالحة والبر بالمحالفين . وحاء كلامهم هذا في وقت كان 
السلمون فيه يتربعون على قمة ابجد › والعزة تملأ جوانحهم › والعدو أشد رهبة .. 
ومع ذلك وحدوا أن سماحة الدين الإسلامي ومبادئه الفاضلة تدعو إلى ذلك ٠‏ ولن 
يخشى أن ينتهي هذا الكلام بأحد إلى الدعوة لنبذ الجهاد وت ركه حتى يقول إنه لا يجوز 


0) 


() 


كان آول من كتب ف ذلك : الشيخ عبدالوهاب حلاف ل « السياسة الشرعية » ثم الأستاذ عبدالر من 
عزام ي « الرسالة الخالدة “ ثم الدكتور محمد عبدا لله دراز » والشيخ محمد آبو زهرة لي « الجلة المصرية 
للقانون الدرلي “ ولي مولفات لما عن الجهاد والعلاقات الدولية » والشيخ محمد شلتوت في «الإسلام 
والعلاقات الدولية » ون « الإسلام عقيدة وشريعة » وتابعهم على ذلك من حاء بعدهم وأخحذ عنهم › 
كالدكتور حامد سلطان » وعحمد سلام مدكور الذي كان له التأثير ي الد كتور الزحيلي لي رسالته « آئار 
الحرب » حيث قال الدكتور مدكور لي كتابه « معام الدولة الإسلامية » ص ( ۲١‏ ) بعد آن أشار إلى 
رسالة الدكتور الزحيلي عن « آثار الحرب ف الفقه الإسلامي » : « ... وكانت تحت إشرافي » وكان 
يجه أولاً إلى هذا الرأي ( الحرب أساس العلاقات ) ولكنه أثناء الإعداد رالتوحيه اقتنع .ما آجحه إليه من آن 
الحرب ل الإسلام دفاعية ... » . 

بخلاف ما آرهمه كلام الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه عن «الجحهاد والحقوق الدولية ... “ ص »)٠١١(‏ 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق ص ( ۳۹۷ ) ولذلك كان الدكتور محمد حافظ غانم رمه الله دقيقاً 
في هذا عندما قال : « وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إل القول بعكس ما تقدم » فقرروا أن الأصل ف 
العلاقة بين الحماعة الإسلامية وغيرها هو السلم ... » فهو ري لبعض العاصرين » فضلاً عن أن يكون 
رآي الفقهاء أو جمهورهم من المتقدمين . انظر : « مبادئ القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غام » 
ص ( ٠٤‏ ) » وله أيضاً : « محاضرات نن الحتمعات الدولية الإقليمية » ص ( ۳۲ ) . " 


٤٦ 


الجهاد إلا عندما يقع العدوان علينا » ولو وقع ينبغي دفعه سلماً > ثم يكون التهافت 
على السلم الرحيصة الذليلة . 
۶ ,وء 

واستدل أصحاب هذا الاججاه بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية » ومن القواعد 
الفقهية العامة ومن المعقول . 

فمن القرآن الكريم : حشد أصحاب هذا الا تجاه بجحموعة من الآيات الكرعة »› 
هي الآية ( ۲0۸ ) من سورة البقرة » والآية ( 1١‏ ) من سورة الأنفال › والآيتان 
) ۰ و ٩٤‏ ) من سورة التساء » کما استدلوا ب ببعض الوقائع التاريخية الي تدل على 
أن الني 6# إنما قاتل لرد العدوان ولم يقاتل إلا دفاعا » وببعض القواعد الفقهية العامة 
مثل « الأصل في الدماء الحظر > » و « الضرورات تقدر بقدرها . ..«. 
ساسا : مناقشة أدلة المعاصرين : 


وبكلمة إجمالية نذكر أن هذه الأدلة التي استندوا إليها في غير محل التراع » ولا تدل 
على ما ذهبوا إليه » إن م نقل إنها تدل على عكس ما ذهبوا إليه » وقد وضعت في 
غير موضعها » وأنطقوها ما لم تنطق › وحمّلوها ما لا تحتمل . ويظهر هذا بالنظر في 
هذه الأدلة واحدا بعد الآحر . 

٠‏ أما الآية الأرلى » وهي قوله تعالى : « يأيها الَذِينَ آمنوا اذخلوا فِي السّلْم 
كافة 4 ” . فإنها تأمر المؤمنين با لله تعالى المصدقين برسوله أن يأحذوا بجميع عرى 
الإسلام وشرائعه » والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 
٠ )١(‏ انطر هذه الأدلة بالتفصيل لي المراحع السابقة » ص ( ٠٠١‏ ) » تعليق ( ١‏ ) . 


(۲) سورة البقرة » الآية )۲٠۸(‏ . 
.)( انظر : « تفسیر ابن کثیر » : ۲٤۸/۱‏ . 


1¥ 


يقول شيخ المفسرين الإمام أبو حعفر الطيري - رهه الله - : احتلف أهل التأويل 
في معنى « السلم » في هذا الموضع . فقال بعضهم : معناه الإسلام . قال ذلك : ابن 
عباس » وجحاهد » وقتادة » والسدي › وابن زيد › والضحاك . 

وقال آخحرون : بل معنى ذلك ادحلوا في الطاعة . قال ذلك الربيع بن أنس ° . 
ثم رحح التأويل الأول وهو قول من قال معناه : ادحلوا في الإسلام كافة . لأن الآية 
خاطب بها المؤمنون . فلن يعدو الخطاب - إذ كان حطاباً للمؤمنین - من أحد أمرين : 

١‏ إما أن يكون خطاباً للمؤمنين عحمار #8 المصدّقين به وعا جحاء به . فان يکن 
ذلك كذلك » فلا معنى أن يقال هم وهم أهل الإبمان : ادحلوا في صلح المؤمنين 
ومسالمتهم ؛ لأن المسالمة والمصالحة إنغا يؤمر بها من كان حرباً بترك الحرب . فأما 
اولي فلا يجوز أن يقال له : « صالح فلاناً » ولا حرب بينهما ولا عداوة . 

- أو يكون حطاباً لأهل الإمان عن قبل محمد غل من الأنبياء المصدقين بهم وعا 
حاعوا به من عند الله » المنكرين محمداً ونبوته » فقيل هم : « ادخلوا في السلم “ يعني 
به الإسلام » لا الصلح . لأن الله عر وجل إغا أمر عباده بالإبمان به وبنبيه محم ظا 
وما جاء به » وإلى ذلك دعاهم » دون المسالمة والصالحة . بل نهى نبيه له في بعض 
الأحوال عن دعاء أهل الكفر إلى الصلح فقال : فلا تهنوا وتذْعُوا إلى السلْم 


2 


وأنتمٌ الأ ن الله مَعَكمٌ ‏ ” » وإغا أباح له 4# في بعض الأحوال » إذا دعوه 


: الكشاف » للرخشري‎ « » ۲٠١/١ : » وانظر : « تفسير البغوي‎ . ٠٠١۲ - ٠٠١٠/٤ : » تفسير الطبري‎ )١( 
» ۲۳-۲۲/۲۳ : » تفسیر القرطي‎ « ۲٠٠/۱ : ٩ اجر الوحیز » : ۱۹۷/۲ » « زاد المسیر‎ « > 3/۱ 
_ ۲١۹/۲ : » تفسير المنار‎ « » ٠٠۰ - ۹۹/۲ : ررح المعاني » للآلوسي‎ « » ٥۷۹/١ : » الدر المنثور‎ « 
. ۲۱۱ - ۲۰٦/۱ : » في طلال القرآن‎ « ۹ 


(۲) سورة محمد الآية ( ٠١‏ ) . 


لل الصلح » ابحداءَ الصالحة » فقال له - حل ثناؤه - : $ وَإن جَنخُوا للم 
فاجنح لها 4 . فأما دعاؤهم إلى الصلح ابتداءٌ فغير موحود في القرآن › فيحوز 
توجيه قوله : $ اذخلوا في السَلّم € إلى ذلك » ”^ . 

وحتى لو قلنا إن المراد « بالسّلم » هو المسالمة والصلح وترك الحرب › فإن ذلك 
- عند من قال به - يعود إلى المعنى الأول » حيث حوز أبو علي الفارسيٰ أن يكون 
« السلم » هنا .معنى الصلح » لأن الإسلام صلح على الحقيقة . ألا ترى أنه لا قتال بين 
أهله » وأنهم يڏ على مَنْ سواهم “ ؟ وسبب نزول الآية الكربمة يؤكد ذلك . 
فأصبح واضحاً من هذا أن هناك إجماعاً من علماء التفسير على أن الآية لا تعن محال 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم : 

ولو تنزلنا - حدلاً - وقلنا بذلك » فإنها لا تدل على ما يريده أصحاب الدعوة إلى 
أن السّلم هو الأصل في العلاقات الدولية » لأنها بذلك تعن أن الحرب كانت قائمة ثم 
حاءت الدعوة إلى السلم والصلح » فلم يكن السّلم أصلاً في العلاقة . 

وأما قوله تعال  :‏ ون جحو لِلسَلم فاجنح لَهّا ونوکل عَلّى الله ^ . 
فهو في سياق آيات سورة الأنفال الي تأمر بنبذ العهود إذا حيف من الأعداء خيانة ها ونقض › 
مع تهديد الكفار والأمر بإعداد العدة والقوة لإرهابهم » حيث قال الله 3# : « وَإِمّا 


. ) ١١ ( سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ٠٠١-۲٠٤/٤‏ . 

(۳) انظر : « البحر الحيط » لأبي حيان الغرناطي : ٠١١ - ٠۲١/۲‏ . 

)٤(‏ انظر : « تفسير البغوي > : ۲٠١/١‏ » «آسباب التزول » للواحدي » ص ( ٩۷‏ ) » تحقيق السيد جمد 
صقر ( الطبعة الأرلى ) . 


(ه) سورةالأنفال : الآية ( 1١‏ ) . 


تخافن من قوم خيانة د نة فاب فانيذ لوم على سء إن الل لاًب الاي ... ) 
إلى قوله : 3 ون جوا لسم فاجنح َا ) آي : إن حفت من قوم خيانة وغدرا 
فانیڈ إليهم عهدهم على سواء » وآذنهم بالحرب . فإن استمروا على حربك ومنابذتك 
فقايلهم » وإن مالوا إلى المسالة إما بالدحول ي الإسلام وإما يإعطاء ابحزية ونحوها من أسباب 
السلم والصلح كالمصالحة والمهادنة « فاجنح لها » أي : فيل إليها واقبل منهم ذلك © . 

ولذلك قال الإمام حمد بن الحسن بجواز الموادعة للمشركين إذا لم يكن بالمسلمين 
قوة » استناداً إلى هذه الآية الكرعة » لأن هذا من تدبير القتال » فإن على المقاتل أن 
يحفظ قوة نفسه أولاً » ثم يطلب العو والغلبة إذا كن من ذلك ^ . 

فالآية الكرعة - إذن - إنغما تتعلق بالهدنة » لأن « السّلم » هاهنا معناها المدنة بلا 
حلاف . والمدنة عمل من أعمال الحرب . فهذا الحكم لا يفيد السلام الدائم المطلق 
كما وَهَّم الحتجون بذلك ^ . 

هذا » وقد اختلف العلماء في حكم هله الآية > هل هي محكمة أو منسوخة ؟ 
على رین : 


أ - ذهب بعض السلف إلى أنها منسوحة ‏ ؛ فإن الميل إلى الصلح والمسالمة › إغا 


« › ۳۹۳/١ : » تفسرر البغوي » : ۳۷۳/۳ › « المحرر الوحیز‎ « › 4۰/١4 : » انظر : « تفسير الطبري‎ )١( 
» ١١١/٤ : » آحکام القرآن » للحصّاص : 1۹/۳ » « تفسیر القرطبي » : ۳۹/۸ » « البحر الحيط‎ 


« تفسیر ابن کثیر » : ۳۲۳/۲ » « تفسير الفخحر الرازي » : ۱۹۳/٠١‏ » « الكاشف عن حقاقئق السنن » 
للطيي : ورقة ( 1۷ ) مخطوط مصور . 
(۲) «شرح السّیر الکبیر » : ۱۹۸۹/١‏ . 
(۳) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( ۲۹۱ ) . 
(4) ذهب إلى القول بالنسخ : ابن عباس وقتادة وجاهد وعكرمة والحسن رحمهم الله . 
انظر : « تفسير الطبري » : 4۱/۱٤‏ › « تفسير البغوي » : ۳۷۳/۳ › « الکشاف » : ۱۳۲/۲ ۱۳٣۳‏ » 
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كان قبل نزول سورة « براءة » » وكان النبي ف يوادع القوم إلى أحل › فإما أن 
يسلموا وإما أن يقاتلهم » ثمٌ نسخ ذلك بقوله تعالى : « فاقوا الْمشْركينّ حَيْث 
وَجدتمُوهُم . وقوله : $ وقاتلوا الْمُشركِين كافة ... 4 ” . فأمر بقتال 
المشرکین على کل حال حتى يسلموا . 

وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى : $ الوا الَذِينَ لا يمون بالل وَلاً باليوم 
الاجر ...)° .أو بقوله تعالى : ( قلا تهنواً وَذْعُوا إلى السلم 
وَأنتَم الأعلَونَ ^ . 

ب _ والرأي الثاني » وهو ما ذهب إليه عامة العلماء » من أن الآية حكمة غير 
منسوخة . وهو ما رححه الإمام الطبري . لأن القول بالنسخ لا دلالة عليه من 
الكتاب ولا السنة ولا العقل » لأن الناسخ لا يكون إلا من نفي حكم المنسوخ من 
کل وحه . فأما ما کان بخلاف ذلك فغیر کائن ناسخاً . 

رقول الله تعالى : < فاقتلُوأ مركن حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ ‏ غير نافو حكمُه 
حكم قوله تعالى : 3 وإن جنحوا لِلسَلّم فاجتح لها 4 » لأن هذه الآية إغا عي 
بها بن قريظة » و كانوا يهوداً أهل كتاب » وقد أذن الله تعالى بصلح آهل الكاب 
ومتا ركتهم الحرب على أحذ الحزية منهم . 


« آحكام القرآن » للجصًاص : 1٩/۳‏ » وابن العربي : ۸۷٥/۲‏ « تفسير القرطبي » : ۳۹/۸ ٠١‏ » 
« انحر الوحیز » : ۲۱۰/۰۱ » « تفسیر الفخر الرازي » : ۱۹٩/۱۰‏ . 

. ) ٠ ( سورة التوبة › الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ۳١‏ ) . 

(۳) سورة التوبة › الآية (۲۹) . 


(4) سورة محمد الآية ( ٠١‏ ) . 


وأما قوله تعالى : < فاقتلوا المّشْرِكِين حَيْث وَجَديَمُوهُم € فاا ِي به 
مش ركو العرب من عَبَّدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم » فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأحرى » بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه . 

ولذلك قال الحصّاص : « وإغا احتلف حكم الآيتين لاحتلاف الحالين ؛ فالحال الي 
أمر فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوّهم . والحال الي أمر فيها 
بقتل المش ركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين 
وقوتهم على عدوهم » وقد نهى الله تعالى عن المسالة عند القوة على قهر 
العدو وقتلهم  »‏ . 

وقد أوحز الزخشري القول في ذلك فقال : « والصحيح أن الأمر موقوف على ما 
يرى فيه الإمام صلاح الإسلاع وأهلِهِ من حرب أو سلم » وليس بححم أن يقاتلوا أبدا 
أو يجابوا إلى الهدنة بدا » ^ . 


وفي ضوء هذه الأحكام المستفادة من الآية الكرعة › وبعد عرض آراء العلماء في 
ذلك ننتتهي إلى أن الآية حكمة ليست منسوخة ” وإغا هي تواحه مرحلة معينة وواقعا 


(0) ”تفسير الطبري ٤۲/۱۲ : ٩‏ ۔ ٤۳‏ . وانظر کلاماً حیدا أیضاً ف : ۲٠۹/۱۱‏ . 

(۲) «أحكام القرآن » للحصاص : ۷١ - 1۹/۳١‏ باحتصار . انظر : « المبسوط » للسرحسي : ۸٦/٠٠١‏ . 

(۴) «الكشاف » للزمخشري : ٠١۳/۲‏ . وانظر : « البحر المحيط » : ٠١/١‏ » « تفسير القرطي » : ٤١/۸‏ › 
« أحكام القرآن » لابن العربي : ۸۷٦/۲‏ » « تفسير الفخر الرازي » : ۱۹٤/٠١‏ › « نيل المرام من تفسير 
آیات الأحکام » لصدیق حان » ص ( ۲۷۷ ) . 

)٤(‏ وما يجدر ذكره هنا توفيقاً بين الرأيين : أن معنى النسخ عند علماء أصرل الفقه يختلف عنه عند السلف 
المتقدمين » فهر عند الأصوليين : « رفع حكم شرعي بدليل شرعي مزاخ » . وأما عامة السلف فكانوا 
يطلقون النسخ على رفع الحكم ججملته تارة - وهو اصطلاح المتأحرين السابق - ويطلقونه على رفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة أحرى » إما بتحصيص العام أر تقييد المطلق أر مله على المقيد وتفسيره 
وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسخاً ء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وييان 


۲ 


معینا 


. ولذلك يقول الأستاذ سيد قطب _ رحه الله : « إن الأحكام المرحلية ليست 


منسوحة بحيث لا يجوز العمل بها قي أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول 
الأحكام الأحيرة في سورة التوبة . ذلك أن الحركة والواقع الذي تواحهه في شتى 
الطروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد ‏ عن طريق الاحتهاد - أي الأحكام هو 
أنسب للأحذ به في ظرف من الظروف » في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة . 
مع عدم نسیان الأحكام الأحيرة ال يجب أن يصار إليها ¢ متی آصبحت الأمة المسلمة 
في الحال الي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام » كما كان حالما عند نزول سورة 
التوبة » وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية ال قامت على ساس من هذه 
الأحكام الأخررة النهائية . سواء في معاملة المش ركين أو أهل الكتاب » “ . 


0) 


ٍ کے سے . ےر 0 e,‏ 5 9 کر 6 
۵ وأما قوله تعالى  :‏ يا أيها لين آمّنوا إذا ضَربتم فِي سيل الله فتبينوا 


المراد . فالنسخ عندهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر حارج عنه . ومن تأمل كلامهم في ذلك 
رآي فيه ما لا يحصى من الأمثلة وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأحر . 
رلعل هذا البيان يكون سبباً لتلاقي الرأيين في بنا » فالذين قالوا بأن آية السيف نسخت آيات الصبر 
والمسالمة ... إنغا يحمل كلامهم على المعنى الثاني للنسخ . رالذين فالوا بأن الآية محكمة غير منسوحة 
أرادرا المعنى الأرل للنسخ . رعلى ضوء هذا يقهم كلام الز ركشي في « البرهان » : ٠٤١ - ٤۲/۲‏ من آن 
ما قاله المفسرون من نسخ آيات التخحفيف والصبر بآية السيف » إا هو من السا » معنى أن كل أمر ورد 
يجب امتاله في وقتو ما لعلة توحب ذلك الحكم » ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آحر . 

وانظر : « شرح الك وكىب المنير » : ۲۹/١‏ » « المستصفى » : ٠١۷/١‏ » « أصول الحصاص » : 
۳ »۰ « إحکام الفصول » للباحي » ص ( ۳۸۹ - ۳۹۰ ) » « إعلام الموقعین » : ٠٠/١‏ « فتارى 
ابن تيمية ۱۸٤/۱۷ » ۲۷٤ ۲۷۲/۱۲ : ٩‏ - ۱۸۹ ء « الموافقات » للشاطي : ۱۰۸/۳ س ١۱١۷١‏ »› 
« أصول التفسرر » للدهلوي » ص ( ٠۰ ٥۳‏ ) » « علوم القرآن » د. عدنان زرزور ›» ص ( ۲٠١‏ 
١‏ ) » « مناهل العرفان » للزرقاني : ٠١١/۲‏ . 

انظر : « في ظلال القرآن » : ٠١۸١/۳‏ . رراحع « جموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان » 
ص ( 9۹) . 


ah 


ofl. © 


تقولوا من ألقى يكم للام ست مُؤهنا عون عَرَضَ الْحَيَا الدَنْيا 
E‏ . فهي في غير محل النزاع ولا دلالة فيها على أن الأصل 
في العلاقات هو السلم » لأنها تبين حكما من أحكام الحرب والجهاد حيث جاء الأمر 
فيها من ا لله تعالى للمؤمنين إذا ساروا في الأرض لهاد الأعداء أن يتأنوا ويتبتوا في 
قتل من أشكل عليهم مره فلم يعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره › ولا يعجلوا فيقتلوا 
من التبس عليه م أمره » ولا يقدموا على قنل أحد إلا مَنْ علموه يقينا حربا لله 
ولرسوله . ولذلك لا جوز أن يقولوا لمن لن استسلم هم فلم يقاتلهم » > مظهرا هم أنه من 
أهل الإسلام » لا يجوز هم أن يقولوا له : لست مؤمنا ؛ إذ ينبغي أن أن يكتفوا بظاهر 
الإسلام في كلمة اللسان » إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان » فقد حكم الله تعالى 
بصحة إعان من أظهر الإسلام وأَمَرّنا بإحراثه على أحكام المسلمين » وإن كان في 
لمعيب على حلافه » لأن الأحكام تناط بالمَان والظواهر لا على القطع واطُلاع 
السرائر . وهو يوجحب أن من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » أو قال : إني 
مسلم » آنه يحكم له بالإسلام . لأن قوله تعالل : « لِمَن أَلقى إِلَيْكَم السَلاَمّ 4 
يعن : إظهار تحية الإسلام » وقد كان ذلك عَلَماً لمن أظهر به الدحول في الإسلام . 
رعلی قراءة 3 من لی إل لسم 4 إغا ماه : لن لمن استسلم فأظهر الانقياد ما 
يدعى إليه من الإسلام . والمعنيان متقاربان ° . 


هذا » وسبب نزول الآية الكرعة يؤ كد ذلك » فقد وردت روايات كثيرة في سبب 
نزوها » يجمعها أن سرية من سرايا السلمين » لقيت رجلا معه غنم له » فقال فم : 


. ) ٩4 ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري “ : ۷١ - ۷١/۹‏ » « تفسير البغوي » : ۲٦۹/۲‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : 
۲ : « أحكام القرآن » لابن العربي : ٤۸۱/١‏ » « البحر الحیط » : ۳۲۸/۳ » « في ظلال 
القرآن » : ۷۳۷/۲ . 


السلام عليكم - وقي بعضها أنهم لحقوا به فقال : أشهد إن لا إله إلا | لله - فظنوا أنه أظهر 
ذلك تعوذا من القتل فحسب . فقتلوه وأخذواغنمه . ورحعوا إلى رسول اله ها 
فأحبروه » فوحد رسول الله ل من ذلك وَحداً شديدا . وكان قد سبقهم الخبر قبل 
ذلك » ونزلت الآية الكرعة » فقال رسول الله 4# : « قتلتموه إرادة ما معه ؟» ثم 
قرا عليهم الآية الكرعة . وحمل البي فك ديته إلى أهله » ورد عليهم غنيماته © . 

فظهر من معنى الآية وسياقها » ومن سبب نزوطما : أنه لا دلالة فيها على أصل 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم »› وأنها ليست دعوة مطلقة إلى السلم » وإنغا هي دعوة 
للتثبت لتلا يقتل في الحهاد أحد تمن دحل لي الإسلام ولو في تلك اللحظة هرباً من 
القتل › إذ الأصل أنه يصبح معصوماً .مرد نطقه بالشهادتين . 

4 © ي2 و“ اھ 2 ي 2 ° 7ي و سے 

٠‏ وأما قوله تعالى : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 
فَمَا جَعَل الله كم عَلَيّْهِمْ سيلا 4 ° . 

فقد حاء في سياق الآيات الكربمة ( ۸۷ ٩٤‏ ) من سورة النساء» وهي تبداً 
بتقرير قاعدة التصور الإسلامي للتوحيد وإفراد الله سبحانه بالألوهية › ثم تبين طريقة 
التعامل مع الطوائف الآتية : 

أ المنافقين غير المقيمين في المدينة . 


ب _ الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 


(۱) انظر : « صحيح البخاري ۲١۹ - ۲۰۸/۸ : ٩‏ مع « فتح الباري » » « صحيح مسلم “ : ۱ : « سنن 
الترمذي » : ۲۹۸/۸ › « تفسير الطبري » : ۷۸/٩‏ - ۷۹ » « تفسير البغخوي ٩‏ : ۲۹۸/۲ س ۲٦۹‏ › 
« آسباب النتزول » للواحدي ص ( ۲۰٣-۲۰۰‏ ) . 


(۲) سورة النساء الآية ( ۹٠١‏ ) . 
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ج الحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين وحرب قومهم كذلك »› وهم 
على دينهم . 

د - المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة » ويظهرون الكفر 
إذا عادوا إلى مكة . 

ه- حالات القتل الخطاً بين المسلمين › والقتل العمد » على احتلاف المواطن ‏ . 

والآية الكرية فيها إشارة إلى سمو أحكام الإسلام في احتيار السلم حيثما وحد 
مالا للسلم لا يتعارض مع منهجه الأساسي من حرية الإبلاغ وحرية الاحتيار » وعدم 
الوقوف في وجه الدعوة بالقوة » مع كفالة الأمن للمسلمين وعدم تعريضهم للفتنة أو 
تعريض الدعوة الإسلامية ذاتها للتحميد والخطر . 

ومن ثم بعل الإسلام كل من يلجاً ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين - عهد ذمة 
أو هدنة - شأنه شأن القوم العاهدين » يعامّل معاملتهم » ويسالم مسالتهم . وهي 
روح سلمية واضحة المعا م في مثل هذه الأحكام . 

كذلك يستني من الأسر والقتل جماعة أحرى » وهي الأفراد والقبائل أو 
اجحموعات الي تريد أن تقف على الحياد فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال ... 

وواضح من هذا : الرغبة السلمية في احتناب القتال حيثما كف الآخحرون عن التعرض 
للمسلمين ودعوتهم » واحتاروا الخياد ينهم ويين الحارين لهم . وهؤلاء الذين يتحرحون أن 
بحاربوا السلمين أو يجاربوا قومهم » كانوا موجودين في الجزيرة العربية وف قريش نفسها . 
وم تزمهم الإسلام أن یکونوا معه أو عليه » فقد کان حسبه ألا یکونوا عليه ”° . 


(۱) انظر : « في ظلال القرآن » : ۲۳۳/۲ . 
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وقال الإمام الطبري : إن المع بهذه الآية هم المنافقون » إذا استسلموا لكم صلحا 
منهم لكم فلا سبيل لكم على أنفسهم وأموالحم وذراريهم ونسائهم بالقتل أو السباء 
أو الغنيمة » فلا ينبغي التعرض م ” . 

ونقل البغوِي عن بعض السلف : أنهم من انضم إلى قوم بينكم وبينهم عهد 
وميثاق فدحلوا في حلف واوا إلى حوارهم » وضاقت صدورهم عن قتالكم بسبب 
العهد الذي بينكم . ويجوز أن يكون المعنى : إنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا 
يقاتلون قومهم معكم › فهؤلاء إذا اعتزل وكم وانقادوا للصلح واستسلمواء فما 
حعل الله للمسلمين عليهم طريقا بالقتل والقتال ”° . فالسبب الموحب لتك التعرّض 
هم هو ترکهم للقتال ^ . 

وأبدى الحصًاص رأياً في أذ منع قتال مَنْ هذا وصفه يِن الكفار منسوخ باتفاق 
العلماء حيث قال : « إن هذه الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار › 
ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزلنا من المشركين . وإنما الخلاف في حواز 
ترك قتالهم لا في حظره . فقد حصل الاتفاق من الحميع على نسخ حظر القتال لمن 
كان وَصْفه ما ذكرنا . وا لله الموفق للصواب » © . 

والذي ننتهي إليه من هذه الأقوال : أن الآية الكربمة وإن كان فيها دعوة إلى 
السلم » فإنما ذلك مع قوم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وانقادوا للطاعة »› أو اعتزلوا 


. ٠٠۸/١ : » وراحع « تفسير القرطي‎ . ۲١ - ۲٤/۹ : » ”تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ”تفسير البغوي » : ۲۹۰/۲ - ۲٦۱‏ » وانظر : « البحر الحیط » : ۳٠١ ۲٠۰١/۲۳‏ » « أحكام القرآن » 
للحصًاص : ۲۲۱/۲ » وقارن ب « الفخر الرازي » : ۲۲۹/۱۰ . 

(۴) ”تفسير الفخر الرازي » : ۲۲۹/۱۰ . 

. ۲۲۲/۲ : انظر : « أحكام القرآن » للحصاص‎ )٤( 


قتال المسلمين » فكانوا في موقف الحياد . وليس في الآية نسخ › لأن هذا الحكم 
الستفاد منها من الأحكام المرحلية التي أشرنا - فيما سبق - إلى نها تواحه واقعا معيناً 
في مرحلة معينة . وذلك كله لا يتعلق بأصل العلاقة والقاعدة العامة فيها . 

٠‏ وأما ما استدلوا به من الواقع التاريخي › وهو أن حروب النبي که كانت لردّ 
العدوان والبغي » وآنه م يقاتل إلا دفاعاً © . 

فهذا في بيان حال واقعة » وليست بياناً لأصل أو مبداً ترد إليه الوقائع . مع أن 
غزوات الي هه وحروبه فيها ماهو دفاع وماهو هجوم ابتداءٌ . وهذا لا يصح 
الاستدلال بذلك على أصل العلاقات وأنها السلم المطلق . 

© بقي من آدلة المعاصرين جملة من القواعد الفقهية › مثل : « الأصل في الدماء 
الحظر » و « الضرورات تقدر بقدرها» و « الأصل في الأشياء الإباحة « 7 

وهذه كلها لا علاقة ها .عوضوع جنا » ولا تدل على شيء مما آرادوه . کماان 
ما نقلوه عن بعض الأئمة كقول مالك : « لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق 
ولا يهريق دما إلا بحق » ” » إنغا حاءت في سياق آخر لا علاقة له .عسألتنا » وهو هل 
يجوز للمسلم أن يقاتل مع غور المسلمين ؟ وهو ما سيأتي بحثه في آثار الحرب - إن 
شاء | لله تعالى _ ° . 


› «آثار الحرب » د. الزحيلي‎ » ) ٠١ - ٤٩ ( انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة »> ص‎ )١( 
. العلاقات الدولية في الإسلام » د. الزحيلي > ص ( ۹۷ ) وما بعدها‎ « » ) ٠١١ ( ص‎ 


~۳ « العلاقات الدرلية في الإسلام » د. الزحيلي » ص ( ٠١١‏ ) » « آثار الحرب »» ص ( ٠۳١١‏ ) . 


(۲) للمراحع السابقة . 
)٤(‏ انظر فيما سيأتي ص ( 1۲۸۷ ) » « المدونة » للإمام مالك : ۳۱/۲ _ ۳۲ » « احتلاف الفقهاء > 
للطبري » ص ( ٠۹۰٩‏ ) . 


ولذلك نحد أن النتيجة الي وصل إليها أستاذنا الدكتور الزحيلي عندما قال : 
« والخلاصة أن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم . والحرب عارض لدفع 
الشر ... وفقهاؤنا قرروا أن الأصل لي العلاقات هو الحرب » دون أن يكون لذلك 
سند تشريعي » إلا ما كان تصويرا منهم للواقع » ”° . 

هذه النتيجة ليست مسلمة » لأنه قد تبين لنا السند التشريعي لما ذهب إليه 
الفقهاء » وهو الآيات القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة . أما ما عرضه هو 
فلا سند له من النصوص الشرعية إلا التمحل والتأويل للنصوص ليجعلها موافقة 
للقانون الدولي الذي عبر عنه بقوله : « وفي صدد المقارنة نجد أن ما انتهينا إليه من 
اعتبار السلم أصل العلاقات في الإسلام هو الأمر المقرر لدى فقهاء القانون الدولي 
حيث يقولون : الحالة الطبيعية بين الدول هي السلام » والحرب وقتية عارضة مهما 
کان سببها » ° . 

ويعبر عن هذا أيضاً : قول الشيخ عبدالوهاب حلاف - رهه الله - « وقال فريق آحر 
من العلماء : إن أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول لا تغاير ماقرره علماء 
القانون الدولي أساساً لعلاقات الدول الحاضرة ... »> . مع أن في ذلك عكسا 
للترتيب » فلم يكن هناك قانون دولي عندما قال الفقهاء المسلمون ما ذهبوا إليه . 

وبهذا نختم هذا المبحث عن أصل العلاقات بين دار الإسلام ودار الحرب » لنفتح 
ميحتًا حديدًا عن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ( من الذميين والمستأمنين ) في 
دار الإسلام . ومن الله نستمد العون والتوفيق . 

(۱) «آار الحرب » : د. الزحیلي » ص ( ۱۳١‏ ) . 


(۲) نفسه› ص (۱۳۷) . 


(۳) «السياسة الشرعية » للشيخ حلاف » ص ( ۷١‏ ) . 
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المحثاثالك 


علاقة المسلمين الذميين والمستأمنين 


المطلب الأول 
قة المسلمين بالذميين 


ألحنا فيما سبق إلى أن دار الإسلام تضم بين رعاياها وعلى أرضها : المسلمين وغير 
الملسلمين . وغيرٌ المسلمين هؤلاء إما أن يكونوا أهل ذمة » وإما أن يكونوا أهل أمان 
وهم المستأمنون . ويي هذا الطلب نبحث العلاقة الي تقوم بين الذميين والدولة 
الإسلامية دون العلاقات الي تكون مع الأفراد » وذلك في ستة فروع . 


الفرع الأول 
تعريف الذمة والذميين 
أولا : الذمَة فى اللغة 
تطلق الذمة والذمام في اللغة على العهد والأمان » والضمان والكفالة » والح . 
وهي كلها معان متقاربة » وتضييع هذا كله مذمو م » ولذلك تطلق كلمة الذمَة 


والمذمة على كل حرمة يلزم من تضييعها الذم . ويسمى العهد ذمة لأن نقضه وتضييعه 
يوحب الذمٌ . 
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ورجل ذمي » معناه : له عهد . سمي بذلك لأنه عطي الأمان على ذمة الحزية الي 
تؤخذ منه . وأهل الذمَّة : هم الذين يؤدون الحزية من المش ر كين كلهم › فيأمنون بها 
على دمائهم وأمواهم . وسوا بهذا الاسم لدحوم في عهد المسلمين وأمانهم . فهم 
أهل العقد والعهد » كما أن أهل كل عهد يسمّون أهل الذمّة › فيراد بالذمة : العهد › 
مؤقتاً كان أو مؤبدا , وذلك عقد الأمان وعقد الذمّة . وقد محذف المضاف فيقال : 
« الذمّة » .معنى أهل الذمَّة » كما في حديث سلمان » وقد قيل له : « ما يحل لنامن 
ذمتنا » “ . أراد : من أهل ذمتنا ° . 


وقد جاء ذكر الذمَة في القرآن الكريم .ععنى العهد والميثاق واليلف والقرابة © » 
ي قوله تعال  :‏ كيف وَإن هروا عَلَْكُم لا يروا فيكم إلا ولا َة © . 
أي : عهدا . فهو عبارة عن اللزوم . ومنه سمي محل الالتزام من الآدمي : ذمة › فإن 
الذمة للآدمي هي محل الالتزام بالعهد ^ . 


(۱) آخرحه آبو یوسف ف « الخراج » » ص ( ۱۳۹ ) » وابن آبي شيبة : ٤۷۹/۱۲‏ » وآبو عبد في « الأموال» 
ص ( ۱۷١‏ ) » وابن زنجویه : ۳۷۹/۱ . 

(۲) انظر : « الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي » للأزهري » ص ( ٠١۷‏ ) »› « معجحم مقاييس اللغة) : 
۲۲١ - ۲‏ » « الصحاح » للجوهري : ۱۹۲٩/۰‏ «لسان العرب » : ۲۲۰/۱۲ ۲۲۳ » 
« القاموس امحیط » : ۲۹۷/۲ ۲۹۸ » « التعريفات » للجرحاني »> ص ( ۱٤۳‏ ) » « الكليّات » 
للكفوي : ۳٤۷ ۳٤۲۹/۲‏ » « المصباح المنير > : ۲٠١/١‏ » « النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير : 
۲ - ۱۹۹ » « التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي » ص ( ٠٠٠١‏ ) » « الُغْرب ف ترتيب 
لغرب » للمطرّزي : ٠٠١ ۳١۷/١‏ » « عمدة القاري » للعيين : ۸٦/٠١‏ . 

(۳) انظر : « تفسير الطبري » : ٤۸/١٠٠١‏ › « تفسير البغوي » : ٠١/٤‏ › « تفسير الكشاف » للزعخشري : 
۲ : « مفردات الققرآن » للراغب الأصفهاني » ص ( ۲٠۲‏ ) » « بصائر ذوي التمييز » 
للفیروزآبادي : ۱۸/۳ . 

. )۸( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : « المبسوط » للسرحسي : ۰۸/۱۰ « شرح السیر الکبیر » : ٠۳۹/۱‏ . 


۴1 


كما جاء ذكر الذمَة في الحديث الشريف بأكثر المعاني اللغوية السابقة » كقوله 
عليه الصلاة والسلام : « يسعى بليمتهم أذناهُم » ”“ . أي إذا أعطى أحد من حيش 
السلمين العدوٌ أماناً حاز ذلك على جميع المسلمين » وليس مم أن يخفروه » ولا أن 
ينقضوا عليه عهده وأمانه . ومنه كذلك قوله ## : « ذِمُة المسلمين واحدةٌ » © . 
ومثل ذلك : « ذمَة الله وذمة رسوله » أي : ضمان الله وضمان رسوله . 


ومنه أيضاً : ما حاء في الأثر عن علي هه « ذمتي رهينة وأنا به زعيم ‏ » . أي 
ضماني وعهدي رهن في الوفاء . 

وحاءت الذمّة معنى الحق في حديث : « ما يُذْهب عني مَذَمةَ الرضاع ؟ قال : 
عُرَة » عبد أو أَهَةّ » والمذمة هنا بالكسر والفتح - الحق والذمة ال يدم مضيّعها . 
والمراد .عذمة الرضاع : الحق اللازم بسبب الرضاع . فكأنه سأل : ما يسقط عي حق 
الرضاع للمرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ° . 


تاا : الذمة ق الاصطلاح الشرعي العام : 


وتطلق الذمّة في الشرع إطلاقا عاما ععنيين : ( أحدهما ) » ما ذهب إليه بعض 


(۱) تقدم تخریجه فیما سبق ص ( ۳۰۹ ) » تعلیق ( ۲ ) . 

(۲) اخرجه البخاري في فضائل المدينة : ۸١/٤‏ رف الموادعة : ۲۷۹/١‏ › ومسلم ف الحج » باب فضال 
المدينة : ٩۹4/۲‏ . 

(۳) آحرجه المعافی بن زکریا » و رکیع » وابن عساکر . انظر : « کنز العمال ۱۹۹/۱۱٩ : ٩‏ . 

. رواه الحميدي في « المسند » : ۳۸۷/۲ » رقال ليمي : « رراه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي رلم أعرفه‎ )٤( 
. ۲٠۲/٤ : » وبقية رحاله ثقات » وبنحوه رواه الطيراني وفیه انقطاع . انظر : « جحمع الزوائد‎ 

(ه) انظر : « الزاهر » للأزهري » ص ( ٠١۷‏ ) » « النهاية » لابن الأثير : ۱٦۸/۲‏ » « مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار » للقاضي عياض : ۲۷٠/١‏ > « لغرب » للمطرّزي : ۱ . 


۴۲ 


العلماء من أن الذمّة وصف اعتباري قدّره الشارع في الإنسان » يصير به أهلا لاإلزام 
والالتزام » لأن الله تعالى لما حلق الإنسان لحمل أمانة التكليف آكرمه بالعقل والذمة »› 
ليكون بهما أهلاً لوحوب الحقوق له وعليه . فثبت له حق العصمة والحرية والمالكية › 
ليبقى فيتمكن من أداء ما حمل من الأمانة » بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله 
تعالى الي اها « أمانة » © كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمّة ثبتت هم 
وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا . 

والحاصل : أن هذا الوصف .منزلة السبب لكون الإنسان هلا للوحوب له وعليه « 
والعقل .منزلة الشرط . 

ومعنى قوطهم : « وحب ذلك في ذمته » : الوحوب على نفسه باعتبار ذلك 
الوصف » فلما كان الوحوب متعلقاً به حعلوه .منزلة ظرف يستقل به الوحوب دلالة 
على كمال التعلّتق » وإشارة إلى أن هذا الوحوب إنغا هو باعتبار العهد واميشاق 
الاضي » كما يقال : وحب في العهد والمروءة أن يكون كذا . 

وعلى هذا ؛ فالذمة هي محل الوحوب » ولذا يضاف الوحوب إليها ولا يضاف إلى 
غيرها بحال من الأحوال . 

( والمعنى الثاني للذمة ) ؛ ما ذهب إليه بعضهم مثل فخر الإسلام البزدري » من 
أن الذمّة والعهد يراد بهما شرعاً : شخص أو نفس ورقبة ها ذمة وعهد . فإذا قلنا 
وحب في ذمته کذا » أو ثبت في ذمته كذا ... فالمراد به : وحب في نفسه وذاته » أي 
في محل ثبت فيه العهد الماضي . وهو النفس أو الرقبة باعتبار كونها علا لذلك العهد . 


)١(‏ ف قوله تعال : < إنا عَرَصنا الامانة على السَمَاَات والأزض والجبال قاين أن ينها وأشَفقن 
مها وَحَمَلَهَا اسان إن كان وما جَهّولاً € [ الأحزاب » ١١‏ ] . 


۳۴ 


فالرقبة تفسير للنفس . والعهد تفسير للذمة . وهذا عند التحقيق من تسمية امحل باسم 
الحال . ثم شاع هذا الاستعمال فأصبح حقيقة عرفية © . 


ثالث : الذمة ني الاصطلاح الفقهي : 
وي الاصطلاح الفقهي الخاص ٤‏ ف باب السير والجهاد والعلاقات الدولية ¢ بطق 


الإمام حمد بن الحسن اصطلاح « الذمة » على العهد » موقا كان أو مؤبداً» وهما 


عقد الذمّة وعقد الأمان ° . 


وي هذا المعنى نفسه يقول ابن القيم - فيما نقلناه سابقاً - وهو يتوسع في مدلول 
أفظ « الذمة » » يقول : « لفظ الذمَّة والعهد يتناول أهل الذمّة وأهل اهدنة وأهل 
الأمان في الأصل ؛ فإن الذمة من حدس لفظ « العهد والعقد » » ولكن صار اصطلاح 
« أهل الذمة » عبارة عمّن يؤدي الحزية . وهولاء لهم ذمة مؤبّدة » وقد عاهدوا 
السلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله ؛ إذ هم مقيمون في الدار الي يجري 
فیها حکم الله ورسوله » ^ . 


» ) ۷٤١ ميزان الأصول » للسمرقدي » ص(‎ « » ۳۳٠ - ۳۳۲/۲ : ٩ انظر هذه العاني في « آصول السرحسیي‎ )١( 
ء٠١۹۳‎ ۱۹۱/۲ : ٩ كشف الأسرار عن آصول البزدري » : ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ » « التلويح على التوضیح‎ « 
» ء «الفروق‎ ۸٠/۳ : فتح الغفار بشرح المنار » لابن نحم‎ « » 1١١/١ : تهذيب الأسماء رالغات » للنووي‎ « 
۰-۱ : لغرب » للمطرّزي‎ «۳٤۷-۳٤۹/۲ : » للقراف : ۳۳/۳ و ۲۲۹۔۲۳۹ «الکلیات‎ 
» آنيس الفقهاء‎ « » ) ٠٤١ ( التعريفات » للجحرحاني » ص‎ « » ۳۲٤/۲ : » کشاف اصطلاحات الفدون‎ « 
» «المدحل إلى نظرية الالترام في الفقه الإسلامي‎ . ١ : » للقونوي » ص ( ۸۲- ۸۳ ) » « المصباح انير‎ 
. ) ۱۹۱ - ۱۸۱ ( مصطفی الزرقا »> ص‎ 

(۲) انظر : « الستیر الکبیر » : ۲٠۲/۱‏ مع شرح ارسي . وراحع : « بداتع الصنائع ٤۳۱۸/۹ : ٩‏ و 4۳۲۷ . 

(۳) انظر : «أحكام أهل الذمّة » لابن قيم الحوزية : ٤۷٦ ٤۷١/۲‏ . 
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راسا . ترف عقد الذمة : 

وقد عرف العلماء عقد الذمّة “ بتعريفات متعددة وألفاظ متقاربة المعنى »› فهو 
عند الإمام محمد بن الحسن : عقد يتتهي به القتال » يلتزم به الذمي أحكام الإسلام 
فيما يرحع إلى المعاملات » والرضا بالمقام في دار الإسلام ° . 


ويذكر الكاساني عقد الذمَّة فيما ينتهي به القتال » فهو عنده : الأمان المؤبد الذي 
ينهي القتال بين المسلمين وغير المسلمين ^ . 

وعرفه الغزالي - من الشافعية ‏ فقال : هو التزام تقرير غير المسلمين في ديارنا 
وحمایتهم > والذب عنهم » ببذل الحزية والاستسلام من حهتهم ° . 


وعرفه ابن مفلح - من الحنابلة - بأنه : إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل 
الحزية والتزام أحكام الله ° . 


)١(‏ يطلق العقد عند الفقهاء بإطلاق عام » فيراد به كل تصرف ينشاً عنه أثره شرعأً » سواء صدر عن إرادة منفردة آر 
عن إرادتين متقابلتين . وإلى هذا ييل بعض النحققين من الحنفية كالحصاص › والحنبلية كابن تيمية . 
رفي الإطلاق الخاص يراد بالعقد : ارتباط الإيجاب والقبول على وحه مشروع بجيث يهر أثره في المعقود عليه. 
انظر : « العناية على الهداية » : ۷٤/١‏ » « أحكام القرآن » للحصّاص : ۲۹٤/۲‏ » « نظرية العقد» 
لابن تیمية > ص ( ۱۸ - ۲۲ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ٠١٤-٩۰۳/۲‏ . 
(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۱۹۱/۱ . 
(۴) «بداتع الصناتع » للكاساني : ٤۳۱۱/۹‏ و ٤۳۲۷‏ . 
(+) «الوجيز » للغرالي : ۱۹۷/۲ » ونقل الدكتور نيب آرمنازي هذا التعريف بلفظ : « ... ببذل الجحرية آو 
الإسلام من جهتهم » وهو تحريف يغيّر امعنى . ونقله ابن شاس المالكي بنصه في كتابه «عقد الجواهر 
الثمينة في مذهب عالم المدينة » : ٤۸٥/١‏ » وانظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲٠١/۲‏ س 
۱ « منح الحلیل على مختصر خلیل » للشیخ محمد علیش : ۷٥٦/۱‏ . 
(ه) «المبدع شرح المقنع “ لابن مفلح : ٠٠٤/۳‏ . وهو بلفظه تي « كشاف القناع » للبهوتي : ٠١۸/۳‏ › 
و « مطالب اولي النهى في شرح غاية المتتهى » للرحيباني : ٥۹١/۲‏ . 
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وعرفه بعض الُخدين بأنه : عقد يتولاه الإمام أو نائبه من حانب » والذمي من 
الجانب الآحر » على أن يترك كل منهما القتال موبداً © . 

وبعبارة أحرى : هو عقد يكتسب بموجبه غير الملسلم من أهل الكتاب »› حق 
الإقامة الدائمة في دار الإسلام » مع حاية الشريعة الإسلامية » وذلك عقابل دفع 
ضريبة تسمى الحزية » ولقاء القيام ببعض الواحبات العَقَدية أو العرفية ° . 
خامسا . تعرف الذمين : 

ومن هذه التعريفات لعقد الذمّة حاء تعريف الذميين أو أهل الذمّة أنفسهم © › 
فقال الأزهري : « هم الذين يؤدون الحزية » من الكفار كلهم » فيأمنون بها على 
دمائهم وآموالم » ° . 


. ) ٠١ ( انظر : « التشريع الإسلامي لغير المسلمين »“ تاليف عبدا لله مصطفى المراغي » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « القانون رالعلاقات الدرلية ف الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص ( ٠١١-٠١١‏ ) . ويقول 
الدكتور محمد طلعت الغنيمي في « قانون السلام ف الإسلام > ص ( ٠٠٥‏ ) : « هو العهد الذي يرتب 
شروط إقامة غور المسلمون ي البلاد ال فتحها المسلمون » وينظم ما يتمتعون به من حقوق عامة أر 
حاصة » ويلاحظ آنه م ينص على حى الإقامة الدائمة تفريقاً بينه وبين عقد الأمان » كما م ينص على 
الترام احرية » مخالفاً بذلك جميع تعريفات القدامى وامحدئين . وهو لي كثير ما كتب يجح إلى مخالفة 
الفقهاء نى أمور متفق عليها » و كثيرأ ما يصفهم بأنهم « تقليديون » ر « أصحاب الفقه التقليدي » و « أصحاب 
الفقه امترمت » انظر سلا : ص ( ٤۳۲ ۰ ٤۳۱ » ٤۲۷ ۰ ٤۲۹ > ٤۲۱ > ٤۰١‏ ) من كتابه السابق . 

(۳) ويسمون كذلك آهل ذمة رسول ## لأن عقد الذمَّة كان بينهم وبين رسول ا و ذلك تآكيد لصيانة 
حقوقهم . انظر : « عمدة القاري » للعيي : ۸١/٠١‏ . 

رقد حاءت هذه التسمية في أحاديث كثررة وبألفاظ متقاربة ف كتابه # لأهل ران » ر معاهدته مع 
آهل مَقَنا » وني كتابه لذي الغصة من بي الحارث .. 

انظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( ۷۲ و ۷۷ ) » « السّير» من « كناب الأصل » للشيباني » 
ص ( ۲۹۷ ) » « السّير الكبير » : ۱۷۸١/١‏ مع شرح السرأحيي » « الأموال » لأبي عبيد» 
ص ( ۳۷ ) › « ججموعة الوثاتق السياسية » د. محمد حيد الله > ص ( 1٠‏ و ٠٠١‏ و ١١١و )١۱۷۲‏ . 


. )۳۷١ ( انظر : « الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي » للأزهري ›» ص‎ )٤( 


۴۹ 
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وقال الغزالي في تعريف الذمي : هو كل كتابي ‏ ونحوه ‏ عاقل بالغ حر ذكر 
متأهب للقتال قادر على أداء الجرية ”“ . 

وعرّف ابن عبدالهادي الحنبلي أهل الذمَّة بأنهم : الكفار المقيمون تحت ذمة 
ا | ی باٍلعزية ° 

وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي : المراد بأهل الذمَّة جميع أولمك الذين يقطنون 
داحل حدود الدولة الإسلامية من غير المسلمين › ويقَرون بالولاء والطاعة ضها› 
بصرف النظر عمًا إذا كانوا ولدوا في دار الإسلام أو حاعوا إليها من الخارج والتمسوا 
من الحكومة أن تجحعلهم في عداد أهل الذمَة ^ . 

وعرّف الشيخ أبو زهرة الذمي بأنه : الذي يقيم مع المسلمين على أن يكون له ما 
هم وعليه ما عليهم ° . 

وعرفهم الدكتور محمد حافظ غاائم بأنهم : أهل الكتاب الذين يقيمون في دار 
الإسلام پامان مۇبر () 

وأجمع من هذا وأشمل تعريف الدكتور حامد سلطان حيث قال : هم الأحانب غير 
اللسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة على أساس عقد الذمة ”© . 


(0) انظر : « الوجیز » للإامام الغرالي : ۱۹۸/۲ . 

(۲) انظر : « الدر النقي في شرح آلفاظ الخرقي » لابن عبدالمادي : ۲۹۰/۱ . 

(۳) ”نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » للمودردي » ص ( ۳٠۲‏ ) . 

. ) 1١ ( «العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة > ص‎ )٤( 

() انظر : « مبادئ القانون الدرلي العام » د. محمد حافظ غانم » ص ( ٠۲‏ ) » رله أيضاً : « محاضرات في 
الجتمعات الدولية الإقليمية > ص ( ۲١‏ ) . 


. ) ۲۲١ ( «آأحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص‎ )١( 


۳۷ 


وإذا كان الحديد في هذا التعريف أنه نص على أن أهل الذمَّة أحانب عن 
المسلمين » فإن بعض الباحثين المعاصرين نص على أنهم مواطنون › فقال : « هم 
المواطنون من غير المسلمين الذين يسكنون معهم في دار الإسلام »> ويدفعون الجزية »› 
ويخضعون للأحكام الإسلامية في غير ما قروا عليه ... » © . 


الفرع الثاني 


مشروعية عمد الذْمّة والحكمة في ذلك 


‌ ۶ 
أولا : مشروعبة عمد الذمَّة : 

الأصل في مشروعية عقد الذمّة ؛ الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين » وعلى 
ذلك انعقد الإجماع . 

آ - فمن لكاب : قرل تمال د $ قالرا لين ل ينو ال َل يليام 
الاخرولا يُحرمُون ما حرم الله سول ولا يُدينون دين الْحَقَ مِن الَذْينَ 
أوتوا الكتاب حتى يعْطواً الجزية عن يَدٍ وه صَاغِرُون 4 ^ . 

وهذه الآية الكرة أول آية من المقطع الشاني من سورة التوبة » والذي تضمن 
تحديد العلاقات النهائية بين الحتمع المسلم وأهل الكتاب » مع بيان الأسباب العقدية 
والتارجخية والواقعية قعية الني تتم هذا التحديد » وتكشف كذلك عن طبيعة الإسلام 
وحقيقته الستقلة » وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكاء» 


. ۲٠۷/١ : انظر : « الجهاد رالقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل‎ )١( 


(۲) سورة التوبة › الآية (۲۹) . 


۸ 


عا مجعلهم » في اعتبار الإسلام » ليسوا على دين الله الذي نرله إليهم » والذي به 
صاروا آهل کتاب ‏ . 


وسورة التوبة نزلت بعد فتح مكة المكرمة › في السنة التاسعة للهجرة » وهي آخحر 
سورة نزلت تامة ‏ . وكان نزول هذه الآية الكرعة منها حين أمر الني 4# وأصحابه 
بغزوة تبوك ومواحهة الروم وعُمّامم من الغساسنة المسيحيين العرب ‏ » حيث 
يأمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب » وتلك هي صفاتهم القائمة بهم كماعرضت ها 
الآية الكريعة » وتشترط الآية للكف عنهم وعن قتالهم : أن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » إن لم يدخلوا في الإسلام ؛ لأنه لا إكراه في الدين . 

وذلك أن الله عر وحل بعث نبيه ي أول ما بعثه بالدعوة إلى الإسلام بغير قتال 
ولا حزية » وأقام على ذلك بضع عشرة سنة حكة » ثم أذن له في القتال لما هاحر »› 
من غير فرض له » ثم أمره بقتال من قاتله » والكف عمن لم يقاتله » فلما نزلت سورة 
براءة « التوبة » عام تبوك أي السنة الاسعة للهجرة » أمره الله تعالى بقتال جميع من ۾ 
يستلم من العرب » سواء كان ممن قاتله أو كف عن قتاله » إلا من عاهده ولم ينقصه 
من عهده شيئا » فأمره أن يفي له بعهده » وم يأمره بأخذ الجزية من المشركين › 


. ٠١۹٦/۳ : انظر : « ف طلال القرآن » سید قطب‎ )١( 

(۲) انظر : « الدر ا نشور » للسيوطي : ١١۹/٤‏ . وقارن ب « ظلال القرآن » حيث يرحح آن السورة نزلت 
بجملتها لي العام التاسع » ولكنها م تنزل دفعة واحدة » وإنما نزلت في ثلاث مراحل ؛ الأرلى منها كانت 
قبل غزوة تبوك لي شهر رحب من هذا العام » والانية لي أثناء الاستعداد لمذه الغروة ثم ي ثناياها » والثالثة 
كانت بعد العودة منها » أما مقدمات السورة فقد نزلت متأحرة في نهاية السنة التاسعة قييل موسم الحج . وهذا 
على الإجمال ‏ هر کل ما بمکن ترجیحه والاطممنان إلیه . انر : « في ظلال القرآن » : ٠١١١ ۱١۹٤/۳‏ . 

(۳) وهو قول ججاهد » وكانت غروة تبوك آحر غزوة غزاها رسول له . انظر : « الدر المنشور » : ١٠١١/٤‏ › 
« الأموال » لأبي عبید » ص ( ۲۹ ) » « سيرة ابن هشام » : ٠١/۲‏ » « الدرر في احتصار المغازي 


والسور » لابن عبدالبر » ص ( ۲۳۸ ) . 
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وحارب اليهود مرارا ولم يومر بأحذ الحزية منهم . ثي أمره بقتال آهل الكاب كلهم 
حتى يسلموا أو يعطوا احزية » فامتثل أمر ربه » فقاتلهم » فأأسلم بعضهم » وأعطى 
بعضهم الجزية ” . 

ب _ وفي السنة النبوية القولية والفعلية أدلة كثيرة على مشروعية عقد الذمّة 
مقابل أحذ الجزية » ومن ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن الني ظ كان إذا 
ار أميرأ على حيش أوصاء فقال : « ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال » فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم »› ادعهم إلى 
الإسلام ... فإن هم أبوا فاسأهم الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم › وإن هم أبوا 
فاستن عليهم با لله تعالى وقاتلهم » ° . 


»( انظر : « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية : ٩١ - ٩۹٠/١‏ . وأحرج ابن أبي شيبة ف « المصنفض »> : 
۲ :ب واليهقي ف السنن : ۱۸١/۹‏ » وابن حزم في « امحلى » : ۳٤۹/۷‏ » وسعيد بن منصور في 
« السنن » : ۱۹١/۲‏ عن جاهد قال : يقاتل آهل الأوئان على الإسلام » ويقاتل أهل الكاب على الحرية 
إن لم يسلموا۔ . 

وقال الحسن البصري : أمر رسول 8# آن يقاتل العرب على الإسلام » ولا يقبل منهم غيره » وأمر أن 
يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون . رواه ابن بي شيبة : ۲۳۸/۱۲ » ويو عبد 
في « الأموال » ص )۳٣١(‏ . 

وعن ابن شهاب الزهري : آنزلت ني كفار قريش والعرب ‏ وقالُوهُم حى لا تكن ؤنتة € [ البقرة » 
۳ ] وآنزلت ف آهل الكتاب ‏ قَايلُوا الَرين لا يُوّمنون باللَه ... وهم صارُونٌ € [ التوبة » ۲۹ ] 
فكان أول من أعطى الجزية أهل ران . 

انظر : « الدر المنشور “ : ۱۹۷/4 › « الام » : ٩٩ - ٩۹٤/٤‏ » «الأموال ٩‏ ص ( ۲۹ و ۳١‏ ) » « فتوح 
البلدان > : ۰۸١/١‏ « نصب الراية » : ٠٤٥/۳‏ . 

(۲) اخرحه مسلم ف الحهاد والسیر » باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ورصیته (یاهم : ۱۳۰۷/۳ ۱۳۹۸ » 
رالامام محمد بن الحسن فی «السیر » من کناب الأصل ۰ ص ( ٩۳‏ ) ؛ وني « لسر الکیر ٩‏ : ۳۹-۲۸۱۱ مع 
شرح السرحسیي » وآبو بوسف في « الخراج ٩‏ » ص ( ۲۱۰-۲۰۹ ) . 
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وروى المغيرة بن شعبة أنه قال لحند كسرى يوم نهاوند : « أمرنا الي ل أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده » أو أن تودوا الجرية » ” . 

وعن أبي البَحَتَّريٌ قال : حاصر سلمان حصناً من حصون فارس » فقال 
لأصحابه : دَعُوني أدعوهم كما رأيت رسول الله 4 يدعوهم فقال هم : إففا كنت 
رحلا منكم فهداني الله للإسلام » فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا . وإن 
أبيتم فادرا الحزية وأنتم صاغرون . فإن أبيتم نابذناكم على سواء ...  »‏ . 

وقد أحذ البي كه الحزية من ابجوس ” » وأحذها من أهل الكتاب › فأخحذها من 
نصارى نحران “ » وبعث معاذا إلى اليمن » فعقد لمن ۾ يسلم من يهودها الذمة 
وضرب عليهم الحزية ”“ . ولم يأحذها من يهود خير » لأنه 6# قاتلهم وصالحهم 


. ٠١۸/۰ : احرجه البحاري في الحزية والموادعة‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي لی السیر : ٠٠۲۳/١‏ وقال : « حديث حسن »» وسعید بن منصور : ۱۷۷/۲ › رآبو 
عد في « الأموال » ص ٠١ -۳١(‏ ) والإمام أحهد : ٤٤ ٠ ٤٤١ ٠ ٠٤١/١‏ » رابن آبي شيبة لي 
« المصنف » : ۲۳۷/۱۲ و ۳١١‏ » وآبو نعيم في «الحلية » : /١‏ ۱۸۹ » وانظر : « نصب الراية» : 
TV4 - VAI‏ . 

™( انظر : « صحيح البحاري » باب الحزية والموادعة : ٠١۷/١‏ مع « فشح الباري » ء» « المصنف > 
لعبدالرزاق : ۷١ - ۹۸/٩‏ » «الخراج » لأبي يوسف » ص ( ٠٤١‏ ) » « مسند الشافعي ٠۲۹/۲ : ٩‏ › 
« موطاً الإمام مالك » : ۲۷۸/١‏ » « سنن البيهقي “: 1۸۹/۹ » « الأموال “ لأبي عبيد » ص ( ٠١‏ 
۱) و ( ٤۳ - ٤۲‏ )» « شرح السنة » للبغوي : ۱۷١ _- ١‏ » « نصب الراية » للزيلعي : 
- 66۹ . 

() انظر : « سنن آبي داود “ : +o1/4‏ من مختصر المنذري » «الخراج » » ص ( ۷۲ و ۷۷ ) » « السّير > 
للإمام محمد ص » ( ۲۹۷ ) » « الأموال » ص ( ۳۷ ) » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۷۸/١‏ ء «أحكام 
القرآن » للحصاص : ۹۳/۳ - ٩٤‏ . 

(ه) انظر : « مسند الشافعي » : ۱۲۹/۲ » « مصنف عبدالرزاق ٩۰ - ۸۷/٩ : ٩‏ ۰ « سنن آبي داود » : 


٤‏ ب « سنن الترمذي » : ۲١۷/۳‏ » وقال : « هذا حديث حسن ورواه بعضهم مرسلا رالمرسل 


٤٤١ 


على أن يقرهم في الأرض ما شاء » ولم تكن الحزية نزلت بعد » فسبق عق صلحهم 
وإقرارهم ني أرض خيبر نزول الحزية » ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية » فلم يدحل في هذا يهود حيبر إذ ذاك » لأن العقد كان 
قدیما بينه وبينهم على إقرارهم وعلى أن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطر » فلم 
يطالبهم بشيء غر ذلك › وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن م يكن بينه وبينهم 
عق كعقدهم بالحزية » كنصارى نحران ويهود اليمن وغيرهم » فلما أحلاهم عمر إلى 
الشام » تغيّر ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خير “ » وصار هم حكم 
غيرهم من أهل الكتاب ^ . 


وهذا أيضا م يأحذ الي ف الحزية من احا من عاد الأوثان فى حزيرة المرب » 
لأن الحزية - كما أسلفنا ‏ إنما شرعت عام غزوة « تبوك » في السنة التاسعة من 
الهجرة » بعد أن أسلمت جزيرة العرب و لم يبق بها أحد من عَبّاد الأوثان ‏ . وأما ما 
كان قبل ذلك » أي قبل مشروعية الجزية وعقد الذمّة » بين الي ف وبين 


أصح » . والنساتي : ۲۰/۰ ۲۹ ۰ این حبان » ص ( ۷۹4 ) » و «مسند الاسام امد » : »۲۴۳١/۰‏ 
وصححه الحاکم : ١‏ رروافقه الذَخّبي » وأحرحه البغوي في « التفسير » : ٤‏ وڼ « شرح 
السنة » : ۱۷۲/۱١‏ » ويجيى بن آدم في «الخراج » ص ( 1۸ ) » وأو عد في « الأموال ٩‏ » ص ( ۳٣‏ ) . 
رابن أبي شيبة لي « المصنف “ : ۲۳۹/١١۲‏ » والبلاذري في « فتوح البلدان > : ۸٦/١‏ . 

)١(‏ انظر : قصة إحراج عمر ليهود خيبر وأسبابه لي « صحيح البخحاري » کتاب الشروط : ۲۲۷/١‏ وكتاب 
الحزية » باب إخراج اليهود من جزيرة العرب : ۲۷١/١‏ » و «صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » 
باب إحلاء الیهود : ۱۳۸۷/۳ » « مصنف عبدالرزاق » : ٠١ - ١١/١‏ » « مصابيح السنة » للبغوي : 
11۷-۳ . 
رراحع « شريعة الإسلام يي الحهاد رالعلاقات الدرلية » لأبي الأعلى المودردي » ص ( ۲۶۲ ٠٠١‏ ). 

(۲) انظر : « زاد ا معاد » لابن فيم الجوزية : ٠١١ ١٠١١/۳‏ . 

(۳) انظر : «آحكام أهل الذمّة » لابن قيم الحوزية : ٠/١‏ - ۷ . 
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امش ركين » فهو عهود ومعاهدات إلى مَدَدٍ معينة » لا على أنهم داحلون في ذمة 
الإسلام وحكمه " . 


ج وعلى هذا جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين ل ومن بعدهم في صدر 
الدولة الإسلامية »> حيث حددت عقود الذمَّة لمن كانت عقدت هم » كمافعل أبو 
بكر وعمر مع أهل نجران ”© » ثم وقعت عقود الذمَّة مع أهل البلاد المفتوحة › 
وعقدها هم قَرّاد الجيوش الإسلامية ؛ ففي عهد أبي بكر الصديق له عقد خالد 
ابن الوليد ظ4 الذمّة والصلح مع أهل اليْرة “ . وكذلك فعل مع أهل بانقيا ويس . 

وي عهد عمر بن الخطاب كه عقد الذمّة لأهل البلاد المفتوحة في العراق 
والشام ” » وني بلاد كثيرة ني فارس مع أهل أصفهان والرّي وريس وران 
وطبرستان وأَذْرَيْجَان , 

ركان عمر ظله إذا احتمع إليه حيش من أهل الإمان بعث عليهم رحلا من آهل 
الفقه والعلم . فاجتمع إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس وقال له : « فإذا لقيتم 


. ٠٤١/١ : «آحكام القرآن » للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر : « السير » للشيباني » ص ( ۲۹۸ ) » «الخراج » لأبي يوسف » ص ( -۸١‏ ۸۹ ) › «فتوح 
البلدان » للبلاذري : ۷۷/١‏ - ۷۸ . 

(۳) انظر : « الخراج » ص ( ٠١۹-۱۰۰١‏ ) » « الأمرال » ص ( ۳۸ و ٤١‏ ) » « محموعة الواتق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة » ص ( ۳۷۹ - ۳۸١‏ ) . 

. 4۸1/٣ : انظر : المراحع السابقة . وانظر : « ختصر احتلاف العلماء » للطحاوي » اخحتصار الحصاص‎ )٤( 

(ه) انظر : «الخراج » ء ص ( ٠١ - ٤١‏ ) » «فتوح البلدان » : 1۸/١‏ وما بعدهاء « مجموعة الوثائق 
السياسية ٩‏ » ص ( £41۸ › ٤۸٩۸ - ٤۸۷ › £۷٤‏ ) . 

() «مجموعة الوناتق السياسية » » ص ( ٤٤١1 ٤٤١‏ ) » «فتوح البلدان » : ۳۸۳/۲ وما بعدهاء 


« الأموال > ص ( ۹۷ - ۹۸) . 
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عد و كم فادعوهم إلى ثلاث حصال ؛ ادعوهم إلى الإسلام ... فإن آبوا فادعوهم إلى 
إعطاء الجرية » فإن أقروا بها فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لخراحهم ولا 
تکلفوهم فوق طاقتهم » ° . 

د - وأجمع المسلمون على حواز عقد الذمَّة وأحذ الجزية في الجحملة ‏ » والأصل في 
ذلك : أن الدولة الإسلامية توجه الدعوة لغير المسلمين للدحول في الإسلام والالتزام به ء 
فإن رفضوا ذلك فتوجه هم الدعوة للخضوع لأحكام الإسلام وعدم الوقوف في وجهها › 
وعندئذ يحتفظون بدينهم وعقيدتهم » مقابل جزية يدفعونها » دليلاً على ذلك الخضوع 
والموالاة وعدم الممانعة والمعاندة » وبذلك يلتزم المسلمون جحمايتهم والدفاع عنهم واحترام 
حقوقهم - على ما سيأتي قرا - ويكونون في عهد المسلمين وذمتهم ” . وني هذا يقول 
العلامة السّمرقندي : « إذا لقي الغزاة قوماً من الكفار ... ينبغي أن يدعوهم إلى 
الإسلام أولا » فإن أبوا فإلى الذمَّة » فإن أبوا فحينعذ يقاتلونهم » ° . 


انيا : حكمة مشروعية عمد الذمّة : 


أما إذا تلمسنا الحكمة من مشروعية عقد الذمَّة ؛ فإننا نقف من خلال ذلك على 


(۱) آخرجه آبو یوسف ا « الخراج » عن سلیمان بن بریدة عن ابیه » ص ( ۲۰۹ ۲۱۰ ) . 

(۲) انظر : «آحكام آهل الذمّة » : ١/١‏ 1 » « مغي الحتاج » للحطيب : ۲٤۲/4‏ » « المغي » لابن قدامة : 
۰ مء «الميدع “ لابن مفلح : ٠٠١/۴‏ » «مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ١١١‏ »> 
« احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( 1۹۹ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸٤/۲‏ . « العزيز شرح 
الوحيز “ : ٤41/1٣‏ - 6)4۲ . 

(۲) انظر : « الشريعة والقانون الدولي » علي منصور » ص ( ٩4‏ ) › « نحو نظرية ف القانون الدولي 
الإسلامي » أدمون رباط » ص ( ۳۹- ٠١‏ ) من مقاله المترحم عن « البجلة المصرية للقانون الدولي » . 

ر( « تحفة الفقهاء “ لعلاء الدين السَمَرقي : ٠١١ - ٠٠١/۳‏ . وانظر : « الاحتيار لتعليل المختار » 
للموصلي : ۱۸۷/٤‏ › « روضة القضاة » للسمناني : ۱١۳۷/۳‏ . 
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عظمة التشريع الإسلامي ؛ ففي الوقت الذي لا تهتم النظم غير الإسلامية بالمخحالفين 
ها في العقيدة » ولا تحاول تأليفهم بحسن المعاملة » بل الغالب أن تحاول السيطرة 
عليهم بالإرهاب والحصار والتصفية البدنية عند الحاحة » فإن الإسلام يوحب تاليف 
قلوب غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام وحسن معاملتهم › والنصوص الشرعية في 
ذلك كثيرة متضافرة على هذا المعنى ° » وإقامة غير السلمين في دار الإسلام إقامة 
دائمة بسبب عقد الذمَّة سبيلٌ للدعوة إلى الإسلام بأحسن الطرق › من حلال مخالطة 
اللسلمين لغير المسلمين ومعاملتهم ههم › وبذلك يتعرفون على أحكام الإسلام وحاسنه 
ودلائله » وعلى طريقة المسلمين وسيرتهم › فقد يحملهم ذلك على الدحول فيه عن 
طواعية واختيار وعن قناعة ورضى »› وبذلك يصبح أعداء الأمس إخحوان اليوم » كما 
قال الله تعالى : 3 عَسّى الله أن يجعل بتكم وبين لين عاديتم منم مَودَة 
واللَهُ قير وَاللَهُ عور رَحِيمٌ 4 ” . وإن م يكن ذلك » فإنه على الأقل سيكون 
سبيلاً لدفع شرهم قي الحال » بسبب زوال قوة الكفار وشوكتهم » حيث يخضعون 
للنظام الإسلامي .عوحب عقد الذمَّة وشروطه - على أن يكون هم في أحوالهم 
الشخحصية القضاء ما لي دينهم وشريعتهم - وعندئذ تظهر شوكة المسلمين وقوتهم »› 
وقد بعث ا لله تعالى البي ًه ليظهره على الدين كله . ولذلك يجب على المسلمين أن 
ينظروا ف أسباب ظهور شو كة المسلمين وقطع أطماع الكافرين ‏ . 


() انظر : « صحيح البحاري » : ۲٦۷/١‏ » « سنن آبي داود » کتاب الخراج : ۲۰۴۳/۲ ٠١٠١‏ » 
« الخراج » لأبي یوسف » ص ( ۱۳۲ - ۱۳١‏ ) » « الأموال » لأبي عبید » ص ( ۰۳ - ٥۸‏ ) » « أحكام 
القرآن » للجحصاص : ۸٤/۳‏ . 

(۲) سورة الممتحنة › الآية ( ۷ ) . 

(۳) انظر : «المبسوط » للسرحسي : ۷/۱۰ و ۷۷ ۷۸ » « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۲۲۹/۹‏ 
ر ٠۲۳۲‏ » « در المنتقى شرح ال لتقى » للحصكفي : 11۹/١‏ › « مغن احتاج » : ۲٤٤/٤‏ » «فتارى 
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وإلى هذه المعاني يشير الإمام محمد بن الحسن بعبارة موحزة حيث يقول : « إن 
طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين › تحري عليهم أحكام الإسلام» 
على أن يودوا عن رقابهم وأراضيهم شيتا معلوما فإنه جب على الإمام أن يجيبهم إلى 
ذلك » لأن عقد الذمّة ينتهي به القتال » كالإسلام » فكما أنهم لو طلبوا عرض 
الإسلام عليهم يحب إحابتهم إلى ذلك » فكذلك إذا طلبوا عقد الذمَّة . وهذا لأنهم 
يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرحع إلى المعاملات » ثم رعا يرون محاسن 
الشريعة ويسلمون » فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين  »‏ . 


ويقول أيضا : « إنغا قبلنا منهم عقد الذمّة ليقفوا على محاسن الدين » فعسى أن 
يؤمنوا » واحتلاطهم بالمسلمين في السكنى معهم يحقق ذلك » ° . 

وبهذا يظهر واضحاً أن عقد الذمة وإقرار الذميين في دار الإسلام بالحزية ليس 
تعبيراً عن الرضا عا هم عليه من كفر وشرك ؛ ولي هذا يقول الإمام الحصاص : 

« ليس أخذ الجزية منهم رضاً بكفرهم » ولا إباحة لبقائهم على شركهم . وإغا 
الجزية عقوبة هم » لإقامتهم على الكفر . وتبقيتهم على كفرهم بالجزية كهي لو 
تركناهم بغير حزية تؤحذ منهم ؛ إذ ليس في العقل إمجاب فتلهم › لأنه لو كان 
كذلك : لما حاز أن يقي الله كافرا طرفة عين » فإذا أبقاهم - لعقوبة يعاقبهم بها مع 


السبكي » : ۲/ ٠ ٠٠٤‏ « الفروق » للقرافي : ١١ _ ٩/۳‏ › « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى 
كمال وصفي » ص ( 4٠۸ - ٠٠۷‏ ) »> « حجة الله البالغة » لشاه ولي الله اللوي : ۷۹4/۲ » « في 
ظلال القرآن » : ۱۹۳۳/۳ . 

)0 انظر : « السير الكبور » للشيباني : \or.-14/4‏ » مع « شرح السر خسري » » « زيادات الزيادات « 
للإمام محمد بشرح الإمام العتابي والسرحسيي » ص ( ٠١١‏ ) . ويلاحظ آن كلام الإمام محمد ممزوج مع 
كلام السرحسيي . 

(۲) «السیر الکبیر » ٠١۳۷/٤:‏ . 


التبقية استدعاء هم إلى التوبة من كفرهم واستمالة هم إلى الإبمان - لم يكن ممتنعا 
إمهاله إياهم » إذ کان في عِلْم الله أن منهم من يؤمن › ومنهم من یکون مر نسله من 
يمن با لله » فكان في ذلك أعظم المصلحة » مع ما للمسلمين فيها من المرفق 
والمنفعة » فليس إذا في إقرارهم على الكفر وترك قتلهم بغير جزية ما يوحب الرضا 
بكفرهم » ولا الإباحة لاعتقادهم وش ركهم › فكذلك إمهالمم بالحزية حائز في العقل ؛ 
إذ ليس فيه أكثر من تعجيل بعض عقابهم الستحَقّ بكفرهم » وهو ما يلحقهم من 
الذل والصغار بأدائها » ° . 

وي قبول الحزية وعقد الذمة مصلحة راححة على مفسدة إقرار الكفار على كفرهم 
بالحزية » وني هذا يقول العز بن عبدالسلام - رحمه الله - : « إذا اجحتمعت مصالح ومفاسد 
وكانت الصلحة أعظم من المفسدة حصنا اللصلحة مع التزام امفسدة » ومثال ذلك : 
التقرير بالحزية » وهو مختص بأهل الكتايين لإبمانهم بالكتب السماوية الي يوافق معظم 
أحكامها أحكامٌ الإسلام » فحف كفرهم لإمانهم بتلك الأحكام » بخلاف من ححدها» 
فانه کذب الله سبحانه وتعال في معظم أحکامه وکلامه » فکان كفره أغلظ › بخلاف 
من آمن بالأكثر وكفر بالأقل . ولا تؤخذ الحزية عوضا عن تقريرهم على الكفر » إذ ليس 
من إحلال الرب أن تؤحذ الأعواض على التقرير على سبّه وشتمه ونسبته إلى ما لا يليق 
بعظمته . ومن ذهب إلى ذلك فقد أَبعَدَ . وإنغا احزية مأخوذة عوضاً عن حقن دمائهم 
وصيانة أمواهم وحرمهم وأطفالم » مع الذب عنهم إن كانوا في ديارنا » وليست مأخوذة 
عن سکنی دار الإسلام » إذ جوز عقد الذمَّة مع تقريرهم في ديارهم » ° . 


)١(‏ «آحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الحصًاص : ٠٠١/۳‏ . وسيأتي أن سبب الحزية هو آن تكون حلفا عن 
النصرة للذميین كما في المبسوط : ۷۸/۱۰ › وانظر : « فتح القدیر » : ٠۷۰/٤‏ . 
"( انظر : « قواعد الأحكام في مصال الأنام » للعز بن عبدالسلام : ۰/۱ . وراحسع « الفروق » 
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افرع انالك 


ركان عمد الذمّة 


ركن عقد الذمة عند الحنفية هو الصيغة ( الإيجاب والقبول ) › وماعدا ذلك من 


لوازم الإيجاب والقبول كالعاقدين ولحل › فليس عندهم من أركان العقد › وإن 
كانت لازمة له . 


وأما عند جمهور الفقهاء فإن أركان عقد الذمّة هي : الصيغة » والعاقدان » ومقدار 


ما يجب بالعقد وهو الحزية © . 


0) 


للقرافي : ۹/۳ - ١١‏ » «عدة البروق » للونشريسي » ص ( ٠٠١‏ ) » « أحكام آهل الذمة » لابن 
القیم : ٩/۱‏ وما بعدها » « تفسير القرطي ١١١-١١۳/۸ : ٩‏ . 
وآساس الاحتلاف بين الحنفية والجمهور » إنما هو بسبب احتلافهم في تعريف الر كن - مع اتفاقهم على أن 
ما ذكرناه لا بد منه لوحود العقد - فال ركن عند الحنفية هو ما يتم به الشيء وهو داحل ل ماهيته أو هو مأ 
يقوم به » مأحوذ من التقوم » لأن قوام الشيء بركنه . وليس مأخوذا من القيام » وإلاً يلزم آن يكون 
الفاعل ركنا للفعل والموصوف ركنا للصفة . وهذا باطل . 

وعند الحمهور : الركن هو مالا يقوم الشيء إلا به » ولو م يكن داحلا في ماهيته . وقد حعل بعض 
الفقهاء رالأصوليين - كالغزالي - الفاعل ( العاقد ) ركتا في بعض المواضع » كالبيع والنكاح » ولم تجعله 
ركنا ي مواضع أحرى كالعبادات . والفرق بينهما عسي . ولكن يمكن أن يقال : إن الفاعل ي المواضع 
الأولى متعدد » فلا يستقل كل واحد من العاقدين بإيجاد الفعل » بل يفتقر إلى غيره ؛ لأن كل راحد من 
العاقدين غير عاقد .عفرده » بل العاقد اثنان . فكل واحد من التبايعون - معلا - غير مسقل بعقد البيع › 
فكان بهذا الاعتبار بعيدا عن شه العلة » وشبة حزء الماهية في افتقاره إلى ما يقوّمه » فناسب أن عل 
ركنا . وف المواضع الأحرى النيّ م مجعل الفاعل فيها ركنا » كان الفاعل مستقلاً بإيجاد الفعل وأعطي 
حكم العلة العقلية فلم يجحعل ركنا . 

انظر بالتفصيل : « التعريقات » للحرحاني » ص ( ۱٤۹‏ ) › « اللات » : ۲۹١/۲‏ » « المصباح 
امير » : ۲۳۷/١‏ » « التوقيف على مهمسات التعاریف » ص ( ۳۷۳ ) » « تهذيب الأسماء 
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وإذا كان الاتفاق بين الحنفية والجمهور على أن ما ذكرناه لا بد منه لقيام عقد 
الذمّة ووحوده » سواء كانت أركاناً أو شروطاً للركن ولوازم له ؛ فإن الخلاف عندئذ 
يضيق ويعود في النهاية إلى الاصطلاح . 

ولذلك سيكون الكلام على أركان عقد الذمَة على منهج الجمهور في التقسيم »› 
فهو أكثر عوناً على جمع أطراف البحث وترتيب مسائله . وهذه الأركان الي 
ستبحثها تحت هذا العنوان هي : الصيغة › والعاقد › والمعقود له وأما ماعدا ذلك 
مما ذكره بعض الفقهاء فسيكون الحديث عنه عند بحث أحكام عقد الذمة وآثاره . 


الركن الأول : الصيغة : 

الصيخة الي يتم بها عقد الذمّة أنواع ؛ نص » ودلالة » وتبعية » وذْمّة بالغلبة والفتح . 

أ - أما النص ؛ فهو العقد الصريح باللفظ الدال على حقيقة عقد الذمَّة ومعناه . 
وهو لفظ « العهد» و « العقد» على وحه خصوص ‏ » وذلك بأن يدحل 
الحربي - مثلاً - دار الإسلام ويطلب من الإمام عقد الذمّة له » فيجيبه إلى طلبه هذا 
بلفظ صریح ‏ . 


واللغات » : ٠۲۹/۳‏ » «عقد الحواهر الثمينة » : ٤٠۸٥/١‏ وما بعدها ء « المدحل الفقهي العام » للأستاذ 
الزرقا : ۳۱۸/١‏ . 
)١(‏ انظر : « بدائع الصنائع “ : ٤۳۲۷/۹‏ . وذكر بعض العلماء صفة العقد وهو آن يقول الإمام و نائبه : 
آقررتكم بجزية واستسلام - آي انقياد لأحكامنا - . أو يبذلون ذلك من أنفسهم فيقول لمم الإمام أقررتكم 
عليه . آو ونحوها نما يدل على عقد الحرية كقوله : عاهدتكم على الإقامة بدارنا جزية . 
انر : « كشاف القناع » للبهوتي : ٠١۸/١‏ » « مطالب ولي النهى » للرحيباني : ٥۹۲/۲‏ »› «مغيي 
امحتاج ٤٤۲/٤ : ٩‏ ۔ ٤٤۳‏ › « روضة الطالبین » : ۲۹۷/۱ . 


(۲) انظر : « مختصر الطّحاوي » لالإمام آبي عفر الطحاوي » ص ( ۲۸۳ ) بتحقيق آبي الوفاء الأفغاني . 
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وكما يكون العقد باللفظ يكون كذلك بكل ما يدل عليه ويقوم مقامه في العقود 
كالكتابة والإشارة المفهمة ° . 


وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن : «فإن طلب قوم من أهل الحرب أن 
يصيروا ذمة للمسلمين » تحري عليهم أحكام الإسلام » على أن يؤدوا عن رقابهم 
وأراضيهم شيا معلوما » فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ؛ لأن عقد الذمَة 
يتتهي به القتال كالإسلام . فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم يجب 
إحابتهم إلى ذلك . فكذلك إذا طلبوا عقد الذمّة ... وقد أحاب رسول الله ف 
أهل نحران إلى هذا حين طلبوا منه » فصالحهم علي ألفي حَلة في السنة أو على الف 


ومائی حلَة» ٩‏ . 


ب وأما الدلالة ؛ فهي كل فعل يدل على قبول الجزية والتزام أحكام 
الإسلام ”“ . ونما يدل على ذلك آمور : 
١‏ إقامة المستأمن في دار الإسلام : 

كأن يدحل الحربي دار الإسلام بأمان » فيتجاوز المدة الي يقيمها مثله » وعندئذ 
ينذره الإمام بالخروج أو الإقامة مع الحزية » فإن حرج بعد ذلك قبل أن بم بها سئة » 


(۱) انظر : « بداتع الصنائع “ : ۸۱٤/٤‏ » « الأشباه والنظاتر “ لابن نیم »> ص ( ۳٣١ - ۳٤۳‏ ) » «المتئور 
في القواعد » لاز ركشي : ۱۹۸-۱1 » « الأشباه والنظائر » للسیوطي ص ( ۳۰۸ - ۳۱۹ ) « درر 
الحکام شرح بجحلة الأحكام » لعلي حيدر : 1١/١‏ - 1۳ ء «المعاملات المالية في الشريعة » للشيخ أحمد 
ابراهیم » ص ( ٠٠١‏ س ٠١١‏ ) » «الأموال ونظرية العقد» د. محمد يوسف موسی › ص ( ٠٠٣٤‏ - 
١‏ ) » « المدحل الفقهي العام “ للزرقا : ٠٠١ ۳۲١/١‏ » « مبدا الرضا ف العقود » د. علي القره 
داغي : ٩٥٩/۲‏ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ٠٤١١-١۱٤۲۹/٤‏ . 

(۳) «بداتع الصناتع » : ٤۳۲۷/۹‏ . 
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فلا سبيل عليه » وإن أقام حتى عضي عليه سن جعله الإمام ذمة وجعل عليه الخراج 
ومنعه من الخروج إلى دار الحرب إن حاول ذلك ° . 

قال الإمام محمد : « وإذا أطال المستأمن امقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في 
الخروج » ويوقت له في ذلك وقتاً على حسب ما يراه » سنة أو أقلٌ منها » ولا يرهقه 
على وجه يودي إلى الإضرار به » “ وذلك لأن الإمام ناظر لمصلحة الجانيين » فكما 
يعنع المستأمن من إطالة المقام بغير حراج نظرا منه للمسلمين » لم يرهقه في التوقيت 
بتقصير المدة نظرا للمستأمن » حصوصاً إذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها 
إلى مدة . 


وروی الإمام محمد عن عبدا لله بن يسار السّلميّ قال : « سي ناس من أشراف 
الروم » فحرج معهم ناس من قراباتهم بأمان » فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم › 
فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج . فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز - رحمة اله 
عليهما- فيهم » فكتب إليه : أن حيروهم » فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا عثل ما 
يعطي مثلهم من الخراج فذلك هم › وإن ابوا فسيّروهم إلى بلادهم بأمان » ° . 

والأصل في ذلك : أن الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان فإنه لايعكن من الإقامة 
الدائمة فيها إلا بالاسترقاق أو الحزية ؛ لأنه يصير بالإقامة الدائمة عونا للأعداء علينا › 
وقد يلقي إليهم بأحبار المسلمين ويتحسس عليهم . وفي هذا ضرر كبير بالمسلمين › 
ولذلك لا يكن إلا من الإقامة اليسيرة » وفيها تتحقق مصلحته ومصلحة المسلمين . 
فينبغي لللإمام أن يتقدم إليه بإنذار » فيضرب له مدة معلومة حسب ما يقتضيه رأيه » 


(0) انظر : « مختصر الطحاري ٩»‏ > ص ( ۲۹۱ ) » « الفتارى المندية » : ۲۳۲۶/۳ ۲٠١‏ . 


(۲) «السیر الکبیر » : ۱۸۹۷/۰ ۰ وانظر : ۲۲۲۲ - ۲۲٤۷‏ » و « الحامع الصغیر » » ص ( ۲٣۳‏ ) . 
() انظر : « السیر الکبیر » : ۲۰٠۲/۰‏ . 


٤٥١ 


ويقول له : إن حاوزت المدة جعلتك من أهل الذمّة » فإذا حاوزها صار ذمياً » لأنه لا 
قال له ذلك فلم يخرج حتى مضت المدة » فقد رضي بصيرورته ذمياً © . 


وقي كلام الإمام محمد آنفاً ما يشير إلى التفريق بين ما إا صدر من الإمام إنذار 
للمستأمن بالخروج » وما إذا م يصدر منه ذلك . كما يفرق بين ما إذا حدّد له وقتاً 
لذلك » وما إذا م يفعل ذلك ”° . 

وكذلك ذهب الأوزاعي والشافعية وبعض النابلة إلى أن المستأمن لا يقيم سنة 
في دار الإسلام إلا بجزية » حيث قالوا : لأهل العهد إذا دحلوا دار الإسلام : الأمال 


على أنفسهم وأموالمم » ولمم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية » ولا يقيمون سنة 
إلا بجزية . وفيما بين الزمنيين حلاف ° . 


ونظراً لأن هذه الأحوال ليست نصا صريحاً في قبول الذمَّة » وإنا هي دلالة وقرينة 
على الرضا بها » فقد ذهبت محكمة مصر الابتدائية الشرعية في حكم ها حاء فيه : انه 


(۱) انظر : «السّیر الکبیر » : ۲۲۹۲/۰ «المیسوط ۸٤/۱۰ : ٩»‏ «البدائع “ : ٤۳۲۸ ٤۳۲۸/۹‏ » 
« شرح الوقاية » لصدر الشريعة احبوبي » مخطوط مصور »› ورفة ( ٠١١‏ ) >« كشف الرمز عن خبايا 
الكتر » للحموي » ( مخطوطة ورقة ٠١١‏ ) » « فتح القدير » : ٠١١٠/١‏ » « تيبين الحقاقق » لازيلعي : 
١,» ۳‏ « حاشية ابن عابدين “ : ۱١۸/4‏ ۱۹۹ » « جلة القانون رالاقتصاد » السنة الرابعة » 
شوال ۱۳۰۲ هھ » ص ( ۷۲٣‏ - ۷۲۸ ) مقال عزیز خانکي . 

(۲) انظر : «الحامع الصغير > ص ( ۲١۳‏ ) » «فتح القدير » : ٠١٠/٤‏ مع حاشية سعدي حلبي › 
« المبسوط ۸٤/٠١ : ٩‏ » « تبيون الحقائق » : ۲۹۹/۳ » « حاشية ابن عابدين > : ۱۹۹/٤‏ » «الخراج » 
لأبي يوسف » ص ( ٠٠١‏ ) » « أحكام القرآن » للحصاص : ۸4/٣‏ » « الفروق » للكرابيسي : 
۱- ¥ . 

( انظر : « تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( ۲۳۸ ) » « مغي الحتاج » : ۲٤۳١/١‏ › «الأحكام 
السلطانية “ للمارردي » ص ( ٠١١‏ ) › ولأبي يعلى » ص ( ٠١١‏ ) » «أحكام آهل الذمّة» : ٤۷١/۲‏ 


ومابعدها . 


fo 


لا يصبح المستأمن ذمياً مهما طالت إقامته في دار الإسلام ما لم يتجنس بجنسية الدار 
ال يقيم فيها أو البلد ‏ . 
۲ شراء المستامن أرضاً خراجية في دار الإسلام : 

إذا اشترى المستأمن أرضا خراحية فزرعها » وفرضت عليه الدولة حراج الأرض › 
استغلالها وقد تقرر ذلك الخراج في حقه حين استغلٌ الأرض بالزراعة . وبالتزام 
الخراج صار راضياً التوطن في دار الإسلام والترام أحكامها فيكون ذمياً . 


وكذلك لو استأحر أرضا عشرية فأقام ف دار الإسلام حتى زرعها ؛ لأن العشر 
والخراج مؤنة الأرض النامية » وهو عند محمد يجب على المستأحر . ولو باع الأرض 
الخراحية قبل أن يجب حراحها لا يصير ذمياً ؛ لأن دليل قبول الذمّة وحوب الخراج» 
لا نفس الشراء » فقد يشتريها للتجارة » فلا يدل ذلك على التزامه أحكام الإسلام . 
فما لم يوضع عليه الخراج فإنه لا يصير ذماً © . 


وفي هذا يقول الإمام محمد : « فإن اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج أو من 


)0 « جحلة الحامساة الشرعية » السنة السادسة » ص ( 4۹ ) نقلاً عن « أحكام الذميين والمستأمنين ف دار 
الإاسلام » د. عبدالکریم زیدان » ص ( ۳٤‏ ) . 

(۲) انظر : « شرح السّرر الکبیر ۲۲۲١ - ۲۲۲۲ ۰ ۱۸1۹/۰ : ٩‏ « الحامع الصغیر »> ص ( ۲١۳‏ ) »> 
« كاب السّير > ص ( ٠ ) ٠١۹‏ « مختصر الطحاوي » » ص ( ۲۹١‏ ) » «المبسوط » : »۸4/١٠١‏ 
« البدائع » : 4۳۲۸/۹ » « تبيين الحقاتق » للزيلعي : ۲٠۹/۳‏ مع « حاشية الشلي » . وعند بعض المشايخ 
يصير ذمياً بنفس الشراء . هذا وقد رقع الخلاف في أرض العشر والواحب إذا اشازاها ذمي » فقال آبو 
حنيفة رر : عليه الخراج » وقال آبو يوسف : عليه العشر مضاعفاً . وقال مالك : لا شيء عليه وهو 
مذهب الشافعي . انظر : «الخراج > ص ( ٠١١‏ ) لأبي يوسف › « احتلاف الفقهاء » للطير ٤‏ 
ص ( ١۳١‏ ) » « الأحكام السلطانية » ص ( ٤١۷‏ ) » « تبيين الحقائق » : ۲۹۹/۳ . وقارن بالمداية مع 
فتح القدیر : ۲٠۲/۲‏ » « الخراج » ليحي بن آدم » ص ( ۲۹ ) . 


for 


خراج رأسه أيضا ( احزية ) . وكذلك لو اشترى أرضاً عشرية فأقام حتى زرعها» ‏ . 


وقد صرح الإمام حمد بوضع الخراج على المستأمن حتى يصير ذميا فقال : 


ب ™ 


« حربي دحل بامان فاشتری أرض خراج » فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي 


ويتخرج على وضع الجزية عليه في هذه الحال أحكام جة ء» وهي : المنع من 
الخروج إلى دار الحرب » وجريان القصاص بينه وبين المسلم » ووحوب الضمان في 
إتلاف مره وخنزيره » ووحوب الدية بقتله حطاً . وهذه الأحكام تبت بعد كونه 
ذميا لا قبله ”° . 


وفرّق الإمام محمد - رهه الله - بين الذمَّة بشراء الأرض وبين الإقامة في دار 
الإسلام بعد الإنذار في احتساب خراج الرأس فقال : إذا أحذ منه الخراج ( حراج 


الخراج » ولا يحتسب عليه في حراج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده . 
وهذا بخلاف التقدّم إليه لو أطال المكث ف أرض الإسلام فقال له الإمام : ارحع إلى 


(0) انظر : « السير الكبير » : ٥‏ و ۱۸۹۹ » « الجامع الصغیر » »> ص ( ۳۹۲ ) » « السير » من كتاب 
الأصل » تحقيق د. حدوري » ص ( ٠١‏ ) » وراحع « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ۲۲۷ ) . 

(۲) انظر : « ابحامع الصغیر » » ص ( ۲۹۳ ) » « السیر الکبیر » : ۲٠٠١ - ۲۲٤٤/١‏ . وراحع « العناية على 
الهداية » : ٠٠٠۲/٤‏ » « الفتاوى الهندية » : ٠٠٠/۲‏ . 
ونقل السرحسيي عن بعض الحنفية أنه إذا به على المستأمن وبين له آنا نأخذ منه حراج الأرض إن م 
بيعها ویرحع إل بلاده » و لم يفعل فإنه عندئذ يصرر ذمياً » لأنه لا يصير ذمياً إلا برضائه . ومنهم من قال : 
يصير ذمياً .كرد وجحوب الخراج عليه » لأن كونه ذمياً إا يتفرع عن حراج أرضه » فما م جب الحتق في 
الأرض ل يتفرع عليه صيرورته ذا . انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۲۲٤٥/٥‏ . 


(۳) انظر : « العناية على الهداية » : ۴٠۲/۲‏ » « حاشية ابن عابدین ٠١۹/٤ : ٩‏ . 


a: 


بلادك » فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أحذت منك الخراج . فأقام سنة » صار 
ذمياً وأحذ منه الخراج في مام تلك السنة . 

ووجه الفرق في ذلك : أنه في التقدم إليه إنما يأحذ الإمام منه حراج رأسه من 
جهة الشرط » فيكون الأمر على ما شرط . وأما صيرورته ذمياً من حهة حراج أرضه 
فإنه يثبت حكما » ولو لم جب في أرضه لا يصير ذمياً » فإغا يأحذ حراج رأسه إذا 
مضت سنة من يوم يصير ذمياً يأحذ مته الخراج . فما م يعض سنة كاملة على ذمته 
بعد ذلك › لا يوذ منه الخراج ° . 


ج القَيَمِيّة › وهناك حالات يصبح فيها المستأمن ذميا تبعا لغيره » لوحود ما 
یستو حب ذلك أو يستلزمه ويقنضيه › كالزواج والولادة والالتقاط . 


أما الزواج : فإذا تروحت المستأمنة في دار الإسلام مسلماً أو ذمياً » فإنها تصير 
بهذا الزواج ذمية مستوطنة دار الإسلام تبعاً لروحها » فتحري عليها أحكام أهل 
الذمة » لأن المرأة في السكنى تابعة للزوج » وهي لا تملك الخروج إلا بإذنه › فعندما 
حعلت نفسها تابعة لمن هو من أهل دار الإسلام » كانت بذلك راضية بالإقامة في دار 
الإسلام على الابيد . فرضاها بذلك دلالة » كالرضا بطريق الإفصاح › فلهذا 
صارت ذمية . 
ليس تابعاً للمرأة » إذ بمکنه أن يطلقها فیرحع إلى بلده » فلا یکون تزوجه إياها دليلاً 
على الرضا بالمقام في دار الإسلام » فلا يصير ذمياً © . 
)١(‏ انظر : «السير الكبير » : ۲٠٠١/١‏ مع « شرح السرحسيي » . وراحع فروقاً أحرى ف «الفروق » 

للکرابيسي : ۲۳۱/۱ - ۳۳۷ ( طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ) . 


(۲) انظر : « مختصر الطحاوي ٠ء‏ ص ر ۱ ))› «المبسوط ٩‏ : ۸/۱۰ « البدائع ٤۳۲۸/۹ : ٩‏ 4۳۲۹ » 


£00 


وفي هذا يقول الإمام محمد : « حربية دحلت بأمان فتزوحت ذمياً صارت ذمية › 
وإن دحل حربي فتزوج ذمية م یکن ذميا » ”“ . 

وقال : « لو أن زوحين مستأمنين في دار الإسلام » وأسلم الزوج وهي من آهل 
الكتاب » فأرادت الرحوع إلى دار الحرب لم يكن ها ذلك » لأنه بعد إسلام الزوج 
ييقى النكاح مستداماً بينهما » فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية › لأن المرأة تابعة 
في المقام للزروج » .منزلة ما لو تزوحت .عسلم ابتداء » فتصير ذمية . وكذالك إذا صار 
الزوج ذميا » لأن لذمي من أهل دار الإسلام » والنكاح بينهما مستقر » فتصير ذمية 
تبعاً لزوحها . ولو كانت المرأة هي الي أسلمت : يغْرض الإسلام على الزوج » ويفرق 
بينهما إذا أبى . وله أن يرحع إلى دار الحرب » لأن الزوج لا يتبع المرأة في المقام  »‏ . 

وأما الولادة : فهي كذلك طريق من طرق الدلالة > حيث يكون الأولاد الصغار 
دون البلوغ تابعين لأحد والديهم في الذمّة . فقد قال الإمام محمد - رحمه الله : 


« لو دحل حربي مع امراته دارنا بأمان » ومعهما أولاد صغار وكبار › فأسلم 
أحدهما » فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعاً للذي أسلم منهما . أما الكبار 


« شرح الوقاية > ورقة ( ۱۰۱ ) مخطوط مصور »› « فح القدیر » : ٠٠۲۳/۹‏ › « تيبين الحقاتق »> : ۲٠۹/۳‏ » 
« الفتارى الهندية » : ۲٠١/۲‏ » « ججحلة القانون والاقتصاد » السنة الأرلى » العدد الأرل شعبان 
( ۱۳۹۹ هھ )۰ ص (۱۳) .۰ 

وعند الحابلة لا تصير المرأة المستامنة ذمية بالزواج من الذمي » لأنه عقد لا يلم الرحل به المقام فلا يلزم 
المرآة كعقد الإحارة . انظر : « المغني» : ٠‏ : «الشرح الكبور » : ۰ ٠»‏ وقال الشافعي : 
لا تصير ذمية إلا أن زوحها له آن يمنعها من الرحوع » وله آن يَدَعها ترحع » وإن طلقها آر مات عنها» 
فلها أن ترجع . انظر : « ختصر احتلاف العلماء » للطحاري » اختصار الحصًاص : ٠٠۲/۳‏ . 

(۱) انظر : « كتاب السير » للشيباني » ص ( ٠١۹‏ ) . 


(۲) انظر : « شرح السیر الکبیر ١ : ٩‏ / ۰۲٠۱۔۱۰۳۲‏ )و ۰/ ۱۸١١-۱۸٦٤‏ . 


Î 


منهم فلا یکونون مسلمین وحم أن یرحعوا إلى دار الحرب ذکوراً کانوا أو إناثا » لأن 
معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل . 

« ولو صار أحدهما ذمياً كان الصغار من الأولاد تبعاً له » لأن عقد الذمَّة فيه 
التزام أحكام الإسلام فيما يرحع إلى العاملات . والصغير في مشل هذا تَبَعٌ حير 
الوالدين . « ولو أن جد الصي - أب أبيه - أدحله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذمياً فإنه 
لا يصير ذمياً سواء كان أب الصغير حياً أو ميتاً » وهذا بناء على ما ذكر في ظاهر 
رواية الأصول من أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام حده . فأما على رواية 
الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه يصير مسلماً بإسلام حده كما يصير مسلما 
بإسلام الأب  »‏ . 

وهذا أيضاً ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة حيث قالوا إن الأولاد 
الصغار يدخلون في عقد الذمّة تبعاً لآبائهم وأمهاتهم » ولذلك لا يحتاحون إلى تحديد 
عقد الذمَة بعد بلوغهم » فهم من أهلها بالعقد الأول » وإن كان بعض الحنابلة 
والشافعية ذهب إلى تخييرهم بين قبول الذمّة وأن يرذوا إلى مأمنهم » فإن اختاروا الذمّة 
عقدت هم » وإلا فيلحقون .عأمنهم ‏ . 

أما اللَقَيّط : إذا كان في دار الإسلام فإنه يعتبر مسلماً تبعاً للدار » وذلك إذا التقطه 
مسلم . أما إذا التقطه ذمي في عة أهل الذمّة فإنه يعتبر من أهل تلك الحلة لوحود 


)١(‏ انظر : « السّير الكبير » : ۱۸۷١ -۱۸١1۹/١‏ . وما بين علامي التتصيص هو كلام الإمام محمد وما 
عداه للسرحسي . 

(۲) انظر : « القوانين الفقهية > ص ( ٠١۳‏ ) » « عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 4۸٦/١‏ »› «المهذب“» : 
۸ من « تكملة امجموع »» « مغي الحتاج » : ٠٠١/٤‏ » «الإنصاف ف معرفة الراحح من 
الخلاف » للمرداوي : ۲۲٠/۲‏ . 


fo 


القرينة المرححة ظاهراً . ولذلك قال القدوري : « وإن وحد في قرية من قرى آهل 
الذمّة أو فى بيعة أو كنيسة كان ذمياً » © . 

وإن كان الواحد مسلماً في هذا المكان أو ذمياً في مكان المسلمين » فقد احتلفت 
الرواية فيه عند الحنفية - ففي رواية اعتبر المكان » وي رواية اعتبر الواحد » وفي 
بعض نسخ « المبسوط » محمد - رمه | لله - اعتبر الإسلام نظراً لمصلحة الصغير » وهر 
رواية ابن سَمَّاعة عنه » وذلك لقوة اليد ° . 

وعند الحنابلة والشافعية والمالكية يعتبر اللقيط مسلماً إذا وحد في أي مكان من 
دار الإسلام ما دام فيه مسلم » لأنه يجحتمل أن يكون لذلك المسلم » تغليبا لالإسلام . 
فإن لم يكن بالمكان سوى غير المسلمين لم يحكم بإسلامه . قال ابن المنذر : « أجمع 
فقهاء الأمصار على أن الطفل إذا وحد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وحد : أل 
غسله ودفنه في مقابر السلمين جب » وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك 
فهو على ظاهر ما حکموا به أنه کافر ° . 

د الذهة بالغلبة والفتح : 

وقد تكون الذمَّة بفتح بلاد غير المسلمين والتغلب عليهم وضرب الجزية على 


)١(‏ انظر : « اللباب شرح الكتاب » للميداني : ۲٠٠/۲‏ . و «الكتاب » هو مختصر القدوري . وإذا أطلق 
اسم الكتاب عند الحنفية فالمراد به كتاب القدرري هذا . راللقيط : اسم لما يطرح على الأرض من صغار 
بي آدم » حوفاً من العيلة » آو فراراً من تهمة الزنا . « التعريفات » ص ( ۲٤۸‏ ) . 

(۲) انظر : « مختصر القدوري » : ۲۰۹/۲ مع « اللباب » ء « المبسوط ١٠۲۸/۱۷ » ۲۱۰ ۲۱٤/۱۰ : ٩‏ - 
٠‏ ء « فتح القدير “ : ٤۲١/٤‏ › « جلة القانون والاقتصاد » المرحع السابق » ص ( ١۳‏ ) . 

(۳) انظر : «المغي » : ٠.۳/١‏ › «الإنصاف » : ٤۴١ ٤۳٤/١‏ »< مغي الحتاج » : ٤۲۳ ٤۲۲/۲‏ » 
« حاشية قليوبي وعميرة على المحلي » : ۱۲١/۳‏ › « حواهر الإكليل شرح مختصر خليل » للأبي : 
١/۲‏ : «الإجماع » لأبي بكر ابن المنذر » ص ( ٠۳١‏ ) . 
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رؤوسهم » فإذا ظهر المسلمون على قوم من أهل الحرب وعلى أرضهم › فالإمام 
بالخيار : إن شاء أن جعلهم أهل ذمة » ترك الأرض بأيديهم يؤدون منها الخراج »› 
كما فعل عمر ط4 بأرض السواد وأرض الشام . فهذا حائز مستقيم » لأنه فعل ذلك 
بعدما شاور الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - وحاجحّهم بدلالة النص من 
القرآن الكريم وهو قوله تعالى : < والين جاءوا من بَعدِهِم 4 . حتى أجمعوا 
على قوله إلا نفرا يسيراً منهم خالفوه » ولم يجبرهم على ما ذهب إليه . 


وإن شاء جعل الأرض غنيمة يخمّسها ويخمّس أهلها » فيقسم أربعة ماس ذلك 
بين الغانمين » كما فعل البي ك جخيبر ”° . 

وروى الإمام محمد في « الجامع الصغير » عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : 
« حيث ظهروا على مدينة من الروم » فإن شاء الإمام حعلهم ذمة ووضع عليهم الحجزية › 
وعلى أراضيهم الخراج » وإن شاء مسهم وقسم ما بقي بين الذين أصابوه  »‏ . 


(1) سورة الحشر » الآية ( ٠١‏ ) . 

. مع شرح السرخسيي‎ ۱٠٤۹/١ و‎ ٠١۳١۱/٤۲ انظر : « السیر الکبیر » : ۱۰۳۹/۳ و‎  )۲( 
٠١ و‎ ٠١/١ : وتقسيم خحيبر بين المسلمين أحرجها البخحاري في « صحيحه » كتاب الحرث والمزارعة‎ 
وأحرج فعل عمر بالسواد : سعيد بن منصور ف « السنن »“ : 1۲۷/۲ › وأبو يوسف في‎ ٠ ۹٩/١ ر‎ 
ر ۷۳ ) › وجیی بن آدم في‎ ۲١ ( الخراج » ص ( ۲۰ ۲۲ )» وآبو عي د فی « الأموال » ص‎ « 
منية الألمعي فيما فات‎ « » >١١ ۳۹۷/۳ : الخراج » ص ( ۲۷ ) . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي‎ « 
ملحق بآحر نصب الراية . وفيه تعقب‎ ) ٠١ ( من تخريج المداية للزيلعي » للعلامة قاسم بن قطلوبغا » ص‎ 
. الزيلعي فیما عزاه لابن سعد › وهو لیس فيه‎ 

(۲) «الحامع الصغير » للإمام محمد » ص ( ٠٠٠١‏ ) مع « النافع الكبير “ . رانظر بالتفصيل : « الخراج » لأإبي 
يوسف › ص ( ۳۰ ٤۲‏ ) » « المیسوط » : ۱۰/۱۰ و ۲۲ «البداع » : ۳۲۹/۹ » «فتسح 
القدیر ٩‏ : ۳۰۲۳/۲ ۳۰۲ › «فتاوی قاضیخان » : ٦4/۳‏ » «الخراج » ليحيى بن آدم » 
ص ( ٤١‏ ) » « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ٠١۱ ۲٤۷/۳‏ . 
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وهذا أيضاً مذهب الشافعية والخنابلة في إحدى الروايتين » استدلالاً بفعل عمر 
في السواد ”© . 

الركن الثاني › العاقد : 

الأصل أن الذي يعقد الذمّة لمن جوز عقدها له هو إمام المسلمين أو نابه › لأن 
الإمام إنغا أقيم ليكون ناظراً مصلحتهم ونائباً عن جماعتهم ”“ في إقامة حكم الله تعالى 
في الأرض بحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأحروية والدنيوية 
الراحعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بعصا الآخحرة . 
وبذلك كانت الخلافة › أو إمامة المسلمين » خحلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به ”° . وكانت تصرفاته على الرعية منوطة بالمصلحة » لا ينفذ 
منها ولا يلزم إلا ما كان موافقا ها » مندرحاً تحت التفع العام المقيّد .عقاصد الشريعة 
الإسلامية وأهدافها ° . 


ويؤيد هذا الاحتصاص أن عقد الذمّة يؤدي إلى التصريح لغير المسلم بالإقامة في دار 
الإسلام › الي تسود فيها أحكام الشريعة . والإسلام نظام مذهي يقوم على العقيدة ٤‏ 


(۱) انظر : « الروايتون والوحهین » لأبي يعلى الفراء : ۳۷۲/۲ ۳۷۳ » « أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : ٠٠١/١‏ › 
« الخراج » ليحي بن آدم » ص ( ٤١‏ ) » « حاشية قليوبي وعميرة » : ۱۲/۲ » « سنن اليهقي » : ٦۳/۹‏ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۱۸۹/۱ و ۱۹١١/١‏ مع شرح السرحسي . 

(۳) انظر : «مقدمة ابن حلدون » : ۳۳۸/١‏ » « الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( ٠‏ ) » «غياث 
الأمم » للحوييٰ » ص ( ۲۲ ) » « العقائد النسفية “> ص ( ۱۷۹ ) » « بجحلة الببحوث الإاسلامية » ذو 
القعدة ۱٤۱۲۳‏ ه ( الرياض ) ص ( ۲٠۳‏ ) وما بعدها . 

(4( انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نیم »> ص ( ۱۲۳ - ٠۲١‏ ) » وللسيوطي ( ۱۲۱ ١١۲‏ ) » « المنشور 
في القواعد » للز ركشي : ۳٠۹/۱‏ » « درر الحكام شرح جلة الأحكام » : «٠۲ ١١/١‏ شرح 
القواعد الفقهية » للزرقا » ص ( ٠١۱ - ۲٤۷‏ ) . 
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فهو دين وحنسية معا »ويتطلب وحدة الفكر ووحدة الفهم الذي تنتج منه وحدة 
الوسائل ووحدة الأوضاع والتضامن . ووحود غير المسلم بين المسلمين قد يكون 
شديد الخطر على قوة النظام ووحدته » فلذلك كان عقد الذمَّة من المهام الكيرى الي 
يباشرها اللإمام بنفسه أو نائبه . فلا جوز الافتعات عليه ”© . 

وهذا الأصل في احتصاص الإمام _ أو نائبه - بعقد الذمّة هو ما تنصرف إليه 
عبارات الإمام محمد بن الحسن وتصرح به » حيث يضيف العقد إلى الإمام أو يضيف 
إليه ما يترتب على العقد من آثار » فيقول مثلاً : 

« ... إذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج » ° . 


وصرح السرحسيي بأن المستأمن « إنغا يصير من أهل دارنا محكم الإمام عليه » ° . 
فهو يجعل ذلك لالإمام وليس لآحاد الرعية . ومثله نائب الإمام كالأمير أو قائد الجند 
ونحوه » فهما يعقدان عقد الذمة كالإمام نفسه › قال الإمام محمد : « إذا بعث الخليفة 
أميرأ على حند من الحنود فدعا قوماً من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار 
لا سبيل عليهم » وماهم وأرضهم ورقيقهم هم . وإن أبوا آن ثُسللموا فعرض عليه م 
الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا › فإنهم يكونون ذمة . فإن كان الخليفة م يأمره بشيء 


: مع «تكملة احموع »» « كشاف القناع » للبهوتي‎ ۱۹١/١۸ : انظر : « الممذب » للشيرازي‎ )١( 
› ٥۹۲/۲ : مطالب أولي النهى » للرحيياني‎ « » ٥۷١/٠١ : الشرح الكبير » للمقدسي‎ « : ۳ 
بجحلة القانون‎ « › ) ٠١۲ ( القانون والعلاقات الدرلية في.الإسلام » د. صبحي محمصاني » ص‎ « 
. )١١( ه › ص‎ ۱۳٤۹ والاقتصاد » العدد الأرل › السنة الأرلی‎ 

(۲) «السير الكبرر » : 1۸١٦۷/١‏ » «الجامع الصغير » » ص ( ۲۹۳ ) . وانظر : «المبسوط » : ۸4/٠١‏ 
« فتح القدير » : ٤‏ « مختصر الطحاوي ٠‏ » ص ( ۰)۱ « الفتاوی الهندية » : ۲۳٣٤/۳‏ 


. ۲۷٦/۲ : » تییین الحقاتق‎ « ٥ 


™( « شرح السّیر الکبیر » : ۲۲٣۲/۰‏ . 
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فكذلك الحواب » ”© . لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفرّضاً إليه ما كان 
من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به » والذمة من توابع الحرب » لأنه كما محارب 
المشركين ليسلموا » فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة ° . 

وقال أيضا : « وكذلك لو بعث أميرٌ الجند قائداً من قرّاده فدعاهم إلى مفل هذا 
فأحابوه : كان ذلك .منزلة الأمير الأعظم » ^ . 

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء - وحكاه بعضهم إجماعا - في إسناد عقد الذمَّة 
إلى الإمام وإضافته إليه . وصرح امالكية والشافعية والحنابلة بأنه لا يصح عقد الذمَّة 
إلا من الإمام أو نائبه ؛ لأن هذا العقد يتعلق بنظر الإمام وما يراه مصلحة » ولأنه عقد 
مؤبد » فلا جوز لآحاد الرعية أن يستبدّوا به أو يفتتتوا على الإمام بعقده . وجب على 
الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة أن يعقده لمن طلب ذلك إلا أن يخاف غائلتهم . 

وعلى هذا : لو عقده غير الإمام أو نائبه فلا يصح العقد » ويكون ذلك .مثابة عققد 
الأمان » لا عقد الذمّة » فيعصم دم المعقود له وعنعه من الأسر والقتل › ويبلغ مأمنه › 
ولا شيء عليه “ . 


. ۲۱۸۰ -۲۱۷۹/۰ : ٩ «السیر الکبیر‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الکبیر » : ۲۱۸۰/١‏ . 

(۳) «السیر الکبیر » : ۲۱۸۰/١‏ . 

. )۲١۸ انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري › ص ( ۱۹۹ و‎ )٤( 

)١(‏ انظر : «عقد الجواهر الثمينة “ : 4۸٦/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۲١٠/۲‏ » « القوانون 
الفقهية “ ص ( ٠١١‏ ) » « الصاوي على الشرح الصغير » : ٥۲/۳‏ » « الخرشي على ختصر حليل » : ۱٤۳/۳‏ » 
« المهذب » للشيرازي : ۱۹١/۸‏ » « العزير شرح الوحيز » : ٤4٩/1۳‏ - 4۹۷ » «تحرير الأحكام في تدبير 
آهل الإسلام “ لابن جماعة »> ص ( ۲٤۸‏ ) » « مغيٰ امحتاج » : ۲٤١/١‏ » « الحلي على المنهاج ۲٤۷/٤ : ٩‏ 
بعاشية البجيرمي » « المغيْ > : ٥1۹/٠٠١‏ » « كشاف القناع “ : ٠١۸/۳‏ » « الإنصاف ف معرفة الراحح مسن 


۲ 


وبهذا صرح أيضا بعض متأحري الحنفية » فقال الحموي : « وظاهر كلام الذسَفِيّ 
في « الكنز » يقتضى توقف كونه ذميا على الإمام أو ناه » ° . 


ولكن يفهم من كلام بعض الحنفية أن الإمام لا يختص بعقد الذمّة »> حيث قال ابن 
الهمام : « فإن العبد الحجور إذا عقد الذمَّة لأهل مدينة صح ولزم » وصاروا أهل 
ذمة » لأن عقد الذمّة حلف عن الإسلام » فهو .منزلة الدعوة إلى الإسلام . ولكل 
مسلم حر أو عبار أن يباشر ذلك » ولأن عقد الذمّة مقابل بالحزية . فا مصلحة لعامة 
السلمين عحقّقة فيه » ولأن إحابتهم إلى عقد الذمة مفروض إذا طلبوا ذلك ؛ لأن الله 
تعالى حعل غاية تتام الحزية بقوله تعالى : < حى يعطواً الجريّة 4 “ ففي عقد 
الذمّة هم إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين » © . 

وهذا أيضاً ما نص عليه صراحة السرْحسيي في شرحه « للسّير الكبير » حيث 
قال الإمام محمد : « ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم » عدلاً 
كان أو فاسقاً » لقوله اا : « المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم 
يسعى بذمتهم أدناهم » . فعلق السرحسِيٌ قائلاً : 


ا لحلاف » : ۲۱۱/۲ و ۲٠۷‏ » « مطالب آولي النهى » لارحيباني : ٥۹۲/۲‏ › « الفروق » للقراف : ۲۴/۳ › 
« البحر الزحار » لابن المرتضى : ٤٤۷/١‏ . 

. ) مخطرط‎ ( ٠٠١/١ : انظر : « كشف الرمز عن خبايا الكتز » للحموي‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ۲۹ ) . 

(۳) انظر : « فتح القدير » : ٠١٠١ ٠٠٠١/٤‏ » « العناية على الهداية » : في الموضع نفسه . وهذا ما ذهب إليه 
أيضاً ابن حزم وبعض الحنابلة وهو احتمال ف « المداية » لأبي الخطاب » ووحه عند الشافعية قال عنه 
النووي : إنه شاذ ومتروك . 

انظر : « مراتب الإجماع “ لابن حزم » ص ( ٠١١‏ ) وبهامشه « نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية › 
« الإنصاف » للمرداوي : ۲٠٠/٤‏ » « روضة الطالبين » للنووي : ۲۹۹/۱۰ . 


والمراد بالذمة العهد » موقتاً كان أو موبداً . وذلك : الأمان وعقد الذمَّة . فإن 
كان اللفظ مشتقا من الدنوٌ وهو القَرّب » فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي 
يسكن الثغور فيكون قريباً من العدو . وإن كان مشتقاً من الدناءة » فهو تنصيص على 
صحة أمان الفاسق » لأن صفة الدناءة به تليق . وفي الأمان معنى النصرة وكل مسلم 
يقوم بنصرة الدين ... © . 

وفي هذا اعتداد برأي الفرد من آحاد الرعية . ولكن ينبغي أن يقيد ذلك عا لا 
يتعارض مع مصلحة الدولة المسلمة وعا لا حلب عليها ضرراً . 


الركن الثالث ؛ المعقود له ( محل اللمَة ) : 

والقاعدة العامة عند الإمام محمد فيمن تعقد له الذمَة وتؤخذ منه الجزية هي ما 
أبان عنه بقوله ”° : « وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب » فقد بينا أنه لا 
يقبل من رحالمم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يرون 
على الإسلام » لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقتلوا شيوخ المشركين 
واستحيوا شرخهم  »‏ . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرحال يجوز أخذ الجزية منه 


(0 « شرح السیر الکبیر » : ۲۰۲/۱ ۲٠۲‏ . وقد حاء كلام السرخسي موصولاً بكلام الإمام محمد على آنه 
تابع له » ولذلك طبعه الناشر بحرف غامق كما اعتاد ف تمييز كلام الإمام محمد . إلا آنه ليس هناك ما يدل 
على هذا التمييز في عامة الكتاب إلا في مواضع قليلة تفهم من السياق . ثم إن السياق هنا والأسلوب 
يدلان على ن هذا التفصيل من المرحسيي نفسه - رحمه الله وا لله أعلم . 

) « شرح السیر الکبیر » : ۱۰۲۳۰/۳۔- ٠١۳١‏ . 

(۳) آخرحه آبو داود ف الجهاد » باب قتل النساء : ٠١/١‏ ء والترمذي ف السير » باب التزول على الحكم : 
٥‏ ب وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب » . وأحرحه الإمام أحمد في « المسند » : ٠٠/١‏ 
ر ٠١‏ . والبيهقي : ٩۲/۹‏ » رالبغوي في « شرح السنة » : ٤۸/١١‏ » والطبراني : ۲۷۱/۱۷ ۲۷۲ » 
رفيه الحجاج بن آرطاة غير محتج به » رحديث سمرة عن الحسن منقطع في غير حديث العقيقة على ما 
ذكره بعض آهل العلم . 


٤ 


بعقد الذمَة » كأهل الكتاب وعَبدة الأوثان من العجحم . ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز 
آحذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ؛ لأن في كل واحد منهما إبقاء 
الكافر منفعة تحصل للمسلمين من حيث الال . 

والأصل في هذا حديثان ؛ ( أحدهما ) حديث الزهري قال : « م ببلغنا أن رسول | لله ل 
قبل من أحاٍ من هل الأوثان من العرب الجزية » إلا الإسلام أو القتل » . 

و ( الثاني ) حديث معاذ أن رسول الله َه قال يوم حنين : « لو ثبت على أحٍ 
من العرب ولاءٌ أو رق لثبت اليوم . ولكن إنما هو القعل أو الفداء » ”° . 


ونبحث في هذه الفقرة حل عقد الذمة ببيان من يجوز عقد الذمة هم ومن لا جوز 
عقدها هم عند الإمام محمد - رحمه الله - مع بيان آراء العلماء قي ذلك ممن وافقه أو 


انظر : « نصب الراية > : ۱۰۳/٤‏ › « الجوهر النقي » : 4۲/۹ - ٩۳‏ » « تلخيص الخحبیر > : ٠٠١۳/٤‏ » 
« سبل السلام » : 1٦/٤‏ . 
و « الشيوخ » هنا : المسان » أي الرحال الأقوياء . و « ارخ » جمع شارخ وهو الحدّث الس » أي : 
الصبيان ومَنْ لم يبلغ مبلغ الرحال . و « الاستحياء » المراد به : الأسر وعدم القتل . آو الاستبقاء » وهو 
بهذا اللفظ لي رراية بي داود . 
)١(‏ هذا من مراسيل الزهري ۔ رحه الله قال صاحب « التنقيح » : « مراسيل الزهري ضعيفة . كان يى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري شيعا ويقول : هي .عنزلة الريح » . وانظر : « كتاب المراسيل » لابن 
أبي حاتم الرازي » ص ( ۳ ) » تقدمة المعرفة لكتاب « الحرح والتعديل » له أيضاً » ص ( ۲٤١‏ ) » 
« نصب الراية » للزيلعي : >۲١ - ٤۲۲/۳‏ . والمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى الني ظا . 
(۲) فال الييهقي : ذكره الشافعي لي القديم عن معاذ من حديث الواقدي » ومن طريقه » أحرحه 
البيهقي : ۷١/۹‏ و ۷٤‏ رالطبراني ي « المعحم الكبير » : ۱1۸/۲٠١‏ › وهو ضعيف لا يتج بمثله . وقال 
الميثمي : لي إسناده يزيد بن عياض وهو كذاب . انظر : « جمع الزوائد» : ٥‏ . وفیه أيضاً : 
موسى بن محمد . وهو منكر الحديث » « تلخيص الحبير “ : ١٠١/١‏ . وانظر:: « نيمل الأرطار “ 
للش وكاني : ۸/۸ . 


٥ 


حالفه » مع الإشارة إلى أن بعض الأصناف تعقد مم الذمّة بالإجماع وبعضها لا تعقد 


هم الذمة بالإجماع » ووقع الخلاف بينهم في سائر الأصناف . 


أ - أهل الكتاب من غير العرب : 


وهم اليهود والنصارى الأعاحم ومن دان بدينهم كالسامرة الذين يدينون بالتوراة 


0) 


ويعملون بشريعة موسى عليه السلام » إلا أنهم يخالفون يهود في فروع دينهم "© › 
ويدحل في النصارى جميع فرقهم كاليعقوبية واللسطورية والملكية والفرنحة والأرمن 
وغيرهم » ومن دان بالإبحيل وانتسب إلى عيسى اك والعمل بشريعته » فكلهم من أهل 
الإنحيل » وهوؤلاء تعقد هم الذمّة وتقبل منهم الحزية بالإجماع » استناداً إلى آية سورة التوبة 
والسنة القولية والفعلية وعمل الصحابة » كما تقدم ذلك في مشروعية عقد الذمّة © . 


0) 


( 


ذهب الحمهور إلى عقد الذمّة للسامرة » وتردد فيهم الشافعي - رحمه الله قال آبو إسحاق المروزي : ثم 
ظهر له آنهم من آهل الكتاب » فرحع إلى ذلك وأخقهم بهم . 

انظر : « الأم » : ۱ -- ۹۲ » « تحرير الأحكام ف تدبير آهل الإسلام » لابن جماعة » ص ( ۲4۹ ) »› 
« الخراج » لأبي یوسف » ص ( ٠۲١ - ٠۲۲‏ ) » « أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : ۹۲-۹۰/۱. 
انظر : « فتح القدير ۳۷١/٤ : ٩‏ » «البدائع » : 4۳۲۹/۹ » « شرح الوقاية“ ورفقة ( ٠١١‏ )» 
« الفتارى المندية “ : ۲٠١ ۲٤٤/۲‏ ء « حاشية ابن عابدين » : ۱۹۸/٤‏ ء «عقد الجحواهر الثمينة » : 
١‏ ,: المقدمات الممهدات ۳۷١ ٠۷١/۱ : ٩‏ » « القرانين الفقهية » ص ( ۱١۳‏ ) » «الأم » : 
١ 4‏ «المهذب > : ۱04/1۸ » « العزيز شرح الوحيز “ : ٠٠۷ - ٠٠٦/١١‏ » « روضة الطالبين » : 
۰ : « تجرير الأحكام » ص ( ۲٤۹‏ ) » « المغي» : 0-۰ ليدع“ :44/۳« 
« بحمو ع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ٩‏ : ۳۰۹/۲۸ ر 1۱۸/۲۹ » « كشاف القناع » : ٠١۸/۳‏ » 
« الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : ۲۹۲/١‏ » «الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸4/۲ » 
« أحكام آهل الذّة » : ١/١‏ . « احلّى » لابن حزم : ٠٠١/۷‏ » « شرح السنة “ : ۱۷١/١١‏ « أصول 
الدين “ لأبي منصور البغدادي » ص ( ۳٠۸‏ ) وما بعدها . 


٦ 


والنصارى » فعند الحنفية : كل من آمن بكتاب ني من الأنبياء » كالزبور وصحف 
إبراهيم » يدحل في أهل الكتاب . وفي مذهب الحنابلة وأحد الوحهين عند الشافعية : 
لا يدحل هولاء في أهل الكتاب ”“ . وعلى الصحيح أنه لا فرق بين من تدين بدين 
أهل الكتاب قبل نسخ دينهم ببعثة محمد 5 او بعده » وسواء کان آبوه أو جده دحل 
في دينهم أو م يدحل ٩”‏ . 

ب من هم شبهة كتاب : 

وهؤلاء هم الجوس ‏ » فإنه يروى أنه كان هم كتاب فرفع › فصار هم بذلك 
ولا حل ذبائحهم دليل يعتمد عليه » فكان الاحتياط للمسلمين الأ يناكحوهم ولا 


يأکلوا ذبیحتهم * . 


)١( _‏ انظر : « در المنتقى شرح اللتقى » لابن عابدين : 1۷٠/٠١‏ › «الممذب » : 1۷١/١۸‏ » «روضة 
الطالبين » : ٠١١/٠٠١‏ » « مغيْ اجاج » : ۲٤4/6‏ » «المفي ) : ٠١۹/۱۰‏ و ٠٠٠٦١ ٥٦4‏ 
« الإنصاف » للمرداوي : ۲٠۷/٤‏ . 

(۲) انظر : « بجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية » : ۲۲٤۲/۳١‏ ۲۳۳ ر ٥٦) ٥١/۷‏ . 

(۲) انحوس : قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار > ويقولون بإهين انين أو صلين انين مدبرين قدبيمين 
يقتسمان الخير والشر »> ويسمون أحدهما النور والآحر الظلمة » وتدور مسائلهم على قاعدتين إحداهما 
بيان سبب امتزاج النور بالظلمة » رالثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة . 

وهم فرق كثيرة منها الزرادشتية والزرراية والكيومرئية . انظر بالتفصيل : « الملل والنحل » للشهر ستاني 

ص ( ۲٤١‏ - ۲۹۳ ) » « الفصل ف الملل والنحل » لابن حزم : ٩١ -۸٦/١‏ » « اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين » للرازي » ص ( ۸١‏ ۸۷ ) › « الديانات والعقائد في مختلف العصور » أحمد عبدالغفور 
عطار : ۲۲۰/۱ وما بعدها . 

» ) ٠١۲ ( شرح الوقاية » ورقة‎ « » ٤۳۲۹/۹ : » انظر : « فتح القدیر » : ۳۷۰/۲ ۔ ۳۷۱ » «البدائع‎ )٤( 
» ۳۷١/۱ : » المقدمات الممهدات‎ « ›» ٤۸٦/١ : > تيون الحقائق » : ۳۷۷/۳ » « عقد الجواهر الثمينة‎ « 


¥ 


وقد سبق الدليل على مشروعية عقد الذمّة هم وأحذ الجحزية منهم بالسنة القولية 


والفعلية وعمل الخلفاء الراشدين . والقياس يدل على حواز عقد الذمَّة لهم وأحذ 
الحزية منهم » فإنها إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وصغاراً مع أنهم أقرب 
إلى الح لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة » فاجوس أحرى بذلك منهم › إذ لا 
يرون بشيء من ذلك . وعلى ذلك انعقد إجماع العلماء ”° . 


وروي عن ابي ثور : ان اجوس أهل كتاب » تحل نساؤهم وذبائحهم © نما 


روي عن علي هه آنه قال : « أنا أعلم الناس باجوس » كان لمم علم يعلمونه وكتاب 
قال حم : تعلمون دیناً حيرا من دين آدم ؟ وقد أنكح بناته بنيه » فأنا على دينهم ... 
فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم الذي في صدورهم . فهم أهل كتاب  »‏ . 


0) 


() 


ف 


« الأحكام السلطانية » ص ( ٠١١‏ ) » « روضة الطالیین » : ۲۰٤/۱۰‏ » «المغفيٰ» : ٠١۹/۱۰‏ » 
« أحكام آهل الذمّة» : ۱/١‏ ۲ » « الإنصاف » : ۲۱۷/٤‏ » « كشاف القناع » : ٠١۹/۳‏ » 
« الإجماع » لابن المنذر > ص ( ۷١‏ ) » « الميزان الكبرى » : ۱۸4/۲ » « أحكام القرآن » للحصاص : 
٩۳ - ۲‏ » « الحلّی » : ۳٠۰/۷‏ » « أصول الدین » للبخدادي » ص ( ۳۱۹ ) . 
انظر المراحع ف الحاشية السابقة . واستئنى ابن وهب من المالكية بجوس العرب » فلا تعقد هم الذمّة » لأنه 
ليس ي العرب بحوسي إلا وقد آسلم » فمن وحد منهم جلاف ذلك فهو مرتد یقتل بکل حال إن م یسلم 
رلا تقبل منه الحزية . 

انظر : « عقد الطجحواهر الثمينة “ : 4۸٦/١‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ٩۲١/۲‏ » « تفسير 
القرطي » : ۱١٠١/۸‏ » « شرح السنة » للبغوي : ٠۷١١/١١‏ . 
انطر : « المغي »> : ٠١۹/٠١‏ « الحتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲١۳‏ ) » « أحكام آهل الملل » 
للخلال » ص ( ۲۹۸ ) » « آحكام آهل الذىّة » : ٠١/١‏ . 
أحرحه الشافعي في « المسند » : ۱۳١/۲‏ وف «الأم » : ٩٦/٤‏ وقال : « حديث متصل وبه نأحذ» 
رأبو يوسف ف « الخراج » ص ( ٠٠١‏ ) » وآحرحه أيضاً عبدالرزاق في « الصف » : ۷١/۹‏ ١۷ء‏ 
رالطحاري لي « مشكل الآثار » : ۲٠١ ٠١۹/١‏ » رالبغوي ف « التفسير » : ٠٠١/١‏ » رالييهقي في 


۸ 


وفي أحد القولين للشافعي - رحه الله - أنهم أهل كتاب » ولكن لا تحل نساؤهم 
ولا ذبائحهم » لما روي في ذلك عن الحسن بن محمد بن علي قال : «كتب 
رسول الله 4# إلى جحوس هجر يعرض عليهم الإسلام » فمن أسلم منهم قبل منه » ومن 
بى ضربت عليه الحزية على أن لا تؤكل هم ذبيحة ولا تنكح هم امرأة  »‏ » والحزية لا 
تؤخذ من غير أهل الكتاب . وحديث علي السابق يدل على أنهم أهل كتاب ” 


والراجح أنهم ليسوا من أهل الكتاب > لأن الله تعالى يقول : أن تقولواً إننا 
أُنزل اكاب على طائِفتيْن من قبْلِنا 4 ” . فلو كانوا من أهل الكتاب لكانوا 
لات ران ٠‏ ومد اض الآ الكرعة أنهم طانان ‏ نقد حكى اله تعال ذلك 
عنهم ولم ينكره عليهم ولم يكذبهم فيه . وقد ذكر الله تعالى أهل الكتاب في غير 


« السنن “ : ۱۸۸/۹ - ۱۸۹ » وأبو يعلى في «المسند» : ۱۸۳/١‏ وابن زجويه في « الأموال » : 
..١‏ وف سنده سعيد بن المرزبان » لا تج به » قال ابن القطان : لا تسل الرواية عنه » وقال ابن 
معين : ليس بشيء ولا يكتب حديثه . وقال الميثمي : آبو سعد البقال وهو متروك . وقال آبو عد عن 
هذا الحديث : لا أحسب ما رري عن علي ني ذلك عفوظاً . وقال الإمام مد : هو باطل » وقال ابن القّم : لا 
يصح البقة . انظر : « أحکام آهل الملل » للخلال » ص ( ۳۹۷ )» « نصب الراية ٤٠١ - ٤٤۹/۳ : ٩‏ » 
« احور النقي » لابن التركماني : ۱۸۹/۹ - ۱۹١‏ › « الأموال “ لأبي عييد »> ص ( ٤٤‏ ) › « محمع 
الزوائد » : ٠۲/١‏ » « زاد معاد » : ٩۲/١‏ . وقارن ب « فتح الباري » : ۲٠٠/١‏ حيث حسّن الحافظ 
إسناده » و « نيل الأوطار » للشوكاني : ٠١ - 1٤/۷‏ . 

(۱) آخرحه ابن آي شيبة : ۲۲۲/۱۲ › وعبدالرزاق : 1۹/٦‏ › وآبو یوسف › ص ( ۱۳۹ ) » والیهقي : ۱۹۲/۹ 
مرسلاً » وقال : إجماع أكثر المسلمين عليه يويده . وراحع «الأم » : ٠٠١-٠١٤/٤‏ >« التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبدالير : ۱١١/۲‏ . 

(۲) انظر : « الأم » للشافعي : ١/4‏ و ٠١۸‏ . وراحع «المهذب » :۸ من «نكملة اشسوع »۲ 
« العزيز شرح الوحيز » : ٠0٦/١١‏ » « المسائل الفقهية الي انفرد بها الإمام الشافعي »“ لابن كثير › 
ص ( ۱۹۳ ) » « امحل » لابن حرم : ۳٤۹/۷‏ . 


(۳) سورة الأنعام » الآية ( ٠١١‏ ) . 


٤۹ 


موضع في القرآن الكريم » وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام 
ولا نبيا » ولا أشار إلى ذلك . بل القرآن الكريم يدل على خلافه كما تقدم ^ . 


ويؤكد نهم يسوا سن امل لكاب قر 8 : « سوا بهم سه الل 
الکتاب  »‏ » فإنه یدل على انهم لیسوا آهل کتاب › ولو کانوا آهل کتاب لا توقف 
عمر ظط في أحذ الحزية منهم . 

وأما حديث علي الذي احتجوا به » فإنه لا ينهض حجة لذلك » فإنه ليس محفوظاً 
عن علي ڪه ولو كان له أصل لما حرم البي #ي نكاح نسائهم ... 

وأما ما ذهب إليه أبو ثور » فهو مخالف للإجماع المنعقد منذ عهد الصحابة 
- رضوان الله علیهم - على آنه لا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم كما جاء في الحديث › 
وهذا أنكر الإمام أحمد وغيره هذا القول على أبي ثور لمخالفته إجماع الصحابة وهم 
كانوا أفقه وأعلم وأسد رأياً وقياسا » فإنهم أحذوا ف الدماء بحقنها موافقة لقول 
رسول الله فل وفعله » حيث أخذ الحزية منهم » وأحذوا قي الأبضاع والذبائح 


. ٦/١ : «أحكام أهل الذمّة » لابن القيم‎ » ٩۳ و‎ ٩۱/۳ : انظر : « آحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۲) أخرحه الإمام مالك : ۲۷۸/١‏ » رالشافعي ف «المسند» : ۱١١/١‏ » ولي « الرسالة» » ص ( ٤٠١‏ ) » 
وأبو عَيّد » ص ( ٠١‏ ) » وعبدالرزاق : 1۸/١‏ » والطحاري في « اخحتلاف العلماء» : ٠۸٠/۳‏ مسن 
مختصر الاخحتلاف للحصّاص » رالبيهقي : ۱۸۹/۹ » والبغوي في « التفسير » : ٠٠/٤‏ وي « شرح 
السنة ) : ١1۹/١١‏ » وابن بي شيبة في « المصنف » : ۲٤۳/۱۲‏ . قال ابن عبدالبر : هذا حديث منقطع » 
لكن معناه متصل من وجوه حسسان . انظر : « التمهيد » لابن عبدالير : ١١/١‏ › « نتصب الراية» : 
4٤۹ - ۱۳‏ > « بحمع الزوائد » : ۱١/١‏ » « فح الباري » : ۲۹٠/١‏ » « حامع الأصول » : 
۸ »>« تحفة الطالب .ععرفة آحادیث مختصر ابن ال حاحب » لابن کثیرء ص ( ۳۳۹ - ۳۳۷ ) » « نيل 
الأوطار “ : 14/۸ » « إرواء الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني : ۸۸/١‏ > « المداية في 
تخریج احادیث البداية » للغماري : ٤1 - ٤٤/١‏ . 


۷۰ 


بالتحريم احتياطاً وإبقاءٌ ها على الأصل وإلحاقاً هم بعاد الأوثان » إذ لا فرق في ذلك 
بين عباد الأوثان وعبّاد النيران . فالأصل في الدماء حقنها » وفي الأبضاع والذبائح 
تحرعها . فأبقوا كل شيء على أصله ‏ . 

هذا ما أجمع عليه العلماء في الأصناف الذين تؤحذ منهم الجزية وتعقد لهم 
الذمَة » واختلفوا في أصناف ثلاثة غيرها › أجاز الأمام محمد عقد الذمَة هم 
نذكرهم فيما يلي : 

ج_ أهل الكتاب من العرب : 


قال الإمام محمد - رحمه الله - : « قوم من أهل الكتاب من العرب من أهل 
ا لحرب » أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة : فلا بأس ... لأن البي 5ه صا آهل 
نحران على ألفي حَلّة » وهم نصارى عرب » والحكم فيهم كالحكم في ساثر 
المش ر كين » © 


قال ابن شهاب الزهري : « مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب - من 
اليهود والنصارى - من العرب الجزية » وذلك لأنهم منهم وإليهم  »‏ . 


: «المغي»‎ 1۱۹/٠١ :» «المبسوط‎ » ) ٠١١ ٠٤١ ( انظر : «الخراج » لأبي يوسف »› ص‎ )١( 
«الأموال » لأبي عبيد»›‎ » ٩۳ و‎ ٩1/۳ : «أحكام القرآن » للحصّاص‎ » ٦۰ ۰ 
» ۲۹۲/۲ : الإفصاح » لابن هبيرة‎ « » ) ٠٠٠١ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « » ) ٤٤ ( ص‎ 
. ١٠١-٠٠١/١ : أحكام آهل الذمّة » لابن القيم‎ « 

43 انظر : « الجامع الصغير » للإمام محمد » ص ( ۲٤۸‏ ) » «الأصل » کاب السّیر » ص ( ۲۲۲ ) . 
وراحع «المبسوط » : ٠٠۸/٠١‏ - ۱۱۹ › «فتح القدير » ومعه « العناية ٩٩ - ٩٩/٤ : ٩‏ » « تبيين 
الحقائق » : ۲۷۷/۳ . 

(۳) آخرحه آبو عد ني « الأسوال » ص ( ۳١‏ ) » وهو لي حكم الرفوع » إلا آنه مقطوع لأنه من 
رواية التابعي . 
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وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر ”©“ . 


وقال الحسن البصري : لا تؤحذ الحزية من العرب » لأنهم شرفوا بكونهم من 
رهط الي ف › ونقله الشافعي عن أبي يوسف ” . 


ويرد على هذا أن الي ا أحذها من نصارى نحران وهم عرب ” » ومن أكيدر 
دومة وهو من العرب ‏ » ومن يهود اليمن كذلك ” . ولم يفرق النبي ظل ولا 
حلفاؤه قي الحباية بين العرب والعج © . 


» ۲٤٤/٤ : » مغي الحتاج‎ « 4٦ - ۹١/٤ : > «الأم‎ ۴۷١/۱ : ٩ انظر : «المقدمات الممهدات‎ )١( 
» ٠۳۸۰/۲ : الروايتين والوحهين » لأبي يعلى‎ « » ٥۷۸/٠١ : “ الشرح الكبير‎ « » ٠٦١/٠٠١ : » ا مغن‎ 
» «الأموال‎ ٠١۷ ٠١١/۳ : » زاد ا معاد‎ « ۳/١ : » «أحكام آهل الذمّة‎ » ٠٠٤/۲ : ٩ «الميدع‎ 
٤۸4/۳ : ء « مختصر احتلاف العلماء‎ ۳٠۹ ۲٣۰/۷ : » ص ( ۳۹ ) » « الحلّی‎ 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ۲٠١‏ ) » « مختصر احتلاف العلماء » للطحاوي : ٤۸٦/٣‏ »> 
« مختصر اني » ملح بالأم : ۱۹١/١‏ » « اللغي » : ٠11/١١‏ . رالمروي عن أبي يوسف كما في 
« الخراج » ص ( 1۳١‏ ) : أن الحزية لا توحذ من نصارى بي تغلب وأهل ران خحاصة . ولعله لماوقع 
من الصلح في تضعيف الصدقة على بي تغلب . والصلح مع آهل نجران » ولذلك قال الطحاري : وهذا 
شيء لم يذكره عن آبي يوسف غير الشافعي . 

قال الشافعي تعليقاً على ما نقله عن آبي يوسف : « رلولا أن نأئم بتميٰ الباطل » وددنا أن الذي 
قال أبو يوسف كما قال وآن لا يجري على عربي صَار . ولك الله أحل ف أعيننا من أن غغب 
غير ما قضى به » . انظر : « الام » : ٠١۹/٤‏ > « مختصر لري » ف الموضع نفسه » « سنن 
البيهقي » : ۱۸۷/۹ . 

(۳) انر فیما سبق » ص ( ٤٤۱١‏ ) » مع التعليق ( ١‏ ) . 

. ۱۸١/۹ : » سنن البيهقي‎ « » ۲٤4۹/٤ : انظر : « سنن آبي داود » كتاب الخراج » باب أحذ المحرية‎ )٤( 

. ) ١ ( مع التعلیق‎ » ) ٤٤١ ( انظر فیما سبق » ص‎ )٥( 

» ۷-۲/١ : «أحكام آهل الذّة»‎ » ۷۸/٠٠١ : » الشرح الکبير‎ « » ٠٦۲ ۰۹۱/۱۰ : » انظر : «المغي‎ )١( 
. 1٤١ - 1٤١/٤ : الروض النضير » للسياغي‎ « » ) ٠١ - ۳١ ( الأموال » ص‎ « 


۲ 


د ے عبدة الأوثان من غير العرب : 


ويدل على عقد الذمّة هم حديث بريْدَة السابق » وفيه : « إذا لقيتم عدوكم من 
المش ر كين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ... فإن آبوا فالجزية » ”“ . وذلك 
عام ني سائر المش ركين_ ثم حص منه مشركو العرب بقوله تعالى  :‏ فاقتلوا 
المُشركينّ حَيْث وجَدتمُوهُم ‏ ”“ . وكذلك حص هولاء بسيرة النبي # وقتاله 
للمشركين العرب ‏ . وهذا على رأي من يقول : توخذ الجزية من جميع الكفار 


وروی عبدالرزاق م الزهري أن البي # صا عبدة الأوثان على الحزية إلا من 


ویؤید هذا أن العام عرد علي أذ ية نن الوس » حم ليتوا مهلل 
کتاب ۔ على الصحيح - فلو كان لا يجوز أحذ الجحرية إلا من أهل الكتاب › م 
يَجْر أحذها من اجوس . ففي جواز أخذها منهم دليل على صحة أحذها من جميع 
العجم » سواء كانوا آهل كتاب أو مشركين من غير أهل الكتاب . كماأن 


(0 آخرجه مسلم ف اهاد : ٠١١۷/۳‏ » ومحمد بن الحسن ي « السير » ص ( ٩۳‏ ) > و « السير الكبير» : 
۳۹4-۱ . 

(۲) سورة التوبة » الآبة ( ٠‏ ) . 

(۳) انظر : « أحكام القرآن » للحصّاص : 4۳/۳ . 

(4) آخرحه عبدالرزاق لي « المصنف » : ۸٩/٩‏ و ۳۲۹/٠۰‏ مرسلاً . قال ابن عبدالبر في « التمهيد » : وما 
أعلم آحداً ررى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمراً - يعي استئناء عبدة آوثان العرب من غيرهم من 
آهل الأوئان.. 

انظر : « التمهيد لا ف الموطاً من المعاني رالأسانيد » لابن عبدالير : 1١۳/۲‏ › و « الحوهر النقي » لابن 

ال ركماني : ۱۸۷/۹  ›‏ نصب الراية ٤۲۳ - ٤۲۲/۳ : ٩‏ › وراحع فيما سيق ص ( ٠١١‏ ) . 


AA 


ا مشر كين يجوز اسازقاقهم » وكل من يجوز استرقاقهم جوز ضرب الجحزية عليهم 
وعقد الذمَة هى © . 


وهذا أيضاً مهب أبي حنيفة وأبي يوسف › وإحدى الروايتين عن أحمد› 


وهو مذهب مالك والأوزاعي والثوري وأبي ثور والحسن البصري وأبي عبيد القاسم 
ابن سلام ©( 


وذهب الشافعي › وأحمد في أظهر الروايتين › وابن الماجشون من المالكية إلى أنه 
لا تعقد الذمّة لعبّاد الأوثان على الإطلاق » سواء كانوا من العرب أو العحم » فلا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ؛ لأن الله تعالى إنما أباح أخذ الحرية من أهل الكاب 
> فليس لأحد أخذها من غيرهم » وقد أوحب قناهم بقوله : « وقَاثِلوهُم حتّی لا 
کون فتنة ويكوت الدَينُ كله لله 4 ” واخ الي َه الحزرية من امحوس دلالة 
على آنه م يأحذها منهم إلا لأنهم هل كتاب " . 


. أول الكلام على المعقود له‎ ) ٤٦٤ ( انظر : فيما سبق ص‎ )١( 

(۲) انظر : «المبسوط » : ١١۹/۱۰‏ > « فح القدير “ : ۳۷١/١‏ مع « العناية على المداية » ء «الخراج » 
ص ( ۱۳۹ ) » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » « ججحمع الأنهر » : 1۷١/١‏ » «أحكم القرآن » 
للحصًاص : ۹۱/۳ ر ٩۳‏ » «المدونة » لللإمام مالك : ٠١/۳‏ » «عقد الجواهر الثمينة “ : 4۸1/١‏ » 
« الررایتین رالوحهین ٩‏ : ۳۸۰/۱ ۰ « الأموال ٩‏ ص ( £١ - ٤۰‏ ) » «احتلاف الفقهاء؟ » ص ( ۲٠۳-۲۰۰‏ » 
« الإفصاح » عن معاني الصحاح : ۲۹۲/۲ › « الميزان الكبرى » : ۱۸٤/۲‏ » « مختصر احتلاف العلماء » 
للطحاري : ٤۸٩ - ٤۸٤/۳‏ . 

(۳). سورة الأنفال › الآیة ( ۳۹) . 

)٤(‏ انظر : «الأم “ : ٩١/4‏ و ۹۷ . « تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( ۲٤۹‏ ) »› «عقد الجواهر 
الثمينة “ : ٤۸٦1/١‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : 4۱۹/۲ » والحصًاص : ٩۲ - ٩۱/۳‏ » « المغيي» : 
o14 °1۰‏ > « الشرح الكبير »“ : ٥۷۹/٠١‏ » «احتلاف الفقهاء » ص ( ۲٠۳‏ ) » و «الميزان 
الکیری » : ۱۸٤/۲‏ > و « الحلّی » : ۳٠٠-۳٤٠/۷‏ « أصول الدين » للبغدادي » ص ( ۳۷۹ ) . 
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ه _ الصابئة : 


ایا الصابعة فقد احتلف العلماء فيهم اختلافا كيرا ¢ وأشكل أمرهم على الأئمة ¢ لعدم 


الإحاطة .عذهبهم ودينهم . فهم يكتمون أصل اعتقادهم » وهم أمور وحيلٌ في صبيانهم إذا 
عقلوا في كتمان دينهم . وهذا احتلف العلماء في كونهم أهل کتاب آم لا؟ 


فروي عن أبي حنيفة أنهم أهل كتاب وأنهم صنف من النصارى يقرؤون الزبور › 
وهذا هو الذي يظهرون من اعتقادهم . وقال الصاحبان من الحنفية : إنهم ليسوامن 
أهل الكتاب “ . وقال الشافعي وأحمد - في رواية - هم حنس من النصارى »› وفي 
رواية أحرى عنه : أنهم جنس من اليهود . 

وحعلهم بعض العلماء فرقتين ؛ إحداهما : صنف من النصارى › وإن كانوا 
خالفين هم في كثير من أحكام ديانتهم » لأن النصارى فرق كثيرة . وهم يتتمون إلى 
جیی بن زکریا وشیٹث عليهم السلام - وينتحلون كتباً يزعمونها منرّلة على شيث 
وجبى عليهما السلام . 


وأوضح الزنضاني أصل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة - ومن وافقه - لي هذه المسألة : آن تخصيص 

الحكم بصفة من أوصاف الشيء يدل على نفي الحكم عما عداه حل الصفة وهو الملقب ب «المفهوم “ .. 
ويحتج لذلك : بأن عدول صاحب الشرع عن اللفظ العام إلى اللفظ الخاص لابد أن يكون لفائدة » ولا 
فائدة إلا نفي الحكم عما عدا محل الصفة . وذهب أصحاب أبي حنيفة وطائفة من الشافعية إلى منع ذلك » 
لأن الصفة تحري جرى العلم » إذا المقصود من الصفة : الإبانة عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره » كما 
آن المقصود من الاسم الإبانة عن المسمى وتميزه عن غيره » ثم تعليق الحكم » فكذا تعليق الحكم بالصفة . 
انظر  :‏ تخريج الفروع على الأصول “ للزناني ص ٠١۷ - ۱١۲‏ مع التعليقات الي بهامشه . 

)١(‏ فهم يعبدون الكواكب ريعتقدرنها آلمة . وهذا الذي يضمرونه من اعتقادهم . ولكنهم لا يستجيزون 
إظهار ما يعتقدون قط » .منزلة الباطنية . فبنى أبو حنيفة - رحمه الله - حكمه عليهم على ما يظهرون › 
رالصاحبان بنيا على ما يضمرون » وهم على ذلك بعنزلة انجوس أو شر منهم . « شرح السّير الكبير » : 
١‏ . وانظر ما كتبه البغدادي عن آصناف الصابعة في « آصول الدین » ص ( ۳۲۷-۳۲۶ ) . 
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والفرقة الثانية ؛ تسمّت بالصابئة وهم الحرّانيون . وهم عبدة أوثان لا يتتمون إلى 
أحد من الأنبياء ولا ينتحلون شيا من كتب الله . فهؤلاء ليسوا آهل كتاب ”° . 

وقال الحصًاص عن الصابعة الذين في عصره : « ليس فيهم أهل كتاب » وانتحال 
الجميع في الأصل واحد . وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها واتخاذها آلهة 
> وهم عبدة أوثان . وقد يَظّهر بعضهم أنهم من النصارى تمي » لأن كثيراً من الفقهاء لا يرون 
إقرار معتقدي مقاهم بال حرية » ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » ولا تؤكل ذبائحهم ولا 
تحل نساؤهم . ومن براهم هل کناب يبح آکل طعامهم ونکاح نسالهم » ° . 

ولي عصرنا هذا يوحد الصابئة في العراق وحنوب إيران . وينتسبون إلى يحيى عليه 
السلام » وهم كتب يقرؤونها . ورحال الدين عندهم درحات . ويرى بعض 
المؤرحين أنهم متحدرون من طائفة الاسينيين الذين كانوا يعيشون على ضفاف نهر 
الأردن الذين يعتقد أن يوحنا المعمدان قد ظهر بينهم وأن الصلة مفقودة بين صابقة 
اليوم وصابئة حران الذين ظهروا في أيام المأمون ^ . 

وقد اختلف العلماء في جواز عقد الذمَة هم وأخذ الجزية منهم › فذهب الإمام 
محمد بن الحسن وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف » إلى جواز عقدها هم › لأنهم من 
أهل الكتاب عند أبي حنيفة فهم يقرؤون الزبور - على ما نقل مذهبه في إحدى 
الفرقتين على الأقل _ وعند الصاحبين : ليسوامن أهل الكتاب » لأنهم يعبدون 


(۱) اتظر : «آحکام آهل النْمَة» : 4٩ › ٩۲/۱‏ «للغێٰ» : ٠٥۹ ۰١۸/۱۰‏ » « تفسير القرطي > : ٤٠١-٤۳٤/۱‏ . 

(۲) «احکام القرآن » للحصاص : ۲۲۸/۲ ر ٩۱/۳‏ . 

انظر : « الموسوعة العربية » لألبرت ريحاني وآخحرين » ص ( ٤١۹ - ٤١۸‏ ) > « رسوم دار الخلاقة » 
لأبي الحسين الصابئ » ص ( ١‏ - ۷ ) من مقدمة امحقق » « آحكام الذميين والمستامنين لي دار الإسلام » 
د. عبدالكريم زيدان » ص ( ٠١ -٠١‏ ) » رالمراحع المشار إليها فيه › « الديانات والعقائد في تلف 
العصور » آحمد عبدالغفور عطار : ۳۰۲-۲۸٩/۱‏ . 


٤۷٦ 


الكواكب » ولكن تعقد هم الذمَّة لأن الجزية تؤحذ عندهما من المشركين غير 
العرب › فهم .منزلة هؤلاء في عقد الذمَّة “ . ولذلك قال أبو يوسف : « والجزية 
واحبة على جميع آهل الذمَّة ... واجوس والصابعين  »‏ . 

وإلى هذا أيضاً ذهب الإمام مالك » لأن الحزية تؤحذ عنده من كل مشرك - وفي 
رواية عنه يستثن فيها مش ركي قريش - وهو مذهب الإمام أحمد » لأنهم عنده من 
النصارى في إحدى الروايتين » أو من اليهود في الرواية الأحرى . فتؤحذ منهم الجزية 
كما تؤحذ من أهل الكتاب ^" . 


وتوقف الشافعي - رمه | لله فيهم فقال في موضع : هم صنف من النصارى » تعقد هم 
الذعة وتؤحذ منهم الحزية . وقال في موضع آحر : ينظر في أمرهم › فإن كانوا يوافقون 
انصارى ني أصل دينهم قوخذ منهم المزية . وإن كانوا بخالفونهم فيه م قروا على دينهم 
ببذل الحزية . ولذلك اختلف فيهم أصحاب الشافعي . وإليه ذهب أيضاً بعض الحنابلة ° . 


(۱) «بدائع الصنائع » : ۳۳۰/۹ » «فتح القدیر » : ۳۷١/٤‏ » « جحمسع الأنهر “ : 1۷١/١‏ » « در 
المنتقی » : ۱۹۸/٤‏ «احکام القرآن » للحصاص : ٩۱/۳‏ . 

(۲). «الخراج » لأبي يوسف »› ص ( ۱۳١‏ ) . وذكر فاضيخان ( ۸۸/۴ بهامش الفتارى المندية ) أن ابحزية 
لا توحذ من الصابعة عند الصاحبين . ونقل عنه ذلك : ابن الممام : ۳۷١/١‏ وابن نيم في « البحر “ : 
٠‏ ,ب والتمرتاشي في «الدر المحتار » : ۱۹۸/١‏ » رالغنيمي الميداني في « اللباب > : ٠٤٤/٤‏ » 
وأصحاب الفتارى المندية : ۲٠٠/۲‏ . وحمل ابن عابدين كلام قاضيخان على أن الصابعة هولاء من 
العرب » إذ لو كانوا من العحم لما تأتى فيهم الخلاف » لأن العجمي توذ منه المزية ولو كان مشركاً . 
ويویده ما حاء في « البدائع » : ٠۳۳١/۹‏ من آنه توحذ الحزية عندهما من الصابعة إذا كانوا من العجحم . 

(۳) انظر : « بداية مته د ٠٠٤ ٠۳۸۹/۱ : ٩‏ » « تفسير القرطبي » : ٠٠١/١‏ » «المغيٰ » : ٠١۹/٠١‏ » 
« آحكام آهل الذمّة » : ۹۲/١‏ 4۳ . «الميدع » : ٠٠٠/٤‏ » «الإنصاف » : ۱۸/6 . 

(؛) المراحع السابقة » وانظر أيضاً : « ررضة الطالیین ٠١١ - ٠۰۵/۱۰ : ٩‏ «مغي احاح » : ۲٣٤/٤‏ » 
« الأحكام السلطانية > ص ( ٠٤١ ٠٤١‏ ) › «الممتب » : ٨ ۱۷١/١۸‏ «المغي »: ٠١۸/٠١‏ »› 
۹ » « آحکام آهل النمَة » : ٩۳ - ٩۲/۱‏ › «الإنصاف » : ۲۱۸/٤‏ . 


VV 


ونختم هذه الفقرة بقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله - بعد أن ذكر اخحتلاف العلماء في 
شأنهم وأقوال السلف فيهم : « وبابحملة » فالصابئة أحسن حالاً من اجوس » فأحذ الحزية من 
ولا يتمسکون بکتاب ولا يتتمون إلى ملة » ولا ثبت همم كتاب ولا شبهة کاب أصلاً ... 
وكل ما عليه اجوس من الشرك » فشرك الصابة إن م يكن أحف منه فليس بأعظم منه » ”© . 

الذين لا تعقد هم الذهَة : 

وهناك أصناف من الكفار لا تعقد هم الذمَّة ولا يمَرُون على ما هم عليه بالجزية - عند 
اللإمام محمد بن الحسن - وهم المرتدون ومش ركو العرب » وقد أجمع العلماء على أن الذمَة 
لا تعقد للمرتدين واختلفوا في مش ركي العرب على ما سنبحثه في هذه الفقرة . 


أ - المرتدون : 


قال الإمام محمد : « لو طلب قوم من المرتدين ” أن يوسنوهم على أن يكونوا ذمة 
يدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك » ٩‏ . 


(۱) «آاحکام آهل الذمَةَ » : ۹۸/۱-۔ ٩٩‏ . وانظر له أيضاً : « هداية المحيارى في أحوبة اليهود والنصارى »» 
ص ( ۲۸ - ۲۹ ) تحقيق مصطفى آبو النصر الشلي . 

(۲) الرتدرن : جمع لكلمة مرتد » وهو اسم فاعل من الارتداد . وهو ني اللغة : الرحوع على الإطلاق . ري 
الشرع : الرحوع من الدين الحق إلى الباطل - أعاذنا ا لله من ذلك - فالمرتد هو الراحع عن الإسلام بعد 
الدحول فيه » بنية ر قول أو فعل مكقر . 

انظر : « الصحاح » للجوهري : ٤۷۲/۲‏ » « القاموس الحیط » : ۳۲۳/۲ » « الكليّات » للكفوي : 
۲ » « مفردات القرآن » للراغب » ص ( ۲۸١‏ ) » « التوقيف على مهمات التعاريف »» 
ص ( ۳۹۲ ) » « آنيس الفقهاء » للقونوي » ص ( ۱۸۷-۱۸١‏ ) . 
(۲) «السیر الکبیر » : ۲۰٠٠/۰‏ . وانظر : -۷١/١‏ ۷۷ و ۱۸۹ مع شرح السرحسيي » «الخراج» لأبي 


يوسف »› ص ( ۱۳۹ ) . 


۷۸ 


وقال أيضاً : « عرض على الرتدٌ - حرا كان أو عبداً ‏ الإسلام » فإن أبى قل › 
وتحير المرتدة على الإسلام ولا تقتل > حرَةَ كانت أو أمة» ‏ . 


وقال أيضاً : ما الرتدون فيوادعهم حى بنظر في أمرهم » ولا باذ علبهم 
مالا فان أخحذه م یرده ¢„ 


وعلل السرحسيي ذلك بأن « قتل المرتد ءُ ق مسَحَو حا » ولا جوز ترك إقامة الحد 
ولا تأحيره .مال . ولأن المقصود من عقد الذمّة مع أهل الحرب ليس هو المال » بل 
التزام الحربي أحکام الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات . وأحكام الإسلام لازمة على 
المرتد » فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال . وذلك 
لامجوز »^ . 

وقد أجمع العلماء على أن المرتد لا تعقد له الذمَّة ولا تقبل منه الجزية › فإن 
الحكم في المرتدين أن يعرض عليهم الإسلام » فإن أسلموا فبها » وإن لم يسلموا قتل 
الرحال منهم وسي النساء والصبيان ° 


(۱) «الجامع الصغیر » » ص ( ۲١۱‏ ) . وانظر : « المبسوط ١١۸-١۱۱۷/۱۰ : ٩»‏ . 
(۲) «الجامع الصغیر ٩‏ » ص ( )۲٤۹‏ . 
(۳) انر : « شرح السّیر الکبیر » : ۲٠٠۹/۰‏ . 
)9( لأن أبا بكر الصديق طه اسزق نساء بي حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا » وقسمهم بي الغاين . 

رواه الواقدي في « كتاب الردة » . انظر : « نصب الراية > ٤١١ - ٤٠١/۳‏ . 

وتحبر النساء والذراري عند الحنفية على الإسلام . ولم يفرّق الحمهور بين الرحل والمرآة في ذلك فهي 
تعاقب بالقتل على الردة . وحكى ابن حزم عن بعض السلف أحذ الجرية من المرتد . 

انظر : «فتح القدیر ٩‏ : ۳۷۲/۲ » «البداع » : ٤۳۸١/۹‏ س ٤۳۸١‏ » «عمدة الققاري > : 
٤4‏ ,۲ » « التشريع الحناتي الإسلامي » عبدالقادر عودة : ۷۲٠/۲‏ ۷۲۲ » «الحلى » لابن حزم » 
مسألة رقم ( ۱1۷١‏ ) . 


۹ 


والدليل على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول . فمن القرآن قوله 
تعالی : < ستذْعَون إلى قوم اولي باس شدي تقاتلونَهُم أو يمون © 
فقد نزلت هذه الآية الكرعة في أهل الردة من بي حنيفة . كماهو مروي عن رافع بن 
حديج هه وهو قول الزهري ومقاتل ‏ . 

ومن السنة : قله فا : « من بل دينه فاقتلوه » ”° . فالمرتد مستحق للقتل 
حدا» فهو ليس على دين يجوز إقراره عليه . وعقد الذمّة يناقي القتل » لأنه يقتضي 
العصمة لمن عقدت له . ولذلك لا يجوز عقد الذمّة له . 


ومن المعقول : أن عقد الذمّة إنغا شرع ليكون وسيلة لاطّلاع الذمي على اسن 
الإسلام فيكون سببا لإسلامه . أا في حق المرتد فلا يقع وسيلة إلى إسلامه ء لأن 
الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعدما عزف حاسته وشرائعه الحمودة ي العقول 
إلا لسوء احتياره » فيقع اليأس من فلاحه . فلا يكون عقد الذمة وقبول الحزية في حقه 
وسيلة إلى الإسلام ‏ . 


. )٠١( سورة الفتح » الآية‎ )١( 

(۲) «آحکام القرآن » لابن العربي : ۱۹۹۳/٤‏ » والح صّاص : ۳۹۲/۳ › « تفسير القرطي » : ۸۳/۲۹ » 
« تفسير البغوي » : ۳۰۳/۷ . 

(۳) اخرحه البخحاري في استتابة المرتدين » باب حكم المرتد : ۲٠۷/١۲‏ . 

)٤(‏ انظر : « المہسوط » : ۷/۱۰ و ۷۷ » « البداتع » : 4۳۳١/۹‏ » « شرح الوقاية ‏ ورقة ( ٠١۲‏ ) › « فتح 
القدير » : ۳۷٠/٤‏ » مع « العناية على المداية » » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » ۲۷۸ » « حاشية ابن 
عابدين » : ۱۹۸/٤‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الکبور » : ۲١٠/۲‏ » « الشرح الصغير على أقرب 
المسالك » : ٥۳/۳‏ » « المقدمات الممهدات » : ۳۷٠١/١‏ « تحرير الأحكام » ص ( ۲٤۹‏ ) » « كفاية 
الأحيار لي حل غاية الاحتصار » للحصي : ۱/۲ » « الشرقاوي على التحریر ٩‏ : 4۳۹/۲ » « كشاف 
القناع » : ٠٠۹/۳‏ » « ججموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية » : ٤١٤/۲۸‏ » « تفسير القرطبي » : ٠١١/۸‏ ر 
٦١‏ مء * نيل الأوطار > : ۲٠۹/۷‏ » « موسوعة الإجماع » لسعدي آبو حيب : ۲٦۳/١‏ . 


A: 


ب _ الوثنيون العرب : 

ذهب الإمام محمد إلى أن الذمّة لا تعقد للمش ركين من العرب فقال : « إن أراد 
مش ركو العرب أن يصيروا ذمة ويعطوا الخراج م يفعل ذلك » ° . 

وقال أيضا : « وإذا لقي المسلمون المشركين ... فينبغي أن لا نقاتلهم حتى 
ندعوهم إلى الإسلام » فإن كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم 
اجزية فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الزية ... إلا أن يكونوا قوما لا 
تقبل منهم الجزية كالمرتدين وعَبّدة الأوثان من العرب » فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف » فإذا أبوا الإسلام قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء احرية » ”° . 

وقال السرحسيي في شرحه على « السّير الصغير » : ولا يقبل من مشركي العرب 
الصلح والذمة » ولكن يدعون إلى الإسلام » فإن أسلموا وإلا قوتلوا. وهم في ذلك 
عنزلة المرتدين . لقوله تعالى : « تقاتلونهُم أو يمون 4 ” . قيل معناه : إلى أن. 
يسلموا . والآية نرلت فيمن كان يقاتلهم رسول الله وهم عَبَدة الأوثان من 
العرب . فدل ذلك على أنهم يقاتلون إن لم يسلموا ° . 


(۱) «الحامع الصغیر ٩‏ » ص( ۲٤۹ - ۳٤۲۸‏ ) . وانظر : «المبسوط » : ..۱١۷/١٠١‏ 

(۲) ”السير الكبرر » : ۷١/١‏ - ۷۷ مع شرح السرحسيي . وانظر : « السير » للشيباني : أیضاً > ص ( ۲۲۲ ) 
تحقيق جيد خحدوري . 

(۳) سورة الفتح › الآية )٠١(‏ . 

(+) انظر : « المبسوط ): ۱١۸-١١۱۷/۱۰‏ . 
وقد تقدم آنفاً إن الآية الكرية نرلت اي المرتدين » مما يوحي بالتعارض بين القولين ويجعل الاستدلال بها 
في غير موضعه . رلكن الذي ينبغي ملاحظته هنا آن استقراء كلام الصحابة رالتابعين ‏ رضي الله عنهم 
اجمعین - یظهر منه انهم کثیراً ما یقولون : « ترلت الآية فی کذا ... » ولا یکون غرضهم إلا تصویر ما 
تصدق عليه الآية الكرة من الأحداث والمعاني الي كانت سببا لنزول الآية » وذكر بعض القصص 


۸١ 


وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف » فقد روى الإمام محمد بسنده عن ابن 


عباس » قال : « كان رسول الله 6# لا يقبل من مش ركي العرب إلا الإسلام أو القتل > . 


وإليه ذهب الشافعي وجمهور الحنابلة في أظهر الروايتين عن الإمام أحمد › وهو 


امروي عن مالك لي « المدونة “ ونقله عنه ابن القاسم » وهو قول أشهب وسحنون 
وابن الاحشون » وقال به أيضاً : الحسن البصري » وأبو عُبيّد القاسم بن سلا >١‏ . 


قال البيهقي : وهو قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبيّ ويروى عن عمر بن 


الخطاب 4ه وعمر بن عبدالعزيز ‏ . 


0) 


(1) 


(") 


والوقاتع الي تشملها الآية لعموم لفظها » سواء كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأحرة عنهاء 
رلا يلزم ي مثل هذا الموضع آن تنطبق جميع القيود الواردة ف الآية على الحادث » بل يكفي أن ينطيق صل 
الحكم الوارد فيها . 

انظر : « الفوز الكبير في أصول التفسير » للعلامة شاه ولي الله الدّهلوي » ص ( ٦١‏ و ٠١۸‏ ) نقله من 
الأصل الفارسي سلمان الحسيي الندري ( دار البشاتر » ٠٤١۷‏ ه) . 

انظر : « كتاب السير “ للشيباني » ص ( ۲۲۲ ) تحقيق يد حدوري » « الخراج » لأبي يوسف » 
ص ( ۱۳۹ ) » « الرد على سير الأرزاعي » لأبي يوسف › ص ( ٠۳١‏ ) . 

انظر : « بداقع الصناتع ٩‏ : ۳۲۹/۹ » « فتح القدير » : ۱۷۳/١‏ » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » 
« حاشية ابن عابدین ۱۹۸/٤ : ٩‏ »› « فتاوی قاضي خان » : 0۸۸/۲ › « الام“ : ٩٩ ٩٥/۲‏ ر 
٠١١-۸‏ « روضة الطاليين » : ٠٠٠/٠٠١‏ « مغي الحتاج » : ۲٤٤/6‏ » «تحرير الأحكام » 
ص ( ۲٤۹‏ ) » «المدونة » : 4٦/۳‏ › «المقدمات الممهدات » : ۳۷۹/۱ ۳۷۷ » «عقد الجواهر 
الثمينة > : ٠ ۸1/١‏ «المبدع » : ٠٠٠/۳‏ » « الإنصاف » : ۲٠۷/٤‏ » « الروض النضرر » : ٠٤١/٤‏ - 
٠» ١‏ « الأموال » لأبي عبد » ص ( ٤١‏ ) » « أحكام القرآن » للح اص : ٩۱/۳‏ » « تفسير 
القرطي » : ٠١/۸‏ ء « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۰۰ - ۲١۳‏ ) » « بجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية “ : ۱۸/1۹ - ٠١‏ » « المصنف » لابن أبي شيبة : ۲۳۸/١۲‏ . 


انظر : « سنن الييهقي » : ۷۳/۹ . 


AY 


والدليل على هذا : ما أشار إليه السرحسي - آنفاً - من أن الآية الكربمة نزلت في 
العرب الوئنيين . 

ويدل عليه من السنة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : مرض أبو طالب 
فجاءته قريش وحاء البي # - وشكوه إلى أبي طالب . فقال : يابن أحي ما تريد من 
قومك ؟ قال : أريد منهم كلمة تدين لمم بها العرب وتؤدي إليهم بها العحم 
ابحزية ... لا إله إلا الله » “ . فلم جعل الحزية إلا على العحم دون العرب . فلو 
كانت تقبل منهم لقال : تؤدي لكم بها العرب والعجم . 

وروى عبدالرزاق من حديث الزهري أن البي ف صالح عَبَدَة الأوثان على الحزية 
إلا من كان منهم من العرب ” . 

وما يدل هذا المذهب أيضاً : أن البي فل لم يأحذ الحزية من العرب » فقد قال 
الطبري - رهه الله - : « أجمعوا على أن رسول الله # أبى أحذ الحرية من عَبّدة 
الأوثان من العرب » ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف  »‏ . 

ومن المعقول : أن كفرهم قد تغلظ فهم ليسوا في معنى العم ؛ لأن البي ف نشا 
بين أظهرهم » والقرآن نزل بلغتهم . فالعجزة في حقهم أظهر › لأنهم كانوا أعرف .معانيه 
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وبوحوه الفصاحة فيه . وكل مَنْ تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف ° . 


)١(‏ احرجه الرمذي ل تفسير سورة ( ص ) : ٠١١ - ۹۹/٩‏ وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائي في کتابه 
المفرد « التفسیر » : ۲۱۱/۲ - ۲۱۷ » والإمام امد : ۲۲۷/۱ » ۳٠۲‏ » وأبو يعلى : ٩٤/۳‏ » راليهقي : 
۹ ,ء وصححه الحاكم في «المستدرك » : ۳۲/۲ ورافقه لذبي » وابن حبان برقم ( ۱۷١۷‏ ) مسن 
« موارد الظمآن » للهيثمي › رالطيري في « التفسير > : ۷۹/۲١‏ » وانظر : « تفسير البغوي » : ۷١/۷‏ مع التعليق. 

(۲) آخرحه عبدالرزاق : ۸٦/٦‏ و ۲۲۱/۱۰ مرسلاً . وراحع فیما سبق ص ( ٤۷۳‏ ) › تعلیق ( ٤‏ ) . 

(۳) انظر : « احتلاف الفقهاءِ» ص ( ۲٠١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « فتح القدير “ : ۳۷٠/١‏ ومعه « العناية على المداية » » « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ » « حاشية 
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هذا » ولأن هذا الأمر فيه مدخل للاجتهاد قوي » فإن السرخسي لي شرحه 
لمذهب محمد - رهه الله في بعض هذه المسائل قال بجواز ذلك إذا رآه الإمام . وهذا 
نص کلامه مزوحاً بکلام محمد : « وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من 
شر کی المرب ابحزية ماز ذلك وان کان هنا طا لان للاجتهاد فيه دسا 
قال الله تعالى : < قاتلوا الْينَ لا يُومنون باللَهِ ... حتى يُعْطوا الجزية عن يد 
وهم صَارُونٌ € “ . وليس فيه تخصيص . ولأن مش ركي العرب والعجم آهل دين 
واحد وإن احتلفت آراؤهم ونِْحَلهم » وكذلك أولاد المرتدين إذا رأى الإمام أن 
جعلهم ذمة حاز ذلك لأن الموضع موضع احتهاد » © . 

وذهب الإمام مالك - في رواية عنه - والأوزاعي والمادوية والمؤيد با لله إلى جواز 
عقد الذمة لمش ركي العرب » كما تعقد لسائر المشركين ومن دان بغير الإسلام مسن 
العرب وليس من أهل الكتاب ولا اجوس . حتى قال الأوزاعي : توخذ الجزية مسن 
کل عابد وثن او نار او حاحد أو مکڈب . واستثنى الإمام مالك - في رواية أحرى ‏ 
مش ر كي قريش فلا تعقد هم الذمَّة ولا تقبل منهم الحزية . 


وقال شهب وابن القاسم من المالكية : إذا رضيت الأمم كلها بالحزية قبلت منهب”. 


ابن عابدين » : ۱۹۸/٤‏ » « أحكام أهل الذمّة » : ٠١/١‏ . وراحع ما كيه الكاساني في « البدائع » : 
٤۳۲۰ - ۹‏ عن الفرق بين مشر كي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشر كي العجحم . 

. )۲۹ ( سورة التوبة › الآية‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الکبیر » : ۲۲۳۷/١‏ . 

(۳) انظر : «المدرنة » : ٠٦/۲‏ » «المقدمات الممهدات » : ۳۷۷/١‏ «عقد الجواهر الثمينة “ : 4۸1/١‏ » 
« الروض النضير » : 14۲/١‏ » «أحكام القرآن » لابن العربي : ۹۲١/۲‏ » « تفسير القرطبي » : 


۸ 1۰ > « احتلاف الفقَهاء » ص ( ۲١١-٠١‏ ) » « شرح النووي على صحيح مسلم » : : 
۲ : « فتح الباري ۲٠۰ ۲۶۹/۲ : ٩‏ » « نيل الأوطار » للشوكاني : ۲۹۳/۷ »> « زاد المعاد» 
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واستدلوا لعموم هذا المذأهب : بحديث بريدة بن الحصيب السابق » وقد كان بعد 
نزول آية الحزية . فهو يدل بظاهره على أن الجزية تؤحذ من كل كافر » فلم يستثنِ 
کافراً من کافر » وسرایا رسول الله ا وجیوشه أکثر ما كانت تقاتل عَبََدَة الأوثان 
من العرب » وإن كان القرآن الكريم قد أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية »› 
فإن البي # أمر بقتال المش ركين حتى يعطوا الحرية . 

وقد أحذ الرسول الحزية من اجوس وهم عَبّاد النار » ولا فرق بينهم وبين عبدة 
الأوثان › ولم یصح انهم آهل کتاب ۔ کما تقدم ۔ ولا کان هم کتاب . 

وأما أن الني َه لم يأحذ الجزية من أحلرٍ من عباد الأوثان مع كثرة قتاله هم › فإغا 
كان ذلك لأن آية الجزية إنما نزلت في السنة التاسعة للهجرة عام غزوة تبوك »› بعد أن 
أسلمت حزيرة العرب وم يق بها أحد من عَبّاد الأوثان . فلما نزرلت آية الجزية 
أحذها البي ظا ممن بقي على كفره من اليهود ومن النصارى ومن اجوس › وقد أحذ 
عليه الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة أثناء رحوعه من غزوة تبوك "© . 


خلاصة وترجيح : 

والخلاصة : أن الإجماع انعقد على قبول الجزية وعقد الذمَّة لأهل الكتابين 
من اليهود والنصارى › والحوس وأهل الأوثان من العجم » وعلى عدم قبو ها 
من المرتدين . 


لابن القیم : ٩۱/۰‏ ۔ ٩۲‏ » « أحكام آهل الذمّة » : ٠/١‏ ۷ » « شرح السنة » للبغوي : ٠١ ٠-۹/۱۱‏ »› 
« مرقاة المفاتيح » للقاري : ۳٠۹/۷‏ » « أقضية رسول الله 8 “ لابن الطلاع » ص ( ۳۱۸-۳۱۷ )» 
« فقه الإمام الأرزاعي » د. عبدا لله الجبوري : ٠٠۲/۲‏ . 

. انظر : المراحع السابقة‎ )١( 
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ووقع الخلاف فيما وراء ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنها لا تقبل من 
مش ركي العرب »› وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وقال أبو يوسف : لا تؤحذ 
من العربي كتابياً كان أو مش ركا » وذهب الشافعي إلى أن الحزية على الأديان لا على 
الأنساب ؛ فتؤحذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ولا تؤحذ من المشركين 
حال . وذهب الأوزاعي ومالك إلى أنها تؤحذ من جميع الكفار إلا المرتد . 

وقد رجح القاضي أبو بكر بن العربي » وابن تيمية » وابن القيم » والشوكاني › 
والُقبليّ » رححوا هذا المذهب الأحير » في عقد الذمّة حميع الكفار - عدا المرتدين - 
قابا آهل الكتاب » فالدليل عليهم من القرآن الكريم › واجوس من السنة » ومن 
عداهم مَلْحَقٌ بهم » وأخذ الحزية من اجوس وهم آهل شرك دليل على حواز أخذها 
من جميع المشركين › ويؤيده حديث بريدة السابق بعمومه وظاهره › وليس في 
القرآن الكريم ولا الحديث الشريف تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة . 

وإنغا م يأحذها ظا من عبدة الأوثان العرب - كما تقدم - لأنهم كانوا قد أسلموا 
قبل نزول آية الجزية » كما لم يأحذها من اليهود الذين حاربوه لأن آية الجزية م تكن 
نزلت بعد . ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض . 

ولا يناقي هذا التعميم ما ورد عنه كه من الأمر بإحراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب » لأن غاية ما يدل عليه أنها لا تجوز مصالخحتهم بالجزية في جزيرة العرب 
وإقرارهم فيها . وذلك لا يناي حواز المصالحة هم بضرب الجزية عليهم إذا كانوا في 
غير حزيرة العرب . وهذا المذهب أصح في الدليل - كما يقول ابن القيم - . 

والحاصل - كما يقول الشوكاني - أن من ادعى أن طائفة من طوائف الكفار لا 
يجوز ضرب الحزية عليهم » بل يخيرون بين الإسلام والسيف » فعليه الدليل . ولا دليل 
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تقوم به الحجة إلا ما ورد في المرتد ”“ . لذلك قال ابن العربي : « والصحيح قبوطها من 
كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإحابة بها » ”“ وا لله أعلم . 

وبهذا يلتقي هذا المذهب مع ما أشرنا إليه قبل قليل من حواز عقد الذمُّة لمشركي 
العرب إن رأى الإمام ذلك لأن الموضع موضع احتهاد . 


الفرع الرايع 
طبيعة عمد الذمّة 


لاحظنا فيما سبق أن العلاقة بين آهل الذمّة والدولة الإسلامية تقوم على أساس 
تعاقدي » ينظمها عقد الذمّة . وهذا يتسق مع المبدا الأساسي قي الفقه الإسلامي وهو 
أن نظام الحكم كله قائم على أساس تعاقدي . فالنليفة الذي بعشل الحكومة يتولى 
السلطة بناء على « عقد البيعة » الذي يخضع بصفة أساسية لأحكام العقود "» 
ولذلك يقول الماوردي : « الإمامة عقد مراضاة واحتيار لا يدحله إكراه ولا إحبار » ° . 


. ۷١/٤ : «السيل الجرار » للشوكاني‎ )١( 

(۲) «أحکام القرآن “ لابن العربي : ۹۲۲/۲ » وانظر : « جحموع فتاری شيخ الإسلام اين تيمية ٠١-۱۸/۱۹ : ٩‏ » 
Fo‏ > « زاد المعاد “ لابن القيم : ۹۱/۰ ۹۲ «أحكام آهل الذمّة » : ٦/١‏ ١٠ء‏ « السيل 
ارار » للش ركاني : ٠۷١/٤‏ » « الدرر البهية » مع « الروضة الندية » لصدّيق حسن خحان : 1۰/۲« 
« الروض النضير “ : ٦٤۲/٤‏ › « الحهاد والقتال لي السياسة الشرعية » د. محمد حور هيكل : ٠١١١/۳‏ 

. ٠۴١/۲ : وما بعدها» « فقه الإمام الأوزاعي » د. عبدا لله الجبوري‎ ٠ 

(۳) انظر : «فقه الخلافة » د. عبدالرزاق السنهوري ›» ص ( ٠٤۳‏ و ۱۸١‏ تعليق ٠٤‏ ) » « النظريات السياسية 
الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس › ص ( ٠۷١‏ - ۱۷۳ ) » « البيعة ف النطام الإسلامي » أحمد صدّيق 
عبدالر من » ص ( ٠٦‏ - 4۹ ) » وقارن ب « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤۳١‏ ) . 

. ) ۷ ( «الأحكام السلطانية » للماوردي » ص‎ )٤( 
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ونحد في الفقه الإسلامي عناية بالعقود من حيث قيامها وتسميتها وآئارها » وهي 
في الغالب تنصرف عند الإطلاق إلى المعاملات الالية في عرف المعاصرين › ولكنها في تراثنا 
الفقهي تشمل هذه وغيرها » ولذلك خد التعبير الشائع في الفقه هو « عقد الذمّة » © . 

وإذا كانت الذمّة عقداً » فهي تخضع لأحكام النظرية العامة في العقود - كما رأينا 
في أ ركان عقد الذمّة وشروطه - وإن كان ها ذاتية حاصة ° . 
۶ ‌ 
اولا : اما حکمه التکلیفی : 

فيشير إليه قول الإمام محمد بن الحسن - رحه الله _ : « إن طلب قوم من أهل 
الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ... فإنه مجحب على الإمام أن نجيبهم إلى ذلك » لأن 
قبول الذمّة واحب » ° . 


وقال الإمام الطيري - رحه الله : « وأجمع الكل على أل مَنْ حل قبول الحزية منه › 
إذا أعطى حزيته وسأل أن يعْطى الذمّة على ذلك » وهو متنع غير مقهور › أنه ليس 
للإمام أن يمتنع من أحذ ذلك منه ومن تصييره على ذلك من أهل الذمّة  »‏ . 


© و طمذا قال الفقهاء : إن مر تقبا منهم الجحزية » إذا طلبوا عقد الذمة واحتمعت في 
ر ول ص نھ مهم ء ر يهم 


() انظر : مثلاً : « شرح السّیر الکبرر » ۱١۳۰/۲:‏ ر ٠١۳۷‏ « البدائع » : ٤۳۲۷/۹‏ » «عقد الجواهر 
الشمينة » : ۲۸۰/۱ ۰ « کشاف القناع ٩‏ : ۱۰۸/۳ ۰ « زاد المعاد» : ۰۱۳۹/۲ ۰۱۳۷ ۰۱١۱‏ ١٠١٠ء‏ 
« روضة الطالبین » : ۲۹۸/۱۰ ۰ ۳۰۲۳ » ۴۲۰ » « تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( ۲۹۸ ) »› 
« الإفصاح “ لابن هبيرة : ۲۹٦/۲‏ . 

(۲) انظر : «قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) «السیر الکبیر » : ۱۰۲۹/٤‏ ر ۲۱۹۱/۰ › ۲۱۹۹-۲۱۹۸ . 

. ) ۲٠۸ ( «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 
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شروط عقدها وانتفت موانعها » يحب على الإمام أن يجيبهم إلى طلبها ويعقدها هم . 
ويحرم عندئذ قتالهم © . وذهب بعض فقهاء الشافعية ي وح عندهم إلى أنها لا تحب إلا 
إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في المدنة . ووصف النووي هذا الوحه بأنه شاذ متروك " . 


ويدل على هذا الوجوب : القرآن » الكريم والسنة النبوية » والمعقول : 


أ - فمن القرآن الكريم ؛ قوله تعالى  :‏ َالو الَِينَ لا يُومنون بالل ... 
حتی يُعْطوا الجزية عن يد وهم صَايرُونٌ 4 . فاقتضت الآية الكرة وحوب 
قتاههم إن لم يسلموا حتى يلتزموا بالجزية » فيجب الكف عنهم عندئذ . فعقد الذمّة 
ينتهي به القتال كما ينتهي بالإسلام . 

ب _ ومن السنة النبوية » أحاديث كثيرة منها حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
السابق » وفيه : : « ... فاسأم الجزية » فإن أجابوك فاقبل هنهم ... » . هذا آمر 
بقبوها منهم وعقد الذمَة هم عند رضاهم بذلك . 

وأما السنة العملية فقد مضت في قبول الجزية ممن بذها » كما تقدم » وكذلك ما 
حرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين ور “^ . 

ج_ وأما من المعقول والقياس : فإن عقد الذمّة يتتهي به القتال كالإسلام » فكما 
أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وحب إحابتهم إلى ذلك . فكذلك إذا طلبوا عقد الذمَة . 


: » «الأم‎ » ٠٤٤ - ۱٤۳/۳ : » الخرشي على مختصر خحلیل‎ « › ٤۸٩/۱ : » انظر : « عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
») ۲١۸ ( الوجیز » للغرالي : ۱۹۸/۲ › « المهذب » : ۱۹۰/۱۸ ۰ « تحرير الأحکام » ص‎ « » ۷/٤ 
: «المبدع»‎ › ٦۸/٠٠١ : » «المغي‎ » ۲٣۳/٤ : » «مغي الحتاج‎ » ۲۹۷/٠٠١ : » روضة الطالبين‎ « 
. ٠۷١/٠١ : الشرح الكبير » للمقدسي‎ « » ٠/٣ 

(۲) انظر : « روضة الطالبین » : ۲۹۸/۱۰ . 

(۳) سورة التوبة › الآية ( ۲۹ ) . 


(4) انظر : فیما سبق ص ( ٤٤۳-٤٤٤١‏ ) . 
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وهذا لأنهم يلترمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرحع إلى المعاملات . ثم رعا يرون 
محاسن الإسلام ويسلمون . فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين “ . 

© وقد يطرا ما منع هذا الوحوب » أو قد تدعو المصلحة إلى عدم قبول الذمّة في 
بعض الحالات الي يقدرها الإمام . ويشير إلى هذا قول الإمام محمد - رحه الله - : « وإن 
طلب رجحل من امش رين » وهو ممتنع من ملكهم في بعض حصونهم » آن نصالحه على آن 
يصير ذمة لنا . فقال المشركون : إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم › فإن كان 
بالمسلمين عليهم قوة فإن الإمام ججيبه إلى ذلك ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون ... وإن 
م يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه » ” . 

وقال أيضاً : « لو طلب بعض مدائن الشرك أن يكونوا ذمة لنا» فكره ذلك ملك 
الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أو استعبدناهم » وإن لم تفعلوا رددنا 
عليكم رهنكم » فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك » فإن كان الامتناع من إعطاء 
الذمّة حيرا للمسلمين » امتنعوا من ذلك » وإن كان قبول الذمّة من الذين طلبوا ذلك 
حيرا : عل ذلك » » لأنه ناظر للمسلمين فيختار ما كانت المنفعة فيه أظهر . ولكن 
الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي المش ر كين » ° . 

وكذلك عند العجز عن حمايتهم لو طلبوا الذمّة لا جب إحابتهم إليها ء قال الإمام 
محمد : « إن طلبوا الذمّة على أن لا يبرحوا موضعهم ... فإن كان هذا الموضع لا 
يقوى من ترك من المسلمين فيه على أهل الحرب ولم يقدروا على أن يحكموا فيها 
بحكم الإسلام لم ينبغ للمسلمين أن جيبوهم إلى هذا » ° . 
(۱) انظر : « شرح السیر الکبیر ‏ : ۲۹/6١٠۱۔ ٠١۴۳١‏ . 
(۲) انظر : « السمر الکبیر ٠٤١۱١ -۱۹۱۲٤/٤ : ٩‏ مقتطفات . 


)"( نفسه : ٠۷٠١/١‏ مع شرح السرحسي . 
)٤(‏ «السیر الکبیر » : ۲۱۹۲/۰ . وانظر یضاً : ۲۱۹۲ ۔ ۲۱۹۹ . 
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# وهذا مذهب بعض علماء المالكية والشافعية والحتابلة > حيث قيّدوا الوحوب في 
الإحابة لعقد الذمة ما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مضرة على المسلمين من إقامة 
هؤلاء في دار الإسلام › إذ قد يكون وجود غير المسلم بين المسلمين شديد الخطر على 
قوة النظام ووحدته اللازمة » كما يقيد هذا الوحوب أيضا ما إذا ۾ خش ممن طلب 
الجزية غائلة أو حديعة أو حاسوسية أو كيدا . فإن كان شيء من ذلك م حب 


إحابة طلبه ‏ . 


٠‏ وفصّل بعض المالكية في حكم إحابة طلب عقد الذمّة فنرّل أحكامها على حالات 
تعتريها » فقال : « وا لحاصل أن حكمها الجواز » وقد يرجح لمصلحة › وقد تعيّن . 
والذي يظهر أن يقال : إن تعينت المصلحة وحبت › وإن ترححت الصلحة فيها ترححت »› 
وإن استوى الأمران - الصلحة وعدمها ‏ حازت جحوارا مستوي الطرفين › وإن تعينت 
الصلحة في عدمها : حرمت » وإن ترححت المصلحة ي عدمها : ترحح عدمها » © . 


ثانيا : وأما حكمه الوضعى : 
فإن عقد الذمة سبب لوحوب الجزية عليهم والتزامهم بھا» وهو أیضاً سبب 


لعصمة النفس والعرض والمال لمن عقدت هم الذمّة وانتهاء القتال معهم على ما سيأتي 
تفصیله إن شاء | لله تعالى ^ . 


۱۹۰/۱۸ : ٩ «المهذب‎ › £4۸ 1/١ : » انظر نصوص العلماء ف ذلك في «عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
: » ء « مغي الحتاج‎ ۲۹۸ - ۲۹۷/۱۰ : ٩ الوجیز » للغزالي : ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ » « روضة الطالبین‎ « 
. ٠١۸/۳ : » كشاف القناع‎ « ۰ ۲/٤ 

(۲) انظر : « الخرشي على مختصر حليل » بحاشية الصعيدي : ٠٤٤-١٤۳/۳‏ . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع “ : ۳١١/٠٠١‏ » « عقد الجحواهر الثمينة ° : 64١/١‏ » « الوحیز » : ٠١٠/۲‏ » 
« روضة الطالبین ٩‏ : ۳۰۳/۱۰ » « تحرير الأحکام ٩‏ ص ( ٠٠۲‏ ) . 


۹۱ 


۶ 
الا : ت تکیف عفد الذمة وصفله : 

عقد الذمة عقد مؤبد » لأن الذمَّة ثي إفادة العصمة كالخلف عن الإسلام في التزام 
أحكام الدنيا » وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبدأ فكذا عقد الذمّة “ . 


وأما صفة عقد الذمّة فهو أنه عقد لازم في حق المسلمين » لا يملكون نقضه بحال 
من الأحوال » لأنه بدل وحلف عن الإسلام في أحكام الدنيا » وقد أوحب الإسلام 
الوفاء بالعقود والعهود . وأما في حق الذميين أنفسهم › فهو عقد حاثز غير لازم © › 
يحتمل الانتقاض في الحملة . لكنه لا ينتقض أو ينتهي إلا بأحد أمور ثلائة : الإسلام » 
واللحاق بدار الحرب » والحاربة ^ . 


وأجمع العلماء على أن الذمي إذا أقام على ما عُوهِد عليه لا جوز نقض عهده › 
ولا إکراهه على ما لم یلتزمه ‏ . 


(۱) انظر : « شرح المتیر الکبیر ۱۹۱٤/٤ : ٩‏ ر ۱۹۱١‏ › « بدائع الصنائع » : ٤١۳١/۱۰‏ . 

"( العقد اللازم عند الفقهاء هو ما لا يلك أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآحر » كالبيع . والعقد 
الجاقر غير اللازم هو ما بملك كل راحد من المتعاقدين فسخه ولو لم يرض الطرف الآحر . وقد يكون 
العقد لازماً لأحد العاقدين حاتزا لي حق الآحر كما ن عقد الذمّة والهبة مثلاً . انظر بالتفصيل : « المنشور 
في القواعد “ : ۳۹۸/۲ ۔ ٤۰۲‏ » « الأشباه والنظائر “ لابن نحیم »> ص ( ۳۳۹ ۳۳۸ ) » « المعاملات 
المالية في الشريعة » للشيخ آحمد إبراهيم » ص ( ٩٩‏ ) » «الملكية ونظرية العقد» لأبى زهرة »› 
ص ( ٤۲١ - ٠۲۰‏ ) » « الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى » ص ( ٤٤١‏ ) . 

(۳) انظر : « زيادات الزيات » للإمام محمد بن الحسن بشرح السرحسيي والعتابي » ص ( ٠٤٤‏ ) » 
« البدائع ٩‏ : ۱۳۳۲/۱۰ » « تبیین الحقائق » : ٤۳۳٤/۱۰‏ . 

» «الفروق » للقران : ۱۴/۳ ء «الأم‎ › ٠٠١ ۲۰٤/۲ : » انظر : « الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )٤( 
«المغي » لابن‎ › ٠١۸/١ : » للشافعي : ۱۸۸/4 » « الوجيز » للغزالي : ۱۹۷/۲ «مغي المحتاج‎ 
. ) ۲۲۳ ( وراحع « شريعة الإسلام ف الحهاد والعلاقات الدولية » للمودردي » ص‎ . ٥1۳/١ : قدامة‎ 


۹۲ 


افرع الخامس 
شروط عفد الذمة 


يشترط لعقد الذمّة - عند الإمام محمد بن الحسن شروط لا بد من توفرها حتى يقع 
العقد صحيحاً . وبعض هذه الشروط نص عليها العلماء صراحة » وبعضها إغا هي 
عندهم من مقتضيات العقد . وينبغي الإشارة إلى أن هناك فرقا بين شروط العقد وهي 
الي تسمى الشروط الشرعية » أي ما يشترطه الشرع لصحة العقد › والشروط 
احعلية » وهي ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في العقد » وكلامنا هنا ينصب على 
الشروط الشرعية ”“ . مع إلاعة إلى آراء الفقهاء في ذلك »› مع أن بعض هذه الشروط 
حاء الكلام عنها أثناء بحث أركان عقد الذمّة » وبعضها الآحر سيأتي في أحكام عقد 
الذمّة وآثاره » ولذلك سنجتزئ بإشارة موحزة في هذه الفقرة . 

أولاً : أن يكون العقد مؤبّداً ؛ فإن وقت له وقتاً لم يصح عقد الذمّة › لأنه في 
إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام - كما سبق - وعقد الإسلام لا يصح إلا 


)١(‏ الشرط ن اللغة هو العلامة . ومجمع على شررط . رفي الاصطلاح الفقهي : ما يتوقف ثبوت الحكم 
عليه . وهو باعتبار مصدره إِنّا أن يكون شرطاً حعلياً » وهو ما كان مصدره إرادة الشخحص » بان عل 
عقده معلا عليه ومرتبطاً به » ميث إذا جحد الشرط رحد العقد » وإن م يتحقق الشرط ( يتحقق 
المشروط . ويسمى أيضاً شرطاً في العقد . 

رإما آن يكون شرطاً شرعياً وهو ما اشترطه الشار ع لوحود المشروط » ولذلك قالوا فيه : هو ما يتوقف عليه 

وحود المشروط وکان حار حا عن ماهیته » ا ما ازم من عدمه العدم ولا یازم من وحوده وحود رلا عدم لذاته . 
انظر : « معجحم مقاييس اللغخة » : ۲٠١/۳‏ » « الكليات » للكفوي : ٦٤/۴‏ » « التعريفات > 
للجرحاني » ص ( ٠١١‏ ) » « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( 11١‏ س 11۷ ) » « معجم 
اللصطلحات الاقتصادية ف لغة الفقهاء » د. نزیه ماد > ص ( ٠١٤-۱۹۳‏ ) . 


4۹۳ 


موبداً . فكذا عقد الذمّة ‏ » لذلك قال الرحسيي : « فإن الذمّة حلف عن الإسلام 
في حصول الإحراز بها في حق الشرع » © . 

وإلى هذا ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة . فقال الشافعية : لا يصح 
عقد الحزية - على المذهب - موقتاً ؛ لأنه عقد يحقن به الدم » فلا جوز مؤقتاً كعقد 
الإسلام . وثي قول أو وحه : يصح . ومحل الخلاف عندهم في التأقيت .ما هو معلوم ¢ 
كأن يقول : أقرّكم أو أعقد لكم الذمّة لسنة . أما التأقيت المجهول : فيصح » كأن 
يقول : أفركم ما شئنا » مغلا » أو ما شاء الله » ولا يقول : أقركم ما أقركم الله . 
فا ذهب هنا : القطع بالمنع . 

ولا يشترط ذكر التأبيد » بل يجوز في الإطلاق » وهذا يقتضي التأبيد عندهم ^ . 

ثانياً : أن يكون المعقود له الذمّة ممن تقبل هنه الجزية › وهم أهل الكتاب من اليهود 


والنصارى من العرب والعجم » والجوس » وعبدة الأوثان من غير العرب » والصابئة » وبعبارة 
موجزة : ألا يكون من مش ركي العرب ولا المرتدين » على ما ذهب إليه الإمام محمد بن 
الحسن - رحمه الله وقد مر آنفاً ما ذهب إليه العلماء بالتفصيل مع الأدلة والرجيح “ . 


ثالقاً : أن يكون العاقد هو الإمام أو نائبه » لأن عمد الذمّة عقد مؤبد » وهو من 
الملصال العامة ومن مهام الخليفة أو الإمام . فلا جوز الافتغات عليه ° . 


(۱) انظر : « بدائع الصناتع » : ٤۳۳۰/۹‏ » » « شرح زيادات الزيادات » للسرحسي »> ص ( ٠١٤‏ ) . 

(۲) « شرح السیر الکبیر ۱۲٤۸/٤ : ٩‏ . 

(۳) «مغي الحتاج » : ۲١۳/۲‏ . وانظر : « الوحيز “ للغرالي : ۱۹۷/١‏ » « تحرير الأحكام » لابن جماعة » 
ص ( ۲٤۸‏ ) » « الفروق » للقران : ۲۳/۳ » « كشاف القناع » : ٠١۸/۳‏ ء «أحكام أهل الذمّة » : 
١‏ و 4۷۷ » « الشرح الكيير » للمقدسي : ٠۷١/٠١‏ › « المغيْ » لابن قدامة : ٥٠۳/٠٠١‏ . 

. ) ٤۸1 ( انظر فیما سبق ص‎ )٤( 


. ) ٤1٤ - ٤٦۰ ( انظر فیما سبق ص‎ )٥( 


رابعاً : التزام أحكام الإسلام لي حقوق الآدميين في العقود والمعاملات الالية 
وغرامات أو ضمان المتلفات › وفي العلاقات الاجتماعية بين الناس ^ 


خامساً : الالتزام بالتكاليف المالية المقررة على القادرين كي يسهموا ف بناء 
الدولة ويشتركوا في تكوين ميزانيتها » وذلك ببذل الجزية أو الالتزام بأدائها ؛ فإن 
احزية في حقٌ كل كافر ثبتت بالنص » فلا يخرج من هذا التص إلا ما قام الدليل على 
تخصيصه . وبالتزام الذمّة تنتهي حالة القتال وتثبت فم العصمة في النفس والمال ° . 


افرع السادس 
أحكام عقّد الذمّة « حقوق الذميين وواجباتهم » 


تید ف مع ر 

الحكم في اللغة : القضاء . وأصل معناه المنع . والحكم .ععنى القضاء هو المنع من 
الظلم ‏ . وحاءت كلمة الحكم في القرآن الكريم .ععنى العلم والفقه » وععنى 
الحكمة والرشاد » وععنى القضاء والفصل بين الناس ° 


» نهاية اتاج‎ « › ٥٦۳/٠٠١ : «المغي » لابن قدامسة‎ › ٠١۲۹/٤ : » انظر : «السّرر الكبير‎ )١( 
. ۸1/۸ : لارملي‎ 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع “ : 4۳۳١/۹‏ » «المغي » : ٨1۳/٠١‏ 1.۸ >« احموع 1۹١/۱۸ : ٩»‏ 
« كشاف القناع » : ٠١۸/۳‏ » « أحكام القانون الدولي ي الشريعة الإسلامية ٩‏ » ص ( ۲۲١‏ ) . 

(۳) انظر : « معجحم مقاييس اللغة ٩۲ - ٩۱/۲ : ٩‏ « القاموس الحيط » : 1۸٥/١‏ س ٦۸٦‏ ء «لسان 
العرب » : ٠١١/١١‏ . 


(( انظر : « مفردات القرآن » للراغب » ص ۱۲۸-۱۲۹ » « بصاثر نري اتمییز » للفیروزآبادي : ٤۸۷/۲‏ - 6)۹۰ . 


1٥ 


وفي الاصطلاح يلق العلماء الحكمٌ بإطلاقات متعددة » فقد يریدون به إسناد مر 
إلى آخر » إيجابا أو سلباً . 


وعلماء الأصول يريدون بالحكم : حطاب الشارع التعلق بأفعال المكلفين اقتضاء 
أو وضعاً أو تخييراً . 

وبطلق عند الفقهاء بطريق الاشتراك على معان » فهو ما ثبت بالخطاب الشرعي . 
أي : مدلول الخطاب والأثر اللترتب عليه » كالرجوب والندب والحرمة والكراهة 
والإباحة . كما يطلق على الأثر الثابت بالشيء » وعلى الأثر المترتب على العقود 
والفسوخ » فيقال : حكم البيع أنه ينقل ملكية الثمن للبائع وملكية السلعة للمشتري . 

كما يطلق عند بعض العلماء على الخاصة للشيء . من قبيل ذكر اللازم وإرادة 
اللزوم » لأن حكم الشيء - أي أثره - لا يكون إلا ختصاً به » ضرورة استحالة توارد 
مؤثرین على أثر واحد ‏ . 

وسنتناول في هذه الفقرة من البحث ما يترتب على عقد الذمَّة من آثار بالنسبة 
للذميين وبالنسبة للدولة الإسلامية » والأولى هي حقوق للذميين والثانية واحبات 
عليهم للدولة الإسلامية . وبذلك يخرج عن موضوع البحث هناماله صلة 
بالمعاملات الفردية أو الشخحصية بين الذميين والمسلمين أفراداً وجماعات دون أن يكون 
هم صفة السيادة أو الولاية . 


)0 انظر : « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( ۱۷ - ۲۳ ) » « التلويح على التوضيح » : ۱9-1 
« الإحكام » للآمدي : ٩۱ - ٩۰/۱‏ » « شرح الک و کب المنیر » : ۳۳۳/۱ - ٠٤۲١‏ » « التعريفات » 
للحرحاني »> ص ( ٠۲۳‏ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ٠٤١١ - ٠۳١/١‏ › «الفواكه 
البدرية في الأقضية الحكمية » لابن الغرس » ص ( ۷-١‏ ) . 


القاعدة العامة فى مركز الذميين : 

إن القاعدة العامة ”“ في مركز أهل الذمّة في الدولة الإسلامية أنهم رعية من رعايا 
الدولة » يسري عليهم القانون الإسلامي فيما يتعلق بشؤونهم الدنيوية ويلتزمون 
بأحكام الإسلام فيما يعود إلى العقوبات والمعاملات » فيما يمحكم به عليهم من أداء 
الحقوق أو ترك المحرمات » لأنهم من أهل دار الإسلام . وفيما عدا ما يختصون به من 
أحكام دينهم في الاعتقادات والعبادات وف الزواج والطلاق ( الأحكام الشخصية ) 
ونحو ذلك ما يرونه مباحا عندهم » فهم فيه أحرار » لا يتعرض طم اللسلمون بشيء . 

والحكم العام الذي يطبق على أهل الذمة في الدولة الإسلامية ( دار الإسلام ) هو 
ما عبر عنه علي ظڅه بقول : « من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا » ° . 


ولذلك أرسى الفقهاء قاعدة عامة في معاملة أهل الذمَّة وبيان م ركزهم وحقوقهم 
فقالوا : هم مالنا وعليهم ما علينا ‏ . وهذا يعي أن هم حقوقا وعليهم واجحبات 


)١(‏ عبر بهذا التعيير : الدكتور السنهوري في « فقه الخلافة > ص ( ۱١۲‏ ) ء والدكتور الغنيمي اي « قانون السلام ي 
الإسلام “ ص ( ٤۲۳‏ ) » رالد كور عبدالكريم زيدان في « أحكام النميين والستأمنين ٠‏ » ص ( ۷١‏ )» رد. حازم 
الصعيدي في « النظرية الإسلامية ف الدولة » > ص ( 1۹۷ ) » و « الموسوعة الفقهية الكويتية » : ٠١۷/۷‏ . 

(۲) أحرحه مطولاً : الإمام حمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة » : ٠٠٤ - ۳٠۲/۲‏ ومن طريقه 
الشافعي اي « المسند » : ٠١١ - ٠٠١/۲‏ » ورواه الدارقطي ف « السنن > : ٠١۸ - ٠٤۷/۳‏ » والحصاص 
في « أحكام القرآن » : ٠٤١١/١‏ . وفيه بو الحنوب الأسدي وهو ضعيف . وهذا الأثر اشتهر عند الفقهاء 
بلفظ « إنما قبلوا الذمة لتكون أموالمم كأموالنا » ودماؤهم كدمائنا» . وقال عنه الزيلعي : غريب بهذا 
اللفظ . وانظر : « نصب الراية » : ۳۸/۳ . 

(۳) انظر : « الهداية » : ۲۸٦/۳‏ مع « فتح القدير » » « حاشية ابن عابدين » : ۱۲۸/٤‏ » « كشف الرمز عن 
بايا الكنز » للحموي ح١/‏ ورقة ( ٩٩‏ ) . وينبغي آن تلاحظ آن هذه القاعدة ليست على إطلاقها 
حيث يتمتع المسلم قوق ليست لغير المسلمين كما آن عليه واحبات لا تحب على غر المسلم . وانظر : 
« النقاية شرح الرقاية » لصدر الشريعة » ورقة ( ۹۸ ) مخطوط مصور . 


۹۷ 


يلتزمون بها » فلهم ما لنا من الإنصاف في المعاملة بالعدل والقسط والأحذ بهما . 
والمراد أنه يحب هم علينا وجب لنا عليهم إذا تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا 
لدمائنا وأموالنا ما جب لبعضنا على بعض عند التعرض ”“ . ولهذا قال السرحسيي : 
إنهم قبلوا عقد الذمّة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم ° . 
وهذا ما عبر عنه بعض القانونيين بقوله : إنهم يعاملون على قدم المساواة مع 
اللسلمين أمام القانون . فهي مساواة أمام القانون وليست مساواة في القانون . ذلك 
أن بعض الحقوق والحريات ها مواصفات لا تنطبق على الذميين ... فهي نوع من 
الساواة تحمع عليها اليوم التشريعات الخاصة في الدول المحمدينة . وتبعاً لذلك فإن 
الأحكام الإسلامية الي تفرض النظام العام والي قد تخص المسلمين .مسؤوليات معينة 
ف الدولة الإسلامية إنغا تطبق بناء على أن المساواة تطبق أمام القانون وليس في القانون ° . 
وهذا كله منبثق من أن الذميين من أهل دار الإسلام ” ورعية من رعاياها › وإن 
يكونوا حزءً من الأمة الإسلامية » لأن الأمة الإسلامية ها معنى دين . وقد وصف 
رسول الله ًه - في معاهدة المدينة ‏ المؤمنين والمسلمين بأنهم « آمة واحدة دون 
الناس » فلم يدحل في هذه الأمة عضو من خارحها كاليهود . حيث إن اليهود 
كذلك أمة » كما في الصحيفة أو المعاهدة نفسها : « ... وأنه من تبعنا من يهود فإن 
له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » . ثم زاد هذا امعنى وضوحا 


» > انظر : « حاشية ابن عابدين » : نفسه » « كشف الرمز » الموضع السابق » « النقاية شرح الوقاية‎ )١( 
. )۹4( ورقة‎ 

(۲) « شرح السیر الکبیر » : ٠١١١/٤‏ , 

(۳) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤۲۸ - ٤۲۳‏ ) . 


. ۸4/٠١ : » «المبسوط‎ ۲۲٠١ ر ۱۸۳۲ و‎ ۱۷۰۳/۰ ۰ 1۸۸/۲ : ٩ شرح السیر الکبیر‎ « )٤( 


فقال : « وأن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين › لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › 
وأن بطانة يهود كأنفسهي  »‏ . 


ولذلك رد الإمام أحمد بن حنبل - رهه الله - على من قال إن اليهود والنصارى 
من أمة محمد غه وغضب غضباً شديدا مستبعدا أن يقول هذا مسلم ° . 

وإذا کان هذا واضحا عند سلف هذه الأمة وعلمائها › فإن الباحثين المعاصرين 
سلكوا مسلكين النين في هذا . فمنهم من اعتبر الذميين أحانب عن المسلمين وإن 
كانوا رعية من رعايا دار الإسلام » هم حقوق وعليهم واحبات » ومنهم من حعلهم 
مواطنين يتمتعون بالحنسية الإسلامية . 


1 - فالفريق الأول ينطلق من أن الإسلام دين وحنسية معا » وقد كانت رابطة 
جميع النظم الي كانت قائمة وقتذاك ... ولما ظهر الإسلام أنشاً رابطة حديدة ها قوتها 


(0) انظر : « محموعة الوثائق السياسية » د. محمد حید الله ص ( ٦١-١۹‏ ) . 
(۲) انظر : «آحکام آهل الملل » للخلال » ص ( ٥‏ - ۸ ) » تحقیق سید كسروي حسین . 
ولا یتنافی هذا مع ما أحرحه مسلم لي صحيحه : ٠۳١/١‏ : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هله الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار » . فإن الأمة إذا 
أضيفت إلى الني ا فإنه يراد بها أتباعه ي » رهي الي تسمى أمة الإحابة » وهي المرادة فيي النصوص 
السابقة في معاهدة المدينة . وتطلق الأمة - كما في حديث مسلم هذا - على آهل الدعوة و أمة الدعوة › 
وهي كل من وجه إليهم الني فا ردعاهم إلى الإبمان ممن هو موجود في زمنه # ومن يتجدد وجوده 
بعده إلى يوم القيامة فكلهم يحب عليهم الدحول في طاعته 8 . رفي حديث مسلم شاهد على أن الإسلام 
ناسخ للشرائع السابقة - كما تقدم - فلا يقبل من أحد بعد بعثة الني عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام . 
انظر : « شرح النووي على مسلم» : ١‏ «إكمال العلم بشرح صحيح مسلم » للأبي : 
۲۹۳-۱ » « طرح التثريب » للعراقي : ۱٩/۷‏ › « صحيفة همام بن منبه » ص ( ٤1۹‏ س ٤١١‏ ) 


تحقیق وشرح د. رفعت فوزي عبدالمطلب › وراحع فیما سبق ص ( ۳۸۹ ) » تعلیق ( ۲ ) . 
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الروحية » وهي رابطة الأحوة الإسلامية › الي تكتسب بواسطة الاشتراك في العقيدة 
الدينية الواحدة » وهي العقيدة الإسلامية » فالرباط هنا رباط دين واحتماعي أيضاً . 
والأمة الإسلامية هي شعب الدولة الإسلامية ‏ والمسلمون هم المواطنون الأصليون في 
هذه الدولة الإسلامية » وهم الذين يستمتعون بكافة الحقوق السياسية أو العامة 
والخاصة فيها ... ولذلك فغير المسلم يعتبر أحنبياً فيها» وهو ليس عضواً ي الأمة 
الإسلامية ؛ بل يرتبط مع الأمة الإسلامية ععاهدة أو عقد الذمَة الذي عنحه التمتع 
بحقوق الإنسان كاملة دون نقص أو ظلم أو حيف عليهم » إذ لهم ذمة الله ورسوله 
لأنفسهم وأموالحم وأعراضهم . ولكن لن بنع هذا الذمي من اكتسابه الجنسية 
الإسلامية » فبمجرد إسلامه يتمتع بها دون أن يشترط لذلك إذن سلطة ولا إقامة لمدة 
معينة ونحو ذلك مما تشترطه الدول المعاصرة لمنح الجنسية لمن يطلبها 

وفي هذا حفاظ على كيان الحماعة الإسلامية ووحدة الأمة › لأن الإسلام نظام 
مذهي يقوم على العقيدة والإبمان » ولا يخلص هذا الكيان إلا مَنْ يؤمن بعقيدته 
ونظامه » كما أن فيه منعاأ مسن أسباب تسلط غير المسلمين حتى لا تؤدي قوتهم 
الاحتماعية إلى افتتان ضعاف المسلمين بهم واعتناق دينهم › والشريعة الإسلامية 
- كما تقدم - نظام مذهي لابد أن تعلو فيه كلمة الإمان لقوله تعالى : إن أكرمَكم 
عند الله اتاك ¢ © . ولا غضاضة في هذا كله » فإن الأحني يتمتع بحقوق كاملة 
ي ظل اسلا » رإن كان من القرر لي جيع لظم أن لوان يكو أفضل حالا سن 
المعاهد ( الأحني ) » لذلك فإن الأحانب لا يتمتعون ببعض حقوق المسلمين كتولي 
الوظائف العامة والولاية على المسلمين ^ . 


. ) ١١ ( سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
_ ۲۲١ انظر : « أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۲۱۷ ۲۱۸ و‎ )۲( 
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ب _ والفريق الثاني يرى أن الذميين يتمتعون بالحنسية الإسلامية باعتبارهم من أهل 
دار الإسلام » وهم يلتزمون أحكام الإسلام فيما يتعلق با لمعاملات » أو بناء على 
الإقامة غير الموقوتة . وذهب بعضهم إلى أن أساس الحنسية هو عقد الذمَّة لمن دحل 
فيها صراحة » وإرادة الدولة بالنسبة لمن دحل فيها عن طريق التبعية أو الفتح ”© . 

والذي ينبغي أن نذكر به مرة أحرى في هذا المقام ؛ أن رابطة الحنسية بهذا المفهوم 
رابطة حديثة » بينما يقوم الإسلام في نظامه كله على الأساس الديي الإبماني الذي 
بربط بين أفراده » وف إغفال هذا تطويع لالإسلام لوافقة القانون الوضعي المعاصر 
والمفاهيم الوافدة . ولا نجد ضيرا في اعتبار الذميين أحانب ولكنهم من رعايا دار 
الإسلام » وهم يتمتعون بحقوقهم كاملة . كما أننا نجد الدول المعاصرة الي تعيش فيها 
أقليات مسلمة تتمتع بجنسية الدولة الي تعيش فيها » نحد فيها اعتباراً للدين وتمييزا 
بسببه رغم الحنسية الواحدة . ومثال ذلك أن الأرحنتين منعت من الترشيح للرئاسة فيها 


مرشحاً بسب إسلامه حتی غير دینه وارتد عن الإسلام ! ولا حول ولا قوة إلا با لله. 


٠) ۴‏ « أحكام أهل الذمّة» : ٩١ - ۸۹/١‏ من مقدمة الدكتور محمد حيدا لله > « مصتفة الم 
الإسلاية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 1۷۳ ) »› « فكرة الحدسية في التشريع الإسلامي المقارن “ 
لأحمد طه السنوسي » ص ( ١۷ » ٤٤‏ - 1۳ ) » « أحكام الذميين والمستأمنين » د. عبدالكريم زيدان » 
ص ( ٦٤‏ ) » « جلة القانون والافتصاد » العدد الأول » السنة الأرلی ۱۳٤۹‏ ه › ص ( ١١‏ ) › « النظرية 
الإسلامية في الدولة » د. حازم الصعيدي » ص ( 1۹۸ و ٠٠٠١‏ ) » «الحرب والسلم في شرعة الإسلام “ 
د. جيد خحدوري » ص ( ۲٠۹‏ ) » « الأحكام المتعلقة بالأحبي ف الفقه الإسلامي » رسالة دكتوراه بكلية 
الشريعة بالقاهرة ( ٠٤١۹‏ ) » إعداد عادل توفيق حالد » ( ٠‏ ۷ ) » « بعض مسال الحدسية وحقوق 
الأجحانب » عمار حسين عمار » رسالة لنيل درجة القضاء الشرعي ( ۱۹۲۰۹ م ) › ص ( ۲٤-۲۱‏ ) . 
)١(‏ انظر : « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. محمصاني » ص ( ۱۲۲ - ۱۲۳۴ ) » «أحكام الذميين 
والمستأمنين »> ص ( ٦٦ - ٠١‏ ) » « قانون السلام ف الإسلام » ص ( ۳۲۳ و ۳۲١‏ ) › < فقه الخلافة » 


د.ا لسنهوري › ص ( ۳۲ ) هامش . 
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ونبحث في هذا الفرع حقوق الذميين وواحباتهم في دار الإسلام في فقرتين اثتتين › 
الأرلى تتناول حقوق الذميين » وتتناول الثانية واحباتهم . 


# ۶ 
اولا : حعوق الذمین : 

تناول الإمام محمد ۔ رحمه الله - الحقوق الي يتمتع بها الذميون في دار الإسلام ما 
له صلة بالدولة الإسلامية . ونحملها فيما يلي : 

: رعاية العهد والوفاء بالشرط‎ ١ 

أ - إن عقد الذمّة يرتب للذميين حقوقاً هم تحاه الدولة الإسلامية » وأول هذه 
الحقوق الي أشار إليها الإمام محمد بن الحسن هو رعاية العهد والوفاء ما اشترط هم 
فيه من شروط ؛ لأن المسلمين قد أعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله فل فلا يجوز 
أن يخفروا الذمّة . 

ویدل على هذا : مارواه الإمام محمد عن صلح الني ي وأصحابه لأهل نحران › 
وكيف الحكم فيهم ؛ وكان رسول الله # بعث إليهم عَمْروَ بن حزم ليفقههم في 
الدين » و كب له كتاباً » عَهدَ إليه فيه عَهّده » وأَمَره فيه بأمره : 


ر 


راصو 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا بيان من الله ورسوله  ›‏ ايها لين آمنوا 
وفوا بالعقود ) عَهْدٌ من محم النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعفه إلى 
اليم » أمره بعقوى الله في أمره كله » ف إن الله مَم الْين اتقوا وَالين 
هم مُحينون 4 › . 

وإن نسخة كتاب البي به هم › وال هي في أيديهم : هذا كتاب حم الي ي 
لأهل نحران ؛ إذ كان له عليهم حُكمّه في كل مرة أو صفراء أو بيضاء أو رقيق فأفضَلٌ 
ذلك عليهم » وترك ذلك كله هم : على ألفي حلَةٍ من حْلّل الأواقي » في كل رحب 


ألف حلة » وفي كل صَقَر ألف حلة » كل حلّة أوقية » فما زادت حَلَل الخراج أو 
نقصت عن الأواقي فبا لحساب .. 


ولنجران وحاشيتها وار الله تعالى وذمة محمد النبي كه على أنفسهم وأموالهم 
وأرضهم وماتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وهم وسلمهم › لا يغير سقف من 
اسقفیته » ولا راهب من رهبانیته » وکل ما تحت آیدیهم من قلیل أو شیر . ولیس 
عليهم دة ولا دم حاهلية » ولا بُحْشرون ولا يُعْشّرون › ولا يطاً أرضهم حيشٌ › 
ومن سأل منهم حقَاً فلهم الصف غير ظالين ولا مظلومين . 


ومن أكل ربا من ذي قبل فذمي منه بريئة . ولا يؤحذ رجحل منهم بظلم آحر . 
وهم على ما في هذا الكتاب جوا الله وذمة حم الني #ه أبدا حتى يقضي الله بأمره 
ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم » ”“ . 


وتأكيداً للوفاء بهذا العهد ؛ فقد روى الإمام محمد نهم حاؤوا إلى أبي بكر له 
في حلافته » فجدّد هم العهد » وكتب هم بكل ما كتب لمم الي ظا » ومن بعده 
حاؤوا إلى عمر بن الخطاب طا » وكان عمر قد أحلاهم من نحران اليمن وأسكنهم 


» روي هذا الصلح بالفاظ وروايات متقاربة . انظر : « الأصل » للامام محمد « كاب السير‎ )١( 
: > مختصر المنذري ) » « سررة ابن هشام‎ ( ٠١١ _ ٠٠٠١/٤ : » ص ( ۲۹۷ ) » « سنن آبي داود‎ 
الأموال » لأبي‎ « » ٠١۸/١ : » فتوح البلدان » : ۷۷/۱ ۷۸ ۰ « طبقات ابن سعد‎ « » ٩٩ - ۲ 
› ) ۷۸-۷۷ ( الخراج “ لأبي یوسف › ص‎ « › ٤۹۹/۲ : عبید » ص ( ۲۱۸ - ۲۲۰ ) » رلابن زضویه‎ 
» ء « إمتاع الأسمماع‎ 1۳١/۳ : زاد معاد“ لابن القيم‎ « » 1۲۹ ۱۲۸/۳ : ٩ تاريخ الطبري‎ « 
وآشار‎ . ) ۱۷۹ ۱۷١ ( جموعة الوثاتق السياسية » د. محمد مید الله > ص‎ « » ٥٠۲/١ : للمقريزي‎ 
: المنذري إلى أن الحديث مرسل . وقال ابن كثيرعنه : فيه غرابة . انظر : « البداية والنهاية)‎ 
وقوله.: « من ذي قبل »- بفتحتين - آي في وقت مستقبل بعد الصلح . انظر : « فقه‎ . ٩٩ و‎ ٥ 
. 6۸١/١ : ملوك ومفتاح الرتاج شرح كتاب الغراج » للرحي‎ 


O, 


بنجران العراق » لأنه خحافهم على المسلمين » فكب هم ما كتب هم النبي ف 
وأبو بکر ظا » فلما قبض عمر هه واستخلف عثمان ڪه آتوه إلى الدينة فكتب فم 
عا كتب هم عمر » فلما استخحلف علي هه وقدم العراق اتوه وطلبوا أن يعيدهم إلى 
نحران اليمن فأبى طهه أن يردهم » ثم كتب هم كتابا عا شرط هم النبي له والخلفاء 


من بعده ٩‏ . 


ثم قال الإمام محمد ۔ ره الله - بعد أن ساق هذه الروايات : « فينبغي أن يوفى 
هم بكتاب النبي ا الذي كتبه هم . فمن تعدّى ذلك فقد أساء وأيْم وعمل 
بغیر احق . 

وينبغي أن يوفى هم .عا كتب همم الني 8# ؛ لا جعل على شيبهم ولا على صبيانهم 
حزية في رؤوسهم من حُلّلٍ ولا غيرها » ولا يعوا أن ججعلوا بيّعاً في أراضيهم ولا 
صوامع ولا کنائس › ولا يبحشرون ولا يعشرون › وأن يبعث إليهم من بيهم 
في بلادهم » ٩”‏ . 

ب - ويبلغ الإمام محمد - رحمه الله - القمة السامقة ف الوفاء بالعهود والشروط 
لأهل الذمَة حن يؤ كد على وحوب إمضاء ذلك هم رغم ما قد يبدو من أنهم خالفوا 
ما اشترط عليهم » نكا بأصل العهد وها حرى عليه العمل في عهد 
الخلفاء الراشدين . 


ویدل على هذا فتواه ارون الرشيد بشأن نصارى بي تغلب الذين صالحهم عمر 
() انظر : « الأصل » للامام حمد › « کتاب السیر » ص ( ۲۹۷ ۔ ۲۹۹ ) » « الخراج » ص ( ۸١-۷۷‏ ) »> 
« فتوح البلدان » : ۷٩/۱‏ ۔ ۰۸۱ « طبقات ابن سعد » : ۲١۸/۱‏ » «الأموال » لابن زنويه : »)٠٠/۲‏ 


« محموعة الوثائق السياسية » د. محمد حمید الله ص ( )۱۹۳-٠۹۱‏ . 


(۲) «الأصل “ للامام محمد » ص ( ۲۹۹ ) . رانظر : «فتح القدیر » لابن امام : ٣۸۳-۳۸۲/٤‏ . 


E: 


ابن الخطاب خ على أن لا يغمسوا أحدأً من أولادهم في النصرانية ”“ » ويضاعف 
عليهم الصدقة » وعلى أن سقط عنهم الحزية ‏ . ولكنهم قد خالفوا » فنصّروا 
أولادهم » ما حعل عبادة بن النعمان التغلبي يقول : « قد فعلوا » فلا عَهّدَ هم > . ثم 
استشار هارو الرشيد محمد بن الحسن في ذلك قائلاً إن عمر قد صالحهم على الا 
ينصّروا أولادهم » وقد نصّروا أبناءهم » وحلت بذلك دماؤهم » فماذا تری ؟ فقال 
الإمام محمد : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصّروا أولادهم بعد عمر › واحتمل ذلك 
عثمان وابن عمك - عل - وكان من العلم ما لا حفاء به عليك » وحَرَت السنن » 
فهذا صلح الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك في ذلك . وقد كشفت لك العلم ورآيك 
على ! فقال هارون الرشيد : لا » ولکنا نجريه على ما اجره - إن شاء الله _ ^ . 
ولا كتب أبو عبيدة طهه إلى عمر بن الخطاب ما أعطاه لأهل الشام من العهود 
والشروط ليكتب إليه برأيه فيه . كتب إليه عمر يقول : «.. فاضرب عليهم الجزية 
وكفً عنهم الي » وامنع السلمين من ظلمهم والإضرار بهم » وأكل أموالحم إلا 


)١(‏ قال السرحسي ني « شرح زيادات الزيادات > ص ( ٠٠١‏ ) ي بيان معنى غمس النصارى أولادهم أو 
صبغهم : « انهم كانوا يأحذرن ماء من عن بقرب ميلاد عيسى ال » يسمونه ماء العمودية » يجعلونه 
في در ثم يغمسون آولادهم فيه » بزعمون آنهم يتطهرون بذلك عن كل دين إلا النصرانية “ . وراحع : 
« مقارنة الأديان : المسيحية » د. جمد شلي » ص ( ٠٤١ - ٠٤١١‏ ) والمراحع الي أشار إليها . 

(۲) انظر في هذا : « الخراج » لأبي یوسف › ص ( ۱۲۹ ۱۳۰ ) › « الخراج » لیحیی بن آدم »> ص ( ٦۲‏ 
٠ ) ۳‏ « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۳۸ ) » « تاريخ الطبري » : ٥٦ ٠١/٤‏ » « ججموعة الوثائق 
السياسية » د. محمد حيد الله » ص )٠۲١-٠١۲۳(‏ . 

(۳) انظر : « تاريخ بغداد » : ۱۷٤/۲‏ » «فضائل أبي حنيفة » للسعدي » ورقة ( 1۹۷ )» « حبار آبي 
حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ( ٠۲١‏ ) » « مناقب أبي حنيفة » للكردري » ص ( ٤۳٤‏ ) » 
« آحكام القرآن » للحصًاص : ٩٥/۳‏ » « شرح زيادات الزيادات » للسرحسي » ص ( ٠٤١‏ ) » وتقدم 
الاستشهاد بهذه القصة مطرلة . ويأتي ها مناسبة أحرى إن شاء الله تعالى في فصل « المعاهدات الدرلية . 


إحراج الصابان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك حارج المدينة بلا رايات ولا بنود 
على ما طلبوا منك يوماً في السنة .. »© . 

وأخحرج أبو يوسف بسنده عن عمر بن الخطابهه أنه قال : « أوصي الخليفة من 
بعدي بأهل الذمّة حيرا ؛ آن يوفى م بعهدهم » وأن بُمَاتلّ ِن ورائهم » وأن لا 
یکلفوا فوق طاقتهم » ° . 

ج ونجد في فقه الإمام محمد كثيرا من الأمثلة على الوفاء بالعهد والذمة 
وشروط أهل الذمَّة فيما سيأتي عند الكلام على المعاهدات الدولية وآثارها فى الوفاء 
بالعهد والتحرّز عن الغدر ؛ إذ أ الوفاء لأهل الذمّة أش تأكيدا ومن باب أولى ؛ 
لأنهم في مركز أقوى من مركز المعاهدين والمستأمنين باعتبارهم من أهل دار الإسلام» 
وعقد الذمة بدل عن الإسلام في عصمة الدم ^ . 

د ويقيد الإمام محمد الوفاء لأهل الذمّة بعهودهم وشروطهم بقيبٍ واحإٍ هو 
التزامهم بالذدمة وما اشترط عليهم › أما إن نقضوا الذمّة فلا عهد هم عندئذ › 
ويكون المسلمون ف حل من الالتزام بالوفاء هم » لأن عقد الذمّة لا يكون قائ 
عندها . ويويد هذا قوله تعالى : $ فما استقامُوا كم فاستَقِيمُوا لهم إن الله 


(۱) انظر : « الخراج » لأبي یوسف › ص ( ٠١۲‏ ) . 

(۲) الخحراج > ص ( ٠١١‏ ) » وأحرحه البخاري ني الجهاد » باب يقاتل عن أهل الذمّة : ۱0۹/١‏ رفي 
مواضع آحری . 

(۲) انظر فیما سيآتي » ص ( ۷۲١‏ ) رما بعدها . 


. ) ۷ ( سورة التوبة  الآية‎ )٤( 


ه- وبلغ من اهتمام الإمام محمد بالوفاء بالعهد لأهل الذمّة أنه م يعتبر كثيراً من 
الأعمال ناقضة للذمة » وحصر نقضها في أسباب قليلة تننافى مع عقد الذمّة ومشروعيته . 
۲ . الحرية الدينية : 

تناول الإمام محمد بالبحث جملة من المسائل تتصل بحقوق أهل الذمَّة في حريتهم 
العقَلِية وممارسة شعائرهم الدينية وعدم إكراههم . 


أ فقد أرسى القرآن الكريم القاعدة الأساس في ذلك بقوله تعالى  :‏ لا كرا 
في الدين قد تين الرشَد مِنْ الي 4 ”“ . لأن العقائد لا يؤثر فيها الإكراه » وإنغا 
يؤر فيها الاقتناع بعد البيان . 

وقد حاء في سبب نزول الآية الكرة ما يؤيد ذلك ويوضّحه ؛ فعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال : كانت المرأة من الأنصار - في الجاهلية - لا يكاد يعيش ها 
ولد فتحلف : لقن عاش ها ولد لتجعلته ف اليهودية . فلما أحليت بنو النضير إذّ فيه م 
نا من أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : يا رسول الله ! أبناؤنا . فأنزل الله تعالى : 
< لا إِكرَاَ في الدين € قال سعيد بن حبیر : فكان من شاء احق بهم ومن شاء 
دحل في الإسلام © . 


. ) ٠١١ ( سورة البقرة ء» الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « سنن أبي داود ۲١/٤ : ٩‏ » « تفسير الس ائي » : ۲۷۳/۱ و ۲۷١‏ » « سنن البيهقي » : 
4 :» « موارد الظطمآن من زرائد ابن حبان » ص ( ٤۲۷‏ ) » « أسباب النزول » للواحدي › 
ص ( ۷۸ ) » « معاني القرآن » للنحاس : ۲۹٦/١‏ » « تفسير القرطبي » : ٠٠١ ٤0۹/۰‏ » « تفسير 
البغوي » : ۳٠٤/١‏ » « الدر المنثور » للسيوطي : ۲١/۲‏ › وراحع ما كتبه الشوكاني لي « فتح القدير » : 
۱ : وأبو عد ني « الناسخ والمنسوخ » ص ( ۲۸١‏ ۲۸۲ ) والطحاري في « مشكل الآشار » : 
6٥‏ وما بعد . 
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وهذه الآية الكرعة بعمومها وإطلاقها تنفي جنس الإكراه في الدين » ويدحل في 
ذلك نصا أهل الذمّة » لأن الآية نزلت في شأن اليهود » وهي بصيغة الخبر وتعي الأمر 
بأن لا نكره أحدا على الدين . وف هذا يقول الإمام أبو بكر الحصًاص بعد أن عرض 
رأي العلماء في إحكام الآية ونسخها : 

« وحائر أن يكون نزول ذلك قبل الأمر بقتال المشركين ثم نسيخ ذلك عن 
مش ركي العرب وبقي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودحلوا في 
حكم آهل الإسلام ونی ذتتهم ... وحائرٌ أن یکون حكم الآية ثاباً في الحال على 
جميع أهل الكفر » لأنه ما من مشرل إلا وهو لو تهود أو تنصّر م يُجّبّر على 
الإسلام » وأقررناه على دينه بالحزية . فكان ذلك حكما ثابتا في سائر من انتحل دين 
أهل الكتاب .. وذلك عمومٌ بعكن استعماله في جميع الكفار  »‏ . 

وعلى كلا التقديرين : فإن أهل الذمّة لا يُكُرَهُون على الإسلام » بنص الآية 
الكرعة » لأنها سيقت بشأنهم أصالة » أو كانت عامة في جميع الكفار ثم حص منها 
المش ركون فبقي حكمها ثابتاً في أهل الكتاب ” . 

ولو كان الإكراه على الدخول في الإسلام جائزاً لما كانت الجزية مشروعة إذا ل¿ 
يقبل الكفارٌ الإسلام . وني هذا يقول الإمام محمد : « إن الكفر - وإن كان من أعظم 


۳۱۹ وراحع « اللصنف » لابن بي شيبة : ۳۱۸/۱۰ ۔‎ » +٥۳ ۔-‎ ٠٥۲/۱ : «أحکام القرآن » للحصًاص‎ )١( 
. ففيه جملة آثار في حكم تحوّل المشرك من دينه إلى دين آحر‎ 

(۲) انظر بالتفصیل : « أحکام القرآن » لابن العربي : ۲۳۳/۱ ۔ ۲۲٣‏ » والکیا اهراسي : ۳٤۲ ۳٤١/۱‏ » 
« تفسرر الطبري » : 4۰0۹/٩‏ وما بعدها » « تفسير القرطي » : ۲۸۰/۳ - ۲۸١‏ › « انحرر الوحيز » 
لابن عطبة : ۳۸۸/۲ - ۳۹١‏ » « تفسير الفخحر الرازي » : ٠١ - ٠١/4‏ >« تفسير ابن كشير» : 


. ۳۱۲-۱ 
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الجنايات - فهو بين العبد وربه » فأًا ما عُجُّل في الدنيا فهو مشروع لنفعةٍ تعود 
على العباد » ° . 


وروى أيضاً ما يدل على الحرية الدينية لأهل الذمَّة ؛ ففي الصلح مع أهل نحران 
- الذي تقدم آنفاً - حاء قوله 4# : « لنجران وحاشيتها جوار الله تعالى وذمة محم 
البي # على أنفسهم وأرضهم وملتهم وعماراتهم وبيعهم › لا يغير أسقف من 
سقفیته › ولا راهب من رهبانیته › ولا کاهن عن کهانته  »‏ . 

وها له دلالته القاطعة في هذا : ما رواه أيضاً بسنده عن عمر بن الخطاب له قي 
موقفه من مولاه النصراني واسمه « اق » أو « سبق » حیث کان يعرض عليه الإسلام 
فیأبی » فلم يكرهه عليه والإسلام في أوج قوته . قال اس : كنت مملوكاً لعمر بن 
الخطاب وأنا نصراني » فكان يعرض علي الإسلام ويقول : إنك لو أسلمت استعنت 
بك على أمانة المسلمين » فإنه لا يحل لي أن أستعين على أمانتهم مَنْ ليس متهم . 


قال : فأبيّْتُ عليه . فقال  :‏ لا إكراهَ في الدينٍ € فلما حضرته الوفاة اعتقنٰ 


وقال : اذهب حيث شعت ^ . 


. ٠١٠١/٤ : «السيرالكبير» مع شرح السرحسي‎ )١( 

(۲) «الأصل » کتاب السّیر » ص ( ۲۹۷ ) . وأحرج أبو عَييّد في « الأموال » ص ( ۳۷ ) عن عروة بن الزبير 
قال : « كتب رسول الله 8# إلى أهل اليمن أنه سن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفن عنها» 
وانظر : « بججموعة الوثاتق السياسية » د. محمد حمید الله ص ( ٠٠۹‏ ) . 

™ « الأصل » للامام محمد : ٠٠١ - ۲٤۹/٤‏ مختصراً . ورواه مطولاً : ابن سعد لي « الطبقات » : 
٢‏ ,ب ویو عَييّد ې « الأموال » ص ( ٠٤‏ ) وي « الناسخ والمنسوخ » ص ( ۲۸۲ ) »› راين زضجويه : 
١1‏ . وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن بي شيبة . انظر : « الدر 
ا منثور » : ۲۲/۲ . وفيه شريك وهو كثرر النطاً . وراحع تعليقات آبي الوفاء الأفغاني على « الأصل “ 
لللإمام محمد : ٠٠١/٤‏ » « سررة عمر بن ا لخطاب » لابن الجوزي ›» ص ( ۸۲- ۸۳) . 


06۹ 


وفي حرية غير المسلمين في تمارسة شعائرهم الدينية ؛ حسبك شاهداً على هذا : 
أن وفد نحران لما قدموا على رسول الله ا دلوا مسجد رسول الله ا حیٹ 
صلى العصر .. وقد حانت صلاتهم » فقاموا للصلاة في مسجد رسول | لله ف 
فأراد الملسلمون منعهم › فقال رسول الله # : « دعوهم » . فاستقبلوا الَشرق 
فصلوا صلاهہ ”° . 


ب _ والقاعدة العامة في ذلك هي : إقرار أهل الذمَّة على دينهم وتركهم وما 
يدينون » بمارسون شعائرهم في أماكن عبادتهم وأمصارهم دون إظهار ذلك في أمصار 
السلمين التي هي موضع إقامة معام الدين من المع والأعياد وتنفيذ الأحكام » ما 
يكون فيه معارضة للمسلمين صورة » وإدخال الوهن عليهم » واستعلاء شعائر الكقفر 
عا يؤدي إلى فتنة المسلمين والاستخفاف بهم » أما الأمصار الي يكون غالب أهلها 
من أهل الذمة فإنهم لا عنعون من إظهار شعائرهم والاستعلان بها © . 

ج- وقد ذكر الإمام محمد أمغلة تطبيقية كثيرة على ذلك فقال : إنهم عنعون من 
بيع الخمور والخننازير علانية في أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهور » لأن هذا 
فسق » وف إظهار الفسق في أمصار المسلمين استخفاف بالدين » ولم نصالحهم على 
أن يستخفوا بالدين . ولذلك بمنعون من إظهار الفسق الذي يعتقدون حرمته كالزنا 


ر0 أحرحه ابن إسحاق ف السيرة : ٥۷٤/١‏ » وابن سعد : ٠١۷/١‏ » والطيري لي « التفسیر » : ٠١١/۹‏ _ 
۴ » رالبغوي في « التفسیر » : ۲/ه . رانظر : « الدر المنثور » : ٠١١ ٠١١/۲‏ » «زاد المعاد » لابن 
القیم : 1۲۹/۳ › « تفسیر ابن کثیر » : ۳۹۹/۱ - ۳۷١‏ » وأيضاً « البداية رالنهاية » : ٠٠١/١‏ . 

3 انظر : « شرح السور الكبرر “ : ٠١١١/١‏ رما بعدهاء «فتح القدير > : ۳۷۸/١‏ » «تكملة فح 
القدیر » : ۳۹۷/۷ - ۳۹۸ » « الام » للشافعي : ۱۲۰/۲ ۔ ۱۲۹ » « مختصر الُرّنيّ » : ۲٠٠/٠‏ بهسامش 
« الأم » » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۳۹ ) . 
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وسائر الفواحش الي هي حرام في دينهم » فإنهم يمنعون من ذلك سواء كانوا في 
أمصار المسلمين أو في أمصارهم ومدائنهم . 

وإن حضر هم عيد يُحرحون فيه صليبهم › فإن ذلك یکون في کنائسهم وڼ 
أمصارهم » وكذلك ضَرّب الناقوس ؛ لا يمنعون منه إذا كان في حوف كنائسهم 
القديمة . ولا منعون من ذلك في كل قرية أو موضع ليس .صر من أمصار المسلمين › 
لأن هذا ليس وضع أعلام الدين » ولو كان فيه عدد كتير من أهل الإساام © . 


وكذلك لا يمنع الذميون مما يجوز عندهم مثل شرب الخمر وأكل الخنزير › ولا 
يتعرض لأمورهم الشخحصية في الزواج ما لم يترافعوا إلى قضاة المسلمين ° . 


ولا يجوز للرحل المسلم أن بنع زوحته الذمية من شرب الخمر › لأنه حلال 
عندها» وله أن يمنعها من اتخاذه في المنزل . وليس له أن برها على الغفسل من 
الجنابة » لأن ذلك ليس بواحب عليها ” . 


وأجمع أهل العلم » لا حلاف بينهم فيه ولا تنازع » على أن أهل الذمّة من اليهود 
والنصارى » إن سألوا الإقرار على دينهم » فإن الإمام يرهم على دين © 


(۱) اتظر :* شرح السیر الکییر ٤‏ : ۲/ ۱۰۳۱۔۱۰۳۹ و ۱۰٤۷ - ۱۰٤۹‏ ۰« بدائع الصناتع ٤۳۳۹ - ٤۳۳٣/۹ : ٤‏ » 
« آدب القاضي » للحصاف »› ص ( ۹٦‏ ۔ ٥۹۷‏ ) مع شرح الحصًاص › «فتح القدیر ۳۷۹/٤ : ٩‏ ۳۸۰ » 
« مختصر احتلاف العلماء » : 4۹۷/۳ » « الفتارى المندية » : ۳٣۹۸/۲‏ و ٠١۱-۲۰۰‏ . 

(۲) انظر : « أدب القاضي » للحصاف › ص ( ۹۷ - 1٠۰‏ ) » «فتح القدیر » : 4۸۳/۲ › « احتلاف 
الفقهاء » ص ( ۲۳۳ ) وانظر فيما سيأتي عن مدى حضو ع الذميرن للقضاء الإسلامي . 

(۳) انظر : « الفتارى الخانية »> : ٥۹١/۳‏ » « الفتاوى المندية » : ٠٠۲/۲‏ . 

() انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۹۹ ) . 

ومن الحدير الإشارة إليه هنا ما قاله الدكتور الغنيمي من آن للفقهاء لي شآن إحبار الذميين والحرييين 

على دحول الإسلام رآيين « فمنهم من يرى جواز إكراه الذمي رالمستأمن على دخول الإسلام .. » انظر 
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وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمَّة من شرب الخمر › وأاكل لحوم 
الخنازير » واتخاذ الساكن في أمصارهم الت صالحوا عليها › إذا كان مصراً هم ليس فيه 
أهل الإسلام ° . 

واتفقوا أيضاً : على أن عقد الذمَة يتضمن أن يلترم الذميون ألا هروا الصليب 
ظاهراً على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين » وألا يظهروا حمراً ولا شرتها » 
ولا نکاح ذات مرم ۳ 


وبعد هذا الإجماع › وقع بينهم خلاف في بعض الجزئيات › ولذلك نعرض أقواهم 
بإيجاز . فقد قال المالكية : لا ينبغي للحاكم المسلم أن يتعرض لأهل الذمّة في أمورهم 
الدينية » لذا خي بين كرومهم وعصيرها » إذا ستروا مورهم ولم يعلنوا بيعها من 
مسلم . ونعون من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين › فإن أظهروها 
أريقت » ويؤدّب من أظهر منهم الختزير . ولكنهم لا عنعون من شيء من هذا إذا 
ستروه في بيوتهم » وعندئذ لو أراقها مسلم » أو اعتدى على خنازيرهم فإنه 
يضمنها  ”‏ في أحد الأقوال - . 


كتابه « قانون السلام ي الإسلام > » ص ( 1۲١‏ ) . وهذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحاً ء فلم يذهب 
أحد إلى ذلك ونصوصهم صرجة لي هذا استناداً إلى قوله تعالى : ( لا كرا ِي الدَينِ € . كما أن 
الدكتور الغنيمي هنا لم يذكر أحدا من العلماء باسمه ولم يذكر مرحعا لذلك . 

. ) ۲۳۳ ( «اختلاف الفقهاء “ للطيري » ص‎ )١( 

(۲) انظر : «مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ١١١ ١٠٠١‏ )» « احتلاف الفقهاء » للطبري » 
ص ( ۲۰۸و )۲۳١‏ . 

(۳) الضمان هو الالترام بتعويض مالي عن ضرر الغير » ويستعمل.ععنى تحمل تبعة الهلاك . انظر : «معجحم 
الملصطلحات الافتصادية ي لغة الفقهاء > ص ( ۱۸۲ ) رراحع « الضمان في الفقه الإسلامي » للشيخ علي 
الخفیف » ص ( ٩‏ ) وما بعدها . 


وكذلك لا يعرض هم في أحكامهم ولا تجاراتهم فيما بينهم بالربا ‏ . 


وقال الشافعية : بنع أهل الذمَة من إظهار شعار الكفر والمنكرات › كالصليب 
والخمر والجماعات وضرب النواقيس في أمصار المسلمين » سواء شرط عليهم ذلك آم 
لا » لما فيه من المفاسد وإعلان شعائر الكفر بين المسلمين . فإن فعلوا شيعا من ذلك 
فإنهم يعاقيون عليه » ولا يكون ذلك نقضاً للعهد . أما إن فعلوا ذلك فيما بينهم دون 
إظهار فلا يعنعون منه » وكذلك فيما انفردوا به من البلاد . ونع اللسلم من التعرض 
هم فيما يحل حم أحذه ؛ فلا يريق هم حمراً ولا يقتل حنزيراً وما أشبهذلك › فإن 
تعرض همم فيجب زجره عنه » وإن عاد إليه يبس ويعاقب عليه › لأنه عصى بذلك › 
ولکنه لا يضمنهما . 


وإن فعلوا ما يعتقدون تحرعه أحري عليهيم»حُكُم الله فيه » ولا يعتبر رضاهم › 
وذلك كالزنا والسرقة › فإنهما رمان عندهم كتحريمهما في شرعناء بمخلاف ما 
یعتقدون حله کشرب الخمر » فلا يقام عليهم الحد بشربه في الأصح ‏ . 


وقال الإمام أحمد : ليس مم أن يُظهروا الخمر والخنزير في أمصار المسلمين › فإذا 
فعلوا ذلك وأمكن إهراق الخمر فإنه يراق » ويجوز أن ججعل فيه شيعا يفسده . وقال : 
رحم الله عمر بن عبدالعزيز » غير أشياء - في قلة ما ولي - أمر أن تكسر المعاصر " . 


›») ٠١١ ١١8 ( القوانين الفقهية » لابن حزيء» ص‎ « » 4۱۸/١ : انظر : « الكان » لابن عبدالير‎ )١( 
. ١١١/۸ : » تفسير القرطي‎ « » 41/١ : عقد الحواهر الثمينة » لابن شاس‎ « 

(۲) انظر : « الام » : ۱۲۹/۲ ۱۲۷ » « الوجیز » للغزالي : ۲۰۱/۲ ر ۲۰۲ › «مغي احتاج » : ٠٠٠/۲‏ 
ر ٠١۷‏ » « نهاية الحتاج » : ۹۸/۸ ر ٠١٤-٠٠١١‏ «تحرير الأحكام في تدبير آهل الأسلام »» 
ص ( ٠٠١۳‏ ) » « روضة الطالبين » : ۳۲٠/٠١‏ » «فقاوى الرملي » : ٠١ ٥۹/٤‏ ء «الأحكام 
السلطانية »> ص ( ٠٤١‏ ) . 


(۴) انظر : « أحكام آهل الملل » من « الحامع لمسائل الإمام امد » » ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . 
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وقال علماء الحنابلة : يلزم الإمام أن يقيم عليهم الحد فيما يعتقدون تحربعه 
كالزنا والسرقة » ولا يقيمه فيما يعتقدون حِلّه كشرب الخمر ونكاح الحارم وأكل 
الخنزير » لأنهم يرون على كفرهم وهو أعظم حرما » إلا أنهم عنعون من إظهار 
ذلك بين المسلمين ”" . 

وقال الإمام أحمد أيضا : ليس للمسلم أن نع زوحته الذمية من شرب الخمر »> ولا 
يعنعها من أن تذل منزله الصليب وإن کان يأمرها بعدم إدخاله » ولكن لا يأذن ها 
بالذهاب إلى الكنيسة . وقال الأوزاعي : لا بأس أن يأذن ها في الكنيسة ”° . 


وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا جير زوحته الذمية على الخغسل من 
الجابة » وهو قول مالك والثوري أيضاً . وي الرواية الأحرى له إحبارها عليه » لأن 
كمال الاستمتاع يتوقف عليه » فإن النفس تعاف من لا يغتسل من الحنابة ° . 


ل وأما حقهم في بناء أماكن العبادة ؛ فقد تناوله الإمام محمد بالبحث › وميز 
بين أربع حالات بناءٌ على احتلاف حكم البلاد في ذلك : 


أ - ففي حزيرة العرب والأمصار الي مرها المسلمون وبتؤها ‏ » لا يجوز 


)١(‏ « كشاف القناع » : ۱١۷/۳‏ . وانظر : « أحكام أهل الذمّة » لابن القيم : 1١/١‏ و 1۷۲ و ۷۲۷ وله 
آيضاً : « زاد المعاد » : 1۳۸/۳ » « الإنصاف » للمرداوي : ۲۲۸/٤‏ » «المغن » : ۰ _- 104 
« الشرح الکبیر “ : 1۰۲/۱۰ 1۰۳ » « مججموع فتاوی ابن تيمية 1٤۳ - 1٤۲/۲۸ / ٩‏ و 11۷ » 
« الميدع » : 4١١/۳‏ » « مطالب آولي النهى » : 1٠۳/۲‏ . 

(۲) انظر : « آحکام آهل الملل » للخلال » ص ( ٠١٢-۲۰۵‏ ) . وقال ابن قدامة في « المغي » : ٠١١/۸‏ : 
وإذا كانت الزرحة ذمية فله منعها من الخرو ج إلى الكنيسة » لأن ذلك ليس بطاعة . 

(۳) انظر : « المغي » لابن قدامة : ۱۲۹/۸ . 

() جزيرة العرب : من آقصى عدن انين إلى ريف العراق طولاً » ومن حدة وما والاها مسن ساحل البحر إلى 
أطراف الشام عرضاً . وقال الإمام مالك : حزيرة العرب هي المدينة نفسها . وروي آنها الححاز واليمن 
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إحداث كنيسة فيها ولا بيعة أو صومعة أو بيت نار ° . ولا يجوز أن يبقى شيء مسن 
ذلك إن کان موحوداً . 


پ ۔ وقي البلاد ال فتحها اللسلمون عنوة ؛ لا جوز إحداكث شيء فيها من تلك 
الأماكن » وما كان موحودا قبل الفتح يجوز إبقاؤه» ولكن يجعل مساكن ونع 
الصلاة فيه. 

ج أما البلاد ال فتحت صلحاً » فهذه ينظر فيها حسب شروط الصلح أو إطلاقه . 


د وأما القرى الي يكون غالب أهلها ذمة » فهذه لا يمنعون من البناء فيها ولا 
من جحدید ما انهدم وترمیمه . 

وني هذا يقول الإمام محمد : « ولا ينبغي أن يركوا يحدثون كنيسة ولا بيعَة إلا ما 
كان من كنيسة أو بيعة قدبعة » فصارواا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة » وهي في غير 
مصر من أمصار المسلمين . ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر من أمصار 
السلمين » لأن رسول الله ا أحلاهم عن المدينة . وجاء عن علي هه آنه أحلامم 
عن الكوفة ..  »‏ . 


راليمامة . وحكى البخاري عن المغيرة قال : هي آرض مكة والمدينة . انظر : « هدي الساري » لان 
حجر » ص ( ٩۸‏ و ٠۰۲‏ )-«فتح القدیر » لابن الممام : ۳۸۰-۳۷۹/٤‏ . 
رما الأمصار ال مصتّرها المسلمون » فقال ابن عباس : هي ما كانت من أرض العرب » أ أخذت من 

أرض المش ر كين عنوةٌ . انظر : « المصنف» لعبدالرزاق : ٩١/١‏ . 

: الكنيسة كلمة معرّبة . ونطلق على آماكن العبادة لليهود والنصارى . رالبيعة هي أيضاً الكنيسة . وقيل‎ )١( 
الييعة لليهود » والكنيسة للنصارى . آسا بيوت التار : فهي أماكن التعبد للمجوس . انظر : « فح‎ 
. ) ۲۳۸ ( احتلاف الفقهاء »“للطري » ص‎ « ۳۷۷/٤ : » القدير‎ 

(۲) «الأصل » كتاب السير » ص ( )٠٠١‏ . 
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وقال أيضا : « ولا ينبغي أن يركوا ببنون بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من 
أمصار المسلمين › ولا ف غير مصر من دار المسلمين . وإن كان هم كنيسة أو بيعة ار 
بيت نار فصولحُوا عليه فكان ذلك في غير مصر » ترك ذلك حم » وإن انهدم ذلك 
تركوا أن يعيدوه . وإن اتخذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أحذوا بهذم بيهم 
وكنائسهم من ذلك الموضع » وتركوا أن ينوا مثلها ني غير اللصر » © . 

وزاد ذلك بيانا ني « السّير الكبير » فقال : ما كان أرض صلح فصار مصراً ؛ فإنهم 
يت ركون وكنائسهم » ومنعون من إحداث مثله في المصر » ولا عون في السواد © 
وما كان عنوة فإذا صار مصرا مْعُوا من أن يصلوا فيه . ولا يعنعون من أرض الصلح 
إذا حربت أن يعيدوها كما كانت » وعنعون أن يحولوها إلى موضع آحر من المصر › 
ولا يعنعون فيما فتحت عنوة أن يحدثوها لي غير مصر ‏ . 

وسأل هارون الرشيد أبا يوسف القاضي عن أهل الذمّة » كيف ت ركت م اليَعٌ 
والكنائس في المدن والأمصار حين افتتح المسلمون البلدان وم تَهْدَمٌ ؟ وكيف تركوا 
يخرجون بالصابان تي آيام عيدهم ؟ 


)١(‏ المصدر نفسه . وهو بنصه في « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۳۸ ) من رراية الحسن بن زياد عن 
آبي حنيفة وأصحابه . 

(۲) السّواد : الأرض الواقعة بين دجلة والفرات ن العراق . ميت بذلك بعد فتح العراق لي حلافة عمر ظله 
لأن العرب لما جاءته ونظرت إلى ما فيه من النخحل رالشجر والزرع كآنه الليل قال : ما هذا السواد؟ 
فسمي بذلك » لأن الخضرة ترى من بعد كأنها السواد . وقيل سمي بذلك لكثرته من قوم : السواد 
الأعظم . انطر : « معجحم البلدان ۲۷١ - ۲۷۲/۳ : ٩‏ » « مراصد الاطلاع » : ۷١١ ۷١۰/۲‏ » 
« تهذيب الأسماء واللغات »“ : ٠١١/۳‏ » « القاموس الإسلامي » : ٠٤١1/۳‏ . 

® « الستير الكبير » : ٠١۲۸/4‏ وما بعدها » « مختصر احتلاف العلماء “ : ٠۹۷/۳‏ . وراحع بالتفصيل مع 
الأدلة : « المبسوط » : ۳۹/۱١‏ » « فتح القدير » مع « العناية على المداية ‏ : ۳۷۷/٤‏ - ۴۳۷۹ » « حاشية 
ابن عابدین » : ۲۰۲/۲ » « تبیین الحقاتق » : ۲۷۹/۳ ۔ ۲۸۰ » « الفتاوی المندية » : ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ »› 
« الفتاوى الخيرية لنفع البرية » للرملي : ۹۲/۱ ۔ ٩۳‏ » « بداتع الصنائع » : ٤۳۳١/۹‏ . 
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فأجابه أبو يوسف : « فإنما كان الصلح حرى بين المسلمين وأهل الذمّة في أداء 
الجرية » وفتحت المدن على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داحل المدينة ولا 
خارجها » وعلى أن يحقنوا هم دماءهم » وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم »› 
وعلى أن يخرحوا الصلبان في أعيادهم . فأدّوا الجزية على هذا الشرط وحرى الصلح 
بينهم عليه » وكتبوا بينهم الكتاب على هذا الشرط » على أن لا دوا بناء بْعَّة ولا 
كنيسة . فافتتحت الشام كلها والحيرة إلا أقلها على هذا . فلذلك ب ركت اليع 
والکنائس ولم تهدم  »‏ . ۰ 

وبعد أن ساق خير الفتوح والصلح قال : « ولست آرى أن يهدم شيء ما حرى 
عليه الصلح ولا يحول » وأن بعضي الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر » وعمر › 
وعثمان » وعلي - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فإنهم ل يهدموا شيئاً منها ما کان 
الصلح حرى عليه . 

وأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة ؛ فإن ذلك يهدم . 

وقد كان نظر في ذلك غير واحار من الخلفاء الماضين » وهمُوا بهدم البيع والكنائس 
التي في المدن والأمصار » فأحرج أهل المدن الكتب التي حرى الصلح فيها بين المسلمين 
وبينهم . ورد عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه عليهم » فكوا عما أرادوا من 
ذلك . فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إلى يوم 
القيامة . ورأيك بعد في ذلك » وإنغا تركت همم البيع والكنائس على ما أعلمتك » ”“ . 


ثم قال أبو يوسف : حدثنا سليمان » قال : حدثنا حنش عن عكرمة » عن ابن 


)0 « الخراج “ لأبي يوسف › ص ( ۱٤۹‏ ) . 
) الملصدر نفسه » ص ( ٠١۹‏ ).. 
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عباس أنه سئل عن الحم : الهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين ؟ 
فقال : « آيما مصر مره العرب فليس لمم أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة » ولا 
یضربوا فیه بناقوس » ولا يُظّهروا فیه مرا » ولا یتخذوا فيه خنزیرا» وکل مصر 
كانت العحم مصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم ؛ فللعجحم ما في 
عهدهم » وعلى العرب أن يوفوا م بذلك  »‏ . 

وأجمع العلماء على أنه ليس لأهل الذمَّة أن يبتدئوا إحداث بيعة ولا كنيسة في 
أمصار المسلمين الي مصروها هم » ولا في شيء من أرض الحجاز وأمصار المسلمين 
ما كان خحططاً » أو عنوة مقسومة » أو صلحاً أسلم أهلها عليها مثل الطائف 
والمدينة ” . وأجمعرا أيضا على أنهم لا يمنعون من إحداث الكنائس في القرى الي في 


ثم احتلفوا فيما سوى ذلك . فقال الإمام مالك : ليس للنصارى أن يحدثوا في 
أرض الإسلام الكنائس إلا أن يكون لهم أمر أُعْطوه . وقال : إن م يكن مضى في 
ذلك شيء م أَرَ أن يركوا يحدثون ذلك . وقیل له : أترى أن يْهَّدَم عليهم ما أحدثوا 
فقال : ينظر إلى أمرهم كيف كان ”“ . أي على ما صولحوا عليه . 


)0 « الخراج » ص ( ۱۹۰ - ۱١١‏ ) . وأحرحه أيضاً : ابن آبي شيبة : ۳٤۲۲/۱۲‏ » و عبدالرزاق : ٠١/١‏ 
و ٠ ۲۲١/٠۰‏ رالبيهقي : ۲۰۱/۹ » والخلال في « أحكام آهل الملل » ص ( ۲١٠١‏ ) › وأبو عد في 
« الأموال »> ص ( ١١١‏ ) » وابن زنحويه : ۲۷4/١‏ » وقال محققه : ومدار إسناده على حنش وهو مازوك . 

(۲) «احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ۲۳٣‏ ) . 

(۳) «احتلاف العلماء » للطحاري باختصار الحصاص : 4۹۷/۳ . 

)٤(‏ «المدرنة » : ٠٠٤/٤‏ وانظر بالتفصيل : « القوانين الفقهية » ص ( ٠٠4‏ ) » « الشرح الصغير على أقرب 
المسالك > : 1۰/۲ ۔ ٦۱‏ › « مواهب الجلیل » : ۳۳۰/۲ ۳۳١‏ » « عقد الواهر الثمينة > : 6۹۲/١‏ 
۳ » « الكافي » لابن عبدالير : 41٤/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۳١‏ ) › « ختصر 


e۸ 


وقال الإمام الشافعي : لا بحدث أهل الذمّة في أمصار المسلمين كنيسة . وما كان 
قدبما من الکنائس م تهدم » وترك على ما وحدواء ذلك إن تح عنوة أو أحياه 
السلمون . وإن کان صلحاً ترکوا وما صووا عليه ”° . 


وقال الإمام أحمد : ليس لليهود ولا لانصارى أن يحدثوا في مصر مصره السلمون بيعة 
ولا كنيسة إلا ما كان هم صلح . على ما حاء في حديث ابن عباس : « يما مصر ... » 
السابق وقال : هم ما صووا عليه ؛ فان کان ف عهدهم آنهم يزيدرن في الكنائس 
فلهم » وإلاً فلا . وما انهدم عليهم فلهم أن يبنوها - وني رواية ليس طحم ذلك . 

من الواقع التاريخي : ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الواقع التاريخي للعلاقات مع 
الذميين يشهد بحسن معاملة المسلمين لأهل الذمّة ورعاية حقوقهم في حريتهم الدينية 
ونمارسة شعائرهم وعدم إرغامهم على الإسلام حتى والمسلمون في أوج قوتهم 
وعظمة دولتهم . 


احتلاف العلماء“ : 64۷/۳ › « المعيار المعسرب » للونشريسي : ٠٠۲/۲‏ وما بعدهاء « تفسير 
القرطي » : ۷۰/۱۱ ۷١‏ . 

: » روانظر بالتفصيل : « روضة الطالبين‎ ۱۹۸/١ : ء « محختصر الَرّنيّ » بهامش الأم‎ ٠٠١١/١ : الام“‎ )١( 
» الأحكام السلطانية‎ « » ٩4٤ _ ٩۲/۸ : “ نهاية المحتاج‎ « » ٠٠٠٤/٤ : » م , « مغن انحتاج‎ ٠١ 
: » فتارى السبكي » : ۳۹۹/۲ وما بعدها » « حاشيتا قليوبي وعميرة على الجلي‎ « » ) ٠٤١ ( ص‎ 
وبهامشها « فتارى‎ ›» ۲٤۸/٤ : الفتارى الفقهية الكبرى » لابن حجر اليتمي‎ « » ۲۴١ _- ۰/٤ 
. ) ٠١ ( الرملي “ ص‎ 

(۲) «آحكام آهل الملل “ ص ( ٠٠١ ۴٠١‏ ) » « مسائل الإمام أحمد » رراية ابنه عبدال : -۸٥٥/۲‏ 
۷ » وانظر بالتفصيل مع الأدلة « بجحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية » : 1۳۲/١۸‏ وما بعدها» 
« أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : 1٦۲/١‏ وما بعدها » فقد أشبع هذه المسالة بجنا وأطال فيها التفس »› 
« المبدع 4۲١ - ٤۲۰/۳ : ٩‏ » «الإنصاف » : ۲۳٣/٤‏ - ۲۳۹ » « كاب الروايتين والوحهين » لأإبي 
یعلی : ۳۸٤/۲‏ - ۲۸۰ » « کشاف القناع ۱۲٤۲ - ۱۲۲/۳ : ٩‏ «المغێٰ» : ٠٠۲ -١۹۹/۱۰‏ . 
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ولن جد أحد أي حادثة قط » أو أي حاولة » لإرغام ذمّي على ترك دينه واعتناق 
الإسلام رغما عنه . وقد اعترف بهذه الحقيقة السيحيون أنفسهم › وهم الذين لا 
يتهمون بالتحيز إلى الإسلام أو جحاملته في هذه الناحية . ما حدا بالمؤرخ الإنجليزي 
توماس آرنولد أن يقول : 

« لم نسمع عن أية حاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول 
الإسلام » أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استعصال الدين المسيحي . ولو اختار 
الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة الي أقصى فيها 
فرديناند وإيزابيلا دين الإسلام من إسبانيا ... وهذا فإن جرد بقاء هذه الكنائس حتى 
الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية 
بوحه عام من تسامح نحوهم  »‏ . 

۳ . حماية أهل الذمة والدفاع عنهم : 

أ - إن موجب عقد الذمّة أن يكف المسلمون عن قعال الذميين مطلقاً » فلا 
يجوز التعرض هم نفساً ومالاً وسائر مابُقَرُون عليه . وهذا يقتضي أيضا حهمايتهم 
والدفاع عنهم واستنقاذهم من الأعداء . 

وي هذا يقول الإمام محمد : « إذا دحل المش ركون دار الإسلام فأخذوا أموال آهل 
الذمّة وذراريّهم ونساءهم » ثم علم بهم جماعة المسلمين » وكان هم على المشركين 


)١(‏ «الدعوة إلى الإسلام » لأرنولد » ترجمة حسن إبراهیم وآخرین » ص ( ۹۸ - ٩٩‏ ) . وانظر أيضاً : « من 
أجل نظرية ي القانون الدرلي الإسلامي » للمحامي المسيحي إدمون رباط » ص ( ٠‏ ) ترجمة د. إبراهيم 
عوض » « حضارة العرب » تلف جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعیار »> ص ( ۱۲۸ - ۱۲۹ ) » « فتح 
العرب لمصر » تأليف بتلر » ترجمة محمد فريد آبو حديد : ۳۸٠/۲‏ وما بعدها» « الشرع الدولي في 
الإسلام » د. ارمنازي » ص ( ۱۳١‏ ) . 
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قوة » ويغلب على فلنهم أنهم يَقَوَرن على استتقاذهم ؛ فالواحب عليهم آن يتبعوهم 
ما م يدخلوا حصونهم ومدائنهم › لأنهم من أهل دار الإسلام » فتصبح نفوسهم 
معصومة بالدار . ولأنهم لا يتمكنون من المقام في دار الإسلام إلا بالتناصر » وقي ترك 
التناصر ظهورٌ العدوٌ عليهم › فلا حل هم ذلك » لأن المسلمين حين أعطوهم الذمَّة 
فقد التزموا دفع الظلم عنهم  »‏ . 

وقال أيضاً : « لو أغار أهل الحرب فأسروا أهل الذمّة فعلينا نصرتّهم لأن أهل 
الذمّة صاروا منا دارأ » وقد التزموا أحكام الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات › فيجب 
على الإمام نصرتهم » ° . 

ب _ ويقرر الإمام محمد أن معاهدة الصلح يجب نبذها لاستنقاذ الذميين › 
فيقول : إن المسلمين لو كانوا معاهدين لأهل الحرب » ثم ظهر هؤلاء الحربيون على 
أهل الذمَّة فيجب أن ينبذوا المعاهدة مع الحربيين الذين أغاروا على أهل ذمتنا 
لاستنقاذهم والقتال دونهم » كما يقاتلون عن ذراري المسلمين أنفسهم "° . 


ولو أنهم حرحوا إلينا بأمان ومعهم أسرى من أهل الذمة » فإنهم يؤحذون منهم 
ولا يركون معهم › لأنهم ظالمون في حبسهم › ولا جوز إعطاء الأمان والعهد على 
افقرير على الظلم حبس ال الاسر ۵ . 


() انظر : « السّير الكبير» مع شرح السرأحسيي : 1 4+ y AAIY y‏ 4۹/6 > « الفتاورى 
الهندية » : ٠۹١ - ٠۹٠/۲‏ عازياً « للمحيط الرضري » ء « المبسوط » : ۸4/٠١‏ « أحكام القرآن » 
للحصاص : ۸٤/۳‏ . 

(۲) «السیر الکبیر » : ۱۸۰١ ۱۸۰٤/٤‏ . وانظر فیما سیاتي » ص ( ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ ) . 

(۳) انظر : المصدر نفسه ص ( ٠۸١١‏ ) . 


(4) المصدر نفسه : ۱۸۹۲/١‏ . 
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ويدل على هذا : ما رواه الإمام محمد - فيما سبق - في الصلح مع أهل نحران »› 
لا حدّد هم عمر هه كتاب الصلح بعد خلافته وفيه : « هذا ما كتب عمر أمير 
الؤمنين لأهل نحران : أن من سار منهم آمن بأمان الله تعالى » لا يضرّه أحد من ٠‏ 
السلمين ... ومن حضرهم من المسلمين فليّنصُرّهم على من ظلمهم » فإنهم أقوام 
هم الذمّة  »‏ . 

وف وصية عمر هه الي سبقت آنفاً ما يدل على ذلك حيث أوصى الخليفة بعده 
بأهل الذمّة وأن يقال من ورائهم . 

ج_ ونجد في الوفاء بالعهد سندا آخر لنصرة الذميين والدفاع عنهم . وني هذا 
يقول الإمام أبو يوسف :« .. إنغا كان الصلح حرى بين المسلمين وأهل الذمّة قي أداء 
الحزية على أن يقاتل المسلمون مَنْ ناوأهم من عدوّهم » ويذبوا عنهم › فأدًوا الجزية 
على هذا الشرط .. ولا جمع الروم لحاربة المسلمين ووحدوا أنفسهم عاحزين عن 
حهمايتهم مر أبو عبيدة الولاة على المدن أن يردوا على أهل الذمّة ما حبي منهم من 
الحزية والخراج . وأن يقولوا هم : إلا رددنا عليكم أموالكم لأنا قد بنا ما هع 
لنا من الجموع وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك » وقد 
رددنا عليكم ما أحذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن 
نصرنا الله عليهم » ° . 

وأجمع العلماء على أن الإمام إذا أحذ الحجزية من قوم على أل حكم السلمين 
)١(‏ «الأصل » كتاب السير » ص ( ۲٠۸‏ ) . وصححنا بعض الألفاظ من رواية أبي يوسف من نسخة 

الشرح للرحي » ص ( ٤۸١‏ ) . 


)( انظر : « الخراج “ لأبي يوسف › ص ( ٠١١ ٠٤۹‏ ) » « فتوح البلدان » للبلاذري : e-1‏ 
« بجحموعة الوثائق السياسية » د. محمد حيد الله ص ( ٤۷١‏ ) . 


o 


جار عليهم » وهم في بلاد الإسلام : أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم وأراد حربهم 


من الأعداء 0 . 


وللفقهاء في هذا تفصيل لبعض الحوانب » فقد قال الإمام الشافعي - رحه الله : 
« وينبغي لالامام أن يهر هم أنهم إن كانوا في بلاد الإسلام » أو بين أَظْهّر آهل 
الإسلام منفردين أو بجتمعين : فعليه أن بمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم › مَنْعَهُ 
ذلك من المسلمين . 

وإن كانت ديارهم وسط دار المسلمين » وذلك بان يكون من المسلمين أحد بينهم 
وبين العدر» فلم يكن في صلحهم أن منعهم : فعليه منعهم » لأن منعَهم مَنع دار 
الإسلام دونهم . وكذلك إن کان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا بان توطاً 
من بلادهم شيء » کان عليه منعهم وإن م يشترط ذلك هم . 

وإن كانت بلادهم داخلة ببلاد الشرك › ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك 
حرب » فإذا أتاها العدو ولم يطاً من بلاد الإسلام شيا » ومعهم مسلم فأكثر » كان 
عليه منعهم وان م يشترط ذلك هم » لأن منع دارهم منع مسلم ... 

ومتى أذ منهم الحزية على أن عنعهم » فلم بمنعهم ؛ إما بغلبة عدو له حتى 
هرب عن بلادهم وأسلمهم » وإما بتحصن منه حتى ناهم العدرّ » فإن كان 
تسلف منهم حزية سنة أصابهم فيها ما وصقت ؛ رد عليهم جزية ما بقي من 
السنة » ونظر : فإن كان ما مضى من السنة نصفها أذ منه ما صالحهم عليه › 
لأن الصلح كان تاماً بينه وبينهم حتى أسلمهم » فيومئذ انتقض صلحه › وإن کان 
م يتسلف منهم شيتا وإنما أحذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم قي غيرها » لم يرد 


. )١۳۸ و‎ ۱۱١ ( مراتب الإجماع “ لابن حزم »> ص‎ « » ) ۲٠۰ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 


of 


عليهم شيعا . ولا يسعه إسلامهم » وإن أسلمهم بلا عَلَةٍ فهو آثم في إسلامهم . 
وعليه آن بنع من آذاهم  »‏ . 

وقال الحنابلة : يلرم الإمام حماية أهل الذمَة وحفظهم من أن يقع عليهم أذى من 
مسلم وذمي وحربي » كما يلزم استنقاذ أسراهم › لأنهم بذلوا الجزية لذلك فأثبتت 
الجزية هم الأمان العام على أنفسهم وأهلهم وأموالحم » ولهذا قال علي كله : « إغا 
بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا  »‏ » ولأن الإمام التزم هم 
بالعهد الحفظ همم والدفاع عنهم ° . 
٤‏ . عصمة النفس والعرض والمال : 

أ - إن لعقد الذمّة أحكاماً تزتب عليه » وأوها : عصمة النفس » لقوله تعالى : 


< . 0 4 ٍِ ° < و لر چ 6 ر 
قاتلوا الین لا يؤمِنون بالل ولا باليوم الآخِر ولا يحرمون ما حرم الله 
رو و 4# رم * رم هھ رم e‏ 2 ر ك وم 0 e‏ 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
م 2 eli 5 . ٨ . ٤ 4 2 o‏ . 5 
عن ي وهم صاغيرون4 ” » نهى الله سبحانه وتعالى عن إباحة القتال إلى غاية 
قبول الجزية » وإذا انتهت الإباحة ثبتت العصمة ضرورة ° . 

› ٩۸/۲ : رانظر : « الغاية القصوى في دراية الفتوى » للقاضي البيضاوي‎ ٠١۷/١ : «الأم » للشافعي‎ )١( 
: » مغي الحتاج‎ « » ۳۲۲ -۳۲۱/۱۰ : ٩ المهذب مع تكملة انمحموع » : ۱۹1/۱۸ › « روضة الطالبین‎ « 
>» ) ٠١۳ ( تحرير الأحكام » ص‎ « ٠٠١ - ۲٠۲۳/٤ : » حاشية البجيرمي على المنهج‎ « > ror/‘ 
. ) ۲٤١-۲٤١ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « » ) ١٠٤١ ( الأحكام السلطانية > ص‎ « 

(۲) تقدم تخریجه فیما سبق » ص ( ٤4۷‏ ) تعلیق ( ۲ ) . 

™( انظر : « أحكام آهل الملل » من الحامع لعلوم الإمام امد » ص ( ۳۳۹ ۳۳۷ ) » «امحرر ف الفقه » : 
١‏ + «الميدع > : 4۲۸/١‏ > « المي » : 11۳/٠٠١‏ » « كشاف القناع » : »٠۱۲۹/۳‏ 
« الإنصاف » : ۲٤۷/٤‏ . وانظر : « جحموع فتارى ابن تيمية “ : ٩۱۷/۲۸‏ - 11۸ ففيه موقف رائع 
لابن تيمية - رحمه الله - في الحرص على الدفاع عن الذميين وتخليصهم من الأسر . 

. ) ۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

(ه) «بداتع الصناتع » للکاساني : ٤۳۳۰/۹‏ . 


o4 


ولذلك کان من مقتضيات عقد الذمّة احترام نفوس الذميين وعدم التعرض 
هم والاعتداء عليهم » وقد تناول الإمام محمد كثيراً من المسائل الفقهية الي 


فقد أوجب القصاص على المسلم إذا قتل ذمياً عمدا فقال : « إذا قتل الرَحُْل 
السلم الرحل من أهل الذمّة عمداً فإن عليه فيه القصاص . بنا عن رسول الله ظا أنه 
أقاد رحلا مسلماً برحل من أهل الذمّة » فقتل المسلم بالذمي ثم قال : « أنا أحق من 
وفی بذمته » ٩‏ . 


وأحرج بسنده عن إبراهيم النحعي أن رحلا من بكر بن وائل قتل رحلا نصرانيا 
من أهل الحيرة » فكتب فيه عمر بن الخطاب له أن يذفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 
قتلوه » ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب إلى واليه على الكوفة : إن كان 
الرحل لم يقتل فلا تقتلوه . فرأوا أن عمر ظه أراد أن يرضيهم بالدية ‏ . 


)١(‏ هذا البلاغ رصله الإمام محمد ف « الحجة على آهل المدينة > : ٤4‏ وف « الأصل » : ٤۸۸/٤‏ » وي 
« كاب الآثار > ص (1۲۸ ) » وأحرحه الحارثي في « مسنده » : ۱۷۸/۲ من « حامع المسانيد > 
للخوارزمي » وآحرحه الشافعي من طريق محمد بن الحسن : ٠٠١/۲‏ › رأبو دارد اي « المرامسيل “ 
ص ( ۱٥۲‏ ) والدارقطي في « السنن » : ٠١١/۳‏ » والطحاوي لي « شرح معاني الآثار » : ٠۹١/۳‏ ¢ 
رالبیهقي : ۳۱/۸ » وابن بي شیبة : ۲۹۰/۹٩‏ » وعبدالرزاق : ۱۰۱/۱۰ › وی بن آدم » ص ( ۷۲ ) » 
والحديث فيه عبدالر هن البيلماني وقه بعضهم وضعفه آحرون . وقد روي هذا الحدیث مرسلاً بسند 
صحيح . وانظر : « نصب الراية » ۳۳۷-٤‏ » « الجوهر النقي » لابن ال ركماني : ۳٠/۸‏ 
وتعليقات الشيخ أبي الوفا الأفغاني على « الحجة » و « الأصل » ي المواضع السابقة . 

» ٠۷۷/۲ : » كتاب الآثار » » « حامع المسانید‎ « » ٠۲٠/۲ : » الحجة‎ « ١ 4۸۹/٤ : » انظر : « الأصل‎ )١( 
و ۲۹۳ » « سنن البيهقي » : ۳۲/۸ مح‎ ۲۹۱/۹٩ : وابن بي شيبة‎ » ٠١٠۱/٠١ : المصنف » لعبدالرزاق‎ « 
. ٠١١/١ : تعليقات ابن الت ركماني » « أحكام القرآن » للجصاص‎ 


وقد استوعب الإمام عبدالرزاق وابن أبي شيبة الآثار الواردة في ذلك . 


oo 


قال محمد : ويهذا نأحذ ؛ إذا قتل المسلم ا معاد عمدا قل به . وهو قول أبي 


حنيفة - رحهمه الله تعالى - . 


وقال أيضاً : « إذا احتمع رحال من أهل الإسلام على رحل من أهل الذمّة عمدا 
فإن عليهم القصاص » “ . 

وكذلك جعل الإمام محمد دية الذمي مشل دية المسلم › لأن الله تعالى يقول : 
$ ومن قل مُؤينا خط فتخرٍير رة مُؤمنة ودية ملم ّى أَهْلِه ) ثم ذكر 
امل اليداق فقال  :‏ ون كان من قَوْم بتكم وهم مياق فة َة إلى 
أَهْلِهِ وتحرير رة مُوْمِنةٍ 4 . فحعل في كل واحدة منهما دية مسلّمة » ولم يقل 
ثي أهل اليثاق نصف الدية . وأهلٌ الميثاق ليسوا مسلمين › والأحاديث قي ذلك كثيرة 
عن رسول الله 6# مشهورة معروفة أنه حعل دية الكافر مثل دية المسلم . وروى ذلك 
أفقه هل المدينة وأعلمهم في زمانه » وأعلمهم بحديث رسول الله # : ابن شهاب 
الزهري » فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر » وعمر » وعثمان د مثل دية الحر 
السلم » فلما كان معاوية ظ4 جعلها نصف دية الحر المسلم . 


ثم قال : وبهذا نأحذ» وكذلك امجوسي عندنا. وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى _. 


: » «المبسوط‎ » ۱۹١ ۱۹۲/۳ : » انظر : المراحع السابقة للإمام محمد » « شرح معاني الآار‎ )١( 
مختصر‎ « » 41۲١ 41۲١/۱٠۰ : » بدائع الصنائع‎ « » 44/١ : » فح القدير‎ « » ۱۳۲-۲ 
يشار الإنصاف » لسبط ابن الحوزي » ص ( ۳۹۷ - ۳۹۹ ) » « طريقة‎ « » ٠١۹ احتلاف العلماء» : ۱۰۷/۰ ۔‎ 
. ٠١٤-١٤١/۱ : آحكام القرآن » للحصاص‎ « » ) ٠۰١ - 4۹٩ ( الخلاف ف الفقه » للا مندي » ص‎ 

وقتل المسلم بالكافر هو قول الشَعْبي والنخحعي وابن آبي ليلى وعثمان البيي : « معام السنن » للحطابي : 
TY - ۹‏ . 
(۲) سورة النساء » الآية ( ۹۲ ) . 
(۳) «الحجة على أهل المدينة » : ۳۲۲/۲ ر ۴١١ ٠٠۰‏ «الآثار » ص ( ۱۲۸ ) » «المبسوط » : 


٦ 


ومن الأمغلة التطبيقية على هاية نفوس الذميين : ما أشار إليه الإمام محمد من 
وحوب التفبت عند القتال لفلا يتل أحدٌ من أهل الذمّة غلطاً » حيث قال : « إذا 
دحل المسلمون مدينة من مدائن المش ركين عنوة » فلا بأس بأن يقتلوا من لقوا من 
رحاهم » لأنه موضع المقاتلة منهم » فمن وحدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه مقاتل › وإغا 
يينى الحكم على الظاهر » إلا أن يروا رحلا عليه سيماء أهل الذمّة » فحيتذ يجب عليهم 
آن تسوا في آمره حتی یتین هم حاله . ومتى وقع الغلط في القتل لا یعکن تدا رکه » ° . 

وقال أيضاً في مثال آخر عما لا يجوز فعله في الحرب مؤكداأ عصمة نفوسهم 
كعصمة نفوس المسلمين : « إذا سبى المسلمون الكفار في الحرب وححملوهم في سفينة › 
فانتهوا إلى مكان من البحر » أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء غرقت السفينة 
ومَنْ فيها » ومعهم قوم من أهل الذمّة أو من أهل الحرب مستامنين » فهم في ذلك 
كالمسلمين » لا يَسَُهم أن يطرحوهم في الماء وإن حافوا على أنفسهم » لأنهم آمنون 
فيهم بسبب الذمّة أو الأمان » فكاتوا كالآمنين بسبب الإبمان » ° . 


وأجع العلماء على أن دم الذمي الذي م ينقض شيقاً من ذمته : حرام . قال ابن 


1١‏ «فتح القدير “ : ۳١۷/۸‏ » « بدائع الصنائع » : ٠114/٠٠٠١‏ › «تكملة حاشية ابن 
عابدین » : ٥۷۰ - ۰۷4/٦‏ » « تبیین الحقاتق ۱۲۸/٦۹ : ٩‏ ۱۲۹ » «اللباب شرح الكتاب » : 
۳| « جحمع الأنهر 1٤۰ - 1۳۹/۲ : ٩‏ » «آحکام القرآن » للحصاص : ۲۳۸/۲ » « ختصر 
احتلاف العلماء » : ٠١١ ٠١١/١‏ » « مختصر الطْحاري » » ص ( ۲٠١‏ ) . وانظر الآثار الواردة في 
ذلك ف « المصنف » لابن بي شببة : ۳۱۰/۹ - ۳۱۱ ۰ ولعبدالرزاق : ۱۲۸/۱۹ و ٩٥/۱۰‏ ۹۸ 
« سنن البيهقي » : ٠١٠١/۸‏ وما بعدها » « عقود ال حواهر المنيفة » : ٠١١ - ٠١١/۲‏ » « تصب الراية » : 
۹/٤‏ - ۳۹۹ ۰ « الحلی » : ۲٤۹ ۳٤۸/۱۰‏ « اراج » لیحیی بن آدم » ص ( ۷۲ ) . 

(0) «الستير الكبير » مع شرح المرحسيي : ٠١٤٤/٤‏ . وانظر آمثلة أحرى لي : 11۲/۲ - 41٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه › ص ( ٠١١۲-٠١۹١۱‏ ) . 


o 


حزم : واتفقوا على أن أهل الذمّة إن تقَيّدوا بأحكام عقد الذمَّة » ولم يبدّلوا ذلك 
الدين الذي صووا عليه بغير الإسلام » فقد حرمت دماءُ كل من وفى بذلك › 
وماله » وأهله » وحرم ظلمه . 


واتفقوا على أنه يقل المسلم إذا قتل الذمي َة » ولا حيار لولي المقتول 
بالعفو » كما يقتل الذمي بالذمي إجماعا ^ . 

وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية » ونقّل عن فر من 
الحنفية : أن المسلم لا يقتل بالنمي ؛ لقوله # : « لا يقعل مسلم بكافر » ” » وقياسا 
على عدم قتله بالحربي » ولوحود شبهة في عصمة الذمي بسبب كفره » كما أن من 
شروط القصاص : المساواة بين الجاني وجي عليه » والكافر ليس مساوياً للمسلم ° . 


وأما دية الذمي ؛ فقال مالك وأحمد : دية أهل الكتاب من اليهود والنصارى على 


)0 اليل : الخديعة والاغتيال . ويل فلان غيلة آي حذعة » وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع » فإذا صار 
إليه قتله . انظر : «لسان العرب » : 01۳-۱ . 

(۲) انظر : « مراتب الإ جماع » ص ( ۱۱۹ و ۱۳۸ ۱۳۹ ) » «احتلاف الفقهاء“ ص ( ۲٠١‏ ) »› 
« امحلى “ : ۳۸٠١‏ » « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ‏ : 4٤۲/١‏ . 

™ قطعة من حديث آحرجه البخحاري ف الديات » باب لا يقتل مسلم بكافر : 1۲ 

)٤(‏ انظر بالتفصيل مع الأدلة : « المدرنة » : ٤۲۷/١‏ _ 4۲۸ » « المقدمات الممهدات » : ۲۸١/۳‏ » « القوانين 
الفقهية » ص ( ۲٠۲‏ ) » « عقد الجواهر الشمينة » : ۲۲۹/۳ » « الدسوقي على الشرح الكبير » : 
۸۱٤‏ ۰ الام “ : ۳۲/۲ ٠١‏ «المهذب مع تكملة اجموع » : ۲٠۲ -٠۹۷/۱۸‏ » « روضة 
الطالبين “ : ۱٤۸/۹‏ » « مغن المحتاج > : ١۲/٤‏ » « المغێ ٩‏ : ۲۳۲/۹ » « الحرر في الفقه » : ٠٠١/۲‏ » 
« الإنصاف » : 41۲/۹ » « احکام آهل الملل » ص ( ۳۱۸ ۳۲۲۳ ) » « الحلى » : «o-1‏ 
« أحكام القرآن » لابن العربي : 1۲۹/۲ » « تفسير القرطي » : ۲٤۸/۲‏ » « معام السنن ٣۳۰/۹ : ٩‏ » 
« شرح السنة» : ۱۷١ -- ٠‏ » « نيل الأوطار » : ٠١ - ٠١/۷‏ » « التشريع الجنائي الإاسلامي » : 
١۲١ -- ۲‏ » « أحكام الذميين والمستأمنين » د. عبدالكريم زيدان » ص ( ۲٠٤‏ ) وما بعدها . 


۸ 


النصف من دية اللسلم » ودية ابجوسي مانمائة درهم . وقال الشافعي : دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم ‏ . 


ب وعصمة النفس تستببع الحفاظ على الرض ؛ فلا يجوز الاعتداء على 
أعراض أهل الذمة . وتظهر هذه العصمة في مسألتين هما : عقوبة المسلم إذا زنى 
بذمية » وعقوبته إذا قذفها بالزنا ° . 


ففي المسأالة الأولى يقول الإمام محمد : « إذا زنى المسلم أو الذمي بالمستأمنة 
- وبالذمية من باب أولى - خد اللسلم والذمئ دون المستأمنة » لأن تَعَذر إقامة الحد 
على المستأمنة - حيث م تلتزم أحكام الإسلام ‏ ليس للشبهة › فلا ينع إقامته على 
الرحل » مسلماً كان أو ذميا» لأن ح الزنا يقام على أهل الذمَّة . وهذا رأي 
أبي حنيفة أيضا . وقال أبو يوسف : يدان كلاهما » أي الزاني المسلم أو 
الذمي والمستأمنة » " . 


وهذا إذا كان ذلك في دار الإسلام حيث يكون للحاكم المسلم ولاية استيفاء 


» كتاب الديات‎ « » ٠١١۷ ٠١١/١ : انظر : المراحع السابقة » ر « مختصر احتلاف العلماء “ للحصًاص‎ )١( 
جواهر العقود»“‎ « › ۱۲۸ - ٠۲١/١ : المصنف » لعبدالرزاق‎ « » ) ۸۸ - ۸١ ( لابن ابي عاصم » ص‎ 
للاسيوطي : ۲۷۷/۲ ۲۷۸ » «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » د. عبدالكريم زيدان»‎ 
ص ( ۲۷۰ ) وما بعدها.‎ 

» الزنا هو الوطء ف فيل حال عن ملك وشبهة . أرهو فعل الفاحشة في فيل أو دير . انظر : « التعريفات‎ )١( 
كشاف‎ « » ) ۲١۷ ( «الصباح انير » ص‎ » ۱١١/١ : > «فتح القدير‎ ٠) ٠١۳ ( لجر حاني » ص‎ 
. ۸۹/٩ : » القناع‎ 

والقذف لغة هو الرمي » واصطلاحاً رمي الحصن بالزنا أو نفي نسبه . وهذا يوحب الحد . وآمام رميه 
بغير الزنا ونفي السب ففيه عقوبة تعزيرية . انظر : « فح القدير » : 1۹٠/٤‏ › « المصباح المنير “> 
ص ( 4۹4 ) » « التشريع الجنائي الإسلامي » : ٠٠١/۲‏ . 
(۳) انظر : « المبسوط » : ۷/۹ » «فتح القدیر ٩‏ : ۲۱۳/۲ » « بدائع الصنائع » : ٠٠١١/۹‏ . 


°۹ 


الحدود » أما إذا وقع ذلك في دار الحرب فإن الإمام حمداً لا يرى إقامة الح عليه ؛ 
لعدم الولاية . ولذلك قال : « إذا دحل المسلم دار الحرب بأامان فزنى هناك .عسلمة أو 
ذمية ‏ ثم حرج إلى دار الإسلام فاق به : ميحد » لما روي في الأئر : « لا تقام 
الحدود في دار الحرب » © . 

والمعنى فيه : أن الوحوب لا يراد لعينه » بل للاستيفاء » وقد انعدم المستوفي » لأنه 
لا بعلك إقامة الحد على نفسه » وليس للإمام ولاية على مَنْ في دار الحرب ليقيم عليه 
الح » فامتنع الوحوب » لانعدام المستوفي » وإذا لم يجب عليه حين باشر السبب : لا 
يجب بعد ذلك وان حرج إلى دارنا» ° . 


وقال الجمهور أيضا : إذا زنى المسلم بذمية ني دار الإسلام فيجب إقامة حد الزنا 
عليه . آما إذا زنى بها في دار الحرب التي دخلها بأمان ثم حرج إلى دار الإسلام : 
فعند المالكية والخحنبلية لا يقام عليه ا لحد في دار الحرب . وقال الشافعية : جب إقامة 
الحد عليه ؛ لأن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيث كان » ومن أحكامه وحوب الح 
على الزاني من غير اعتبار للمكان © . 


)١(‏ آخرحه أبو يوسف القاضي ف « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸۱ ) عن بعض آشياحه عن مكحول عن 
زيد بن ثابت هه موقوفا بلفظ : « لا تقام ... خافة أن يلحق أهلها بالعدو » ومن طريقه أحرحه : 
الشافعي في « الم » : ۳۲۳/۷ » رقال : « مكحول ل ير زيد بن ثابت » . وأخحرحه البيهقي : ٠٠١/۹‏ 
رقال الزيلعي : « غريب » . وانظر : الآثار الواردة في ذلك في « المصنف » لابن آبي شيبة : ٠٠۳/٠٠١‏ _ 
٤‏ ,» « نصب الراية » للزيلعي : ٠١٤ ٠١١/٤‏ » « الجوهر النقي » لابن الت ركماني : ٠٠١/۹‏ مع 
« سنن الييهقي » » « فتح القدير » : ٠١١/٤‏ . 

(۲) انظر : «المبسوط) : ٠١١-۹‏ » وراحع بالتفصيل : « شرح السّير الكبير » : 10۱/6 - 1A0‏ ¢ 
« الرد على سير الأرزاعي ٩‏ ص ( ۸۰- ۸۳ ) » « فح القدیر » : ۱۰۲/۲ ٠١٤‏ ر «٠٠/١‏ بدائع 
الصناتع “ : ٤۲٥۳ - ٤٠٥۲/۹‏ . وفیما سبق ص ( ۳۷۰ ) . 


(۳) انظر : « فتح القدیر » : ٠۰٤/٤‏ › « منح الحلیل شرح مختصر حلیل ۲۹٤/٩ : ٩‏ «الأم » : ۳۲۳/۷ » 
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وفي المسألة الثانية : وهي عقوبة السلم إذا قذف ذميا أو ذمية » يقول : إذا شتم 
الرحل المسلم امرأة ذمية أو قذفها بالزنا عوقب بعقوبة تعزيرية » وكذلك إذا قذف 
رحلا » ولا يقام عليه الح » لأن الإسلام من شرائط الإحصان فقد قال الله تعالى : 
« إن ال لين يمون حصا الْافلات ميات ينوا في الا لار 
. والكافر غير حصن » لقوله لاا : « هن شرك با له فليس بمُخصّن » © 
فلاب ا علي قافن ولک مریکب لا مر ع ققد آذا وای به یب ۲ 
وفي هذا إشاعة للفاحشة وهتك للست » وذلك كله موحب للتعزير » لأن الح إذا 
سقط وجوبه عن القاذف لفقد الإحصان فقد وجب التعزير . وهو مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف أيضاً ”^ . 


وإلى هذا أيضاً ذهب جهور العلماء ‏ إذ قالوا : لا ينبغي لمسلم أن يقذف ذميا » وإن 
فعّل فإنه يؤدّب ويعرّر » لما في ذلك من الافراء وإشاعة الفاحشة » ولا يقام عليه الحدٌ . 
وقال سعيد بن المسيّب وابن أبي ليلى : إذا قذف ذمية وا ولد مسلم فإنه محد 


به . وروی إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد أنه إذا قذف يهودية أو نصرانية 


« ا غي » : ۲۸/٠٠١‏ » « المصنف » لعبدالرزاق : 1۲/١‏ » « العلاقات الاحتماعية بين المسلمين وغير 
الملسلمین » د. بدر آبو العینین » ص ( ۳۰۱ ) . وفیما سبق ص ( ۳۷۰ ) . 

. ) ۲۳( سورة النور ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه إسحاق بن راهوية نې « مسنده » ومن طریقه رراه : الدارقطي : ۱٤۷/۲‏ › رالبيهقي : ۲۱٦/۸‏ . 
رالصواب آنه موقوف على ابن عمر ۔ رضي الله عنهما - . انطر : « نتصب الراية » : ۳۲۷/۳ » « تخريج 
أحاديث الكشاف » : ٠۱١/۲‏ كلاهما للزيلعي » « الكاف الشاف » لابن حجر » ص ( ٠١١‏ ) » 
« الفتح السماري لي تخريج آحاديث البيضاري » للمناري : ۸1۲/۲ . 

(۲) انظر : «المبسوط » : ۱۱۸/۹ و ۳٣/۲٤۲‏ › « فتح القدير » : ٤‏ :» « بداتع الصنائع » : ٤1۹۹/۹‏ › 


« اللباب شرح الکتاب » : ۱۹۱/۳ » « تين الحقاقق » : ۲١٠١/۳‏ » « حاشية ابن عابدين > : 1۷/٤‏ ر ۷١‏ . 
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وها ولد مسلم أو زوج مسلم : يقام عليه الحدٌ . وي رواية حنبل عنه : لا يلد 
مسلم لکافر “ . 

ونختم هذه الفقرة بكلمة حامعة للإمام القَرَافِي يقول فيها : « إن عقد الذمَّة 
يوحب حقوقاعلينا هم » لأنهم في جحوارنا ولي خحفارتنا وذمة الله تعالى وذمة 
رسوله # ودين الإسلام » فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض 
أحدهم أو نوع من أنواع الأذية » أو أعان على ذلك » فقد ضع ذمة الله وذمة 
رسوله ف وذمة دين الإسلام » ^ . 

ج_ عصمة ال مال : يضع الإمام محمد قاعدة عامة في عصمة أموال الذميين بدار 
الإسلام لأنها تابعة لعصمة النفس فيكون الحكم في أموالهم كالحكم في أموال 
السلمين » فيقول : « إذا استولى الحرييون على أموال أهل الذمَّة ثم ظهر عليهم 
المسلمون فاستزدوها » فعرف صاحب المال ماله قبل القسمة فإنه يأخذه جانا بلا 
عوض » وبعد القسمة يأحذه بالقيمة . وأهل الذمَّة في هذا الحكم كالمسلمين ؛ لأن 
نفوسهم وأموالهم معصومة متقوّمة بالإحراز بالدار ... فالحكم في أموالهم كالحكم في 
أموال المسلمين » ^ . 


)١(‏ انظر : « فتح القدیر » : ٠١۹/۳‏ و ۱۹١/٤‏ ء «المدونة » لالإمام مالك : ۲۲٠/١‏ » «المهذب مع تكملة 
امحموع “ : ۲۸۷/١۸‏ » «الأحكام السلطانية » ص ( ۲٠١‏ ) » «أحكام آهل الملل » للخلال » 
ص ( ۲٦١ - ۲١۹‏ ) » « ا مغي » : ۲٠٦/٠٠١‏ » « الملصنف » لعبدالرزاق : ٠١ - ٤/٦‏ » « التعزير في 
الشريعة الإسلامية » تاليف علي عامر » ص ( ٠١١‏ ) » « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ٠٠۶/۱ : ٩‏ . 

(۲) انظر : « الفروق » للقراني : ٠٤/۳‏ . 

(۳) «السيرالكبير»: ٤‏ وانظر آیضاً ص ( ٠١۲١‏ ) . وقال الرحسيي في موضع آحر : « فان 
صولوا على آن يودرا شيعا معلوماً من آموالهم » فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيعا من دورهم 
رأراضيهم » ولا أن ينزلوا عليهم مناز هم » لأنهم آهل عهد وصلح . وقد نادى منادي رسول الله ظا يوم 
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ونجتزئ ببعض الأحكام الي تناو ها الإمام محمد تطبيقاً لقاعدة عصمة أموال 
الذميين ؛ فمن ذلك : 


تحريم أحذ مال الذمي بغير طيب نفس منه » أو على غير ما وقع عليه الصلح ‏ › 
أو بغير حت كالغصب والسرقة ” » وتحريم إتلافه ‏ » لأن ذلك ظلم وإثم وهو 
يوحب الضمان . وسيأتي قريبا أن هذه من مسائل الإجماع . 


ومن ذلك : منع إتلاف ما يعتبر مالا متقوما في حقهم كالخمر والخنزير » ولو على 
سبيل التأديب عند المخالفة » وكذلك ضمان ما يتلفه المسلمون عليهم منه » حيث 
قال الإمام محمد : 


« وكل مصر من أمصار المسلمين يمع فيه الجحمع ؛ فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن 


خيبر : لا أحل لكم شيعا من أموال المعاهدين › ولأنهم قبلوا الذمَّة لتكون أموالهم وحقوقهم كاموال 
المسلمين وحقرقهم > . « شرح السر الكير » : ٠١١١/٤‏ وانظر : «الغازي » للواقدي : ٩۹1/۲‏ . 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك عند الإمام عبدالرزاق في « المصنف » : ٩٤ -۹۱/٩‏ . 
~0 الغصب ف اللغة : أذ الشيء ظلماً وقهراً . ولي الاصطلاح : أحذ مال متقوّم بلا إذن مالكه دون خفية . 
والسرقة لغة : أحذ ما ليس له أحذه ي حفاء . وهو المعنى الشرعي نفسه » ولكن السرقة الي توحب 
القطع هي : د البالغ العاقل المختار المترم لأحكام الإسلام نصابا من امال من حرز مله » لا شبهة له 
فيه . والفرق بين السارق والغاصب : أن الأول يأحذ امال حفية من موضع كان منوعاً من الوصول إليه » 
أما الغاصب فيأحذ مال غيره ظلماً وقهرا جهارا معتمدا على فوته . انظر : « المصباح امير » 
ص ( ٥٦۳‏ ) » « التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ٠۳۸‏ ر ٠١١‏ ) » « معجم المصطلحات في لغة 
الفقهاء » ص ( ۱١۳‏ و ۲۷۷) . 
(۲) الإتلاف في اللغة : حعل الشيء تالفاً » أي هالكاً . وف اصطلاح الفقهاء : هو خحروج الشيء من ن 
يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادةٌ بفعل آدمي . ويعبّر عنه بعضهم بأنه : كل ما يؤدي إلى ذهاب 
لمال وضياعه وحروحه من يد صاحبه . انظر : « معجم المصطلحات الاقتصادية لي لغة الفقهاء » د. نزيه 


حماد > ص ( ۲۶ ) . 
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يدحل فيها مرا ولا خنزيراً ظاهراً ؛ فإن فعل ذلك ذمي » فإن كان جاهلاً يرد إليه 
الإمام متاعه ذلك » ويخبره بأنه إن عاد لذلك أدّبه » فإن عاد بعدما تقَدّم إليه » أو كان 
عالماً في الابعداء أن هذا لا ينبغي له : م ينبغ للإمام أن يربق مره ولا أن يذبح 
حنزيره » لأن ذلك مال متقَوم في حقه . والتأديب ليس بإتلاف المال » ولكن يودّبه 
على ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف إنسان شيعا من ذلك عليه ضمن قيمته » إلا 
أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة ..  »‏ . 


ورى الإمام محمد عن شرح - رمه الله - أن مسلما كسر دنا من حمر لرحل من 
أهل الذمَّة » فضمنه شريح قيمة الخمر . ثم قال : وبه نأحذ » فإن الخمر مال متقوّم. 
عندنا في حقهم لتمام إحرازها منهم بجحماية الإمام » فإنهم يعتقدون فيها المالية © . 
من صاحبه » وأن آخذه كذلك آثم بفعله وظالم بأحذه . 


وأجمعوا أيضا على تحريم سرقة المال المتقوم من الذمي » ووحوب قطع يد 
السارق » ووحوب ضمان ما أتلفه المسلم وغير المسلم من المال المتقوم للذمي " . 


.٠٠۲ ۲۰۱/۲ : “ مقتطفات بتصرف يسير . وانظر : « الفتارى الندية‎ ٠٠٤١ ۱۰٤٤/٤ : ٩ «السیر الکبیر‎ )١( 

(۲) «المبسوط » : ٥۳/١١‏ وانظر بالتفصيل مع الأدلة : المرحع نفسه ص ( ٠١٤١ ٠٠١۲‏ )› «بدائع 
الصنائع ٤٤١١ ٤٤۱۳/۹ : ٩‏ » «المداية » مع شروحها : ۳۹۷/۷ ۔ ۳۹۹ » «تبيين الحقائق » : 
۲۳١-٥‏ » « تكملة البحر الرائق » : ٠١٠١/۸‏ » « مختصر القدوري » مع شرحه « اللاب » 
ص ( ۱۹١ - ٠۹١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » كتاب البيع » ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري ‏ كتاب البيع - ص ( ٠٤١‏ ) › « بداية الجتهد» : ٤٤1/۲‏ » 
« المغي » : ۲۷۲/٠١‏ » « الحرر في الفقه » : ٠١۸/١‏ » « مغي الحتاج » : ٠٠٠١/٤‏ » « موسوعة الإجماع 
في الفقه الإسلامي : ٠٤۲/١‏ . 
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جميع الفقهاء إلا عند عطاء بن أبي رباح - رحمه الله  _‏ . وأما ضمانه بالإتلاف 
والغصب ففيه حلاف بينهم ؛ فذهب الإمام مالك إلى أنه يضمنه - كما هو مذهب الإمام 
محمد وشيخه - فيضمنه المسلم بالقيمة ويضمنه الذمي بالمئل . 

وقال الإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يضمنه » لأنه لا جوز بيعه » وكلٌ ما 
حرم بيعه لا لحرمته » لم تحب قيمته كاليتة » ولأن ما م يكن مضمونا في حق السلم م 
يكن مضمونا في حق الذمي . ولأن الخمر والخنزير كلاهما غير متقوّم فلا يضمن . 
٥‏ . رعاية الذميين وحقهم في التكافل الاجتماعي : 

أمحنا آنفاً إلى أن الإمام حمداً - رحمه الله - يقرر أن الذميين من أهل دار 
الإسلام ‏ ورعية من رعاياها . ولا كانت الدولة الإسلامية تومن لكل رعاياها 
الذين يعيشون في ظلها الحاحات الأساسية هم » عا يوفر هم حياة معيشية طيبة ويدفع 
عنهم الضرر » فإن أهل الذمة يتمتعون بهذه الرعاية . 

أ - وأصل هذا المبدا في المسؤولية والرعاية قررّه النبي #ه بقوله « كلكم راع 
وکلكم مسؤول عن رعيته  »‏ » وقوله : « ما من عبا يسازعيه الله رعية بوت 
وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة  »‏ . 


ص 


(۱) انظر : « آحکام آهل اللل» للخلال » ص ( ۲۸۹- ۲۹۱ ) » «المغيْ» : ۲۷۸/۱۰- ۲۷۹ ء «الخرشي على خليل» : 
۸ : «المقدمات المهدات » : ۲۲۰/۳ » والرراية عن عطاء آحرحها عبدارزاق ف « الصنف ٠٠٠/۱۰ : ٩‏ . 

("( انظر : « المدونة «: ۳10/0 > « عقد الجواهر الثمينة «: Ver/Y‏ > « الشرح الكبير “ جحاشية الدسوقي : 
۷/٤‏ » «آحكام آهل الملل > ص ( 0)۰« للمغي» : ۰ _ ٤٤۳‏ » « كشاف القناع » : 
٠ ٠/٤‏ وراحع « الضمان في الفقه الإسلامي » للشيخ علي الخفيف »› ص ( ١١ - ٤۹‏ ) . 

(۳) انظر : « شرح الستیر الکبیر ٭ : ۹۸۸/۲ ۰ ۱۷۰۳/۰ ر ۲۲٣١‏ . 

(+) آخرحه البخاري ن الأحکام » باب قول الله تعالى « أَطِيعُوا الله 4 : ٠٠١/١١‏ › رف مواضع أحرى » 
ومسلم ف الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل : ٠٤١۹/۳‏ . 

(ه) احرحه البحاري ف الموضع السابق : ٠١١/١۳‏ > ومسلم آیضاً : ۱٤۹۰/۳‏ . 
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وقد تناول الإمام محمد هذا الحجانب بالبحث والبيان وعرض أمثلة واقعية من السنة 
والسيرة تؤكد ذلك » عقد ها باباً بعنوان « باب صلّة المشرك » » وفيما يلي مقتطفات 
من كلامه في هذا تمزوجا بكلام الرحسي : 

عن ابن مروان الخراعي قال : قلت لحاهد : رحلٌ من أهل الشرك بين وبينه قرابة » 
ولي عليه مال » أَدَعّه له ؟ قال : نعم » صله ”° . 


قال الإمام محمد : وبه نأحذ فنقول : لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو 
بعيدأ » حارباً كان أو ذمياً ؛ لحديث سلمة بن الأكوع قال : صلّيت الصبح مع 
و “رن ت 1 ا وا 
الني ا » فوحدت مس كف بين كتفي » فالتفت فإذا رسول ا لله ف فقال : هل 
أنت واهب لي ابنة أُم قَرَفة ؟ قلت : نعم » فوهبتها له » فبعث بها إلى خاله حن بن 
MDa e >»‏ 
أبي وهب . وهو مشرك وهي مشر كة . 
وبعث رسول الله # مسمائة دينار إلى أهل مكة حين قحطوا » وأمر بدفع ذلك 
ls © IT u» Me‏ 
إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقاه على فقراء أهل مكة . فقيل ذلك 
آبو سفیان » وأبی صفوان وقال : ما یرید محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا ° . 

ب _ ويتأكد هذا بكثير من الوقائع التاريخية في صدر الدولة الإسلامية ؛ فقد 
أحرج آبو يوسف عن أبي بكر ( العنسي ) قال : مر عمر بن الخطاب هه يباب قوم 
)0 حر حه آبو عبید » ص ( 1٤۳‏ ) » وابن زنجویه : ۱۲۱۲/۳ ۰ وقال محققه : إسناده صحیح . 

(۲) شرح سیر الکبیر » : ٩1/۱‏ . وانظر : « طبقات ابن سعد“ : ٩٠/۲‏ « سيرة ابن هشام > : 11۷/١‏ , 
ر « آم قرفة » هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر من بي فزارة » وقد أسرت مع ابتتها في غزوة زيد بن حارثة 
بي فزارة بوادي القرى . ( المرحع نفسه ) » وراحع ججمله آئار لي « مصنف ابن أبي شيبة » : ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ . 
(۳) « شرح السّير الكبير “ الموضع نفسه . رف حواز الصلة والبر لغرر المقاتلين من الكفار انظر : « تفسير 
الطبري “ : 1۳/۲۸ - ٠٤‏ ( طبعة الحلي ) » « أحكام القرآن » للجصاص : ٤۳۷ - ٤۳/۳‏ » ولابن 


. ٩٩ - ٩/۸ : » تفسير البغوي‎ « › ۱۷۸7 - ۱۷۸۰/٤ : العربي‎ 
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وعليه سائل يسال » شيخ كبير ضرير البصر » فضرب عضده من خلفه وقال : من أي 
أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودي . قال : فما ألجأك إلى ماأرى ؟ قال : اسأل 
الجزية والحاحة والسنٌ . قال : فأحذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء 

من المنزل ” » ثم أرسل إلى حازن بيت الال فقال : انظر هذا وضريّاءه » فوا لله ما 
أنصفناه أن أكانا شبيته ثم غخذله عند ارم $ إِْمَّا الصُدَقَات لِلْفقراء والمَسَاكين ) 
والفقراء هم المسلمون » وهذا من المساكين من أهل الكتاب . ووضع عنه الجزية وعن 
ضربائه . قال أبو بكر : أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ ” . 


وهناك أيضا واقعة أحرى شبيهة بهذه للإمام علي بن أبي طالب ظله . 


وحاء في صلح خالد بن الوليد خي لأهل الحيرة لما عقد لهم وصالحهم في عهد 
أبي بكر الصديق له : « .. وحعلت هم : آيما شيخ ضَعّْف عن العمل › أو 
أصابته آفة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون عليه › 
طرحت حزيته وعْيّل ”“ من بيت مال المسلمين وعياله » ما أقام بدار امجرة ة ودار 
الإسلام . فإن حرجوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين 
النفقة على عيالمم » ” . 


وكتب عمر بن عبدالعزيز ظ4 إلى عامله على البصرة - عدي بن أرطاة - يقول : 


(۱) رضخ له رضحا - من باب نفع - ورَضيْاً : أعطاه شيعا ليس بالكثير . والمال رضخ . 

(۲) آخرحه آبو یو سف › ص ( ۱۳۹ ) › وأبو عَیّد »> ص ( ٥۷ - ٩٦‏ ) » وابن زضویه : ۱۹۲/۱ ۱۹۳ . 
والأثر فيه ضعف من حيث الرواية . انظر : « نصب الراية » : ٠٠٠١/۳‏ والتعليق على « الأموال “ لابن 
زضويه ف الموضع السابق » وقال السرحسيي لي « المبسوط » : ۱۹/۳ : « حديث شاذ» . 

(۳) آي صيروه من العيال ينفقون عليه . انظر : «لسان العرب » : ٤۸۸/۱١‏ . 

(4) انظر : «الخراج » ص ( ٠١١ ٠١١‏ ) « مموعة الوشاتق السياسية » د محمد مید الله ص ( ۳۸۱ ) . 


وآشار اليه آبو عبد فی « الأموال » ص ( ۹۸ ) . 
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ت ك ت & 
«... وانظر من قبلك من أهل الذمّة قد كبرت سنه » وضعفت قوته » وولّت عنه 
الملكاسب » فأحر عليه من بيت مال | لمسلمين ما يصلحه » " . 


ج والإسلام في هذا يبلغ القمة السامقة التي لا تصل إليها النظم الأحرى مهما 
حاولت › فان الدول الحديثة تمنح الضمان الاحتماعي لأهلها › أما الإسلام فإنه ينح 
تأمينا احتماعياً لغير المسلمين من العاحزين عن الكسب بآفة كالعمى والزمانة » أو 
بسبب جائحة مالية تصيب تصيب الرحل فيفتقر بعد غنى . وعلى الحاكم المسلم أن ينظر لي 
أمر الحتاج ؛ فإما أن ن يكنفی باعفائه من ضرية ابخزية »واا ما أن يجري عليه بعد ذلك 
رزقاً يكفيه وعياله من بيت مال السلمين © . حتى إن بعض الفقهاء أحاز دفع الزكاة 
إلى الذمي » لأن المقصود منها هو إغناء الفقير الحتاج على طريق التقرّب إلى | لله 
تعالى » وقد حصل ذلك بدفع الزكاة إليه . وإلى هذا ذهب الإمام فر تلميذ 


حنيفة " 
بي ٤‏ 


الفرق بين التسامح والبر وبين المودة للكفار : 

وإن الإسلام » إن أعطى أهل الذمَّة في الدولة الإسلامية حقوقهم كاملة » وم 
يكرههم على اعتناق الإسلام » وأمر برهم من الناحية المادية والمعاملة والتسامح معهم 
ووصلهم بقسط من أموالنا على وجه البر والصلة » حتى ولو كانوا مخالفين لنا في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان » كما قال الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن 


. ۱۹۳/١ : ولابن زغویه‎ » ) ٥۷ - ۰١ ( انظر : «الأموال » لأبي عبید » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « ميثاق الأمم رالشعوب » د. عبدالفتاح حسن » ص )١١(‏ . 

 )١(‏ انظر : «المبسوط » للسرحسي : ۲٠۲/١‏ وقارن بقوله « ولا شيء لأهل الذسة في بيت المال وإن كانوا 
فقراء » لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى غيرهم ... ومن الناس من قال : إذا كان محتاحاً عاجرا عن 
الكسب » يعطى بقدر حاحته » لما روي عن عمر طك .. “ انظر : « الأصل “ : ۱۸۳/١‏ ء» «المبسوط » : 
۳ . فلم عل ذلك حقاً ني بيت الال » ولكنه لا ينفي كفالته رإعاتته رالإحسان إليه من مصادر أخرى . 
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os 
زين َم بتكم في الدّين وم پُخْرجُوكم من واكم أن يروحم‎ 
. ^  َنيطرسقملا وتقرطوا لبهم إن د الله يحب‎ 

إلا هناك فرقاً بين هذا التسامح والبر والإحسان وبين إلقَاء الودة إليهم واتخاذهم 
آولياء من دون المؤمنين › ولا يجوز أن يلتبس أحدهما بالآحر . 

٠‏ وسر الفرق في ذلك : « أن عقد الذمّة يوحب حقوقا علينا هم »› لأنهم في 
حوارنا وي حفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله هه ودين الإسلام » فمن اعتدى 
عليهم ولو بكلمة سوء » أو غيبة لي عرض أحدهم » أو نوع من أنواع الأذية » أو 
أعان على ذلك » فقد ضيّع ذمة الله تعالى وذمة رسوله # وذمة دين الإسلام . 

وحکى ابن حزم في « مراتب الإ ماع » أن من كان في الذمّة وحاء أهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه ؛ وحب علينا أن نخرج لقتاهم وغوت دون ذلك صونا لمن هو في 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله َه .. وإذا كان عقد الذمَّة بهذه المثابة تعيّن علينا أن 
نزحم بکل آمر لا یدل ظامره علی مرذات القلوبب ولا تعظیم شائ الکدر ؛ فتی 


کل 


دی إلى أحد هذين امتنع وصار من قبيل ما نهي عنه في قوله تعالی : « ياأيها الذي 
آمنوا لا تتخذوا اليهُود والنصَّارَى أَولياءَ بَعْضَهُم أَوليَاءُ بعض 4 " . 

ويتضح ذلك بالثل : فتمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموحبة لظهور 
العلوٌ والغلبة منهم وسلطان المطالبة والرئاسة والسيادة وعلو المنزلة .. ذلك كله منهي 
عنه لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعاثئر الله ودينه وأهله . 


وأمًّا ما أمر به الإسلام من برهم من غير مودة باطنية : فالرفق بضعيفهم › 


. )۸( الممتحنة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة » الآية ( )١١‏ . 
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خلة فقيرهم » وإطعام حائعهم » وإكساء عاريهم › ولين القول هم على سبيل اللطف 
هم والرحهمة بهم » لا على سبيل الخوف والذلة » والدعاء هم بالمداية وأن يجعلوا من 
أهل السعادة » ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم » وحفظ غيبتهم إذا 
تعرض أحد لأذيتهم » وصون أموالم وعيالمم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم .. 

فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل » لا على وحه العزة 
والتعظيم هم . وينبغي أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بُغضنا وتكذيب 
نبينا ًه » وآنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالناء 
وأنهم من أش العصاة لربنا عر وحل . 

وباحملة : فإن برهم والإحسان إليهم مأمور به » وودهم وتوليهم منهيٌ عنه فهما 
قاعدتان : إحداهما عرّمة » والأحرى مأمور بها » ° . 

1 الإقامة في دار الإسلام وحرية التنقل فيها : 

أ - وهذا أيضاً ناشى من أن الذمي من أهل دار الإسلام » فلذلك كان له حق 
الإقامة فيها » والذهاب والجيء . وحكى ابن حزم اتفاق العلماء على أن لأهل الذمَّة 
الشي في أرض الإسلام والدحول حيث أحبوا من البلاد حاشا الحرم عكة » فإنهم 
احتلفوا آیدخلونه آم لا ؟ 


)١(‏ «الفروق » للقرافي : ١١-١٤/۳٣‏ باحتصار يسير . وبعد هذا البيان لا آحد مساغاً لقبول اتجاه 
بعض الكاتبين في العلاقات الدرلية لي الإسلام - كما ذهب فضيلة الشيخ آبو زهرة وجماعة من 
مدرسي كلية الشريعة - إلى مودة أهل الحرب » إلا إذا أعطينا المودة معنى غير ما تدل عليه وحلناها 
على البر والتسامح » وإن كان هذا غير تلك . وكل ما ذكره أصحاب هذا الا تجاه من آدلة لا يدل 
على العنوان » وإنما هي في محال الإحسان المادي والصلة . انظر : « العلاقات الدولية لي الإسلام » 
للشيخ محمد آبو زهرة » ص ( ٤١‏ ) » « الفقه الإسلامي : العلاقات الدولية “ د. الشاذلي والحصري › 
وآخحرین »> ص ( ۱۱۳-۱۱۲ ) . 
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واتفقوا على أن هم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط المتفق 
عليها حاشا حزيرة العرب ‏ . 

ب وهلا يعني أن هناك بلاداً من دار الإسلام لا بمكن غير المسلمين من 
دخوها » كالمسجد الحرام » وبلادا يعكنون من دحوها دون الإقامة الدائمة فيها› 
وبلاداً لا يمنعون من دحوها ولا الإقامة فيها . 

فقد روى الإمام محمد عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدحل المسجد في 
الهدنة - صلح الحديبية - وهو كافر . ثم قال : غير أن ذلك لا جحل قي المسجد الحرام © 
لقوله تعال : « إنمًا المشركون نجس فلا يقرا المَسْجد الْحَرَامٌ 4 * . 

قال الإمام محمد - رحمه الله - : « .. ولا ينبغي أن يركوا يسكنون في مصر مهن 
أمصار المسلمين ) » لأن رسول ا لله # أحلاهم من المدينة . وجاء عن علي كه 
أيضاً : أنه أحلاهم من الكوفة . وإن كان لأحلدٍ منهم دار في مصر من أمصار 
السلمين يْجْبرٌ على بيعها . وإن اشترى دارا في مصر من أمصار المسلمين كان الشراء 
ازا وأحبر على بيعها . ولا بأس إذا سكنوا خارجاً من المصر أن يدوا إلى الصر 
فیتسوقوا منه یومهم ثم یروحوا إلى مساکنهم » ° . 


>») ۲۳۳ ( انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم »> ص ( ۱۲۲ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 
. ٤٤/١ : € موسوعة الإجماع ف الفقه الإسلامي‎ « 

(۲) انطر : « السیر الکبیر » : ٠١١/١‏ . 

(۴) التوبة » الآية (۲۸) . 

)٤(‏ آي البلاد الي بناها المسلمون واحتطوها كالكوفة وبغداد والبصرة وواسط . انظر : « حاشية ابسن 
عابدین »: ۲۰۳/۲ . 

(ه) «الأصل » كتاب السّير » ص ( ۲٠١‏ ) تعقيق جيد حدوري وهو بنصّه لي « احتلاف الفقهاء » للطبري › 
ص ( ۲۳۹ ) عازيا للحسن بن زياد اللولوي . 
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وقال في « الموطا » : أحيرنا مالك » أخبرنا إسماعيل بن ( أبي ) حكيم » عن عمر 
ابن عبدالعزير قال : بلغي أن البي ل قال : « لا يبقَين دينان بجزيرة العرب  »‏ . 

ثم قال : قد فعل ذلك عمر بن الخطاب هه فأحرج اليهود والنصارى مسن حزيرة 
العرب . وإن مكة والمدينة وما حوهما من حزيرة العرب " . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يترك أهل الذمَّة أن يسكنوا فى أمصار المسلمين › 
ویتر كون في أسواق المسلمين يبيعون فيها ويشترون . ولكنهم لا يستوطنون في 
الحجاز - ويجوز للذمي دول الساحد كلها » ولا يتوقف دخوله على إذن مسلم ولو 
كان المسجد الحرام . فهو مخصوص من عموم المش ر كين الذين بعنع دحوم › أو أن 
النهي عن دحوم الحرم إنما هو مَنْعّهم من الحج على الوحه الذي اعتادوه في 
الجاهلية »> على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة ؛ فقد أمر النبي ظا 
بالنداء يوم النحر في السنة الي حج فيها أبو بكر هه : أن لا يح بعد العام مشرك . 

أو يقال : إن المراد منعهم من أن يقربوا المسجد الحرام من حيث التدبير والقيام 
بعمارته » فليس همم ذلك » ولا مکنون منه بحال ° . 


)١(‏ هذا البلاغ المرسل يي «الموطاً » : وصله الشيخان البحاري ومسلم عن عائشة وابن عباس وابن عمر 
رغيرهم » انظر : « صحيح البحاري » : ۱۷۰/٦‏ و ۲۷۰ مع « فتح الباري »» « صحیح مسلم » : ٠٠١۷/۳‏ . 

(۲) «الموطاً» للإمام محمد ورقة ( ۲٤۹‏ و ٠٠١‏ ) بشرح الملا علي القاري »و : ۳۷۹/۳ ٠۳۸۰‏ مع 
« التعليق الممحد » لأبي الحسنات اللكنوي . ونقل التمرتاشي عن « شرح الوهبانية » : أن الإمام محمد 
ذكر ف « السّير الكبير » المع من دحول المسجد الحرام » وني « الحامع الصغير » عدم المنع . والسير الكبير 
آخر تصنیف لللامام محمد - رهه الله تعالی - فالظاهر آنه ورد ما استقر عليه الحال . 

انظر : « الدر المختار » للتمرتاشي : ۲٠۸/٤‏ مع حاشية ابن عابدين . 

(۳) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۳۲/۱ ٠١١‏ ء « احتلاف الفقهاء “ ص ( ۲۳١‏ ) » « حاشية ابن عابدين » : 
٤‏ - ۲۰۹ » « الأشباه والنظاتر » لابن نجیم » ص ( ۲۲١‏ ) » « أحکام القرآن » للحصًاص : ۸۸/۲ - ۰۸۹ 
« عمدة القاري » للعيي : ٠٠٠١ - ۲۹۹/۱ ٤‏ » « مشكل الآثار » للطحاوي : ٩1١-٠۸۳/۷‏ . 
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وقال الإمام مالك : إنهم يقرُون في جميع البلاد إلا حزيرة العرب . وهي مكة 
والمدينة واليمامة » وعنه روايات أحرى في تحديدها ”“ . ولا يمنعون من الاحتياز بها 
مسافرين » ولكن لا يقيمون بها فوق ثلاث » لما رواه عن نافع عن ابن عمر : أن 
رسول ا لله ظا ضَرّب لليهود واجوس بالمديدة إقامة ثلاث ليال يتسوقون ويقَضُون 
حوائجهم . ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك ” . 

وروی عن ابن شهاب الزهري آن رسول الله قال : لا جتمع دينان في جزيرة 
العرب . 

قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمرٌ بن الخطاب حتى أتاه 
للج واليقينُ أن رسول الله 4# قال : لا جتمع دينان في جزيرة العرب . فأحلى 
يهود خحیبر . 


قال مالك : وقد أحلى عمر بن الخطاب يهود نحران وفدَله © ۰ 


وروی ابن وهب عنه قال : إا وضعت الحزية عليه م وصولخحوا عليها على أن 
قروا ببلادهم .. وأما أن يختلفوا في بلاد المسلمين فليس ذلك نما صولخحوا عليه ولا 
شرط هم . وهذا من قوله يدل على آنهم عنعون من سکن غير أمصارهم ° . 


›» ۱۸۸ «أحكام آهل الذمّة » لابن القیم : ۱۸۷/۱ س‎ » 6۸۷/١ : » انظر : «عقد الحواهر الثمينة‎ )١( 
: » تفسير القرطي‎ « › ٠٤١١/١ : » «الخرشي على خليل‎ » ۱۹١-٠۹١/۷ : المنتقى شرح الموطاً»‎ « 
. ۲۹۹/۱٩ : «عمدة القاري » للعیێ‎ > ۸ 

(۲) «موطاً مالك “ برواية محمد بن الحسن » مع « التعليق المخد » : ۳۷۸/۲ » ر « مصنف عبدالرزاق » : 
۹/٦‏ ۰ وابن زنجویه : ۲۷٦٣/۱‏ . 

() «الموطاً » برواية الليشي مع « شرح الزرقاني » : ۲۳١ - ۲۳۳/١‏ . وحديث الزهري المرسل وصله 
الشيخان من طرق كما تقدم آنفا . 


. ) ۲۳۳ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 
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وقال الشافعي : عنعون من الحجاز » وهي مكة والمدينة واليمامة وخاليفها 
( قراها) . لأن ت رکهم وسکنی الحجاز منسوخ » فلا جوز صلح ذمي على ان یسکن 
الحجاز بحال . وأحب إل ألا يدحل الحجاز مشرك محال . ولا يحرم أن بر ذمي 
بالحجاز » لا يقيم فيها أكثر من ثلاث ليال . ولا يدحل مشرك الحرم محال من 
الحالات طبيباً كان أو صانعاً أو غيره » لتحريم الله عر وحلً دحول المشركين السجد 
الحرام مع تحريم رسول الله ظا ذلك © . . 

وقال الإمام أحمد : جوز همم دحول الحجاز للتجارة » لأن النصارى كانوا يتجرون 
إلى المدينة في زمن عمر له - كما تقدم - ولا يأذن همم بالإقامة أكثر من ثلائة أيام » 
وقال القاضي آبو يعلى : أربعة . وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على 
ريض . وكذلك إذا دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعة ونحوها . ولا يدحلون إلا بإذن 
الإمام . ولا يمنعون من تيْمَاء وفيّد ونجران ونحوهّن . ومنعون من دخحول حرم مكة بكل 


حال » ولا يجوز لالإمام أن يأذن بدحوله . ولا يمنعون من دحول حرم المدينة © . 
ج ونختم هذه الفقرة يإلماعة سريعة إلى الحكمة في إخراج غير المسلمين من جزيرة 
العراب »> وعدم السماح فم بالإقامة الدائمة فيها على الخلاف السابق في مدى تحديدها . 


يقول العلامة ولي الله الذَهْلّوي : « عرف التي ك أن الزمان دول وسجال » فرعا 


(۱) انظر : «الأم ۹۹/٤ : ٩‏ - ۱۰۱ ۰ « مغي الحتاج ۲٤۷ - ۲٤۲۱/٤ ٩‏ » « رروضة الطالیین ٩‏ : ۳۰۸/۱۰۔ ۳٠۹‏ »> 
« تكملة احموع “ : ۳٠١/١۸‏ » « الغاية القصوى » : ٩١۷/۲‏ › « الأحكام السلطانية »ص ( ١١‏ )»› 

« شرح صحیح مسلم » للنووي : ۳۹۳/۱۱ - ۳۹٤‏ » « فتح الباري ٩‏ : ۱۷۱/۲ ر ۲۷۲ . 
(۲) انظر : «أحكام آهل الذمّة » : ٠۸١/١‏ - ۱۸۷ » « آحكام آهل الملل » ص ( ١٦ - ٠٤‏ ) › «المغي» : 
م« المبدع ٤٠١ ٤۲6/۲ : ٩‏ » «الإنصاف » : ۲٤١١ - ۲۳۹/٤‏ › « كشاف القناع » : 


۳ : « محموع فتاوی ابن تيمية » : ۱۹٤/۲۲‏ . 
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ضعف الإسلام وانتشر شله » فإن كان العدو في مفلل هذا الوقت في بيضة الإسلام 
ومَحتده أفضى ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعها » فأمر يإخراحهم من حوالي دار 
العلم ومحل بيت الله » . 

« وأيضا : المخحالطة مع الكفار تقسيد على الاس دينهم وتغيّر نفوسهم » ولا م 
يكن بد من المخالطة ف الأقطار اَم بتنقية الحرمين منهم . 

« وأيضا : انكشف له ظ# ما يكون فى آحر الزمان فقال : « إن الدين ليأرز 
إلى الحجاز » ” » ولا يتم ذلك إلا بالا يكون هناك أحد من أهل سائر الأديان . 
والله أعلم » ° . 

ويقول العلامة محمد رشيد رضا - رحه الله : « أوحب الإسلام أن تكون حزيرة 
العرب داره الدينية امحضة › فقضى على ما كان فيها من الشرك ... وقد ظهر لمسلمي 
هذا العصر من حكمة الإسلام في هذا ما لم يكن يخطر ببال دوهم القوية من قبله الي 
تساهلت وقصرت في تنفيذ الوصية الحمدية - بإخراج اليهود والنصارى من حزيرة 
العرب - فسمحت بيقاء بعض أهل الكتاب في بعض بقاع حزيرة المرب ( كاليمن ) 
ثم بوحود بعضهم لي ( حدة ) وهي من الحجاز . ظهر همم أن أساس السياسة المقفق 
عليه بين جميع الدول العزيزة هو أن لكل أمة الحق في حماية وطنها بحدوده الطبيعية 
والعرفية » وما يعد سياحا وحريا له من سواحله البحرية » ومن طرق الملاحة 
والتجارة المؤدية إليه من كل حهة » وأن الحرب الي تود نارها لأحل هذه الحماية » 


)١(‏ احرحه الترمذي ل الإعان : ۳۸۲/۷ وقال : « هذا حديث حسن » مع ن فيه : كثير بن عبدا لله » وهو 
ضعيف » وآحرج البخاري ومسلم عن آبي هريرة : « إن الإيعمان ليأرز إلى المدينة » انظر : « فح 
الباري “ : ٩۳/٤‏ » « صحيح مسلم » : ٠١١/١‏ . ومعنى ( يأرز ) أي : ينضم وجتمع . 

(۲) « حجة الله البالغة » للدهلوي : ۸٠۳/۲‏ . 
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ومنع العدوان هي حقٌ وعَدل يقر القانون الدولي إذا لم يكن منه بد » ولا يعد منافيا 
للفضيلة والحقوق الإنسانية » بل ميدأ هما ..  »‏ . 


ثانبا . واجبات الذميين : 

إن الحقوق الي يتمتع بها الذميون في دار الإسلام يقابلها واحبات يلتزمون بها 
تتعلق بخضوعهم للنظام الإسلامي العام في معاملاتهم وعقودهم ونحوها › وواحبات 
مالية يدفعونها للدولة الإسلامية ال تقوم بحمايتهم . وقد تناول الإمام حمد - رحمه الله 
هذه الواجبات بالبحث بي مواضع متفرقة من كتبه . فنعرض هما في هذه الفقرة . 
۹ - خضوع الذميين للقضاء الإسلامي : 

اتفق العلماء على آنه لا يكشف عن أحد من أهل الذمّة الذين أعطوا الجزرية فيما 
يتدینون به على قدر ما صو وا عليه » ما لم بحدث ضرر على غیرهم . 

وأجمعوا على أنه إن رافعةٌ إلى القاضي مسلمٌ » أو راقع هو مسلما > وحب على 
القاضي الحكم بينهما » وأنه بحكم .ما أوجحبه دين الإسلام ° . 

هذه جملة اتفق العلماء عليها واحتلفوا فيما وراءها ما يتعلق بخضوع أهل الذمَة 
للقضاء الإسلامي » وقد تناول الإمام محمد _ رحمه الله _ هذه المسألة بالبحث والبيان » 
وفرق بين ما إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالنكاح » وما إذا كان يتعلق بغيره 
كالمعاملات والحدود . 


أ 5 ففي المعاملات والمواريث وسائر العقود ؛ يخضع أهل الذمّة للقضاء الإسلامي ( 


(۱) انظر : « تفسیر المنار » للسید محمد رشید رضا : ۳۷۴۳/۱۰ ۳۷٤‏ . 


(۲) انظر : « أدب القاضي » لابن القاص الطبري : 1٤١/١‏ › « مراتب الإجماع » لابن حزم » ص ( ٠١‏ ) »> 
« تبصرة الحكام » لابن فرحون : ٩1/١‏ » « موسوعة الإجماع ف الفقه الإسلامي » : ۹۰۹/۲ . 
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وتطبق عليهم أحكام الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير »> فإن ذلك حائز 
فيما بينهم » لأنهم يقرُون على أن تكون مالا هم » ولو م يجز مبايعتهم وتصرفهم فيها 
والانتفاع بها لخرحت من أن تكون مالأ هم » ولَّنَّا وحب على مستهلكها عليهم 
ضمان - كما تقدم - وفيما عدا ذلك فإنهم يحُمّلون على أحكام المسلمين لقوله 
تعای : 3 ون اكم بيهم بمَا أَنرَل الله ولا تيع أَهوَاَهُمٌ 4 © . 

وروي عن البي َه أنه كتب إلى أهل نرات : إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا 
بحرب من الله ورسوله ‏ . فجعلهم الي 8 في حَظر الربا ومنعهم منه كالمسلمين » 
قال اله تعال  :‏ وأخزِيم ارا وقد نهُواعَنة وأكلهم أَمْوَال الاس 
بالبَاطلِ 4 ^ . فأبر نهم منهيون عن الربا وأكل الال بالباطل > کما قال تعالی ز 
ایا الین آمنوا لا تاوا نونكم بيَْكُم بالباطل إلا أن تَكُون َجَارة عَنْ 
راض منک چ ٩‏ . فسوّى بينهم وبين المسلمين في المنع من الربا والعقود الفاسدة 
امحظورة » إذ يقاس على الربا كل ما يتعلق بحكم البيوع والإحارات ونحوها من العقود . 

ب _ وفي الحدود أيضاً : يجب على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين » فكل 
ما وحب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود » وحب عليه أن 
يقيمه على أهل الذمّة » غير ما استحلوا به لي دينهم » كشربهم الخمر وما أشبهه › 
فإن ذلك يختلف حالم فيه وحال المسلمين »› فيعاقب المسلمون على ذلك »› وأهل 
الذمّة لا يعاقبون عليه » ما حلا الرحم ق الزنا » فإنه لا يقام عندهم ( محمد وأبي 


. ) 6۹ ( للائدةء الآية‎ )١( 

() تقدم آنفاً تغريج الصلح مع آهل نجران . وهنا اللفظ ان بعض رراياته عند ابن آبي شيية مرسلاً . 
(۳). النساءء الآية ( )١١١‏ . 

. )۲۹ ( النساء الآية‎ )٤( 
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حنيفة وأبي يوسف ) على أهل الذمَّة » لأن الأسباب الي يجب بها الإحصان في 
قوم : أحدها الإسلام . فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواحبات في انتهاك 
الحرمات » فإن أهل الذمَّة كأهل الإسلام . ويحب على الإمام أن يقيمه عليهم › وإن 
لم يتحاكموا إليه » كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه . 


والدليل على ذلك : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله ا رحم 
یهودياً ویهودیه حین تحاکموا إليه ‏ . ولم جى آنه 4# م نحكم عليهم إلا لأنهم 
تحاكموا إليه » فإن ابن عمر - رضي الله عنهما - إا أحير عن فعل النبي ها وحكمه 
إذ تحاكموا إليه » ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه ... وإغا حكم 
الي فة بالرحم هما ء لأن ذلك كان الحكم في الزناة في شريعة موسى اك 
للمحصن وغير المحصن » ثم نسيخ ذلك في شريعتنا » فجعل الرحم للمحصن والجلد 
لغير امحصن » ولا يكون الرحل حصنا بامرأته » ولا المرأة حصنة بزوحها » حتى يكونا 
حرين مسلمين بالعيْن » قد حامعها وهما بالغان . ومن قال بذلك كله : أبو حنيفة 


ا ۲ 
وأبو يوسف ومحمد ۔ رحمهم الله تعالى _ ° . 


(1) عن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما- : «آن اليهود جاؤوا إلى رسول الله 6# فذدكروا له أن رجلاً منهم 
وامرأة زنيا . فقال هم رسول 4 : ما تجدون في العوراة ؟ قالوا : نفضحهم ويُْجلدون . قال عيدا لله بن 
سلام : كذبعم » إن فيها آية الرجم ‏ فأتوا بالتوراة فدشروها › فوضع أحدهم يده على آية الرجم » 
فقرا ما قبلها وما بعدها » فقال له عبدا لله بن سلام : ارفع يدك › فرفعها فإذا فيها آية الرجم . فأآمر بهما 
رسول ۱ لله ا َرجما » . رجه البحاري نی الحدرد : ۱۳۹/۱۲ » رمسلم نی الحدرد گیا : ۱۳۲۹۷۲ . 
(۲) انظر : « الأصل » للامام محمد : ۲۲٠/١‏ وما بعدها » « أحكام القرآن » للحصًاص : ٤۳١/۲‏ » « شرح 
معاني الآثار » للطحاري : ۱٤٤ - ۱٤۱/٤‏ › « شرح السیر الکبیر » : ۳٠۹/۱‏ «الميسوط » : ٠۸/١‏ 
وما بعدها » « بدائع الصنائع » : ٠١١١/۳‏ » « أدب القاضي » للخصاف » ص ( 1١١ - ١۹١‏ ) مع 
شرح الحصًاص » « مختصر احتلاف العلماء “ : ۳۹١/۳‏ وما بعدها » « الفتاوى الخيرية لنفع البرية » 
لارملي : ۹۳/١‏ » « البحر الرائق » لابن نجیم : ۱۸۸/٦‏ › « فتح القدیر ٤۸۳/۲ : ٩‏ ۔ ٤۸٥‏ و ۳۹۹/۷ » 


۸ 


ج_ وأما في النكاح ؛ فإن الإمام حمدا ‏ رحمه الله - يقول : إن كل نكاح يجوز 
فيما بين المسلمين فهو حائز فيما بين أهل الذمّة » لأنهم يعتقدون حوازه » ونحن نعتقد 
ذلك في حقهم أيضاً ؛ فإن النبي ف قال : « بعشت إلى كل أحمر وأسود »© › 
وخحطاب الواحد حطاب للجماعة . فما توافقنا في اعتقاده يكون ابتا في حقهم . 

وأما ما لا جوز من النكاح بين المسلمين » فإن ذلك أنواع كالنكاح بغير شهود 
ونكاح المعتدة ونكاح الحارم .. وفيه تفصيل عن آئمة الحنفية - أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد وزفر - وحسبنا هنا الإشارة إلى حضوع الذميين في هذا لأحكام الإسلام . 

فقال الإمام محمد : إنهم يُخلون وأحكامهم ما لم يترافعوا إلى قاضي المسلمين › 
فإذا ترافعا أو أحدهما › فإنه محكم بينهما محكم الإسلام إلا في النكاح بغير شهود »› 
لأنه حائز عندهم وهم يتدينون به » وقد امنا بت ركهم وما يدينون إلا ما استثني من 
عقودهم - كالربا - وهذا غير مستثنى منها فيصح في حقهم › ولأن الشهادة ليست 
بشرط في بقاء النكاح على الصحة بدليل أنه لا ييطل .عوت الشهود › فلا يجوز أن 
تكون شرط ابتداء العقد في حق الكافر » لأن في الشهادة معنى العبادة . وما عداه مسن 
الأنكحة الفاسدة فإنه يفرّق بينهما فيه . 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فذهب إلى أنه لا بحكم بين أهل الذمَّة إلا أن يترافعا 
ويرضيا جميعاً » فعندئار نحملهما على أحكام الإسلام إلا في النكاح بغير شهود » 
والنكاح في العدة من ذمي » وكذلك إذا أسلموا فإنهم يقَرّون على أنكحتهم . 


« إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين آهل الذمّة » للشيخ محمد بخيت المطيعي » ص ( ۱۸ ) وما بعدها . 
وقارن ب « معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام » للطرابلسي » ص ( ۳١‏ ) . 

)١(‏ قطعة من حديث « أعطيت حخساً م يعطهن أحد قبلي ... » أحرحه البخاري لي التيمم : ٠٠٠/١‏ وي 
مواضع أخحرى » ومسلم ف المساحد : ۳۷١/١‏ . 
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وقال أبو يوسف : يحملون على أحكامنا وإن آبوا إلا في النكاح بغير شهود › 
وذهب الإمام فر إلى أن كل نكاح فَسّد بين المسلمين فسد في حق أهل الذمَّة » حتى 
لو أظهروه يعض عليهم ويحملون على أحكامنا وإن لم يترافعوا إلينا» وكذا إذا 
أسلموا يفرٌق بینهما ”° . 


وقال الإمام مالك : يخضع أهل الذمَّة للقضاء الإسلامي › فيحملون في البيوع 
والمعاملات والحدود على حكم الإسلام إلا في الزنا ء فإنه لا يحكم به فيما بينهم › 
فإن ترافعوا إلى القاضي المسلم كان يرأ » إن شاء حكم وإن شاء ترك . فإن حكم ينهم 
حكم بحكم الإسلام » وإنغا حكم البي كه بالرحم على اليهودي لأنه م يكن له ذمة يومفذ . 

وقال : الذمي إذا سَرَق قطع » وكذلك إذا قتل أو قطع يد ذمي » اقتص منه » وإذا 
زنی ميحد ويرد إلى أهل دينه » فإن أعلن ذلك عرره الإمام . 


وقال : إذا تظالم أهل الذمّة في مواريشهم : م يعْرّض طم › ولا أحكم هم فيما 
يحكم دينهم وإن تظالوا . لكن إن رضوا بحكمنا حكم بينهم بحكمنا . وإذا طلق 
الذمي امرأته ثلاثا فرفعَنَةُ إلى الإمام » م يعرض هما حتى يرضيا بجحكمنا » فإن رضيا 


فالقاضي مير » وإن حکم بینهما حکم بحكم الإسلام ° . 


“» مع شرحه » « الأصل‎ ) ٠١١ - ٠١١ ( انظر بالتفصيل مع الأدلة : « الجامع الصغير » للإمام محمد » ص‎ )١( 
وما‎ ٠٠٠١/۴۳ : » بدائع الصناتع‎ « » ٤۳ ۳۸/۰ : » کتاب السیر > ص ( ۱۸۸ - ۱۹۰ ) » « المیسوط‎ 
: » ومعه « العناية على المداية » نفسه » « تبيين الحقائق‎ ٤۸١ - ٤۸۳/۲ : » بعدها » « فتح القدير‎ 
وما بعدها»‎ ۱۸٤/۳ : » البحر الرائق » : ۲۲۲/۳ وما بعدها » « حاشية ابن عابدين‎ « » ۱۷۳۴ _ ۲ 
: مع شرحه للحصاص » « مختصر احتلاف العلماء»‎ ) ٠٠١ - ۹۷ ( أدب القاضي » للحصاف » ص‎ « 
إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين آهل‎ « » ٤۳۸ ٤۳٤/۲ : » «آحکام القرآن‎ ۰ ۲۹۳-۰۳ 
. وما بعدها‎ ) ٦ ( الذمة > ص‎ 


(۲) « ختصر اخحتلاف العلماء » للحصاص : ۳۹۱/۳ . وانظر أيضا : « البيان والتحصیل » : ٠۱۸١ ۱۸۱/٤‏ 
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وقال الإمام الشافعي : الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما 
بن آهل الکتاب ولا يکشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم » وآنهم لا يمون 
آنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارؤوا هم والمسلمون › فإن فعلوا فلا يجوز أن يمحكم 
لمسلم ولا عليه إلا مسلم يحكم بحكم الإسلام » وكذلك لو ترافعوا إلى حکامنا هم 
ومستأمن لا يرضى حكمهم » أو أهل ملة وملة أحرى لا ترضى حكمهم › وإن 
تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين ؛ فا لحاكم بالخيار » إن شاء حكم 
وإن شاء م محكم » وأحب إلينا أن لا محكم » فإن أراد الحكم بينهم قال هم قبل أن 
نظر فيه : إني إغا أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين ء ولا أحيز بينكم إلا شهادة 
العدول المسلمين » وأحرّم بينكم ما يحرم في الإسلام من الربا ومن الخمر والختزير » 
وإذا حَكَمَّت في الحنايات حكمت بها على عواقلكم برضا العاقلة . 


والحجة فى ذلك : قوله تعالى :فإ جاو فاكم مأو رض 
عن © . فهي على التنازعين لا على ب بعضهم دون بعض › مع قوله تعالی : 


6 Lele 


أن احم بيهم يما نر الله ولا تنيع أهْواءَهُم واحذرهم أن يتنوك عَنْ 
بض ما أَنرَل الله ليك ¢ . 


ر ۲۹۳/۹ » « المقدمات الممهدات »“ : ٠١١/۲‏ وما بعدها» « تبصرة الحکام » لابن فرحون : ۹٩/۱‏ » 
« القوانين الفقهية “ لابن حزيء » ص ( ۳١۷‏ ) » « الكافي » : 2۸/۱1 > « التمهيد » كلاهما لان 
عبدالبر : ۳۸١/۱٤‏ وما بعدها » « أحكام القرآن » لابن العربي : ٦۲۰/۲‏ - 1۲۳ » « تفسير القرطي » : 
٦‏ و ۱۸٦-۱۸١‏ » « شرح السير الكبير » : ۳١٠١/١‏ وفيه يقول : « قال أهل المدينة : لا يقام 
عليهم ۔ آهل الذمّة - الحدود » كالزنا والسرقة » ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم . وذلك مرويٌ 
عن علي ڪه > . 

. ) ٤١ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة » الآية ( ٤۹‏ ) . 
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قال الشافعي - رحه الله - : فسمعت من أرضى علمه يقول : وأن احكم بينهم 
إن حکمت ... ° . 


وقال الحنابلة : إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وحب الحكم بينهم » لأن علينا 
حفظ الذمي من ظلم المسلم » وحفظ المسلم منه . 

وإن تحاكم بعضهم مع بعض » أو استعدى بعضهم على بعض » خير الحاكم بين 
الحكم بينهم والإعراض عنهم › فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بالإسلام » وإذا استعدت 
المرأة على زوحها في طلاق أو ظهار أو إيلاء » فإن شاء حكم ها وإن شاء تركها »› 
فإن حضر زوجحها حكم عليه ما يكم على المسلم في مثل ذلك " . 

ويقَرَ أهل الذمَّة على الأنكحة الفاسدة بشرطين ؛ أحدهما : ألا يتحاكموا إلينا» 
فإن تحاكموا إلينا لم نقرّهم على ما لا مساغ له ف الإسلام » والناني : أن يعتقدوا 
إباحة ذلك في دينهم » فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه : م نقرهم عليه » كما لا 
نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضاً وسرقة أموال بعضهم . وقد رحم رسول الله 68 
اليهودين لما زنيا ^ . 


(0 « الأم » للشافعي : ۳۸/۷ ۔ ۳۹ . رانظر أيضاً : ٤‏ ر ۱۲٤/۹‏ رما بعدها » « أدب القاضي » لابن 
القاص الطبري : ٠١١ ٠٤۲/١‏ » «المهذب مع تكملة الجموع ۲١٠/۱۸ : ٩‏ »> « رروضة الطالبين “ : 
۰ « مغن الحتاج » : ۱۲۷/٤‏ - ۱۲۸ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : ٠٠٤/٤‏ » « ختصر 
احتلاف العلماء » للحصاص : ۳۹۲/۳ . 

™ « المغيٰ » لابن قدامة : 11٤ - 11۳/١٠١‏ . 

(۴) «أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : ۳۹٠/١‏ . رانظر مذهب الحنابلة بالتفصيل مع الأدلة أيضاً ي « أحكام 
آهل الملل » للخلال »> ص ( ۱۲۲ ) رما بعدهاء « الدع » : ٤١١ ٤۲۹/۳‏ « كشاف القناع » : 


۳ رو ۱۳۱-۱۳۰ . 
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۲ الجزية : 

إن وضع الجزية على الشعوب الغلوبة عادة مألوفة مدد عهد طويل قبل 
الإسلام » ففي عهد سليمان بن داود ا كان سكان فلسطين الذين بقوا فيها غرباء 
بين الإسرائليين يبذلون الحزية - كما ورد ي سرفر اللوك - 

وكان الرومان والفرس يجتبون الجزية أيضاً . 

وقد سلك الملسلمون سبيل من سبقهم في هذه الوسائل المالية بعد أن صبغها 
الإسلام بصبغة خحاصة وحعلها عنواناً على الخضوع العام للنظام الإسلامي » وكان 
هذا يغلب على الحانب الاي » فكان السلمون يصالحون على الحزية ويعفون فريقاً منهم 
منها فيأحذونها باسم الصدقة - كبن تغلب - وقد يسقطونها عنهم لأسباب أحرى ” . 

وقد تناول الإمام محمد - رمه الله - الحزية مبيناً حقيقتها ومشروعيتها وطريقة أخذها 
والرفق الواحب بأهل الذمة عند أدائها » والحالات ال تسقط فيها » مما سنلمع إليه بإجاز . 

أ _ تعريف الجزية : 

الجزية في اللغة : مشتقة من الجزاء . وهو المكافاة على الشيء . يقال : جزاه به 
وعلیه راء . وحازاه ازال وحراء . وتمازی ديه » وبديه : ماه . وزی 
الشيءُ يجزي : كفى وقضى . وهي على وزن عله لأنها تدل على الميعة . أي هيفة 


. ت هك ر #2 (PD)‏ 
أذ امال . والحمع حى وحزي وجرى وحراء . 


. ) ٠١١ ( انظر : « الشرع الدرلي ف الإسلام » د. نيب أرمنازي » ص‎ )١( 
«المصبساح‎ » ٤4١/١ : >» «ترتيب القاموس الحيط‎ » ۲۴١۳ ۲۳۰۲/۹ : ٩ انظر : « الصاح‎ )۲( 
-- : » وما بعدها » « النهاية في غريب الحديث‎ YTS : » المنير “ : ۱۰/۸ > « لسان العرب‎ 
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وفي الاصطلاح الفقهي : يطلق الإمام محمد بن الحسن على « الجزية » حراج 
الرؤرس » أي الحزية الي توضع على الرؤوس »وذلك أن الخراج قد يكون على 
الشخحص وقد يكون على الأرض » ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى حراج الأرض › ولا 
يطلتق على الحزية إلا ميدأ فيقال : حراج الرأس ‏ . 

ولذلك عرفها فقهاء الحنفية بأنها : المال الذي يوضع على الذمي “ . أو اسم لما 
يوخذ من أهل الذمّة . ميت بذلك لأنها تجزئ الذمي عن القتل » فإنه إذا قبلها سقط 
عنه القتل » لأن ا لله تعالى حعل إعطاءها - عند عدم الإسلام - سبباً لمنع القتل ”° . 

وعرفها المالكية بأنها : ما ألزمٌ الكافرٌ من مال لأمنه » باستقراره تحت حكم 
الإسلام وصونه ‏ . 

وفقهاء الشافعية يطلقون الجزية على عقد الذمَة وعلى المال الملتزم به . ولذلك 
قالوا في تعريفها : عقد تأمين ومعاوضة وتأبيارٍ من الإمام أو نائبه » على مال مقدر 
يؤحذ من الكقار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام " . وقال الحصي : 


۱ :؛ « جحمع مار الأنوار » : ۳۰۵۸/۱ ۳۵۹ . 

)١(‏ انظر : «الأ صل“ للإمام محمد» ص ( ٠١١‏ ر ۲١١‏ ) »سوط »> : ۷۷/٠١‏ «فقشح 
القدیر » : ۳٠۷/٤‏ . 

(۲) انظر : « کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ۲۸۳/۱ » « لغرب » للمطرزي : ٠٤١/١‏ . 

(۳) انطر : « الفتاوى المندية » : ۲١٤/۲‏ › « فتح القدير » : ۳٠۷/٤‏ مع « العناية على المداية » في الموضع 
نفسه » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۲٠١/٤‏ » « البحر الرائق » : ۱۹/١‏ » « بجحمع الأنهر » : 
1 »۰ « آنيس الفقهاء » ص ( ۱۸۲ ) . 

() «حدود ابن عرفة » بشرح الرصّاع : ۲۲۷/١‏ ونقله صاحب « حواهر الإكليل » : ۲٠١/١‏ › و 
« مواهب الحلیل » : ۲۳۲/۲ » والدسوقي ف « حاشیته على الشرح الکبیر » : ۲۰٠/۲‏ › وانظر : 
« الشرح الصغرر على قرب المسالك » : ٠۴ ٠۲/۴‏ . 

() انظر : « مغن اتاج ۲۲۲/٤ : ٩‏ » « نهاية الاج » : ۸/۸ » « مواهب الصمد في حل الفاظ ربد » : ۲۹/۲ » 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۲٠۲‏ ) › « حاشية الشرقاوي على التحرير > : ٠٥۷ - ٤٥١/۲‏ . 
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هي الال المأحوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا » أو لحقن دمائهم وذراريهم 
وأموالحم » أو لكفنا عن قتامم ° . 

وعرّفها الحنابلة بأنها : ما يؤحذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي المسلمين "° . 

ب _ سبب وجوب الجزية : 

أمحنا فيما سبق إلى أن سبب وجوب الجزية هو عقد الذمّة » الذي شرع سبيلاً 
للدعوة إلى الإسلام بسبب سكنى غير المسلمين في دار الإسلام والاحتلاط بهم . 
فليس المقصود من الحزية أحذ الال لإقرار الكفار على ش ركهم أو الرضى بكفرهم . 

ولذلك يقول السرحسي في « شرح السير الصغير » : إن الذمي إذا سكن في دار 
الإسلام » فما دام مُصيراً على كفره لا يخلى عن صغار وعقوبة وذلك بالجزية الي 
تؤخذ منه » ليكون ذلك دليلاً على ذل الكافر وعرّ الؤمن . ثم يأحذ المسلمون الجزية 
منه حلَفاً عن الفصرة التي فاتت بإصراره على الكفر ؛ لأن مَنْ هو من أهل دار الإسلام 
يجب عليه القيام بنصرة الدار » وهم لا يصلحون للقيام بهذه النصرة بأبدانهم » لأنهم 
يعيلون إلى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل الحرب » لذلك يؤخحذ منهم المال 
ليصْرّف إلى الجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار . وهمذا يختلف المال المأحوذ باحتلاف 
حال الذمي في الغنى والفقر » فإنه مَعبر بأصل النصرة . والفقير لو كان مسلماً كان 
ينصر الدار راحلا » ووسط الحال ينصرها راكباً » ( بآلة الحجهاد ) » والفائق في الغنى 
يجاهد ويساعد غيره . فما كان حلفا عن النصرة يتفاوت بتفاوت الحال أيضاً ° . 


)١(‏ « كفاية الأحيار في حل غاية الاتصار » للحصي : ٠٠۷/١‏ . وقال الماوردي : الجزية والخراج حقَان 

أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من المش ركين . يجتمعان من ثلاثة أوحه » ويفازقان من ثلائة 

آوحه » ثم تتفرع أحكامهما . ثم ذكر آوحه الاتفاق والافتزاق . انظر : «الأحكام السلطانية “ ص ( )٠١١‏ . 

(۲) «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » : ۷۷۷/۳ › «المبدع » : 4٠٤/۳‏ » « كشاف القناع » : .٠١۸/۳‏ 
(۳) ا لمبسوط »: ۷۸/۷۰ . 


ولا يتنافى هذا مع قول بعض علماء الحنفية من أنها وحبت أيضا عقوبة دنيوية على 
كفرهم الذي هو سبب لقتالمم وغاربتهم لنا » فيفع ذلك بإضعافهم بأحذها منهم ”“ . 

ج شروط وجوب الجرية : 

قال الإمام محمد : « لا توحذ من نساء أهل الذمَّة » ولا من صبيانهم حزية 
رؤوسهم . ولا تؤحذ من الأعمى من أهل الذمَّة » ولا من لقعد » ولا من اجنون 
المغلوب على عقله » ولا من الرّين ولو كان الواحد منهم موسرا» ولا من الشيخ 
الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل › ولا من الحتاج الذي لا يقدر على شيء › ل 

ولو أن فقيرا غير حرف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها ضعت عليه 
الجزية لتلك السنة . 

ويؤحذ من قسيسيهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم › إذا كان هم مال » 
أيذت منهم الحزية . ولا يوحذ من عب ذمي » ولا من مدر » ولا من مكاتب 
حزية رأسه . ولا يؤخذ من مواليهم عنهم شيء» ‏ . 

ففي هذا إشارة إلى شروط وحوب الجزية » وقد فصل هذه الجملة من الشروط 
الإمام الكاساني فقال : وأما شرائط وجوب الجزية فأنواع : 

منها : العقل » ومنها البلوغ › ومنها الذكورة ؛ فلا تحب على الصبيان والنساء 
(0) انظر : «فتح القدیر » : ۳۷۰/۲ و ۳۷١‏ » « بدائع الصنائع » : ٤۳۳۳ - ٤۳۳۲/۹‏ . وانظر : «احكام 

آهل الذمّة » لابن القیم : ۲۲-۱۷/١۱‏ . 


)( انظر : « الأصل » کتاب السیر > ص ( ۱١۲‏ و ۲۹۳ - ۲٠١‏ ) » « مختصر الطحاوي ٩‏ » ص ( ٤ ) ۲۹٤‏ 
« المیسوط » : ۷۹/۱۰ ۸٠‏ » «أحكام القرآن » للحصاص : ٩٩/۳‏ . 
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والجانين » لأن الله سبحانه وتعالى أوجحب الحزية على مر هو من أهل القتال بقوله 
تعالى : $ قاتوا الَذِينَ لا يُؤْمنون بالل ولا ايوم الآَخِرٍ € . والقاتلة مفاعلة 
من القتال فتستدعي أهلية القتال من الحانيين . فلا تحب على مَنْ ليس من أهل 
القتال » وهؤلاء ليسوا من أهل القتال » فلا تحب عليهم . 

وهنها : الصحة » فلا تحب على المريض إذا مرض السَنَةَ كلها » لأن المريض لا 
يقدر على القتال . وكذلك إن مرض أكثر السنة . وإن صح أكثر السنة وَحَبَت » لأن 
للأكثر حكم الكل . 

ومنها : السلامة عن الزمانة والعمى والكبر - في ظاهر الرواية - فلا تحب على 
ارين والأعمى والشيخ الكبير » وروي عن أبي يوسف أنها ليست بشرط وجتحب على 
هؤلاء إذا كان هم مال » والصحيح حواب ظاهر الرواية » لأن هؤلاء ليسوا من أهل 
القتال عادة . وكذا الفقير الذي لا يعتمل ولا قدرة له » لأن من لا يقدر على العمل 
لا یکون من أهل القتال . 


وأما أصحاب الصوامع ؛ فعليهم الحزية إذا كانوا قادرين على العمل › لأنهم من 
أهل القتال » فعدم العمل - مع القدرة على العمل - لا ينع الوحوب . 
ومنها : الحرية ؛ فلا تحب على العبد › لأنه ليس من أهل يلك الال ° . 


)١(‏ ۰« بدائع الصنائع » للکاساني : ٤۳۳١ ٤۳۳۰/۹‏ . وانظر أيضاً بالتفصيل مع الأدلة « الخراج “ ص 
١۴۲-٠۳١ (‏ ) › « تحفة الفقهاء» : ۰۲۷/۳ - ٥۲۸‏ › «فتح القدیر ۳۷١ ۳۷۲/۲ : ٩‏ » رمعه 
« العناية على المداية » في الموضع نفسه » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۲٠۸ - ۲٠۷/٤‏ › « مختصر القدوري مع 
اللباب » : ٠٤١/٤‏ › « جمع الأنهر » : 1۷۱/۱ 1۷۲ » « تبيین الحقائق » : ۲۱۸/۳ ۲٠۹‏ »› 
« حاشية ابن عابدین » : ۱۹۹/٤‏ - ۲۰۱ » « الفتاوى المندية » : ۲٤١٠٦ ۲٤٥/۲‏ » «أحكام القرآن » 
للحصاص : ٩1/۳‏ . 
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والأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه : هو ما رواه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام عن أسلم مولى عمر بن الخطاب هه أن عمر كتب إلى أمراء الأحناد أن 
يضربوا الحزية ولا يضربوها على النساء والصبيان » ولا يضربوها إلا على من حَرّت 
عليه الموسى ‏ يعي البالغ . 

وأجع العلماء على أن الحزية توحذ من الرحل البالغ العاقل الصحيح البدن الموسر 
إذا كان حرا » فقال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تؤخذ الحزية من صي ولا امرأة » 
وأنه لا حزية على العبيد » وأنه لا حزية على المسلم إذا كان حرا واحتلفوا بعد ذلك 
في بعض الحزئيات والصور » كقول الشافعي في أحد أقواله انها تحب على مَنْ لا 
كسب له منهم » مع قول الأئمة الثلاثة بعدم وحوبها عليه » وحسبنا هذه الإشارة 
دون الدحول في كثير من التفاصيل الي تراحع في مظانّها ° . 

د _ وقت وجوب الجزية : 


الذمة للذمي » لأنها تحب لقن الدم وعصمة النفس في المستقبل » فلا تؤحر إلى آحر 

السنة » أما وقت وحوب الأداء فهو آحر السنة ولكن تؤحذ شهرا فشهرا » كل شهر 

بقسطه عند الإمام محمد - رمه الله - . وقال ابو يوسف : کل شھریںن ۳^ . 

. ) ٤١ ( الأموال “ لأبي عبيد » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » ص ( ۲۰۳ - ۲١۸‏ ) » «الميزان الكبرى » : ۱۸4٤/۲‏ «الإجماع » لابن 
النذر » ص ( ۷١‏ ) » « مراتب الإجماع ٠‏ ص ( ١١٠١ - ١١١‏ ) › «الكاف ف فقه آهل المديدة “ : ٤۱١/١‏ › 
« القوانين الفقهية » ص ( ۲٦٤‏ ) › «الأم ۹۸/٤ : ٩‏ › « روضة الطالیین ٩‏ : ۲۹۹/۱۰ د ٠٠۲‏ » «مغيي 
الحتاج ۲۲١ ٠٠١/٤ : ٩‏ «المغي ٥۷۷ - ٥۷۲/٠١ : ٩‏ » «جموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية » : 
3۳-۸ » « آحکام آهل الذمّة » : ٠۰ - ٤۲/۱‏ » « تحریر الأحکام » لابن جماعة » ص ( ٠٣۳ ۲٣۲‏ ) » 
« تفسير القرطي > : ١١١ - ٠٠٠١/۸‏ » « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ۲٠۳-۲۹۲/۱ : ٩‏ . 

(۳) انظر : « الأصل » کتاب السیر » ص ( ۲۹۳ - ۲٠١‏ ) » «المبسوط » : ۸۲/٠١‏ « بدائع الصناتع » : 
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وقال المالكية والشافعية والحنابلة : تؤوحذ الجزية في آحر الحول » لأن الي ف 
كتب إلى أهل اليمن أن يؤحذ من كل حالم في كل سنة دينار ”“ . ولأنه مال يتكرر 
بتکرار الحول › او یؤحذ فی آحر کل حول › فلم جب بأوله ‏ . 

هھ أنواع الجزية ومقدارها : 

قال الإمام محمد وفقهاء الحنفية بعامة : الجزية على نوعين » ( الأول ) : حزية 


توضع بالتراضي والصلح عليها . وهذه تتقدر ما وقع عليه الصلح › فلا يزاد عليها › 
تحرزا عن الغدر . 


وأصل ذلك هو صلح البي ا لأهل نجران - كما تقدم - وصلح عمر بن الخطاب له 


( والثاني ) : حزية يبتدئ الإمام وضعها عليهم إذا غلب عليهم وأقرهم على 
أملاكهم وحعلهم ذمة . وذلك على ثلائة مراتب › لأن هل الذمَّة ثلاث طبقات ؛ 
فيضع على الأغنياء نمانية وأربعين درهماً ‏ » وعلى الوسط أربعة وعشرين » وعلى 


۹ ۲ «فتح القدير » : ۳۹۸/٤‏ › « الفقاوى المندية » : ۲٤۲٤/۲‏ »› « حاشية ابن عسابدين » : 
٤4‏ -- ۱۹۸ ۰ « أحکام القرآن » للحصاص : ٠١١-۱۰۰/۳‏ . 

. ) ١ ( تعليق‎ » ) ٠٤١ ( آحرحه الشافعي في « المسند » : ۱۲۹/۲ مرسلاً ء» وتقدم تخريجه فيما سبق ص‎ )١( 

(۲) انطر : « الكاف » لابن عبدالبر : 4٠١/١‏ » « الشرح الصغير » للدردير : ٥٦/۳‏ » «المهذب مع تكملة 
اجموع » : ۱۷۷/۱۸ » « مغن الحتاج » : ۲٤٠۹/٤‏ » « المغيي» : ۰ » « کشاف القناع » : ۱۱۲/۳ » 
« الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹٤/۲‏ » «تحرير الأحكام » ص ( ٠٠٠١‏ ) » «أحكام أهل النمّة » لابن القيم : 
٠۲-١‏ » « أقضية الرسول 8# » ص ( ۳٠۹‏ ) » « موسوعة الإجماع ف الفقه الإسلامي > : ۲٠٤/١‏ . 

(۲) الدرهم ف النقد يعادل ۲,۹۷١‏ غراماً من الفضة . والدينار يعادل ٠,٠١‏ غراماً من الذهب . انظر : 
تفصيلاً لذلك ف « الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال واميزان » لابن الرفعة »> ص ( ٤۹‏ ) وما بعدها مع 
تعليقات الحقق » « الخراج والنظم المالية » د. محمد ضياء الدين الريس » ص ( ۴١١‏ ) وما بعدها . 
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الفقير العتمل اثني عشر درهما » وهذا مروي عن عمر طك عحضر من الصحابة © » 
فكان ذلك كالإجماع ‏ . فإذا أحذت الحزية من الذمي وكان له أموال من الغنم 
والبقر والإبل والخيل وأموال التجارة » فلا يؤحذ منها شيء ‏ . 

وأجمع العلماء على أن من حل قبول الجزية منه » إذا أعطى جزيته أربعة دنانير 
فصاعداً أو مسين درهماً مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام » أنه ليس لللإمام أن 
يعتنع من ذلك » ثم احتلفوا فيما كان أقلّ من ذلك : 

فقال الإمام مالك : في جزية العنوة أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعون 
درهما على أهل الفضة » الغن والفقير سواء » لا يزاد ولا ينقص . 

وعند بعض المالكية : يدفع الفقير حسب طاقته وإلا سقطت عنه » وروي عنهم 
أنه القول الأخير لالإمام مالك - رهه الله - . 


وقال الشافعي : دينار على الغيْ والفقير . وقال يحيى بن آدم : الجزية على مقدار 
الاحتمال بغير تحديد . وحكي عن الحسن بن صا أنه لا تجوز الزيادة على ما قرره 
عمر لب . وقال غيره : جوز الزيادة والنقصان على حسب الطاقة . 


)١(‏ رواه الإمام محمد بلاغاً ف « الأصل » : ۱۸4/۲ » وي « السير » ص ( ٠١١‏ ) » وآحرجه آبو يوسف ف 
« الخراج » ص ( ۳۹ ) » وأبو عَبيّد » ص ( ٠١‏ ) » وابن آبي شيبة : ٥۷٤/١٤‏ › والبيهقي : ١۹٦۹/٩‏ 
مرسلا . ورواه موصولاً : ابن سعد في « الطبقات » : ۲۸۳/۳ ضمن قصة مطولاً > وابن زنجويه : 
١‏ بء والأثر ححموع طرقه برتقي إلى درحة الحسن . « نصب الراية ٤٤۷/۳ : ٩‏ س ٤٤۸‏ » «عصر 
الخلافة الراشدة » د. أكرم ضياء العمري » ص ( )٠١١‏ . 

(۲) انظر : « الأصل » کتاب السّرر » ص ( ٠١۲‏ و ۲١١ ٠٠١‏ ) » «الجامع الصغير » » ص ( ٠٠١‏ ) » 
« المیسوط » : ۷۸/۱۰ » « بدائع الصنائع ٤۳۳۱/۹ : ٩‏ ۔ 4۳۳۲ › « فتح القدیر » : ۳۹۸/٤‏ ۳۹۹ »> 
« ختصر الطحاوي » » ص ( ۲۹4 ) » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۲٠١/٤‏ › «الفعاوى المندية» : 
١ ۲/۲‏ « مختصر احتلاف العلماء » : ٤۸۷ - ٤۸٩/۳‏ » « أحكام القرآن » للحصًاص : ٩۹٩1/۳‏ - ۹۸. 


(۳) الأصل » ص ( ٠١۲‏ ) » « السیر الکبیر » : ۲٠١١/١‏ » «المبسوط » : ۸۰/١١‏ . 
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وعن الإمام أحمد روايات : إحداها تتفق مع مذهب الحنفية » والثانية : أنها 
م وكولة لرأي الإمام . والرواية الثالثة : أنها مقدرة الأقلٌ دون الأكثر ‏ . 

و - سقوط الجزية : 

وتسقط الحزية بعد وجوبها بأسباب أربعة عند الإمام حمد بن الحسن : 

( أحدها ) الإسلام : فإذا آسلم الذمي في آخر السنة » أو بعدما مضت السنة ولم 
توخذ منه الحزية » أو بقي عليه منها شيء» فلا تؤحذ منه بعد إسلامه » وتسقط عنه › 
لقوله 8# : « ليس على مسلم جزية » ”. ولأن ابحزية كانت عقوبة على الكفر وسبيلاً 
لالإسلام وبدلاً عن النصرة » فإذا أسلم سقطت عنه العقوبة وصار من أهل النصرة . 
والحزية ليست ديا عليه كساثر الديون » وإنغا هي حراج رأسه » فمتی أسلم سقطت عنه . 


)١(‏ انظر بالتفصيل مع الأدلة : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۰۸ - ۲۱١‏ ) » « مختصر احتلاف 
العلماء“ : ٤۸1/۳‏ - ۸۷ » « الإفصاح » : ۲۹۲/۲ ۲۹۲ » «الأم » : «٠١١ ٠١١/١‏ روضة 
الطالبین “ : ۳۱۱/۱۰ ۳٠١‏ » « تحرير الأحكام » ص ( ٠٠١‏ ) » «المدونة » : ٤٩/۳‏ » « الكاني » 
لابن عبدالير : ٤١ ٤ - 1۳١/١‏ » «عقد الجواهر الثمينة > : 4۸۸/١‏ » « الشرح الصغير » للدردير : ٠٦/٣‏ » 
« المغي » لابن قدامة : ٠11/٠٠١‏ » « أحكام أهل الملل » للخلال » ص ( ٠4‏ ) وما بعدهاء « أحكام 
القرآن » للحصًاص : ۹1/۳ - ۹۷ » « تفسير القرطي » : ١١١ - ١١١/۸‏ › « زاد المعاد في هدي خير العباد» : 
۱٥۸ ۱/۲۳‏ ۰ « ججموع فتاوی ابن تیمیة » : ۲۰۳/۱۹ و ۲٠۰/۲۰‏ « آحكام آهل الذمَة» : ۲٠/۱‏ وما 
بعدها » « الخراج » لیحیی بن آدم > ص ( 1٦‏ ) » « الأموال » لأبي عبید » ص ( ٠۳ - ٤۹٩‏ ) . 

(۲) آخرحه أبو داود في الخراج » باب في الذمي يسلم : ٠٠٠١/٤‏ » والترمذي في الزكاة » باب ليس على 
المسلمين حزية : ۲۷۹/۳ » والإمام امد : ۲۲۳/۱ و ۲۸١‏ ۰ والدارقطي : ٠١١/٤‏ و ٠١١‏ » 
والبيهقي : ۱۹۸/۹ - ۱۹۹ › والبغوي في « شرح السنة» : ٠۷١/١١‏ - ١۳ء‏ وابن آبي شيبة : 
۳ ب والطحاوي ي « مشكل الآثار » : ۱۹۲/۷ » وأعرحه أبو عد في « الأمرال » ص )١۸(‏ 
مرسلاً » وابن احارود ای « المنتقی » ص ( ۳۷۳ ) . والحديث أعلّه ابن القطان بقابوس بن أبي ظبيان 
فقال : قابوس ضعيف ورا ترك بعضهم حديثه . انظر : « نصب الراية » : ٤٥١/۳‏ . وقال الترمذي : 


« ,ا هذا عند عامة آهل العلم » أن النصرانى إذا اأ ضعت عنه جزية رقبته .. » . 
رالعمل على هل العلم » أن النصراني إذا أسلم و جزية ر 
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( الثاني ) الموت ؛ فإذا مات الذمي وهو كافر » وترك مالا » فلا تؤحذ الحزية من 
تركته ولا من الورثة » بل توضع عنه وليس عليه شيء » لما تقدم من المعاني آنفاًء 
ولأنها أيضاً صِلَةَ لا تتم إلا بالقبض وتسقط بالموت قبل التسليم . 

( الثالث ) إذا طرأً على الدمي آفة ؛ تمنع وحوب الجزية » كأن صار أعمى أو 
فقيرا لا يقدر على شيء › وقد بقي عليه شيء منها » فإنه لا يؤحذ بذلك وتسقط عنه . 

( والرابع ) : إذا اجتمعت جزية سنين › فتسقط عنه لما سبق › وتؤخذ منه فقط 
حزية تلك السنة الي هو فيها » إن كان م يود ذلك من عذر كمرض أصابه . ما إن 
م يكن له عذر فيؤخذ أيضا عا مضى » قياساً على حراج الأرض الذي لا يسقط 
بالتأحير . وهذا أيضاً رأي آبي يوسف . 

وقال الإمام أبو حنيفة : لا يؤحذ إلا حراج السنة الي هو فيها مطلقاً » لأنها 
وحبت بطريق العقوبة » والعقوبات حق لله تعالى إذا احتمعت تداحلت » ولا ينبغي 
قياسها على حراج الأرض ‏ . 

وقال هور العلماء بسقوط الجزية عمن أسلم وقد وحبت عليه وكذلك إذا 
مات » وقال الشافعي لا تسقط الحزية بالإسلام أو الموت إذا مر على ذلك سنة . 
وكذلك قال الشافعية والحنابلة بعدم سقوطها .عضي المدة كقول أبي حنيفة . وما حلا 
ذلك فيكاد الإجماع ينعقد على ما تقدم آنفاً ° . 


(۱) انظر : «الأصل » ص ( ۱۰۳ و ۲۹۳ ) › « السیر الکبیر » : ۲۱۳۷/١‏ ۲۱۳۸ » «المبسوط » : 
۷۲-۰ » « الخراج » ص ( ۱۳۲ ) » « بدائع الصنائع » : ۳۳۲/۹] ۔ ٤۳۳٣‏ » «فتح القدير » : 
٤‏ , « تییین الحقائق » : ۲۷۸/۳ _ ۲۷۹ » « الفتاوى المندية » : ۲٤٠۹/۲‏ › «أحكام القرآن » 
للحصًاص : ٠١١ - ٠٠١/۳‏ » « روضة القضاة » : ۲۲٠۴/۲‏ » « مختصر احتلاف العلماء“ : ٤۸۷/۴‏ - 
۸ ۰ « مشکل الآثار » : ۱۹٤/۷‏ . 

(۲) انظر : «المدونة» : ۲۸۲/۱ ۰ «الأم » : ۱۲۴۳/١‏ «آحکام آهل الذنّة» : ۳۹/۱ و ›»٦٠ ٥۷‏ 
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۳ الخراج : 
الخراج هو الواحب الثاني في التكاليف المالية على الذميين تحاه الدولة الإسلامية مقابل 
ما يتمتعون به . وقد تناوله الإمام محمد بالبحث » فتجدر الإشارة إلى أهم مسائله بإيجاز . 


أ - تعريف الخراج : 


الخراج في اللغة : يطلق على الكراء والغلة » وعلى الإتاوة تؤحذ من الأموال . 
ومع على أخراج وأحاريج وأحرحَدٍ . وهي كلمة عربية جاء استعماها في القرآن 
الكريم وني الحديث الشريف " . 


عنها إلى بيت المال . 

وفي الإطلاق الأعم عند الحنفية هو كل ما يأحذه السلطان » فيقع على ضرييبة 
الأرض والزية ومال الفيء . وف الغالب يختص بضرببة الأرض ‏ . وهو من الحقوق 
التي تحب على أهل الذمّة ^ . 


« مراتب الإجماع » ص ( ۱۲۰ ) › « احتلاف الفقهاء » ص ( ۲۱۱ - ۲٠۳‏ ) › « غختصر احتلاف 
العلماء » : ٤۸۷/۳‏ - 4۸۸ » « شرح السنة » للبغوي : ٠۷١/١١‏ وما بعدها » « الأموال » لأبي عبيد» 
ص ( ۵۸ - ١۳‏ ) » ولابن زنحويه : ٠۷۲/١‏ - ۱۷۸ » « المساتل الفقهية الي انفرد بها الإمام الشافعي > : 
لابن کثیر » ص ( ۱۹٤‏ ) . 

(۱) انظر : « احاح » : ۳۰۹/۱ «لسان العرب ۲٠۲ - ۲۱۰/۲ : ٩‏ » « ترتيب القاموس الحيط » : 
۲ : « الزاهر » للآزهري › ص ( ۲۰۸ و ۲٣۹‏ ) » « مفردات غریب القرآن » ص ( ٠٤١‏ ) . 

(۲) انظر : «فتح القدیر ٩‏ : ۲۸۳/۲ و ۲۵۸ « لغرب ۲٠۰ ۲٤۹/۱ : ٩‏ » « كشاف اصطلاحات 
الفنون » : ۱۸۳/۲ » « معجم المصطلحات الاقتصادية »ص ( ٠۲١‏ ) » «الخراج والنظم الالية> 
ص ( ١١١‏ ) وما بعدها » « أحكام الخراج ي الفقه الإسلامي » » ص ( ٠١‏ ) . 

(۴) انظر : « الفروق » للكرابيسي : ٠٠٤/١‏ . 
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ولذلك عرّفه الماوردي بأنه : ماوضع على رقاب الأرض من حقوق 


تۇدّی عنها ٩(‏ . 


ب _ والأصل في الخراج هو : حديث عمر له وفعله » فإنه وضع على كل أرض 


تصلح للزرع على الحريب درهما وقفيزا © . وعلى جريب الكرم عشرة دراهم » على 
حريب الرطبة مسة دراهم ‏ . واعتمد فيما صنع السنة أيضا ؛ فإن النبي ## قال : 


« ملعت العراق فَفِيْرَهًَا ودِرْهَمَها »  ”‏ فيما ذكر من أشراط الساعة بعده ^ . 


ج- أنواع الأرض الخراجية : 
إن من شرائط توظيف الخراج أن تكون الأرض خراحية » وهي أنواع : 


› الأراضي الي فتحت عنوة وقهرا » فمن الإمام على أهلها فترك هم الأرض‎ ١ 


ووضع على جماعتهم الحزية إن لم يسلموا » ووضع الخراج على الأرض . 


0) 
() 


رو 
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« الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( ٠١١‏ ) . وهو بنصه ني كتاب بي يعلى أيضاً » ص ( ٠١١‏ ) . 
الجريب : اسم لمساحة مربعة من الأرض » وهي تعادل ( ٠١١١,٠‏ ) مزا مربعاً . والقفيز وحدة كيل » 
وهي تعادل ( ۲٠٠٠۲‏ ) غراما من القمح . انظر : « الإيضاح والتبيان » لابن الرفعة » ص ( ۷۲ و ۸١‏ ) 
مع تعليق احقق . 

تقدم آنفا تخريج ما فعله عمر ظه في توظيف اراج عندما فح سواد العراق ضمن الحديث عن حزية 
الرؤرس ومقدارها . وانظر : « مصنف عبدالرزاق » : ۳۳۳/۱۰ . 

آحرجه مسلم في كتاب الفان » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن حبل من ذهب : ۲۲۲١/٤‏ . 
قال النووي - رمه الله - : واي معناه قولان مشهوران » أحدهما : تسقط عنهم الحزية بسب إسلامهم . 
وهذا قد وحد . والثاني - وهو الأشهر - : معناه أن العحم والروم يستولون على البلاد ف آحر الزمان 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين . وقد روى مسلم أيضاً عن حابر قال : يوشك آلا بجيء إليهم قفيز ولا 
درهم ... وقيل : معناه آن الكفار الذين عليهم الحزية تقوى شوكتهم في آحر الزمان فيمتنعون ما كانوا 
يودونه من الحرية والخراج وغير ذلك . انظر : « شرح صحيح مسلم » للنووي : ۲۰/۱۸ - ٠١‏ . 

انظر : « المبسوط » : ۷۹/٠١‏ » « الأصل » ص ( ٠١١‏ ) . 
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الأراضي التي تركت لأهلها صلحاً » ووضعت عليها وظيفة معلومة من 
الدراهم أو الدنانير أو نحو ذلك » كما فعل النبي فة عندما صاح أهل نحران على 
حزية رؤوسهم وخراج أراضيهم . 

۴ وكذلك أراضي نصارى تغلب الذين صالحهم عمر هه على أن يأحذ من 
أراضيهم العشر مضاعفاً . وذلك حراج في الحقيقة . 

٤ الأراضي الموات الي أحياها ذمي > وأرض الغنيمة الي أعطاها الإمام لذي‎ - ٤ 
كان يقاتل مع المسلمين › ودار الذمي الي اتخذها بستاناً ُو کرماً . فهذه كلها‎ 
حراحية . لأن الأرض لا تخلو من وظيفة . وأرض الذمي يفرض عليها الخراج ابتداء‎ 
. ° لأن ذلك آليق بحاله من العشر الذي هو عبادة بختص بها المسلمون‎ 

والقاعدة في ذلك ما أشار إليه الإمام محمد في « الحامع الصغير » حيث قال : كل 
أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراجية - اعتبارا بسواد العراق › 
سواء قسمت بين الغانمين أو أَقرّ عليها أهلها » لأنه إذا وصل إليها ماء الأنهار الي 
تكون تحت ولاية السلطان أحذت حكم الخراج › جخلاف ما م يصل إليه ماء الأنهار › 
بل ماء العيون » فإنه يأحذ حكم العشر » والوظيفة تتعلق بالنماء ° . 

د من أحکام الخراج وجبایته : 


وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - بالبحث الأحكام امتعلقة بخراج الأرض من 


(۱) انظر : «الحامع الصغیر » » ص ( ٠١٤‏ ) » « الأصل » کتاب السّیر > ص ( ۲۰۵۷ - ۲١۸‏ ) » « بدائع 
الصناتع » : ٩۳٩ ٩۳۰/۲‏ › «فتح القدیر » : ۳۵۸/۲ ٠١۹‏ » «الخراج » لأبي يوسف »> 
ص ( ۲۰ ) وما بعدها » « حاشية ابن عابدین » : ۱۷۷/٤‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : «ابحامع الصغیر » مع شرحه « النافع الکبور » ص ( ۲٣٤‏ ) » وانظر : « فح القدیر » : ٠۲٣۰/٤‏ حيث 
شار إلى أن كلام الإمام محمد ف « الحامع الصغير » أوضح رأبين . وراحع «الخراج» لأبي يوسف › ص ( ۷١‏ ) . 
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حيث وحوبه » ووعاؤه › ومقداره » وكيفية تحصيله » ونوحز ذلك بكلمات سريعة ¢ 
استناداً إلى كلامه في أبواب متفرقة من « كتاب الأصل » وغيره : 

-١‏ إذا صا الإمام قوما فكانوا أهل ذمة » يوضع الخراج على أرضهم بقدر ما 
يطيقون » لأن عمر بن الخطاب هه وضع على كل أرض تصلح للزرع : على الحريب 
درهما وقفيزا » ووضع على الكرم : على الجريب عشرة دراهم ... 

- ولا يؤخذ خراج الأرض لي السنة إلا مرة واحدة » فلو زرع فيها مرتين أو 
ثلاث مرات حنطة أو غيرها » يؤخحذ بخراج واحد » لكل حريب درهم وقفيز › 
لحديث عمر طب » فلم يأخذ الخراج من أهل الذمَّة إلا مرة واحدة في السنة › ولأن 
ريع الأرض عامة يكون في السنة مرة واحدة . 

۴ أما إن ترك الأرض فلم يزرعها وهي صالخحة للزراعة ؛ فيجب عليه خحراحهاء 
لأنه عطّلها دون عذر » فيكون هو الذي اختار ترك استغلاها والانتفاع بها » وقصد 
بذلك إسقاط حق مصارف الخراج » فيرد عليه قصده . 

وبهذا تختلف هذه المسألة عمالو أصابت الأرض آفة » أو أصابت الزرع » 
كالغرّق والحريق » فهنا لا جب عليه الخراج في تلك السنة الي أصابت الأرض فيها 
آفة » لعدم تمكنه من الانتفاع بها » ولأنه مَصَابٌ فيستحق العونة . 
الأرض . ولا يكره للمسلم دفع الخراج » لأنه لا يعد من الصّغار » وقد كان لابن 
مسعود » والحسن بن علي » وشريح 4# أرضون بالسواد » يؤدّون الخراج عنها ” . 


٤‏ - وأما وعاء الخراج وما يؤخذ منه ؛ فهو أرض الخراج » مشل أرض سواد 


. ٤٤١ - ٤6١/۳ : » انظر الآثار الواردة في حواز ذلك في « نصب الراية‎ )١( 
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العراق الي فحت لي عهد عمر ظه » وأرض الجبل وما سمت دحلة والفرات » وكل 
أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج . فما كان من أرض الخراج من عامر أو 
غامر » تما يبلغه الماء ما يصلح للزرع ففيه الخراج سواء كان لرحل أو صي أو امرآة › 
لأنه وظيفة الأرض . وكل شيء ما يزرع من أنواع الحبوب ؛ من الأرز والسمسم 
والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرع ففيه قفيز ما يزرع فيها ودرهم . ما ما سوى 
ذلك وما لم يزرعه صاحبه وهو يصلح للزرع ؛ ففي كل حريب منه قفيز حنطة ودرهم . 

وليس في النخل والشجر شيء . ويوضع على الكرْم : على كل جريب كرم 
عشرة دراهم » وعلى كل حريب رطبة حمسة دراهم . فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع 
به صاحبه » فليس فيه شيء » وان بقي من الکرم ما يساوي في کل جريب عشرين 
درهماً أو أكثر ؛ ففيه عشرة دراهم » وإن كان اقل من النصف أخذ منه النصف ... . 
وما کان من أرض نخل أو شجر ملتف جتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع ته ؛ 
حعل على کل حریب منه بقدر ما یطیق . 

- وعلى هذا ؛ فإن الخراج مقَدّر بالطاقة وقدرة الأرض على الانتاج > ويدل على 
هذا أن عمر هه قال لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لما مسحا أرض السواد 
ووضعا عليها الخراج » قال مما : لعلكما حمَلعما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لاء بل 
حمَلناها ما تطيق » ولو زدنا لأطاقت . فدلٌ ذلك على أن مبنى الخراج على الطاقة . 
ووز النقصان عما فرضه عمر طب » ويجوز - عند الإمام محمد - الزيادة عنه على حسب 
الطاقة . وق قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف : آنه لا تجوز الريادة © . 


٥‏ - وقد أوصى الإمام محمد بالرفق بأهل الخراج فقال : وينبغي للوالي أن يولي 


(۱) انظر : «الخراج > ص ( ۹۲ ) . 
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الخراج رحلا يرفق بهم » ويعدل عليهم في حراحهم » وأن يأخذهم بالخراج ؛ كلما 
حرحت غلة أحدهم حتى يستوفي منهم الخراج في آخر عمله ... ولا يعذبهم في 
خحراحهم » وان قصروا في حراحهم : م َب هم عَرّضا و لم يمهم فيه أو هنهم › وإن 
أصابه آفة أو أتت عليه بعدما مضت السنة لم يأحذه ما مضى ‏ . 

وأما جمهور العلماء ‏ فلهم في هذه المسائل بعض تفصيلات واختلافات تخرج عما 
سبق فقد قال الشافعي : بحب في جريب الحنطة أربعة دراهم »› وفي الشعير : 
درهمان » ولا يؤخذ منها شيء غير ذلك واختلف أصحابه فيما يؤخحذ من جريب 
النحل والكرم . وقال الإمام أحمد في أظهر الروايات عنه : في حريب الحنطة 
والشعير » في كل واحد منهما قفيز ودرهم » ولي حريب الكرم عشرة دراهم . 

وقال الإمام مالك : ليس في جميع ذلك تقدير » بل المرحع فيه إلى قدر ماتحتمله 
الأرض من ذلك » لاختلافها في حواصلها . ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا 
بأهل الخبرة به . 

وسبب هذا الاحتلاف : هو احتلاف الروايات عن عمر له . قال ابن هبيرة : 
واحتلاف الروايات فيه كله صحيح › وإنا احتلفت باحتلاف النواحي . والله أعلم . 

وأما من حيث جواز الزيادة والنقصان في الخراج عما جعله عمر هه › فعند الإمام 
الشافعي : يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان . وعن الإمام أحمد ثلاث 


)0 « الأصل » کتاب السیر » ص ( ۱١۲‏ و ۲۰۷ ۲۰۹ و ۲۷۲ ) » «الجحامع الصغير » » ص ( ٠١٤‏ - 
) › «المیسوط » : ۷۹/۱۰ » «الخراج » لأبي یوسف › ص ( ۳۸ - ٤۲‏ و ٤۱۳س ۱۴١‏ )» 
« بدائع الصنائع » : ٩٤٩ ٩٤٥/۲‏ » « فتح القدیر » : ۳٠۲/٤‏ - ۳۹۷ » « حاشية ابن عابدين » : 
٤4‏ وما بعدها » « تبیین الحقائق ۲۷٤ - ۲۷۱/۳ : ٩‏ » « بحمع الأنهر » : 11١/١‏ س 11۸ » 


« الفتاوى المندية » : ۲۳۸/۲ رما بعدها » « الفتاوى الخانية > : ٥۹۱/۳‏ . 
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روايات : إحداها كمذهب الإمام محمد بن الحسن » والثانية : جوز له الزيادة مع 
الاحتمال ولا جوز له النقصان كمذهب الشافعي » والثالفة : لا يجوز الزيادة ولا 
النقصان . وأما الإمام مالك » فهو على أصله في أن ذلك يعود لاجتهاد الأئمة على 
قدر ما تحتمله الأرض مستعينا بأهل الخبرة © . 


قال ابن هبيرة : ولا يعرف أن أحداً من العلماء يقول بجواز أن يضْرّب على الأرض 
ما يكون فيه هضم لقوق بيت الال رعاية لآحاد الناس . ولا يجوز أن يضرب على 
الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرار بأهل الأرض تحميلاً ها ما لا تطيق . فمدار 
الباب : أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيقه ^ . 


: العشور‎ . ٤ 
والعشور هي الواحب المالي الثالث الذي يلتزم به أهل الذمَّة في حالات وشروط‎ 
. تناو ها الإمام محمد بالبيان نما نعرض له بإيجاز استناداً إلى كتاباته في ذلك‎ 


أ تعريف العشور : 


العشور في اللغة : جمع لكلمة عشر » وهو أحد أجزاء العشرة . وقد صار علما 
على ما يأحذه العاشر . 


› رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » للدمشقي‎ « » ۲۸١ - ۲۸١/١ : انظر : «الإفصاح » لابن هبيرة‎ )١( 
») ۲۲١ ۲۱۸ ( وراحع بالتفصيل : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ ) ۳۹١ ۳۸۹ ( ص‎ 
جحواهر‎ « › ۱۹۳ ۱۹۲/٤ : وما بعدهاء « الأم » للشافعي‎ ) ٠١۲ ( الأحكام السلطانية » ص‎ « 
المغي » لابن‎ « » ۳۷١ - ۳۷۲ : كتاب الروايتين والوحهين » لأبي يعلى‎ « » ٤۸۳ - ٤۸۲/١ : “ العقود‎ 
وما بعذهاء « الخراج » لابن‎ ) ۸١ ( «الأموال » لأبي عبيد » ص‎ » ۷۲١ و‎ ۸١ - ٠۷١/۲ : قدامة‎ 
> آحكام الخراج لي الفقه الإسلامي » د. محمد عثمان شبير‎ « » ) ۱٦۸ - ٠٠۰ و‎ ٩۸ - ۰۰ ( آدم » ص‎ 
. وما بعدها‎ ) ۷۹٩ ( ص‎ 


. ۲۸٥/۲ :» «الإفصاح‎ )۲( 
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والعاشر - على وزن اسم الفاعل - هو آخذ العشر . مأحوذ من قوم : عَشَرت 
والمراد هنا : ما يدور اسم العشر في متعلق أحذه » فإن العاشر إنما يأحذ العشر من 
الحربي » لا المسلم والذمي . 

وفي الاصطلاح : العاشر هو مَنٌْ نصبه الإمامٌ على الطريق بين المسلمين والكفار 
ليأحذ الصدقات من التجار .عا مرون عليه - عند احتماع شرائط الوحوب - ويأمن 

والعشور لي اصطلاح الفقهاء نوعان ؛ أحدهما : عشور الزكاة . وهي ما يؤحذ 
في زكاة الزروع والثمار من المسلمين . والثاني : ما يفرض على الكفار في أموالهم 
العدّة للتجارة » إذا انتقلوا بها من بلارٍ إلى بلد قي دار الإسلام . وسمّيت بذلك لكون 
المأحوذ شرا أو مضافاً إلى العشر » كنصف العشر وربعه . 

وتشازك العشور والجزية في وحوبهما على أهل الكفر › وتصرفان في مصارف 
الفيء ‏ إلا أن بينهما فرقاً » وهو أن الجزية إا توضع على الرؤوس › وهي مقدار 
معلوم لا يتفاؤت بحسب الشخص . أما العشور فتوضع على الال وتنفاوت بحسبه ” . 

ب _ مشروعية العشور على أهل الذمَة : 

م تفرض العشور على التجار في عصر الني هه وخلافة أبي بكر الصديق هه » بل 


)١(‏ انظر : « القاموس امحيط » : ۲٠١/۳‏ » « المصياح المنير “ : ١/١٦١۱ء‏ « الغرب : ۳/۲ « کشاف 
اصطلاحات الفنون » : ٩1۰/۲‏ ( دار صادر ) » « المبسوط » : ۱۹۹/۱۰ › « فتح القدير ٠۴١/١ : ٩‏ »> 
« الفتارى المندية »> : ١۱۸۳/١‏ » « تيون الحقائق » : ۲۸۲/١‏ » « معجحم المصطلحات الاقتصادية في لغة 
الفقهاء » » ص ( ۱۹۸ ) » « الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية “ ص ( ۱۲۷ ۱۲۸ ) » « أحكام 
الخراج يي الفقه الإسلامي “ ص ( ٠١-١١‏ ) . 
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فرضها عمر كه لأول مرة على التجار الأحانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين › 
معاملة با مغل ”“ » وكذلك جعل نصف العشر على أهل الذمة . 


وقد تناول الإمام محمد رجه الله - الأدلة على مشروعية العشور على أهل 


الذمَة من فعل عمر ب فروى في ذلك جملة آثار بسنده › فقال : 


عن أبي صخرة الحاربي عن زياد بن حُديّر قال : بعثه عمر بن الخطاب خي مصدّقا 


إلى عين القمر ‏ » فأَمَرَه أن يأحذ من المصلين من آموالحم ربع العشر » ومن أموال 
أهل الذمّة إذا احتلفوا بها للتجارة نص ف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشرً ^ . 


وعن حرير بن حازم قال : معت أنس بن سيرين يقول : أراد أنس بن مالك أن 


يستعملن على الأبلّة ‏ » فقلت : تقلّدني على الَكّس “ من عملك ؟ فقال : أما 
ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب هه من آمور الناس »› فقال : 


0) 


() 


(") 


(6) 


)( 


انظر : « فضائل الصحابة » للإمام آحمد بن حنبل : ۳۲۹/۱ » « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ٥٦١‏ )»> 
« المصنف » لعبد الرزاق : ۹۷/١‏ » « عصر الخلافة الراشدة » د. آكرم العمري » ص ( ۱۹۸ ) . 

بلدة في طرف البادية على غربي الفرات » افتتحها المسلمون ف عهد أبي بكر على يد حالد - رضي ا لله 
عنهما - انظر : « معجم البلدان » : ۱۷۹/6 - ۱۷۷ » « مراصد الاطلاع » : ٩۷۷/۲‏ . 

حر حه الإمام محمد ف « الآثار > ص ( ٦۳‏ ) › ون « السیر الکبیر » : ۲٠۳۳/١‏ » وآبو يوسف آیضاً ي 
« الآئار » ص ( ٩۰‏ ) » وي «الخراج » ص ( ٠٤١‏ ) من طريق آخحر . وانظر : « جحامع المساتيد > 
للحوارزمي : ٠٠٥/۱‏ . 

الأب : بلدة على شاطى دحلة في زارية حليج البصرة » وهي أقدم من البصرة وكان فيها مسال للفرس . 
انظر : « مراصد الاطلاع » : ۱۸/١‏ . 

قال السرحسيي : الس : هو فعل العاشر . والمكاس هو العاشر » مي بذلك لأنه ينقص آموال الناس 
بأحذ العشور منهم . وهو مشتق من المماكسة . انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۲٠۳١/١‏ . 
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ومن أهل العهد من كل عشرين درهما درهما » ومن أهل الحرب من كل عشرة 
دراهم درها ٩‏ . 
9 
قال الإمام محمد : وبهذا كله نأحذ ؛ فأما ما أحذ من المسلمين فهو زكاة › 

. . ۸ 
فيوضع في موضع الزكاة » للفقراء والمساكين › ومن مى الله في كتابه » وما أحذ من 
»ت . . . . ۰ ۰ . (PD aime‏ 

قال السرحسي معلَقاً على هذه الروايات : اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا : يأحذ 

العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر » ومن الذمي نصف العشر » ومن الحربي 

العش ؛ لأن عمر ب هكذا أمر عاشره بأحذ العشر . وكان ذلك عشهد من 

المهاحرين والأنصار » ولم ينكر عليه أحدٌ فحل مَحَلّ الإجماع .. يدل عليه : أنه روي 

في حديث آحر عن عمر أنه قال لأنس : « قد قلدتك ما قلدني رسول الله ف › 

قلدني مور العشور › أمرني أن آخذ ... » فقد روي مرفوعا إلى اللي ل › فعلينا 

. ۴ 2 e ك‎ ۰ mM 

اتباعه . والذي روي من ذم العشار حمول على من يأحذ المال من الناس ظلما 

دون من يأحذ ما هو حیٌ ° . 

> أحرحه الإمام محمد ف « السّير الكبير » وفي « الآثار » المواضع السابقة » وآبو يوسف في « الآثار‎ )١( 
والطحاوي في‎ ١/١ و‎ ۸۸/٤ : وعبدالرزاق‎ » ) ٠٤١ ( وي «الخراج » ص‎ » ) ٩١ - ۸۹ ( ص‎ 
: وانظر‎ . ۱١۲ ۱۳۱/۱ : شرح معاني الآئار » : ۳۲/۲ › والبيهقي : ۲۱۰/۹ › وابن زنحویه‎ « 
. ۴۷۹/۲ : » ججمع الزوائد » : ۷۰/۳ › « نصب الراية‎ « » 41٤/١ : حامع المسانيد “ للحوارزمي‎ « 

(۲) « کتاب الآثار » لالامام محمد » ص ( ٦۳‏ ) . 

™ انظر : « شرح السرر الکبیر » : ۲٠١١ - ۲٠۳۴/١‏ . وراحع : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : 
۲ :؛ « نیل الأرطار » للش وكاني : ۷۱/۸ . 

0( « المبسوط » : ۱۹۹/۲ . وانظر : « بدائع الصنائع “ : ۸41/١‏ . وراحع كلاماً مهما حول جباية اللكوس 
والضراتب وتحريم ذلك لأنه بدرن حق » ف « الزواحر عن اقاراف الكبائر “ لابن حجر الميتمي : 
A-۰ ۱‏ . 
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- وروی ابو یوسف عن یحیی بن سعید عن زریق بن حیان - وکان على مَس 
مصر - فذكر أن عمر بن عبدالعزيز طله كتب إليه : أن انظر من مر عليك من 
السلمين فخذ مما ظهر من أموالحم وما ظهر من التحارات من كل أربعين دينارا 
ديناراً » وما نقص فبحساب ذلك حت ببلغ عشرين ديناراً» فإن نقصت تلك الدنانير 
فَدَعها ولا تأحذ منها شيعا . وإذا مر عليك أهل الذمّة فخذ نما يديرون من تجاراتهم 


من كل عشرين دينارا دينارا » فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير . 


ثم دَعْها فلا تأحذ منها شيا . واكتب هم كتاباً عا تأحذ منهم » إلى مثلها 
من الحول ” . 


ج شروط وجوب العشر : 

لا يأذ العاشر من بر به مال التجارة شيعا إلا إذا استجمع شرائط الوحوب © 
وقد ذكر الإمام محمد هذه الشروط نصاً وهي : 

١‏ - أن يكون الال معدا للتجارة وأن ينتقل الذمي بهذا المال من بلا إلى بلد 
آحر » يتردَّدُ في التحارة بين بلاد دار الإسلام ؛ لأن عمر هه لم يتعرض لأموالهم 
بشيء ما لم روا على العاشر » كما تقدم آنفاً في الآثار المروية عنه . 


أن يبلغ امال نصاباً - أي نصاب عروض التجارة - وهو ماتا درهم » لأن 


(0) «الخراج » ص ( ۱٤۷‏ ) . وآحرحه آیضاً : عبدالرزاق : ٩٩/٩‏ و ٠٠٠/٠١‏ » وابن آبي شيبة : 
۳ والطحاوي في « شرح معاني الآار » : ۲۲/۲ » واليهقي : ۲۱۱/۹ » وآبو يد » 
ص ( ٠1٦‏ ) . وقد استوعبت هذه المصادر ما اء من الآثار في العشور على الذميين والحربيين . 

(۲) قال ابن امام : تراعى تلك الشرائط ؛ من الحول والنصاب والفراغ من الديسن وكونه للتحارة › لأنه لي 
معنى الزكاة » كصدقة بي تغلب تحقيقا للتضعيف . « فسح القدير » : ١‏ وقال الكاساني : يوحذ 
على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الحزية والخراج . « بدائع الصنائع «: AY‏ 
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اللأحوذ من الذمي وإن م يكن زكاة إنما يوحذ باسم الزكاة . ولذلك إن كان المال 
أقل من النصاب لا يأحذ منه » حتى ولو علم أن له في منزله مالا > لأن حى الأحذ إغا 
يثبت باعتبار المال الممرور به على العاشر » وهذا غير موجود فيما في بيته » وما مر به 
م يبلغ نصاباً . وهو أيضاً دلالة القياس على بني تغلب » فإنه لا تؤحذ الصدقة من 
ماهم إلا أن يكون النصاب كاملا . 

۳ - أن لا يكون صاحب المال صبياً ولا مل وكا » لأن الزكاة لا تحب فى ماليهما . 
وني هذا يقول الإمام محمد : امرأة وصي من بي تغلب مرا على عاشر مال التجارة » 
ليس على الصبي شيء » وعلى المرأة ما على الرحل . 


. © إذا أحذ العاشر من الذمي نصف العشر فلا يأحذه منه إلى الحول الآحر‎ - ٤ 


د - وعاء ضريبة العشور : 

مما سلف في الشروط يؤحذ أن المال الذي يؤحذ منه نصض العشر هو مال التجارة 
أو عروض التجارة » فلا يؤحذ من غيره . ولذلك قال الإمام محمد : «فأما السائمة 
من الصدقات » فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة . لأن الصدقة عبادة فلا 
تحب على الكافر » ^ . 


)0 « السیر الکبیر ۲۱۳۹/١ : ٩‏ «المبسوط » : ۱۹۹/۲ و ۸0/٠١‏ «الأصل ) : ۱۰۲/۲ ۳۴١٠ء‏ 
« احامع الصغير ٩‏ » ص ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) » «الخراج » ص ( ٠١١ - ٠٤١‏ ) » «المدايسة وشروحها» : 
٥۳۲ _ ۱‏ » « بداتع الصنائع » : ۸۹٩/۲‏ ر ٨۸٩١‏ « تبيين الحقاقق > : ۲۸٦/١‏ » « مختصر 
احتلاف العلماء » للحصاص : 41۲/١‏ › « حاشية ابن عابدین » : ۴۲٠٤/۲‏ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۲۱۰۰/۰ ۲٠١١‏ » «المبسوط » : ۰۸۰/٠١‏ «الخراج » ص ( ٠١٤‏ ) . قال 
ابن المنذر في « الإجماع » ص ( ۷١‏ ) : رأجمع العلماء على آنه ليس على آهل الذمَّة صدقات » وآنه لا 
شيء على أهل الذمَة في مناز مم . 
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وما يتصل بذلك : حكم تعشير الخمر والخنزير من أموال أهل الذمَّة › فقد قال 
الإمام محمد : إذا مر الذمي على العاشر ومعه حمر وحنازير للتجارة : عشر الخمر وم 
يعشر الخنازير . وأمره أن يعطي عَشَرَ الخمر دراهم › يفوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر 
دراهم » وإن م يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر مايعطيه قيمة 
العشر دراهم ° . 

والحجة في ذلك : ماروي عن عمر هه أنه جمع عماله بالموسم وقال هم : 
« لوهم بها وخذوا أنتم من آانها  »‏ . 

ووجه الفرق في هذا بين الخمر واخنازير - كما يقول السرْحسيِي _ : أن الخمر 
أقرب إلى المالية من الختزير » لأنه كان مالا لنا قى الابتداء حين كان عصيرا » ويصير 
مالاً في الانتهاء بأن يصير حلا . وما الخنزير فلم يكن لنا مالاً في الابتداء » ولا يصير 
مالا فى الانتهاء . وإذا كان كذلك كانت حرمة الخمر أحفً فجاز أن يؤحذ العشر 
من الخمر ولا يؤحذ من الخنزير . 

ولأن العاشر إنما يأحذ قيمة الخمر » والمسلمون يعرفون قيمتها فقد بعسكها المسلم 
للتحليل » فيؤحذ عشر قيمتها . فأما الخنزير فلا يمسكه أحد من المسلمين فلا تعرف 
قيمته إلا من حهة الكفار » وقومم على المسلمين غير مقبول . 

وكذلك : الخمر من ذوات الأمثال » فكان ينبغي أن يؤحذ مثله › إلا أن المسلم 
منوع من تك الخمر » فإذا أحذ القيمة فقد أعرض عن الخمر فيجوز . وأما الخنزير 
() «السّیر الکبیر» : ۲٠٤١۴ ۲٠٤۲/١‏ «الأصل » : ١٠١ ٠١١/١‏ «الحامع الصغسير > » 

ص ( ۱۰۲ ) . 


(۲) احرحه ابن ابي شيبة : ۲۲۸/۳ » وآبو عَبّد » ص ( ٦۱‏ ) » وابن زنحويه : ۷١/١‏ » والخلال في « آحكام 


أهل الملل » ص ( ٠١‏ ) . ونقل عن الإمام أحمد إن إسناده حيد »› وعبدالرزاق : ۲۳/١‏ . 
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فهو ليس من ذوات الأمثال » وقيمة ما لا مثل له من حنسه » فإذا أخذ القيمة فكأنه 
أحذ العين » والمسلم لا يحل له أن يتملك الختزير ولا بده . 

وأيضاً : الخمر مال فيما بين أهل الذمّة » وللامام فيها حماية معتبرة » لأن للمسلم 
عليها يدا معتبرة » فصارت في يد الإمام وحمايته فأشبهت سائر الأموال . فأما الخنزير 
فليس لالإامام فيه حماية معتبرة » لأن المسلم لا يثبت له يد معتيرة على الخنزير » فإذا 
كان كذلك لم يثبت للإمام عليه يد معتبرة ولا يصير في ححهمايته › فلا يؤحذ منه العشر 


بغير حماية » لأنها هي سبب الأحذ ‏ . 


وقال الإمام فر - رحه الله - : لا يعشر الخمر ولا الخنازير ؛ لأن الخمر ليس 
بعال في حق المسلم » والعاشر مسلم » فصار كأنه مر عليه ما ليس مال » وكما 
إذا مر بخنزير . وينرّل الذمي في ذلك منزلة المسلم » ولأن الخمر والخنرير يجريان 
محرئ واحداً في حق المسلم . ثم إن الإجماع وقع على أنه لا يعشر الخنزير فكذلك 
لا يعشر الخمر " . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - : إن مر بالخنازير وحدها : لم يأحذ منه شيعا . 
وإن مر بها مع الخمر أحذ منهما جميعاً من القيمة . وكأنه حعل الخنازير في هذا 


)0 « السیر الکبیر ۲۱٤۳ ۲۱٤۲/۰ : ٩‏ » « الحامع الصغیر ٩‏ » ص ( ٠١۲‏ ) » « المبسوط » : ٠٠٠/۲‏ » « 
المداية وشرو حها» ٥۳١ _ ٠٠٠/۱‏ » « بدائع الصنائع » : ۸۹٠/۲‏ › « تبيين الحقائق » : ۲۸١/١‏ » 
« الفتاوى المندية > : ۱۸٤/١‏ › « حاشية ابن عابدين » : ۲ » « جحمع الأنهر > : 1 -.. 

~0 « السير الكبير » الموضع نفسه . وقارن ب « النافع الكبير شرح الجحامع الصغير » اللكنوي » ص ( ٠١١۲‏ ) 
حيث نسب إل الامام فر أنه يعشر الخمر والخنازير » وكذلك في « المداية » للمرغيناني مع « فح 
القدير » ٠۳٠/۱:‏ ر « البدائع » : ۸۹٠/۲‏ . 
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ووحه قوله هذا : أن كل واحد منهما مال فى حق أهل الذمَّة يضمن بالإتلاف 
له .. وبعضهم جعل قول أبي يوسف كقول رُفر إذا مر بهما جميعا . وقول محمد في 
ظاهر الرواية ‏ . 

ج من أحكام عشور الذميين : 
وما يصدٌقون فيه من دعاوى بشأن الال » وتداحل العشور .. وفيما يلي إيجاز لأهم 
هذه المسائل : 

- إذا مر الذمي على العاشر مال وقال : ليس هذا المال لي » أو قال : علي دين 
يحيط بالمال » أو ليس للتجارة ؛ فإنه يدق في ذلك إذا حلف ” » ولا يؤحذ منه 
عندئذ شيء ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على اجازاة > ولكن على حكم الشرع 
والإسلام . وين حكم الإسلام أن المسلم يصدّق في ذلك » لأنه ينكر وجوب الح في 
ماله » فكان القول قولّه . فكذلك الذمي ‏ . 

وكذلك إذا مر مال يريد أن يدخل به دار الحرب للتجارة وقال للعاشر : أصبْت 


هذا امال منذ أشهر » ولم يحل عليه الخول : فإنه يصدّقه في ذلك ولا يأحذ منه شيعا 


)١(‏ «المبسوط »: ۲٠٠/۲‏ » «النافع الكبير » ص ( ٠١١‏ ) » «المداية وشروحها» : ٠۴١/١‏ » « بدائع 
الصنائع “ : ۸٩۰/۲‏ › « تيون الحقائق ۲۸٦/۱ : ٩‏ . 

(۲) ومعنى قوم يصدّق : أي يجترا .عا قال ولا يطالب بشيء . ومعنی : لا يصدق › آي لا تزا .عا قال أو ما 
ادعى أنه دفعه »فيؤحذ منه ثانية » انظر : « تبیین الحقائق » : ۲۸۳/۱ . 

(۳) «الس یر الکبیر» : ۲٠۳۹/۰‏ » «الأصسل » : ۳/۲١٠ء‏ «الحامع الصغرر » » ص ( ٠٠١‏ )> 
« الميسوط » : ۲٠١/۲‏ » «فتح القدير “ : ٠۳/١‏ » « الفتارى المندية » : 1۸٤/١‏ « حاشية ابسن 
عابدین » : ۳۱١/۲‏ ۔ ۳۱۷ « جمع الأنهر ٩‏ : ۲۱۰-۲۰۹/۱ . 


o۷ 


ما تقدم آنفا . فإذا دحل دار الحرب فاشتری به وباع حتی ٤‏ الول على که وهو 
في دار الحرب ٠‏ ثم حرج إلى دار الإسلام فم به على العاشر » فإنه لا يأخذ العشر لما 
مضى ؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب » ووقت الوحوب وقت تمام الحول » 
فإذا م يكن المال وقت الوحوب لي موضع يجري فيه حكم المسلمين : لا يأحذه 
الإمام . أما إن تم الحول في دار الإسلام ثم مر به على العاشر فإنه يعشره » لأن المال 
وقت وحوب الحق في حماية الإمام وني موضع يجري فيه حكمه ° . 

- إذا قال الذمي للعاشر : قد عشرنا غيرك هذه السنة » وحاء ببراءة تثبت ذللك © 
أو حلف على هذا إن اتهمه العاشر : فلا يؤخذ منه شيء » لأن الذمي في هذا 
كالمسلم » لأن الزكاة حق اله تعالى وهي أمانة عند امالك » والأمين متى أحبر بأداء 
الأمانة صدّق » فكذلك الذمي يصدّق في هذا . ولم يشرط في « الجامع الصغير » 
البراءة وهو الأصح . وإنغا حاء هذا الشرط في « السير الكبير » ”° . 


- ولو مر على العاشر .عال ومعه براءة بغير امه » يدعي أنها براءة عاشر آخر 
أعطاها لرحل كان هذا امال معه مضاربة في يده ؛ فإن حلف على ذلك كف عنه ولم 


يأحذ منه شيقا » لأنه أحبر عن أمر عتمل » وهو أمين فيصدَقه على ذلك ©“ . 


(۱) «السیر الکبیر » : ۲٠٤۸ ۲۱٤۷/١‏ » «الجامع الصغير » » ص ( ٠٠١‏ ) مع شرحه « النافع الكبير »» 
« فتح القدير » : ٥۳١/١‏ . 

( البراءة : اسم لط الإبراء . من برئ من الدين والعيب براءة . واحمع براءات . انظر : « لغرب » : 
١» 1‏ « العناية على الهداية ۳۲/١ : ٩‏ . 

(۳) ”السير الكبير» : ٠‏ «الأصل » : ٠١٤/١‏ و ٠١۹‏ «الحامع الصغير » نفسه ء « المداية 


وشروحها» : ٥۳۲/۱‏ » « بداتع الصنائع “ : ۸۸۷/۲ » « تبیین الخحقاتق » : ۲۸۳/۱ . 


() «الأصل»: ٠١۷/۲‏ » « الميبسوط » للسرحسي : ۲٠۲/۲‏ » «الفتاوى الندية » : ۱۸64/١‏ «مجمع 
الأنهر ۲٠١/١ : ٩‏ . 


o۷۸ 


- لو مكث الذمي يتاحر بأمواله في دار الإسلام ثلاثة أحوال لار فيها على عاشر 
الملسلمين » ثم بعد الحول الثالث أحبره بذلك » فإنه يأحذ عشر الحول الثالث ولا 
يأحذ منه لما مضي ^ . 


- ولو أن ذميا مر على العاشر بعال فكتمه إياه » وقد حال الحول الأول » ثم مر 
به أيضاً فكتمه إياه » وقد حال الحول الثاني » ثي مر به بعدما حال الحول الفالت 
فعَلِم به العاشر » وعلم ما كان صنع في تلك الأحوال » فإن العاشر يعشر الأموال 
في الأحوال الفلاثة كلها » لأنه يثبت حن الأحذ للعاشر في كل مرة » والحق متى 
ثبت لا يبطل بالتأحیر ^ . 


و - الوصية بأهل العشور : 


قال الإمام أبو يوسف مخاطباً هارون الرشيد - رحمهما الله - : «أما العشور ؛ 
فرأيت أن توليها قوماً من آهل الصلاح والتّين » وتأمرهم أن لا يتعدًوا على الاس 
فيما يعاملونهم به › فلا يظلموهم ولا يأحذوا منهم أكثر ما يجب عليهم › وأن متثلوا 
ما رس مناه هم » ثم تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون به مَنْعر بهم » وهل تجاوزوا ما | 
قد مروا به ؟ فان کانوا فعلوا ذلك : عزلت وعاقبت » وأخذتهم عا يصلح عندك: 
عليهم لمظلوم أو مأحوذ منه أكثر نما يجب عليه . وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أُمروا به 
وتجنبؤا ظَلّمّ السلم والمعاهد » أيهم على ذلك الأمر وأحسنت إليهم . فإنك متى 
ُت على حسن السيرة والأمانة » وعاقبت على الظلم والتعدي لا تأمر به في الرعية : 
زاد المحسن في إحسانه ونصحه »› وارتدع الظا لم عن معاودة الظلم والتعدذي » ^ . . 


(۱) «السیر الکبیر » : ٠٠٣۰ -۲۱٤۹/۰‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » : ۲۱٤۸/۰‏ ۔ ۲٠٤۹‏ » « بدائع الصنائع “ : ۸۸۹/۲ » « الفتارى المندية “: ۱۸4/١‏ . 
(۳) «الخراج » لأبي یوسف › ص ( ۱٤۳-۱٤۲‏ ) . 


و 


واتفق جمهور العلماء على أن العشر من واحبات أهل الذمَّة إذا كان ذلك شرطاً 
عليهم . ثم وقع بينهم حلاف في بعض المسائل يظهر من أقوالم الي نعرضها بإيجاز . 

قال الإمام مالك : إذا تحر النصراني في بلاده ولم يخرج إلى غيرها فلا يؤحذ منه 
شيء . ولا يؤخذ من کرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم شيء . فٳذا حرج 
من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاحراً لم يؤحذ منه تما حمل من قليل ولا كثير 
حتی بیع » وان رد متاعه وم يبعه : لم يؤحذ منه شيء . ويؤحذ من القليل والكثير › 
يوذ منه العُشر وإن تحر في السنة مراراً » وروي أنه حسب المراضاة » ويؤحذ من 
عبيد أهل الذمّة . ولا يكتب هم براءة نما أحذ منهم كما تكتب للمسلمين . ولا يقبل 
قولحم في دعوى أن المال ليس له مثلاً » ولا تقبل ينهم . 

وقال الإمام الشافعي : لا يؤحذ منهم إلا أن يشرط ذلك عليهم فيؤخحذ منهم 
نصف العشر › فإن لم يشترط لم يؤحذ . ولا يؤحذ إلا مرة واحدة » ويكتب هم براءة 
إلى الحول . 

وقال الإمام الأوزاعي : إذا تحر النصراني .ماله في غير أفقه » أأحذ منه حق ماله » 
وإن أقام بتجارته لا بخرج يبع ويشتري : لم يؤحذ منه زكاة » ( أو نصف العشر ) إلا 
عليه جحزیته . 

وقال الإمام مد : يؤحذ من أهل الذمَّة نصف العشر . وقد اعتبر النصاب في 
ذلك وجعله عشرة دنانير . وقال في الخمر والخنازير : قال عمر : ولوهم بيعها . ولا 
يكون هذا إلا على الأحذ . ولا يعجبيٰ أن يقَوّم عليهم ° . 


- ٠۹۳/٤ : » «الأم‎ › 1۱٤4/١ : ٩ الكان ف فقه آهل المدينة‎ « » ۲۸١ ۲۸۰/١ : » انظر : «المدونة‎ )١( 
أحكام آهل الملل من احامع لمسائل الإمام أحمد » ص ( 1۲ - 1۷ ) «الأموال » لأبي عبيدء‎ « > 1۹4 
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مقارنة : 

تلكم هي أحكام الإسلام وأخلاق المسلمين في تعاملهم مع أهل الذمة حين يمحكم 
اللسلمون » بينما تكون الصورة مختلفة عندما يظهر غير المسلمين وتكون هم 
السيطرة » حيث لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » ولا يرعون عهداً ولا ميثاقاً » ولا 
يأبهون بدين ولا لق . وحسبنا أن نشير هنا إلى ما لقيه اللسلمون في بلاد الأندلس 
عند سقوط دولتهم وظهور المأساة الي استحالت فيها بقية الأمة الأندلسية بالتنصير 
الفروض إلى طائفة حديدة عرفت من ذلك التاریخ با لموريسکكيین 18008 M0‏ » أو 
السلمين الأصاغر أو العرب التنصرين . وقد فرض التنصير على السلمين فرضا › و لم 
تحجم السلطات الكدسية والمدنية عن اتخاذ أشد وسائل العنف لتقضي بوحوب اعتناق 
الملسلمين للنصرانية » ونفي المخالفين منهم من الأراضي الأسبانية . 

وكانت الكلمة للكنيسة دائما » ففي ۲١‏ يوليه سنة ( ٠١١١‏ ) أصدر فرناندو 
وإيسابيلا أمراً ملكيا حلاصته « أنه لما كان الله قد احتارهما لتطهير ملكة غرناطة من 
الكفرة فإنه يحظر وحود المسلمين فيها » فإن كان بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن 
يتصلوا بغيرهم » حوفاً من أن يتأحر تنصيرهم » أو بأولئك الذين نصروا لفلا يفسدوا 
إعانهم » ويعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال . 

ويصف لنا مورخ إسباني عاش قريباً من ذلك العصر » نيّات الكنيسة نحو المسلمين 
في قوله : « إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون منه بإلحاح »› 
أن يعمل على سحق طائفة محمد من إسبانيا » وأن يطلب إل المسلمين الذين يودون 


ص ( ۷١ - ٠1٦1‏ ) » « مختصر اختلاف العلماء “ للحصاص : 41١1 ٤1۲/١‏ » «الإفصاح » لابن 
هبيرة : ۲۹۷/۲ » « رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » للدمشقي » ص ( ۳۹۹ ) › « الميزان الكيرى » 
للشعراني : ۱۸١ - ٠۸١/۲‏ » « أحكام آهل الذمّة » لابن القيم : 1٤ -٦١/١‏ . 
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البقاء ء إما التنصير » أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب » لأنه من المستحيل أن يعيش 
السلمون في صفاء وسلام مع النصارى  »‏ . 

ولم يقضف الأمر عند هذا » بل اقترن معه ارتكاب الأعمال الوحشية الشائنة » فقد 
جمعت الكتب العربية من أهل غرناطة ونظمت أكداساً هائلة في أعظم ساحات المدينة 
ومنها كثير من المصاحف » وآلاف من كتب الآداب والعلوم » وأضرمت النيران فيها 
جميعاً » وم ينبن منها سوى ثلامائة من كتب الطب والعلوم حملت إلى الحامعة الي 
أنشثت في مدينة ألكالادي هنارس ( وتسمى بالعربية قلعة عبدالسلام ) » وذهبت 
ضحية هذا الإحراء الهمجي عشرات الألوف من الكتب العربية هي حلاصة ما بقي 
من تراث التفكير الإسلامي ف الأندلس . 

وقد أشار إلى هذه الممجية مفكرو الغرب أنفسهم › كالعلامة الإيطالي سكيابرللي 
في مقدمة إحدى كتبه الي يشير فيها إلى « التعصب الكائوليكي » وثورات هنيس 
( رئيس ديوان التحقيق وقتها ) الي ترتب عليها حرق الملصاحف والكتب الإسلامية 
الأحرى لمسلمي غرناطة » وذلك لكي يتوسل بذلك إلى تنصيرهم » . 

ويقول المؤرخ الأمريكي وليم برسكوت : « إن هذا العمل امحزن م يَقَمٌ به همجي 
حاهل » وإنما حبر مثقف › وقد وقع في فجر القرن السادس عشر › لا في ظلام 
العصور الوسطى » وفي قلب أمة مستنيرة » تدين إلى أعظم حد بتقدمها إلى خزائن 
الحكمة العربية ذاتها » ” . 


)ا( p.7‏ ز; Dr. Lea : "he moriscos‏ عن الدكتور عمد عبدا لله عنان في كتابه « نهاية الأندلس 
وتاريخ العرب المتنصرين » » ص ( ۳١۳‏ ) . 

(۲) هذه النصوص عن المورخ محمد عبدا لله عنان » المرحع السابق » ص ( ۳٠۸-۳١۷‏ ) . والكتاب دراسة 
موئقة للعصر الرابع من دولة الإسلام ف الأندلس . وقد تناول هذا الحانب أيضا في كتابه « ديوان التحقيق 
والحاكمات الكبرى » ص ( ١۷‏ ) وما بعدها . 
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المطلب الثانى 
علاقة المسلمين بالمستامتين 
أسلفنا أن دار الإسلام تضم بين رعاياها المسلمين والذميين » كما تضم أحانب من 
غير دار الإسلام يدحلونها بأمان مؤقت وهم المستأمنون . 


وفي هذا المطلب نبحث العلاقة بين هؤلاء المستأمنين والدولة الإسلامية دون 
العلاقات الي تكون بين الأفراد . ونوحز ذلك في ستة فروع : 


الفرع الأول 
تعرف الأمان والمستامنين 


ولا : الأمان نى الأصل نوعان : 

أمان مؤقت » وأمان موبد . فالأمان المؤبد هو المسمى بعقد الذمة . وقد فرغنا من 
الكلام عليه في المطلب السابق . 

وأما الأمان المؤقت ؛ فهو أنواع : (أحدها ) : الأمان الحربي » وهو أن يمحاصر 
الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفار فيستأمنهم الكفار فيؤسنوهم . وهذا النوع 
قد أوسعه الإمام محمد - رحمه الله - بحثا في فصول كثيرة من كتابه الرائد « السير 
الكبير » وفي كتبه الأحرى . وسنعرض حوانب منه عند بحث المعاهدات الدولية › 
وهو بقانون الحرب أليق منه بقانون السلام . 
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( والثاني ) من الأمان المؤقت هو الموادعة › أو المعاهدة والصلح على ترك القتال . 
وسيكون أيضاً مادة البحث في موضوع الفصل الشاني عن المعاهدات الدولية - إن 
شاء الله تعالی ۔- 

( والثالك ) هو ما يكون خاصاً بفرد أو أفراد حصورين يطلبون الأمان لدحول دار 
الإسلام للقيام بأداء رسالة مثلاً أو للقجارة . ونبحث الأمان للرسل في فصل قادم عن 
السفارة والسفراء . ونقف هذا المطلب للبحث في الأمان الخاص لغير الرسل كالتجار 
ونحوهم ”© وهم الذين نسميهم « الستأمنين » » وإذا أطلقت كلمة « المستأمن » فإنها 
تنصرف إلى هذا النوع من الأمان على ما نبينه في الفقرة التالية » إن شاء الله تعالى . 
ثانيا . عرف المستأمتين : 

أ _ الأمان في اللغة العربية : الممزة والميم والنون : تدل على معنيين متقاربين 
(أحدهما ) التصديق . و ( الآحر ) الأمانة » الي هي ضد الخيانة . ومعناها سكون 
القلب . فيقال : اين أا ومان وأمَانَةَ وا َة » فهو يِن وأَييْنٌ وأيِنٌ . كلها 


ر تة 


والفعل ( اين ) يتعدى بنفسه وبالحرف » ويْعَدّى إل غیره بالهمزة فيققال : 
أينته ومنت عليه وآمنة . ويقال أيضاً : لك الأمان » أي قد أمنتك . ويقال : انت 
فأنا آَمِنْ . 

والأمَان : إعطاء الأمنة وهو ضد الخوف . ورحل مان وأَمنة إذا كان أمينا يأمنه 


(۱) انظر : « بدائع الصنائع » للکاساني : ٤۳۱۸/۹‏ وما بعدها ء « الَف ن الفتارى » للسغدي : ۲ ¥14 . 


of 


واستامَنَ إليه : دحل في أمانه . والاستعمان : طلب الأمان . والستأين - بكسر 
اميم - على وزن اسم الفاعل › وبفتح اليم على وزن اسم المفعول . والسين والتاء 
فيهما للصيرورة . أي صار موم ٩‏ . 

ب _ وفي الاصطلاح الفقهي : عرف الفقهاء الأمان والمستأمن تعريفات مختلفة 
الألفاظ ولكنها تؤدي معنى متفقاً » وقد يزيد بعضهم قيداً في التعريف أو شرطاً . 

قال الحنفية : المستأمن هو من يدحل دار غيره بأمان » مسلماً كان أو حربياً . 
فشمل هذا التعريف المسلمٌ الذي يدحل دار الحرب بأمان » والحربي الذي يدخحل دار 
الإسلام بأمان . والمراد بالدار الإقليم المحتص بقهر مَلِك إسلام أو كفر › فلا يشمل 
دار السكنى ” . ۰ 

والكلام في هذا المطلب ينصب على الحربي فقط دون المسلم الذي يدحل دار 
الحرب بأمان . 

وعرّف المالكية الأمان بأنه : رفع استباحة دم الحربي ورقه ومالِه حين قتاله » أو 
لعزم عليه » مع استقراره تحت حكم الإسلام مدةٌ ما . 


9 
والاستتمان هو : تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه ° . 
۶ 


)١(‏ انظر هذه المعاني ف « الصحاح » : ۲۰۷۲/١‏ › « معجم مقاییس اللغة » : ۱۳۳/۱ - ١٤۳٠ء‏ « ترتيب 
القاموس الحيسط » : ۱۸١/١‏ «لسان العرب » : ۲٠/١۴١‏ » «المصباح المنیر » : ۲٤/۱‏ ١٠ء‏ 
« الكليّات » : ۱۷١/١‏ » « المعجم الوسيط » : ۲۸/١‏ . 

(۲) انظر : « الدر المحتار » مع حاشيته « رد الحتار ‏ : ۱٦١/6‏ » « جمع الأنهر » ومعه « در المنتقى شرح 
الملتقى » : ٠٠١/١‏ » « شرح الوقاية » لصدر الشريعة » ورقة ( ٠٠٠١‏ ) » « كشف الرمز » للحموي »› 
ورقة )٠١۹(‏ . 


(۳) انظر : « حدود ابن عرفة » مع « شرح الرصّاع ۲۲٣-۲۲۲/۱ : ٩‏ . 


oeAo 


وقال الشافعية : الأمان هو ترك القتل والقتال مع الكفار ”“ . والمستأمن : من له 
نن بعقد ية أو هنو أو أمان ‏ . والراد هنا هو القسم الثالث . 

وعرف الخنبلية المستأمن بأنه : كافر أبيح له المقام بدار الإسلام من غير 
التزام حزية ^" . 

ومن هذه التعريفات للأمان والاستعمان يعكن أن نخرج بتعريف للمستأمنين بأنهم : 
غير المسلمين من الحربيين الذين يدحلون دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر يقضيه أحدهم 
ثم ينصرف بانقضائه » دون أن یکون ملتزماً بأحکام الإسلام أو الذمة بعامة . 


افرع الثاني 


‌ ۶ ْ ‌ ر 
القرآن الكريم » ومن السنة والسيرة النبوية » ومن عمل الصحابة » وعلى ذلك 
انعقد الإجماع . 

أ - فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : ( ون أَحَد مِن الْمُشركينَ اسَْجَارَكَ 


3 4 Ir qdeloslf - م ھے ےر ر ۶ یک ع‎ so f 
. 4 فأجرهُ حتى يسْمَع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهُم قوم لا يمون‎ 
. ۲۳١/۲ : » «مغي الحتاج‎ )۱( 

. >٠٦/ : > «حاشية الشرقاري على التحرير‎ ٠ )١( 

(۳) انظر : « كشاف القناع » : ٠١٠١/۳‏ » « مطالب آولي النهى » : ۷۷/۲ . 


. ) ١( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 


o۸٦ 


فبعد أن مر | لله سبحانه وتعال - في الآية قبلها _ بقتال المشركين وقتلهم حيث 
وحدواء وأحذهم وحَصرهم وطَلّبِ غرتهم » ذكر حالة لا يقتلون فيها ولا يؤحذون 
ولا يؤسرون › فقال تعالى خاطباً نبيه حمداً ## : وإن أحد من هولاء المش ركين الذين 
أمر الله تعالى بقتالهم وقتلهم استجارك » أي استأمنك فسألك الحوار والدّمام والأمان 
ليسمع كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم » ويعلم أحكامه وأوامره ونواهيه » وما 
تدعو إليه من التوحيد وما بُعثت له » فأَعِذه وأمنه حتى يسمع كلام الله تعالى فيما له 
وعليه من الثواب » وحتى يتدبره ويطّلع على حقيقة الأمر وحال الإسلام » فان قبل 
أمرا فحَسَنٌ » وإن أيى أن ملم فردّه إلى مأمنه » وهو الموضع الذي يأمن فيه مناك 
ومن هو في طاعتك من المسلمين » حتى يلحق بداره وقومه من المشركين . ثم بعد 
ذلك قال ۔ إن شعت - من غور غدر ولا خيانة . وهذا حکم ثابت ف کل وق غير 
منسوخ إلى يوم القيامة ‏ . 

قال الإمام أبو بكر الحصًاص : « قد اقتضت هذه الآية حواز مان الحربي إذا طلب 
ذلك - الأمان - منا ليسمع دلالة صحة الإسلام ؛ لأن قوله : < اسْتَجَارَكَ & . 
معناه : استأمنك » وقوله  :‏ فأجرّهٌ 4 معناه : فأمنه حتى يسمع كلام الله الذي فيه 
الدلالة على صحة التوحيد » وعلى صحة نبوة الني # . وهذا يدل على أن الكافر 
إذا طلب منا إقامة الحجة عليه وبيان دلائل التوحيد والرسالة حتى يعتقدهما لحجة 


ودلالة ؛ كان علينا إقامة الحجة وبيان توحيد الله وصحة نبوة الي ف › وأنه غير 


» «الكشاف‎ 1٤/٤ : » تفسير البغوي‎ « » ۱١۸/١ ١ : “ انظرف هذا : « تفسرر الطبري‎ )١( 
التفسير الكبير » للفحر‎ « » ٠١/٠ : «البحر الحط » لأإبي حيان‎ ٠/۲ : للزخشري‎ 
فح‎ « ۱١١/١ : تفسير القرطي » : ۷۷/۸ » « الدر المنشور » للسيوطي‎ « » ۲١۷/٠١ : الرازي‎ 
. ۳۳۸/۲ : القدیر » للشو كاني‎ 


حائز لنا قله إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة ؛ لأن الله قد أمرنا 
بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله . 
الدين ؛ لأن الكافر الذي استجارنا ليسمع كلام الله تعالى إنغا قصد التماس معرفة 


صحة الدين « © . 


ومن هذا يظهر أن الآية الكريمة إنغا هي فيمن يريد ماع القرآن والنظر في 
الإسلام ؛ فأما الإإحارة لغير ذلك فإنغا هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما يعود عليهم به 
منفعة » وذلك يكون من أمير أو مأمور ؛ فأما الأمير فلا حلاف فى أن إحارته حائزة » 
لأنه مقلم للنظر والصلحة » نائ عن الحميع في حلب النافع ودفع المضار . وأا مر 
كان رعية فإن إحارته فيها تفصيل عند الفقهاء كما سيأتي ° . 

ولذلك يرى بعض العلماء أن الآية الكرعة ليس فيها دلالة على مشروعية الأمان 
الذي نحن بصدده › فيقول الإمام اراس الطبري : « اعلم أن هذا لا دلالة فيه على 
أمان مشرك ووحوب بذل الأمان فيمن يطلب الأمان ؛ وذلك أن الله تعالى إغغاذكر 
وشرع الأمان لفائدةٍ » وهي ”ماع الأدلة من كتاب الله تعالى . والكفارٌ متى طلبوا 
تعرُف التوحيد والعدل وبُطْلانَ ماهم عليه : وحب ذلك » وإذا وحب على 
الرسول ف وحب على سائر الأمة » بل على سائر اجاهدين » ولا جحل للمجاهد قل 
الكافر مع طلبه التعرّف للدين والوقوف على الأدلة ؛ لأنه لو حل تله م جز أن يجار 
ويون » فلذلك لا يجوز أن يخلو المجحاهدون من العلماء » لأنه لا يأمن أن يكون في 


. ۸٤ - ۸۳/۳ : «آحکام القرآن » للحصاص‎ )١( 
. ۹۰۳/۲ : أحكام القرآن » لابن العربي‎ « ™» 


oA 


الكفار من يلتمس ذلك » فإذا م جد من يحل شبهته ويثبت له طريقة الحق : م 
جز مقاتلته . 

فقوله تعالى : < فأجرةٌ € أمرٌ دال على الوحوب » ولا وحوب إلاعند 
هذا الغرض » وليس هذا الغرض من الأمان العروف في الشرع في شيء ؛ فن الأمان 
هو الذي يحصل بسب من المسلم موقوفا على رَه : إن شاء فعل » وإن شاء م 
يفعل . وني الاستجارة لغرض الاستماع لكلام الله عر وح جب الأمان » وتتكف 
السيوف عن رقبته » ويتحرس دمه ( يحفظ ) متى طلب ذلك سواء حرى منا الأمان 
أو م جر 

ثم قال تعالى : < حتى يَسْمَح كلام الله ثم أبلِغة مَأمنَةٌ 4 أي بعد السماع ‏ 

لأنه لا فائدة في مقامه عندنا . والأمان الذي تعارفه الفقهاء : أن يمن كافرا لا بيغي 
منه ماع کلام الله عر وجل » بل بيغي به أمانه حتى يتجر ويتسوق ويقيم عندنا مدة 
لغرض هذا المسلم . وذلك ليس نما نحن فيه بسبيل » “ . 

إلا أن التنصيص في الآية الكربمة على الأمان لسماع القرآن الكريم ومعرفة 
التوحيد » لا ينفي الأمان لغرض آخحر » فإن العيرة بعموم اللفظ . ولذلك وجحدنا 
الفقهاء يستدلون بها على مشروعية منح الأمان للحربي لدحول دار الإسلام لغرضٍ 
آحر . وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير - رهه الله - عند تفسيره للآية الكرعة : 

« والغرض أن من قم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة › أو تجارة » 
أو طلب صلح أو مهادنة » أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب » وطلب من 


)١(‏ «آحكام القرآن » للإمام عماد الدين الطبري المراس : ٠٠١/٤‏ ۲۷ . رانظر ف المعنى نفسه : « تفسير آبي 
السعود » : ۳۸١/۲‏ . 


o۸۹ 


الإمام أو نائبه مانا أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام » وحتى يرحع إلى 
مأمنه ووطنه » ” . 
وؤ کد هذا ويوضحه : ما روي عن سعيد بن جبير قال : جاء رحل الى علي بن 
أبي طالب هه فقال : إن أراد الرحل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء هذا الأحل ( الذي 
أحله الله هم في سورة براءة بأربعة أشهر ) ليسمع كلام الله أو يأتيه لحاحة : فيل ؟ 
قال : لاء لأن الله تعالى يقول  :‏ وإ اح مر المُشركين استَجَارَكَ & © . 
والظاهر من سياق کلام ذلك القائل هو العموم » فیشمل ذلك الحاجات الدينية 
وغيرها من الحاحات الدنيوية » وكان المشركون يطلبون لقاء الرسول ف لأحل 
الكلام في الصلح وغيره من مصال دنياهم » وكان فل يعطي الأمان لمن حاء 
ب - ومن السنة النبوية : وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية أمان الحربي 
في دار الإسلام » دون أن يكون ذلك خاصا بغرض ”ماع القرآن الكريم » فمن ذلك : 
عن آم هانى بنت أبي طالب قالت : ذهبت إلى رسول ا لله ل عام الفح فوحدته 
يغتسل » وفاطمة ابنته تستره بثوب » فسلّمت فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا آم هانى 


ت 


8 ٤ ل‎ u e“. 


(0) ”تفسیر ابن کتیر » : ۳۳۸/۲ . 

~0 انطر : « الكشاف » للزغخشري : ٠٤١/۲‏ » « البحر حيط » لأبي حيان : ٠١/١‏ › « تفسير الفخحر 
الرازي » : ۲٠٠/٠١‏ » « تفسرر القرطي » : ۷٦/۸‏ . 

(۳) انظر : « روح المعاني » للآلوسي : ٥۲/۱۰‏ › « تفسیر ابن کشیر » : ۳۳۸/۲ » « تفسير المنار “ لرشيد 
رضا : ۲۱٤/۱۰‏ » وقارن بتفسیر آبي السعود : ۲۸۰/۲ . 


0۹۰ 


قات رحلا أحرته فلا بن هبيْرَة ؟ فقال رسول الله ظ# : « قد أَجَرّناً من أجرت يا 
آم هانی » ° . 

وني حديث آحر قالت : أحرت رجلين من أحمائي › فقال رسول الله ظ : « قد 
امنا من امت  »‏ . 

وعن علي وابن عباس له قال رسول الله 4# : « المسلمون تتكافا دماؤهم › 
ويسعى بذمتهم أدناهم » ” . 

ويقول الإمام محمد تعليقا على هذا الحديث : « والمراد بالذمّة العهذ » موقا كان 
أو موبّداً » وذلك الأما وعقد الذمة » فإن كان اللفظ مشتقاً من الأدنى - الذي هو 
الأقل - فهو تنصيص على صحة أمان الواحد » وإن كان مشتقا من الذنو - وهو 
القرب - فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريباً من العدو › 
وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق » لأن صفة الدناءة 
به تليق من المسلمين » ©“ . 

ج- وانعقد الإجماع على أن من طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى ويعرف 
شرائع الإسلام وحب إعطاؤه الأمان » ثم يرد إلى مأمنه . وأن المسلم البالغ العاقل إذا 
من الحربيين على الحلاء بأنفسهم وعياهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض 


. 6۹۸/۱ : ومسلم لي صلاة المسافرين‎ » ۲۷۳/١ : أخرحه البحاري لي الحرية - باب أمان النساء‎ )١( 

(۲) احرحه الترمذي ف السّير» باب ما حاء في مان المرآة : ۲٠۲/١‏ . وقال : « هذا حديسث حسسن 
صحیح » » رآبو یوسف في « الخراج » ص ( ۲۲۴ ) . 

(۳) حدیث صحیح تقدم تخریجه فیما سبق ص ( ۳۰۹ ) » تعلیق ( ۲ ) . 

. ٠٠۳-۲٣۲/۱ : » «السیر الکبیر‎ )٤( 


°۹۱ 


المحرب » لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام » أن ذلك لازم لأمير المؤمنين وجميع 
المسلمين حيث كانوا" . 
انيا - حكمة مشروعية الان : 

إن الإسلام دعوة للناس كافة للدحول في دين الله تعالى » وينبغي على المسلمين أن 
يتخذوا من الوسائل ما مكنهم من إبلاغ هذه الدعوة وتعريف الناس بها . وما كان 
الكفار الحربيون لا يجوز هم دحول دار الإسلام دون إذن من ولي أمر المسلمين › 
لأنهم أعداء للمسلمين ولا يؤمن كيدهم وشرّهم › فإن الحكمة تقتضي أن يكون 
هناك وسيلة لاحتلاط الكفار بالمسلمين ولو لمدة مؤقتة يتعرفون فيها على الدين 
وتعاليمه وسيرة أهله عا قد يكون عونا على فهمهم الصحيح للدين ودخوم فيه › 
فيكون هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين وأيسرهما . 

وفيه أيضاً توطيد للعلاقات السلمية بين الملسلمين والحربيين » كما أن ذلك فيه 
تحقيق مصلحة للحربيين أنفسهم في تمتعهم بالأمان عند دحوم لغرض من أغراضهم › 
فكثيرا ما تقع الحاحة إلى تردّد التجار وأشباههم إلى دار الإسلام وني هذا تحقيق 
لمصلحة الطرفين " . 

وقي ظلال الآيات الكرة الي أمرت بقتال المش ركين بعد انتهاء عهدهم ومدتهم ثم 
استشنت من هذا القتال مر حاء يطلب الأمان » يقول الأستاذ سيد قطب رحه الله : 


» ) ١١١ ( مراتب الإجماع » لابن حزم » ص‎ « » ) ۷١ - ۷۳ ( انظر : «الإجماع » لابن المنذر > ص‎ )١( 
موسوعة الإجماع ي الفقه‎ « » 4۲۸/٠١ : » «المغي‎ ) ٠١ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « 
. ١٤۳ و‎ ۱٤۲/١ : » الإسلامي‎ 

(۲) انظر : « السير الکبیر » : ٠١١۹/٤‏ ١١١٠ء‏ «الميسوط » : ۷۷/٠٠١‏ - ۷۸ » « حجة الله البالغة » 
للدهلوي : ۷۹۷/۲ . 


۹۲ 


« فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة › 
يظل الإسلام على “ماحته وحديته وواقعيته كذلك › فهو لا يعلنها حرب إبادة لكل 
مشرك » إغا يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك ؛ فالمشركون الأفراد › الذين لا 
جمعهم تحمع حاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى ؛ يكفل لحم الإسلام - في دار 
الإسلام - الأمنَ ؛ ويأمر الله - سبحانه - رسولة ## أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام الله 
ویتم تبلیغهم فحوی هذه الدعوی ؛ ثم أن بحرسهم حتى ببلغوا مأمنهم .. هذا کله 
وهم مشرکون ... 

إن هذا يعي أن الإسلام حريص على کل قلب بشري ان يهتدي وان يشوب › وان 
امش ركين الذين يطلبون الحوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعَّطوا الحوار والأمان ؛ 
ذلك أنه في هذه الحالة اين حربهم وتحمُعَهم وتألبهم عليه » فلا ضير إذن من إعطائهم 
فرصة “ماع القرآن ومعرفة هذا الدين › لعل قلوبهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب .. 
وحتى إذا م تستجحب فقد أوحب الله هم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد 
إحراحهم حتى يصلوا إلى بل يأمنون فيه على أنفسهم !! 

ولقد كانت قمة عالية تلك الإحارة والأمان هم في دار الإسلام .. ولكن قمم 
الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه منها .. هذه الحراسة 
للمشرك عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم .. هذه الحراسة 
له حتی يبلغ مأمنه حارج حدود دار الإسلام ! 

إنه منهج المداية لا منهج الإبادة »> حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام ... 

وف الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من 
يخالفها من البشر على نفسه » ولا على ماله ولا على عرضه › ولا على حرمة واحدة 


من حرمات الإنسان !ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون 


۹۴ 


وجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله وإحالته إلى حاولة هازلة › قوامها 
الكلام في وحه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان !» . 


المرع الثّالكف 
رک الأمان 


ينعقد الأمان للكافر الحربي بالصيغة الي تدل عليه . ولا يشترط ها الإمام محمد 
- رحمه الله - لفظاً حاصاً » بل ينعقد الأمان عنده باللفظ أو الإشارة أو الكتابة . 
ولا . اللنظ : 

وهو العبارة الي تدل على الأمان » ويشترط ها أن يسمع المستأمن اللفظ › دون 
اشتراط لغة معينة . وفي هذا يقول الإمام محمد : « إذا نادى المسلمون آهل الحرب 
بالأمان فهم آمنون جميعاً باي لسان نادوّهم . لحديث عمر بن الخطاب ك › فإنه 
کتب إلى حنوده بالعراق : « إنكم إذا قلعم : لا تخف » أو هرسي ”٩ء‏ أو ل تذهل 
فهو آمن . فإن ١‏ لله تعالى يعرف الألسنة » ^ . 


. )١١١۳-١٠٠۹۰۲ ( ف ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب » احلد الثالٹ » ص‎ « )١( 

(۲) ري البخاري : « مترس » . قال ابن حجر : كلمة فارسية معناها لا تخف . وهي بفتح اليم وتشديد المثناة 
وإسكان الراء بعدها مهملة » وقد تخفف التاء . وبه حزم بعض من لقيناه من العحم . وقيل : بإسكان 
المغناة وفتح الراء . انظر : « فتح الباري » : ۲۷٥/۹‏ . 

(۳) انظر : « السمر الکبیر “ : ۲۸۳/۱ . والأئر رراه آبو یوسف ف « انراج » ص ( ۲۲۲ ) » ومالك في 
« الموطاً » : ٠٤۹ - ٤٤۸/۲‏ » والبيهقي : ۹/۹ » والبخاري تعليقاً ختصراً : ۲۷٠/١‏ ( فتح الباري ) » 


ووصله عبدالرزاق vT:‏ . 


o۹٤ 


والمعنى في ذلك : أن الأمان فيه التزام الكف عن التعرض للمستأمن بالقتل والسي 
حقَاً لله تعالى » وا لله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية » ”© . 

وقال أيضا : « وإن نادَوّهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب » وذلك معروف 
للمسلمين » فهم آمنون أيضاً . فأما إن كان بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون 
کلامهم › فلا یثبت حکم الأمان هم » ° . 

هذا » وبين الإمام محمد بكثير من الأمثلة والوقائع أن أعمال الخداع الحربي البعيدة 
عن الغدر الحرم لا تعتبر أماناً » ولا يترتب عليها آثار الأمان » لأنها معاريض كلام 
للخحداع لا تدل على الأمان ^ . 

۶ 
ثانا . الإشارة : 

وينعقد الأمان بالإشارة المفهمة الي تدل على معنى الأمان . وي هذايقول 
الإمام محمد : 

« إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول » فهو آيِنْ ؛ لأنه 
بالإشارة دعاه إلى نفسه » وإنما يدعى .مله الآمن لا الخائف .. وظاهر إشارته الأمان . 
وبيان هذا ئي حدیث لمران ؛ فان لما آتي به عمر ڪه قال له : تكلم . قال : تكلم 

4 ت‎ u. 

بکلام حي ام کلام میت ؟ فقال عمر : كلام حي ... ثم قال : اقتلوه . فقال : أفيما 
علمکم نبیکم آن تومّنوا آسیرا ثم تقتلوه ؟ فقال : متى أمنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم 


() «السیر الکبیر » : ۲۸۳/۱ . 

(۲) المصدر نفسه : ۲۸٤/۱‏ و ٠١۸‏ › « الفتاوى المندية » : ۱۹۹/۲ . 

™ انظر : « السّير الكبير » مع شرح السرعحسيي : ۲۹۹/١‏ وما بعدها فقد عقد لذالك فصلاً بعنوان « ما لا 
یکون مانً» . 


040° 


بکلام حي . والخائف على نفسه لا یکون حياً . فقال عمر : قاتله الله ! أذ الأمان 
ولم أفطن به » ” . 
ثل . الكتابة : 

وهي أيضاً طريقة للتعبير عن الإرادة » فينعقد بها الأمان للكافر الحربي . وي هذا 
يقول الإمام محمد - رحه الله _ : 

« ولو کتب کتابا فیه آمان ورمی به إليهم فنزلوا على ذلك » کانوا آمنین » وعلل 
السَرْحسِي ذلك بقوله : لأن الكساب أحد البيانين » ولأنهم لما وقفواعلى ما في 
الكتاب نزلوا على ذلك » فلو م عل ذلك أماتاً لأدى إلى الغرور ° . 

وقال أيضا : وإن وحدوا کتاباً فيه آمان م يرم به إليهم أحد » فليس هذا بأمان . 
لأن الكتاب جادٌ لا يتصور منه الأمان › وإنغا یکون الأمان من الكاتب » وهو غير 
معلوم . والأمان من اجهول لا يتحقق . ثم لعل الكتاب مفتعل › أو كتبه بعض من لا 
يصح أمانه » فلهذا لا يثبت الأمان همم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينةٍ تقوم من 
السلمين على ذلك ^ . 


وذهب ههور العلماء أيضاً إلى أن الأمان للمستأمن ينعقد بكل لفظ يدل عليه 


(0) «السیرالکبیر»: ۲٠4-١‏ . والأثر عن عمر أحرحه ابن يي شيبة : ۲ › والشافعي : ۱۲۱/۲ › 
وسعيد بن منصور : ٠١۲/۲‏ › والبيهقي : ٩1/4‏ » والبلاذري في «فتوح البلدان » : ٠1۹/۲‏ » وآبو 
عبید » ص ( ۱۳۳ ۱۳۲ ) » وابن زنحویه : ٠١١ ٠٠٠/۱‏ » وأحرحه البخاري تعليقاً : ۲۷٤/١‏ » 
رعزاه ابن حجر ليعقوب بن سفيان ف « التاريخ » وقال : « إسناده صحيح “ . اتظر : « تلحيص 
الحبير » : ٠٠١/٤‏ » « فتح الباري » : ٠۷١/١‏ . 

(۲) «السّیر الکبیر » مع شرح السرحسیي : ٠٠۰-۲١۹/۱‏ . 

(۳) «السیر الکبیر » : ۳۹۰/۱ «المبسوط )» : ۷١/٠١‏ . 


۹٦ 


صراحة أو ضمناً مثل : أَحَرْتك » أو أمّنتك » أو لا تف » لا بأس عليك ... »> كما 
ينعقد بالدلالة كالإشارة المفهمة › وينعقد بالكتابة أيضا وعن طريق رسول أو سغير » 
فليس بين العلماء حلاف في هذه الجملة من أحكام ركن الأمان والصيغة الي ينعقد 
فيها . ولذلك وضع العز بن عبدالسلام قاعدة في ألفاظ التصرفات فقال : « لا يتعيْن 
للعقود لفظ إلا النكاح » “ . 


الفرع الراع 
شروط عفد الأمان 


يشترط لصحة الأمان الذي بمنح للحربي أن يصدر ممن له أهلية التأمين وهو الملسلم 
امختار » وأن يكون لمدة حدودة » فهي شروط ثلاثة عند الإمام محمد - رحمه الله - : 
‌ ۶ 
اولا . الإسلام : 

لأن الأمان فيه معنى النصرة » وكل مسلم أهل لأن يقوم بنصرة الدين ويقوم في 
ذلك مقام جماعة المسلمين . وهذا يعن أن المسلم رجلا كان أو امرأة » عدلاً كان أو 


فاسقا » حرا أو عبدا» يصح أمانه ° . 


)١(‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام : ٩١/۲‏ . وانظر مذاهب العلماء بالتفصيل في 
« المدونة » : ٠۲/۲‏ » « الشرح الصغير » للدردير : ۲۸/۳ « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : 
١» ۲‏ « القوانين الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) » « روضة الطالبین » : ۲۷۹/۱۰ ۲۸١‏ » «مغي 
امحتاج » : ۲۳۷/١‏ » « نهاية الحتاج » : ۸0/۸ - ١۸ء‏ «المغي » لابن قدامة : ٠٠٠١ ١4۸/٠١‏ 
« کشاف القناع » : ۹۸/۳ » «الحرر في الفقه ٩‏ : ۱۸۰/۲ » « المبدع شرح المقنع » : ۳۹۰/۲۳ - ۳۹٣۱‏ . 


(۲) « شرح السیر الکبیر » : ۲٣٠۳/۱‏ . 


o۷ 


۹ امان الرحل الحر السلم حائز على أهل الإسلام كلهم » عدلاً كان أو 
فاسقاً » لقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون تتكافا دماؤهم › وهم يڏ على من 
سواهم »› يسعى بذمتهم أدناهم » ”“ . والمراد بالذمة العهذ» موقتاً كان أو مؤبدا 
وذلك يشمل الأمان وعقد الذمة . فإن كان لفظ « أدناهم » مشتقا من الأدنى الذي 
هو الأقل » فهو تنصيص على صحة أمان الواحد » وإن كان مشتقا من الذنوٌ - وهو 
القرب - فهو دليل على صحة أمان السلم الذي يسكن الثغور فيكون قريباً من العدو . 
وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق . وكل مسلم أهل 
أن يقوم بنصرة الدين . 

المرأة : يصح أمان المرأة الحرة المسلمة » لأنها أيضاً من أهل النصرة وإن ۾ 
يكن ها بنية صالحة مباشرة القتال . والأمان نصرة بالقول » وهي تصلح لذلك » حيث 
تحاهد اها لأن ماما يصلح لذلك كمال الرحل . 

والدليل على صحة آمانها : أن زينب بنت رسول الله #ه أحارت زوجها با العاص بن 
الربيع » فأحاز رسول الله ظا أمانها وقال : « إنه جير على المسلمين أدناهم »_ © . 

وعن أم هانئ أنها أحارت ابن هبيرة » وأحارت حَموين ها فأحاز النبي ك 
آمانهاء كما تقدم آنفاً ° . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « إن كانت المرآة لتأجر على المسلمين 
فيجوز ذلك » - أي تعطي الأمان للمشركين - وف رواية : لتأحذ ‏ أي تأخذ العهد 


(۱) تقدم تخرښجه فیما سبق » ص (۳۰۹) . 

(۲) آخرحه عبدالرزاق : 4/۰ و ۲۲١‏ و ٠ ۲۲١‏ ومالك لي «المدونة » : 4١/۲‏ » والحاكم ٤٠/٤:‏ » 
والبيهقي : ٩٥/۹‏ وعزاه الزيلعي للطبراني . 

(۳) تقدم ترجه ص ( ۳۰١‏ ) » تعلیق ( ۲ ) . 


۹۸ 


بالصلح والأمان » وهكذا قالت رضي اله عنها : « إن كانت المرأة لتأخذ للقوم . 
يعني تجير على المسلمين  »‏ . 

- العبد المسلم ؛ يصح أمانه أيضاً > سواء كان مقاتلاً أو م يكن ؛ لأنه مسلم 
من أهل نصرة الدين ما بملكه » والأماك نصرة بالقول وهو بملك ذلك › مخلاف 
مباشرة القتال » ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض هم في نفوسهم وأموا لهم » ثم 
يتعدى ذلك إلى غيره » والعبد في مثل هذا كاخرٌ . 

ويدل على هذا حديث الفضَيّل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عب أمانا 
في سهم » ثم رمى به إلى اعدو . فكتبنا إلى عمر بن الخطابه » فكتب : إنه رجحل 
من المسلمين وإن أمانه حائز " . 

وعن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما _ : « أمان المرأة والعبد والصبي حائز >. 

٤‏ - الغلام المراهق : يصح أمانه أيضاً » لأنه إن كان مسلماً صح أمانه » وإن کان 
من الكافرين فعقّل الإسلام ووصفه يصح إسلامه إذا كان عاقلا » ومن صح إمانه 
صح أمانه . 


)١(‏ احرحه الترمذي في « السير » ء باب آمان المرآة والعبد : ۲٠٠۲/١‏ . وقال : « وف الباب عن آم هانئ وهذا 
حديث حسن غريب » رقال أيضاً في كتابه « العلل الكبير » : « وسألت عمد بن إسماعيل - الباري - عن 
هذا الحديث فقال : هر حديث صحيح » ء وآبو دارد في باب أمان المرأة : 1٦/٤‏ » وعبدالرزاق : 
والییهقي : ٩٩/۹٩‏ » رسعید بن منصور : ۲۲٤۲/۲‏ » وابن آبي شیبة : ٠٥٩/۱۲‏ . 

() آخرجه آبو يوسف لي « الخراج » ص ( ۲۲۲ ) » وني «الرد على سير الأوزاعي » ص ( 1۹ ) » 
وعبدالرزاق : ۲۲۲/۰ - ۲۲۳ » وابن آبي شيبة : ٤ ٤٥۳/۱۲‏ وسعید بن منصور : o YTYI/Y‏ 
رالبيهقي : ٩٤/٤‏ . وآشار إليه الترمذي فقال : « وقد روي عن عمر بن الخطاب آنه أحاز مان العبد» 


انظر : « سنن الترمذي » مع التحفة : ٠٠٠/١‏ . 


°۹ 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له بالقتال غير 
حجور عنه » وكذلك لا يصح عنده أمان الغلام المراهق . 

وإذا كان إسلام من يعقد الأمان شرطاً في صحة العقد » فإن هذا يعن أن الكافر لا 
يصح أن يعقد الأمان . ولذلك يقول الإمام محمد : 

« إن آمان الذمي باطل » وإن كان يقاتل مع السلمين بأمرهم ؛ لأنه يعيل إل 
للموافقة هم في الاعثقاد . فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان المصلحة والنظر للمسلمين . 
ثم هو ليس من أهل نصرة الدين . والأمان فيه معنى النصرة » © . 
انيا الاختيار وعدم الإكراء : 

ولذلك فإن الأسير في دار الحرب إذا أنّنهم لا يصح أمانه علىغيره من المسلمين 
لأنه مقهور تحت أيديهم › ونما يوسن غیره مر یکون آمناً في نفسه › ولان أمانه لا 
يقع بصفة النظر للمسلمين › بل لنفسه حتى يتخلص منهم . فلا يستطيع أن يلزم 
السلمين بهذا الأمان » إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنهم وأمّنوه فينبغي أن يفي هم كما 
يفون له » وقد شرط غم أن يفي مم فيكون .عنزلة المستأمن في دارهم فلا جخونه ° . 


(0) «السیر الکبیر » : ٠٠۴۳/۱‏ . 
. 8 # 

™ انظر : « شرح السیر الکبیر ۲٣۳ : ٩‏ ۔ ۲۵۷ و ۲۸١‏ ۲۸۹ « الأصل » کتاب السّیر »ص ( ٠٤١‏ 
٠) ۳‏ « المبسوط » : ۷١-٠‏ » « الرد على سير الأرزاعي “ ص ( 1۸ - ۷١‏ ) » «الخراج » 
ص ( ۲۲۲ ۔ ۲۲۲ ) » « فتح القدیر » : ۲۹۸/۲ وما بعدها » « بدائع الصنائع ٤۳۲١ - ٤۳۱۹/۹ : ٩‏ » 
« حاشية ابسن عابدین » : ۱۳۹/۲ ۱۳۷ » « الفعاوى المندية ٩‏ : ۱۹۸/۲ س ۱۹۹ « مخقصر 
الطحاري ٩»‏ › ص ( ۲۹۲ ) » « مخت ر احتلاف العلم اء“ : 4/۳ » «احعلاف الفقهاء» 
للطبري » ص ( ۲۷ - ٠١‏ ) » « ررضة القضاة » للسمناني : ٠١١١ ٠۲٤١/۲‏ . وفيما سيأتي 


ص ( ۱۲۷۰ ۱۲۷۷) . 


0 


ثالثا . شرط المدة : 

يشرط الإمام حمد أن لا بمنح المستأمن أمانا في دار الإسلام إلا لمدة سنة » ولذلك 
لا بمكن من الإقامة فيها بعد ذلك إلا بجزية . فإن أطال المقام ينذره الإمام بالخروج أو 
بتطبيق أحكام أهل الذمة عليه وجعله ذمياً . وقد تقدم الكلام على هذا فيما سبق 
فحسبنا هذه الإشارة هنا © . 


والخلاصة : 

أن الأمان للحربي يصح عند الإمام محمد - من الرحل المسلم › ومن المرأة 
الملسلمة » والعبد المسلم › والغلام المراهى » ولا يصح من الذمي . 

هذا » وإن ما ذهب إليه الإمام محمد وغيره من الفقهاء من حواز إعطاء الأمان 
للحربي من قبل الأفراد في دار الإسلام فيه اعتداد برأي الفرد - كما تقدم - ومكانته › 
إلا أن المصلحة قد تقتضي ألا عنح أحدهم الأمان إلا بإذن الإمام وإرادته . 

ولذلك قال الإمام محمد _ رمه الله - إذا نهى الإمام أحداً أن يمن أهل الحرب 
عندما يحاصرون حصنا من حصونهم › فلا ينبغي لأحلٍ منهم أن يفعل ذلك 
إلا ياذنه » لأن كل مسلم تحب عليه طاعة الأمير » فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير 
طاعته في ذلك إلا برضاه » والإمام إنغا نصّب إماماً ليكون المرحع إليه في الصاح 
العامة » فلا يجوز الافشات عليه . 

وإن فعل أحدهم ذلك رغم النهي » فإن أمانه جائز على المسلمين »› لأن ذمتهم 
واحدة » فلا يعرضون له إلا بعد النبذ » وإن رأى أن يودب الذي فعل ذلك فله هذا › 


(۱) انظر فیما سبق » ص ( ۰٥٤۔۳٥٤‏ ) . 


إلا أنه إذا كان الأمان على وحه الصلحة للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإانه 


لا يؤدبه © 


واتفق العلماء : على أن آهل حصن من الكفار لو أمنهم آهل ابحيش أو رحل مسن 


الجیش : مسلم حر يقاتل » فان أمانه حائز . وأن أمان الرحل الحر المسلم البالغ العاقل 


حائز ۔ کما تقدم - 


اتفقوا على أن أمان العبد المسلم حاثز » سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل . وفرق 


أبو حنيفة بين المأذون له بالقتال وغير المأذون » فأحازه للمأذون له . 


واتفقوا على أن مان المرآة حار . وانفرد ابن للاحشون من المالكية فقال : لا جوز أمانها . 


واتفقوا على آنه لا يصح أمان الجحنون والذمي والصي . وفرّق بعضهم بين المراهق 


وغیره فاحاز آمانه : مالك وأحمد » كماهو مذهب محمد بن الحسك © . 


0) 


() 


انظر : « السير الکبير » : ١۷٦/۲‏ ۷۷ہ » وراحع « بدائع الصنائع “ : ٤۳۱۸/۹‏ » رانظر فيما سيأتي 
ص ( ٠١١‏ ) فيما يتعلق بأهلية إبرام المعاهدات الدولية . وراحع ما قاله الفقهاء حيال ذلك في: « المدرنة » 
للإمام مالك : ٤۱/۲‏ - ۲+ » « الخرشي على مختصر لیل ٩‏ : ۱۲۲/۳ « الام ١١١/6 : ٩‏ ١١٠١ء‏ 
« کشاف القناع » : ۹۸/۳ . 

انظر : « الإجماع » لابن المنذر » ص ( ۷۳ - ۷١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١ ۲١‏ ) » 
« ميزان الكيرى » للشعراني : ۱۷١/۲‏ » « معام السنن » للحطابي : ٠1/4‏ - 1۷ » « فتح الباري » : 
۲۷4-١‏ » « شرح السنة » للبغوي : ٩۱-۱‏ » « نیل الأوطار » للشوكاني : ۳۲/۸ وما 
بعدها » « المدرنة » لللإمام مالك : ٤١ ٤١/۲‏ > « الييان والتحصيل » : ٥۹۲/۲‏ » « التمهيد شرح 
الموطاً“ : 3/۱ رما بعدها » « الم » للشافعي : ٠۹۷ - ۱۹۰٦/٤‏ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : 
٤‏ :» « ررضة الطالیین ٩‏ : ۲۷۹/۱۰ - ۲۸۲ » « الغاية القصوى » : ٩٠۳/۲‏ » «أحكام آهل 
الملل » للخلال » ص ( ۲١١‏ ) » « سنن الترمذي » : ٠٠٠/١‏ مع « تحفة الأحوذي »» « تفسير 
القرطبي » : ۷١/۸‏ - ۷۷ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ۹٠٤/۲‏ » أقضية رسول اله له › 


ص ( ۳۰۸-۳۰۰ ) . 


واتفقوا على أن أمان الأسير لا جوز . وذهب بعض الحنابلة إلى حوازه إذا عقده 
غير مُکرّو ٩‏ . 

وقال الشافعي وبعض الخحنابلة : لا يمكن المستأمن من الإقامة بدار الإسلام سنة إلا 
بحزية . وشرط الشافعية أيضا ألا يتضرر المسلمون من هذا الأمان » كأن يكون 
اللستأمن حاسوساً ^ . 


الفرع الخامس 
حقوق المستأمنين وواجباتهم 


القاعدة العامة التي أرساها الإمام محمد بن الحسن في مركز المستاأمن في دار 
إلى دار الحرب عند انقضاء حاحته وإرادته الرحوع . 

ولذلك م يلتزم شيعا من أحكام الإسلام » إذ أنه دحل ليقضي حاحة له » 
كالتجارة أو غيرها » ثم يرحع إلى داره » فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة على 
التزامه أحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى » فلا يقام عليه - مثلاً - حدٌ الزناء 
ولكنه يلتزم حقوق العباد وأحكام المعاملات والعقود ؛ لأنه ما طلب الأمان من 
السلمين فقد التزم أمانهم عن الإيذاء بنفسه فظهر حكم الإسلام هنا في حقّه » ولا 
عقدنا له الأمان بدخوله دار الإسلام صار ذمة يعَامَل معاملة أهل الذمة في الذب عنه 


. ) ۱۲۷۷-۱۲۷۰ ( انظر بالتفصیل  فیما سياتي - ص‎ )١( 
. ) ۱ ( تعلیق‎ › ) ٤٩۱ ( انظر فیما سبق ص‎ )۲( 


۳ 


وحايته وحاية أمواله » فهو عندئذ عنزلة أهل الذمة في دارنا في الحقوق والواحبات إلا 
ما استني من ذلك . 

وفيما يلي إلماعات سريعة إلى حقوق المستأمنين في دار الإسلام وواحباتهم فيما 
يتعلق بعلاقتهم بالدولة الإسلامية دون ما يتعلق بالعلاقات الفردية والاجتماعية ما لا 
يدحل في جال العلاقات الدولية . 

٠ ۶»‏ 
اولا : حموق المستامنين : 

١‏ حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وعدم إكراههم في الدين : وقد تقدمت 
القاعدة العامة في ذلك عند الكلام على حقوق الذميين . فحسبنا الإشارة هنا إلى أن 
المستأمنين في هذا كالذميين » بل هم في مركز أقوى في هذا لأنهم لم يدحلوا دار 
الإسلام ليكونوا رعية من رعاياها يلتزمون بأحكام الإسلام كلها . 

وقد تناول الإمام محمد - رحه الله - هذا الحق بالبيان وفرّق بين حريتهم الدينية 
وعدم إكراههم وبين إظهار الشعائر واستعلائها مما يؤدي إلى فتنة المسلمين 
والاستخحفاف بهم . ونصً على أن الحربي المستأمن إذا استأجر بيتا من مسلم فاتخذ فيه 
مصلى لنفسه خحاصة م يع من ذلك » ولكنه بنع من اتخاذه صومعة يتخلى فيه © . 

والدليل على هذا الحق في الحرية الدينية للمستأمن بخاصة : ما أخحرحه الإمام أحمد 
عن سعيد بن ابي راشد ان التنوجي رسول هرقل إلى النبي غه وافاه وهو بتبوك › 
فجلس بين يديه وأعطاه كتاب هرقل . فقال الي 8# : ممن آنت ؟ قلت : من تنوخ . 


(۱) انظر : « السیر الکبیر » : ۳۰۹/۱ ۱۷۹۰/١‏ «المبسوط » : ٠ ١١ - ٠١/۹‏ « بدائع الصنائع » : 
۹ »۰ « فتح القدیر ٠١١ ٠١٤/٤ : ٩‏ «الفروق » للكرابيسي : ٠۲٠٣/۱‏ . 
(۲) انظر : « شرح السير الكبير » : ٤‏ وما بعدها » « بدائع الصناتع » : ٤۳۳۷ - ٤۳۳١/۹‏ . 


قال : هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ قلت : إنني رسول قوم وعلى 
دينهم » لا أرحع عنه حتى أرحع إِلي . فضحك البي ف وقال : إنك لا تهډي 


Jeol ٤ گے‎ Le k@ 


من أحببت ولكن الله يهدِي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 . 

ومذهب ججمهور الفقهاء في هذه الجملة لا بختلف عماتقدم عند الإمام محمد . 
ولكن هناك بعض التفصيلات للمسائل الجزئية فيما يتعلق ما يدينون به مما هو مباح 
وما قد يكون مخالفاً لذلك ^ . 

۲ لبوت الأمان للمستامنين على أنفسهم وحجايتهم : وذلك لأن لفظ الأمان 
يدل على ذلك » فثبت فم الأمن على نفوسهم من القتل والسبي والاستغنام » حيث 
يحرم على المسلمين فقتل رحاهم وسَبْي نسائهم وذراريهم واستغنام أموالحم ^ . 
ولذلك قال الإمام محمد : « المستأمن إذا حاء للتجارة فهو آمن ؛ لأن في بيه 


مزوه a‏ لا | ر ¢ °„ 


ولذلك يرتب الإمام حمدٌ على هذا الأمن تحريمٌ الاعتداء على تفوسهم » ووحوب 
همايتهم والدفاع عنهم › فيقول : 

« الأصل أنه يحب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا » وأن 
ينصفهم ممن يظلمهم » كما جب عليه ذلك في حق أهل الذمة ؛ لأنهم تحت ولايته ما 
داموا في دار الإسلام » فكان حكمهم كحكم أهل الذمة . إلا أنه لا يجب القصاص 


: وأبو عد » ص ( ۲۸۸ ) » وابن زنحويه‎ » ٠٤۲ - ٤٤۱/۳ : احرحه الإمام أحمد لي «المسند»‎ )١( 
. ٠١/١ : » وقال ابن كثرر : « إسناده لا بأس به » انظر : « البداية والنهاية‎ . 1۲١ _-- 1 

(۲) انظر فیما سبق ص ( ٥۰۷‏ ) رما بعدها . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع » للکاساني : ٤۳۲١ - ٤۳۲۰/۹‏ . 

(+) «السير الكبير » : ۲/١٠ه‏ . 


على الذمي بقتل المستأمن » ولا على المسلم » لانعدام المساواة بينهما في حق صفة 
حقن دمه ( العصمة ) » وعليه ييتنى حكم القصاص . 

فأما المستأمن إذا قتل مستأمناً في دارنا فعليه القصاص › ويستوفيه وارث المقتول 
إذا كان معه . وكذلك إذا قطع طرّفه فعليه القصاص › لوحود المساواة بينهما قي 
صفة العصمة » ° . 

قيود على الأمان والحماية : 

يميد الإمام حمد - رحمه الله هذا الأمان بقيدين اثنين ؛ الأول منهما على أمانه في 
نفسه الذي بنع القبض عليه وحجزه . والثاني يرد على الحماية له . 

( أما الأول ) فيقول فيه : إن أراد المستأمن الذي جاء للتجارة الرحوع إلى دار 
الحرب فخاف الأمير أن يكون قد اطلع على عورة للمسلمين فيدلٌ عليها العدو » فلا 
بأس بأن يحبسه عنده حتى يأمن ذلك » لأن في هذا نظرا للمسلمين ودفع الفتنة 
عنهم . إلا أنه ينبغي ألا يقيّده أو يغه لأن فيه تعذيبا له » وهو في آمان من التعذيب › 
إذ لم تتحقق منه الخيانة . وإنما المقصود من ابس هو منعه من الرحوع ويجعل معه 
حرسا يحرسه » دفعاً للضرر الأعظم » حتى يأمن الأمير منه فيأمره بالانصراف ويعطيه 
نفقة رحوعه إن احتاج إلى ذلك " . 

وقال أيضاً : لو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان ثمٌ أرادوا أن يخرحوا إلى 
دار حرب أحرى ليقاتلوا آهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يعكنوهم من ذلك ^ . 


. ) ٠۸١۳ ( ا مرجع السابق “ ص‎ )١( 
. ء١۷‎ ١٠٣/۲ : » انظر : « شرح السیر الکبیر‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه : /۱۸۷۳ . 


( وأما الشاني ) فيرد على الحماية للمستأمن والدفاع عنه » وهو أن لا يكون 
المستأمن من أهل مَنْعَة دلوا دار الإسلام للمرور إلى دار أحرى للقتال . لذلك قال : 

« ولو كانوا أهل مَنعة دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها» 
ثم أغار عليهم في دار الإسلام اهل حربوٍ آخرين » فليس علينا نصرتهم - وإ قدرنا 
على ذلك - بخلاف أهل الذمة ؛ لأن أهل الذمة صاروا منا دارأ » وقد التزموا 
حكم الإسلام فيما يرع إلى المعاملات » فيجحب على الإمام نصرتّهم كما جب عليه 
نصرة المسلمين . 

فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب » إلا أنهم للحال في دارنا بأمان » وإنغا 
يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم مَنْ هو من أهل دارنا عنهم . والذين ظلموهم هناك 
ليسوا من آهل دارنا ولا تحت ولايتنا » فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم . 

والدليل على الفرق : أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم » لو 
أسلموا كانوا عبيداً هم » والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا 
أحرارا » وكذلك لو ظهرنا عليهم .. ولذلك كان أهل الذمة في وحوب القيام 
بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين . 

والذي يقرر ما قلنا : أن الذين ظهروا على أهل الذمة » لو مروا بأهل منعَة من 
المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم › لا 
يسعهم إلا ذلك » .عنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين . ولو كانوا إنغا ظهروا على 
المستأمنين لي دارنا ثم مروا بهم على قوم متنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن 
عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم . 

ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن هم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين 
من أيديهم › بخلاف أهل الذمة › فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري 


1¥ 


أهل الذمة » كما يقاتلون عن ذراري المسلمين › وإنما حال المستأمنين في دارنا 
كحال الموادعين » ° . 

۳ وهذا يعني وجوب نخليصهم واستنقاذهم من الأسر › إذا وقع ذلك في 
دار الإسلام › ما لم يتعذر ذلك بوصوهم إلى دار الحرب . ويوكدالإمام محمد هذا 
الحكم فيقول : 

« لو آن قوماً من أهل الحرب لا معة هم دخلوا دارنا بأمان » فأغار أهل دار حرب 
أحرى على دار الإسلام وأصابوا أولمك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم واستعبدوهم »› 
ثم ظهر المسلمون عليهم ؛ فعليهم تَخلِيّة سبيل الستأمنين » لأنهم سبوا من دار 
الإسلام » وقد كانوا في حكم الإسلام حين سبوا ... والمستأمنون فينا م يكونوا آهل 
عة » فحالهم كحال أهل الذمة في وحوب نصرتهم على أمير السلمين ودَفع الظلم 
عنهم » لأنهم تحت إمرته . ألا ترى أنه كان يحب على الإمام والمسلمين اتباعهم 
لاستنقاذهم من أيدي المش ركين الذين قهروهم ما لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم كما 
يحب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو على أهل الذمة ؟» ‏ . 

ويؤ كد هله الحماية للمستامن ضماث نفوسهم وأمواهم إذا وقع عليهم اعتداء» 
حيث يقول الإمام حمد : إذا أن رحل من المسلمين قوماً من المشركين › فأغار 
عليهم قوم آحرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها › 
فعلى القاتلين الدية » لأن أمان الواحد نافذ في حق جميع المسلمين . والنساء والأموال 
مردودة عليهم لبطلان الاستقاق بعصمة امحل ( دار الإسلام ) ويغرمون للنساء 
مهورهن » لأجل الوطء بشبهة › والأولاد أحرار " . 


. ۱۸۹۹-۱۸۰ 4/١ : ٩ ”السیر الکبیر‎ )١( 
. ۱۸9۹ - ۸ «السیر الکییر » : ۱۸۹۱/۰ وانظر آيضاً‎ )۷( 
. ٠٣۰ ۲۹۸/۱ : » انظر : « شرح السیر الکبیر‎ )۳( 


A 


واستدل على ذلك بدليلين ؛ أحدهما حديث المهلب بن أبي صفرة قال : حاصرنا 
مدينة بالأهواز ”“ على عهد عمر طه ففتحناها » وقد كان صلح هم من عمر › 
فأصبنا نساءٌ فوقعنا عليهنٌ » فبلغ ذلك عمر له فكتب إلينا : أن خحذوا أولادكم 
وردوا إليهم نساءهم " . 

والثاني : حديث محمد بن علي لي قصة ب حَذِيْمَةَ ما بلغ رسول الله م مافعل 
بهم خالد بن الوليد فبعث علياً ظه فدفع م الديات ^ . 

ويسري حكم الأمان أيضاً على المستأمن نفسه ومن تبعه وشرط له ذلك ؛ فلو 
أحذ المستأمن الأمان لأهله دحل فيه امرأته وولده ‏ الذين كانوا في عياله من الصغار 
والكبار من النساء والرحال » لأن اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرحل لي داره 
وينفق عليه . 


ولو استأمن لأهل بيته » فهم قرابته من قبل أبيه الذين ينتسبون إليه ني بلادهم ” . 


ويدحل في استعمان الأولاد : أولادهم لأصلابهم » وأولاد أولادهم من قل 
الرحال . وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم - وف رواية ذكرها الخصاف عن الإمام 
محمد نفسه أنهم يدحلون في الأمان » لأن اسم الأولاد يتناوطمم - ولو استأمن على 


. ٠١١/١ : » الأهواز هي الأحواز في بلاد فارس وكان مها في آيام الفرس حوزستان . « مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) انظر : «الأموال » لابن زنجويه : ٠١/١‏ . 

(۳) انظر : « صحيح البخاري » : ۷/۸ء مع « فتح الباري »» « سنن النسائي » : ۲۴۷/۸ » « سررة ابن 
هشام » : 4۲۹/۲ » « المغازي » للواقدي : ۸۸۲/۳ . 

() للود : كل ما رد . ويطلق على الذكر والأنشى والمنى والحمع . والحمع أرلاد . رالود : الولد . انظر : 
« المعجم الوسيط » : ٠٠١١/۲‏ . 


(ه) المرجع نفسه » ص ( ۳۱۰ - ۳٠۲‏ ) وانظر ص ( ١‏ ) عن استفادة الصغار والتابعين من الأمان أيضاً . 


۹ 


أولاد أولاده دحل في ذلك أولاد البنات أيضاً ء لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته » 
وهو ولده وابنة ولده » فما ولد لابنته یکون ولد ولده حقيقة ‏ . 

والقاعدة العامة في الاستمان : أن المستأمن آمن على نفسه وجميع من اشترط 
عقد الأمان له . ولذلك فلو قال : اعقدوا لي الأمان » وعلى ولدي أو على مالي أو 
على قرابي » فهو آمن وجميع من اشترط عقد الأمان له وهم الأولاد والقرابة والمال ° . 

وأجمع العلماء جميعاً على أن الستأمن إذا دحل بأمان دار الإسلام فلا سبيل لأحد 
عليه عند دحوله . 

وأجمعوا أن على الإمام إذا أراد الرحوع أن يغه مأمنه ”° . 

واختلفوا في حكم الحربي يصاب في أرض الإسلام فيدّعي أنه حاءِ مستامتا ؛ 
فقال الإمام مالك : أرى أن ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه . 

وقال الأوزاعي : أمره إلى الإمام إن شاء قتله بوإن شاء استحياه . 

وقال الشافعي : إذا دحل القوم من المش ر كين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم »› 
لأن حال هوؤلاء حال مَنْ لم يزل يوم من التجار . 

وأما سريان الأمان على غير المستأمن ؛ فقال امالكية : إن ذلك يتبع الشرط › فلو 
شرط دخول أهله في الأمان كانوا آمنين وكذلك المال . وقال الشافعية : يدخحل الأهل 
في مان المستأمن دون شرط وكذلك قال الحنابلة ° . 


. ) ۳۲۹-۳۲۸ ( للمصدر نفسه › ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص ( 4۳۷ ) . 

(۳) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۳١‏ ) » « مراتب الإجماع “ ص ( ٠١١‏ ) » «موسوعة 
الإجماع في الفقه الإسلامي » : ۱٤۳/١‏ ر ٠١١‏ . 

« ١١ ختصر احتلاف العلماء» : 44۷/۳ » «المدونة » : ۹/۲ س‎ « » ) ۳١ ( «اخحتلاف الفقهاء» ص‎ )٤( 
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: عصمة المال واحرام الملكية‎ - ٤ 


القاعدة العامة التي تحكم ذلك عند الإمام محمد « أن حكم الأمان يعم المال 
والنفس » “ . فلما دحل المستأمن دار الإسلام بأمان ثبتت له عصمة النفس أصالة 
بعصمة الحل وهو دار الإسلام » فتثبت له عصمة المال تبعاً » لأن النفس أصلٌ في 
التحلق » والال يبدل من أحل استبقاء النفس " . 

وتتأكد عصمة الال هذه بالنص عليها › فإذا شرطها في العقد » فقد نص عليها 
أصالة فوحب الالتزام بالشرط والوفاء به » لقوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمنون 
عند شروطهم  »‏ . ولذلك قال الإمام محمد : 

« إذا استأمن الحربي :إلى العسكر من المسلمين من غير حصن ولا قلعة فقال : 
استأمن إليكم ثل أرحع إل أهلي فائيكم بالتجارات . فذهب ثب حاء بتجارة أو سلاج 
أو غير ذلك فقال هذا مالي » فالقول قوله » وهو اَمِل على ما حاء به » ° . 


وما يتصل بذلك : حقهم في أن يباشروا جميع أنواع النشاط التجاري الذي 
استأهنوا من أحله › إلا أنه لا بخرج من دار الإسلام بشيء من السلاح ونحوه مما فيه 
قوة للكفار على المسلمين . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

إذا أراد الحربي اللستأمن الشخحوص من دار الإسلام إلى دار الحرب لم يثزك أن 


الأم “ : ۲١٠/٤‏ » « روضة الطالبين > : ۲٤٤/٠٠١‏ › « الوحيز » : ۱۹١/۲‏ › «تكملة الجموع » : 
۸ : « تحرير الأحكام » ص ( ۲۴۷ ) » « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٥٤/۲‏ » « كشاف 
القناع » : ٠١۰/۳‏ «الإنصاف ٩‏ : ۲۰۹/6 › «المبدع » : ۳۹٤/۳‏ . 

(0) «السیر الکبیر » : ۱۸۹۰/۰١‏ . 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » : ٤۳۱٦/۹‏ و ٤۳۲۱‏ و١۴۳٤‏ . 

(۳) حدیث صحیح بطرقه » وسياتي ترجه ف ص ( ۷٤۱‏ ) تعلیق ( ۳ ) . 

(4) «السير الكبير »: ٤٥۴۳/۲‏ . 


يخرج معه كرَاعاً أو سلاحاً “ أو حديداً أو رقيقاً اشتراهم ثي دار الإسلام » ولا ما 
يصنع منه السلاح › ولا يخرج بشيء تما يكون قوة هم على المسلمين إلا أن يكون 
ذلك مما ادحله بعینه » فیجوز آن يخرج به . وما عدا ذلك منه فانه بر على بیعه في 
دار الإسلام ويرد إليه الثمن . 

ويجوز أن يخر ج ما معه من متاع غير ما ذكرنا ». كما يجوز للمسلم أن يحمل إل 
من التجارات ما عدا السلاح من سائر الأمتعة » لأنه لو منعنا ذلك عنهم فإنهم بمنعون 
عنا ما بحتاج إليه المسلمون من المتاع والأدوية وغيرها ° . 

وما يؤيد حرمة ملكيته لاله وعدم الاستيلاء عليه هو استحقاق ورلته لاله في 
دار الإسلام . يقول الإمام محمد : إذا مات المستأمن في دار الإسلام عن مال » 
وورثته فی دار الحرب » وقف ماله حتی یقدم ورثته ؛ لأنه وإن کان فی دارنا صورة » 
فهو ف الحکم کانه في دار الحرب » فیخلفه ورثته فی دار الحرب في آملاکه . وعوته 
في دارنا لا بيبطل حكم الأمان الذي کان ثبت له » بل ذلك باق في ماله فيوقف لحقه 
حتی یقدم ورته . 

وإذا قدموا فلا بد من أن يقيموا البينة ليأحذوا المال ؛ لأنه .عجرد الدعوى لا 
يستحقون شيعا . فإذا أقاموا بينة من أهل الذمة ... فإنها تقبل شهادتهم استحساناً 


ويُدفع امال إليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثاً غيرهم » لأنهم يستحقون المال 


)0 الكرّاع : اسم حامع للحيل وعُدتها وعُدّة فرسانها » وهو أيضاً : السلاح . انظر : « الزاهر » اللأزهري »› 
ص ( ۲١۷‏ ) » « المعحم الوسيط » : ۷۸۳/١‏ . وقال الإمام محمد : ونعيٰ بالكراع : الخيل والبغال 
والحمير والإبل والدراب ال يحمل عليها المتاع . ونعيْ بالسلاح ما يكون معدا للقتال به وما يكون من 
جنس الحدید . « السیر الکبیر ٠١١۷/٤ : ٩‏ . 

(۲) انظر : « الأصل» کتاب الستیر » ص ( ۱۷۸-۱۷٦‏ و ۱۸۳ ) › * السیر الکبیر ۱۲٤۳-۱۲ ٤۲/٤ : ٤‏ ر ۱۸۷۳/١‏ . 
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على المستأمن » فإن المال موقوف لحقه » وشهادة أهل الذمة حجة على المستأمن »› 
ولأنهم لا يجدون شهودا مسلمين على وفاة ورثتهم عادة » فإن أنسابهم في دار 
الحرب لا يعرفها المسلمون . ويؤخحذ منهم كفيل ما أدرك المال من دَرّك " . 

وهناك صور أخرى لماية أموال المستأمنين » كتحريم سرقة ماله أو غصبه 
وضمان المتلفات › من الأموال المتقومة . وقد معنا إلى رأي الإمام محمد في ذلك عند 
الكلام على حقوق الذميين في الحفاظ على أموالحم . مع إشارة إلى مذهب جمهور 
العلماء أيضاً ما يغي عن إعادته » إذ أن المستأمنين في هذا الحكم كالذميين في 
دار الإسلاء ‏ . 


هذا » وذهب الجمهور أيضا : إلى أن الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان ثبت له 
الأمان في ماله » ويكون حكمه حكم الهادن أو الذمي فيما جب له وعليه لأنه مثلهم قي 
الأمان فيحرم أذ ماله بغير حق أو بغير طيب نفس منه » وأنّ آحذه بذلك آثم ظالم . 

ولو عاد المستأمن إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي قي ماله الذي خلفه في دار 
الإسلام . ونصً بعضهم - كالشافعية - على أن الأمان لا يتعدى إلى ما خلفه الحربي 
في دار الحرب من المال إلا إذا شرط له ذلك ^ . 


(۱) انظر : « الأصل » کتاب السیر » ص ( ۱۷١‏ ) » «المبسوط » : ٩۱/۱۰‏ » «فتح القدیر » : ٠٠۲/۲‏ » 
« الفتاوى المندية » : ۲٠١/۲‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١١ - ١١‏ ) . والدرك هناهو 
ضمان استحقاق المال إذا ظهر أنه مستحق لغيره . 

(۲) انظر فیما سبق » ص ( ٥۳۳‏ ) وما بعدها . 

٠ )۳(‏ انظر : «المهذب مع تكملة المجموع “ : ۲۳٤/۱۸‏ » « روضة الطالبین » : ۲۸۰/۱۰ و ۲۸۹ ۰ « تحرير 
الأحکام “ ص ( ۲۳۹ و ۲۳۸ ) › « المغیٰ » : ٤۲۹/۱۰‏ » « آحکام آهل الملل » ص ( ۲۹۰۔ ۲۹۱ ) »> 
« الفروع ۲٠۰/۹ : ٩‏ » « الإنصاف » : ۲۰۸/6 » « مطالب أرلي النهی » : ۸۲/۲ › « احشلاف 
الفقهاء » للطبري » كتاب البيع » ص ( ٠١١‏ ) . 
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وأجمع العلماء لا حلاف بينهم على أنه حرام على المسلم أن يبايع مستأمناً بيعاً 
فاسداً » وأنه يبطل ويفسخ من مبايعة المستأمن في دار الإسلام ما يفسخ من مبايعات 
اللسلمين الفاسدة © . 

وأجمعوا على ان حریاً لو دحل دار الإسلام بأمان فاشتری بهائم أو ثياباً أن له 
الخروج بها معه إلى دار الحرب » وليس لالإمام منعه من ذلك . 

وأجمعوا أيضا : على أنه لو دحل دار الإسلام بأمان ثٌ أسلم بها ومعه مال » ثةً 
أغار المسلمون على بلده فغلبوا عليها وصارت للمسلمين ؛ أن جميع ما في يد المستأمن 
الذي أسلم له دون ساثر الناس . 

وإن مات المستأمن في دار الإسلام ومعه مال قم به إليها » أو اكتسبه في دار 
الإسلام » وحلّف ورثة في دار الحرب : أن ماله مردود على ورثته . إلا أن الأوزاعي 
قال : يرد امال إلى ورثته إذا کان قد استأمن على أن يرحع » فان استأمن وم يذكر 
الرحوع » فإن ميراثه للمسلمين " . 
ثانبا : واجبات المستامنن 

: خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي‎ ١ 

تطبق القوانين الإسلامية على المستأمنين فيما يتعلق بالمعاملات المالية باتفاق 
العلماء » فإن المستأمن بنع من التعامل بالربا لأن ذلك حرم في القوانين 
الإسلامية » وكل بيوعه ومعاملاته يطبق عليها النظام الإسلامي لأنه يتعامل مع 
المسلمين - كما تقدم قبل قليل - وحتى لو كان يتعامل مع الذميين والمستأمنين فإنه 


. ) ١٠١١ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 


(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء» ص ( ٤۸‏ و ۰۰و ٥۲‏ ۳ه) . 


حاضع للأحكام الإسلامية لا يكم بغيرها » لأن السيادة للدولة الإسلامية 
مفروضة على كل رعاياها . 

وني حضوع المستأمن للقضاء الإسلامي وتطبيق الأحكام عليه يفصّل الإمام محمد 
- رحمه الله - ويز بين ما إذا كان موضوع الدعوى أو الحكم يتعلق بالمعاملات المالية 
أو الدعاوى الجنائية من حهة » وبين ما كان من ذلك واقعاً في دار الحرب من حهة 
أخحرى » وما إذا كانت تتعلق بواقعة في دار الإسلام . 
‌ ۶ 
اولا : 

فإن كان موضوع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد جرت في دار 
الحرب » ثم ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام فإنه لا ينظر فيها ولا 
يسمع الدعوى ولا يقضي بينهم » لأن القضاء فيها يستدعي الولاية » ولا ولاية له 
عليهم وهم في دار الحرب . لذلك قال الإمام محمد : 

إذا حرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لتجارة - ولرسالة من باب أولى - ودخلوا 
دار الإسلام » وقد كان لبعضهم على بعض دين في دار الحرب » فلا يعرض لما كان 
بينهم من هذه المداينات » ولا يؤوحذ أحة منهم بذلك الدين الذي كان في دار 
الحرب » لأنهم حرحوا مستأمنين » فلما دحلوا بالأمان لم يصيروا من أهل دار 
الإسلام » وقد كانت هذه المعاملة بينهم حين م يكونوا تحت يد الإمام » فلذلك لا 
يسمع الخصومة في شيء من ذلك إلا أن يلتزموا حكم الإسلام » وذلك يكون بعقد 

وكذلك لو كانت هذه المعاملات بينهم وبين مسلم وهم في دار الحرب ؛ فلو أن 
رحلا مسلما كان قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه » أو غصبهم مالا أو غصبوه» 


ثم حرج الحربئ إلينا مستأمناً في دار الإسلام » فحاصم بعضهم بعضاً ف ذلك إلى 
قاض من قضاة المسلمين فلا ينظر في شيء من ذلك ولا يقضي به لأحدهما على 
الآحر » لانعدام الولاية . 

وكذلك ما كان بينهم من قتل وحراحات في أرض الحرب » فإن ذلك كله باطل 

اما ِن کان بينهم شيء من ذلك وهم حربيون ثم خرجوا إلينا مسلمين فيقضي 
بينهم بالين › لأن تلك المداينة كانت صحيحة › ولا يقضي بالغصب › لأنه 
صادف ملكا مباحاً فصار يلكا له » وإنغا يؤمر المسلم برد الغصوب بطريق الفتوى 
والديانة دون القضاء » فلا جير عليه قي الحكم » لأن الك الذي ثبت له ملك فاسد لما 
فيه من نقض العهد » فأشبه المشترى بشراء فاسد » وبحب التوبة منه ولا تتحقق التوبة 
إلا برد المغصوب ‏ . 

ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة فقال : « وأجمعوا أن حنايات أهل 
الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب » وغصب بعضهم بعضا فيها قبل الإسلام 
موضوعة » وأ ليس لحاكم المسلمين أن ينظر قي ذلك إذا أسلموا أو دحلوا دار 
الإسلام بأمان ؛ وكذلك حكم جناياتهم على المسلمين في الحروب وفي دار الإسلام 
وغصوبهم مم إذا أسلموا أو دخلوا دار الإسلام » ° . 


)0 « الأصل » کتاب السیر » ص ( ۱۷۹ ) » « الحامع الصغیر » مع شرحه « النافع الکبرر » » ص ( ۲٣۱۹‏ ۔ ۲٠١۷‏ “< 
« السیر الکبیر ٩‏ : ۲۰۹/۱ و ۱۲۷۹/٤‏ و ۱٤۸۸‏ وما بعدهاء ۱۸۸۰/۰ ۱۸۹۰ ۰ المیسوط » : ۹۳/۱۰ »› 
« بدائع الصنائع » : ٤۳۷۹/۹‏ » « الحتلاف الفقهاء “ للطبري » ص ( ٠١‏ ر )١۷‏ . 


(۲) «اختلاف الفقهاءِ» ص ( ٠١-١۹‏ ) . 
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انا : 

وأما ما كان من تلك المعاملات المالية في دار الإسلام ؛ فإن المستأمن إذا دحل 
دار الإسلام فإنه يخضع فيها للقضاء ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في 
ذلك . ولذلك قال الإمام محمد : وإن أدان بعضهم بعضاً في دار الإسلام » أو دان هم 
رحل من المسلمين » أو من أهل الذمة › أو أدانوه » فإنهم يؤخحذون بذلك كله فيحكم 
هم وعليهم » لأنهم كانوا تحت يد الإمام وولايته حين حرت هذه المعاملات بينهم »› 
وما امتاهم ليظلم بعضهم بعضا » بل التزمنا هم أن نع الظلم عنهم » فلهذا تسمع 
الخصومة الي حرت بينهم في دار الإسلام كما لو حرت بين المسلمين ‏ . 

وقال أيضاً - وهو قول الشيخين - : لو أن ناسا من أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان 
فأدان بعضهم بعضاً ثم احتصموا في ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين قضى لبعضهم 
على بعض بذلك وحبس بعضهم لبعض فيما يلزمهم من الدين . وكذلك لو اغتصب 
بعضهم بعضاً واستّهّلك الغصب أو كان قائما ثم حاصم المغصوب الخاصب في ذلك 
إلى قاض من قضاة اللسلمين قضى عليه بالغصب المستهلك والقائم وحبسه له به . 

ٍ 
الا : 

وأما ما كان من القضايا الجنائية في دار الإسلام ؛ فإن المستأمن خخضع فيها 
لأحكام القضاء الإسلامي ويستوفى منه ما كان متعلقا بحقوق العباد » ويدرأ عنه الحدٌ 


: > المراحع السابقة . وفي مدى خحضوع غير المسلمين للقضاء الإسلامي انظر بالتفصيل : « تفسرر البغوي‎ )١( 
ولان‎ » 4۳۸ - ٤۳٤/۲ : آحکام القرآن » للحصاص‎ « » ۱۸۷ - ۱۸٤/٩ : » تفسير القرطي‎ « » ۹/۳ 
العربي : ۲ - 1۳۳ » « إرشاد الأمة إلى آحكام الحكم بين آهل الذمة > للشيخ محمد بخيت - رحمه الله‎ 
. فقد أشبع هذه المسالة ثا‎ 


(۲) ”احتلاف الفقهاء » للطيري ص ( ٠٦‏ ) » « الفروق » للكرابيسي : ۳۲٠/۱‏ . 
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إذا كان من حقوق الله تعالى ° . ولا يعن هذا أن يفلت م العقوبة › ب إنه ي 
من حقو ولا يعن من إنه يوحع 
عقوبة إن درئ عنه الحد أو سقط عنه . وفي هذا يقول الإمام محمد وأبو حنيفة : 


لو أن ناسا من أهل الحرب حرجوا إلينا بأمان فزنى بعضهم أو سرق درئ عنه الح 


وضمن السرقة ؛ لأنهم م يصالحوا ليكونوا ذمة بحري عليهم أحكام الإسلام . 


ولو قتل رحل منهم رحلا من المسلمين قتل به › وإن قذف رجلا من المسلمين 


رحل منهم ضرب الح . إن زنى رحل منهم بامرأة من الملسلمين درئ عنه 
الحد ‏ وأؤْحع عقوبة © . ولو أن بعضهم قطع يد رحل من المسلمين 
قطعت يده .. 


0) 


() 


(¥) 


ولو آن مسلما قتل بعضهم درئ عنه القصل وضمن الدية في ماله إن كان القتل 


الحق عند الفقهاء رالأصوليين هو احتصاص ثابت شرعاً لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفاً . وقد 
عي العلماء ببحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحقّ قسموه إلى قسمين : حق الله تعالى وحقوق 
العبد » فحق الله تعالى هو ما فهم من الشرع آنه لا حيرة فيه للمكلف » وهو ما يتعلق به التفع العام » 
وينسب إلى الله تعالى تعظيماً لخطره وشول نفعه . رحق العبد : ما كان متعلقاً عصلحة حاصة . وهناك 
حقوق يتمع فيها الحقان وأحدهما غلب . وقد يقع الخلاف بينهم ني تكييف بعض هذه الأنواع . 

راحع بالتفصيل : « احق في الشريعة الإسلامية » » عثمان ضميرية » .محلة البحوث الإسلامية › 
العدد ( ٤۰‏ ) ص ( ۳٤۹‏ ) رما بعدها . 
وقال الإمام مالك والحنابلة : إذا زنى المستأمن .حسلمة فيجب قله لنقضه الأمان عا فعل . وعند الشافعي لا 
يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك ف عقد الأمان كما سيأتي . وانظر : « رحة الأمة في احتلاف 
الأئمة » ص ( ۳۹۹- ٠١١‏ ) » «الإفصاح ٠٠١-۲۹۹/۲ : ٩»‏ . 
علل السرحسي قول الإمام محمد « ويوحع عقوبة » بدلاً من قوله « ويعزر » بأن لفظ التعزير فيه ما ينبئ 
عن معنى التطهير والتعظيم . قال الله تعالى : < وَتَعَرَرُوه وَنوْقَروةٌ € ( سورة الفتح » الآية ٩‏ ) » 
رالكافر ليس من آهله » هذا قال : يوحع عقوبة . انظر : « شرح الستیر الکبیر » : ۳١۷/١‏ . 
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عمدا » وإن كان خطاً كان على عاقلته الدية وكانت عليه الكفارة » وهو في هذا 
ليس .منزلة أهل الذمة الذين يقتص هم » لأنه حارب لا تجري عليه الأحكام والحدود » 
O SOOTY‏ ركذلك 
اقاس ركان عله لأر ف مال ران فمل ذلك علا کان على عاقله ٠‏ 

ولو أن مسلماً اغتصب من بعضهم غصباً أو مالاً أو عرضاً فاستهلكه أو كان قائما 
قضى على المسلم برده وأجبر على دفع ذلك إليه . وكذلك لو استدان مسلم من 
بعضهم دينا احبر على رده . 

ولو أن مسلماً زنى بامرأة منهم دخلت إلينا بأمان أقيم عليه الحد ودرئ عن المرأة . 

ولو سرق مسلم من بعضهم سرقة درئ عنه القطع وضمن السرقة . وكذلك لو 
أن رحلا من هؤلاء الحربيين المستأمنين قتل رحلا من أهل الذمة أو قطع يده متعمدا 
قق ا ولو أن المي قتل الحربي أر قطع يده متعمدا ضمن الأز © وم 
يقتص منه ” 

ووقع حلاف في هذه المسألة بين أئمة الحنفية الثلاثة : وحاصل المسألة - كما 
يقول ابن الهمام - أنه إذا زنى الحربي المستأمن بالسلمة أو الذمية فعليهما الحدٌ دون 
الحربي في قول أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف أولاً : لا حد على واحد منهما . ثمٌ رحع فقال : عليهما الحدٌ 


. ) ۳١ ( الأرش : اسم للمال الواحب في الحناية على ما دون النفس . « التعريفات » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : «الأصل » كناب السّير » ص ( ۱۸۰ ) » «الخراج » ص ( ٠٠١-۲٠٤‏ )» «الرد على سير 
الأرزاعي » ص ( ٩4‏ ) » « اححلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٥۷ ٠٦‏ ) » « مختصر احتلاف 
العلماء» : ٠٠١/۳‏ . 


جميعا . وقال محمد بقوله الأول » فصار فيها ثلاثة أقوال : قول أبي حنيفة : تح لزني 
بها المسلمة والذمية » وقول محمد : لا يحد واحد منهم › وقول أبي يوسف : 
يحون كلهم . 

وتقييد المسألة بالمسلمة والذمية لأنه لو زنى بربية مستأمنة لا يح واحد منهما 
عند أبي حنيفة ومحمد » وعند أبي يوسف يحدّان - ذكره في « المحتلف »- وإن زنى 
السلم أو الذميْ بالحربية المستأمنة خد الرحل في قول أبي حنيفة ومحمد › وقال أبو 
يوسف : بُحدًان جميعا . 

والأصل : عند أبي حنيفة ومحمد : أنه لا جب على الحربي حد من الحدود سوى 
حد القذف ؛ فلا يجب عليه حد زنا ولا سرقة ولا شرب حمر . وعند آبي يوسف : 
يجب الكل إلا حد الشرب . فحدٌ الشرب لا يجب اتفاقاً » لأنه يعتقد حلّه . وح 
القذف يجب عليه اتفاقاً لأن فيه حق العبد . 

واختلفوا في حد الزنا والسرقة ؛ فعند أبي يوسف يجب »› وعندهما لا يجب . 

وحه قول أبي يوسف : أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات 
والسياسات كما أن الذمي التزمها مدة عمره » وهذا يح للقذف » ويقتل قصاصاً › 
وعنع من الزنا وشراء العبد المسلم واملصحف » ويجبر على بيعهما»› مخلاف حد 
الشرب لأنه معتقد إباحته ديا . 

ووحه قول أبي حنيفة ومحمد : أنه لما م يدحل للقرار بل لحاجحة يقضيها ويرحع 
وعلينا أن نمكنه من الرحوع بشرطه › م يكن بالاستتمان ملتزماً جميع أحكامنا في 
المعاملات » بل ما يرجحع منها إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد » غير آنه لاب من 
اعتباره ملتزما الانصاف و كف الأذى » إذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلك › والقصاص 


وح القذف من حقوقهم » فلزماه . ما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه » وكذا 
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المغلب في السرقة حقه » ولم يلتزمه » وصاحبه - تعالى - مَنعَنا من استيفائه عند إعطاء 
أمانه » جخلاف المنع من شراء العبد المسلم والصحف والإحبار على بيعهما فإنه من 
حقوق العباد » لأن في استخدامه قهراً وإذلالاً للمسلم وكذلك في استخفافه 
با لصحف » والزنا مستثنى من كل عهودهم . 

ولحم وهو الفرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى .حستأمنة حيث يجب الحد عنده 
على الفاعل › وبين المسلمة أو الذمية إذا زنت .عستأمن حيث لا يجب الحد عنده 
عليها - : أن الأصل في الزنا فعل الرحل » والمرأة تبغ » لكونها محلا للفعل » فامتناع 
ا لحد في حى الأصل يوحب امتناعه في ابع » مخلاف امتناعه في التبع » لا يوحب 
امتناعه في حق الأصل ... 

ولأبي حنيفة : أن فعل المستأمن زنا » لكونه مخاطبا بالحرمات كحرمة الكفر والزنا 
في حق أحكام الدنيا - على ما هو المحتار » بخلاف قول العراقيين - إلا آنه امتنع حده » 
لأن إقامته بالولاية » والولاية مندفعة عنه بإعطاء الأمان إلا فيما التزمه من حقوق 
العباد ء فقد مكنت من فعل هو زنا لا قصور فيه . وهو الموجحب للحد عليها ‏ . 

وقال الإمام الشافعي - رحه الله -.عثل قول الإمام محمد في التفريق بين ما كان 
حقاً لله وما كان حقاً للعبد » فقال : « إذا حرج آهل دار الحرب إلى بلاد الإسلام 
بأمان فأصابوا حدودا » فا حدود عليهم وجهان : 

فما کان منها لله لا حقٌ فيه للآدمیین › فیکون هم عَفُه وإکذابُ شهودٍ شهدوا 
هم به » فهو معطّل لأنه لا حقٌ فيه لسلم » إنما هو لله . ولكن يقال هم : م تومدوا 
)0 « فتح القدير » لابن الممام : ٠١١ - ٠١١/٤‏ » ومعه « العناية على الداية » نفسه » « شرح السّير 


الکبیر » : ۱۸۰۲/۰ ۰ وانظر : « تبیین الحقاقق » : ۱۸۲/۳ ۱۸۳ » « البحر الراشق » : ٠۹/۰‏ »› 
« ختصر احتلاف العلماء» : ٤٠٠/۳‏ . 
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على هذا » فإن كففتم وإلا رددنا عليكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم . فإن فعلوا 
ألحقوهم .عأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم . 

وكان ينبغي لالإمام إذا أمنهم ألا يوسنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حدا 
أقامه عليهم . 

وما کان من حد للآدميين أقيم عليهم . ألا تری نهم لو قتلوا قتلناهم ؟ فإذا كنا 
جتمعين على أن نقيد منهم حد القتل لأنه للآدمين » كان علينا أن نأحذ منهم كل 
ما کان دونه من حقوق الآدميين » مشل القصاص في الشجة وأرشهاء ومثل الحد 
في القذف . 

والقول في السرقة قولان : أحدهما أن يقطعوا ويغرموا » من قبل أن الله عر وجا 
منع مال المسلم بالقطع » وأن المسلمين غرموا من استهلك مالاً غير السرقة . وهذا 
مال مستهلك فغرّمناه قياساً عليه . والقول الثاني : أن يغرم امال ولا يقطع » لأن امال 
للآدميين والقطع لله » . 

ثم بين سبب التفريق بين النوعين من الحدود فقال : « فإن قال قائل : فما فرق 
بین حدود الله وحدود الآدميین ؟ قيل : أرأيت الله عر وح ذكر الحارب وذكر 
حدّه ثم قال : « إلا الذِينَ تاوا ن قَبْلٍ أن تقدِرُوا عَليْهْمْ ) "© .؟ وم تلف 
أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرحل دماً أو مالاً ثمٌ تاب أقيم عليه ذلك . فقد 


فرقنا بين حدود الله عر وحلٌ وحقوق الآدميين بهذا وبغيره » ° . 


. ) ۳٠٤ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


)( « الأم » للشافعي : ۳۲۹/۷ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١‏ ) › وانظر : « مختصر اخححلاف 
العلماء » للحصاص : ٤٠٠١/٣‏ . 


وكما تقدم أن أبا حنيفة لا يرى إقامة الحد إذا كان فيه قتل للرسول › فإن الشافعية 
قالوا : « لا يجوز قتل رسول الكفار » ° . 

والذي ننتعهي إليه في خحضوع المستأمن › والرسول بصفة خاصة › للقضاء 
الإسلامي والحكم عليه أن هناك مذاهب يمكن إجاها في ثلالة : 

أحدها : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم إلا حد الشرب . 
وهذا مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في رأيه الثاني الذي ذكره في كتابه « الخراج » . 

والثاني : لا تقام الحدود عليهم إلا حد القذف › وإن كانوا يضمنون السرقة 
ويعاقبون عا دون الح » وهو مذهب أبي حنيفة وقال به أبو يوسف أولا كما في 
« الرد على سير الأوزاعي » . 

والقالث : مذهب الإمام حمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين ما كان حقاً لله 
من الحدود فلا يقام عليهم » وبين ما كان حقاً للعبد فيقام عليهم . وهناك تفصيلات 
في كل مذهب من هذه المذاهب تطلب في مظانها ال أشرنا إليها في ثنايا البحث . 
خضو ع المستأمنين لنظام الضرائب ( العشور ) : 

يخضع المستأمن في دار الإسلام لضريبة العشر المالية المفروضة على أموال التجارة › 
وتقدم أن من شروط ولاية أحذ هذا العشر وجبايته : الحماية » وقد تحققت الحماية 
للمستأمن وماله لأنه في حماية دار الإسلام . 

وقد بينا معنى العشر ومشروعيته وشروطه والال الذي هو وعاءٌ له وطريقة أحذه 
وحبايته والرفق بأهل العشور » وذلك عند الكلام على عشور الذميين قي المطلب 


. ٠٠٤/۲ : > وانظر : « حاشية الشرقاري على التحرير‎ » ۲٠٤/٠٠١ : روضة الطالبين » للنووي‎ « )١( 
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السابق ”“ . وهذا كله مما يشترك فيه الذميون والمستأمنون . ولذلك نحتزئ في هذه 
الفقرة ما يختص به المستأمنون من أحكام في ذلك . 

أ _ المعاملة بالمغل : القاعدة العامة الي تحكم عشور أهل الحرب المستأمنين هي 
قاعدة الجازاة أو المعاملة بالمثل » فيعامل المستأمن في دار الإسلام كما يعايل أهل بلاده 
الحربيون المسلمين عندما يدخلون دارهم للتجارة . 

وأصل هذه القاعدة : ما روي عن عمر بن الخطابه » فقد أحرج أبو يوسف 
عن الحسن قال : كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب : « إن تجارا مر“ 
بنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر » . قال : فكتب إليه 
عمر : « خل أنت منهم كما يأخلون من تجار المسلمين » وخذ من أهل الذمة 
نصف العشر ...»° . 

ب _ تطبيقات على هذه القاعدة : رتب الإمام محمد على قاعدة المعاملة بالمئل 
آثاراً ي معاملة المستأمنين تتعلق .عقدار ما يؤخذ منهم . 

- إذا كان آهل الحرب يأخذون من تحارنا العشر › فيؤحذ من تحار الحربيين 
المستأمنين العشر . 

- وإذا كانوا يأحذون انس من تجار المسلمين » فيؤحذ منهم الخمس . وإذا حهل 
السلمون ما يأحذه الحربيون من بحارنا فنأحذ العشر » لأنه مروي عن عمر له . 


(۱) انظر فیما سبق ص ( ٥۷۰‏ ) وما بعدها . 

(۲) آخرجه آبو یوسف في « الخراج » ص ( ۱٤١‏ ) » وی بن آدم » ص ( ۱۹۹ ) » وآحرجه الإمام محمد 
بلاغاً في « الأصل » كتاب السّير » ص ( ٠۸۳‏ ) » وانظر : « شرح السّیر الکبیر » : ۲٠٠١/١‏ » 
« المیسوط » : ۱۹۹/۲ . 


- وإن كانوا يأحذون أقل من العشر فيؤخذ منهم الأقل . 

- وإذا كانوا لا يأحذون من المسلمين شيعا فلا يؤحذ من المستأمنين شيء . 

- وإذا كانوا لا يأحذون من أموال المرأة والعبد والصبي › فلا يؤحذ من أموال 
عبيدهم ولا نسائهم ولا صبيانهم إذا حاؤوا بها للتجارة في دار الإسلام . أما إن 
أحذوا منهم فيأحذ المسلمون مثلما يأحذون . 


- إذا كانوا لا يأحذون من تجار المسلمين من أقل من مائ درهم › فلا يؤحذ من 
جارهم نما كان اقل من مائنين . وإن أحذوا من الأقل فيؤحذ منهم ” . 

- وإذا كانوا لا يأحذون من تجحارنا العشر إلا مرة واحدة في السنة ‏ وإن دحلوا 
وخرجوا آكثر من مرة - فيعاملون بذلك ‏ . 

ج_ قيود المعاملة با مغل : يضع الإمام محمد - رهه الله قيداً على قاعدة المعاملة 
بالمثل فيما يتعلق بالعشور » سواء كانت متعلقة .معاملة السفراء بناء على شرطر حالفوه 
أو كانت متعلقة بالتجار المستأمنين . 

( ففي الحالة الأول ) يقول : « إن كانوا يشترطون لرسلنا ( السفراء ) ألا يأخذوا 
منهم شيعا ثم لا يفون به » فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم » فإن قبلناه فينبغي 


(0) ون رواية عنه في كتاب الزكاة : لا يوذ منهم العشر ما م يبلغ نصاباً مطلقاً » سواء كانوا يأخذون هم 
من تحارنا ما هو آقل أو لا . انظر : « المبسوط »: ۲٠١/۲‏ . 

٠۷۹۰/۰ : » ص ( ۱۰۱ ) » « السیر الکبیر‎ >» ٩ الحامع الصغیر‎ « » ) ۱۸۳-۱۸۲ : ٩ انظر : «الأصل‎  )( 
» ۲٠۰-۱۹۹/۲ : ٩ «المہسوط‎ » ) ۱٤۹-۱٤۳ ( ص‎ ٩ «الخراج‎ ۰ ۲۱٤۲-۲۱۳۹ و ۲۱۳۹-۲۱۲۶ و‎ 
«تبيين‎ ۸6/١ : » «الفتارى الندية‎ › ٥٠١/١ : “ بدائع الصنائع » : ۸41/۲ › «فتح القدير‎ « 


الحقاتق » : ۲۸٠۹/١‏ » « مختصر احتلاف العلماء“ : ٤٦۲/١‏ . 


"Yo 


لنا أن نفِي بذلك » لأنه لا رحصة في غدر الأمان » وما يفعلونه برسانا بعد الشرط 
غدرٌ منهم . وبغدرهم لا یباح لنا ان نخدر بهم » ”° . 

( والحال الثانية ) يول فيها : « لو كانوا يأحذون جميع الأموال من التجار 
( المسلمين ) لا نأحذ منهم مثل ذلك » لأن ذلك يرحع إلى غدر الأمان » ”“ . وقد 
حاءت النصوص الكثيرة في تحريم الغدر والخيانة للعهود على ما سبق في حقوق 
الذميين » وسيأتي بيان أوسع في فصل المعاهدات الدولية - إن شاء الله تعالى - . 

وقال بعض علماء الحنفية : إن كانو يأحذون الكل » فلا نأحذ نحن كل أمواهم › 
بل يترك هم ما يبلغهم مأمنهم » لأننا مأمورن أن بلع المستأمن مأمنه ^ . 

وهذه قمة عالية في مكارم الأحلاق في المعاملات مع غير المسلمين » لاعكن إن 
يبلغها إلا الإسلام . 

د من أحكام عشور المستأمنين : 

تناول الإمام محمد _ رحمه الله - الأحكام الخاصة بعشور المستأمنين . وفيما يلي 
أهم هذه الأحكام : 

- إذا ادعى المستأمن ما يسقط العشر عنه » كأن يدعي أن الأموال الي حاء بها 
ليست للتجارة » أو أن عليه دينا بحيط بها » أو أن المال ملوك لغيره وهو أحيرٌ فيه » أو 
أنه آذى الضريبة لعاشر آخر » أو أن الحول لم يتم .. فإنه لا يصدّق في ذلك ولا ينظضر 
إلى قوله » فيؤحذ منه العشر ؛ 
(۱) انظر : « شرح الستیر الکبیر ٩‏ : ۱۷۹۰/۰ ۱۷۹۱ . 
(۲) «المیسوط» ٠٠١/۲:‏ . 


(۳) انظر هذه الأقوال في : « المداية > وشروحها : ٠٤/١‏ › « حاشية ابن عابدین » : »٠٠١ ۳۱٤/۲‏ 
« الفتاوى أهندية » : ۸4/۱ > « بجحمع الأنهر “ : ۱ رمعه « در المنتق ) نفسه . 


1۲٦ 


وذلك لأنه إن ادعى أن المال ليس للتجارة › فإنه ما دحل دارنا إلا لقصد التحارة › 
على ما تقدم في الاستعمان - وما دعوى الدّين ؛ فالذي وجب عليه في دار الحرب لا 
يطالب به في دارنا . وأما الحول فلا يعتبر له » لأن لا حكن من الإقامة في دارنا سنة 


بدون جزية 0 


تستوفى الضريية مرة واحدة في السنة ما دام المستأمن يتردد في دار الإسلام لا 
يخرج منها » لأن حكم الأمان باق فهو في هذا كالذمي » لا يعشر إلا مرة واحدة وإن 
مر عليه في السنة مرارا . 

ویدل على هذا ما رواه آبو یوسف بسنده عن زیاد بن حدر أن نصرانیا مر عليه 
فأحذ منه » ثم انطلق فباع سلعته » فلما رحع مر عليه فأراد أن يأحذ منه . فقال : 
كلما مررت عليك تأحذ مي ؟ فقال : نعم . فرحل الرحل إلى عمر بن الخطاب هب 
فأحيره بذلك . فقال عمر : ليس له ذلك › ليس له عليك في مالك في السنة إلا مرة 
واحدة . ثم كتب إلى زياد في ذلك ° . 


- فإن رحع إلى دار الحرب ثم عاد ثانية فيستوفى منه العشر ثانية » لأنه بالرحوع 
التحق بدار الحرب وانقطع حكم ذلك الأمان » وإنغا دحل بأمان جديد فصار كأنه 
دحل أول مرة » فلهذا يستوفي العشر في كل مرة ‏ . 


- ٠١۲/۲ : » انظر : « الأصل » كتاب السّير » ص ( ۱۸۲ ) » تحقيق بيد خحدوري » « كتاب الأصل‎ )١( 
: » السير الكبير‎ « » ۲٠١/۲ : » البسوط‎ « » ) ٠١١ ( تحقيق الأفغاني » « الحامع الصغير > » ص‎ ١٠ 
› ٠۴٤/١ : » بداتع الصنائع » : ۸۸۷/۲ » « فتح القدير‎ « » ) ٠٤٤ ( «الخراج » ص‎  : 6 
. ۳۱٤/۲ : » جمع الأنهر » : ۱ :» « حاشهة ابن عابدین‎ « » ۱۸٤/١ : » الفتاوى المندية‎ « 

(۲) انظر : «الخراج “ ص ( ٠١١۷‏ ) » «الأموال “ لأبي عبيد » ص ( ٠۷١‏ ) » «الصنف » لابن أبي 
شيبة : ۱۹۹/۳ . 


(۴) «السير الكبير » : ۲٠١٠/١‏ . والمراجع الفقهية السابقة . 


1۷ 


وذهب المالكية إلى أنه يؤحذ العشر من المستأمنين ويخفف عنهم إلى النصف لاجحة 
المسلمين إلى ما بأيديهم من الطعام مثلاً » ويؤحذ منهم كلما مر الاجر على العاشر 
ولو أكثر من مرة . 

وذهب الشافعية إلى أحذ العشر من المستأمن إذا كان مشروطً عليه ذلك › وإذا 
شرط أقل فيوخحذ حسب الشرط » وذهب بعضهم إلى أنه يؤحذ ولو لم يشترط ذلك › 
دون النظر إلى المعاملة بالغل . 

وقال الحنابلة : يؤحذ من المستأمن العشر › وحعل النصاب حمسة دنانير » ولا 
عبرة عندهم بالمعاملة با مئل ويؤخذ العشر في كل مرة بعر بها للتجارة من كل مال 
للتجارة » وسواء كان المال لذكر أو أنشى صغير أو كبير . وقيل : إن دحلوا ما نحتاحه 


فلا يؤحذ منهم شيء ‏ . 


المرع السادس 
اتتهاء عمد الأمان 
لا بخلو عقد الأمان للحربي المستأمن من أن يكون موقا بوقت معلوم » أو أن 
يكون مطلقاً عن التوقیت . 


أ - فإن كان مؤقتا إلى وقت معلوم ؛ فإنه ينتهي .عضي الوقت من غير حاحة إلى 


›١۱۸١ ۱۸٥/۲ : » وما بعدهاء « المیزان الکیری‎ ٤1۲/١ : انظر : « متصر احتلاف العلماء»‎ )١( 
«أحكام آمل‎ » ٦٠4 ۹۷/٠٠١ : » «المغي‎ . ۲۸١/4 : ٩ المدونة» : ۲۸۰/۱ ۲۸۱ «الأم‎ « 
. ) ٠۹١ ( الملل > ص ( 1۲ - ۳ ) » « المسائل الفقهية الي انفرد بها الإمام الشافعي » » ص‎ 


1۸ 


نقض . ولكن ينبغي على ولي الأمر أن ينذره بالخروج من دار الإسلام بعد انتهاء 
المدة » وإلا تضرب عليه الحزية ويصبح ذمياً إن أقام سنة في دار الإسلام . 

ب ۔ وإن کان مطلقاً عن التوقیت › فانتهاؤه یکون بأحد آمرین : 

( أوهما ) : نقض الإمام » فإذا نقضه إمام المسلمين فإنه ينتهي وينتقض . ولكن 
ينبغي أن يخير المستأمن بذلك » تحرزاً عن الغدر ° . 

( ثانيهما ) : أن ينقضه المستأمن نفسه » وذلك بأن يرد الأمان › أو يدحل في 
الإسلام » فيكون عندئذ مسلما من أهل دار الإسلام » له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » 
لأن المؤمنين إحوة » أو يدحل في ذمة المسلمين بقبوله الجزية والإقامة في دار الإسلام 
وعندئذ يصبح من أهل دار الإسلام له حقوق الذميين وعليه واحباتهم كما سبق . 

وقد ينقض الأمان المشروط بشرط معين .مخالفة الشرط والخيانة فيه » فعندئذ تبراً 
منه الذمة » فقد صا الي ف اني بي اقيق - من يهود خيبر - على شروط › وم 
يفوا بها » فكان دمهم حلالاً بذلك . 

كما ينتقض أمانه بارتكاب حرية الخروج بقوة على السلطة وقتال المسلمين أو 
اللحاق بدار الحرب ^ . 

أعمال لا تنقض الأمان : 

وقد نص الإمام حمد على أعمال قد يرتكبها المستأمن » ولكنها لا تعتبر - عنده - 
(۱) انظر : « بداتع الصنائع » : ٤۳۲۱/۹‏ » « شرح السیر الکبیر » : ۱۷۱۰/١‏ » « تفسور آبي السعود » : ۳۸١/۲‏ . 
(۲) انظر بالتفصیل : « شرح السّرر الکبرر » : ۱۸۷۴/١‏ › « الأصل > : ۱١۲‏ - ۱۹۳ ) › «المبسوط » : 


۸1-۱ ۰ « بدائع اله نائع» : 4/۹ > «فتح القدير » : ٤‏ : « مختصر احتلاف 
العلماء » : ٠١١/۳‏ » « البحر الراقق » : ٠١١/١‏ . 


۹ 


ناقضة للأمان . فلو قتل المستأمن مسلما عمداً أو حطأ لا ينتقض أمانه » بل يقتص منه 
ف القتل العمد › وتحب عليه الدية في الخطاً . 

وكذلك لو تحسّس أحبار السلمين » أو زنى عسلمة أو ذمية كرها» أو سرق 
مالا ء فليس يكون شيء من ذلك نقضاً منه للأمان ؛ لأن المسلم لو فعل شيعاً من ذلك 
لا يكون نقضاً لإبمانه » فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه ° . 

ج قواعد معاملة المستأمن عند انتهاء الأمان : 


حکم هذه المعاملة عند انتهاء الأمان جملة من القواعد في طريقة معاملته وما ينبغي 
له في ذلك » مما يدل على مدى المستوى الأحلاقي الذي يرتقي إليه علماء المسلمين . 

-١‏ إذا أنهى الإمام عقد الأمان فعليه أن بعنح المستأمن مدة أو مهلة مناسبة 
للمغادرة لا يكون فيها إضرار أو إرهاق له . وفي هذا يقول الإمام محمد : « وإذا أطال 
امستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج » ويوقت له في ذلك وقتاًء ولا 
يرهقه على وجو يؤدي إلى الإضرار به . وخصوصا إذا كان له معاملات يتاج في 
اقتضائها إلى مدة مديدة » ° . 


أن يبلغه مأمنه وبلاده الي يأمن فيها على نفسه . وني هذا يقول الإمام محمد 
عن المستأمن الذي يطلب الأمان على شرط أن يعرضوا عليه الإسلام لمدة يراها حتى 
ينظر لنفسه » وانقضت المدة وم يسم » أنه يبلغ مأمنه من أرض الحرب ^ . 


(۱) انظر : « السیر الکبیر ٩‏ : ۳۰۰/۱ و ۱۱۹۰/۰ ر ۲۰٤۲-۲۰۲۰‏ «الأصل» کتاب السّیر ء ص ( ٠۹۲‏ - 
۳ ) » « المبسوط » : ۸۹/۱۰ «فتح القدیر ۳۸۱/٩ : ٩‏ ۳۸۲ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر ۱۸1۷/١ : ٩‏ ر ۲۲٤١‏ » «المحامع الصغير ٠‏ » ص ( ۲۹۳ ) » «فتح القدير » : 
٤‏ » « الدر المختار » للحصكفي : ٠١۸/٤‏ . 

(۲) « شرح السير الكبير » : ٠٤/١‏ . 


1۳۰ 


وينبغي أن يقدم له الحماية والحراسة إن احتاج إلى ذلك خوفاً من اللصوص أو حو 
ذلك حتی ببلغ به إلى موضع لا يخاف فيه » لأنه تحت ولایته وفي حهمایته وأمانه ° . 

۳ - إذا طلب المستأمن النفقة ليعود إلى بلاده ومأمنه بعد أن حجزه إمام اللسلمين 
في دار الإسلام لاطلاعه على عورات المسلمين وأسرارهم منعاً لضرره » فانه يعطيه 
مالا يتحهز به ويكون نفقة له غه إلى المكان الذي يقصده . وتكون هذه النفقة من 
بيت مال المسلمين » لأن هذا الإحراء إنغا كان لمصلحة المسلمين » فلذلك تكون النفقة 
من بیت مالم ٩”‏ . 

وبالمقارنة › نحد أنه لم يكن للأحبي مركز قانوني في الجتمعات السياسية القديعة › 
فكان اليونان القدماء ينظرون إلى غير اليونانيين على أنهم برابرة وعبيد »› وإن كان 
شيء من التطور أصاب هذه النظرة إلا أن ذلك كان في نطاق العصبية الجنسية تلك › ولا 
تخضع علاقاتهم مع الآحرين لأي قواعد أحلاقية ولا تراعى فيها أي اعتبارات إنسانية . 

وأما الرومان فقد كان عندهم قانون يحكم العلاقات بين الرومان أنفسهم وقانون 
آحر للأحانب تمييزا للرومان الأصليين وما يتمتعون به » ولم يكن الرعايا من الشعوب 
الأحرى يتمتعون بأية حماية قانونية » وكان كل أحنبي يدخحل « روما» يصبح هو 
وماله ملكا لمن يقبض عليه من سكان روما الأصليين ” . 

وفي القانون الدولي المعاصر : لكل دولة الحرية في تنظيم مركز الأحانب »› لأن 
ذلك من اختصاص التشريع الداحلي » إلا أن ثمة قيدين هامين يردان على هذه الحرية : 


() ”السیر الکییر ٩‏ : ۰۱۸/۱-۔ ۱۹ء . 
(۲) المصدر نفسه . 


™( انظر : « القانون الدرلي العام » علي ماهر » ص ( ٥١ ٥٤‏ ) » د. آبو هیف › ص ( ۳٣ ۳٤‏ )» 
د. حامد سلطان » ص ( ۲۲ - ۲١‏ ) . وراحع فیما سبق ص ( ۱۹۱ ) . 


۳۱ 


أ أول هذين القيدين ما اصطلح العلماء على تسميته باسم قيد « الحد الأدنى » 
وهو يقتضي بأن لكل أجحني يقيم على إقليم الدولة أن يتمتع بقدر من الحقوق تعتبر 
الحد الأدنى لما يجب على كل دولة أن تعترف له به وفقاً للمبادئ العامة في 
القانون الدولي . 

ب أما القيد الثاني فهو احترام ما تكون الدولة قد عقدته من اتفاقات في هذا 
ا لخصوص » فكثيرا ما تعقد الدول اتفاقات فيما بينها لتحصل لرعاياها المقيمين على 
غير أقاليمها على حقوق أكثر ما يقع في نطاق الحد الأدنى لقوق الأحانب " . 

ورغم هذا التطور في النظرة إلى مركز الأحانب إلا أن ذلك لا يرقى إلى ماقرره 
الإسلام من حقوق للأحانب - كما رأينا - ولا يسمو إلى تلك القواعد في التعامل . 
كما أن الواقع العملي يناقض ذلك » وجخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المسلمين في 
كثير من البلاد الأوربية والأحنبية . ولذلك لا حكن أن يتمتع الإنسان بحقوق كاملة 
غير منقوصة إلا في ظل الإسلام وتعاليمه السمحة العادلة » وقد رأينا شواهد صادقة 
على ذلك فيما ألمعنا إليه فيما سبق . 


») ٠٠١٤ ۲٣۲ ( انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » عاتشة راتب » صلاح عامر » ص‎ )١( 
. ) ۱۱٤-۱۱۲ ( د. بو هیف » ص‎ 
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الفصل الثالك 


المعاهدات الدولية 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


المىحث الأول : تعریف المعاهدات الدولية ومشروعيتها . 


المىحث الثانى : انعقاد المعاهدات الدولية . 
المىحث الثالث : آثار المعاهدات الدولية . 


المبحث الرامع : انتهاء المعاهدات الدولية . 


کے و 
ر 


هنل : 
تعتبر المعاهدات والاتفاقات من أهم وسائل العلاقات الدولية في القديم 
والحديث » فهي توطد فكرة السلام » وتوحّه العلاقات السلمية للمسلمين مع غير 
ونحد عند الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - اهتماماً كيرا بهذا الجانب » 
حيث أقام نظاماً متكاملاً للمعاهدات ف انعقادها وتحريرها وآثارها وانقضائهاء 
مام يسبقه إليه أحد من العلماء بهذا الشمول والاستيعاب للمسائل › والدقة في 
التفريع » والتركيز البالغ على الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر والظلم » مع ما 


انفرد به من أبحاث ومسائل . ونعالج ذلك كله ف أربعة مباحث . 


المىحثالأول 
تعس المعاهدات الد ولية ومشروعيتها 
نتناول في هذا المبحث تعريف المعاهدات وتييزها عن بعض امصطلحات 


الأحرى » ثم نتناول أدلة مشروعيتها » من خلال كتابات الإمام محمد بن الحسن 
وشروحها » وذلك في مطلبين اثنين . 


1 


المطلب الأول 


تعررف المعاهدات 


ألا : المعاهدة في اللغة : 

عهد : العين والهاء والدال » أصل يدل على الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به › 
إذ من شأنه أن يُراعى وعد . وإليه ترحع فروع هذا الباب . فمن ذلك : 

العهد ؛ وهو حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال . وهو أيضا : العقد والموثق 
واليمين . وجمعه عهود . ومنه قوله تعالى : $ وأوفوا بعهد | لله إذا عَاهْدتّم & © « 
وه( ون مترو هي تین نکم رلا علی قوم که 
وييَْهُم ماق » وقوله : < يا أيها الذين آمنوا افوا بالعقودٍ ‏ ^ . 

والعهد أيضا : الوصية والتقدّم إلى المرء بالشيء أو بالأمر . يقال : عهد الرحل 
يعهد عهداً . قال الله تعالى : 3 ألم اَعَد إليكم يا بني آدَمٌ 4 ”“ . ومنه اشتقاق 
العهد الذي يكتب للولاة . 

وهو أيضاً : الوفاء والحفاظ على الحرمة ورعايتها . قال الله تعالى : ( وما 
وَجَدنا لأكثرِهِم مِنْ عَهْدٍ 4 ” . أي : من وفاء . 


. )۹١( سورة النحل » الآية‎ )١( 
. ) ۷١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )۲( 
. )١( سورة المائدة » الآية‎ )۳( 
. ) ٠١ ( سورة يس » الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الأعراف ٠‏ الآية ( ٠١١‏ ) . 
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والعهد أيضاً : الأمان والذمة . تقول : أنا أعهذك من هذا الأمر . أي : أؤسك 
منه . ومن هنا قيل للحربي الذي يدحل دار الإسلام بالأمان : ذو عهد ومعاهد . 
وعاهد الذمي : أعطاه عهدا فهو معاهد ومعاهد . 

وأهل العهد : هم المعاهّدون . أي : إنهم يعاهدون على ما عليهم من حزية › فإذا 
أسلموا ذهب عنهم اسم المعاهدة . 

والتعيّد : التحفظ بالشيء وتحديد العهد به . يقال : تعهدت فلاناً » وتعهدث 
ضيعي . وهو أفصح من قولك : تعاهدته » لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين . 

والعهيد : الذي تعاهده ويعاهدك . 

والعَهّدة : الوثيقة بين المتعاقدين » وكتاب اليلف والشراء والمبايعة . ويقال : 
استعهد من صاحبه : اشترط عليه وكتب عليه عهدة › لأن الشرط عهد في الحقيقة . 

والمعاهدة والاعتهاد والتعاهد إبمعنى واحد . وهي : المعاقدة والحالفة . يقال : 
تعاهد القوم . أي : تحالفوا . فالمعاهدة ميثاق بين اثنين أو جماعتين » لأنها على وزن 
« مفاعلة » » وهي تدل على المشاركة فلا بد أن تكون بين طرفين ”“ . 

واستحدث جحمع اللغة العربية بالقاهرة تعريفاً للمعاهدة بأنها : اتفاق بين دولتين أو 
أكثر لتنظيم علاقات بينهما “ . 


(۱) انظر : « معحم مقاییس اللغة » : ۱۹۷/۲ - ۱۷۰ » « الصحاح » : ٠١ - ١٠/۲‏ > « ترتيب القاموس الحيط » : 
۳/۲۳ ۳۹ «لسان العرب » : ۳۱۱/۳ ۲٠١‏ « المصباح المنیر ٤۲۰/۲ : ٩‏ > « الکیات ٠٠٠/۳ : ٩‏ ء 
« النظم المستعذب ۱٥۹/۱ : ٩‏ و ۲۹۰/۲ «الغرب ل تریب للعرب» : ٩۲ - ٩۱/۲‏ » «تأريل مشكل القرآن »> 
ص ( ٤٤۸ - ٤٤۷‏ ) › « اتعریفات ٤‏ ص ( ۲۰۶١‏ ) » * النهاية فی غریب الحدیٹ » : ۳۲٠/۳‏ « مفردات القرآن »> 
ص ( ١ ٣٣۰‏ ) . وراحع «العهد راليثاق في القرآن الكريم » د. تاصر سلیمان العمر ص ( ۱۲۷ - ١۱۹‏ ) . 

. ٠١١/۲ : «المعجم الوسيط » إصدار جمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
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۶ 
انبا : المعأاهدة عند الإمام محمد : 

استعمل الإمام محمد ألفاظاً متعددة للتعبير عن معنى المعاهدة كالموادعة والعهمد 
والمراوضة » والمدنة » والمصالحة » والمعاركة » والمسالة ”“ . وغالباً ما يختار لف ظط 
اموادعة والمعاهدة دون المسالة والملصالحة »› لأنه لا مسالة ولا مصالحة حقيقة بين 
امؤمنين والمش ركين . وإنما يكون بينهم ا لمعاهدة » كما قال الله تعالى : < براءة من ١‏ له 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » " . 

والمعاهدة عند الإمام محمد هي : موادعة المسلمين والمش ركين سنين معلومة ^ . 

وأخذ هذا المعنى فقهاء الحنفيةفقال السَمَرمَندِي في تعريف الوادعة : هي الصلح 
على ترك القتال مدة .مال أو بغير مال ° . 

وعرفها الكاساني بأنها : الصلح على ترك القتال مقتنا ^ . 


وبنحو هذا عرّفها الحنابلة 0 . 


(۱) «السيّر الكبور » مع شرح السرحسيي : 4٦١ >» ٤۱۹ - ٤۰۹/۲‏ و ۱۹۸۹/١‏ - ۱1۹۷ء رفي مواضع 
أحرى كثررة » « السّر » من « كتاب الأصل » ص ( ٠١١ ٠١١‏ ) . وراحع : «المبسوط » : 
۰ « البداقع » : e4/۹‏ > «الهداية » مع «فتح القدير » و « العناية) : 4/4 در 


المننقى » : ٦۳۸/١‏ . 
(۲) سورة التوبة » الآية ( ١‏ ) . 
(۳) «السیر الکییر » : ۱۷۸۰/١‏ . 
)٤(‏ «تحفة الفقهاء » للسمرقندي : ٠٠۷/٣‏ . 
(ه) « بدائع الصناتع » للکاساني : ٤۳۲٤/۹‏ . 


. ٠١١/۳ : كشاف القناع » للبهوتي‎ « » ۲٠٠/١ : انظر : « الإنصاف » للمرداري‎ )١( 


۳۸ 


ثالث : ألفاظ ومصطلحات أخرى : 

يطلق فقهاء الحنفية على المعاهدة ألفاظاً أحرى أيضاً مثل : المواضعة والمقاضاة © » 
ويسميها غيرهم الأمان والاستعمان “ . وبعضهم يسميها المهاودة ^ . 

وهذه الألفاظ بعضها مترادف كالمهادنة والموادعة والمعاهدة والمسالة والاستتمان 
والصلح › والباقي منها متباين ‏ . 

ونلمح بإججاز إلى معاني هذه المصطلحات : 

فالموادعة : مأحوذة من وادعته موادعة » أي : صالحته . فا موادعة هي المصالحة . 
ميت بذلك لما فيها من ترك القتال » والوّذع هو الترك . أو من الدَعَة وهي الراحة »› 
لحصول الراحة من القتال في تلك المدة . ولذلك تسمى أيضا : المتاركة . فهي تقتضي 
منح الموادعين من آهل الحرب صفة المستأمنين بإعطائهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم ونسائهم » ولذلك عرّفها بعض الحنفية بأنها طلب الأمان وترك القتال ° . 

ويعرفها كثير من الفقهاء بتعريف المهادنة الآتية لأنهما لفظان مترادفان . 


والمهادنة أو الهدنة : مأحوذة من قوم : هَدَن يِن هُدونا . والهدون هو السكون . 
يقال : هادنه مهادنة . أي : صالحه مصالحة - على وزن مفاعلة - وهَدَنّه » أي : سئه . 


)0 انظر : « لغرب في ترتيب المعرب » للمطرزي : ۱۸٤/۲‏ . 

(۲) انظر : « شرح حدود ابن عرفة » للرصًاع المالكي : ۲۲٠/۱‏ . 

(۳) «الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي » للأزهري ص ( ۳۹۸ ) . 

. ”شرح حدود ابن عرفة » الموضع نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر : «البدائع ٤۳۲٤/۹ : ٩‏ » « حاشية الشلبي على تين الحقات » : ۲٠١/۴‏ » « حاشية الشرقاري على 
التحریر » : ٤11/۲‏ » « المغرب » : ۳۹۹/۲ » « النظم المستعذب » : ۸/۲ » « الزاهر ٩‏ ص ( ۳۹۸ ) > 
« المصباح المئير » : ٠١١/۲‏ . 
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والاسم منه : المدنة . وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان - على شرط تراضيا به » 
ومد حعلا ها غاية على ألا يهيج واحد منهما صاحبه - فذلك : المهادنة “ . 


وعرّفها ابن عرفة من فقهاء المالكية بأنها : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة 
ليس هو فيها تحت حكم الإسلام ‏ . 

وعرفها الشافعية بأنها : عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة 
بعوض وبغیر عوض ‏ . 

وعرفها الحنابلة بأنها : عقد على ترك القتال مدة معلومة لازمة » بعوض وغيره ‏ . 


العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ۔ کما تقدم آنفاً - ثم استعمل 
ف الموثق الذي تلزم مراعاته . وهو المراد في هذا الببحث " . 


(۱) انظر : « كشاف القناع » للبهوتي : ۱۰۳/۳ › « المغرب » : ۳۸۱/۲ » « النظم المستعذب » : ٠١۰۸/۲‏ » 
« الزاهر “ ص ( ۳۹۷ - ۳۹۸ ) » « المصباح المنير ٠‏ ص ( 1۳١‏ ) . 
(۲) «حدردابن عرفة » مع شرح الرصّاع : ۲۲۹/۱ . وانظر : « الشرح الکبیر » للدردیر : ۲٠۰٦/۲‏ »› 
« المعيار معرب » للونشريسي : ۲٠۹/۲‏ . 
وعرفها الشيخ محمد عليش » من متأحري المالكية » بأنها « توافق إمام المسلمين والحرييين على 
ترك القتال مدة ... » وبذلك يخرج اتفاق مَنْ سوى الإمام من المسلمين › فإذا حصل منه فلا يتم ولو كان 
آمير السرية » . 
انظر : « فتح العلي المالك ف الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشیخ علیش : ٠۹۲/۱‏ . 
(۳) انظر « شرح التحرير » للشيخ زكريا الأنصاري : ٠٦١ - ٠٠٥/۲‏ > « فتح الوهاب »“ وحاشية البجيرمي : 
١ ۸/4‏ « نهاية الحتاج » للرملي : ۱١١0/۸‏ ء « مغي الححاج » : ۲٠٠/٤‏ » « شرح احلي على 
المنهاج » : ۲۳۷/٤‏ . وانظر : « فتح الباري » لابن حجر : ٠١۹/۱‏ . 
9( انظر : «البدع » : ۳۹۸/۳ « الغيْ» : ٠۰۹/۹‏ » « غاية المعهى » مع « مطلب آرلي انهى > : 0۸°/۲- A1‏ . 
(ه) انظر : « التعريفات » للحرحاني ص ( ٠٠١‏ ) . وراحع آنفاً التعريف اللغوي . 


4۰ 


المصالحة : وهي .عى الصلح والتصاح › بخلاف المخاصمة والتخحاصم ‏ . 
المقاضاة : وهي الفصل والحكم في القضية تكون بين اثئين ° . 

المعاركة : يكنى بها عن المسالمة والمصالحة " . 

المسالمة : وهي .ععنى المصالحة . يقال : سالمه مسالمة وسلا ° . 


ويفرق العلماء بين هذه الألفاظ : › كما فعل أبو هلال العسكري حيث قال : 
« الفرق بين العقد والعهد : أن العقد أبلغ من العهد . تقول : عهدت إلى فلان بكذا . 
آي : ألزمته إياه » وعقدت عليه وعاقدته : ألزمته باستيثاق . وتقول : عاهد العبد 


ربه » ولا تقول : عاقد العبد ربه ؛ إذ لا جوز أن يقال : استوثق من ربه .. 


والفرق بين العهد والميثاق : أن الميفاق توكيد العهد» من قولك : أوثقت 
الشيء » إذا أحكمت شده . وقال بعضهم : العهد يكون حالاً من المتعاهدين › 
والميثاق يكون من أحدهما» ^ . 


وفي القانون الدولي الحديث تطلق المعاهدة على الاتفاقيات الدولية المامة ذات 
الطابع السياسي » كمعاهدات الصلح أو التحالف . وما عداها - كالأمور الاقتصادية 


)0 انظر : « الُغرب » للمطرّزي : ۱ . 

(۲) «لسان العرب » : ۱۸٩/۱۰١‏ . 

. ٠١١/١ : ٩ «المغْرب‎ ™ 

(؛) «المصباح المنیر » : ۲۸۷/۱ . 

(ه) ٠‏ «الفروق اللغوية » للعسكري ص ( ٤١ - ٤١‏ ) . وراحع : « الفوائد في مشكل القرآن » للعز بن 
عبدالسلام ص( ۹4۷ ) » « أحكام القرآن » لابن العربي : ٠۲٠/۲‏ » « العهد رايثاق ي القرآن الكريم » › 
د. ناصر سليمان العمر ص ٤١ - ٤٤(‏ ) » « أحكام المعاهدات ف الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت 
الغنيمي ص ( ٠١ - ٤۹4‏ ) » « المعاهدات الدرلية في الشريعة » د. أحمد آبو الوفا محمد ص ( ۲١-٠١۰‏ ) . 


٤١ 


والفنية - يطلق عليه كلمة « اتفاقية » أو « اتفاق €« وتستعمل كلمة «(عهمد» 
و « ميثاق » للمعاهدات المدشئة للمنظمات الدولية ... ولكن حرى العمل على استعمال 
هذه الألفاظ بالترادف » فليس ها ضابط محدد ‏ . 


الطب الثاني 


يبن الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - مشروعية المعاهدات مع أهل الكفر على 
تحقيق مصلحة المسلمين والحفاظ على عزتهم وكرامتهم ال تتحقق من خلال القيام 
بفريضة الجهاد في سبيل الله تعالى » ولذلك يمير بين حالتين » ينع في إحداهما 
المعاهدات ويبيحها في الأحرى . 

أ - فإذا كان بالمسلمين قوة على أهل الشرك » فلا ينبغي موادعتهم » لأن فيه ترك 
الجهاد المأمور به صورة ومعنى أو تأحيرّه » وذلك ما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير 
حاحة » لأن الله تعالى يقول : $ ولا تهنوا ولا تَحزنوا وأنتم الأعلّون إن 
کنتم مؤمنین ¢ . ویقول : ( فلا تھنوا وتذعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
وا لله معكم ولن يَركم أعمالكم 4 ” . 


» ) ۱۸۸ ۱۸۷ ( د. حسيٰ حابر » ص‎ ») ٥۲۰ ( انظر : « القانون الدرلي » د. آبو هیف » ص‎ )١( 
» د. الشافعي محمد بشير‎ ٠ ) ٥٥١٦ - ٠١۸ ( د. حافظ غام »> ص‎ » ) ٠١۷ ( د. حامد سلطان » ص‎ 
. )۳١۹ - ۳۹۷ ( قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام »> ص‎ « » ) ۲٠۰ ( ص‎ 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ۱۳۹) . 


(۳) سورة محمد » الآية )٠٠(‏ . 


ب _ والحال الثانية » إن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين ولا قدرة على الجهاد 
والقتال » فلا بأس عندئنٍ بالموادعة » لأن الموادعة خير للمسلمين في هذه الحالة © . 


ويدل على مشروعية الموادعة في هذه الحال ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
النبوية ووقائع السيرة والمعقول . وقد أشار الإمام محمد إلى ذلك واستشهد به . 

١‏ فمن القرآن الکریم › قوله تعالی : ظ وإن جنحوا للسّلم فاجنح لہا 
وتوکل على اله 4 ° . 

ففي الآية الكرمة دلالة على مشروعية المصالحة والموادعة إذا طلبها المشركون 


ومالوا إليها ء وإذا كان في الصلح مصلحة فلا بأس أن يبتدئ به اللسلمون إذا 
احتاحوا إليه "° . 


وقوله تعال : 3 وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فية مسلّمة 
إلى أهله .. ¢ * » والآية الكريعة في بيان ما يترتب على قتل رحل من الكفار 
الموادعين الذين بيننا وبينهم عهد » ففيها دليل على مشروعية الدحول في الموادعة 
والمعاهدة التي سماها الله تعاى في هذه الآية ميثاقاً » لأنها عهد وعقد موكد ^ . 


» ) ٠١١ ( كتاب السّرر » من « الأصل » ص‎ « 11۸۹/١ : «السّير الكبير » بشرح السرخسيي‎ )١( 
: «أحكام القرآن » للحصاص‎ › ۲٤١ ۲٤۲٠/۳ : » المبسوط » : ۰/۸1/۱۰ ( تبیسین الحقائق‎ « 
. £14 - ETA < VY *-1۹/Y 

(۲) سورة الأنفال › الآية ( ١١‏ ) . 

(۳) انظر : « تفسير الطبري > : ۰/١٤‏ » « البغوي » : ۳۷۳/۳ « آحكام القرآن » للحصاص : ۷١ ٦۹/۳‏ »› 
« فتح الباري » : ۲۷١/١‏ » « عمدة القارئ بشرح البحاري » : ٠١/٠١‏ . 

. ) 4١ ( سورة النساء» الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : « تفسير البغوي » : ۲٠۳/١‏ ٨و«‏ القرطني »: ۲۲٠/۰‏ »> « أحكام القرآن » للحصاص : 
۲ ولابن العربي : ٤۷۷/١‏ . 


VEY 


وقال الله تعالى في استثناء المعاهدين من القتل : « إلا الذين يصون إلى قوم 
بینکم وبینهم میثاق أو جاؤوکم حَصِرّت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم € › فهؤلاء یرتبطون بقوم بینکم وبینهم ميثاق وصلح وعهد › فلا سبیل 
للتعرض هم بسبب ت ركهم للقتال بهذه الموادعة ال انضموا إليها مع موادعيكم . فهي 


واضحة الدلالة في مشروعية المعاهدات " . 

۴ ومن السنة النبوية وأحداث السيرة وقائع كثيرة تدل على مشروعية 
المعاهدات » فقد استدل الإمام محمد على حواز الموادعة .مباشرة النبي 5 ذلك 
والمسلمين بعده : 

فقد قال محمد بن كعب القرَظِيٌ : لما قم رسول الله ل المدينة وادعته يهوذها 
کلھا » وکتب بینه وبینھا کتابا » والح کل قوم بحلفائهم . و کان فیما شرط علیهم 
ألا يظاهروا عليه عدوا » ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بَعَت يهود » وقطعت ما کان 
بينها وبين رسول الله #ه من العهد » فأرسل إليهم فجمعهم وقال : «يا معشر يهود 
أسلموا تسلموا » فوا لله إنكم لتعلمون أني رسول الله » . وني رواية : « أسلموا 
قبل أن يوفع الله بينكم مثل وقعة قريش ببدر » " . 


. )٠٠ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ۲١ - ۲٤/۹‏ › « تفسرر البغوي » : ۲٠۰/۲‏ . 

™( « الور الكبير “ : ٠٦۹٠/١‏ . وأحرج القطعة الأرلى في موادعة يهود كلها : البلاذري في « أنساب 
الأشراف » : ۲۸٦/۱‏ وذكرها الشافعي ف « الام ۱۲۹/٤ : ٩‏ رآبو عد ن « الأسوال ٩‏ ص ( ۲۳۲ ) »> 
رالطبري ف « التاريخ “ : ٤۷۹/۲‏ » وراحع بالتفصيل تخرججا لفقرات المعاهدة في « بحموعة الوثالق السياسية » د. 
محمد حميدا لله ص ( ٠۹ - ١۷‏ ) » « افمتمع النبوي في عهد النبوة “ د. أكرم ضياء العمري » ص ( ٠١۷‏ ) وما 
بعدها » والبحث نفسه في « جلة كلية الإمام الأعظم » العدد الأرل » ۱۳۹۲ ه ص ( ٠١‏ ) وما بعد . 


وآما بغي يهود ثم ما تلاه مسن إخحراحهم من المدينة فهو ثابت في « الصحيحين » انظر : « صحيح 
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فصار هذا صلا بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين › والإقدام على المقاتلة 
عند قوتهم ,0 

واستدل أيضاً بأن النبي #ا أرسل في غزوة الخندق إلى عة بن حصن - وفي 
رواية : عيينة والحارث بن عوف وهما قائدا غطّفان _ « أرأيت لو جعلت لك ثلث 
ار الأنصار » أترجع بمن معك من غطفان وتخل بين الأحزاب ؟» ” . 


وفي رواية : أرسل عيينة بن حصن إلى النبي # : تعطينا نمر المدينة هذه السنة 
ونرحع عنك » ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم ؟ فقال رسول الله 8# : لاء قال : 
فنصف الثمر ؟ فقال : نعم . ثم أرسل رسول الله فل إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة » وهما سيدا الحيّن ( الأو والخررج ) فاستشارهما » وقد حضر عبينة وقال : 
اكتب بيننا كتاباً . فدعا رسول الله ا بصحيفة ودواة ليكتب بينهم - وف رواية : 
فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب »› ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا 
الراوضة - فقالا : يا رسول الله أَوْحِي إليك في هذا؟ فقال : لا » ولكني رأيت 


البخحاري » : ۳۲۲۹/۱ وما بعدها » « صحیح مسلم » : ۱۳۸۷/۲۳ - ۱۳۸۸ › رراحع جملة الأحاديث عن 
هذا في « جحامع الأصول » لابن الأثير : ۲۱۸/۸ » ۲۲٠‏ . وانظر ما كتبه الدكتور العمري لي المر حع نفسه 
ص ( ۱۳۷ - ٠١١‏ ) » والعلامة أبو الأعلى المودردي ف « شريعة الإسلام في الحهاد والعلاقات الدولية» 
ص ( ۲۳۳ ) فما بعد . 

. شرح السّير الكبير » للسرحسي » الموضع السابق‎ « )١( 

(۲) احرحه ابن سعد ف « الطبقات الکیری » : ۷۳/۲ » وابن إسحاق لي « السيرة» : ۲۲۲/۲ » وآبو يوسف 
ي «الخراج » ص ( ۲۲۰ ) » وعبدالرزاق ف « الصف » : ۲۹۷/۰ ۳۹۸ » وآبو عمد في « الأموال » 
ص ( ۱۸۹ - ۱۹٩۰‏ ) » وابن زنجويه في « الأموال » : ۳۹۹/١‏ » روالبيهقي في « دلائل اللبوة» : ٤٠١/4‏ 
٤١١ -‏ » والواقدي في « المغازي » : ٤۷۷/۲‏ - 6۷۹ . 


وانظر : « تلخحيص البير » لابن حجر : ٠١١/٤‏ › « جموعة الوثائق السياسية “ » ص ( ۷١-۷٤‏ ) . 


EL 


العرب قد رمَتكم عن قوس واحدة » فقلت أردهم عنكم . فقالا : يا رسول الله » 
وا لله إنهم ليأكلون اللهز ”“ في الحاهلية من الجهد » وما طمعوا مثا قط أن يأخذوا 
مرة إلا بشراء أو قَرّى » فحين أكرمنا الله وهدانا بك وآيّدنا بك نعطي الديّة ؟ لا 
نعطيهم إلا السيف . فشق رسول الله ها الصحيفة وقال : اذهبرا » لا نعطيكم 
إلا السيف ^ . 


كما استدل أيضاً بأن الي # صا أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب 


بينه وبينهم عشر سنين »› يأمن فيها الناس » وعلى أن بينهم عَيبَّةَ مكفوفة › وأنه لا 
إسلال ولا إغلال ”“ » وعلى أن من جحاءه منهم مسلماً رده إليهم ومن جحاعهم من 
عنده لا یردونه إليه ° . 
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اهز - بكسر العين - القراد الضخم » وطعام من الدم والوبر كان يتخحذ اي أيام اجاعة . 
انظر : « المصنف » لابن أبي شيبة : ٤۲١/١١‏ »› « ججمع الزوائد » للهيثمي : ۱١۲/١‏ › « المغازي » 
للواقداي » المصدر السابق » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ٠٠٠/١‏ . 
العيبة هي ما يوضع فيه الماع » والمكفوفة : المشدودة بشرحها » والمراد : أن بيتنا صدوراً سليمة وعقائد 
صحيحة ل المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا . وقوله : « لا إسلال ولا إغلال » أي : لا سرقة ولا 
خحيانة » والمراد : يأمن بعضنا بعضاً ي نفسه وماله . انظر : « معام السنن » للحطابي : ۸١/٤‏ › 
« انجازات النبوية » للشريف الرضي ص ( ٠١۴١-٠١۰۲‏ ) . 
حديث صلح الحديبية حر حه البخاري في کتاب الشروط : ۳۱۲/۰ و ۳۲۹ ۳۳۳ » ومسلم لي الجهاد 
والسیر : ۱٤۱۳ - ۱٤۰۹/۳‏ مختصراً . ورراه الإمام أحمد ني « المسند » : ۳۲۲/۲ ۲۲۹ مطولاً . 
وذكر المدة وآنها عشر سنين : ابن إسحاق في « السيرة » : ۳١۷ - ۳۱١/۲‏ بإسناد رحاله ثقات وقد 
صرح فيه بالسماع » وأبو دارد في الجهاد » باب الصلح : ۰۸١ -۸٠/٤‏ وحزم بهذه المدة ابن سعد لي 
« الطبقات » : ٩۷/۲‏ » والبيهقي : ۲۲۲/۹ » والإمام أحمد في الموضع السابق . 
روقع لي « مغازي ابن عائذ » من حديث ابن عباس وغيره أن المدة كانت ستتون » وكذلك عند موسى بن عقبة 
من حديث عروة مرسلاً والييهقي ني الموضع السابق . ويجمع بينهما بآن ما قاله ابن إسحاق هي المدة الي وقع 
عليها الصلح › والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة ال اتتهى إليها مر الصلح حتى وقع نقضه على يد قريش . 
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٣‏ وما يدل على مشروعية المعاهدة والموادعة أن المقصود بها هو الدعوة إلى 
الإسلام بأرفق الطرق وأسهلها والتزام بعض أحكام المسلمين » وهي في هذا تشبه عقد 
الذمة » وشاهد ذلك أيضاً : أن صلح الحديبية کان سبباً لاحتلاط الكفار باللسلمين 
وسماعهم للقرآن والدعوة › ودحل في الإسلام في مدة الهمدنة من شاء الله تعالى 
أن دحل . 

كما أن الموادعة أيضاً هي حهاد معنى » أو هي من تدبير القتال والجهاد » فإن على 
المقاتل أن جحفظ قوة نفسه أولاً » ثوّ يطلب العو والعلبَة إذا ممكن من ذلك . ورعا 
يكون في الموادعة حفظ لقوة المسلمين © . 

وللإمام الجصّاص - رمه الله - كلمة جامعة في الاستدلال لمشروعية المعاهدات 
عند الحنفية وحكمة تشريعها » على التفصيل السابق عند الإمام محمد › يقول 
فيها : كان الني ف عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين › منهم بنو 
النضير وبنو قينقاع وقريظة » وعاهد قبائل من المشركين » ثم كانت بينه وبين 
قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتاها حزاعة _ حلفاء 
البي 4# - ولم يختلف نَقَلَةَ اسر والمغازي في ذلك . وذلك قبل أن يكثر أهل 
الإسلام ويقوى آمر الدين . 


وأما ما حاء في « الكامل » لابن عدي » ر « المستدرك » للحاكم » و «الأرسط » للطبراني › و 
« الأموال » لأبي عبيد ص ( 1۸١‏ ) من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين » فهو مع 
ضعف إسناده : منكر خالف للصحيح . 
انظر : « فتح الباري » : ٠٠٠١/١‏ « تلحيص البير» : ٠٠١١/٤‏ « نصب الراية » : 
۸/۲ » « زاد ا معاد » : ٠٤١/۳‏ » «فتح القدير » للكمال بن الهمسام : ۲۹۳/٤‏ «نيلل 
الأرطار » للش وكاني : ٥٦/۸‏ . 
(۱) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۹۸۹/١‏ و ١1۷۲ء‏ «الميسوط » : ۸١/٠١‏ . 
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فلما كثر المسلمون وقوي أمر الدين » أمر بقتل مشركي العرب » ولم يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف » وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يلموا أو يعطوا الحزية . 

ولم يختلفوا أن سورة براءة الي فيها الأمر بالقتال » من آخر ما نزل من القرآن » 
وسورة الأنفال - وفيها الأمر با لمسالة - نزلت عقيب بدر » بين فيها حكم الأنفال 
والغنائم والعهود والموادعات . فحُكم سورةٍ براءةَ مستعملٌ على ما ورد » وما ذكر 
من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها ( في سورة الأنفال ) حكم ثابت أيضاً . 
وإنما احتلف حكم الآيتين لاحتلاف الحالين . فالمسالمة والمهادنة في حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوّهم » والحال الي أمر فيها بالقتال هي حال كثرة المسلمين 
وقوتهم على عدوهم ° . 

وعثل هذا الذي قاله الإمام محمد قال جمهور العلماء » فقد نص فقهاء المالكية على 
آن الجهاد إذا كان فرض عين فلا تجوز الموادعة » وإذا كان فرض كفاية فالصلح حاثئز 
لمصلحة يراها الإمام بحسب اجتهاده . 

وقال الشافعي : إذا كان الإمام مستظهرا بالقوة وم يكن في الهدنة مصلحة م يز عقدها . 

وقال الحنابلة : لا تصح المدنة والموادعة إلا حيث حاز تأخير الجهاد وحيث تدعو 
إليها الضرورة » كأن يكون بهم ضعف » وكان في ذلك مصلحة للمسلمين ‏ . 


. ۷١-1۹/۲۳ : «آحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر بلتفصیل : « الشرح الکبیر » للدردیر : ۲۰۵/۲ - ۲۰۹۱ » «للعیار للعرب » للونشريسي : ۲۰۷/۲ - ۲١۰۸‏ »› 
« الم » : ۱۰۸/٤‏ وما بعدهاء « المهذب » مع امجموع : ۲۲۱/۱۸ - ۲۲۲ » « العزيز شرح الوحيز» : 
۳ « المغيٰ » : ٠٠١ - ٠0۹/٠٠١‏ » « مطالب أولي النهى » : ۸٦/۳‏ > « الأحكام السلطانية » 
لأبي يعلى ص ( ٤٩‏ ) » « البحر الزحار > : ٤01/١‏ > > « فتح العلي المالك » : ۱/--۹1|1 ۳“ 
« السيل الجرار > : ٠٦٠/٤‏ » « بدائع السلك ف طبائع املك » لابن الأزرق : ١۷٦/۲‏ ۷۷ء . 
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وإذا شرعت المعاهدات فإنها تتنوع حسب وجهة النظر إليها › فقد تكون مؤبدة 
كعقد الذمة › وقد تكون مؤقتة كالأمان والهدنة والموادعة › وقد تكون مطلقة 
عن الوقت . 

ومن حيث موضوعها قد تكون معاهدات لوضع الحرب كاهدنة وقد تتعلق بأمور 
التجارة ونحوها . 
الطرفين من يدحل في عهده كما في صلح الحديبية . 

ومن ناحية أحرى : قد تكون مع المشركين وقد تكون مع المرتدين ومع البغاة من 
السلمين . ولک منها أحكام ته . 


البحث الثاني 
انعماد المعاهدات 


لكي تقوم المعاهدات ينبغي أن تتوفر أركانها وشروطها » وتر عراحل في تكوينها › 
وقد يشترط أحد الطرفين فيها شروطاً يراها » ولهذا سنعرض في هذا امببحث هذه 


اللسائل قي أربعة مطالب . 


(۱) ۰ انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۹۸۹/۰ و ۱۷۰۹ ر ۰۱۷۰۷ ۲١۱۷-۲۰۱۹‏ › «الاحتيار لتعلينل 
المختار » للموصلي : ۱۹۱/٤‏ . 
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المطلب الأول 
ركان المعاهدات 


ركن المعاهدة عند الإمام محمد » كسائر العقود في الفقه الإسلامي › هو الصيغة 
التي تعبر عن رضا الطرفين بها وما يترتب عليها من آثار . والصيغة قد تكون لفظا 
وقد تكون دلالة . 

أ - واللفظ الذي يعبر به عن الصيغة قد يكون صرياً وقد يكون غير صريح . 
فالصريح مثل لفظ الموادعة أو المعاهدة أو المسالمة أو المصالحة © . 

قال الإمام محمد : « لو أن حندا من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين › 
فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا هم : نصالحكم على أن نعطيكم 
عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عتا إلى بلا دكم . أو قال المشركون للمسلمين : 
صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم » فرضوا .. ثم إن 
المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم » وبعدما انصرفوا عنهم قبل أن ينتهوا 
إلى بلادهم » فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم » أو يرحع 
القوم إلى بلادهم ؛ للصلح والموادعة الي حرت بين الفريقين » فإن قتاهم بعدها من 
غير نبذ يكون غدراً للأمان » وذلك حرام . 

والمصالحة على ميزان المفاعلة » فيتناول الجانبين »> سواء قال ذلك المسلمون أو 
المشركون . وكذلك لو قال أحد الفريقين للآحر : نسالمكم » أو نتا رككم » أو 
نوادعكم › أو تۇمنونا ونۇمنكم ... » ° . 
)١(‏ انظر : « بدائع الصناتع » : ٤٠۲١/۹‏ . وفيما سبق الألفاظ الي يعبر بها الإمام محمد عن المعاهدة . 
(۲) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسي : ۱۷۱۱/۰ ۱۷۱۲ . وانظر أیضاً : ٤۱۸/۲‏ ۔ ۱۹ . 
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وأما الألفاظ غير الصريحة فهي الي تدل على الصيغة .عوحبها أو مقتضاها » لذلك 
قال الإمام حمد : 

« وإن قالوا : نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا . فهذا وذكر 
اللصالحة والموادعة سواء ؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين » ففي ذكر هذا اللفظ 
اشتراط ترك القتال من الجانبين » وذلك يوحب الموادعة . والتصريح .عوحب العقد 
كالتصريح بلفظ العقد  »‏ . 

ويتزتب على ذلك : أن اللفظ إذا لم يدل على الأمان صراحة أو دلالة › فإنه لا 
تنعقد به المعاهدة » ولا يكون المسلمون ملتزمين بالكف عنهم . قال الإمام محمد : 

« وإن الوا : نعطيكم كذا على أن لا تقتلوا منا أحداً حتى تنصرفوا . فلا باس 
للمسلمين أن يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا : على أن تكفوا عنا شهراً . لأن في هذين 
اللفظين لم يشرط المسلمون على أنفسهم لأهل الحرب أماناً صرجاً ولا دلالة » ° . 

وقال أيضاً : « ولو قالوا هم : نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار 
وتنصرفوا عنا . فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ » لأن ما ذكروا.منزلة بيع 
جحرى بينهما » والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين » ثم سألوهم أن ينصرفوا 
عنهم . وليس في هذا اشتراط أمان على أنفسهم » " . 

وقال أيضاً : « ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا هم : تخرج 
عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلّم لكم المدينة وما فيها » فخرجوا على هذا أو لم يخرحوا» 


() «السیر الکبیر » : ٠۷١۴/١‏ . 
)( المرجحع نفسه . 
(۴) «السیر الکبیر » : ٠۷۱١/١‏ . 


أو حرج بعضهم ثم رأوا عورة للمش ركين » فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من 
غير نبلر » لأنهم م يؤمنوهم » وإنما أخبروهم أنهم يخرحون ويسلمون المدينة إليهم . 
وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم » بل فيه ما يدل على تحقيق القهر › فكان هم 
أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك » ' . 

ب والدلالة » كالفعل والإشارة الي تكون بتحريك عضو من أعضاء الإنسان أو 
أكثر للدلالة على الرضا أو الرفض " . 

قال الإمام محمد رحهمه الله : ولو أن مسلما من أهل العسكر في مهم أشار إلى 
مشرك في حصن أو منعة هم : أن تعال » أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب » 
أو أشار إلى السماء فظن المشركون أن ذلك أمان » ففعلوا ما أمرهم به » وقد كان 
هذا الذي صنع معروفا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا 
صنعوا ذلك كان مانا أو لم يكن ذلك معروفا » فهو أمان جائز » .منزلة قوله : قد 
أمتتكم . لأن أمر الأمان مبي على التوسع » والتحرُرٌ عما يشبه الغدر واحب » فإذا 
كان معروفا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص .. وإذا لم يكن معروفا فقد اقترن 
به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه » وهو امتاهم أمره وما أشار 
عليهم به » فهو من أبين الدلائل على المسالمة ^ . 


. ٠۷۲١ -٠۱۷۱۹/۰ : المرحع السابق‎ )۱( 

(۲) انظر عن دلالة الإشارة على الرضا رأحكامها : « بدائع الصنائع > : ۸٠٤/٤‏ » « الأشباه والنظاتر » لابن 
نجيم ص ( ۳١١ - ۳٤١‏ ) . وراحع تفصيلاً لأقوال العلماء في « مبدا الرضا ف العقود » د. علي القره 
داغي : ٩٩٩/۲‏ وما بعدها . 

۳( انظر : « السير الكبير » مع شرح المرحیي : ۲۸۹/۱ - ۲۹١‏ . وقال الشاطفي لي « السّير » إملاء : 
سألت آبا حنيفة عن الرحل يشير بأصبعه إلى السماء لرحل من العدو ؟ فقال : ليس هذا بأسان . وأبو 
يوسف استحسن آن يكون أماناً » وهو قول محمد . انظر : « فتح القدير » لابن الهمام : ٠٠۲/٤‏ . 
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واستدل على اتعقاد الأمان بذلك بأن عمر بن الخطاب ڪلب قال : آيما رحل من 
العدو أشار إليه رحلى بأصبعه : إنك إن حفت قتلتك »› فجاءه » فهو آمن فلا یقتله . 


وإذا إشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو آمن » لأن بالإشارة 
دعاه إلى نفسه » وإنغا يدعى عثله الآمن لا الخائف . وما تكلم به : إن حفت قتلقك › 
لا طريتق للكافر إلى معرفته بدون الاستكشاف منه » ولا يتمكن من ذلك قبل أن 
يقرب منه » فلا بد من إثبات الأمان بظاهر الإشارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن 
الغدر » فإن ظاهر إشارته أمان له » وقوله : « إن جحشت قتلتك ».معنى النبذ لذلك 
الأمان . فلما م يعلم بالنبذ كان آمناً عملا بقوله تعالى  :‏ فانبذ إليهم على 
سواء € ” » أي سواء منكم ومنهم في العلم بالنبذ » وأشار إلى المعنى فيه فقال : 
$ إن ١‏ له لا يحب النائنين € ”» ومبنى الأمان على التوسع حتى يثبت بالحتمل 
من الكلام فكذلك يثبت بامحتمل من الإشارة . 


ربیان هذا ن حدیث افَرنران ؛ فان لا آني به عمر له قال له : تكلم . قال : 
آتکلم بکلام حي آم کلام میت ؟ فقال عمر : كلام حي . فقال : كنا نحن وأنتم في 
الجاهلية » م يكن لنا ولا لكم دين . فكنا نعدّكم معشر العرب .منزلة الكلاب . فإذا 
أعر کم الله بالدین وبعث رسوله منکم » > م نطعكم . فقال عمر : أتقول هذا وأننت 
أسير نى أيدينا ؟ اقتلوه . فقال : أفيما علّمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيراً ثم تقتلوه ؟ 
فقال : متى أمنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم بکلام حي . والخائف على نفسه لا یکون 


)0( حر حه عبدالرزاق ا « المصنف » : ۲۲۲/١‏ » رابن آبي شيبة : ٠٥۷/۲‏ » وآبو يوسف لي « انراج » 
ص ۲۲۳ » وسعید بن منصور : ۲٠١/۲‏ » والإمام مالك لي « الموطاً» : 4۹/۲ » و «المدونة» : 
۲ »۷ وانظر : « تلحیص المبیر “ : ۱۲۲/۲ . 

(۲) سورة الأنفال › الآية )١۸(‏ . 


حيا . فقال عمر : قاتله الله ! أذ الأمان و م أفطن به“ . فهذا دليل على التوسع في 
باب الأمان ”° . 


وأحرج بو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل قال : أتانا كتاب عمر ونحن 
بخانقين 7 : وإذا حاصرتم حصنا ... فقال الرحل للرحل : لا تول › فقد أنه » وإن قال 
له : لا تخف » فقد أنه » وإذا قال له : مطرس ^ » فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة ‏ . 

هذا » وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أقوال العلماء في صفة العقود 
وما تصح به من الصيغ » في ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات الي قد يخصها الفقهاء باسم الإيمجاب 
والقبول » وهؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها . 

والقول الثاني : أنها تصح بالأفعال » على تفصيل في ذلك عندهم . 

والثالث : أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل مما اصطلح عليه 
الناس . وليس لذلك حد مستقرّ في اللغة ولا الشرع » بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس ° . 


- ٠۳۳ ( ص‎ ٩ وآبو عبیّد في « الأموال‎ » ۲١۷ -- ۲ : » أخرحه ابن أبي شيية في « الصف‎ )١( 
. والبلاذري ا « فتوح البلدان > : 414/۲ مختصراً‎ » ) ٤ 

(۲) «السیر الکبیر» : مع شرح السرحسي : ۲۱۳/۱ - ۲۹١-۲۸۹ ۲۹٤‏ » وهو أيضاً مذهب الإمام مالك 
رالشافعي . انظر : «المدرنة » : 4۲/۲ » «المتتقى » للباحي : ۷۳/۳ - ۷٤‏ « القبس شرح الموطاً » لابن 
العربي : ٥۹۹/۲‏ » « روضة الطالبین ۲۸٠١ ۲۷۹/۱۰ : ٩‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١‏ ) . 

(۳) بلدة من نواحي السواد بالعراق ي طريق همذان من بغداد » قيل سمي هذا الموضع بهذا الاسم لأن عدي بن 
زيد محنق فيه . انظر : « معجم البلدان » : ۰۲ « معجم ما استعجم ٤۸٥/۲ : ٩‏ . 

. مطرس » بتشديد الطاء » معرب متزس » كلمة فارسية معناها : لا خف‎ )4( ٠ 

. ) ۳ ( تعلیق‎ » ) ٥۹٤ ( تقدم ترجه فیما سبق ص‎ )٥( 

) ٨۹4۷ ( وراحع فيما سبق ص‎ » ) ٠٠١-٠١١ ( انظر : « القواعد النورانية الفقهية “ لابن تيمية » ص‎ )١( 
. ) ١ ( مع التعليق‎ 
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المطلب الثاني 


شروط المعاهدات 


کي تکون العاهدات صحيحة تازتب عليها آثارها ينبغي أن تستجحمع شروطاً لا بد 


منها . فإن احتلت هذه الشروط أو فقدت » أو اتل بعضها » ترتب على ذلك عدم 


صحة العاهدة 


0) - 


وهذه الشروط منها ما يتعلق بالعاقد للمعاهدة ومنها ما يتعلق بالمعاهدة نفسها 


ومنها ما يتعلق بالباعث الذي يدعو إلى عقد المعاهدة . 


وني هذا المطلب نبحث شروط صحة المعاهدات كما تشر إليها كتابات الإمام 


محمد بن الحسن مع الإلمام بآراء الفقهاء حيال ذلك ” » وا لله الموفق . 


0) 
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الصحة ل اللغة : حالة أو مَلَكَّ بها قصدر الأفعال عن موضعها سليمة . وعند الفقهاء : هي موافقة الفعل 
- ذي الوجهين رقوعاً - الع . وعرقها ابمرجاني بأنها عبارة عن كون الفعل مقع للقضاء في 
العبادات » آو سببا لترتب نمراته المطلوبة منه شرعا ف المعاملات . 

رالعقد الصحيح ف الاصطلاح الفقهي : هر المستجمع لشروطه وأ ركانه بجيث تازتب عليه آثاره 
الشرعية المطلوبة منه . وعلى ذلك عرفه الحنفية بأنه : ما كان مشروعاً باصله ورصفه بجيث حكن أن يظهر 
آنره بانعقاده . 

انظر بالتفصيل : « التعريفات » ص ( 1۷۳ ) › « الكلّات » : 1۱۳١/۳‏ › «المصباح المنير “ : cI‏ 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( 4٤۸‏ ) »> « شرح الكوكب المنير » : ٤1۷/١‏ وما بعدها» 
« تيسور التحریر » : ۲۴١ - ۲۳٤/۲‏ » «المستصفى » : ٩ 4/١‏ » « معجم الصطلحات الاقنصادية في لغة 
الفقهاء “» ص ( ١۷۲‏ ) . 

لم نبحث هنا ما يعرض له الكاتبون المعاصرون ف القانون الدرلي الإسلامي تحت عنوان « الشروط 
الشكلية » لأن ما ذكرره تحت هذا العنران لا ثل شرطاً مهوم الشرط عند علماء الفقه رالأصول لي 
الشريعة › إلا هو دليل التوصل إلى الاتفاق وتدوين شررطه ومدة فاعليته وتحرير المعاهدة » ولذلك جعلنا 
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ولا : أهلية إبرام المعاهدات : 

الأصل العام والقاعدة المستمرة المتبعة : أن يتولى إبرام المعاهدات خليفة الملسلمين 
( الإمام ) باعتباره مثلاً للحماعة الإسلامية ومعيراً عن إرداتها وناظراً مصلحتها› أو 
من ينيبه عنه › لأنه يقوم مقام الخليفة نفسه ويعبر عنه . ولذلك قال محمد بن الحسن 
وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف : بحوز الموادعة من الإمام إن رأى الصلحة في ذلك ° . 

وقال الإمام محمد : « إذا بعث الخليفة أميرأ على جحند من الجنود فدعا قوماً من 
الشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار » لا سبيل عليهم › ومالمم وأرضهم 
ورقيقهم هم ... لأن التأمير يقتضي أن يكون فِعْلٌ الأمير كفعل المأمور . والمؤمر 
وهو الخليفة - إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار ... وإن ابوا أن يسلموا » فعرض 
عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون ذمة . 

فإن كان الخليفة م يأمره من ذلك بشيء : فكذلك الجحواب - أي يصيرون ذمة _ 


هذا كله ضمن مباحث تكوين المعاهدة ومراحل الاتفاق عليها . وهو ما فعله أيضاً الدكتور جيد حدرري 
في كتابه « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » ص ( ۲۷۲ ) . 
قارن ب « آحكام المعاهدات ل الشريعة » د. الغنيمي ص ( 1١‏ ) فما بعدها » « قانون السلام في 
الإإسلام “ له أيضا » ص ( ٤۸٤‏ ) فما بعدها› « المعاهدات الدرلية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفاء 
ص ( ۲۷ ) وما بعدها . 

(1) انظر « تحفة الفقهاء » للسمرقندي : ٠0۷/١‏ » « المداية » مع « فتح القدیر » : ۲۹۳/٤‏ » « جمع الأنهر »> 
ومعه « در المنتقى » : 1۳۷/١‏ » « الفتاوى الندية » : ۱۹٩/۲‏ . 
وف هذا يقول الإمام القَرَافيٌ من علماء الالكية : «عقد العهود للكفار ذمة وصلحاً هو شأن الخليفة 
والإمام الأعظم » ويعلل ذلك فيقول : « لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلاتق وضبط 
معاقد المصال ردرء المفاسد وقمع الحناة وقتل الطغاة وتوطين العباد ف البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا 
ا لجنس ... » انظر : « الفروق » : ٠١۷ - ٠١١/١‏ ومعه « إدرار الشروق » » «الإحكام ف تيز الفتاوى 
عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للقرا » ص ( )٠١ ۲٣‏ , 


1٦ 


لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفوّضاً إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما 
هو متعلق به › والذمة من توابع الحرب . 

وكذلك لو بعث أميرٌ الحند قائداً من قوّاده فدعاهم إلى مثل هذا فأحابوه : كان ذلك 
.عنزلة الأمير الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب »› وهذا من توابع 
الحرب . ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا : جاز » فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز  »‏ . 

وقال أيضاً : « إذا حاصر المسلمون حصنا » فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل 
الحصن ولا أحدأ منهم إلا بإذن الإمام » لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه › والأمان 
يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر › ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكون سبب 
الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم » حصوصا فيما فيه قهر العدو › ولأنه بحب 
على كل مسلم طاعة الأمير » فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا 
برضاه . ولأن ما يكون مرحعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو 
المنصوب للنظر في ذلك » فالافتعات عليه في ذلك يرحع إلى الاستخحفاف بالإمام . ولا 
ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام » ° . 
الاستثناء من القاعدة : 

ولكن الإمام محمد - رمه الله - لا يقصر حق إيرام بعض المعاهدات على الإمام أو 
من ينيبه . فيجوز عنده أن يعقد الموادعة فريق من المسلمين من غير إذن الإمام » لأن المعوّل 
عليه هو كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين » وقد وحدت المصلحة » فجاز ذلك ” . 


() « شرح السیر الکبیر ) : ۲۱۷۹/١‏ ۲۱۸۱ . 

. ٥۷٦/۲ : «السير الكبير » مع شرحه‎ )١( 

(۳) «بدائع الصنائع » : ۳۲/۹ ۳۲١‏ » « الفتاوى الهندية » : ۱۹٩/۲‏ . وهذا آیضاً ري سحنون مسن 
ا مالكية » فقد قال الدردير في « الشرح الکبرر » : ۲٠٠٦ ٠٠٠/۲‏ «.. فإن وقعت المهادنة من غير الإمام 
ونوابه مضت - على ما قاله سحنون ۔ إن کانت صواباً » . 
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يقول الإمام محمد : « فإن أعطى أحد من المسلمين الحاصرين حصتاً ليفتحوه أماناً 
بدون إذن الإمام فإن ذلك حائز ( نافذ على الإمام ) » لأن اللصلحة في صحة الأمان 
ثابتة ي حق كل مسلم على ما أشار إليه رسول الله ف ني قوله : « يسعى بذمتهم 
أدناهم » ” . وعلى الإمام أن يكف عن قتاهم حتى ينبذ إليهم بعدما يرهم 
إلى مأمنهم » ° . 

وقال أيضا : « لو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار » حازت 
موادعته » و لم يحل للمسلمین أن يغزوهم » وإن قتلوا واحدا منهم غرموا دیته » لأن 
مان الواحد من المسلمين .منزلة أمان جماعتهم . وإن م يعلم الإمام بذلك حتى مضت 
سنة أمضى موادعته وأحذ المال فجعله في بيت مال المسلمين » لأن منفعة المسلمين 
متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة .. 

وإن علم .موادعته قبل مضي السنة ؛ فإنه ينظر في ذلك » فإن كانت المصلحة في 
إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأحذ المال فجعله في بيت المال » لأن له أن ينشىء 
اللوادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها » فلأن بعضيها كان أوّلى . 

وإن رأى المصلحة في إبطاها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم » لأن أمان المسلم 
کان صحيحاً » والتحرز عن الغدر واحب » ٩‏ . 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام محمد وفقهاء الحنفية في حواز عقد المعاهدات 
وإن کان فيه اعتداد - كما رأينا سابقاً - برأي الفرد ومکانته . إلا آنه قد يكون فيه 


(۱) تقدم ترجه ص )۳۰٣(‏ . 

(۲) «شرح السیر الکبیر » : ۷١/۲‏ . 

(۳) للمرحع نفسه : ۸۲/۲ - ٥۸٣‏ » « الفتاوى المندية » : ٠۹٩/۲‏ عازياً حيط السرأحسيي » وراحع فيما 
سيآتي عن النبذ عند تغير المصلحة لي الموادعة ص ( ۷۸٦1‏ - ۷۹۰) . 


إضرار معصلحة أو افتقات على الإمام . ولمذا كان للالإمام أن ينهي المعاهدة عند عدم 
تحقق المصلحة كما رأينا آنفاً > وعندئذ يتتفي الضرر . والله أعلم . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تصح المعاهدة إلا أن يتولاها الإمام نفسه أو 
نائبه » في مهادنة الكفار مطلقاً أو في مهادنة أهل إقليم كاند والروم .. ولا تصح من 
غيرهما » لما يتزتب على ذلك من المفاسد . ويجوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قرية 
أو بلدة في إقليمه للمصلحة › وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه » ولكن 
لو عقد الهدنة واحد من الرعية فدحل قوم ممن هادنهم دار الإسلام م يقَرّوا على 
ذلك » لكن يلحقون .عأمنهم » لأنهم دحلوا على اعتقاد أنه أمان . كما يجوز لآحاد 
الرعية عقد الأمان لواحد من الكفار ° . 


تاتيا : الرضا . 


تقوم العقود في الإسلام على مبداً الرضا الذي أرساه القرآن الكريم بقوله تعالى : 
یا نما الذين آمنوا لا اكوا واكم بكم بالبَاطِل إلا أن تكون تَجَارة 
عن تراض هنكم ¢ ٠‏ فاقتضت الآية الكرة إباحة سائر التجارات الواقعة عن 
تراض من الطرفين > ويدحل في هذا عقود البياعات والإحارات والمبات المشروطة 


>» ) ٠١۳ ( «القوانين الفقهية > ص‎ » ۲٠١ ٠٠١ : » انظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
»٠١١/۳ : » الخرشي على خليل‎ « » ۲۹۹/١ : » جواهر الإكليل‎ « » 4٦/١ : > عقد الحواهر الثمينة‎ « 
, » ۳٤۳/۱۰ : ٩ روضة الطالبین‎ « ٠١4/١١ : » «العزیسز شرح الوحیز‎ ۱١١/٤ : » الم‎ « 
: مغن المحتاج»‎ « » ) ۲۳١ ( المهذب » مع « تكملة المجموع » : ۲۲۱/۱۸ » « تحرير الأحکام » ص‎ « 
الوحیز » ص ( ۲۰۳ ) »>« المغي) : ۱۲/۱۰ « الدع » : ۳۹۸/۲۳« كشاف‎ «۰٤4 
فتارى‎ « » ٥٦٤/٤ : » السيل الجرار‎ « » ٤٤۷/٦ : البحر الزحار » لابن المرتضی‎ « » ٠١۳/۳ : » القناع‎ 
. ۳۹۲/۱ : » الشیخ علیش‎ 

(۲) سورة النساء ء الآية ( ۲۹ ) . 
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فيها الأعواض » لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس هو تحصيل الأعواض لا 
غير » والموادعة وإن كانت في الأصل ليست من عقود المعاوضات › إلا أنها تصير 
معاوضة عند التصريح بالعوض ‏ . 

كما أكدت السنة النبوية هذا المبدا » وينت أنه لا اعتداد بعقارٍ كالبيع ونحوه › إذا 
خلا عن التراضي » فقال رسول اله 4# : « إنما البيع عن تراض »> » وقال : « لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس هنه » ^ . 

غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمراً حفياً لا يطّلع عليه إلا الله تعالى اقتضت 
الحكمة رد الق إلى أمر كلي وضابط حلي » يستدل به على رضا العاقدين » وهو 
الإيجاب والقبول الالآن على رضا العاقدين ”“ . 


(۱) « شرح السير الكبير » للسرحسي : ٥۸٤/۲‏ ۔ ۸١‏ . 

(۲) أخرحه ابن ماحة لي التجارات » باب بيع الخيار : ۷۳۷/١‏ » والبيهقي في « السنن “ : ٠۷/١‏ » وصححه 
ابن حبان » انظر : « موارد الظمآن »> ص ( ۲۷۱۷ ) . 

قال البوصيري ف « الزوائد » : « إسناده صحیح ورحاله مونّقون » . وقارن ب « إرواء الغليل » : | . 

(۳) روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة » وأحرحه : البيهقي : ۹۷/١‏ » والدارقطي : ٠٠/٣‏ » 
وصححه ابن حبان ي الموضع السابق ص ( ۲۷١‏ ) » والإمام آحمد في « المسند » : ٠٠۴۳/١‏ من زيادات 
ابنه عبدا لله » والطحاوي ف « مشكل الآثار » : ٠١۱/۷‏ ( بتحقيق الأرناڙوط ) » وي « شرح معاني 
الآئار “ : ۲١٠/١‏ » وقال الميثمي ف « اجمع » : ٠۷١/١‏ « رواه أحمد وابنه من زیاداته أیضاً » رالطبراني 
في « الكبير » و « الأوسط » » ورحال آحمد ثقات » » وعزاه آيضاً في ( ۱۷۲ ) لأبي يعلى اي « مسنده «. 
رصححه الألباني في « إرواء الغلیل » : ۲۷۹/۰ › وانظر : « تلخحيص الحبير > >٠٦ ٤٥/۳‏ . 

)٤(‏ انظر : « تبيين الحقائق » : ٠ ٤‏ «فتح القدير » : Vt _.VY/o‏ مع « العناية على الهداية » » « الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي » : ۲/۳ » « امجموع شرح المهذب » : ۱٦۷/۹‏ › « الإنصاف » للمرداري : 
١ ٤‏ «آحكام القرآن » للحصاص : ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ » « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني 
ص ( ٠١١‏ ) » « الملكية ونظرية العقد “ لأبي زهرة ص ( ۲۰۲ - ۲١۳‏ ) » «الأموال ونظرية العقد» 
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وإذا كان الراضي ضرورياً مخصوص التجارة وساثئر العقود الأحرى » فمن باب 
أولى أن يكون ذلك ضروريا بالنسبة للمعاهدات الدولية الي ترتبط بها الدولة 
الإسلامية ° . 


ويقرر الإمام محمد بن الحسن هذا المعنى ويعلله السرحسي » فقد جاء قوهما في 
« السير الكبير وشرحه > : « إذا وادع المسلمون المش ركين على أن يؤدوا إلى المسلمين 
مائة رأس في كل سنة .. فالمائة الرأس عليهم من أوساط الرؤوس في كل سنة » إن آتوا 
بها أو بالقيمة وجب قبوطما منهم » كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة 
مال .ما ليس مال . وإن أعطوا بالرؤوس الي وحبت عليهم حنطة أو كراعاً أو سلاحا 
كان للمسلمين أل يقبلوا ذلك منهم » لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة › 
وهو يعتمد الرضا من الحانيين » بخلاف القيمة › فإن القيمة تقوم مقام الرؤوس باعتبار 
المالية » وهي المستحقة بهذه التسمية . ولا يكون امتناع المسلمين من أحذ جنس آخحر 
منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة » لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء » وهو 
عقد آحر سوى الموادعة » ° . 


وإذا كان الرضا شرطاً فى العقود بعامة › عا فيها المعاهدات › فإن فقدان الرضا 


د. محمد یوسف موسی ص ( ٠١۷ ٠٠٤‏ ) » وراحع بالتفصيل : « مبداً الرضا ف العقود » للدكتور 
علي عيبي الدين القره داغي : ۱۸/۱ وما بعدهاء ٠١٠١۲ -۱٠۰۰۱/۲‏ 

» «الإسلام عقيدة وشريعة‎ › ) ٦٤ ( انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد آبو الوفا ص‎ )١( 
. ) ٠٥١ ( للشيخ شلتوت ص‎ 

(۲) «شرح السير الكبير » : ٠۷٠١ ٠۷۲١/١‏ . وبلغ من عناية المسلمين بهذا واحتياطهم لرضا جميع من 
يدحلون ي العهد أن قال بعضهم : لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤسازهم المسلمين عقداً» 
وصالحوهم على صلح » فان الأحذ بالثقة والاحتياط ن لا يكون ذلك ماضياً على العوام إلا أن يكونوا 
راضین به وإلا لم يصاخوا . انظر : « الأموال » لأبي عبید » ص ( ۲۰۸-۲۰۷ ) . 
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بسبب واحلٍ من عيوبه كالإكراه ”“ والغلط ‏ لا يبطل الأهلية للتعاقد » ولكنه يؤثر 
في العقد فيجعله عند الحنفية عقداً فاسداً إذا كان من العقود الي تقبل الفسخ وهي 
العقود المالية ”“ . فالرضا عندهم ليس ركنا فيها » ولا شرطاً لانعقادها » وإغا هو 
شرط لصححتها . ولذلك تكون عقود المكره المالية منعقدة » لكنها فاسدة لفوات 
الرضا » إذ شرط صحة هذه العقود هو التراضي » فإذا زال الإكراه ورضي من كان 
مكرهاً عليه صار العقد صحيحاً © . 


0) 


(") 


(™) 
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الإكراه هو - كما عرفه المرحسري - « اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه آو یفسد به احتاره من 
غور آن تنعدم به الأهلية في حق المكره » أر يسقط عنه الخطاب » لأن المكره مبتلى » والابتلاء يقرر 
الخطاب . رلا شك آنه خاطب فی غير ما آکره عليه » وكذلك فیما اکره عليه حتى يتدوع الأمر عليه » 
فتارة يلزمه الإقدام على ما طلب منه » وتارة بباح له ذلك » وتارة يبرحص له في ذلك » وتارة حرم عليه 
ذلك . فذلك آية الخطاب » ولذلك لا ينعدم أصل القصد روالاحتيار بالإكراه “ . انظر : « المبسوط » : 
۳4-4 . 

يريد الفقهاء بالغلط اجهل بالشيء أر الخطاً فيه . ويعرفونه بأنه عدم المطابقة بين ما يقوله الشخحص أر 
يكتبه وبين الواقع المقصود بدرن تعمد . انظر : « مبدا الرضا ف العقود » د. القره داغي ۸٠٠١/۲‏ › 
وراحع : « الملكية ونظرية العقد “ لأبي زهرة » ص ( ٠٥۹‏ ) » « المدحل لدراسة الشريعة » د. عبدالكريم 
زیدان ص ( ۳٣۳‏ ) . 

يفرق الحنفية بين هذه العقود وبون التصرفات الي لا تقبل الفسخ عندهم » وهي تعتبر على الفور › متى 
صدرت » أسباباً لترتب أحكامها عليها » كالرواج والطلاق رالرحعة واليمين . وهذه لا يفسدها فقدان 
عنصر الرضا المنشى هما مسا دام له احتياره . انظر : « البدائع » : 44۹۲/۹ ٠٠١١‏ » «المبسوط » : 
۷-۸١ 44 ٤4‏ « ختصر الطحاوي » ص ( 4٠۸ - ٤۰۷‏ ) » «الأموال ونظرية العقد» 
د. محمد یوسف موسی ص ( ۳۹۷ ) . 

انظر : « المبسسوط » : ۳۸/۲۲ ۰ ۳۹ ۰ «البدائع ٠٠٠٤ ٠١۰۳/۹ : ٩‏ ء «فتح القدير » ۷١/١ ٠:‏ » 
و « تكملة فتح القدیر » : ۲۹۳/۷ ۲۹٤‏ » « تبيين الحقاتق » : 1۸۲/١‏ » « كشف الأسرار » 
للبحاري : ۲٢۷/۲‏ » « تیسسیر التحریر » : ۳۰۷/۲ » « التلویح والتوضیح ٩‏ : ۱۹۷/۲ ۱۹۸٠ء‏ 
« الأموال ونظرية العقد » ص ( ۳۹۸ - ۳۹۹ ) » « مبدا الرضا ف العقود» : ۰۲/۲١٠۔ ٠٠١٠١‏ . 


1۲ 


ويتفق رأي في القانون الدولي الحديث مع هذا المذهب › حيث يقرر أن الإكراه لا 
يؤثر على رضا الدولة » سواء كان ماديا أو معنوياً . وهذا هو الواقع في الحياة 
الدولية » وقد يز بعضهم - في النظرية التقليدية - بين الإكراه الواقع على ممل الدولة 
والإكراه الموحه للدولة ذاتها » بأن الأول يؤثر على المعاهدة فيبطلها › بينما لا يؤثر 
الثاني على صحة المعاهدة ° . 


أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن فقدان الرضا جعل العقد باطلاً أو فاسدا .ععنى 
واحد عندهم - أي غير منعقد › ولا يترتب عليه أثره » ولا يقبل الإحازة إذا زال 
الإكراه . وقال المالكية : نجعله غير لازم ” . 


ويتفق مع رأي الجمهور ما ذهب إليه بعض القانونيين الذين يدعون إلى تطبيق 
نظرية عيوب الرضا في القانون الدولي كماهي معلومة ومطبقة في دائرة القانون 
الخاص › وهو ما انتهت إليه النظرية الحديعة في القانون الدولي حيث قالت : إن 
العاهدة ال تمت باستخحدام القوة أو التهديد بها ضد دولةٍ : باطلة © . 


ثالثا : شرط المصلحة أو حمق الباعث على المعاهدة : 


يشترط أن يكون في المعاهدة مصلحة للمسلمين »› وها حاحة تدعو إليها ضرورة 


)١(‏ انظر : « أحكام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية » ص ( ۱۷١ ٠۷١‏ ) > « قواعد العلاقات الدرلية 
في القانون والشريعة » » ص ( ٤۲۸‏ ) » « أصول القانون الدولي » د. محمد سامي عبدالحميد : e YTAIY‏ 
« المعاهدات غير المتكافعة في القانون الدولي » د. عصام صادق رمضان »> ص ( ۳٤۳‏ -۔ ۳٤۹‏ ) . 

)١( ٠‏ انظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲/۳ ٣‏ «الخرشي على حليل » مع « حاشية 
العدوي » : ٩/١‏ » « روضة الطالبين » : ١١/۸‏ - ۸ » « المغي » لابن قدامة : ۲٠١/۸‏ . 

(۳) انظر : آحكام القانون الدرلي ف الشريعة > ص ( ٠۷١‏ ) » « فواعد العلاقات الدولية ٩‏ ص ( ٤١١ - ٤۲۹‏ ) »› 
« المعاهدات غير المتکافعة » ص ( ۳۰۰ ٠٠١‏ ) . 


11۳ 


الاستعداد للقتال » كأن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة » وخاف المسلمون على 
أنفسهم اللاك » إذ لا قوة هم على الأعداء ء أو أراد الإمام تألفهم بذلك حتى يدخلوا في 
الإسلام أو الذمة . أو لغير ذلك من الأسباب الي فيها صلاح الدين والإسلام ”° . 


وكثيرا ما يعلل الإمام حمد - رحمه الله - مشروعية المعاهدة أو الصلح بأن فيه خيرا 
للمسلمين ومصلحة › فيقول مغلا : 

« ولو أن الإمام وادع قوماً من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه » فذلك جحائز . 
إغا ينبغي له أن يواد ع إذا كان خيراً للمسلمين ؛ لأن الإمام صب ناظراً للمسلمين » ولا 
يجوز له ترك القتال والميل إلى أحذ الال إلا أن يكون ذلك فيه نظر للمسلمين » ”“ . 

وقال أيضاً : « لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالسلمين عليهم قوة » لأن 
فيه ترك القتال المأمور به أو تأحيره . وذلك ما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير 
حاحة . قال الله تعالى : $ ولا تهنوا ولا تَحْرّنوا وأنَم الأَعَلَّون إن كتقم 
مؤْمِنِين ¢ ” . وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة › لأن الموادعة 
حير للمسلمين في هذه الحالة » وقد قال الله عر وحل : $ وَإِن جَنحُوا لِلسَلّم 
فاجنح لها وتوكل عَلى الله 4 *“ » ولأن هذا من تدبير القتال ء فإن على المقاتل 


)١(‏ انظر : « كتاب السّير » للشيباني ص ( ٠٠١‏ ) تحقيق د. حدوري » « شرح السّير الصغير » ضمن 
« المبسوط » : ۸٩/۱٠١‏ » «البدائع » للکاسساني : ٤۳۲٤/۹‏ » « فتح القدیر » : ۲۹۳/٤‏ » « تيون 
الحقاتق » : ۲/۳ - ۲٤۹‏ » « البحر الراتق » : ۸٥/١‏ » « الخراج » لأبي یوسف › ص ( ۲۲١ - ۲۲۲٤‏ ) » 
« الفتارى الهندية “ : ۱۹٦/۲‏ » « اللباب شرح الكتاب » للغنيمي : ٠٠١/٤‏ › «الاحتيار لتعليل 
المحتار » : ۱۹۰-۱۸۹/٤‏ . 

0 « السير الكبرر “ : 4۹۸/۲ » و « الأصل » كتاب السير ص ( ٠٠١١‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( ۱۳۹) . 


() سورة الأنفال › الآية ( 1١‏ ) . 


٤ 


أن يحفظ قوة نفسه أولاً > ثم يطلب العو والعَلَبّة إذا تمكن من ذلك » وبهذا تبين أن 
النظر ( الملصلحة ) في الموادعة عند ضعف حال المسلمين »› وفي الامتناع منها 
والاشتغال بالقتال عند قوتهم ¢ 


وقال أيضاً : « لو أن قوماً من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين معلومة 
بغير حزية » ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك › فإن كانت هم ش وكة لا يستطيعهم 
وكانت موادعتهم خير للمسلمين وادعهم .  »‏ . « وإن كان المسلمون .عدينة قد 
حاصرهم بها العدو » فسألمم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيعا معلوماً لي 
كل سنة » وهم يخافون الملاك على أنفسهم » وقد علموا أن الصلح خير فم › فلا 
بأس بهذا على هذا الوجه » " . 

وقال في « السير الكبير “ : « إذا مر عسكر المسلمين .عدينة من مدائن أهل الحرب › و م 
يكن طحم بهم طاقة » فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم » وقال م أهل المدينة : أعطونا أن 
لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحداً ولا نأسره . فإن كان ذلك خيرا 
للمسلمين فلا بأس بان يعطوهم ذلك ویأحذوا في طریق آحری وإن کان آبعد وأشق › 
لأنهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والائنين من في أأحريات العسكر » وهذه 
الموادعة تؤمنهم من ذلك  »‏ . 


(۱) « شرح السیر الکییر » : ۱۹۸۹/١‏ وهو أیضاً في : ۱۹۱-۱ . وانظر : « المبسوط )» : ۰۸٦/۱١‏ 
« تبیین الحقاتق » : ۲٤۹/۳‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : 1۹/۳ » « الفتارى المندية ٠۹١/۲ : ٩‏ 
و ۱۹۷ » « حاشية ابن عابدین » : ۱۳۳/٤‏ » « البحر الرائق “ : A1 -Ao/o‏ . 

(۲) انظر : « كتاب الأصل» للامام عمد » كتاب السير منه بتحقيق جيد خحدوري ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) المرحع السايق نفسه . 

)٤(‏ «السير الكبير » مع شرحه للسرخحسي.: ۲۹۸-۷۱ . وانظر نصوصاً احرى في « السير الصغير » مع 
شرحه ضمن « المیسوط » : ۸۷/۱۰ - ۸۸ » « شرح السیر الکبرر » : ۱۹۸۹/١‏ . 
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وعلى هذا ء فإن وقعت المعاهدة مع الإخلال بهذا الشرط فهي فاسدة يحب 
نقضها وإبطاها والنبد إلى الطرف الثاني . ولذلك قال الإمام محمد : « فإن وادعهم 
ثم نظر في ذلك فوحد موادعتهم شرا للمسلمين › وقد وادعهم على شيء يودونه ليه » 
فإنه ينبذ إليهم ويبطل الموادعة » ”° لأنه ظهر في الانتهاء مالو كان موحوداً في 
الابتداء منعه ذلك من الموادعة › فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة 


(0 « کتاب السّیر» ص ( ٠١١‏ ) » «الخراج » لأبي يوسف ص ( ۲۲١‏ ) » «فتح القدیر ۲۹٤/٤ : ٩‏ » 
« تيون الحقاتق » : ۲٤١/۳‏ » « الفتاوى المندية » : ۱۹۷/۲ » « حاشية ابن عابدین ٩‏ : ١/۳۲٠ء‏ 
« اللباب شرح الکتاب » : ٠٠١/١‏ . 

ريرى الدكتور الزحيلي آن اي مسلك الحنفية هنا حروحاً على ميد الوفاء بالعهد الذي أشاد به الإسلام 
رطبقه السدمون ن العصور المحتلفة ء درن أن يعثر على أثر من عهد للرسول #8 رصحابته على أنهم 
تقضوا العهد نجرد أنه لاح لمم تغير المصلحة .. « آثار الحرب ل الفقه الإسلامي > ص ( )0۷١ 1۷١‏ » 
يدحو هذا قال أيضاً الشيخ محمد آبو زهرة ني « العلاقات الدرلية لي الإسلام ‏ ص ( ۸٠‏ . 

رهذا كلام عجيب غريب » فإن كتب الحنفية مشحونة بالكلا على وحوب الوفاء بالعهد والتحرز عن 
الغدر » بل عن أي شبهة تعتبر غدراً ء وتجد هذا ي عامة ما يكتبه الإمام محمد - رحمه الله - كما رأينا ني 
المعن » وقد تقدّم أمثلة كثيرة هذا » وستاتي أمثلة أحرى » ولي النبذ يكون المسلمون والأعداء على سواء يي 
العلم باتتهاء المعاهدة . 

رليس ني ذلك حروج على المبدا لأن النبذ إنغا هو إنهاء للمعاهدة › فليس بعد إنهاتها رانقضانها أي 
عهد . وآما المعاهدات ف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رن عهد الصحابة فلم يطراً عليها ما يغير 
الملصلحة ل عقدها حتى ينبذوها . 

رالعحب الآحر في كلامه أنه ينعى هذا على فقهاء ا حنفية » درن أن يوجحه كلمة نقد راحدة لقانون 
الحرب بين الدول الذي يجده شبيهاً عذهب الحنفية ء وهو « آنه إذا لم ينص لي اتقاق المدنة على تاريخ 
معين لاتتهاتها حاز لكل من الطرفين اسكناف القتال بعد إعلان الآعر رفقاً للشروط المنصوص عليها ني 
الأتفاق “ . رإذا كان هذا النص يعتبر مرحلة متقدمة ي قانون الحرب فان الإسلام له سبق الفضل في هذا 
مع الاحتزام الكامل للعهد ورعاية الحرمات . 

رانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ۷۷/۳ » « مصنفة النظم الإسلامية “ د. مصطفى كمال رصفي 
ص ( ۳۷۱ - ۳۷۲ ) » رفیما سیاتي ص ( ۷۹۳ ) 
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الموادعة » كما أن نقض الموادعة بالنبذ حائز . قال #& : « يعقد عليهم أولاهم ويرد 
عليهم أقصاهم » ”“ ولكن لا يحل قتاهم قبل النبذ تحرزاً عن الغدر © : 

ودليل هذا الشرط : من القرآن الكريم › والسنة النبوية › والمعقول . 

فمن القرآن الكريم : قوله تعالى  :‏ ون جَنحوا للسّلم فاجنح لها وتوكل 
على الله 4 . وهذه الآية الكرعة وإن كانت مطلقة » لكن إجماع الفقهاء على 
تقييدها برؤية المصلحة للمسلمين في ذلك بآية أحرى وهي قوله تعالى : $ فلا تهنوا 
وتذعُوا إلى السلْم وأنتمْ الأَعَلَوَْ ) ”» فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا 
يجوز بالإجماع ... ومقتضى الأصول : أنها إما منسوخة » إن كانت الثانية بعدها » 
أي : نسخ الإطلاق وتقييده بحالة اللصلحة » أو المعارضة في حالة عدم وحود الملصلحة 
إن لم يعلم . ثم ترحح مقتضى المنع » أعنى آية ‏ فلا تهنوا € » كما هو القاعدة في 
تقديم الحرم ^ . 

والدليل من السنة على هذا الشرط : ما تقدم من أن الي لما قدم المدينة وادعته 
يهودها كلها » فصار هذا أصلاً بجواز الموادعة ومشروعيتها عند تحقق الصلحة فيها ° . 


(۱) تقدم ترجه في ص ( ۳۰۹ ) » تعلیق (۲) . 

(۲) انظر : «الميسوط » للسرحسي : ٩/۱۰‏ ۸- ۸۷ › « شرح السّمر الكبير » : ٤4۹/۲‏ . 

(۳) سورة الأنفال : الآية ( ١١‏ ) . 

() سورة محمد» الآية ( )٠١‏ . 

(ه) انظر : « فتح القدیر » لابن الهمام : ۲۹۳/٤‏ › «تبيين الحقائق » : ۲١٠١/۳‏ . وراحع « حاشية الشرقاري 
على التحرير » لي فقه الشافعية : ۲٠٠/۲‏ .. والقاعدة الي يشير إليها هي : « إذا احتمع الحلال والحرام أو 
امييح واحرّم غلب حانب الحرام .. » . انظر : « الأشباه والنظاتر » لابن نجيم ص ( ٠١۹‏ ) > « المنشور في 
القواعد » للز ركشي : ۱۲٠/۱‏ › « تیسیر التحریر » لمیر بادشاه : ٠٤٤/۳‏ . 

. ٠١۹۰/۰ : » شرح السیر الکبیر‎ « )٦( 
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وقد صا الني به آهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين » فكان ذلك نظرا للمسلمين » لمواطأة كانت بين أهل مكة وأهل خيبر » على 
أن رسول ا له ظا إذا توحه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآحر على المدينة . فوادع 
أهل مكة حتى يأمن حانبهم إذا توجه إلى خيير ° . 


والدليل من المعقول : أن الإمام إنما نصب ناظرا لمصلحة المسلمين . ومن النظر هم 
حفظ قوة المسلمين أولا » فرعا يكون ذلك ف الموادعة إذا كانت للمشركين شوكة 
وقوة » أو كان المسلمون محتاحين إلى أن بمعنوا في دار الححرب ليتوصلوا إلى قوم هم 
بأس شديد » وعندئاٍ لا جد الإمام بدا من أن يوادع مَنْ على طريقه ° . 

وقد وقع الاتفاق على شرط المصلحة في المعاهدة › أو شرط الضرورة في الموادعة 
في تعبير بعض الفقهاء ”° . 


(۱) « شرح السّیر الکبیر » : ۲۹۸/۱ . وانظر « المبسوط > : ۸٦ / ٠١‏ « تبيين الحقاقق » : ۲4١/۳‏ » 
« احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٠١‏ ) . 

(۲) « شرح السير الكبير “ : ۲۹۸/١‏ » «المبسوط > : ۸1/٠٠١‏ « تبيين الحقائق » : ۲4٠/۳‏ » «أحكام 
القرآن » للحصاص : 1۹/۳ . 

(۲) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۹۰۱/۱ ۱۹۱ 1۹۸۹/١‏ » « الخرشي على مختصر حليل » : ٠١١/٣‏ 
٠١١ -‏ » « بداية الجتهد » ۳۸۸/١‏ » « القوانين الفقهية » ص ( ٠١۳‏ ) » «عقد الجواهر الثمينة » : 
۱ -_- 4۹۷ » « فتاوی الشیخ علیش ٩‏ ۳۹۰/۱ › «الأم » : ٠١١ ٠٠٠١/٤‏ » « الوجيز » للغزالي : 
۲ ›» « العزيز شرح الوحيز » : ٠١٤/١١‏ » « روضة الطالبين » : ۳٣٤/٠٠١‏ » « حاشية الشرقاري 
على التحرير » : ٠1٦/۲‏ » «الأحكام السلطانة » للمارردي ص ( ٠۲‏ ) » « تحرير الأحكام » لابن 
جماعة ص ( ۲۳١‏ ) » «احرر لي الفقه » : ۱۸۲/١‏ «المغي» : ٠0۹/٠١‏ > « كشاف القناع » : 
۳ «الإنصاف » : ۲۱۲/۲ » « بجموع فتاوى ابسن تيمية » : ۱۷١/٠١‏ » « شرح النووي على 
صحيح مسلم » : ٠٠١١/١١‏ » « السيل الحرار » : ٥۹4/4‏ » « الغاية القصوى » للبيضاوي : ٩٩1/۲‏ › 
« البحر الزحار > : ٤40/1‏ - 4۷) . 


“A 


وبعد هذا الاتفاق تحدر الإشارة إلى أنهم عرضوا لأمغلة كثيرة ما يندرج تحت 
مصلحة الإسلام والمسلمين › وتقدم بعض هذه الأمثلة > مثل ضعف المسلمين مع قوة 
الكفار » وخوفهم على أنفسهم من اللاك » أو دفع شر الكفار عنهم › وتألف الكفار 
حتى يدحلوا في الإسلام أو يدفعوا الحزية . 

وأضاف بعض الباحثين والمفكرين المعاصرين من الأمثلة : مصلحة نشر الدعوة 
الإسلامية وحماية مسيرتها وعدم الاعتداء عليها ... “ . وعلى کل حال فان 
للمصلحة ضوابط شرعية ينبغي الالتزام بها . والبحث فيها يخرج عن جال هذه 
الدراسة . فحسبنا هذه الإشارة إلى ذلك ^ . 


راما : مشروعية حل المعاهدة : 

يشترط لصحة الموادعة أو المعاهدة أن يكون لها أو موضوعها مشروعاً » فلا 
تصادم نصا أو حكما شرعيًاً ثابتاً » وألا يكون فيها تغيير للأوضاع الشرعية › لأن في 
هذا التغيير حروجاً على الشريعة وأحكامها ومناقضة ها وهو مرم وباطل على 
الإطلاق ‏ . كما أن كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل ° » ولا يجب الوفاء إلا ما 


كان مشروعا من المعاهدات دون ما كان معصية لا تجحوزه الشريعة " . 


. ۱١۸۳ - ۱٤۸۱/۳ : انظر بالتفصيل : « الحهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هیکل‎ )١( 

(۲) انظر تفصيلاً موسعاً عن المصلحة وشروطها وضوابط العمل بها في كتاب « ضوابط المصلحة ني الشريعة »> 
د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

(۲) انظر : «الموافقات في آصول الشريعة » للشاطي : ۲۲۷/۲ › ۲٤۷ - ۲٠١‏ › «المنشور في القواعد» 
للز ركشي : ٠١١/۳‏ » « الأشباه والنظاتر » للسيوطي ص ( ۲۸١‏ ) » « مقاصد المكلفين » د. عمر 
الأشقر »> ص ( ٤4١١‏ ) فما بعدها . 

. ۲٠١/۳ : انظر : « الفروق » للقرا‎ )٤( 

(ه) «آحکام القرآن » للحصاص : ۲۹٤/۲‏ . 
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ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله _ : 


« ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصراً في 
أرضهم م عنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة ولا كنيسة » أو أن يُظهروا فيه بيع الخمر 
والخنزير فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك . فإن أعطاهم الإمام على هذا 
عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط » لأنه خالف لحكم الشرع » فقد قال 
رسول الله ا : « کل شرط لیس في کناب ۱ لله فهو باطل » ٠”‏ . 

ويعلل السرحسي كلام الإمام محمد في هذا فيقول : « لأن هذا في معنى إعطاء 
الدنيّة ني الدين » والتزام ما يرحع إلى الاستحفاف بالمسلمين » فلا يجوز المصير إليه إلا 
عند تحقق الحاحة والضرورة . 

والأصل فيه : ما روي آن رسول الله هه صا أهل مكة يوم الحديبية على أن يرد 
عليهم من حاء منهم مسلماً » ثم نسخ الله تعالى هذا الشرط بقوله : « فإن 
عَلِمتموهُن مؤمنات فلا ترجعُوهُن إلى الكقّار 4 . فصار هذا أصلاً في آن 
الصلح متى وقع على شروط منها الجائز الذي حكن الوفاء به » ومنها الفاسد الذي لا 
يعكن الوفاء به : فإن الإمام ينظر إلى الحائز فيجيزه » وإلى الفاسد فيبطله » " . 


)١(‏ «السير الكبير» : ٠١١۸ ٠١١۷/١‏ . وتقدم تخريج الحديث فيما سبق . ومعنى قرله ظ : « في 
كتاب الله » أي : ي حكمه الذي آنرله ي كتابه من أحكام الشريعة » أر على لسان رسوله ظا » وركتبه على 
عباده » وليس الراد به هاهنا القرآن الكريم » رفلك لأن الكتاب يتصرف على رجحوه : منها الحكم رالفرض . 
انظر : « تأريل مختلف الحديث » لابن قيبة » ص ( ٩4‏ ) » « النهاية لي غريب الحديث » لابن الأثير : ٠١۷/٤‏ › 
« المفردات ف غریب القرآن » للراغب » ص ( ٤۲۳‏ ) » « شرح السیر الکبیر ۱۷۸۸/١ : ٩‏ . 

(۲) سورة الممتحنة » الآية ( ٠١‏ ) . 

(۲) * شرح الستیر الکبرر » للسرحسي : ۱۰٤۸/۲‏ ر ٠١۹١-۱۰۹۲‏ . وانظر : «أحكام القرآن » للحصاص : ٤۳۷/۳‏ » 
« فتح القدير “ : ۲۹١٦/6‏ » « الأم » للشافعي : ٠١١/١‏ » « شرح السنة » للبغوي : ٠١١-١١۱/۱‏ . 
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كما أن كل ما يخالف العدالة ويكون فيه ظلم › لا جوز إعطاء العهد عليه ء لأن 
في ذلك مخالفة لقاعدة شرعية وأصل مُحْكم » ولذلك قال الإمام محمد : « ولايجل 
إعطاء العهد على التقرير على الظلم » فيح عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط » © . 


وقال أیضاً : 


« لو أن ملكا من أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة › فيها قوم من أهل تملكئه » هم له 
عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له » عرض على المسلمين أن يكون هم ذمة يؤدي الخراج 
على أن يدَعُوه محكم في آهل مملکته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره نما لا يصلح أن 
يحكم به في أرض الإسلام : لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحاً » ° . 

ويعلل السرْحسيٌ ذلك فيقول ° : 

« لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام » ولأن الذمي من يلتزم أحكام 
الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات › فشرطه بخلاف موجحب العقد باطل » كما لو أسلم 
بشرط أن يرتكب شيعا من الفواحش » كان الشرط باطلاً . 

والأصل فيه : ما روي أن وضد ثقيف جاؤوا إلى رسول الله ا فقالوا : نؤمن 
بشرط أن لا نحي للركوع والسجود » فإنا نكره أن تعلْوّنا أستاهنا . فقال 
رسول الله 8# : « لا خیر في دین لا رکوع فيه » * . 


)١(‏ «السير الكبرر » ٠١۹٤/4 ٠:‏ » ولي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « إذا صالح الإمام على ما لا 
بجوز فالطاعة نقضه » كما صنع رسول الله ## في النساء ... » انظر : «الأم » : ٠١١/١‏ . 

٠ )۲(‏ «الأصل » للإمام محمد بن الحسن » كتاب السير » ص ( ٠١١‏ ) . 

™ « المبسوط » للسرخحسي : ۸٥/٠١‏ . 

)4( أحر حه الطيالسي ف « المسند » ص ( ۱۲١‏ ) » ومن طريقه : أبو داود في « السنن » كتاب الخراج » باب 
في حير الطائف : ۲۲٤/٤‏ » والبيهقي : ۲٠٠/۲‏ » والإمام مد : ۲٠۸/١‏ » والطبراني في « الكبرر » : 
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كما نص الإمام حمد ‏ رهه الله - على عدم حواز التعاقد على ما لا يجوز إعطاء 
العهد عليه - كما سبقت الإشارة إليه - فقال عن كتابة وثيقة الموادعة للرسل الذين 
يدحلون دار الإسلام لتبادل الأسرى : 

« فإن كان مع الرسل أسراء حاؤوا بهم للمفاداة » فشرطوا على المسلمين أن 
يردوهم إن لم تتفق المفاداة . فهذا تما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن 
يكتبوا به وثيقة ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين » ولا وجه لرذهم إلى أهل 
الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من يديهم ”“ . وسا يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز 
إعطاء العهد عليه ... لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع »› وقد قال ق : « كل 
شرط لیس في کتاب الله فهو باطل » ” . 

كما نص كذلك على عدم حواز المعاهدة إذا كان فيها ما يؤدي إلى خخالفة عزة 
السلمين وتوهين أمرهم وإضعافهم والذلة هم » بل يجب العمل على دفع المذلة عنهم - 
عند بيان مفاداة الأسير بالأسير وطريق كتابة الوثيقة في ذلك › فقال : 

« إذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس ويعطي المشركون مائة رس 
أيضا » فإن حا الشركون أقوياء الأسراء - المسلمين - وأظهروا المشيخة وأهل الزمانةء 
فإنه لا ينبغي للمسلمين أن بمتنعوا من المفاداة بهم » لأن حرمة هؤلاء كحرمة 
الأقوياء .. إلا أن يرح المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما 


۹ ب ررحاله ثقات إلا أن الحسن قيل لم يسمع من عثمان بن بي العاص . رانظر : « سيرة ابن 
هشام » : ٥4۰/۲‏ . 

)١(‏ رف هذا يقول الشافعي - رحمه الله - : « لو أعطى الإمام قوماً من المشر كين الأمان على آسير ف أيديهم 
من المسلمين ثم حاؤوه » م محل له إلا ترعه من يديهم ... » انظر : «الأم ١١٠١/١ : ٩‏ . 

(۲) «شرح السّير الكبير » : ۱۷۸۸/١‏ . وتقدم آنفاً تخريج الحديث من رراية البخاري ومسلم وغيرهما . 
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كتموا من أسراء المسلمين › فحيتعذ لا بأس بأن يمتنعوا من المفاداة ما أظهروا لمعنى 
النظر . وإن ابوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك 
توهين بين لأمر المسلمين وحرأة عليهم » فحينئذ للإمام أن لا يفاديهم › لدفع المذلة 
عن المسلمين  »‏ . 


هذا » وليس هناك حلاف بين الفقهاء في هذا الشرط ” وكثير من الأمثلة في حلو 
المعاهدة من الشروط الفاسدة تصلح أمثلة هنا كذلك . كما أن هذا الشرط هو الذي 
يبحثه المعاصرون تحت عنوان عدم خالفة القواعد الإسلامية › أو قانون الإسلام 
الأساسي وشريعته › أو قواعد النظام العام الإسلامي في تعبير بعضهم › ويسميه 
القانونيون « القواعد الدولية الآمرة» " . 


خامسًا : شرط المدة : 


من شروط المعاهدة أن تكون مؤقنة .عدة معينة أي ممدة كانت » سواء كانت 


(۱) ۰ « شرح السیر الکبیر » : ۱۸۱٤ -۱۸۱۲/١‏ . 

(۲) انظر : «الأم » : ١١١ » ٠٠٠١/١‏ > « روضة الطالبین » : ۳۳٣/۱٠٠۰‏ » « تحرير الأحكام لي تدبرر آهل 
الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) » « المغيٰ » لابن قدامة : ۰۱۱/۱۰ ٩۱۲‏ › « احتلاف الفقهاء > ص ( ۱۹-۱۸ ) > 
« فتاوى الشيخ عليش » : ۳۹٠/١‏ » « الغاية القصوى » للبيضاوي : ٩1١/١‏ . 

(۲) انظر : «الاسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ص ( ٠١۷ - ٠٠٦‏ ) » « أحكام المعاهدات لي 
الشريعة الإسلامية “ د. محمد طلعت الغنيمي ص ( ۹۸ - ٠١١‏ ) » وله أيضاً « قانون السلام اي الإسلام « 
ص ( ١١٤ - ١٠١‏ ) › « المعاهدات الدرلية في الشريعة الإسلامية » » د. أحمد آبو الوفا محمد ص ( ٠٦۹‏ 
٠ ) ٤‏ « قواعد العلاقات الدولية » لأستاذنا الدكتور جعفر عبدالسلام ص ( ٠١‏ ) » « فقه السنة » 
للشيخ سيد سابق : ٠١٠/١‏ » « النظرية العامة للقواعىد الآمرة في النظام القانوني الدولي » د. سليمان 
عبدانجید »> ص ( ۹۲ - ٩٩‏ ) . 


. ٠١۷/١ : انظر : « جمع الأنهر شرح ملتقى الأجر » للشيخ داماد الحنفي‎ )٤( 
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طويلة أو قصيرة > وذلك لبيان سريان المعاهدة والالترام بها » ولا يتم ذلك إلا ببيان 
أول تلك المدة وآحرها © . 


والمعاهدة قد تكون موقتة مدة حددة معينة » وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة » وقد 


تكون مطلقة عن التوقيت والتأبيد : 


أما المعاهدة المؤبدة : فقد أجمع العلماء على أن موادعة أهل الشرك من عَبَدَةَ 


الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير حائزة إلى 
الأبد ” » باطلة إذا كان بالسلمين قوة على حربهم ^ . 


0) 


() 
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« شرح السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۱۷۸۲/١‏ . وغيٰ عن البيان آن هذا التوقيت لا ينطبق على 
عقد الذمة - كما سبق - فإنه وإن كان عقداً بين الدرلة الإسلامية وبين غير المسلمين من الأفراد » فإنه 
بطبيعته عقد مؤبد من جهتنا ولكنه محتمل للنقض من جهتهم » فقد ينقضونه بدحوفم في الإاسلام فيتتهي 
بذلك » وقد یلتحقون بآهل الحرب . ولکلٍ آحکام تخصه . وانظر فیما سبق ص ( ٤۹۲‏ ) . 

الأبد هو الدهر » والحمع آباد وأبود » والأبد أيضاً : الدائم . والتأبيد : التخليد . رقال الراغب 
الأصفهاني : الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذي لا يتحزاً كما يتحر الزمان » وذلك آنه يقال : 
زمان كنا » ولا يقال : آبد كذا» ومن تم عرّفه الجرحاني بأنه : الشيء الذي لا نهاية له . فهو استمرار 
الوحود في أزمنة مقَدّرة غير متناهية لي حانب المستقبل . 

انظر : « الصحاح » للجوهري : ٤۳۹/۲‏ » « مفردات القرآن » ص ( ۸ ) » « التعريفات > ص ( ۲١‏ ) . 

« اححلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٠١‏ ) » « السيل اجرار » للش وكاني : ٠٠٠/4‏ » « البحر الرحار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار “ لابن المرتضی : ٤٤۸/٦‏ › « فتاری الشیخ علیش ٠۹۲/۱۱ : ٩‏ » 
« المعيار المعرب » : ۲۰۸/۲ . ونقل آستاذنا الد كتور الزحيلي اتفاق الفقهاء على « آنه لا تصح المهادنة 
مطلقة إلى الأبد من غير تقدير .عدة » انظر : « آثار الحرب » ص ( ٠۷١‏ ) . وبهذا جمع بين وصفين هما 
التأبيد والإطلاق عن التوقيت . ولا شك آن بينهما تغايراً ففي التأبيد يكون النص على الدوام والأبد دون 
تحديد نهاية حددة . وأما الإطلاق فليس فيه شيء من ذلك . وا لله أعلم . 

وذهب بعض المعاصرين إل آن المعاهدة الدائمة والصلح الدائم »> كلاهما حاتز في الشرع الإسلامي » 
محتحين على ذلك .معاهدة الني ظا لليهود ومعاهدته لبي ضمرة » وجعلوا إجماع الفقهاء على عدم صحة 
المعاهدات الموبدة حضوعا لأحوال وفتية . 
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وقد يفهم من كلام الإمام محمد في « السير الكبير » أن الموادعة قد تكون مؤبدة 
حيث قال : « وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة - فليس ينبغي هم للمسلمين - أن 
يبطلوا الموادعة » وإن قدروا على قتالم » حتى يستنقذوا الرهن › أو بوت الرهن 
أجمعون » أو يرضوا بذلك فحيتذ لا بأس بقتالمم ‏ لأن المانع من النبذ مراعاة حق 
الرهن » ولوحود إحدى هذه الخصال يزول المانع  »‏ . 

ولكن ما سبق من كلام الإمام محمد » والنظر في سياق كلامه هذا يدل على 
حلاف ذلك إذ أن هذا الكلام الأحير إنغا حاء في سياق حكم إعطاء الرهن من 
اللسلمين للمشركين › وأن ذلك إن حصل ووقع لمدة معينة كثلاث سنن - على ما 
ذكره _ « وأراد المسلمون أن ينبذوا إليهم الموادعة وقال المشركون : لسنا ندع الموادعة 
ولا نرد عليكم رهنكم . فإنه ينبغي للمسلمين ألا يبطلوا الموادعة › لا لإباء المشركين 
ذلك » ولكن لمكان الرهن في يد المشركين  »‏ » ثم جاء عقبه الكلام 
السابق « وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة .. »فهو في كونه واقعاً لاني كونه 


مشروعاً . والله أعلم . 


انظر : « العلاقات الدرلية في الإسلام » لأبي زهرة > ص ( ۷۸ › ۷۹ ) » « الشريعة الإسلامية رالقانون 
الدرلي » تاليف علي منصور » ص ( ۳۷١‏ ۳۷۹ ) » « آثار الحرب في الفقه الإسلامي » » د. وهبة 
الزحیلي » ص ( ۳۰۹ ) . 

هذا ومن الواضح أن الدليل لا يساعدهم على ذلك » فهذه المعاهدات المذكورة كانت مطلقة عن 
التوقيت » ولم تكن موبدة ار دائمة » وبينهما- كما لا خخفى - فرق كبير » وقد كانت هذه المعاهدات 
لمواحهة حالات معينة مرحلية قبل نزول الأحكام النهائية القاطعة في الموضوع . وبهذا يظهر حكم ما 
يسمى اليوم « السلم الشامل الدائم “ مع يهود . 

(0) «السیر الکبیر » : ۱۷۰۸/۰۔ ۱۷١۹‏ . 


(۲) نفسه :۱۷۰۸/۰ . 


"Ve 


وقي العصر الحديث فقدت المعاهدات وصف الأبدية الذي كانت تطلقه عليها 
الدول قديما » وحرى العرف التواتر على تحديد أحل معين لكل معاهدة © . 

ب _ المعاهدة المؤقتة بمدة معلومة : من طبيعة المعاهدة أنها تقبل التحصيص 
بالوقت » لأن موحبها حرمة القتال » والحرمات تحتمل التوقيت والتخحصيص . وعند 
التنصيص على ما يوحب الخصوص يثبت الحكم حاصة ‏ . 

وتكون المعاهدة مؤقتة بسنين معلومة » كالسنة والثنتين والفلاث › أو بأقل من 
ذلك كالأشهر ^ . 

والأصل في توقيت المعاهدات أن الني فل صالح أهل مكة عام الحديبية على أن 
وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ‏ . 

ويرى الإمام محمد - تبعاً لشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف _ أن المعاهدة لا يقتصر 
جوازها على عشر سنين » كما هو مروي في صلح الحديبية » بل إن ذلك مفوّض 
لرأي إمام المسلمين وما يراه من المصلحة والحاحة . فقد تكون اللصلحة والخيرية في 
تجاوز هذه المدة إلى مدة أحرى أكثر منها . أما إذا م تكن المدة حيرا وم يكن فيها 
مصلحة » فإنه لا يجوز تعديها . 


. ) ۲۸١ ( «القانون الدرلي العام » د. حامد سلطان » د. عائشة راتب » د. صلاح عامر ص‎ )١( 

(۲) «السير الكبير » مع شرح السرْحَسيي : 4۸1/۲ » ٠۷٠١/١‏ . وقال الز ركشي في « اتسور في القواعد » 
۲٠١/١ (‏ ) : « كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا موقا » كالإحارة والمساقاة والهدنة ... »» 
وانظر : « الأشباه والنظاتر » للسيوطي ص ( ۲۸۲ - ۲۸۳ ) . 

(۴) «الأصل » للشیباني - کتاب السیر۔ ص ( ۱٦١‏ ) › « شرح السیر الکبرر » : ۱۷۱۴/١‏ › ۱۷۱۶ ۱۷۸۰ . 


. ) ٤ ( تعليق‎ » ) 14١ ( وانظر تخريج حديث صلح الحديبية فيما سبق ص‎ . ۷۸٠/١ : » «السير الكبير‎ )٤( 
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والدليل على ذلك : أن النص الذي أجاز الموادعة والمعاهدة وهو قوله تعالى : 
ون جنځوا لسم فاجنح لها . وغيره من الأدلة القرآنية ومن الأحاديث › 
حاء بصيغة مطلقة » لم يقيّده الله سبحانه وتعالى بوقت مدد . ثم حصص بالسنوات 
العشر في صلح الحديبية معني وعلة متعدية بمكن أن توجد في غيرها ” » وهو أن 
يكون الصلح خير ون يكون فيه مصلحة أو تدعو إليه حاحة » وقد تنحقق الصلحة 
عن طريق المعاهدة والموادعة أكثر منها عن طريق الحرب . وهذه كلها قد تقتضي 
الزيادة على المدة المذكورة وهي العشر سنين . 

أما إذا م يكن في هذه الزيادة على المدة المذكورة حير » فلا تجوز عندئذ » حيث 
يقول الله تعالى : $ فلا تهنوا وتذعوا إلى السَلْم وأنتم الأعلون & ° . 

ولأنه لما لم يحصل في العاهدة دفع شر الكفار ولا تحقيق مصلحة كان الصلح تركا 
للجهاد صورة ومعني » أما من حيث الصورة فظاهر » حيث تر كوا القتال » وأما من 


. ) ١١ ( سورة الأنفال › الآية‎ )١( 

(۲) العلة عند علماء الأصول : اسم لما يثبت به الحكم » وعرفها بعضهم بأنها وصف ظاهر منضبط حعل معرقا 
للحكم . ومن شروط العلة ف القياس أن تكون متعدية ليست قاصرة على الأصل . ومعنى هذا أن تكون 
وصفاً يعكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوحد في غير الأصل . وقد حالف بعض العلماء في هذا الشظرط » 
رلا ينبغي آن يكون هناك حلاف حقيقي فيه ما دام المقصود شروط العلة ال هي ركن القياس وأساسصه » 
لأنه لا تكون العلة أساساً للقياس إلا إذا كانت متعدية » آي أمرا غير حاص بالأصل » ويمكن وحوده 
لي غسیره . 

انظر بالتفصیل : « آصول السر یی » : ۱۰۸/۲ ۱۹۲ ۰ « کشف الاسرار » : ۲۸۹/۳ - 

۰ « تيسرر التحریر » : ٥/٤‏ د ٦‏ ۰ « ميزان الأصول » ص ( ٦۳١‏ ) » « شرح الك وكب 
المنير » : ١١/٤‏ ٣ه‏ » «المستصفى » : ٠٠١/۲‏ » «علم أصول الفقه » عبدالوهاب حلاف 
ص ( ٦۳‏ ۷۰) . 


(۳) سورة حمد» الآية )٠١(‏ . 
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حيث المعنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين لم يكن في تلك الموادعة أو 
المعاهدة دفع الشر » فلم سحصل الحهاد معني أيضاً © . 

وإلى هذا أيضاً ذهب المالكية حيث قالوا : إن مدة العاهدة غير محددة » تترك 
لاحتهاد الإمام وقذر الحاحة . ولكن لا يطيل فيها لما قد يحدث من قوة للإسلام 
والمسلمين » ويندب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز عن الجهاد . وهذا إذا 
استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعيّن ما فيه الملصلحة "° . 


ورجح هذا القول الخطابي وابن حجر من الشافعية » والعيبِي من الحنفية » 
والشوكاني من المتأحرين » إذ ليس في أمر المهادنة حدٌ عند أهل العلم لا يجوز غيره» 
وإنغا ذلك حسب الحاحة » والاحتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي »› وإنغا ينبغي أن 
تكون المدة معلومة طالت أم قصرت ^ . 


وفرٌق الشافعية بين حالتين › الأرلى أن یکون الإمام مستظهراً بالقوة ¢ ورای في 


: » «فتح القدير » : و « العناية على المداية‎ ۸1/٠٠١ : » «المبسوط‎ » ) ٠١١ ( انظر : « الخراج > ص‎ )١( 
الاحتيار لتعليل‎ « ۸٠/١ : » البحر الرائق‎ « » ۲٤١ _ ۲٤١/۳ : » تبیین ال حقاتق‎ « ۰» ۲۹۲-٤ 
«عمدة‎ ٠۲١/٤ : » «اللباب شرح الكتاب‎ » ۳۷/١ : » جحمع الأنهر‎ « 1۹٠/٤ : » المحتار‎ 
أحكام المعاهدات ف الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت‎ « › ٠٠١/٠١ 1۸/١٠١ : القارئ » للعييّ‎ 
. ) ٩١ ( الغنيمي ص‎ 

(۲) انظر : « جواهر الإکلیسل ٩‏ : ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ » « الخرشي على حلیل » : ٠١١/۳‏ › « فتاوى الشيخ 
علیش » : ١‏ :ب «المعيار المعرب » للونشريسي: «١‏ القوانين الفقهية » ص ( ۱١۳‏ ) › 
« عقد الحواهر الثمينة > : 44۷/١‏ » « الشرح الكبير » للدردير : ۲٠٠/۲‏ » « الكا » لابن عبدالبر : 
٠/١‏ « شرح السنة » للبغوي : ٠١١/١١‏ » « الغاية القصوى » : ٩11/۲‏ . 

(۳) انظر : « معام السنن » للحطابي : ۸٠/4‏ › « فتح الباري “ : ۲۸۲/١‏ » «عمدة القارئ » : ٠١١/٠١‏ » 
« شرح السنة > : ۱۹١/١١‏ » « السيل الحرار » : ٠٠١/٤‏ . 


Y۸ 


الهدنة مصلحة » فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فأقل » لقوله تعالى : « بَرَاءة 
من ١لو‏ ورسوله إلى الذين عَاهَدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أريعة 
أشهر 4 ” . ولأن البي به هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر " . 

ولا جوز أن يهادنهم أكثر من سنة قطعاً - على المذهب - لأن السنة مدة تحب فيها 
الجرية فلا جوز إقرارهم من غير حزية . 

أما إذا كانت المدة فيما زاد على الأربعة أشهر وما دون السنة » ففيها قولان › 
الأظهر أنها لا تجوز . 

هذا ومحل هذا الحكم عند الشافعية - كما قال الماوردي - هو النفوس » أما الأموال 
فيجوز العقد عليها مؤبدا . 

والحالة الثانية - عند الشافعية - إذا كان الإمام غير مستظهر بالقوة » أو كان 
مستظهراً بها » لكن العدو على بغار ويحتاج في قصدهم إلى مؤنة بجحفة : حاز عقد 
الهدنة إلى مدة تدعو إليها الحاحة » وأكثرها عشر سنين » كما في صلح الحديبية » ولا 
جوز فيما زاد على ذلك » لأن الأصل وحوب الجهاد إلا فيما وردت فيه الرخحصة › 
وهو العشر » فبقي ما زاد عنها على الأصل . 

وإن عقد على عشر سنين وانقضت › والحاحة باقية : استأنف العقد فيما تدعو 
الحاحة إليه . وإن عقد على أكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد عليها » وي 


. )۲ سورة براءة » الآیتان ( ۱ و‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أحرحه مالك ف الموطاً بلاغاً : ٠44 - ٠4۳/۲‏ » ومن طريقه أحرحه البيهقي : 
YAY - A\/Y‏ . وذكره الشافعي لي « الأم » : ٤4‏ . قال ابن عبدالیر في « التمهید» : ٠۹/۱۲‏ 
« هذا الحدیث لا أعلمه يتصل من و حه صحيح › وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير › وابن 
شهاب إمام أهل الستير وعالهم »> وكذلك الشَعْبي » وشهرة هنا الحديث أقوى من إسناده » إن شاء الله تعالى » . 


1۷٩ 


العشر قولان بناء على تفريق الصفقة ف البيع » أو بناء على الضرورة ... وهناك أقوال 
أحرى عندهم كلها أوحه شاذة مردودة كما وصفها النووي - رحمه الله _ ”© . 

ونضع هنا نصا لالإمام الشافعي - رحمه الله - يعرب عن رأيه في مدة المهادنة - بعد 
أن ساق طرفا من موادعة البي فل للمش ر كين › قال - رحمه الله : 

« .. أحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة - وأرحو أن لا ينزها الله عر وجل بهم 
إن شاء ا لله - مهادنة يكون النظر م فيها > ولا يهادن إلا إلى مدة » ولا جاوز بالمدة 
مدة أهل الحديبية » كانت النازلة ما كانت . فإن كانت بالسلمين قوة : قاتلوا 
امش ركين بعد انقضاء المدة » فإن لم يقر الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها 
ولا جاوزها » من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوّهم قد يحدث في اقل منها . 
وإن هادنهم إلى أكثر منها فمنتقضة » لأن أصل الفرض قتال المش ركين حتى يؤمنوا أو 
يعطوا الجزية ؛ فإن الله عر وجل أَذِن بالهدنة فقال : $ إلى الذين عاهدتم من 
المشركين 4 › وقال تبارك وتعالى  :‏ إلا الذين عاهدتم 4 ۰ فلما لم يبلغ 
رسول الله هه .عدة أكثر من مدة الحديبية لم جز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين 


ولا تجاوز » ° . 


وقال أيضاً : « .. وإذا سأل قومٌ من المشركين مهادنة » فللإمام مهادنتهم على 


(1) انظر : « ررضة الطالین ۲٠٠/۱۰ : ٩‏ ء «المهذب » مع « تكملة اجموع ٩‏ : ۲۲۱/۱۸ ۲۲۲ »> 
« الوحیز » : ۲۲۰/۲ » «العزیز شرح الوحیز » : ٥٥۹ ۰۰٦/۱۲‏ « مغن الحتاج » : ۲٠١/٤‏ - 
۱ « تحرير الأحکام » ص ( ۲۳۲ ) » « الأحكام السلطانية » ص ( ٠١١‏ ) » « حاشية البجيرمي 
على المنهج ٩‏ : ۲۰۸/۲ ۔ ۲٠۹‏ » « شرح السنة ‏ : ۱١١/١١‏ « فتح الباري » : ٠٤٠/١‏ » « معام 
السنن » للخحطابي : ۸٠/٤‏ » « نيل الأرطار » للش وكاني : ٠٦/۸‏ . 


(۲) «الأم » للإمام الشافعي : ٠٠١/٤‏ . 
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النظر للمسلمين » رحاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية بلا مؤنة » وليس له مهادنتهم إذا م 
يكن في ذلك نظر . وليس له مهادنتهم على النظر على غير ابحزية أكثر من أربعة أشهر › 
لول الله 3 : < بَرَاءَة من الله وَرَسُوله إلى الذي عَاحَدتم مِنَ الْمشرٍكينَ ¢ 
إلى قوله : < أن الله برِيءٌ مِنَ الْمشركِين وَرَسولةٌ ‏ الآية وما بعدها ° . 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : لا قوي أهل الإسلام أنزل الله عر وجل على 
رسوله 8# مَرْحعّه من تبوك : $ بَرَاءَةَ مِنّ الله وَرَسُولِهِ  ..‏ فأرسل بهذه الآيات 
مع علي بن أبي طالب طك فقرأها على الناس ف الموسم » وكان فرضاً أن لا يعطي 
لأحاٍ مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر › لأنها الغاية التي فرضها الله عر وحلٌ . 

قال : وحعل الي ظ لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر › لم أعْلّمْه زاد 
أحدا » بعد أن قوي المسلمون »› على أربعة أشهر ... 

فإن حعل الإمام لمن ليس له أن يجعل له مدة أكثر من أربعة أشهر : فعليه أن ينبذ 
إليه » لما وصفت من أن ذلك لا يجوز له › ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيده 
عليها . وليس له إذا كانت مدة أكثر من أربعة أشهر أن يقول : لا أي لك بأربعة ‏ 
أشهر › لأن الفساد إنما هو فيما حاوز الأربعة الأشهر » ° . 

وعند الحنابلة والزيدية : لا تجوز المدنة إلا إلى مدة مقدرة معلومة وإن طالت › 
على ما يراه الإمام من المصلحة » لأن ما وحب تقديره وحب أن يكون معلوماً» 
ولأنها عقد يجوز في أقل من عشر › فجازت في أكثر منها » كعقد الإحارة » ولأنه إنغا 


. ) ٤-١ ( سورة براءة ء الآیات‎ )١( 
>» ٠٤ وانظر : « أحكام القرآن » للشافعي : 1۲/۲ س‎ . ١١١ - ١١١/4 : «الأم » للإمام الشافعي‎ )١( 


« مختصر لري » : ۲۰٠/٥‏ » «احتلاف الفقهاء » لاطبري ص ( ٠۷-٠١‏ ) » « سنن البيهقي > : ۹ . 
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عقدها للمصلحة » فحيث وحدت المصلحة حازت العاهدة تحصيلاً للمصلحة . والعام 
خصوص ف العشر لمعنى موحود فيما زاد عليها » وهو أن اللصلحة قد تكون في 
الصلح أكثر منها في الحرب . وليس في هذا مخالفة لعقده ظ للصلح مع قريش عشر 
سنين . فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين 
إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

وقال القاضي أبو يعلى : وظاهر كلام الإمام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر 
المُشرِكِين حَيّث وَجَدتمُوهُم» عام حص منه العشر لمصالحة النبي 4# قريشاً 
يوم الحديبية عشراً » ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم . 

فعلى هذا : إن زاد المدة على عشر › بطلت في الزيادة » وفي العشر وحهان › بناء 
على تفريق الصفقة » الصحيح منهما أن العقد صحيح . وكذلك لو هادنهم أكثر 
من الحاحة © . 

ج المعاهدة المطلقة عن التوقيت : كما أحاز الإمام محمد المعاهدة المؤقتة › فإنه 
يجيز المعاهدة المطلقة عن التوقيت › فهي ليس مؤبدة وليست محددة دة معينة أيّا 
كانت » ونما م يذ كر فيها شرط المدة فحسب . وهذا ما تنصرف إليه عباراته في 
اموادعة حيث لم يشترط ها مدة › فقال : 

« لو أن ندا من المشركين حاصروا مدائن السلمين » فخافهم السلمون على 
)١(‏ سورة التوبة » الآبة ( ١‏ ) . 

(۲) انظر : «المغي » : ١١١ ۰۹/٠١‏ «المحرر» : ۱۸۲/١‏ «الإنصاف » : ۲٠۲/١‏ » «الميدع» : 


۳ « كشاف القناع » : ٠١٤/۳‏ » « مطالب أولي النهی » : ٥۸٦/۲‏ ۸۷ › « حدائق 
الأزهار » مع شرحه « السيل الحرار » : £ /1£- o1‏ » « البحر الزحار » : EA‏ . 
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أنفسهم وذراريهم » فقال م الملسلمون : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف 
دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلا دكم . أو قال المشركون للمسلمين : صالحونا على 
أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم . فرضوا وقبضوا ذلك الحعٌل › 
ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم › وبعدما انصرفوا قبل أن ينتهوا 
إلى بلادهم : فليس ينبغي هم أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم » أو يرحع القوم إلى 
بلادهم » للصلح والموادعة الي حرت بين الفريقين ... وكذلك لو قال أحد الفريقين 
للآحر : نسالمکم › او نتا رککم أو نوادعکم » أو تومنونا ونومنکم  »‏ . 

ويعلل السرْحسِي ذلك بأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقاً» 
وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصومم إلى دار الحرب ومأمنهم عادة . وني 
العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم . والمطلق من الكلام يتقيّد بدلالة العرف ° . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد هو مذهب الحنفية وبعض المالكية وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد ‏ كما ذكره ابن هبيرة - وهو رواية لري عن الإمام الشافعي ”“ . 

وذهب الشافعي › في رواية أخرى » والنابلة وبعض المالكية والزيدية إلى أنه لا 
تصح الموادعة مطلقة من غير تقدير مدة » لأن الإطلاق يقتضي التأبيد عندهم » وذلك 
يناي المقصود من الموادعة ويفضي إلى ترك الجهاد ‏ كماتقدم ‏ وهو غير جائز . 
ولذلك إن عقدت المعاهدة مطلقة عن الوقت كانت فاسدة ° . 


(0) «السیر الکبرر ٩‏ : ۱۷۱۱/۰- ۱۷۱۲ . 

(۲) «شرح السير الكبير » للسرحسي : ٠۷١۲/١‏ . 

(۴) انظر : « بدائع الصنائع » : ٤۳۲۷/۹‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ۱۷۸۹/٤‏ › « الإفصاح » لابن 
هبیرة : ۲۹٩/۲‏ » « مختصر اَرَنیٌ » بهامش « الام » : ٠٠٠-۳۹۹/۳‏ . 

)٤(‏ انظر :”الام“ : ١١١ ١١٠١/4‏ «المهمذب » مع «تكملة المجحموع » : ۲۲۲/١۸‏ › « روضة 


۸۴ 


إن هادنهم على غير مدة » على أنه ينقض المعاهدة متى شاء حاز ذلك عند 
الشافعية . وعند الحنابلة : يبطل الشرط دون العقد لأن الكفار يبنون على هذا الشرط 


فيفوت معنى الموادعة ۳ , 


وأما إن قال : هادنتكم إلى أن يشاء الله تعالى » أو أقررتكم ما أقركم الله تعالى : 
لم جز عند الشافعية › لأنه لا طريق إلى معرفة ما عند الله تعالى » وأما قوله فا ذلك 
لأهل خير » فلأنه كان ا يعلم ما عند الله تعالى بالوحي . 


ون هادنهم ما شاء فلان » وهو رحل مسلم امین عا لم له ري › حاز . فان شاء 
فلان هذا أن ينقض الموادعة نقضها . وإن قال : هادنتكم ما شتتم : لم يصح › لأنه 
حعل الكفار محكمين على المسلمين ‏ » وقد قال الي 4# : « الإسلام يعلو 
ولا يعلى » ^ . 


وقال الخحنابلة : لا يصح أن يعلق المدنة أو الموادعة عشيعة مثل : إن شنا أو شتتم أو 


الطالبین » : ۳۴۰/۱۰ _ ۳۳١‏ » « الشرقاري على التحرير » : 41۷/۳ › « الوحیز » : ٠٠٤/۲‏ » 
« المغي » : ٠۰۹/۱۰‏ « المبدع ٩‏ : ۳۹۹/۲ › « الإنصاف » : ۲۱۲/۲ - ۲٠۳‏ » « كشاف القناع » : 
۴ : « مطالب أرلي النهى » : ۸۷/۲ » «الإفصاح » : ۲۹٦/۲‏ » « البحر الزحار » : ٤٤۹/١‏ . 

. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) انظر : «المهذب » مع « تكملة انجموع؟ : ۲۲۲/۱۸ › الم » : «۱١١-٠٠١/٤‏ سنن اليهقي » : ۲۲٤/۹‏ . 

M~‏ أحرحه البخاري تعليقاً : ۲۱۸/۳ » وأبو عد في « الأموال » ص ( ٠4۹‏ ) » والطحاوي لي « معاني 
الآثار » : ۲١۷/۲‏ موقوفا على ابن عباس . وروي مرفوعاً من حديث عمر بن الخطاب » ومن حديث 
عائذ بن عمرو الُرَنيّ » ومن حديث معاذ بن حبل . فرواه الدارقطيٰ : ٠٠۲/۳‏ » والبيهقي : ٠٠٠/٦‏ 
رالروياني في « مسنده “ » ونهشل في « تاريخ واسط » » والطبراني ف « المعحم الصغير » › رالضياء ي 
« المختارة » » رسنده حسن لتعدد طرقه . انظر : « نصب الراية » : ۲۱۴۳/۴ » « فتح الباري » : 
۳ » « كشف الخفاء » للعجلوني : ۱٤۰/۱‏ › « إرواء الغلیل » : ۰/٩۱۰۔ ٠١۹‏ . 


Af 


شاء فلان » أو ما أقركم الله . فإن علّقها لم تصحٌ » لأنها عقد لازم فلم يصح تعليقه 
کالإحارة ° . 

ترجيسح : ويرحح بعض العلماء الحققين حواز عقد الموادعة والمدنة مطلقة عن 
التوقيت » وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحقق ابن قيم الجوزية › 
وهو الذي يتفق مع نصوص القرآن الكريم الآمرة بالوفاء بالوعد والعهد» ونصوص 
السنة النبوية والواقع العملي لسيرة البي # ولم يجى بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم 
البتة » وهذا الموافق لأصول الإمام أحمد ونصوصه › وقد نص عليه الشافعي في رواية 
الرَنيّ » ونص عليه غيره من الأئمة . ولكن لا ينهض إليهم المسلمون ولا محاربونهم 
حتى ينبذوا إليه على سواء “ ليستووا في العلم بنقض العهد “ . 

وميل بعض الكاتبين المعاصرين إلى هذا الرأي الأخير في إطلاق مدة المعاهدة 
وعدم توقيتها » ويذهب بعضهم إلى مدئ أبعد فيجيز المعاهدات المؤبدة ‏ علاوة على 
عقد الذمة - بشكل يحقق المودّة - فيما يرون - ويكفل نشر الدعوة الإسلامية بطريق 
سلمي » أو ججيز عقد صلح طويل الأمد مع غير المسلمين انطلاقاً من أن الأصل في 
العلاقات الخارحية هو السلم لا الحرب » ويسوٌ غ بعضهم ذلك بأن أحكام المذاهب 
أحكام اجتهادية للحكام خالفتها ” ! بل إن بعض الكاتيين يرى أن « التأسّي .عشل 


. ٥۸۷/۲ : » «مطالب اولي النهى‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل معنى النبذ الي مبحث انتهاء المعاهدات ص ( ۷٦٦‏ ) › تعليق ( ۲ ) . 

(۳) انظر : « ججموع فتاوى ابن تيمية » : ٠٤١/۲۹‏ وما بعدها » « الاحتيارات الفقهية » للبعلي ص ( ٠٤١‏ ) وهو 
أيضاً ني احلد الرابع من « الفتاوى الكبرى » » « أحكام آهل الذمة “ لابن قيم الجوزية : ٤4٠ - ٤۷٩/۲‏ » 
« زاد المعاد » له أيضاً : ١١٠١/۳‏ > « مختصر لرن » بهامش « الام » : ۳۹۹/۳ - f‏ 

)٤(‏ انظر : « العلاقات الدرلية في الإسلام » للشيخ محمد آبو زهرة » ص ( ۷۸ ) وما بعدها » والتمهيد الذي كتبه 
لشرح السرحسي على «السير الكيير » ص ( ٩1‏ ) وسا بعدها» « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي 
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الرسول #ه في الحديبية بعيد عن المنطق » لأن الرسول هه أبرم هذه المعاهدة في 
ظروف سياسية معينة لمواجحهة حاحات معينة .. » " . 


ومن كان مذهب الذين قالوا بجواز إطلاق توقيت المعاهدات راححاً - كما سلف _ 
فإنهم إغا قالوا بذلك تحقيقا مصلحة متحققة وليست متوهمة » وني دولة إسلامية لا قكف 
عن ابحهاد إلا استعدادا له » فلن يخشى عليها ما يسمى بالسلم الدائم المؤبد الذي أجمع 
العلماء على عدم التعاهد عليه » لما يعرفون أولاً من تقريرات القرآن الكريم عن أعدائهم › 
ولا يعرفون من الواقع العملي والتارجخي للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين . 


أما أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلم لا الحرب » فهو مغالطة مكشوفة 
ونأي عن الصواب » تقدمت الإشارة إلى القول الصحيح بشأنه في مبحث سابق ° . 

ولذلك كان من الإنصاف ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور حعفر عبدالسلام من عدم 
التقيد .دة معينة ولكنه يحدد هذا الرأي بأنه لا يعي حواز التعاقد الأبدي مع غير 
السلمين » أو حتى التعاقد لمدة طويلة » لأنه ليس في ذلك معنى ترك الجهاد فحسب »› 
بل إنه يخالف الواقع الدولي الذي لم تدم فيه معاهدة تحالف لفترات طويلة ° . 


منصور ص ( ۳۷۷ - ۳۷۸ ) » « القانون والعلاقات الدولية » د. صبحي محمصاني ص ( ٠٤١-٠٤٤‏ )» 
« آثار الحرب ف الفقه الإسلامي » د. وهبة الزحيلي ص ( 1۷۹ - 1۸١‏ ) وله أيضاً : « العلاقات الدولية في 
الإسلام > ص ( 1۳۹ ) » «الحرب والسلام بي الفقه الدولي الإسلامي » حمدكمال إمام ص ( ۱۳١‏ ) . 

)0 « أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت الغنيمي ص ( ٩۷‏ ) » « قانون السلام لي . 
الإسلام » ص ( ١٠١‏ ) . وإذا كان التأسي برسول الله # ليس منطقياً مع آن الله سبحانه وتعالى حعله 
لنا سوة حسنة » فإنه ليس غريب بعد ذلك آن ينبز الدكتور الغنيمي الفقهاء وينعتهم بأنهم تقليديون آو 
متزمتون » كما ينعت الفقه الإسلامي بأنه تقليدي آكثر من مرة ي الصفحة السابقة نفسها . 

(۲) انظطر فيما سبق في الباب الأول عن الأصل ف العلاقات الدولية > ص ( ۳۸١‏ ) وما بعدها . 

(۳) ”قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » ص ( ۳۹۳ ) » وانظر له 


۸A٦ 


وني القانون الدولي الحديث يشرط لصحة المعاهدات الدولية شروط شكلية تتعلق 
بالمفاوضة على المعاهدة وتوقيعها والتصديق عليها وتبادل التصديقات › وشروط تتعلق 
بالمدة وبيان سريان المعاهدة » شروط موضوعية تتعلق بأهلية التعاقد والرضا الصحيح 
الذي لا يشوبه عيب » ومشروعية موضوع المعاهدة وألا تخالف قاعدة آمرة من قواعد 
القانون الدولي ... وبعضهم لم يعرض للشروط الشكلية بهذا العنوان وإنما اكتفى ببيان 
مراحل انعقاد المعاهدات » كماأن بعضهم قد يعيبر عن هذه الشروط أو 
بعضها بالأ ركان ” . 


أيضاً : « شرط بقاء الشيء على حاله » ص ( ٠٠١‏ ) . ومن الحدير بالذكر هنا أن الشيخ عليش 
من فقهاء المالكية المتأحرين ذهب إلى ذلك ونص عليه . انظر : « فتح العلي المالك في الفعوى على 
مذهب الإمام مالك “ للشيخ محمد عليش : ۱۹١/١‏ . وبالمقارنة تجدر الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه 
الدكتور محمد علي الحسن في كتابه « العلاقات الدولية في القرآن والسنة » ص ( ۳٠١‏ ) حيث 
قال : « وإذا كانت ( المعاهدات ) مطلقة فلا حلاف بين العلماء المتقدمين أن هذا النوع من 
المعاهدات غير حائز » و لم يرد نص من نصوص القرآن والسنة يجيز ذلك » بل ورد ما يبطله > . 
استدل بأدلة على آن « تأبيد المعاهدات يعي وقف الزمان وتحديد المكان » . فقد رأينا الخلاف راقعاً 
بون الفقهاء القدامى » ورجح الحواز عدد من العلماء الحققين . ولعل الذي حمل الدكتور على 
هذا الإطلاق في الحكم هو عدم تفريقه بين المعاهدات الموبدة والمطلقة عن الوقت كما يظهر 
من کلامه . 
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)١(‏ انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. جحنينة ص ( 4١١‏ ) ومابعدها» د. حامد سلطان ص 
۱١۸ (‏ ) وما بعدها › د. محمد حافظ غاام ص ( ٩٩۱‏ ) وما بعدها »› د. عبدالعزیز سرحان ص )۱١۰(‏ 
وما بعدها » د. أبو هيف ص ( ٥۲۸‏ ) وما بعدها » د. إبراهيم العناني ص ( ۸٦‏ ) وما بعدها » « قواعد 
العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام ص ( ۳۷١‏ ) وما بعدها » « المدحل إلى القانون الدولي “ 
د. محمد عزیز شکكري ص ( ۳۷۸ - ۴۸۲ ) » « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. جمد أبو الوفا 


. ) ۲٦-۲۲ ( ص‎ 
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سادسًا : أن خلو من الشروط الفاسدة ۳ 


فلا يجوز عقد المعاهدة أو إعطاء العهد على أن يرد إلى أهل الحرب من أتى إلينا مسلماً 


أو معاهداً » رحلا کان أو امرأة ٩”‏ » لأن هذا حکم ثابت شرعاً من غیر شرط . کما لا 
جوز عقدها على ألا نفتدي منهم الأسرى من المسلمين » ولا على أن نعطيهم مالا © » 
ولا على بقاء بلدة لنا حالية هم » أو أن يحكم بين مسلم وكافر بحكمهم › أو أن يقيموا في 
أرض الحجاز من بلاد الإسلام » أو أن يظهروا الخمر في دار الإسلام » أو أن يقيموا 
معابدهم في جحزيرة العرب التي جعلها الله تعالى مهد الإسلام ... ° . 
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يذكر جمهور الفقهاء كالمالكية والشافعية هذا ضمن شروط المعاهدات أو المهادنات › وهو في حقيقته لا 
ينطبق عليه مفهوم الشرط عند الأصوليين › والأليق به أن ييبحث ضمن « الشروط ف المعاهدات » كما 
فعله فقهاء الحنابلة . ولذلك أحرته إلى آحر الشروط مع هذه الملاحظة مراعاة للمذهبين . 
اتفق الفقهاء على عدم حواز شرط رد المرأة > واحتلفوا ف الرحل ؛ فأحازه أحمد والمالكية للضرورة 
الشديدة » ولم يزه أبو حنيفة وبعض المالكية لأنه شرط باطل › لا يجب الوفاء به وتبقى المعاهدة معه 
صحيحة . وأحازه بعض الشافعية إذا كان له عشيرة تحميه لي دار الحرب . 

والذين أحازوا الرد إنغا أحازوه تخلية لا مباشرة »> لأن المباشرة فيها إعانة على منكر سوغته الضرورة› 
فيجب التوقف على جرد التخلية . 

انظر بالتفصيل مع الأدلة : « شرح السیر الکبیر ٠١۹١ ٠١۹٤/٤ : ٩‏ › « مختصر اخحتلاف الفقهاء» 
للحصاص : ٤٥/۳‏ » « آحکام القرآن » له أيضاً : 4۳۷/۳ » « الفتاوى المندية » : ۱۹۷/۲ ء « البيان 
والتحصيل » : ٤۸ ٤1/۳‏ » «عقد الجواهر الثمينة ٩‏ : ۳۹۷/۱ و ۳۹۸ › « حاشية الدسوقي » : 
٠/۲‏ » « حاشية الصاوي على الشرح الصغیر » : 1٤/۲‏ » « المهذب » مع اجموع : ۲۲٣/۱۸‏ » 
« الأحكام السلطانية » ص ( ٠۲‏ ) » « الفتاوى الكبرى الفقهية » لابن حجر اميتي : ۲۹۹/٤‏ › 
« المغيْ » : ٠۷/١‏ » « الإنصاف » : ۲٠۶/٤‏ » « زاد ا معاد » : ٠١١ - ٠٤١/۳‏ «السيل الجرار » : 
٦۷ _ ٤‏ » « أحكام القرآن » للشافعي : 11/۲ »> 1۸ › « أحكام القرآن » لابن العربي : 
4 ,:» « فتح الباري » : ٠۲٠/۰‏ . 
انظر فيما سيأتي ص ( 1۹١‏ - 1۹۲ ) لبيان حكم المعاهدة على مال يدفعه المسلمون أو الكفار . 
انظر : « شرح السیر الکبیر ۱١۳۹/٤ : ٩‏ وما بعدها » و ٠١۹٤‏ « الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲٠٠/۲‏ » 
« القوانين الفقهية » ص ( ۱١۳‏ ) › «الأم » : ١١١ ٠٠٠١/٤‏ » «العزيز شرح الوحیز » : ٠١١/١١‏ » 
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يقول الإمام محمد - رحه الله - : « وإن شرطوا في الموادعة أن يرد عليهم من جاءنا 
مسلما منهم بطل الشرط › ولم يجب الوفاء به » ”° . 

ويقول : « إن كان مع الرسل أسراء حاؤوا بهم للمفاداة »> فشرطوا على المسلمين 
أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة . فهذا نما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن 
يكتبوا به وثيقة › لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين » ولا وحه لردهم إلى دار 
أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا جوز 
إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأحذوا منهم الأسرى على 
كل حال » سواء احتاحوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاحوا . لأن هذا شرط خالف 
لحكم الشرع » وقد قال رسول الله ف : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » ” » وقال عمر بن الخطاب ط4 : « ردّوا الجهالات إلى السنة» " . 


« روضة الطالبین ٩‏ : ۳۳۶/۱۰ ۳۳۰ » « تحریر الأحکام » ص ( ۲۳۳ ) › «الإنصاف » : ۲٠٤-۲۱۳/٤‏ › 
« الحرر في الفقه » : ۱۸۲/١‏ « المبدع » : ٠٠٠/۳١‏ » « البحر الزخار الجامع ل مذاهب علماء الأمصار » : 
١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۱۸ و ۱۹ ) « فتح الباري“ لابن حجر : ۲۷١/٦‏ » 
« صبح الأعشى » للقلقشندي : ۸-۷/١ ٤‏ . 

)١(‏ انظر : « الفتارى الندية “ : ۱۹۷/۲ » « الخراج » لأبي يوسف ص ( ۲۲١‏ ) » « مفيد العلوم ومبيد 
اموم “ للخوارزمي » ص ( ۳١١‏ ) » وانظر فيما سيآتي بث « التحفظ على المعاهدات » لييان أثر 
الشروط على المعاهدة والتفريق بين ما إذا كانت بعوض أر بغير عوض » ص ( ۷٠١‏ ) » وما بعدها . 

(۲) قطعة من حديث عادشة في قصة بريرة » أحرجه النساتي بهذا اللفظ ي الطلاق › باب حيار الأمة تعتق 
وزوحها ملوك : ٠١١ - ٠١٤/١‏ » رابن ماحة في العتق » باب المكاتب : ۸٤۲/۲‏ ۰ والبيهقي لي 
« السنن » : ۱۳۲/۷ » وأحرحه البحاري ف الشروط » باب الشررط في الولاء : ٠۳۲۹/۰‏ بلفظ « ما 
كان من شرط :. » ومسلم ي العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق : ۱٠٤۳/۳‏ » رمالك في « الموطاً» : 
۷۸١ -- ۰/۲‏ » وأخرحه الترمذي وأبو داود والطحاوي وابن الجارود بألفاظ متقاربة › وانظر : « إرواء 
الغلیل » : ٠١۳ ٠۰۲/۰‏ . وانظر معنى الحديث فيما سبق ص ( ٠۷۰‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 

™ « شرح السرر الكبرر » : »,۷ وانظر : ص ۲۳ --_ ۱1۸۱64 و 1044/4 104 . والأثر 


أحرحه البيهقي لي « السنن > . 


1۸۹ 


كما يشير الإمام محمد _ رحمه الله إلى أن كل ما فيه تغيير لبعض الأوضاع 
الشرعية أو الأحكام لا يجوز الصلح عليه » فيقول : 

« لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم ما في الحصن على الفلث مطلقاً » لأن ما في 
ا لحصن أنفسهم وذراريهم › وقد يتناوهم الأمان » فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم 
الثلث بعدما تناومم الأمان » ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخحص واحد لما 
بين الصفتين من التضادٌ » ”© . 

كما أن المعاهدة إذا اشترط فيها شرط فيه حهالة تكون فاسدة يجب نقضها عند 
الإمام محمد وهذا ما يشير إليه قوله : « ولو كانوا اشترطوا في الموادعة مائة ثوب في 
كل سنة » أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة » ويعلل السرْحسيي ذلك بأن الثياب 
أحناس مختلفة » والدواب كذلك » فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض › 
وحکما يتناول الخيل والبغال والحمير . ومع جهالة الجنس لا يصح التسمية في شيء 
من العقود » بخلاف تسمية الرأس › فالجنس هناك معلوم » فإنما بقيت الجهالة في 
الصفة » وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بي أمره على التوسع .. فينبغي للمسلمين أن 
ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بین .. » ° . 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقالوا ببطلان المعاهدة إذا اشترط فيها شرط 
فاسد » وعند الحنابلة : يبطل الشرط »› وأما العقد ففيه وحهان مبنيان على الشروط 
الفاسدة في البيع » لكن في « المغني » و « الشرح » : إذا شرط أن لكل واحد نقضها 


)١(‏ ”السّير الكبير » : ۱۷۹۴/١‏ «المبسوط » : ۸۸/٠٠١‏ «الفقاوى المندية » : ۱۹۷/۲ «البحر 
الرائق » : ۸٦/١‏ . 


(۲) نفسه : ۱۷۳۲/۰ ۱۷۲۴١‏ «المبسوط » : ۸۸/٠۰‏ ۰ « الفتارى المندية » : ۱۹۷/۲ . 


1۰ 


متى شاء ؛ فإنه ينبغي أن لا يصح وحها واحدا » لأن طائفة الكفار ينون على هذا 
الشرط » فلا محصل الأمن من الجهتين فيفوت معنى المدنة ° . 

٠‏ وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالا ء فإن ذلك لا 
يجوز إلا في حال الضرورة » خوفاً من الحلاك على أنفسهم » وتعين ذلك سبيلاً 
للنجاة . وذا قال الإمام محمد - فيما نقلناه عنه آنفاً - : « إن كان المسلمون .عدينة قد 
حاصرهم بها العدو » فسأمم العدوٌ الموادعة سنين على أن يؤدوا ذلك إلى المش ركين 
وهم يخافون الملاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير م : فلا بأس بهذا » على 
هذا الوجحه » " . 

وقال في « السير الكبير » : « وإذا حاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى 
اش ركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالأ » فلا بأس بذلك عند 
تحقق الضرورة . لأنهم لو م يفعلوا وليس بهم قوة دَفْع امش ر كين ظهروا على النفوس 
والأموال جميعا » فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالمم دون أنفسهم . وقد قال 
رسول الله # لبعض أصحابه : « اجعل مالك دون نفسك » ونفسك دون 
دينك » ... ولا بأس بدفع بعض الال على سبيل الدفع عن البعض إذا حاف ذهاب 
الكل » فإنهم إن ظهروا على المسلمين وتغلبوا عليهم أحذوا جميع الأموال وسَبّوا 
الذراري » فدفعٌ بعض الال ليسلم السلمون وذراريهم وسائر أموالم أهون وأنفع . 


» ۲۰٦/۲ : » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ « » 44۷/١ : » انظر : «عقد الجحواهر الفمينة‎ )١( 
>» ١۱۹ ۵۱۷/۱۰ : » «المغيٰ‎ ۲۲۰ ۳۳٣/۱۰ : ٩ الوحیز » : ۲۰۳/۲ › « روضة الطالیین‎ « 
. ٤١١-٤٠١/۳: » «المبدع‎ › 1۹ ١٦۸/٠٠١ : الشرح الكبير “ لابن قدامة‎ « 

™( « كاب السّير » من « الأصل » ص ( ٠٠١‏ ) › « الفتارى الفمندية» : ۱۹7/۲ »> « فتح القدير » : 
1/٤‏ » « حاشية ابن عابدین » : ۱۳۳/۲ › « تبيسين الحقسائق » : ۲٤4٦/۳‏ › « ججمع الأنهر “ : 
٠» ١‏ « الاحتيار لتعليل المختار » : ۱۹١/٤‏ › « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠۹‏ ) . 


1۹۱ 


فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم › فإنه لا جوز الموادعة بهذه الصفة › لأن فيها 
التزام الريبة والتزام الذل » وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى . 

ثم استدل الإمام محمد رحه الله _ على ذلك بقصة الأحزاب › فإنه لما حصر 
رسول الله # وأصحابه ب يومعذ بضع عشرة ليلة حتى حلص إلى كل امرئ منهم 
الكرب .. أرسل إلى عيينة بن حصن : أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار 
أترجع بمن معك من غطفان » وتخذّل بين الأحزاب ؟ ‏ .. 

ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة » فقد رغب فيها 
رسول ا لله ف حين أحس بالمسلمين ضعفا . وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة › فإنه 
لا قالت الأنصار ما قالت عَلِم رسول الله ًه منهم القوةَ فشق الصحيفة . وفيه دليل 
أن فيها معنى الاستذلال » ولأحله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار » والاستذلال لا 
يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة ° . 

وبعشل قول الإمام محمد - رمه الله قال ماهير العلماء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة » والأوزاعي › وهو أحد القولين عند المالكية »> حيث أحازوا مشل هذه 
الموادعة في حال ضعفهم وقوة أعدائهم والخوف من استعصال المسلمين أو إذا كان بيد 
الأعداء أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم ^ . 


. ) ٠٤١ ( وتقدم تخريج القصة فيما سبق ص‎ . ۸۷/٠١ : > «المبسوط‎ » ۱۹۹۳/١ : » انظر : «السّير الكبير‎ )١( 

(۲) «السّیر الکبیر » : مع شرح السرحسری : ۱۹۹۲/۰ ۰ ۱۹۹۳ » « المبسوط » : ۸۸-۸۷/۱١‏ وانظر : 
« الخراج » لأبي یوسف ص ( ۲۲٢‏ ) » «تببین الحقاتق » : ۲٤۹/۳‏ » «فتح القدیر ٩‏ : ۲۹۰/۲ ۲۹۱ » 
« أحكام القرآن » للحصاص : ۷١/۳‏ » « البحر الراتق » : ۸٠/١‏ » « الفتارى اهندية » : ۱۹۷/۲ . 

(۳) انظر : « الخرشي على لیل » : ٤٤۹/۲‏ » « بداية اجتهد » : ۳۸۸/١‏ » « الييان والتحصيل » : ۸٠/۳‏ » 
« المعيار ا معرب » : ۲٠١ - ۲٠٠١/۲‏ » «عقد الجواهر الثمينة > : 44۷/١‏ › « الام » : ١١١-١١١/6‏ 


1۹۲ 


وقال الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي هم أن يوادعوهم على 
أن يودي إليهم المسلمون فى كل سنة مالا معلوماً » لأن ذلك .منزلة الحزية والصغار » 
فلا ينبغي أن يبايعوهم على ذلك › ویقاتلونهم حتی يحکم الله بینهم ” . 

وهذا الرأي فيه ما يتسق مع عزة المسلم وحميته › فهو بين إحدى الحسنيين إما 
النصر وإما الشهادة . وي هذا العنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « ولا حير في 
أن يعطيهم المسلمون شيقاً محال على أن يكفوا عنهم » لأن القتل للمسلمين شهادة › 
وإن الإسلام أعرّ من أن يعْطى مشرك على أن يكف عن أهله »› لأن أهله › قاتلين 
ومقتولين » ظاهرون على الحق » إلا في حال واحدة وأحرى أكثر منها» وذلك أن 
يحم قوم من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقأتهم وحلّة فيهم » فلا بأس 
أن يعْطوا في تلك الحال شيا من أموالم على أن يتحلصوا من امش ركين » لأنه من معاني 
الضرورات › يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها » أو يؤسر مسلم فلا خخلى إلا بفدية » فلا 
بس أن یفدی » لأن رسول الله ٌه فدى رحلا من أصحابه أسره العدو برحلين » ° . 


« العزيز شرح الوجحیز » : ٠٥٦ ۰٥١٥/۱۳‏ > « روضة الطالبين » : ۳٠٠/٠٠١‏ » «المهذب مع تكملة 
اجموع » : ۲۲۳/۱۸ » « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ٠۹١‏ ) »> «تحرير الأحكام ي تدبير آهل 
الإاسلام » ص ( ۲۳۳ ) » «المغيٰ» : ۰ ١»:‏ «المحرر في الفقه » : ۱۸۲/۲ › « الإنصاف » : 
٤ء‏ « كشاف القناع » : ٠١١/۴‏ » « البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن 
المرتضى : ٤٤۷/١‏ » « احتلاف الفقهاء» ص ( ١۷١‏ - ۱۷۲ ) » « أحكام القرآن » لابن العربي : 
۲ » « مراتب الإجماع » لاین حزم ص ( ۱۲۲ ) › « فتح الباري » : ۲۷۹/۱ . 

)١(‏ «احتلاف الفقهاء » للطيري ص ( ۱۹ - ٠١‏ ) » وانظر : «الحسن بن زياد وفقهه » د. عبدالستار 
حامد » ص ( 1۲١ - 1۲٤‏ ) . وللى قريب من هذا ذهب المازري من المالكية . انظر : « بدائع 
السلك » : ۷۷/۲ . 


. ٠٠١/٤ : «الأم » للشافعي‎ )١( 


© وأما إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع غير المسلمين مالا للمسلمين ‏ عند 
مشروعية المعاهدة وحوازها كما سبق - فإن ذلك حائز » لأنها إن حازت بدون مال » 
فجوازها مع أخذ الال أَوّلى » لأنه أكثر نفعاً . لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاحة»› 
أما إذا م تكن فلا يجوز . 

والمال المأحوذ في هذه الحال يصرف في مصارف الخراج والجزية إن أحذ قبل 
النزول بساحة الأعداء » وإلا ففي مصرف الغنائء ”° . 

وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو الذي أجمع عليه العلماء » ولذلك يقول 
اين حزم : أجمع العلماء على حواز الصلح إلى مدة معلومة » صلحاً يكون نظرا 
ومصلحة للمسلمين على أن يعطوا للمسلمين كل سنة شيعا معلوماً © . 

ثم إن الإمام محمداً - رحمه الله نص على أن الإمام إن وادع المرتدين وعاهدهم 
لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم فلا يجوز أن يأخذ منهم مالا على الموادعة » لأنه لا 
يجوز إقرارهم على الكفر مقابل المال بخلاف أهل الحرب › ولكن لو أحذ المال لا 
يرده إليهم ^ . 


)0 « شرح السّير الكبير » للسرحسي : 1۹4١ - ۱۹۹٠/١‏ « كتاب السّير » للشيباني » من « الأصل » 
ص ( ٠٠١١‏ ) » « المبسوط » : ۰ «فتح القدیر ۲۹۰/٤ : ٩‏ . 

(۲) ”مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( ٠۲۲‏ ) . رانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۲۰ ۰ ۲١‏ )»> 
« عقد الجحواهر الثمينة » : 4۷/١‏ » «المهذب مع تكملة امجموع ٩‏ : ۲۲۲/۱۸ - ۲۲۳ » «المغيي» : 
٠‏ » « الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( ١١‏ ) › « نهاية المحتاج » : ۱١۸/۸‏ . وقارن 
ب « بداتع السلك » : ٥۷۸-١۷۷/۲‏ . 


(۳) «السیر الکبیر » : ۱۹۹۱/۰ . وانظر : « الفروق » للكراييسي : ۳۳۶٣/۱‏ . 


1٤ 


المطلب الثالك 
مراحل تكوين المعاهدات وإرامها 


لا تصبح العاهدة عقداً له وحوده وآثاره إلا بعد ان تمر بعراحل وخحطوات لا بد 
منها واقعياً »> وذلك لخطورة المعاهدة وما يتزتب عليها » فكان ينبغي الاحتياط 
والتروّي قبل عقدها بهذه المراحل التمهيدية . وسنتتبع هذه المراحل في كتابات الإمام 
١‏ المعاوضة : 

ويسميها الإمام محمد المراوضة ”“ » وهي أولى الخطوات والمراحل الي يتم بها 
الاتفاق على المعاهدة » ما يكون بين الطرفين من تحاذب وإبداء للرأي حيال موضوع 
المعاهدة وشروطها حتى يتم الاتفاق على ذلك کله › سواء كانت هذه المفاوضات 


طويلة الأمد أو قصيرة » وسواء كانت سهلة آم شاقًة . 


)0 قكررت كلمة المراوضة ف « السّير الكبرر » في عقود الأمان والموادعة . انظر مشلا : ۹/۲ c1‏ 

NIC NAC NT No 

والمراوضة تعن : المداراة والمخاتلة » كفعل الرائض بالربّض . يقال : فلان يراوض فلاناً على آمر كذاء 
آي يداريه ليدحله فيه . ولي حديث طلحة نف « الصحيحين » : « فازاوضنا حتى اصطرف مي » آي : . 
تجاذبنا في البيع والشراء » وهو ما بحري بين المتبايعون من الزيادة والنقصان » كأن كل راحد منهما يرورض 
صاحبه رياضة الدابة » لذلك يسمى بيع المراوضة . ويسمى بيع المواصفة وهو ن يصف السلعة ويمدحها 
عند المشتري . 

انظر : « لغرب انی ترتیب المعرب » : ٠٠۴۳/۱‏ » « النهاية في غریب الحديث والأثر » : ۲۷٣/۲‏ » 
« لسان العرب » : ۱۹4/۷ ء « شرح الزرقاني على الموطاً» : ۲۸۲/۳ . 


۹٥ 


وقد عقد الإمام محمد - رحه الله في « السير الكبير » باباً بعنوان « المراوضة على 
الأمان » أبان فيه عمّا يكون بين عسكر المسلمين وأهل الحرب إذا أتوا حصناً من 
حصونهم » ثم فاوضهم هولاء على الأمان بشروط وتراضوا على ذلك » وما يترتب 
على هذا من آثار ° . 

ولي باب « الشروط في الموادعة » روى الإمام محمد - رحمه الله _ حبر صلح 
الحديبية مع أهل مكة ”“ وما جرى فيه من مفاوضات وأمور تدل على مقدار ما كان 
عند القوم من شدة الحذر » فقد استعملوا أسلوب التأحيل والأحذ والرد » وعملوا 
على أن جتنبوا في العقد كل ما من شأنه أن يخلق سابقة أو يكون حجة تفضيل لفريق 
على فريق » وقد تسامح الني ف كثيراً في وضع صيغة العهد » ولكنه كان هو الفائز 
في الحقيقة على حصومه » ففي هذا العهد اعترفت قريش بان محمداً ظا أصبح رئيس 
جماعة وعظيم ملة » وتيسر للمسلمين أن ينصرفوا لدعوة الناس إلى دينهم وتمكين 
سلطانهم وإعلاء كلمتهم ^ . 

وفي موضع آخر عقد باباً للمعاهدة أو « الموادعة » روى فيه عن أبي حنيفة أنه : 
إن لم يكن بالمسلمين قوة على أهل الشرك فلا بأس با موادعة . وعرض هنا لمفارضة 
الي #ه لعيينة بن حصن الفزاري في غزوة الخندق » فقد أرسل إليه النبي 4# قاثلاً : 
« أرأيت لو جعلت لك ثلث ار الأنصار » أترجع بن معك من غطفان وتخدل بين 
الأحزاب ؟ فقال : إن جعلت لي الشطر فعلت . وني رواية : أن عيينة قال : تعطينا 


. ٤۳ - ٤0/۲ : «السيرالكبير» : مع شرح السرحسي‎ )١( 

(۲) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي : ۱۷۸١ ۱۷۸۰/١‏ » وانظر تخريج الحديث فيما سيق ص ( 1٤١‏ ) . 

(۳) «الشرع الدولي في الإسلام “ د. نيب أرمنازي » ص ( ٠١١‏ ) › وانظر : « قواعد العلاقات الدرلية » 
د. حعفر عبدالسلام > ص ( ۳۸۹ - ۳۸۸ ) . 


1۹٦ 


مر المدينة هده السنة ونرجع عنك ولحي بينك وبين قومك فتقاتلهم . فقال 
رسول الله : لا . قال : فنصف الفمر . فقال : نعم  »‏ . 

وقد أشار الإمام محمد إلى قاعدة هامة يحب مراعاتها عند التفاوض بشأن 
المعاهدات الدولية وهي تلك الي تقضي بالتشدد قي البداية للوصول إلى المقصود . 
أي : أن تطلب أكثر لكي تحصل على الأقل الذي تريده ”“ . وهكذا جاء ق « السير 
الكبير “ : 

« وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء » يعن على 
أحوط الوحوه » فإن كره المسلمون من ذلك شيعا اموه من الكتاب ؛ لأن إلقاء ما 
يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته . ولعل أهل الحرب لا يقبلون 
إلا الأشد » فلهذا يكتب ف الابتداء بهذه الصفة › فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون 
منه ما أحبوا» ^ . 

ويتأيد هذا الذي أشار إليه الإمام محمد ما فعله النبي يه في مفاوضة عيينة بن 
حصن في غزوة الخندق » فقد طلب عيينة كل نمر المدينة في ذلك العام ففاوضه على 
الثلث ثم على النصف كما في الرواية السابقة . 


. كناب المعاهدة وتحررها : 
وهي من أهم مراحل تكوين المعاهدات » فكأن الكتابة مثابة شهادة ميلاد 
)١(‏ «السير الكبير » : ۱١۹4 -۱1۹۳/١‏ . وتقدمت الرراية بتمامها » وآخريجها فيما سبق ص ( ٠٤١‏ ) » 
وانظر : « العلاقات الدرلية في القرآن والسنة » د. محمد علي الحسن » ص ( ۳۲۸ - ۳۳۱ ) . 


(۲) «المعاهدات الدرلية في الشريعة الإسلامية » د. امد ابو الوفا » ص ( ۲۹ ) . 


)"( « الستیر الکبیر » : ۱۷۹۸/١‏ مع شرح السرحسي . 


1۹۷ 


العاهدة . والكتابة وإن م تكن شرطاً في صحة العقود في الشريعة ولا واحباً فيهاء إلا 
أن فيها توثيقا وتذكيرأً » وإثباتاً » وقطعاً للنزاع فيما ت الاتفاق عليه . ولذلك 
يؤكد الإمام محمد رهه الله - على كتابة الموادعة وشروطها فيقول : 

« إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة › فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك 
كتاباً » لأن هذا عقد بعتد ” » والكتاب فى مثله مأمور به شرعاًء قال الله تعالى : 
3 لذا تدَاینتم بدَيْنٍ تی أجل مُسَمّی فَاكبْوهُ ۾ © . وأدنى درحات موحب 
الأمر : الندب . كيف وقد قال في آحر الآية : $ إلا أكون َجَارة حَاضرة 
تديروها بينم فَلَْس علَيكُم جاح ألا توما ) . 

ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتداً يكون الاح في ترك الكتاب فيه » ° . 

وني شرح كتاب « الشروط » للإمام محمد » يعلل السرحسيي الأمر بالكتابة 
فيقول : « ورسول الله َه أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين المشركين » والناس 
تعاملوه من لدن رسول الله ظا إلى يومنا هذا .. وفيه منفعة من حهات ؛ 


إحداها : صيانة الأموال » وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها . 


والثانية : قطع المنازعة › فإن الكتاب يصير حكما بين المتعاملين ويرحعان إليه عند 


. 4۸٤/١ : انظر : « أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

™ عقود المدة هي الي تحدث شيعا فشي كعقد الإحارة الذي تستوفى فيه المنفعة شيعا فشيعاً عضي الزمن › 
فالتنفيذ فيها مستمر متحدد أر متعاقب . انظر : «الأموال رنظرية العقد» د. محمد يوسف موسى »› 
ص ( ٤٥۸‏ ) » « المشور في القواعد » للز ركشي : ١‏ «الأشباه رالنظائر » للسيوطي › 
ص ( ۲۸۲- ۲۸۳ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۸۲) . 

(+) «السیر الکبیر » : ۱۷۸١/١‏ . 


1۹۸ 


النازعة فيكون سبباً لتسكين الفتنة » ولا بجحد أحدهما حم صاحبه مخافة أن يخضرج 
الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح ف الناس . 

والثالثة : التحرز عن العقود الفاسدة لأن المتعاملين رعا لا يهتديان إلى الأسباب 
المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رحعا إليه ليكتب . 

والرابعة : رفع الارتياب › فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل 
ومقدار الأحل › فإذا رحعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة » وكذلك بعد 
موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في 
أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها › فعند الرحوع إلى الكتاب لا تبقى الريية بينهم »› 
فينبغي لكل أحد أن يصرف همته إلى تعلم ذلك  »‏ . 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فقال النووي - رحمه الله - : « ينبغي لالإمام إذا 
هادن أن يكتب عقد المدنة ويشهد عليه لیعمل به من بعده  »‏ . 


لغة الكتابة : اللغة هي وسيلة للتعبير عن الإرادة »> وكل ما يكون كذلك يصح به 
العقد » ولذلك لا يشترط لصحة المعاهدة أن تكون بلغة محددة » فإن الأمان وغيره 


. ۱۱۸ -۱١۷/۳۰ : «المبسوط » للسرحسي‎ )١( 

و هذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي موضحاً حكمة الأمر بكتابة الديون وتوئيقها : 
« ليستذكر به عند أحله » لما يتوقع من الغفلة ف المدة الي بين المعاملة وبين حلول الأجل ؛ فالنسيان 
مو كل بالإنسان » والشبطان ريما حمل على الإنكار » والعوارض من موت وغيره تطراً » فيشرع 
الكتاب والإشهاد »> . 

انظر : « أحكام القرآن » : ۲٤۷/١‏ . 

(۲) « روضة الطالبين » للنووي : ۳۳۷/٠۰‏ . وانظر : «الأم » للشافعي : ٠٠١۴ ۱٠۰۳/۲‏ ر ›١١۸‏ 
« ا مغن » لابن قدامة : ٩1١ - ٠٠١/٠١‏ » « التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمري › 


ص (۲۱۱) . 


1۹۹ 


يصح بأي لغة ولو لم تكن اللغة العربية » ولم يحدد الشارع لذلك حداء وإن كانت 
تكره بغير العربية لغير حاحة » كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة» 
فإن استخدام اللغة العربية في الخطاب والتعامل بين المسلمين هو أساس شخصيتهم 
وقوتهم » وكلما كانت الأمة ذات مكانة كانت لغتها كذلك ” . وفي الغالب كانت 
تكتب النسخة الأصلية من المعاهدة باللغة العربية » وأما النسخة الي تعطى للنصارى 
فإنها تكون مسجلة عند كاتب عدل نصراني وهي مترجمة عن النسخة الأصلية 
بتلحيص كثير وبخاصة في المقدمة والخائمة والشروط الإيجابية ° . 


ولذلك يقول الإمام محمد بن الحسن : « إذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان 
فهم آمنون جميعاً إذا سمعوا أصواتهم » بأي لسان نادوهم به » العربية والفارسية 
والرومية والقبطية في ذلك سواء . لحديث عمر بن الخطاب هه › فإنه كتب إلى 
حنوده بالعراق : « إنكم إذا قلقم : لا تخ ف » أو مَترس » فهو آم . فإن الله تعالى 
يعرف الألسنة > . 

ويعلل السرحسيي ذلك فيقول : « والمعنى ما أشار إليه . فإن الأمان التزام الكفٌ 
عن التعرض هم بالقتل والسسي حقَاً لله تعالى » وا لله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا 
يخفى عليه خافية . 

ثم فيما يرحع إلى المعاملات يعتير حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك 
بلغةٍ . وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - في العبادات » حيث لم 


(۱) انظر : « محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية “ : 1/1۹ > « أعلام الموقعين عن رب العالمين »> لابن قيم 
الجوزية : /£ » « جحواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » لشمس الدين محمد بن آحمد 
المنهاحي السيوطي : ١‏ ,ء» « المعاهدات الدولية ي الشريعة » د. أحمد بو الوفا » ص ( ٠١‏ ) . 

(۲) انظر : « الشرع الدرلي ي الإسلام » د. نجيب أرمنازي » ص ( ۱٤۸‏ ) » وهو ينقل عن درما لاتيري لي 
كتابه « العهود رالقوانين الي بين الدرل الإسلامية ي آفريقية رالدرل الأرربية » ( باللغة الفرنسية ) . 
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جوّزوا التكبير والقراءة ثي الصلاة بالفارسية » لأن تمام الابتلاء في وحوب مراعاة النضص 
لفظاً ومعنى . وهذا لا يوحد في العاملات . وإذا كان الإبمان يصح بأي لسان كان 
إذا حصل به ما هو المقصود » وهو الإقرار والتصديق » فالأمان اول  »‏ . 

الدقة والاحتياط في كتابة المعاهدات وتحريرها : ولأهمية الكتابة في المعاهدات 
يشير الإمام محمد - رحمه الله - إلى أنه ينبغي أن تكتب المعاهدة على أدق الوجوه بأبين 
العبارات وأوضحها ”° » حيث قال : 


« إذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة »› فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك 
كتاباً .. القصود به الوق والاحتياط » فينبغي أن يكتب على أحوط الوحوه » 
ويتحرز فيه من طَعْن كل طاعن » وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : « ولا يأب 
کاټب أن يتب كما عَلْمَهٌ الله 4 ”“ . ومعلوم أن ما علمه الله يكون صواباً بجمعاً 
عليه » فینبغي ان یکتب علی وجه لا یکون لأحاٍ فیه طمن » ۵ . 


() «السیر الکبیر بشرح السرحسی » : ۲۸۳/۱ ۲۸٤‏ . وانظر : «الخراج » لأبي یوسف ص ( ۲۲۳-۲۲۲ ) . 
ري القانون الدولي الحديث تحرر المعاهدات بلغة واحدة سائدة بين الدولتين » وتحرر من عندة صور 
تكتب كل منها باللغة السائدة اي كل درلة من أطراف المعاهدة » ويثير هذا حلاف لي شأن تفسير نصوصها 
يكون لكل منها قوة متساوية في التفسير » ار أن هذه القوة تكون ثابتة لإحداها فقط . 
انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » ص ( ۱۹۰ - ۱١۱‏ ) › د. ابو هیف »› ص ( ٠٤١‏ - 
۱ ) » «المعاهدات » د. محمد حافظ غانم » ص ( ٥۲‏ ) وما بعدها . 

(۲) ضحد الإمام الشافعي أيضاً يولي كتابة الصلح أهمية ويبالغ لي دقة الكتابة والشروط » انظر : «الأم » : 
١۹_٤4‏ » < حواهر العقود “ : ٠۲/١‏ › وانظر : في كتابات المعاصرين : « الإسلام عقيدة 
وشريعة » للشيخ حمود شلتوت ص ( ٤٥۷‏ ) » « فقه السنة »“ : ٠١٠/۳‏ » « العلاقات الدولية » د. وهبة 
الزحيلي ص ( ٠١١ - ٠٤١‏ ) » « المعاهدات الدولية » د. آحمد ابو الوفا ص ( ٤١-۳۹‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۸۲ ) . 

. ۱۷۸۱/١ : » «السیر الکبیر‎ )٤( 


وقال في موضع آخر : « ينبغي أن يكب الكتابأ على وحه يكون حجة على 
ا لخصمين » ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين » © . 

وقال : « الحاصل : أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط » فينبغي أن يكتب على أحوط 
الوحوه » وهو حكاية ما جرى » فينبغي أن يكتب ما حرى بين الفريقين على 
أبلغ الوحوه » ° . 

كتابة الشروط : ولا بد في كتابة الوثيقة من كتابة الشروط وبيانها» حيث قال 
الإمام محمد : « كل وثيقة فيها مقصود » فلا بد من بيان المقصود » ” . 

وزاد ذلك بياناً فقال : « وينبغي للکاتب أن يكنب ابتداء على اشد ما يكون من 
الأشياء - يعن على أحوط الوحوه - فإن كره السلمون من ذلك شيا ألقَوه من 
الكتاب » لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته » ولعل 
أهل الحرب لا يقبلون إلا الأش . فلهذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة »› فإن قبلوا 
اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا» ° . 


(۱) نفسه ص ( )۱۷۸١‏ . 

(۲) المرحع السابق : ۱۷۹١/١‏ . رهذه المعاني السالفة كد عليها الإمام الرازي الحصاص فقال : « رالكتاب 
وإن لم يكن حتماً » فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على العدل والاحتياط والتوق من الأمور الي من أحلها 
يكتب الكتاب » بآن يكون الشرط شرطاً صحيحاً حاقزاً على ما توجبه الشريعة وتقتضيه » عليه التحرز 
من العبارات الحتملة للمعاني » وتحنب الألفاظ المشةركة » وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة خحارحة عن 
حد الشركة » والتحرز من حلاف الفقهاء ما آمكن » حتى يحصل معنى الوئيقة والاحتياط المأمور بهما في 
الآية ... وإذا كان الكاتب حاهلاً بالحكم فلا يومن أن يكتب ما يفسد على المتعاقدين ما قصداه وييطل 
ما تعاقداه » . 
انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۸٤/١‏ . 

(۳) «السیر الکبیر » مع شرح السرخحسیي : ۱۷۹۸/١‏ . 

)٤(‏ المرحع نفسه. 


ثم بين ما ينبغي كتابته من هذه الشروط فقال : « إن أراد السلمون أن 
يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من حرج مسلماً » كتب الكاتب ذلك عقيب ذکّر 
الكف عن القتال : وعلى أن من حرج من أهل نملكة فلان إلى دار الإسلام من رحسل 
أو امرأة » مسلماً أو معاهداً م يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام رده 
على فلان .. 

ويكتب في وليقة الموادعة بعوض : على أن يؤدي فلاكٌ الملك وأهل مملكه إلى 
فلان الخليفة - في كل سنة - خراحاً معلوماً » كذا وكذا ديناراً ... فإذا كان المال 
منّماً مؤحلاً » فينبغي أن ين في الكتاب عدد النحوم وسدة الأحل » على ما هو 
الرسم في باب المداينات . 


CR 


ثم بين ما يكتبه من شروط في وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدحلوا دار 
الإسلام » فهم آمنون وإن لم يستأمنوا - لكن إن شرط هم ذلك وكتب به وثيقة 
فهو أحوط  »‏ . 

تحديد مدة سريان المعاهدة : وما يتصل بكيفية الكتابة تحديد بداية سريان المعاهدة 
ونهايتها » لما يتزتب على ذلك من آثار » فلذلك احتار الإمام محمد أن يقال في كتابة 
المعاهدة : توادعوا كذا وكذا سنة » أوها شهر كذا من سنة كذا» وآحرها شهر كذا 
من سنة كذا. 

وإنما يبدا بذكر التاريخ ” لأن موب العقد الذي يجري : حرمة الققال في مدة 
(۱) انظرا: « السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي : ۱۷۸۲/١‏ ۔ ۱۷۸۲ ۰ ۱۷۹۸ . 
)( الأصل ف التاريخ الهحري ما روي أن عمر بن الخطاب له كتب إلى عماله : إذا كتبتم إل فاذكروا 


التاريخ في الكتاب - ثم جمع الصحابة رضوان الله عليهم رشاورهم ف ابتداء مدة التاريخ » فقال بعضهم : 
جعل من رقت مولد الرسول ## › فكانه كره ذلك لا فيه من التشبه بالنصارى » رقال بعضهم : يجعل من 
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معلومة » فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجباً معلوما » وذلك يكون 
بيان التاريخ . 


ثم يذكر التاريخ أيضاً في آحر الكتاب للتأكيد » فليس المقصود إلا حرمة القتال 
في معاهدات المدنة والموادعة ‏ في مدة معلومة › وابتداؤها من وقت تام الكتاب 
والإشهاد عليه » فلو اكتفى عا ذكره في أول الكتاب رعا يدعي أحد الفريقين مضي 
مدة بين أول الكتاب والآحر يعارض . وقد يكون ذلك » فلهذا حتم الكتاب بذكر 
التاريخ أيضاً ”° . 


كيفية احتساب تاريخ المعاهدة : ومن الدقة البالغة في كتابة المعاهدة وتحريرها ما 
أشار إليه الإمام محمد - رهه الله - عن كيفية احتساب المدة ف المعاهدات الموققة › 


حیث قال : 


« لو قالوا : نصالحکم أو نوادعکم على أن نعطيكم كذا» على أن تكقوا عنا 
شهراً ... فإن كان هذا في غرة الملال » فامعتبر شهر باهلال » نقص أو لم ينقص . 
وإن كان ني بعض الشهر فهذا على ثلاثين يوما » لأن الأهلّة في الشهور أصل › 


حين بض رسول الله 8# فكأنه كره ذلك لما فيه من معنى المصيبة للمسلمين . فاتفقوا على أن حعلوا 
التاريخ من وقت هجرة رسول ا لله ظ › لأن ظهور أعلام الدين ومن المسلمين إنما كان من ذلك الوقت 
فجعلوا التاريخ من وقت المجرة لهذا » وحعلوه من أول السنة وهو شهر حرم . 
انظطر : « شرح السّور الكبير » للسرحسي : ۱۷۸٤/٩‏ › « تاريخ الطبري » : ۳۸۹/۲ س ۳۹۲ » 
« الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاري ص ( ٠٠١‏ - ۱۷ء ) ضمن كتاب «علم التاريخ عند 
العرب » تاليف روزتتال - ترجمة د. صا أحمد العلي » « الطبقات السييّة في تراحم الحنفية » لتقي الدين 
التميمي : ٠١/١‏ » « الأوائل » لأبي هلال العسكري » ص ( ۱۲۲ - ٠۲۳‏ ) » « تلقيح فهوم آهل الأثر » 
لابن الجوزي ص ( ۷ ) » « صبح الأعشى » للقلقشندي : ۲٤١ - ۲٤١/٦‏ . 
(۱) «السیر الکبیر » مع شرح السرخسری : ۱۷۸٤ ۱۷۸۲/١‏ . 


والأیام بدل عنه » قال رسول الله 6# : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فان غم 
عليكم فأكيلوا شعبان لائين يوماً » ”“ » والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا 
مع قیامه . 

وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة ؛ فإن كان ذلك عند غرة الملال فهو على 
اثني عشر شهرا » قال الله تعالى  :‏ إن عِدةَ الشهُور عند الله اتنا عَشَرَ شَهَرَا في 
كاب الله ) ” » وإن كان ذلك ف بعض الشهر ؛ فإنه يعتبر أحد عشر شهراً 
بالأهلة وشهر بالأيام » فينظر إلى مابقي من أيام هذا الشهر ثم بحسب من الشهر 
الثالث عشر ثلاثين يوماً بهذه الأيام ° . 


أجزاء المعاهدة : وحتى إن كل أحزاء امعاهدة - كما يعرفها القانون الدولي 
الحديث - تطرق إليها فقهاء المسلمين من حيث انقسامها إلى الديباحة أو المقدمة › 
وأطراف المعاهدة ومستندات إبرامها ( أوراق التفويض ) › وأحكام المعاهدة والقواعد 
الي تم الاتفاق عليها » وأحيراً الخانمة الي تتضمن العديد من الأمور » منها تاريخ 
المعاهدة والإشهاد عليها ... ° . 


ويشير الإمام محمد - رحهمه الله - إلى ما يكتب في المعاهدات ما يندرج تحت تلك 


)١(‏ اخرجه البحاري في الصرم » باب إذا رأيتم املال فصوموا : ۱٠۹/6‏ » ومسلم لي باب وحوب صوم 
رمضان : ۷٩۲/۲‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية )۳١(‏ . 

)™( « السير الكبير » مع شرح السرحسيي : °/ 1 V6‏ . وهذا أيضاً قول بي يوسف » حلافاً لقول 
آبي حنيفة حيث يعتبر الشهور كلها بالأيام . 

» انظر : « قواعد العلاقات الدرلية ف القانون الدولي والشريعة الإاسلامية » د. حعفر غبدالسلام‎ )٤( 
«القانون‎ » ) ٤١ ( ص ( ۳۸۸ ) > « المعاهدات الدرلية اف الشريعة الإسلامية » د. أحمد أبو الوفا ص‎ 


الدرلي العام » » د. العناني » ص ( ۹۸-۹١‏ ) . 


الأقسام والأحزاء في حسم المعاهدة » وهو : « هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن 
معه من المؤمنين » وفلاٌ ومن معه من أهل مملكته ” ؛ فإن البي ل صا أهل مكة 
عام الحديبية » فأمر عليا أن يكتب بعد البسملة : هذا ما اصطلح عليه محمد 
رسول الله » واعترض سهيل بن عمرو فأمر الني # علياً فكب : هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو على أهل مكة . وأملى عليه الكتاب 
إلى آخره . 


- توادعو كذا وكذا سنة من سنة كذا وآحرها شهر كذامن سنة كذا.. 
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- وحعل كل فريق منهم لصاحبه - بالوفاء بجميع ما في هذا الكتاب : عَهَد الله 


تعالى وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى ابن مريم ‏ . 


- وإن كانت الموادعة بعوض » يزيد فيها ذكر البدل على وجه لا ييقى فيه منازعة 
كما تقدم آنفا في كتابة الشروط - 


ثم يختم الكتاب بذكر التاريخ للتأكيد ‏ . 


.. واختار بو زيد البغدادي - من فقهاء الحنفية  أن يكتب : هذا كتاب فيه ذكر ماتوادع عليه فلان‎ )١( 
ليكون صادقا حقيقة » فإن « هذا » إشارة إلى البياض » والبیاض لا یکون ما توادع عليه » بل یکون فيه‎ 
ذکر ما توادع عليه . ولکن ما احتاره محمد بن الحسن ۔ رحمه الله - موافق لكتاب رسول الله 8# في ها‎ 
. ٠۷۹ -۱۹۸/۳۰ : ٩» الباب وف غیره من کتبه عليه الصلاة والسلام . انظر : «المبسوط‎ 

(۲) وهذا اللفظ إنغا ذكره » لإنه إنغا بنى على ما كان حال الخليفة ي وقته » وإنما كانوا يقاتلون الروم ي ذلك 
الوقت » وأعظم الألفاظ في باب الترام العهد عندهم هو هذا اللفظ ... والمراد تأكيد الموادعة بالقسم 
بعبارات عتلفة . 

انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۷۸۳/١‏ و ۱۷۹۸ء «الميسوط » : ۸/٠١‏ . 

(۳) «السیر الکبرر » : ۱۷۸۷/١‏ . 


- ثم يثبت أسماء الشهود › فقد أشهد النبي ف في صلح حيبر لما.أغطى الأمان 
الشروط لكنانة وربيعة ابي أبي اقيق ... أشهد عليهما أبا بكر وعمروعايّاً والزبير 
وعشرة من يهود ”° . 

وأشهد على صلح الحديبية رحالاً من المسلمين ورحالاً من المشركين أيضاً : 
با بكر » وعمر بن الخطاب » وعبدالرحمن بن عوف » وعبدا لله بن سهيل بن عمرو » 
وسعد بن أبي وقاص » ومحمد بن مسلمة » ومن المش ركين : مكرززبن حفص ” 
وأشهد على كتابه لأهل نحران شهوداً أبضاً ^ . 

- وفي آخر الكتاب يوقع المتعاقدون على المعاهدات أو الصلح › وكان هذا 
معروفاً ومستقراً منذ عهد الني ك » فقد تقدم في مراوضة الني ا لعيينة بن حصن 
أن الصلح لم يكتمل لأنه لم يكن إلا المراوضة › ولم يكتب الكتاب ولم تقع عزبعة 
الصلح ”“ . فمعنى هذا أن التوقيع على المعاهدة يعطيها شهادة الميلاد المعتمدة . 

- ويختم الكتاب أو المعاهدة بخاتم المتعاقدين » وقد أشار إلى هذا الإمام محمد 
فقال : « ولو كتب الأمير كتاباً إلى أمير الحصن يخبره ما حری وختمه بخاتمه ... فاهل 
ا حصن على أمانهم » “ . 


)١(‏ انظر : « السرر الكبير “ : ۲۸۰/١‏ و 1۸ . ول موضع آحر يذكر الإمام حمد من تقبل شهادته ومن لا 
تقبل » حيث لا تقبل شهادة الكافر على المسلم انظر : 1۸۱١/١‏ . وراحع « الأم » للشافعي : ٠١۹-۱۱۸/۲‏ . 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » 4۷/۲ » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۲۹۸/۱ . 

(۳) «الأصل » لالإمام محمد بن الحسن - كتاب السّير - ص ۲٠۷(‏ ) وانظر بالتفصيل : « بجحموعة الوثائق 
السياسية » د. ميد الله ص ( )۱۷١ ٠۷١‏ . 

)٤(‏ انظر فيما سبق ص ( ٠٠١‏ ) وراحع : « فح القدير » لابن الهمام : ۲۹١/١‏ › « جموعبة الوثائق 
السياسية » د. محمد حيد الله ص ( ۷١‏ ) . 

(ه) «السير الكبرر » مع شرح السرحسيي : ٤1۸/۲‏ . 
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ويؤيد هذا : ما رواه أنس بن مالك هه أن ني ۱ له که راد أن يكتب إلى رهط - أو 
أناس - من الأعاحم فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه حاتم » فاتخذ الي ف 


حاتما من فضة نقشه : محمد رسول الله © . 


وني القانون الدولي الحديسث لا يمتنع أن تكون المعاهدة شفوية » ولكن استقر 
العمل على تحرير المعاهدات وكتابتها حتى عكن عرضها على السلطات المخحتصة 
لإقرارها » فأصبح هذا شرطا تقليدياً تواتر عليه العرف الدولي . وبعضهم لا مجعلها 
معاهدة إلا إذا كانت مكتوبة "° . 


يتل التصديق على المعاهدة المرحلة النهائية لارتباط الدولة بها على الصعيد الدولي . 
وهو في القانون الدولي الحديث إحراء يقصد به الحصول على إقرار السلطات المحتصة 
في داحل الدولة للمعاهدة الي تم التوقيع عليها ° . 


فالمعاهدة کي تکون ملزمة مجحب أن تكون قد اكتملت كل مراحل إبرامها »> ومعنی 


. آحرحه البخاري في اللباس » باب نقش الخاتم : ۳۲۳/۱۰ وي مواضع أحرى‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل : « القانون الدرلي العام » د. أبو هيف ص ( ٥۳۷‏ ) › د. حمود سامي جنينة › 
ص ( ٤0۹‏ ) › د. حامد سلطان ص ( 1١١ ٠٠١٠١‏ ) › « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » 
للمستشار علي منصور ص ( ۳۷١‏ ) › « قانون السلام في الإسلام “ د. الغنيمي ص ( ٤۸۲‏ ) » وله 
أيضاً : « أحكام المعاهدات » ص ( 11 ) . 

(۳) انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد آبو الوفا ص ( ٤٤ - ٤١‏ ) » «القانون الدولي » د. حامد سلطان 
ص ( ۱١٤‏ ) » د. محمود سامي حنينة » ص ( ٤٤١‏ ) » د. محمد حافظ غاام ص ( ٥۷۰‏ ) » حسي 
حابر ص ( ۲۰۰-۹۹ ) » د. محمد عزیز شکري » ص ( ۳۸۹ - ۳۸۷ ) » د. عبدالعزیز سرحان › 


ص ( ۱۹۸ ) » د. ایراهیم العناني » ص ( ۱۱۳-۱۰۱١‏ ) . 
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ذلك أنه قبل المرحلة النهائية يجوز لأي طرف الرحوع فيها ”© . وهذا ما حدث حينما 
هم الرسول به بعقد الصلح بينه وبين غطفان باعطائها ثلث نمار المدينة » فجرى بينه 
وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب - كما في إحدى الروايات ‏ ولم تقع الشهادة ولا 
عزعة الصلح » إلا المراوضة في ذلك » ولا استشار الي # الأنصار وكان رأيهم ألا 
يفعلوا » قال رسول الله # : لسيد الأنصار سعد بن معاذ : فأنت وذاك . فتناول 
سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا ° . 

ويشير الإمام حمد بن الحسن - رحمه الله إلى أن الأصل أن الإمام إذا عقد 
المعاهدة بنفسه أو عقدها أمير الجند › فإنها لا تحتاج إلى تصديق » لأن التأمير يقتضي 
أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور » والمؤمر هو الخليفة نفسه . 

وإذا كان الخليفة لم يأمر الأمير بشيء من ذلك » فعقد معاهدة الذمة لقوم من 
امش ركين » فيصح هذا العقد منه ؛ لأن الخليفة لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفوضاً 
إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به .. والدعاء إلى الذمة من توابع الحرب 
فيصير مفوضاً إلى الأمير . 

وکذلك لو بعث أمیر اند قائداً من قراده فدعاهم إلى مثل هذا فأحابوه » کان في 
ذلك .منزلة الأمير الأعظم › لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه ي أمر الحرب » وهذا من 
توابع الحرب » فإذا دعاهم إلى الذمة وعقدها طحم حاز ذلك ^ . 

وهده القاعدة العامة يرد عليها بعض الاستثناءات الي تتطلب تصديق الخليفة أو 
الإمام على العاهدة » كأن يقوم أمير احند - مثلاً - بعقد صلح مع المشركين وقد نهاه 
)١(‏ انظر : « المعاهدات الدرلية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ٤٤‏ ) . 


(۲) تقدم تخريج القصة فيما سبق ص ( ٠٤١‏ ) . 
(Mm‏ « السير الكبير » مع شرح السرخسي : 1A./o‏ . 
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الخليفة عن ذلك : م جز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع 
ذلك ؛ لأا إغا جعلناه مأذوناً بالصلح .. على وحه الدلالة ء فإذا جاء النهي مفصحا 
به كان الحكم للأفصح لا للدلالة » إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك فيما 

فإن رضوا ما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به 
من مقاطعة الأمير » لأن مقاطعة الأمير وإن م تحز فتلك مقاطعة تضمنت أماناً هم » 
فإذا م يرضوا.عقاطعة الخليفة كان إحفاراً للذمة ونقضاً للعهد ‏ ... 


ويعرض الإمام محمد - رحمه الله - لكثير من الأمثلة في الموادعة الي تحتاج إلى 
تصديق الإمام وموافقته فيقول : « لو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار 
حازت موادعته » ولم حل للمسلمین أن يغزوهم » وإن قتلوا واحدا منهم غرموا ديته » 
لأن أمان الواحد من المسلمين .عنزلة أمان جماعتهم . وإن م يعلم الإمام بذلك حتى 
مضت سنة أمضى موادعته وأحذ المال فجعله في بيت المال » لأن المنفعة متعينة في 
إمضاء الموادعة بعد مضي المدة ... وإن علم .عوادعته قبل مضي المدة فإنه ينظر في ذلك 
فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأحذ المال فجعله في بيت المال .. 
وإن رأى المصلحة في إبطاها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم » “ . 

وفى عقد الأمان بغير إذن الإمام يقول : إذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي 
لأحد منهم أن يوسن أهل الحصن ولا أحداً منهم إلا بإذن الإمام ... فلا ينبغي أن يعقد 
عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه » ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين 


() «السير الكبير » مع شرح المرحسي : - ۲١۸۲‏ » وانظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد آبو 
الوفا ص ( ٤۷١‏ ) . 
(۲) «السیر الکبیر » : ٥۸۳-۰۸۲/۲‏ . 
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في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك » فالافتيات عليه في ذلك يرحع 
إلى الاستحفاف بالإمام » ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام . 

فإن فعل ذلك فهو حائز .. وعلى الإمام أن يكف عن قتاهم حتى ينبذ إليهم بعدما 
يرهم إلى مأمنهم . وإن رأى أن يؤذب الذي آمنهم فعل » لأنه أساء الأدب حين فعل 
ما يرحع إلى الاستخحفاف بالإمام » ولو م يؤدبه احتراً غيره على مثله » وذلك يقدح 
في السياسة وتدبیر الإمارة ۳ , 

كما أن السلطات قد لا تصدق على معاهدة لوحود تجاوز أو شرط مخالف 
للشريعة لأنه شرط باطل » يتعذر الوفاء به شرعاً » وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز 
إعطاء العهد عليه . وتقدم أمثلة على ذلك في الشروط قي المعاهدات عا يغيٰ عن 
إعادتها هنا ° . 

ويرى بعض المعاصرين أن التصديق ليس سلطة تقديرية للدولة في النظرية 
الإسلامية » بل إن الدولة عليها أن تقوم بالتصديق ما م يقم لديها سبب حدي مقبول 
نعها من ذلك . ويرتب على ذلك آثاراً ني فساد المعاهدة وعدم الالتزام بها ء لأنها ۸ 
تتم عن طريق الشورى كمظهر من مظاهر التصديق » وهي إحراء لازم لإبرامها 
في نظره . 

ومن السوابق الي استشهد بها لرأيه في ذلك : الوفاق الذي تم بين رسول الله ظا 
وبين غطفان في غزوة الخندق ‏ . 


(۱) «السیر الکبیر » مع شرح السراحسبي : ۰۷٦/۲‏ ر ٥۸۲‏ . 

(۲) «السیر الکبیر » : ۲۹۸/۱ > ۲/۰ » ۸۸ » وراحع فیما سبق ص ( 1۸۸ ) . 

(۳) انظر : « أحكام العاهدات ف الشريعة » د. الغنيمي ص ( ۷۳-١‏ ) وله أيضاً : « قانون السلام في الإسلام » 
ص ( ٤۹٩ - ٤۸۷‏ ) . وقارن ب « قواعد العلاقات الدرلية » د. عفر عبدالسلام » ص ( ۳۸۹) . 
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إلا أن هذا الدليل لا يدل على وحوب التصديق » ليس لأن المعاهدة لم تتم » وأننا 
لسنا أمام معاهدة » لأنها م يوقع عليها الشهود وم تقع عزيعة الصلح . ولكن لأن 
الشورى لا ينطبق عليها معنى التصديق حقيقة ؛ إذ لا نستجيز أن نقول إن ذلك 
تصديق » لأن التصديق هو إقرار السلطات المختصة للمعاهدة الي تم التوقيع عليها . 
ومَنْ ذا الذي يزعم لنفسه أو لغيره أن يقر ما فعل رسول الله 4# ؟ بل إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي يرْحَع إليه في ذلك . وكل ما ف الأمر أن الني هه رأى 
القوة في الأنصار › وعندئذ رأى أنه لا مصلحة في إمضاء الصلح فلم يستكمل 
إحراءاته وقد كان في مرحلة المفاوضة ولم تقع عزيمة الصلح كما جاء في الرواية 
السابقة . والله أعلم . 
٤‏ . تبادل التصدعات : 

المصادقة أو تبادل التصديقات عملية تقتضي التفاعل من الجانبين » فبعد تمام 
التصديق لا بد للدول المتعاقدة من تبادل التصديقات فيما بينها حتى يكون كل منها 
على علم بأن الطرف الآخر قد انتهى من ذلك الإحراء الضروري الذي ثل رضا كل 
منهما رميا بالمعاهدة ° . 

وهذا وإن لم يكن شرطاً لصحة العاهدة في الشريعة الإسلامية » ما لم يكن ذلك 
شرطاً جعلياً يشترطه آحد الطرفين ويرضى به الطرف الآخر » فإنه ليس إحراء غرييا 
عن المعاهدة ي الشريعة » وليس سبقا سبق إليه القانون الدولي الحديث › فالإمام 
محمد بن الحسن - رحمه الله - يشير إلى هذه المرحلة من مراحل إبرام المعاهدة فيقول : 

« إذا توادع المسلمون والمش ركون سنين معلومة » فإنه ينبغي هم أن يكتبوا بذلك 


›» ) ٤١۹ ( وراحع د. حمود سامي حنينة ص‎ › ) ۱۹٤ ( انظر : « القانون الدولي » د. حسيٰ حابر ص‎ )١( 
. ) ١١١ ( د. العناني » ص‎ » ) ۳١۷ ۳۰۲۳ ( د. الشافعي محمد بشیر » ص‎ » ) ٥٥۲ ( د. آبر هیف ص‎ 


1۲ 


كتاباً ... والأصل فيه : حديث رسول الله ل » فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية .. 
وأمر بأن يكتب بذلك نسختان » إحداهما تكون عند رسول الله ًه والأحرى عند 
أهل مكة ”“ .. لأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده حتى إذا 
نازعه الفريق الآحر في شرطر رحع إلى ما في يده واحتج به على الفريق الآحر »› 
فالمقصود به التوثّق والاحتياط » ° . 


وحرى العمل فيما إذا عقدت معاهدة بين المسلمين وغيرهم أن يتبادلوا اللسخ 
السجلة ويذكر ذلك في المعاهدة ‏ . 


: التقاذ‎ . ٥ 
يبدا نفاذ المعاهدة في القانون الحديث بحسب ما تنص على ذلك ” . وفي الشريعة‎ 
الإسلامية : إذا انعقد العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره ولم تتحلف عنه إذا كان من‎ 
باشره اهلا لمباشرته شرعاً لأن العقود أسباب للأحكام » حعلها الله تعالى مثبتة‎ 


للحكم عند وحودها © . 


٠ )١(‏ آحرج ابن سعد القصة وفيها : « وكتب على صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول الله ا وكانت 
نسخته عند سهيل بن عمرو . “ . انظر : « الطبقات الكيرى » : 4۷/۲ . و رواية المقريزي : « وكتب 
علي صدر الكتاب » فقال سهيل : يكون عندي . وقال رسول الله 8# : بل عندي . ثم كتب له 
نسخة » وأحذ رسول الله 4# الكتاب الأرل » رآحذ سهيل نسخته .. » انظر : « إمتاع الأماع » 
للمقریزي : ۲۹۸/۱ . 

(۲) «السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۱۷۸١ - ٠۷۸٠/١‏ . وراحع « قانون السلام » للغيمي ( ٤۹١ - ٤۹۰‏ ) . 

(۳) انظر : « الشرع الدرلي في الإسلام » د. نيب أرمنازي » ص ( ٠١۸‏ ) . 

» د. العناني‎ » ) ٥٦۸ ( د. أبو هيف » ص‎ ) ٠۹۰١ ( انظر : « القانون الدولي » د. حسي حابر » ص‎ )٤( 
. ص ( ۱۲۹ ) وما بعدها‎ 


> كشف الاسرار‎ « › ۱٤١/١ : الموافقات » للشاطي‎ « › ٩4 - ۹۳/١ : انظر : «المستصفى » للغرالي‎ )٠( 
. ۱۷۱/٤ : للبحاري‎ 
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قال السرحسي : العقد لا ينعقد شرعا إلا موجبا حكمه » لأن الأسباب الشرعية 
تطلب أحكامها » فإذا كانت خالية عن الحكم تكون لغواً . ولكن الحكم يتصل بها 
تارة » ويتأحر أحرى ° . 

وإذا م يكن العقد مزا في الحال كان محتملاً للإضافة إلى المستقبل ‏ » وعندئذ 
يبدا نفاذه من ذلك الوقت . 


وتقدم آنفاً ما أشار إليه الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - فى تحديد سريان 


المعاهدة وبداية نفاذها حيث قال : 


« ينبغي أن يكتبوا بذلك كتاباً فيه .. توادعوا كذا وكذا سنة أوها شهر كذامن 
سنة كذا » وآخرها شهر كذا من سنة كذا» لأن موحب العقد الذي يجري حرمة 
القتال في مدة معلومة » فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآحرها موجَبا معلوما 
وذلك ببيان التاريخ » ° . 


وي القانون الدولي الحديث تمر المعاهدة .عراحل كي تدحل حيز التطبيق » ويذكر 
بعضهم تلك الراحل السابقة بتمامها » ويقتصر بعضهم على عدد اقل منها . ولا يعي هذا أن 
كل مرحلة من هذه الراحل في الشريعة الإسلامية تنفق تماما في حقيقتها مع ما في القانون ”“ . 


. ٠٠١/۲ : » «الميسوط » للسرحسي : ۲۲/۱۳ » وراحع « أصول السر خسري‎ )١( 

(۲) هناك عقود بطبيعتها لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل كالوصية › وعقود لا تنعقد إلا ناحزة غير مضافة 
كالزواج والبيع رالصلح على مال » وعقود ناحزة فور تحقق صيغتها ويصح أن تضاف إلى مستقبل محدد 
تکون فيه آثارها . انظر : « الفتارى اهندية » : ۳۹٩/٤‏ » « تبيين الحقاتق » : ٠١٤١/٤‏ » « فتح القدير » : 
Y1A/e‏ > « حامع الفصولين » ۷/۲ وما بعدها » « المثور في القواعد » للز ركشي : ۳۷۰/۱ ۳۷۸ » 
« الأموال ونظرية العقد “ د. محمد يوسف موسى » ص ( ٤١٤-٤٤۸‏ ) . 

(۳) «السير الكبير » مع شرح السرخسيي : ۱۷۸۲/١‏ . 

)٤(‏ انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام “ د. حسيٰ حابر » ص ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ) » « مبادئ القانون 
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لمطلب الرااع 
اللحفظ على المعاهدات 


لا نحد في كتب الفقه الإسلامي هذه المسألة بهذا العنوان وهو « التحفظ على 


المعاهدات » ”“ » وإنغا يعقد الفقهاء فصلا أو مبحثشاً للشروط في العقد» وهي الي 
يسمونها « الشروط الحعلية  »‏ يتناولون فيها بالتفصيل ما يصح تعليقه من العقود 
على الشرط وما لا يصح تعليقه » وما يرتب على هذه الشروط من آثار في صحة 
العقد » كما يعقدون باباً للخيارات في العقود وآثارها في جعل العقد حائزاً غير لازم 


للطرفين . وهذا ما يبحثه القانونيون تحت عنوان القحفظ ^ . 


0) 


() 
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الدولي » د. محمد حافظ غام » ص ( ۰۹۸ - ٥۷۳‏ ) » د. ابو هیف » ص ( ٠٥٥۲ - ٥٤١‏ ) » « قواعد العلاقات 
الدولية > » ص ( ۳۷۱ - ۳۸۲ ) » « القانون الدول العام » د. حامد سلطان » ص ( ۱۷١ ٠١۸‏ ) ء «المدحل 
إلى القانون الدرلي » د. محمد عزيز شكري › ص ( ۳۸۳ _ ۳۹١‏ ) » « مبادئ العلاقات الدرلية الإسلامية 
والعلاقات الدولية المعاصرة “ د. عبدالعظيم الجتزوري » الكتاب الأرل » ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدها . 
التحفظ ني اللغة : هو قلة الغفلة اي الأمور والكلام » رالتيقظ أو التحرز والتوقي من السَقَطة » فكأن 
المتحفظ على حذر من السقوط . انظر « لسان العرب » : ٤٤١/۷‏ » « أساس البلاغة » : ۱۸4/١‏ . 

رهو عند علماء القانون الدولي : إعلان من حانب واحد آياً كانت صيغته أو تسميته » يصدر عن 
الدرلة عند توقيعها أر تصديقها أو قبو لما أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدةٍ ما» وتهدف به استبعاد أر 
تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة ف المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدرلة . 

انظر : المادة ١/۲‏ من اتفاقية قينا لقانون المعاهدات في كاب الد كور عبدالعزیز سرحان ص ( ۲۲۷ ) »› 
وراحع : د. محمد حافظ غانم > ص ( ۸0 ) › « الغنيمي الوسيط في قانون السلام “ > ص ( 1۸١‏ ) » « قواعد 
العلاقات الدولية > ص ( ۳۸۳ ) وما بعدها » « التحفظ على المعاهدات الدرلية » د. عبدالغيْ حمود ص ( ۲ ) 
وما بعدها » د. الشافعي بشیر » ص ( ۲۰۷ ) › د. العناني » ص ( ۱۲١‏ ) وما بعدها . 
انظر فيما سبق ص ( ۹۳> ) » تعليق ( ١‏ ) للتفريق بين الشروط الشرعية والشروط العلية . 
ويستقي الباحثون المعاصرون آحكام التحفظ لي الشريعة من أحكام الشروط › وأحكام الخيارات في 
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وقد عقد الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - باباً مطوَلاً في « السير الكبير » 
بعنوان « الشروط في الموادعة وغيرها » “ » أبان فيه عما ينبغي اشتراطه في المعاهدات 
وما يجب الوفاء به » وما لا يصح إعطاء العهد أو عقد المعاهدة عليه › فأقام بذلك 
نظريته فيما نسميه اليوم بالتحفظ على المعاهدات . 

والشرط الذي يقنرن بالعقد › يقسم ‏ عند الإمام محمد وعند شيخيه أبي حنيفة 
وأبي يوسف _ رحمهم الله - إلى شرط صحيح » وشرط فاسد » وشرط باطل . 

فالشرط الصحيح : ما كان من مقتضى العقد » أو مؤكداً لمقتضاه » أو مقرراً له » 
أو ثبتت صححته شرعا » أو حرى به العرف . وهذا الشرط إن اقترن بالعقد كان العقد 


صحيحاً » والشرط صحيحاً لازماً يجب الوفاء به . 


والشرط الباطل : ما ليس موافقا لمقتضى العقد ولا مؤكدأ له » أو لم يرد به نص 
شرعي » ولم يكن متعارفاً عليه » وليس فيه نفع لأحد التعاقدين ولا لغيرهما . كمن 
يبيع سيارة ويشترط على المشتري ألا يستعملها » فهذا الشرط باطل » ولذلك يلغى 
الشرط ولا يؤثر في العقد بفساد أو بطلان » سواء في عقود المعاوضات وغيرها . 

والشرط الفاسد : ما لم يكن من مقتضى العقد ولا مؤكدا لمقتضاه ولا حرى به 
العرف ولا ورد به النص › وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقابلها شيء في العقد 
للطرف الآحر . وهذا النوع من الشروط ؛ إن اقترن بعقد من عقود المعاوضات المالية 


العقود . انر : « التحفظ على المعاهدات الدرلية “ د. عبدالغيٰ محمود »> ص ( 1١‏ ) رما بعدها › « قانون 
السلام في الإسلام “ ص ( ٥۲۲‏ ) وما بعدها « أحكام المعاهدات الدرلية » د. الغنيمي ص ( ٠١١‏ ) وما 
بعدها » « قواعد العلاقات الدرلية » ص ( ۳۹۳ ) » « المعاهدات الدرلية » د. آحمد بو الوفا ص ( )۸٩‏ 


. رما بعدها‎ ٠۷۸١/١ : » انظر : « السير الكبير بشرح السرخحسيي‎ )١( 
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أفسده » وإن اقترن بغيرها م يؤثر فيها فيكون العقد صحيحاً والشرط فاسدا 
لاأثرله“ . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء قد اختلفت أنظارهم في حرية المتعاقدين في 
اشنراط هذه الشروط في العقد بين موسع فيها ومضيَّق » وكان أوسعهم في ذلك 
الحتابلة » وأكثرهم تضييقاً ومنعا للشروط الظاهرية ° . 

وعقد الموادعة - عند الإمام محمد بن الحسن - رحهمه الله - ليس من عقود العاوضات 
المالية ‏ » ولذلك إذا اقترن بها شرط من الشروط الفاسدة فإنه لا يؤثر فيها » فيكون 
الشرط باطلاً وا لمعاهدة صحيحة . 


)١(‏ اتطر : « كتاب الأصل » للامام محمد بن الحسن : ۹۷/١‏ وما بعدهاء «الميسوط » للسرحسي : ۱۳/١۳‏ وما 
بعدها » « فتح القدیر » لابن المهمام : ۲۱۰/۰ - ۲۱٦‏ » « تییین الحقاتق » لازيلعي : ۰۷/٤‏ ۔ ٥٩‏ و ۱۳٤-۱۳۱‏ » 
« حاشية ابن عابدين > : ٤/١‏ ۸- ۸۸ « حامع الفصولين » لابن قاضي ماونة : ٤/۲‏ وما بعدها » « البحر 
الرافق “ : ۱۹٤/١‏ وما بعدهاء « الفتاوى المندية » : ۳۹١/٤‏ » «الملكية ونظرية العقد» لأبي زهرة› 
ص ( ۲۷۰۹ - ۲۷۹ ) » « الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسی » ص ( ٤٠١-٤١۲‏ ) . 

(۲) راحع بالتفصيل آراء المذاهب لي « عقد الحواهر الثمينة “ : ٠۲۲/۲‏ › « بداية الجتهد» : ٠١١/١‏ 
٤‏ » « حاشية الدسوفي على الشرح الکبير » : ٠٠/۳‏ رما بعدها » « الخرشي على مختصر خليل » : 
۳ وما بعدها » « شرح المنهج المتتخب إلى قواعد المذهب » للمنجور » ص ( ۳٠۳‏ ) وما بعدها 
عند المالكية » رراحع في مذهب الشافعية : « المجموع شرح المهذب “ : ٤٠١ 0٤/۹‏ >« روضة 
الطالبین » : ٤٠١ - ٤0۳/۳‏ › « مغي امحتاج » : ۲۲۳/۲۔ ۳۹ . وعند الحنابلة : « المغي » و « الشرح 
الکبیر ٩‏ : ۳۰۹/۲ ۳۱۲ ۰ ۰۱۷/۱۰ 0۱۹ ۰« كشاف القناع » : ۱۸١ ١۷۷/۳‏ وعند 
الظاهرية : « المحلى » لابن حزم : 4۱۲/۸ - ٠١١‏ . وانظر : «الملكية ونظرية العقد» لأبي زهرة 
ص ( ۲۷۲ - ۲۸۳ ) » « الأموال ونظرية العقد» د. محمد یوسف موسی › ص ( ٤١١‏ د ٤۳۳‏ )»› 
« الشرط ي العقد » د. حسن الشاذلي »> ص ( ۱۷۷ ) وما بعدها . 

(۴) رنص على هذا أيضاً فقهاء الشافعية » فقال الز ركشي لي « نشور ف القواعد » : ٠٠۲/۲‏ وهو يصنف 
العقود : « عقد غير مالي من الطرفين » كما ف عقد المدنة » إذ امعقود عليه في الطرفين كف كل منهما 
عن الآخحر » بين المسلمين وأهل الحرب » . 
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ولكنها تصير عقد معاوضة عند التصريح بالعوض المالي ” » وقد تقدم آنفاً أن 
الشروط الفاسدة تؤثر في عقرد المعاوضات المالية عند الإمام محمد › فتجعلها 
فاسسدة » إلا أنه في بعض الأحيان لا يجعل الشرط الفاسد أو الذي فيه نوع حهالة 
مؤثراً على الموادعة فهو يكتفي في العوض الاي ف المعاهدة ببيان الجحنس والنوع » لأن 
الال الذي يلتزمونه فيها عوض عما ليس مال » ومثله مبيّ على التوسع فتجوز 


معه الموادعة © . 


وحتى يلتحق الشرط في العقد ويكون مؤثراً فيه لا بد أن يكون مقارناً للعقد 
فالشرط لا يصح ولا يثبت حكمه إلا موصولاً بالكلام من غير فصل ”“ . وعلى هذا 
فالشرط الفاسد لو شرط بعد العقد لا يلتحق به على الأصح › وهذا رأي الإمام محمد 


وإحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة “ » وبنحو هذا قال الشافعية والحنابلة فعندهم 


يعتبر لترتب الحكم على الشرط مقارنته للعقد » وزمن الخيار كحال العقد في الحكم . 


. ۸١ ۰۸4/۲ : ”السیر الکبير » مع شرح المرحسي‎ )١( 

(۲) «السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۱۷۸۷/١‏ . وما ذهب إليه الإمام محمد ف هذا هو ما ذهب إليه 
فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله حيث عرض لأثر الغرر والحهالة على العقود عند الفقهاء ونقل 
نصوصاً من السنة النبوية ونقولاً كثيرة عن الفقهاء في ذلك » ثي قال فيما نحن بصدده هنا : فظهر بهذه 
النصوص أن العوض عما ليس .مال كالصّداق والكتابة .. والحزية والصلح مع آهل الحرب - ليس بواحب 
أن غلم كما يعلم الشمن والأحرة » ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر » لأن الأموال إما نها لا 
تحب لي هذه العقود » أر ليست هي المقصود الأعظم منها .. فإجاب التحديد في ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفي شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحديده . 

انظر : « القواعد النورانية الفقهية “ لابن تيمية » ص ( ۱۳١۷‏ ) » تحقيق محمد حامد الفقي . وراحع 
« الفروق » للقراني : ٠١١ ٠١١/۱‏ . 

(۳) «أحكام القرآن » للحصاص : ۲٠٣/۳‏ . 

)4 قال الإمام أبو زيد الدّبوسي : الأصل عند أبي يوسف آن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموحود لدى 
العقد » وعند آبي حنيفة ومحمد : لا جعل كالموحود . انظر : « تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( ٤۳‏ ) . 
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أما إن كان الشرط الفاسد قبل العقد وبي العقد عليه فإنه يؤثر على العقد 
عند الخنفية "© . 


وبعد هذا التقسيم للشروط ومدى اعتبارها ¢ نضرب بعض الأمثلة التي تبيّن رأي 
الإمام محمد - رمه الله : 


ففي الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها » لأنها موافقة لحكم الشرع › قال 
في « باب الشروط في الموادعة وغيرها » عن الحربيين الذين يدخحلون دار الإسلام 
بأمان : « فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأحذ عاشر المسلمين منهم شيئاً > فإن كانوا 
يعاملون رسلنا .عثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا هم هذا ويوفوا به » لأن هذا 
شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به » ”° . 

وقال أيضاً : « فإذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من حرج مسلماً » 
كتب الكاتب ذلك عقيب الكف عن القتال » وعلى أن من حرج من نملكة فلان إلى دار 
الإسلام من رحل أو امرأة » مسلماً أو معاهداًء لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام 
رده على فلان . وهذا حكم ثابت شرعا من غير شرط » ولكن القوم ينكرون هذا الحكم 
» فبدون هذا الشرط يَعْدّونه غدرا بناء على اعتقادهم » وقد بينا أنه ينبغي أن يكب 
الكتاب على وجه يكون حجة على الخصمين › ولا يطعن فيه أحد الطاعنين  »‏ . 


(۱) انظر : « حامع الفصولین ٩‏ : ۲۲۱/۲ ۲۲۲ » « حاشية ابن عابدين » : ۸٤/١‏ . وراحع مذهب 
الشافعية في « اجموع » : 1۸/۹ » « روضة الطسالبين “ : ٤١١ ٤٠١/٠٠١‏ » ومذهب الحنابلة في 
« كشاف القناع » : ۱۷۷/۳ » « الفروع » لابن مفلح : ٠٦/٤‏ . وقارن .ما ذهب إليه الد كتور عبدالغيي 
محمود في « التحفظ على المعاهدات الدولية » ص ( ٠١‏ ) »> وراحع « المعاهدات الدولية في الشريعة » 
د. آحمد آبو الوفا» ص ( ۹۰ - .)٩١‏ 

(۲) «السیر الکبیر » : ۱۷۹۰/۰ . 

(۳) المرحع السابق : ۱۷۸۰/۰- ۱۷۸١‏ . 
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وقال أيضا : « إن اشترطوا ألا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا » وأسروا منا 
أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس أن نأسر نحن أيضاً أسراهم ولا نقتلهم .. وإذا بقي العهد 
نعاملهم كما يعاملوننا ما لم يكن نقضا للعهد › حزاء وفاقا » ”° . 

أما إن كانوا يشترطون للمسلمين شرطاً ولا يفون به » فينبغي التحفظ على هذا 
وعدم قبول الشرط » ولذا قال الإمام محمد : « وإن كان يشترطون لرسلنا ألا يأحذوا 
منهم شيقا - من العشور والضرائب - عند دحوم » ثم لا يفون به » فينبغي لنا الا 
نقبل هذا الشرط لرسلهم › فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي طحم بذلك » لأنه لا رحصة في 
غدر الأمان - وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غد منهم - وبغدرهم لا يياح لنا أن 
نغدر بهم .. » ” . 

وأما الشرط الباطل › فإنه لا يؤثر على المعاهدة » كما لا يزتب عليه أثره› ولا 
يوفى به » ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن : « إن أعطى المسلمون المشركين رهناً 
من الرجال الأحرار » وأحذوا منهم رهناً من وهر أو لولو أو عبيد » فاشترطوا 
عليهم : أنهم إن غدروا » فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو فيء للمسلمين › ثم 
غدروا » فإن الال لا يكون للمسلمين » ولكن يكون موقوفاً في بيت المال هم » إلى 
ن یسلموا او يرٌضونا فی رهننا .عا نرضی به » 

ويعلل ارسي ذلك بأن هذا شرط باطل » قد ثبت بطلاته بالنص » وهو 
قوله كه : « لا يعلق الرَهْنْ  »‏ . فإن تفسير هذا اللفظ - على ما نقل عن الإمام 


(0 « السير الكبیر » مع شرح السرحسي : ٠٠٢/۱‏ . 

() «السیر الکبیر ٩‏ : ۰/ ۱۷۹۰۔۱۷۹۱ . 

(۳) آخرحه الإمام مالك في « الموطا» مرسلاً : ۲ ۷ وهو في رواية الإمام محمد : ۲٤۲/۳‏ » ووصله معن 
ابن عيسى عن أبي هريرة : « التمهيد » : 4٠٠/١‏ » رأحرحه الشافعي لي «المسند) : ۱۹۳/۲ ١١٤‏ 
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محمد وعن أئمة التابعين - أن يقول الراهن للمرتهن : إن حئتك بعالك إلى وقت كذا 
وإلاً فالرهن لك .مالك ”“ . فإذا ثبت أن هذا لا جوز في الموضع الذي يكون عوضاً 
عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضاً عما ليس مال أصلاً أحرى ألا جوز » لما فيه 
من تعليق سبب الملك بالخطر » وأسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر »› فإذا 
تبن بطلان هذا الشرط کان ذکره والسکوت عنه سواء ‏ . 

وبناء على ما ذهب إليه الإمام محمد - رهه اله - من عدم جواز أي شرط يخالف 
مقتضى الحكم الشرعي وعدم الوفاء ما لا يصح التعاقد عليه شرعاً ؛ فإنه جب على 
الدولة الإسلامية أن تتحفظ على كل حكم يتنافى مع أحكامها الملزمة » كمالو 
أقرّت اتفاقية مثا حرية الفرد ف تغيير ديانته الإسلامية إلى ديانة أحرى » لأن ذلك ردة 
لا تقبلها الشريعة وإنما يعاقب عليها بإقامة حدٌ الردة ° . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا : أن تشتمل معاهدة على التعامل بالربا » أو تبادل 
اواد احرمة » أو تمنح دولة غير إسلامية حى إقامة القواعد العسكرية في إقليم الدولة 


( رتيب المسند ) » وابن حبان ص ( ۲۷٤‏ ) من « موارد الظمآن » » وعبدالرزاق : ۲۳۷/۸ » وابن آبي 
شيبة : ۱۸۷/۷ » والبغوي في « شرح السنة » : ۱۸4/۸ » والدارقطي في « السنن » : ۳۲/۳ » 
والطحاوي لي « شرح معاني الآثار » : ٠١١ ٠٠١/6‏ » والبيهقي ل « السنن » : ۳۹/٦‏ » وصححه 
الحاكم ف « المستدرك » : ٠١/۲‏ موصولاً عن أبي هريرة . وانظر : « نصب الراية ٠۲١۰ ۳۱۹/٤ : ٩‏ » 
« تلحیص البیر » : ۳۹/۳ ۔ ۴۷ › « إرواء الغلیل » : ۲۳۹/۰ ۲٤٤‏ . 

)١(‏ انظر : « الموطاً » برواية الإمام محمد : ۳٤۳/۳‏ » « التمهيد » لابن عبدالبر : ٤۳١/٦‏ وما بعدهاء « شرح 
معاني الآنار » للطحاوي : ٠١١-٠١١/٤‏ . 

(۲) «السير الكبير » و « شرح السرحسيي » : ۱۷۷۸/١‏ - ۱۷۷۹ . وبهذا قال الحنابلة فقد جاء ي « مطالب 
ولي النهى » : ۸۷/۲ « إذا شرط ف المدنة أو الذمة شرط فاسد بطل الشرط دون العقد » ثم فصل هذه 
الشروط الفاسدة عندهم . 


(۳) انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام » ص ( ۳۹۳ ) . 
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الإسلامية › أو تشرط نزع سلاح المسلمين › أو التنازل عن إقليم من أقاليم دار 
الإسلام » أو بسط السيادة والسيطرة عليه © . 


ونما يتصل بذلك أيضاً : أن يكون هناك معاهدة تحمع بين دول غير إسلامية تتغيّا 
حاربة دولة أو بلاد إسلامية في البجالات التجارية والاقتصادية وغيرها › فيحرم على 
الدولة الإسلامية أن تكون طرفاً فيها » لأنها تناقض مبداً الأحوة الإسلامية ° . 

ومن أمغلة ذلك أيضاً : ما حدث بالنسبة لاتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز تجاه 
المرأة ( الي تبتتها الحمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ۱۸١/۳٤‏ في ٠۸‏ 
ديسمبر ۱۹۷۹م ) حيث تحفظت مصر على المادة ( ١١‏ ) منها › الخاصة بالمساواة 
بين الرحال والنساء في كل الشوؤون المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج 
وبعد انتهائه . كذلك أوردت مصر تحفظا عاماً على المادة الفانية من الاتفاقية 
المذكورة » مقررة آنها - وإن ارتبطت .عضمون تلك المعاهدة ‏ إلا أن ذلك مشروط 
بعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية " . 


() « آثار الحرب ف الفقه الإسلامي » د. وهبة الزحيلي » ص ( 1۷۳ ) › « التحفظ على المعاهدات »> 
د. عبدالغي محمود » ص ( ٠٠١‏ ) › « جلة جمع الفقه الإسلامي “ العدد ( ۷ ) الجرء ( ٤‏ ) ص )۷٤(‏ »> 
جحث الد كتور عبدالعريز حياط عن « الاتفاقات والمعاهدات » » « « العلاقات الدولية في القرآن والسنة» 
د. محمد علي الحسن ص ( ۲٠٤‏ ) وما بعدهاء « أحكام المعاهدات ل الشريعة الإسلامية » د. حسيٰ 
حابر » بحث .مجلة « إدارة قضايا الحكومة » إبریل - یونیه ۱۹۷۱م » ص ( ۳٤۸‏ ) . وانظر فقوى علماء 
الأزهر الشريف » ولنة الفتوى بالأزهر › وفضيلة شيخ الحامع الأزهر حيال الصلح مع إسراتيل والتنازل 
عن شيء من أرض فلسطين » وأن ذلك مالف للشريعة الإسلامية وباطل شرعاً » مع فتارى أحرى لعدد 
كبير من العلماء » ضمن كتاب « فتوى علماء اللسلمين بتحريم التنازل عن أي حزء من فلسطين » 
ص ( ٠١‏ ) فما بعدها » إصدار جمعية الإصلاح الاحتماعي بالكويت ( الطيعة الأرلى ٠٤٠٠١‏ ه) . 

(۲) انظر : « قانون السلام ي الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي »> ص ( ٨١۹‏ ) . 

(۳) انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص ( ۹۳ - )۹٤‏ . 
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ومن الأمثلة على التحفظات أيضاً ما حاء في مذكرة حكومة الملكة العربية 
السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية › 
الوحهة للهيعات الدولية » عن طريق الأمانة العامة امعة الدول العربية حواباً على مذكرة 
الجامعة رقم ٠١/٦/٠٠١‏ ج٠-١٠١٠‏ المؤرحة في ١٠/٦/١۹۷٣م‏ . حيث جاء فيها الرغبة 
في التحفظ على بعض النقاط في « إعلان حقوق الإنسان » الذي أصدرته الأمم المتحدة » 
لأن لالإسلام منطقا حاصا في سبيل دعم كرامة الإنسان وحماية حريته > وني سبيل الدعوة 
للسلام » وحاء التحفظ في أمر عام ينطلق من أن « الإعلان » يهبط جحقوق الإنسان إلى 
مستوى التوصيات الي لا ضامن ها بينما الشريعة الإسلامية مستمرة في صيانة حقوق 
الإنسان فيما اتخذته من ضمانات وإحراعات نافذة . كما عرضت المذكرة لتحفظات أحرى من 
وحهة النظر الإسلامية حيال المادة السادسة عشرة من الميثاق » والادة الثامنة عشرة » وكذلك 
حيال المادة الفامنة المتعلقة بحق العمال في الإضراب عن العمل والاتحادات العمالية ... ° . 


ويوازن الدكتور الغنيمي بين الشريعة والقانون في مسألة التحفظ على العاهدات 
فيقول : إن نظرة فاحصة إلى أحكام الشروط في الشريعة الإسلامية لابد أن تستير 
الدهشة » لأن ما انتهى إليه الفقه الدولي المعاصر في شأن التحفظات يكاد يتطابق مع 
ما سبق إليه الفقه الإسلامي في شأن الشروط ... 

فإن النظرية المعاصرة تتفق في عمومها مع النظرية الإسلامية في شأن التحفظات . 
ولعل النقطة التي تحتاج إلى إبراز في المقارنة بين النظريتين > هي أن النظرية الإسلامية 
على حلاف بين المذاهب - واضحة في قبول التحفظات الي حرى بها العرف ورفض 
التحفظات الي ورد النهي عنها . أما النظرية المعاصرة فليست حليّة في شأن هذين 


)١(‏ انظر : « ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام » منشورات رابطة العام 
الإسلامي .عكة المكرمة »> ص ( ۲۹ ) فما بعد . 
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الغرضين » إذ لا نستطيع أن نقول : إن التحفظات الي تتفق مع ما حرى به العرف جيعها 
تحفظات صحيحة » لاسيما وأن فتوى عحكمة العدل اقتصرت - في تصحيح التحفظات _ 
على ما يقابل في النظرية الإسلامية التحفظات الي يقتضيها العقد أو المؤ كدة لمقتضاه . كما 
أن إبطال التحفظ لورود النهي عنه له ما يبرره في النظرية الإسلامية » الي تعرف قواعد 
النظام العام » الأمر الذي يصعب أن نحد له عديلا يقابله تماما في النظرية امعاصرة ”© . 


المحثالثاك 
اتام المعاهدات 


يترتب على المعاهدات الدولية آثار كثيرة في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة أصالة › 
وقد يترتب عليها آثار على أطراف أحرى تبعاً © » وقد يتفق الأطراف ف المعاهدة على 
ضمانات للالتزام بها ولذلك نعرض فيما يلي لأهم هذه الآثار والضمانات كما 
نستخلصها من عرض الإمام محمد بن الحسن لأحكام الوادعة والأمان » في حمسة مطالب . 


» قانون السلام في الإسلام‎ « › ) ١١١-١١١ و‎ ٠١۹ ( «أحكام المعاهدات ف الشريعة الإسلامية »> ص‎ )١( 
٠۳١ ( وراحع : « التحفظ على المعاهدات » د. عبدالغي محمود » ص‎ . ) ٠۳١ ر‎ ٠۲١ ( ص‎ 
وما بعدهاء « مبادئ العلاقات الدرلية‎ ) ۸٩ ( المعاهدات الدرلية » د. أحمد أبو الوفاص‎ « ٠ ) ۹ 
. الإسلامية » د. الجنزوري ص ( 4۲۹ ) وما بعدها‎ 
› الآئار جمع لكلمة الأثر » رالأثر يأتي .ععنى الخبر » وععنى العلامة » وععنى النتيجة ر الحاصل من الشيء‎ )۲( 
. وععنى ما يازتب على الشيء ويدل على وحوده » وهذا الأير يسمى عند الفقهاء حكماً‎ 
وعلى هذا » فآئار المعاهدة هي : ما يترتب عليها وما بحصل بسببها من نتائج . وبين المعاهدة وآثارها‎ 
. علاقة تبادلية › فالمعاهدة تترتب عليها آئارها حتما » والآئار تدل على بقاء المعاهدة وقيامها‎ 
«مفردات‎ » ٩٥/١ : انظر : « التعريفات > للحرحاني » ص ( ۲۳ ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي‎ 
. ) ١ ( تعليق‎ ) ١١١ ( المعاهدات الدرلية > د. آحمد آبو الوفا ص‎ « » ) ٩ ( غريب القرآن » لاراغب الأصفهاني » ص‎ 


V٤ 


المطلب الأول 
الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر 


والأصل في ذلك : كثير من الآيات القرآنية الكريمة › والأحاديث النبوية الشريفة › 
ال ترسي هذا المبدا الأصيل في العلاقات الدولية وغيرها . 
ففي الوفاء بالعهد أو العقد ” » يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ يا يها الذي 
آمنوا وفوا بالعقودٍ  )‏ . ووجه الاستدلال بالآية الكريمة : « أن العقد ما يعقده 
لعاقد على أمر يفعله هو » أو يعقد على غيره فعله على وحه إلزامه إياه .. والعهد 
والأمان يسكيان عقوداً لأن معطيها قد لزم نفسه الوفاء بها . والأبمان كذلك › لأن 
احالف قد ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به » والشركة والمضاربة تسمى أيضاً عقوداً ‏ 
لأنها تقتضي الوفاء .عا شرطه كل واحد من الربح والعمل لصاحبه »› وألزم نفسه ما 
شرطه في شيء يفعله في المستقبل » فهو عقد كعقود البيوع والإحارات وغيرها . فقد 
اشتملت الآية الكرة على إلزام الوفاء بالعهود والذمم الي نعقدها لأهل الحرب وأهل 
الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس .. وجميع ما يتناوله اسم العقود » ° . 
ويأمر الله تعالى بإمام العهود إلى مدتها وحدر من نقضها فيقول  :‏ إلا الذِين 
)١(‏ الوفاء مصدر رَفى و اى » وهو إتمام العهد على ما عقد عليه من شروطه وعدم نقضه . انظر : « تفسير 
الطبري » : ٠١/۹‏ » « الفردات في غريب القرآن » للراغب » ص ( ٥۲۸‏ ) » « بصائر ذوي التمييز » 
للفیرو زآبادي : ۲٣١ ۲٤٤/۰‏ . 
(۲) سورة المائدة » الآية ( ١‏ ) . 
(۳) «آحكام القرآن » للحصاص : ۲۹۳/۲ - ۲۹١‏ . وانظر : « تفسير الطيري » : ٤44/۹‏ س ٠٠4‏ »› 


« تفسير القرطبي » : 11۹/٠٠١‏ » « تفسير البغوي » : ۳/ه  ٦‏ »> «تفسير ابن کشر » : ٤/٣‏ › 
« جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية » : ٠١١ ۱٤١/۲۹‏ . 


Vo 


Ko 
عَاهَدته مِنْ المُشركين تم لم ينقصوكم شيا ولم يُظَاهرُوا عَلَيْكم أَحَدَا‎ 


مض 2 


اموا إِلبْهم عَهْدَهُم إلى مهم إن الله يجب المتَقِين 4 © . 


ومنذ أن كان البي ا وأصحابه - رضوان | لله علیهم في مكة المكرمة والدعوة 
في مهدها لا تتجاوز أم القرى » يعلم الله تعالى أن المسلمين سيكون طحم دولة قوية . 

وقد تحمل القوة اهلها على التهاون بالعهود والمواثيق تحقيقاً مصلحة قر بية أو ثأراً لمظلمة 
سابقة » فكان من حكمة | لله تعالى أن يأتي التأكيد على الوفاء بالعهد والتحذير من الغدر 
في التعامل مع الأمم الأحرى » وكان ذلك أيضاً إرهاصاً بقيام دولة قوية عزيزة للمسلمين 
ينبغي أن تستشرف الحق والعدل والوفاء » فقال | له تعال : 3 وأوفوا بعَهّد الل إا 

عَاحَذتمْ ولا فصوا الأَيْمَان بعد توكيدها وذ جعم الله ع كفلا إن 
الله يعم ما تعلو . ولا تكونوا كال فضت لها ِن يغد فو أنكاثا 
تتخدون أَيْمًانكم دخلا بتكم أن تكون أمة هي أربى هن اة إنما يبلوكم الله 
پو وين کم بوم الام ما کم فيو نختلفون ) ٩‏ . 

وقال تعالى  :‏ وأوفوا بالَْهْدِ ِن الَْهَّدَ كان مَنْنولاً & ^ . 

وتواردت الآيات الكرة في الوفاء بالعهد في جحالات العقيدة والعبادة والأحلاق وفي 
العلاقات الاحتماعية والدولية وي المعاملات المالية وغيرها » وسلك القرآن الكريم في ذلك 
مناهج شتى » فقد أوحب الوفاء بالعهود بصيغة الأمر المباشر » وبصيغة الخبر » ثم بطريقة 
التحذير من عدم الوفاء أو التهاون بالعهود » وجحعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين ... ” 


. ) ٤ ( سورة التوبة » الآبة‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآیتان ( ٩۲ - ٩۱‏ ) » وانظر : « آحكام القرآن » للحصاص : ۱۹۰/۲ . 

(۳) سورة الإسراء » الآية ( ١٠١‏ ) . 

)٤(‏ انظر بالتفصيل : « العهد رالميثاق ف القرآن الكريم » » د. ناصر سليمان العمر ص ( ٠١١‏ ) رما بعدها» 
« في ظلال القرآن » : ۲۱۹۰/۲ ۔ ۲۱۹۳ . 


ثم عرضت الآيات الكريمة للصورة المقابلة للوفاء فحذرت من خيانة العقود 
رنقضها وعدم مراعاتها مع بيان ما يتب على ذلك من الآثار » قال الله سبحانه 
وتعالی : إن شر لداب عن الله الذين كَفروا َم لا يُؤينون . الذي 


ر 
ge‏ 


عاحَدت هنهم م ينقضون عهَدَحُم في کل مرو وهم لا يتقو .فما تشقفنهم 
في الْحَرب فشرذ بهم مَنَ حلمَهُم لعَلْهُم درون 4 © . 

وقال سبحانه : ( أوكلّمَا عَاهَدُوا عدا ذه فُريق هنهم بل أكرهُم 

يۇ مِنونً 4 ^ . 

وقال سبحانه : ون نكثوا ماهم من بعد عَهَْدِهِم وطّعَنوا في ډينكم 
فقالوا أيه که اکر إنهّم لا يمان لهم لعَلَهم تهون ألا تقاتلون وما نكثوا 
انهم وَعَموا بإخراج الول وهم دوم ول مر أتخقوتهُم فال احق 
أن تخشَوه إن كنم مُومبينَ 4 ^ . 

أما الأحاديث النبوية فقد جاءت بتفصيلات أوسع في الوفاء بالعهود والنهي عن 
الغدر والخيانة والنقض › حسبنا أن نشير إلى طرف منها : 

عن عبدا لله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 4# : « أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يَذَعَها : إذا ائتمن خان » وإذا حذث كذب › وإذا عاهد غدر » وإذا 
خاصم فَجَرّ» ‏ . 


. )١۷ و‎ ٠٦ ( سورة الأنفال » الآيتان‎ )١( 
. ) ٠٠١ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. ) ١۳-١١ ( سورة التوبة » الآيتان‎ )۳( 


. ۷۸/١ : ومسلم في باب حصال المنافق‎ » ۸٩/١ : اخحرجه البخحاري ف الإيمان » باب علامة المنافق‎ )٤( 
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وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ل قال : « إن الغادر يُنصب له 
لواء يوم القيامة » فيقال : هذه عَذْرَةَ فلان ابن فلان > . وقال : « لكل غادر لراء 
عند اسه يوم القيامة » ألا ولا غادرً أعظْمٌُ غدرا من أمير عامَة » © 


وعن أبي هريرة ظه أن رسول ا لله ل قال : « أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن 
من خانك » ۳ 


وأحرج آبو عد بسنده عن رحل من حهينة من أصحاب الني 8# آن رسول ۱ له ظ 
قال : « إنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأمواهم دون أنفسهم وأبنائهم 
ويصاخونكم على صلح - فلا تأخذوا منهم فوق ذلك › فانه لا حل لكم  »‏ . وڼ 
هذا دليل على أنه لا جوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء 


. ٠١١۱/۳ : ومسلم ي باب الأمر بالتیسیر‎ › ۲۸۳/٦ : اخرحهما البحاري في الحهاد » باب إثم الغادر‎ )١( 
. ٠٠۹ ۔‎ ٤٥۸/۸ : وانظر : « حامع الأصول » لابن الأثیر‎ 
٤۷۹/٤ : والترمذي ف البیوع‎ » ۱۸١/١ : أخرحه آبو داود ف الييوع » باب ف الرحل يأخذ حقه‎ )۲( 
والبغوي في « شرح‎ » ٩۲ ر‎ ٩٠/١ : » وقال : « حسن غريب » » والطحاري في « مشكل الآئار‎ 
: » وصححه الحاكم في « المستدرك‎ » ۲٠٤/١ : والدارمي‎ » ٠٠/۳ : رالدارقطي‎ » ۲١٠۹/۸ : » السنة‎ 
واحتلف فيه‎ . ۲۷٠/٠١ : » رالبيهقي في « السنن‎ » ٠١٤/۳ : » والإمام أحمد في « المسند‎ ٠» ۲ 
سلسلة الأحاديث‎ « » ٩۷/۳ » تلحيص الحبير‎ « » ۱١۹/٤ » تصحيحاً وتضعيفاً . انظر : « نصب الراية‎ 
. وتعليق الشيخ الأرناؤرط على « مشكل الآئار » ف الموضع السابق‎ » ) ٠٠١١ ( الصحيحة » للألباني برقم‎ 
: مصابيح السنة » للبغوي‎ « › ١۳١ ۳/٤ : وانظر جملة أحاديث ف « الترغيب والترهيب » للمنذري‎ 
. ٠١١ - 1٤۷/۲ : حامع الأصول » لابن الأثير‎ « » ٩٩ - ۲ 
: رالبيهقي‎ ۰۸١/٤ : وآحرحه أبو داود ف الجهاد‎ » ) ۱۷١ و‎ ٠۷١١ ( «الأمول» لأبي عبيد ص‎ )۳( 
ص ( ۷۲ ) » وابن‎ ٩ :و ۲۲۳ » وسعید بن منصور : ۲۳۱/۲ » ویجیی بن آدم في «الخراج‎ ۹ 
و ۳۳۱/۱۰ › وروی ابن ماحة بعضاً منه : ۱۲۹۹/۲ . وقال‎ ٩۲/٩ : زوه : ۲۹/۱ › وعبدالرزاق‎ 


في الزوائد : إسناده حسن . 


V۸ 


أن يطلبوا منهم زيادة عليه » فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهدءوهما 
عرّمان بنص القرآن والسنة ”° . 

وإذا كان للوفاء بالعهد أثره في الالترام بالمعاهدات الدولية واستقرارها فإانه كذلك 
يجعل المعاهدين عونا للمسلمين ويزر ع في نفوسهم اللقة بهم › فقد أحرج القاضي أبو 
يوسف أن آبا عبيدة بن الحراح لا صا أهل الشام واشتزط طم وعليهم شروطاً كان 
الصلح عليها ء قالوا له : اجعل لنا يوم في السنة نخرج فيه صاباننا بلا رايات » وهو يوم 
عيدنا الأكر . ففعل ذلك وأحابهم إليه » فلم يجدوا ب أن يفوا هم عا شرطوا» ففتحت 
المدن على هذا . فلما رأى آهل الذمة وفاء المسلمين وحسن السيرة فيهم صاروا أشداء 
على عدو السلمين وعونا للمسلمين على أعدائهم » فبعث أهل كل مدينة ممن حرى 
الصلح بينهم وبين المسلمين رحالاً ِن لهم يتحسسون الأحبار عن الروم وعن ملكهم 
وما يريدون أن يصنعوا» فأتى آهل كل مدينة رسلّهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعاً م 
بر مثله » فأتى رؤساء أهل كل مدينة إلى الذي حلفه أبو عبيدة فأحيروه بذلك ... © . 


وقد كان الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر من المعام البارزة والأصول اللابعة في 
منهج الإمام محمد بن الحسن نحده واضحاً في كتابه « السير الكبير » وقي « الأصل “ 
وغيرهما » وكثيراً ما حده يعلّل لما يذهب إليه بأن فيه وفاءٌ وتحرزأ عن الغدر . وإليك 
ما يدل على هذا : 


٠ 0(‏ انظر : « نيل الأرطار » للشوكاني : 1۹/۸ . ونص على هذا من قبل الخافظ اين عبدالبر ثم قال : إلا أن ينقضوا » 
فإن نقضوا » فلا عهد لمم ولا ذمة ويعودون حرباً إلا آن يصالحوا بعد . انظر : «التمهید » : ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر القصة كاملة لي « اراج »“ لأبي يوسف ص ( ٠١١ ۱٤۹‏ ) › وراحع « فوح البلدان » 
للبلاذري : ١٦۲/١‏ ء « جموعة الوثائق السياسية » د. هيدا لله > ص ( ٤۷١‏ ) » « تفسير المنار » للشيخ 
محمد رشید رضا : ۰ ۳٣۹/۱‏ » « الدعوة إلى الإسلام » توماس أرنولد »> ص ( ۷۳ ) ترجمة حسن إبراهيسم 


حسن وآخرین . 


7۹ 


( أ ) - ينبغي رعاية العهد والميغاق مع الدولة غير المسلمة في كل الأحوال › 
ويقدم هذا على واجب النصرة والمساعدة للمسلمين الذين ل يهاجروا إلى دار 
ا ا سروت ا کا ین لاسمین ری فو امین عد ۲ فلا وني 
تقضه » بل جب الوفاء به حتى ينقضي العهد أو ينبذ إلبهم على سر . قال الله 
تعالی : 3 إن امتنصرُوكم في الدَينِ فعلَيْكم النصْرٌ إلاعَلى قو قوم بتکم 
وَبيَهُم مياق وَاللهُ بَا تَعْملون بَصيرٌ» ° . 

وني هذا يقرر الإمام محمد ضرورة تخليص الرهائن من غير المسلمين كلما كان 
ذلك ممكناً إلا إذا كانت هناك موادعة بين المسلمين وغيرهم فيقول : « .. وإن 
أبئ الذين لي أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن إلى المسلمين إلا بقتال » فلا بأس 
بقتاهم وقتلهم على ذلك » لأن الذين في أيديهم قوم أحرار من المسلمين يريدون 
أن يُأخلوهم بلادهم بغير حق » فلا يَسٌَ السلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من 
أيدي الظالمين إذا قدروا على ذلك ... وإن كان الذين أحذوا الرهن قد انتهوا 
بالرهن إلى منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم 
حتى ينبذوا إليهم . جخلاف ما قبل وصوهم إلى منعتهم › لأن هناك إنما يقاتلون 
ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة » وبعدما وصلوا إلى منعتهم › القتالٌ لا يكون 
على الرهن بل على نقض الموادعة . وقد صحّت الموادعة » فذلك منعنا من قتاهم 
حتى ننبذ إليهم » ° . 


(0 ظز : < شرح السو لگییر» : ۱0۹۷1١‏ ء وراحع « حك لقرآن > للحصاص : ۷١/۴‏ - ۷ «احکام 
القرآن » لابن العربي : ۸۷٥/۲‏ › « ت تفسير الطبري ٤ : ٩‏ ۸۲/۱ - ۸۳ » « تفسير أبي السعود » : ۳۷۷/۲ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية ( ۷١‏ ) . 


(۳) «السير الكبير » مع شرح السرحسي : ٠١١۷ -۱١۹۹1/٤‏ . 
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وقال أیضاً : « لا باس بأن يقاتل السلمون من أهل العدل مع الخوارج المش ركين 
من أهل الحرب .. إذا م يكن فيه نقض عهد منهم . فأما إذا آمنوا قوماً ثم غدروا 
بهم فإنه لا يَسَعَ القتال معهم لأهل العدل » لأن الوفاء بالأمان واحب » ° . 

( ب )إلا أن وجود الميثاق المانع مسن نصرة المسلمين وعدم قتال المعاهدين 
يكون فقط بالنسبة للدولة الإسلامية › أما الرعايا العاديين فيمكنهم تخليص الأسرى 
إذا كانوا مستأمنين في بلاد الكفر وقدروا على ذلك . قال الإمام محمد : 


« قوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب ... إذا أغار أهل الحرب على 
دار الإسلام فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرارا مسلمين فأدخلوهم دار الحرب » 
فمروا بهم على أولعك المسلمين المستأمنين »› هم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على 
ذراري المسلمين » لا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال » “ . 

وقال أيضا في « السير الصغير » : « وإن أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون 
ومستأمنون على دار من المسلمين فأسروا ذراري المسلمين [ فلا بأس أن ينقضوا 
الأمان ثم يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري  ]‏ إذا كانوا يطيقون القتال » لأنهم ما ملكوا 
ذراري المسلمين بالإحراز » فهم ظالمون في استقاقهم . والمستأمنون ماضمنوا لهم 
التقرير على الظلم › فلا يسعهم إلا قتالهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم بخلاف 


. ٠١۱١-۱۰۱۰ /٤ : المرحع السابق‎ )١( 

)١(‏ «الأصل » للإمام محمد بن الحسن _ كاب السّير- ص ( ۱۹١‏ ) . وانظر : « المعاهدات الدرلية في 
الشريعة » د. أحد آبو الوفا ص ( ١١١۷‏ ) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل واسندر كناه من « احتلاف الفقهاء » للطيري ص ( ۱۹١‏ ) عندما تقل 


رآي آبي حنيفة وأصحابه في المسالة . 
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الأموال » لأنهم ملكوها بالإحراز ”“ » وقد ضمن المستأمنون آلا يتعرضوا هم 
في آموام  »‏ . 

( ج) - وعرض الإمام محمد لكثير من الشروط التي يجب الوفاء بها في الموادعة 
ليكون ذلك تحرزا عن الغدر والخيانة وتأكيداً للوفاء با لمعاهدات وشروطها › 
فمن ذلك : 

- إذا مر عسكر المسلمين .عدينة من مدائن أهل الحرب فقال أهل المدينة : أعطونا 
العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا » فأعطيناهم ذلك » فإن كان شربنا يضرُهم في 
مائهم » أو لا نعلم أيضرٌ ذلك .عائهم أو لا » فينبغي أن نفي هم بذلك ^ . 

- وإذا أعطوهم العهد على أن لا يتعرضوا لزرعهم وأشجارهم ولمارهم »› 
فليس ينبغي هم أن يتعرضوا لشيء من ذلك » سواء أضرٌ بأهل الحرب أو م يضر 
بهم » لأن هذا ملك هم » ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم الِلْك » لا باعتبار 
المنفعة والضرر ... والتحرز عن الغدر واحب ° . 

( د ) - وإن شرطوا في المعاهدة شرطاً وجب الوفاء به وما هو أولى منه حتى ولو 
م ينص على ذلك : فإن شرطوا علينا آلا ناكل من زروعهم ولا نعلف متها » فليس 


)١(‏ بف «احتلاف الفقهاء “ ص ( ۱۹١‏ ) آنهم يستنقذون آسراء المسلمين وآموالهم . وهو خالف لنص الإمام 
محمد - رحمه الله في كتابيه « الأصل » و « السّير » . وراحع فيما سيأتي ص ( N1‏ . 

(۲) «شرح السّرر الصغير» : ضمن «المبسوط » للسرحسي : ٩۸/٠١‏ » رععناه أيضاً لى « السّير 
الکبیر “ : ٠۲۲۲/۲‏ » « انحتلاف الفقهاء ‏ للطيري ص ( ۱۹١‏ ) » « البحر الراتق » لابن نيم : ١/۷١٠ء‏ « 
فتح القدیر ۳٤۸/٤ : ٩‏ . 

™ « الستير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۱ , « الفتاوی اهندية »> : ۳٠۰۳/۲‏ . 

5 « السیر الکبیر ٩‏ : ۳۰۰/۱ ۳۰۱ » «الفتارى الهندية » : ۲۰۳/۲ . 


yf 


ينبغي لنا أن نحرق شيعا منها » لأن الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصوده م 
بالشرط » فيثبت الحكم فيه بالطريق الأول . 

وإن شرطوا ألا نحرق مم زروعا فقدرنا على أن نغرقها بالماء » فليس لنا أن نفعل 
ذلك » لأن هذا في معنى المنصوص من كل وحه » فإن كل واحد منهما إفساد . 

وإن شرطوا أن لانقتل أسراهم إذا أصبناهم » فلا بأس أن نأسرهم » لأن الأسر 
ليس في معنى ما شرطوا من القتل . وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحداً فليس ينبغي لنا 
أن نأسرهم ونقتلهم » لأن القتل أشدٌ من الأسر »› ومقصودهم بهذا الشرط يفوت 
بالقتل كما يفوت بالأسر  »‏ . 

والأصل في حنس هذه المسائل والشروط : أن الأمان على الشيء أمان على مثله 
وعلی ما فوقه ضرا » ولا یکون أماناً على ما دونه ضررا ° . 

(ه) - وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإمام محمداً- رحمه الله - يؤ كد على 
وجوب الوفاء بالعهد والشروط في المعاهدات طالا أن المعاهدة لا تزال قائمة يلتزم 
بها الطرف الآخر . أما إذا نقضها جخيانة أو مخالفة للشروط المتفق عليها - كما سيأتي 
- فإن المسلمين عندئذ فى حل من الالتزام بها والوفاء ها » لأنها م تعد قائمة فعلاً . 

وبهذا يضع قيدا على الوفاء بالعهد » ويعاملهم بالمئل فيما هو سائغ جائز لنا . 
وهذا ما يفهم من قوله آنفاً : « إن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا » فليس ينبغي لنا أن 
نأسرهم أو نقتلهم إلا أن تظهر الخيانة منهم » بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا منا أحدا» 


— Volt y oA < oAY < ٤۹۹/۲ : وانظر : آمثلة كثيرة في‎ » ۳٠۴ -- ۱ لمرحع نفسه:‎ )١( 
. 1۸9A -1۸01/° ر‎ ۱ 


(۲) انظر : « الفتاوى الهندية » : ۲٠۳/۲‏ . 
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ولا يأسروا منا أحدا » ثم فعلوا ذلك » فحينعذ يكون هذا منهم نقضاً للعهد » فلا بأس 
بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم » كما كان لنا ذلك قبل العهد  »‏ . 


والأصل في هذا : قوله تعالى : ض إلا زين عَاهدتم من المُشركينَ ثم لَه 
موم شنا وم باهرا علَْكم أحدا اموا بوم عَهْدحم إلى موم 
إن الله ي يحب المتقِينَ 4 ° . 

رتو تال : $ فنا اتی لک ایی لھ ذال بی ان ۾ ١‏ . 

كما استدل على ذلك أيضاً بأن أهل مكة لما نقضوا العهد مع الي فا في صلح 
الحديبية عساعدتهم بي بكر على حزاعة ‏ وكانت حزاعة حلفاء رسول الله ظا _ 
قصدهم رسول الله ف من غير د ت إليهم » وسأل الله تعالى أن يعمّي عليهم الأحبار 


حتى يأتيهم بغتة ”° . 


واتفق الفقهاء على أنه ينبغي على المسلمين أن يفوا بكل ما في المعاهدة من شرط 
صحيح » طالما أنها لا تزال قائمة م تنتقض ” 


قال ابن حزم : « اتفق الفقهاء على أن الوفاء بالعهود الي ذ نص القرآن على حوازها 


() ”السیر الکبیر » : ۳۰۳/۱۔ ٠۳۰٤‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ٤‏ ) . 

(۳) سورة التوبة » الآية ( ۷ ) . وف هذا يقول الدكتور حامد سلطان : وهذا نص صريح ف إقامة أساس القوة 
الإلزامية للمعاهدات على رباط الوفاء المتبادل بالالتزامات من جانب الطرفين المتعاقدين . انظر : «أحكام 
القانون الدولي في الشريعة » ص ( ۲٠۷‏ ) . 

. ) ١ ( سياتي تخريج القصة في المبحث القادم » ص ( ۷۷۲ ) » تعليق‎ )٤( 

(ه) انظر : « عقد الحواهر الثمينة “ : 4۹۸/١‏ » « الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲۰٠۹/۲‏ «الوحیز ۲١۰۲/۲ : ٩‏ » 
« الغاية القصوى » : ٩1۲/۲‏ » « نهاية امحتاج » : ۱٠۸/۸‏ » « روضة الطالبین » : ۳۳۷/۱۰ » « تحرير 
الأحکام » ص ( ۲۳۳ ) » « المغيْ » : ٠١/٠١‏ «المبدع» : ٠١١/۳‏ . 
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ووحوبها وذْكِرَّت فيه بصفاتها وأسمائها » وذكرت في السنة كذلك › وأجمعت الأمة 
على وحوبها أو جوازها › فإن الوفاء بها فرض » واعطاؤها حائز . 

واحتلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا » أَيحْرْمٌ إعطاؤه ويبطل إن 
عقد آم ينفذ ؟» ” . 

هذا » وبالمقارنسة نحد البوّن شاسعا بين تأكيد الإسلام على الوفاء بالعهد وشروطه 
ومنع الغدر » حتى غدا ذلك أصلاً عظيماً في العلاقات الدولية والاحتماعية › وبين 
واقع غير المسلمين في القديم والحديث » وتعاملهم مع المسلمين بالغدر وعدم الوفاء» 
حقى اعترف بذلك كتابهم ومنهم « فوشيه » الذي يقرر أن البي ف قد أوصى أتباعه 
عراعاة المعاهدات وتنفيذ نصوصها › قبل أن تظهر في الغفرب قاعدة احزام 
المعاهدات ”“ . بل في وقت كان الغرب يغط فيه في دياحير الجهالة والظلمة › ولم 
یکن فيه أي احترام لذمة أو عهد أو ميثاق > وإنما كانت القاعدة هي الكذب والخديعة 
والغدر » حتى ان الكنيسة الكاثوليكية في القرن السابع عشر قد قامت بإعفاء الأمراء 
الكاثوليك من الالترام بالعاهدات الي أبرموها مع الكفار وغير المؤمنين بالكاثوليكية › 
ومنها المعاهدات المبرمة مع البروتستانت ” » فكان ذلك شهادة لا يرقى إليها الشك - 
إذ هي شهادة من الأعداء ‏ تدل على عظمة الإسلام وأحكامه ومو مبادئه الي تقوم 
على الحق والعدل اللذين قامت بهما السموات والأرض “° . 


. ) ٠١۳ ( «مراتب الإجماع » لابن حزم » ص‎ )١( 

(۲) تقلا عن « ار المعاهدات بالنسبة للدول غور الأطراف » » د. محمد جحدي مرحان » ص ( ۲۳ ) . 

™( « تاريخ القانون الدولي » تاليف لوران » المجلد العاشر » ص ( ٤۳۲‏ ۔ ٤١۹‏ ) نقلاً من المرحع السابق . 

» ) ۳۳۱ ۳۳۰ ( انظر بالتفصیل : « حضارة المرب » تاليف غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعیتر » ص‎ )٤( 
> منهج الإسلام في الحرب والسلام‎ « » ) ٤١ - ٠١ ( الشرع الدرلي لي الإسلام » د. أرمنازي » ص‎ « 
») ١٠۲١ ١٠۲۶٤ ( «المعاهدات الدولية » د. امد ابو الوفا ص‎ » ) ٠١ ٠٤ ( عثمان ضميرية » ص‎ 
. ) ۲۳ ( آثار المعاهدات بالنسبة للدول غرر الأطراف » د. محمد محدي مرحان » ص‎ « 
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المطلب الثاني 
رعابة حمَوق المعاهدين الأساسية 


أ - تقعضي الموادعة أن يأمن المعاهّدون على أنفسهم ونسائهم وذراريهم › لأنها 
عقد أمان » فيجب مراعاة حرماتهم وحهمايتهم ”° . ولذلك قال الإمام محمد : « إن 
أهل الموادعة في مان المسلمين » فمن دحل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة من غير 
مان حديد كان آمناً لا نعرض له » لأنه آمن بتلك الموادعة . إذ لا حل للمسلمين أن 
يتعرضوا له في داره » فكذلك إذا دحل دار الإسلام . وقد دحل أبو سفيان ظ4 المدينة 
زمن المدنة ولم يتعرض له أحد بشيء . 

وكذلك لو دحل رحل منهم دار حرب أحرى فظهر المسلمون عليهم م يتعرضوا 
له » لأنه في أمان المسلمين حيث كان ».منزلة ذمي يدحل دار الحرب ثم يظهر 
السلمون على تلك الدار » " . 

وأحرج أبو يوسف أن عمر الخطاب هه كان إذا صالمح قوماً اشتزط عليهم 
شروطا > فإذا فعلوا ذلك والتزموا بها » فهم آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم 
وأموالهم » ولمم بذلك ذمة الله وذمة رسوله غه ونحن براء من معرة الجيش ‏ . 


ولذلك نص الإمام محمد على أن المسلمين إن قتلوا واحداً من الموادعين الذين 


(۱) انظر : « السیر الکبیر » : ۱۷۸٩/۰‏ › « البدائع » : ]١۲١/۹‏ . 

)١(‏ «السير الكبير » : ۱۹۹١/١‏ «الأصل » كتاب السير» ص ( ٠١١‏ ) › « السير الصغير » مع شرحه 
« المبسوط » للسرخحسي : ۸٩/۱۰‏ › « البداتع » للکاساني : ٤٠٠٠/۹‏ . 

(۳) «الخراج » لأبي یوسف ص ( ٤۲‏ ) . 


۷۳٦ 


وادعهم رحل من المسلمين وجب أن يغرموا ديته » لأن أمان الواحد ناف في حق 
جماعة المسلمين فيظهر به العصمة والتقوّم في نفوسهم وأموالهم › والقتل هذا كان 
طا حيث ا يعلموابالأمان تحب الي 7 بقرله تال : $ وذ كان من قو 
كم وهم ماق فة ملم ّى هله َير رة وة ) © . 

ب _ كما تقتضي الموادعة أصلاً آخر » وهو نصرتهم والدفاع عنهم ورفع الظلم 
الذي يقع عليهم » فيجب على إمام اللسلمين إذا وادع قوما من أهل الحرب مال أو 
بغير مال » ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم : أن يدفع ذلك عنهم › ويب عليه أن 
ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا » وأن ينصفهم ممن يظلمهم » كما يجب عليه ذلك في 
حق أهل الذمة » لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام »فكان حكمهم كحكم 
أهل الذمة » فوحب علينا نصرتهم ودفع الظلم عن © 

كما يجب استنقاذهم من الأسر إذا وقعوا فيه › قال الإمام محمد : لو أن قوماً من 
أهل الحرب لا منعة هم » دخلوا إلينا بأمان » فأغار آهل دار حرب أخرى على دار 
الإسلام وأصابوا أولفك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم واستعبدوهم » ثم ظهر 
السلمون عليهم »› فعليهم تخلية سبيل المستأمنين » لأنهم سبوا من دار الإسلام » وقد 
كانوا في حكم الإسلام حين سبوا » والحرية لا تبطل عشل هذا السبي ° .. 
والمستأمنون فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحام كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم 
على أمير المسلمين ودفع الظلم عنهم لأنهم تحت إمرته . ألا ترى أنه كان يجب على 


(۱) انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرخحسي : ۲۱۰-۲۰۸/۱ و ٥۸۲‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية ( ٩۲‏ ) . 

(۳) «السیر الکبیر “ مع شرح السرحسی : ۱۸9٩ › ۱۸۰ 4 ۱۸۰۲/١‏ ۰ ۱۸۷ . 

. ) وبهذا قال الإمام آحمد بن حنبل رمه الله . انظر : « آحکام آهل الملل » للحلال > ص ( ۲۳۹۔۲۳۷‎ )٤( 
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الإمام والمسلمين اتباعهم لاستنقاذهم من أيدي المشركين الذين قهروهم › ما م 
يدخلوا حصونهم ومدائنهم كما يجب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو 
على أهل الذمة ؟ ° . 

وإذا كان واحب المسلمين الدفاع عنهم ما داموا في دار الإسلام » أو إذا كانوا في 
دارهم » ووقع الظلم والعدوان عليهم من المسلمين › فإن هذا يقتضي أنه لو أغار 
عليهم قوم من أهل الحرب م يكن على إمام اللسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم 
بسبب الموادعة › لأنه لم يلتزم هم بذلك " . 

وبهذا يظهر الفرق بين الموادعين والمستأمنين في دارنا » لأن أهل دار الموادعة م 
يلتزموا شيئا من أحكام الإسلام » فإنهم وادعونا على أن لا تێجري عليهم أحكامناء 
فكانت دارهم دار حرب على حاطا ... فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام > وحكم 
الإسلام يجري عليهم ما داموا في دارنا » فيما فيه حق العباد ° . 


ج وأموال المعاهدين وملكياتهم مصونة كذلك › لا يجوز التعرض هادون 
حق . وقد نص الإمام محمد على هذا فقال : 


« إذا وادع "“ المسلمون قوماً من المشركين فليس يحل هم أن يأخذوا شيعا من 


)١(‏ «السير الكبير » : ۱۸۹١/١‏ »> رقال ابن قدامة في « المغي » : ٠٠0۲/٠١‏ : « إن آهل الحرب لو استولوا 
على آهل ذمتنا فسبوهم وأخذوا أموالحم ثم قدر عليهم » وحب ردهم إلى ذمتهم ر م جز اسازقاقهم في 
قول عامة أهل العلم لا نعلم حلاقا ني ذلك » . وانظر : « الأموال » لابن زنویه : ٠٠٠/۱‏ . 

(۲) «السير الکبير » : ۱۸١١/١‏ و ۱۸۹١‏ ر ۱۸۹4 . وبهذا قال الشافعية › انظر : « روضة الطالبين > : 
۰ « نهاية الحتاج ٠١۹/۸ : ٩‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ( )۱۸۷١‏ . 

. في الأصل : « آردع » وهو حطاً مطبعي آو تصحيف › والسياق يدل على ذلك‎ )٤( 


VFA 


أموالمم إلا بطيب أنفسهم » للعهد الذي جرى بيننا وبينهم . فإن ذلك العهد في حرمة 
التعرّض لاأموال والنفوس بنزلة الإسلام » فكما لا يحل شيء من أموال السلمين إلا 
بطيب أنفسهم » فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين » وهذ لأن في الأحذ بغير 
طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ... » “ . 


ثم استدل على ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشَني هه أن ناساً من اليهود يوم خيبر جاؤوا 
إلى رسول الله هه بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها 
قلا أو وما . فأمر رسول ا لله ف عبدالر من بن عوف فنادى في افاس : إن 
رسول الله # يقول : « لا أحلٌ لكم شيئاً من أموال المعاهدين إلا بحق »" . 


ولذلك نص الإمام محمد على أن ما يتلفه المسلم من أموال المعاهدين يكون 
مضموناً . فقال : « لو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واح 
منهم ضمن » 7 . 

وبلغ التحرز من العدوان على أموال المعاهدين أن قرر الإمام محمد أنه لا جوز 
شراء الال المسروق من المعاهَد فقال : « إذا وقع الصلح .. ثم سرق منه مسلم شيعا م 


.٠١۳/١ : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) رري هذا الحديث من طرق عن آبي تعلبة وحالد > فرواه الإمام أحمد في « المسند» : ۸٩/٤‏ ر ۹۰» 
وهو في « مسند الشاميين » لالامام أحمد : ۷/١‏ و ١١‏ » رآحرجه آبو داود ف الأطعمة » باب النهي عن 
اکل السباع : ۳٠١/١‏ » ( من مختصر المنذري ) و 1۸/٠۰‏ ( من عون المعبود ) » والبیهقي : ۳۲۸/۹ › 
والدارقطي : ۲۸۸/٤‏ » وابن زغویه في « الأموال » : ۳۷۹/۱ . وسکت عنه آبو داود » ورواته قات 
وإسناده حسن . 

انظر : « حلاصة البدر ایر “ : ۳۹۰/۲ » « تلخیص الخبیر » : ۱١۱/۲‏ » «الحوهر القي » : ۳۲۸/۹ - ۳۲۹ » 

« مسند الشامیین » : ٤۷/۱‏ - ١ه‏ تحقيق د. علي محمد جماز » « نصب الراية -۱۹٩/٤ : ٩‏ ۸۱۹۷ 


(۳) «السیر الکبیر » : ۲۱۹٤/۰‏ . 


۳۹ 


يصح شراء ذلك منه » لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم » ومال المستأمن لا 
يلك بالسرقة » وإذا م بعلكه السارق م يحل شراؤه منه » ولأن ما صنعه غدرٌ » 
يؤدبه الإمام على ذلك إذا علمه منه » وف الشراء منه إغراء له على هذا الغدر »› 
وتقرير ذلك لا يحل » " . 

وني معاهدات الأمان إذا أصاب المسلمون شيثا منهم » يقول الإمام محمد : لو أن 
رحلا من المسلمين أمن قوماً من المش ر كين » فأغار عليهم قوم آخحرون من المسلمين 
فقتلوا الرحال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها » ثم علموا بالأمان » فعلى القاتلين 
دية القتلى » لأن أمان الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين » فيظهر به العصمة والتقوم 
في نفوسهم وأموام ... 

والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة الحلٌ » ويغرمون للنساء 
أَصْدُقَهُنَ ” لأحل الوطء بشبهة » فقد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الك › 
وسقط الح بالشبهة » فيجب المهر " . 

واستدل على ذلك بأن البي َه لما بلغه ما فعل حالد بن الوليد بب حَذِيْمَة ”° رفع 
يديه حتى رؤي بياض إبطَيّه وهو يقول : « اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد » 
ثلاث مرات . ثم دعا علياً له فقال : حذ هذا المال فاذهب به إلى بي حليحة » 
واحعل أمر الحاهلية تحت قدميك - يعن ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات 


)١(‏ «البسوط » للسرحسي : ۸۸/٠١‏ وهذ الجرء شرح « للسّير الصغير » للإمام محمد » وانظر : « البحر 
الرائق » : ۸٥/١‏ » « الفتاوى البزازية » بهامش المندية : ۳٠۹/۲‏ » « الفروق » للكرابيسي : ۳۲۷/١‏ . 

»( الأصدق جمع صداق » وججمع أيضاً على صْدُق . والصداق هو مهر المرأة . 

(۴) «السیر الکبیر » : ۲٠۰-۲۰۸/۱‏ . وانظر أيضاً : ۸۲/۲ من المرحع نفسه . 

. فبيلة من كنانة‎ )٤( 


V۰ 


۾ ت 


والذحول “ قي الحاهلية - فرج إلي فودی هم كل ما أصاب خالد منهم ... ثم 
انصرف إلى رسول الله غه فأحيره الخير ° . 

د وكما تقررت حرمة نفوس الموادعين وأموالهم بالمعاهدة والموادعة › فإننا 
كذلك نجد ها سنداً آخر » وهو الالتزام بالشرط والوفاء به » حتى إذا ما عجز 


المسلمون عن حايتهم ردذوا عليهم ما كانوا قد أحذوه من مال مقابل ذلك . ولذلك 
قال اللإمام محمد : 


لو أن قوماً من أهل الحرب هم منعة دلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن منعهم ما نمنع 
منه المسلمين وأهل الذمة › فعلينا الوفاء هم بهذا الشرط » حتى إذا أغار عليهم أهل 
الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم › لقوله # : « المؤمنون عند شروطهم » " › 
وهذا لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط » فينظر إلى الشرط كيف كان . 


وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذ الشرط - فعلى الإمام أن يفي م بالمشروط 


. الخماشات : الحروح والحنايات » والحول : الأحقاد والعدارة‎ )١( 

(۲) أعرحه البخاري مختصراً ف امغازي » باب بعت الني #4 حالد بن الوليد : ۷/۸ » وي مواضع أحرى » 
والنسائي في آداب القضاة : ۲۳۷/۸ » وأحرحه بتمامه ابن إسحاق في السیرة : ٤۲۹/۲‏ س ٤٠١‏ » 
والواقدي : ۸۸/۳ › وما بعدها . 

)™( أحرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في « المصنف » : ٠1۸/٦‏ مرسلاً بإسناد صحيح » وروي من طرق عن 
عدد من الصحابة موصولاً بلفظ « المسلمون ... » » فأحر جه البخاري تعليقاً في الإحارة : ٠١٠/4‏ » 
وأبو داود في الأقضية » باب الصلح : ٠ ۲٠٠/١‏ والترمذي في الأحكام » باب ماذكر ف الصلح : 
٤‏ » وقال « حديث حسن صحيح » » وابن ماجة في الأحكام » باب الصلح : ۷۸۸/۲ » رأحرحه 
أحمد : ۳٠۹/۲‏ » والطحاوي : ٩۰/٤‏ » والييهقي : ۱٦١ » ۷۹/٦‏ وف « شعب الإبمان » : ۲۹۱/۸ » 
والدارقطي : ۸/۳ و ۲۷ › رالحاکم : 4۹/۲ » وان حبان ص ( ۲۹۱ ) من « موارد الظمآن » » 
رالبغوي ي « شرح السنة “ : ۲۲۰/۸ » وابن الجارود » ص ( ٠٠١‏ ) . وهو حديث صحيح لتعدد طرقه. . 
انظر : « فتح الباري > : ٤٥۲ - ٤٥۱/٤‏ » « تلحیص الحبیر » : ۲۳/۴ » « إرواء الغلیل » : ٠٤١-۱٤۲/١‏ . 
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إن قدر على ذلك » وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من الال » لأنهم التزموا 
ذلك .عقابلة الحماية » فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأحذ منهم شيا من المال ”© . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد - رحمه الله - هو مذهب جمهور الفقهاء في 
وحوب حايتهم والكف عنهم والدفاع عنهم إلى انقضاء مدة الموادعة أو صدور 
خيانة منهم تقتضي انتقاض الموادعة » أو صرحوا بنقض العهد أو فعلوا ما يوحب 
نقضه أو خالفوا شرطا من شروطها »› وعندئذ يرد ما أحذ منهم من الال . وإن م 
یفعل کان آنما ”° . 


المطلب الثالث 
سربان المعاهدات فى الزمان والمكان وعلى الأشخاص 


أ - قرر الإمام محمد قاعدة هامة في سريان المعاهدات من حيث الزمان › فهي 
تنتج آثرها ويلتزم بها المسلمون ما دامت قائمة ل تنتقض › وتراعى مدتها في 
ذلك » حت في وقت الحرب › فقال : 


« لو أن سرية صالحوا أهل حصن على حمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرحوا 


(۱) السیر الکبیر ٩‏ : ۱۸۰۷/۰ ۱۸۰۹ و ۱۸۹۳ . وانظر : «الخراج “ لأبي یوسف ص )٠١١-۱٤۹(‏ . 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطيري ص ( ۲١١ - ٠٤٠١‏ ) » «عقد الجراهر الثمينة » : ٤۹۸/١‏ › 
« حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲۰٠/۲‏ » «الأم » للشافعي : ۱۲۷/۲ 1۲۹ › «المهذب مع 
تكملة امجموع ٩‏ : ۲۲/۱۸ و ۲۲۷ › « روضة الطالبین » : ۳۳۷/۱۰ » « الوحیز » : ٠٠٠٤/۲‏ > 
« المغي) : ١٠١ ١١١/١٠١‏ › «الإنصاف » : ۲٠٠/١‏ » « كشاف القناع » : ٠١۷/۳‏ «أحكام 
القرآن » لابن العربي : ۸۷٦/۲‏ » « الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( ١١‏ ) » « تحرير الأحكام في 
تدبور آهل الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) » « فتح العلي المالك » للشیخ علیش : ۳۹۲/۱ . 


VEY 


ت 


إلى دار الإسلام صح ذلك ... ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من 
آهل الحرب .. فإن مضت هذه السرية في أرض الحرب ودخحلت سرية أحرى من 
اللسلمين » فلما انتهوا إلى الحصن أحيروهم بذلك الصلح وشهد على ذلك عدلان من 
المسلمين فليس ينبغي طم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء » لأن عقد السرية الأولى 
نافذ في حق المسلمين كافة » قال رسول الله 4# : « المسلمون يذ على مَنْ سواهم »› 
يسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أوهم ويرد عليهم أقصاهم » “ . قيل : المراد 
يعقد أول السرايا الأمان فينفذ ذلك على المسلمين » " . 

وقال : « لو أن سرية حاصروا حصنا فسأمم أهل الحصن أن يومنوهم أربعة أشهر 
على أن يعطوهم خمسمائة دينار ففعلوا » ثم دحلت سرية أحرى في دار الحرب 
وعلموا بذلك » ليس هم أن يقاتلوهم حتى يروا عليهم الدنانير أو ينتهي الأمان .عضي 
المدة » لنفوذ أمانهم على كافة الملسلمين » "° . 

وقال : « لو أن قوماً من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على 
أن لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم » وعلى أن منعوهم من عدوّهم › ثم ظهر 
عليهم قوم من أهل الحرب فسَبّوا نساءهم وذراريّهم » ثم استنقذهم المسلمون بعد 
ذلك » فإن كان الاستنقاذ في سني الموادعة ردُوهم أحرارا كما کانوا » وإن کان بعد 
انقضاء سي الموادعة كانوا فيقاً للمسلمين » لأنهم التزموا نصرتهم في سي الموادعة لا 


بعدها ¢ وعليهم الوفاء. عا التزموا حاصة . 


(۱) تقدم تخریجه فیما سبق » ص ( ۳۰۹٣‏ ) 
(۲) «السير الكبير » : ٤۸١ 4۸١/۲‏ » وانظر : «الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/١‏ » «المعاهدات الدرلية» 
د. امد آبو الوفا ص ( ٠١١‏ ) . 


(۳) المرحع نفسه : 6۹6/۲ . 


VE 


وعلى هذا : لو وقع الظهور على أموالمم › ثم وقعت في الغنيمة › فبإن كان بعد 
انقضاء سي الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم » وإن كان في سي الموادعة : 
فان وحدوها قبل القسمة أحذوها بغير شيء › وإن وحدوها بعد القسمة أحذوها 


بالقيمة إن أحبوا» "° . 


وحتى ما يبدو من أن الإمام محمد يجعل الاتفاق المبرم بين رئيس دولة الأعداء 
وأسارى المسلمين موقتاً بوحود هذا الرئيس أو استمرار صفته ما لم يوحد ما يثبت 
العكس ” » فإنه لا يتنافى مع المبداً السابق » لأن سياق كلامه يدل على أن ذلك 
الاتفاق بينهما إنما كان مرتبطاً بوقت معين هو حياة ملك الأعداء أو رئيسهم »› 
ولذلك قال : 

« إذا استحلف ملكهم - ملك دار الحرب ‏ الأسيرً بالأبمان المغلظة ألا جرج إلى 
بلاد المسلمين » فحلف على ذلك فاليمين لازمة . 

فإن كان حلف ألا جخرج إلا بإذن الملك » ثم حرج بغير إذنه فهو حانث » إلا أن 
يكون ذلك الملك قد مات . وكذلك إن عزل ذلك الملك » " . 

ويعلل السرحسيي ذلك بأن في لفظه ما يوحب توقيت اليمين بحياته » وكذلك 
اعتبار إذنه إنغا يكون حال قيام سلطنته » فتوقيت اليمين به . إلا في قول أبي 


. () 
يوسف - رمه | لله ۔ . 


. ۱۸١۹۳ -۱۸٦۹۲/١ : «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي‎ )١( 
. ) ٠١١ ( انظر : « المعاهدات الدولية » د. أحمد أبو الوفا ص‎ )١( 
. ۲۰۳۷ «السیر الکبیر » : ۲۰۲۳۱/۰۔‎ )۲( 

() « السير الكبير » مع شرح السرحسي : الموضع السابق . 


V٤ 


ب _ كما نص الإمام محمد على هذه القاعدة بمعنى غير السابق » وهو أن تظل 
المعاهدة ملزمة للدولة الإسلامية ما دامت م تنقض مدتها حتى ولو تعاقب عليها 
أكثر من خليفة أو حاكم للدولة › فهناك استمرارية للمعاهدة على أساس أن ما يبرمه 
الحاكم السابق يلتزم به مَنْ يليه » ما دامت المعاهدة لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ”“ » ففي الصلح مع أهل نجران - كما تقدم - كتب هم النبي ف كتابا 
أقرهم في نحران على شروط اشترطها عليهم واشترطوها هم » وكتب هم بذلك 
عهدا» ثم حاؤوا من بعد إلى أبي بكر ظله فكتب مم بكل ما كتب هم البي ظا › ثم 
حاؤوا من بعد أن استخحلف عمر هه - وكان عمر قد أحلاهم عن نجران اليمن 
وأسكنهم بنجران العراق لأنه حافهم على المسلمين - فكتب هم .عا كتب هم الني خف 
وأبو بكر ظ4 » فلما قبض عمر له واستخلف عثمان له أتوه إلى المدينة فكب م 
عا كتب هم عمر » فلما استخحلف علي رضوان الله عليه وقدم العراق أتوه وطلبوا أن 
يعيدهم إلى نحران اليمن فأبى ظلهه أن يرهم » ثم كتب هم كتابا عا شرط هم الني ظا 


والخلفاء من بعده . 


وبهذا أفتى الإمام محمد الخليفة هارون الرشيد لما شاوره بشأن نصارى بي تغلب 
فقال : فإن عمر قد صالحهم على ألا ينصّروا أولادهم » وقد نصّروا أبناءهم وحلت 
بذلك دماؤهم » فما ترى ؟ فقال الإمام محمد : إن عمر أمرهم بذلك وقد نصُروا 
أولادهم بعد عمر » واحتمل ذلك عثمان وابن عمك - علي - وكان من العلم ما لا 
خفاء به عليك » وحرت بذلك السنن » فهذا صلح الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك 


() انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ص ( ٠٤۹‏ ) . 
(۲) انظر : « الأصل » للاسام حمد» کتاب السّیر » ص ( ۲۹۷ - ۲۹۹ ) » «الخراج » لأبي يوسف 
ص ( ۷۷- ۸١‏ ) » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۸١ - ۷١/١‏ . 


Vo 


في ذلك . وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى ! فقال هارون الرشيد : لاء ولكنا 
نجریه على ما أحروه إن شاء الله ٩‏ . 

وبهذا أخذ ججمهور الفقهاء من الشافعية والنبلية حيث نصوا على أنه إذا مات 
الإمام الذي عقد المدنة أو عزل : وحب على الإمام الذي بعده إمضاؤها إن كانت 
صحيحة » لأن الإمام عقدها باحتهاده فلم جز نقضها باجتهاد غيره . وأحاز ابن 
عقيل من الحنابلة نقضها . 

وإن كانت فاسدة ففيها تفصيل بين ما إذا كان الفساد من طريق الاحتهاد فلا 
يفسخها » وإذا كان سبب الفساد مخالفة النص أو الإجماع فإنه يفسخها ° . 

ج_ وف تلك النصوص السابقة عن الإمام محمد - رهه الله - ما يدل على سريان 
المعاهدة على أشخاص المسلمين الذين م يباشروا عقدها › ولذلك قال : « لو أن 
مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار حازت موادعته » و لم يحل للمسلمين أن 
يغزوهم » وإن قتلوا واحدأ منهم غرموا ديته » لأن أمان الواحد من المسلمين .منزلة 
مان جماعتهم " . 


وفيما سبق رأينا أمثلة ذه القاعدة في عقود الذمة والأمان » حيث يسري العقد 


)١(‏ انظر : « تاريخ بغداد » للحطيب : ۱۷١/۲‏ » « فضاتئل آبي حنيفة » للسعدي › ورقة ( 1۹۷ ) » « آخيار 
آبي حنيفة وأصحابه » للصيمري ص ( ٠١١‏ ) » « مناقب آبي حنيفة » للامام الكردّري » ص ( ٤٣٤‏ - 
۰ ) « آحکام القرآن » للحصاص : ٩٥/۳‏ . 

(۲) انظر بالتفصيل : « الام » : ٠١١ ٠١١/١‏ › «المهذب » مع « تكملة الجموع “ : ۲۲٠/١۸‏ › « ررضة 
الطالبين ۲۳۷/٠٠١ : ٩‏ , «المغغفي » : ١٠١/١٠ء‏ ر 11١‏ «الإنصاف » : ۲11۷/٤‏ « كشاف 
القناع » : ٠ ٠٠١ - ٠١۰۳/۲‏ «الإحكام في تيز الفتارى عن الأحکام » للقران » ص (۱۸- ۲١‏ ) . 

ص « السير الكبير » : ٥۸۲/۲‏ . وانظر آنفاً ما نقلناه عن السرحسيي في الفقرة «1» . 


V٤ 


على التابعين لمن باشر العقد كالصغار والزوحة فلا محتاحون إلى عقد حديد» وهذا 
رأي الحمهور خلافا للشافعي - رحمه الله - في أحد الوحهين ‏ . 

ومن جهة أحرى إذا وادع اللسلمون ملكا من ملوك أهل الحرب فإن ذلك يسري على 
أهل مملكته . ولذلك بوب البحاري في « صحيحه » لهذا فقال : « باب إذا وادع الإمام 
ملك القرية » هل يكون ذلك لبقيّهم » ؟ ثم أورد فيه موادعة الي 4# لملك أي . 


قال ابن بطّال : العلماء بجمعون على أن الإمام إذا صالح أهل قرية أنه يدحل في 
ذلك الصلح بيهم . واحتلفوا في عكس ذلك » وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة › 
هل يدخحل فيهم ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظا . وقال أصبغ وسحنون - 
من علماء المالكية - : لا يحتاج إلى ذلك » بل يكتفى بالقرينة › لأنه لم يأخذ الأمان 


لغيره إلا وهو يقصد إدحال نفسه © . 
د أما من حيث المكان فتسري المعاهدات الدولية على كل أرجاء الدولة 


الإسلامية ) دار الإسلام ( وعلی کل مسلم ينما کان داحل دار الإسلام » وحتی حارج 
دار الإسلام في بعض الحالات والأحيان » إذا قبلت ذلك طبيعة المعاهدة وموضوعها ° . 


(۱) انظر : « شرح السور الكبير » : ۱۷٠۲/١‏ « مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( ٠١١ - ٠۲۲‏ ) ومعه 
نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية » « روضة الطالبين » : ۳٠١/٠٠١‏ » « فتاوى الرملي » : ٠4/٤‏ > 
« أحكام أهل الذمة » لابن القيم : 4٦/١‏ . وراحع فيما سبق ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدها ٠.‏ 

(۲) «صحيح البخحاري » مع « الفتح » : ۲٦٠/١‏ . 

(۳) انظر : «فتح الباري “ : ۲۹۷/١‏ . وقول أصبغ وسحنون هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن 
رحمه الله حيث نص على آنه إن قال : آمنوني على عشرة من آهل هذا الحصن ... فهو آمن وعشرة معه » 
لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله « آمنوني » فالياء والنون يكنى بهما انكلم عن نفسه ... راحع بالتفصيل 
« السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ٤۳١٤ - ٤۲۱/۲‏ . 

. ) ٠١١ ( انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية » د. أحمد أبو الوفا» ص‎ )٤( 


VY 


قال الإمام محمد : « ومن دحل دار الإسلام بالموادعة لم يتعرض له »› لأنه آسن 
بتلك الموادعة » لا حل للمسلمين أن يتعرضوا له في دار الإسلام ... وكذلك لو دحل 
رحل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له لأنه في مان المسلمين 
حيث كان » .نزلة الذمي يدحل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك الدار » © . 

وقال : « ولا ينتهي عقد الأمان والموادعة ما دام قي دار الإسلام حتى ينتهي إلى 
آحر حزء من أحزاء دار الإسلام فيرتفع حكم الأمان الذي بيننا وبينه » ”° . 

وقال الكاساني : « لو حرج قوم من الموادعين إلى بلدة أحرى ليست بينهم وبين 
السلمين موادعة » فغزا المسلمون تلك البلدة » فهؤلاء آمنون لا سبيل لأحد عليهم › 
لأن عقد الموادعة أفاد الأمان › فلا ينتقض بالخروج إلى موضع آخحر كما في الأمان 
المؤبد » وهو عقد الذمة » لا يبطل بدحول الذمي دار الحرب » كذا هذا . وكذلك لو 
دحل في دار الموادعة رحل من غير دارهم بأمان ثم حرج إلى دار الإسلام بغير أمان 
فهو آمن » لأنه لما دحل دار الموادعين بأمانهم صار كواحد من جملتهم » "© . 

وهذا أيضا مذهب الشافعي والإمام مالك رحمهما الله ° . 

وغيّ عن البيان أن هذه الأحكام الي قررها الإمام محمد حاءت في وقت كانت 
بلاد المسلمين كلها دارأ واحدة أو دولة واحدة هي « دار الإسلام » وحتى عندما كان 
هناك أكثر من دولة كالذي وقع عندما كانت هناك دولة أموية في الأندلس معاصرة 
للحلافة العباسية » فإن الأحكام الإسلامية بعامة كانت تلتزم بها جميع البلاد مهما 
تناءت » وواقعنا اليوم يختلف كثررا عن هذا فالدولة الواحدة أصبحت دولا » وما تلتزم 
)١(‏ «السير الصغير » للإمام محمد ضمن « المبسوط » للسرحسي : ۸٩/٠١‏ › « البحر الراقق » : ۸٠/١‏ . 
() «البسوط):۹۰/۱۰. 


(۳) «البدائع » للكاساني : 4۳۲١ - ٤۳۲۰/۹‏ . وانظر : « الفتارى المندية » : 1۹۷/۲ › «البحر اراق » : ۸٠/١‏ . 
)6( انظر : « الأم » : 4/4\- To‏ » « البيان والتحصيل » لابن رشد : 1-1/۳ . 


V۸ 


به دولة قد لا تلتزم به أحرى . وا له المستعان . ولذلك أحاب الونشريسي على سوال 
حول ما إذا عقدت دولة مسلمة صلحا مع الكفار هل يلزم سائر آهل بلاد المسلمين 
فقال : إذا كان إمام المسلمين واحدا وأمرهم واحد جتمع » فحينعذ من أحار أحداً من 
أهل الحرب لزم حواره سائر المسلمين في الكف عن قتاطهم » وأما مع تفرق الملوك 
والدول واحتلاف الكلمة فلا » وإنما يلزم الذين أحاروا دون غيرهم ‏ . 

ه_ المعاهدات الفاسدة يزتب عليها بعض الآثار : 

تقدم فيما سبق أن المعاهدة الصحيحة تازتب عليها آثارها وتتبعها حتماً . ما إذا 
فسدت المعاهدة فقد تترتب عليها بعض أحكام المعاهدة الصحيحة كما في العقود 
الفاسدة عند من يقول بها ” » وفي كثير من المواضع الي سلفت أشار الإمام محمد 
إلى وحوب الالتزام بالمعاهدة أو الموادعة وعقد الأمان » ومن الأمثلة على ذلك : 

لو أن أحد المسلمين الحاصرين لحصن من حصون الأعداء أعطى الأمان لأهل الحصن 
أو لواحا منهم دون إذن الإمام فإن ذلك حاثئز على الإمام وغيره » وعلى الإمام أن يكف 
عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم إن كانوا حرجوامنه ‏ . 

وهذا أيضا مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا : إن عقد المدنة أو الذمة إذا فسد › 
وحب نقضه » ولكن لا جوز اغتياهم » بل يجب إنذارهم وإعلامهم » ويوفى لهم 
بالعهد والشرط حتى تنقضي المدة » ومن كان منهم في دار الإسلام بهذا الصلح كان 
آنا » لأنه دحل معتقداً الأمان ويرد إلى دار الحرب © . 


)0 « المعيار المعرب » للونشريسي : ٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر : « تبيين الحقائق “ للزريلعي : 11/٤‏ » « المنثور ف القواعد » للز ركشي : ٠١/۳‏ . 

(۳) «السیر الکبیر » : ٠۲۳ ١۲۲/۲‏ وف أبواب الأمان من الكتاب نفسه آمثلة كثيرة . 

» ۲۲١ ۲۲۰/۱۸ : » «المهذب » مع « تكملة امجمر ع‎ › 4۸١/١ : > انظر : « عقد الحواهر الثمينة‎ . )٤( 
. ٦۳/٤ : » روضة الطالبین » : ۳۳۹/۱۰ - ۳۳۷ » «المغيٰ » : ١٠٠/۲٠ء > « السيل الجرار‎ « 


۷4۹ 


المطلب الرااع 
آثا ر المعاهدات الدولية على غير الأطراف 


الأصل في العقود أنها تتتج أثرها وتلزم عاقديها » وفي هذا يقول الإمام محمد 
- رحمه الله - : « لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل دارين من المشركين » كل دار ها 
ملك على حدة » ثم أغار بعضهم على بعض » فجاءنا كل فريق بعائة رأس ممن 
أسروهم من الفريق الآحر » فإنا نأحذ ذلك منهم » لأنه لا موادعة فيما بين الدارين › 
وإنغا الموادعة بيننا وبينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة » “ . 

إلا أن هذا الأصل أو القاعدة يكتنفها قاعدة أحرى تنازعها الحكم » بيز أن تتمتع 
غير الأطراف بآثار المعاهدة وإن لم يكونوا طرفاً فيها . قال الإمام محمد بن الحسن : 
« ولو حرج إلينا رحل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم حرج إلينا بغير 
مان » لم يكن لنا عليه سبيل » لأنه لما حصل آمنا في دار الموادعة فقد التحق بأهلهاء» 
ومن هو ِن أهل دار الموادعة يكون آمناً فينا وإن حرج بغير استعمان حديد »› 
فكلذلك من التحق بهم . 

وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا » لأن تلك الموادعة بينهم 
.عنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض . ألا ترى أنه لو دخلنا دار موادعينا فوحدنا 
فيهم هذا الرحل » لم يكن لنا عليه سبيل » فإذا كان هو آمناً في دار الحرب » لا جوز 
آن يخرج من ن یکون آمناً بخروحه لينا » ° . 
)١(‏ «السير الكبير » : ۱۷۳۷/١‏ » وانظر : ۱۸١١/١‏ . وراحع «المهذب » مع « تكملة امجموع » للنووي 


الشافعي : ۲۲۷/٠۸‏ » فقد ذهب الشافعية إلى ما قال به الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله . 


. ٤٠۲١/۹ : » «السير الكبير “ لالإمام محمد » مع شرح السرحسيي : ۱۹۹/۰ . وانظر آیضاً « البداتع‎ )١( 


Vo: 


ودليل هذه القاعدة هو قول الله تبارك د وتعالى : نووا فخذرم 
وافتلوخُم حَيْث وَجَدتمُوهُم ولا تدخدوا هنهم ولا ولا نيبرا إلا الذِين 
يصلو إلى قوم بينكم وَبينهُم ميثاق أو جَاءُوكم حَصِرّت دور ان ن 
يقاتلوكه أو يقاتلوا قَومَههٌ 4 . 

قال الإمام الحصّاص في مطلب عَقَدَه هذا الحكم : « إذا عقد الإمام عهدا بينه وبين 
قوم من الكفار » فلا حالة يدحل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرّجم أو 
اليف أو الولاء بعد أن يكون في حيزهم وين أهل نصرتهم » وأما من كان من قوم 
آخرين فإنه لا يدحل في العهد ما لم يشرط . ومن شرط من أهل قبيلة أحرى دخوله 
في عهد المعاهدين فهو داحل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما دحلت كنانة في 
عهد قریش  »‏ . 

ونحد عند الإمام محمد كثيراً من التطبيقات لتلك القاعدة في استفادة غير الأطراف 
من المعاهدة»وبخاصة في حالات النص على هذا الأثر » كما في صلح الحديبية » ففيه 
أن من أحب أن يدخحل في عهد محمد دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دحل فيه ” 

وكذلك ف معاهدات الأمان فيما إذا قال الحربي للمسلمين : آمنوني على عشرة 
من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم » ... فان عشرة منهم يستفيدون من هذا 


(۱) سورة النساء» الآیتان ( ٩۸و ٩۰‏ ) . 

. ۲۲١/۲ : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۳) انظر : « السير الكبير » : ۱۷۸١ ٠۷۸٠/١‏ » وانظر ما كبه العلامة ابن قيم الحوزية من الحنابلة 
ني : « زاد المعاد » : ۱۳۸/١‏ » وراحع « آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد 
جحدي مرحان » ص ( ٦١‏ - 1۲ ) » « المعاهدات الدولية ف الشريعة » » د. أحمد أبو الوفا » ص ( 1۷۷ ) 


وما بعدها . 


o1 


الأمان وهو آمنٌُ معهم ”“ » وكذلك تبعية الأولاد الصغار والزوحة في عقد 
الأمان للزوج .. " . 

والقاعدة في مثل هذه المسائل : أن كل من يستأمن لنفسه ‏ في الغالب ‏ بنفسه لا 
يجعل تابعاً لغيره في الأمان » وكل من لا يستأمن لنفسه - في الغالب - يجعل تابعا لخيره 
في الأمان ^ . 


وفي القانون الدولي تذهب المدرسة الإرادية أو الوضعية في النظم التقليدية إلى 
قاعدة الأثر النسيي للمعاهدات » فلا ترتب أثراً للمعاهدة حارج أطرافها » وقد يخفف 
بعض أنصار هذه المدرسة من غلواء هذه القاعدة فيعترفون بوجحود بعض الآثار 
غور المباشرة . 


أما المدرسة الموضوعية ؛ فقد وضعت قيوداً على قاعدة الأثر النسبي تتمشل في امتداد 
آثار المعاهدات إلى الأطراف الأحرى بوسائل ثلاث هي : الانضمام › والاشتراط 
لمصلحة الغير » وشرط الدولة الأوّلى بالرعاية ° . 


» وانظر فيه أمئلة كثيرة عقد هما بابين هما « باب الخيار في الأمان‎ . ٤١٠/۲ : “ انظر : « السير الكبير‎ )١( 
. ) ٤٥١ - ٤۴١ ( ص‎ ٩ وما بعد » وباب « الأمان على غیره‎ ) ٤۲۱ ( ص‎ 

» وقد عقد هنا باباً بعنوان « مَنْ يكون آمناً من غير أن يوسّنه هل الإسلام‎ » ٠٤١/۲ : » «السّير الكبير‎ )١( 
وهذا صريح في أن أطرافاً أحرى غير المعاهدين أنفسهم يستفيدون من الأمان‎ ) ٠۷١ - ٠٤٦ ( من ص‎ 
. المعقود لغيرهم دون آن يكون معهم عقد امان حاص بهم‎ 

(۲) «الفتاوى الندية » : ٠١١/۲‏ عازياً إل « احيط الرضوي » لرضي الله السرحسي . 

(+) انظر بالتفصيل : « آار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف » د. محمد ججدي مرحان » ص ( ۷۷ ) وما 
بعدها » « قواعد العلاقات الدولية > ص ( ۳۹١‏ ) وما بعدها » « الأصول الحديدة للقانون الدولي العام “ 
ص ( ۳۸۲ ) وما بعدها » « القانون الدولي العام “» د. حمود سامي حنينة »> ص ( ٤۲۳‏ ) ومابعدها» 


د. آبو هیف » ص ( ٥٩۱‏ ) وما بعدها » د. إبراهيم العناني »> ص ( ۱۳۷ ) وما بعدها . 
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الطلب الخامس 
ضمانات الالتزام بالمعاهدات والوفاء ها 


أشرنا في المبحث السابق إلى مراحل تكوين المعاهدة عند الإمام محمد › وفيه استدل 
على كتابة العاهدة أو اموادعة بقوله تعالى : « يا أيُهَا الَذِين آمَنوا إذّا َدَاينعم 
دين ّى أجل می فاكتبوهة... 4 © . 

وهذه الآية الكرعة أصل في توثيق العقود والمعاهدات › وهي تمع أربعة وسائل : 
الكتابة » والإشهاد › والرهن »› والأمانة . وقد أحنا إلى الوسيلتين الأوليين في مراحل 
تكوين المعاهدة » ولذلك نلمع هنا إلى الرهن والأمائة . 

أ - الأمانة أو الوازع الديني : يقيم الإسلام حارسا ف نفس المسلم على الالتزام 
بالمعاهدات والوفاء بها من خلال الربط بين أحكام العلاقات الدولية والعقيدة 
والأحلاق الإسلامية ” » فقد تقدمت فيما سبق النصوص الشرعية في القرآن والسنة 
تحث على الوفاء بالعهود وتجعل ذلك صفة للمؤمن ينبغي أن يلتزم بها عقتضى 
إمانه با لله تعالى وحضوعه لأحكامه وشرعه » وتحذر من الغدر والنكث وتجعل ذلك 
مناقضاً للإمان والأحلاق » وكثيراً ما تتتهي الآيات الي تأمر باتمام العهود والوفاء 
بشروطها عشل هذا التعقيب ‏ إن الله يحب المتقين ) كما لي سورة التوبة 
وغيرها . ون هذا ضمانة لا تعدا ضمانة أخرى © . 


. ) ۲۸۳ - ۲۸۲ ( سورة البقرة › الآیتان‎ )١( 

(۲) انظر فیما سبق » ص ( ۲٣۰‏ ) . 

(۳) انظر فيما سبق » ص ( ۷٠١‏ ) » يقول الدكتور جيد حدرري ( وهو نصراني عراقي ) : كانت السلطات 
الإسلامية نميل إلى اعتبار اتفاقاتها التعاقدية الترامات دينية ينبغي مراعاتها بدقة . ومع أن الفقهاء كانوا 
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ونزید هذا بياناً وإيضاحاً ببعض ما أشار إليه الإمام محمد - رحمه الله - نما يتصل 
بهذا الجانب . ففي « الشروط في الموادعة » قال في كيفية كتابة وثيقة الموادعة : 


« وحعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجحميع ما في هذا الكتاب عَهْد الله تعالى 
وميثاقه وذمّة الله وذمّة رسوله وذمة المسيح عيسى ابن مريم » والمراد تأكيد الموادعة 
بالقسم بعبارات مختلفة © . 


وغيْ عن البيان أن هذه الضمانة لا نحد ها عديلاً في الأنظمة الوضعية الي لا تلقي 
بالا للناحية الدينية ما يفقدها سنداً قوياً في الالتزام حتى ولو كانت تتذرع بحسن النية 
في تفسير المعاهدات والالتزام بها › إذ أن المصلحة الذاتية وحب السيطرة والغلبة 
يحكمان على تصرفات الدول الي تسعى إلى الاستعلاء وبسط النفوذ . 


ب _ الرهائن : لضمان تنفيذ شروط العاهدات جرت العادة على تقديم رهينة أو رهاش © 


يكرهون آن يعقدوا معاهدات مع غرر المسلمين » إلا آنهم اتفقوا على آن المعاهدة متى عقدت كان لابد من 
مراعاة شروطها حتى ينتهي جلها . 
انظر : « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. حدوري ص ( ۲۹٤-۲۹۳‏ ) . 
(۱) انظر : «السیر الکبیر » مع شرح السرحسيي : ۱۷۸۲/١‏ - ۱۷۸۳ . 
(۲) الرهينة على وزن فعيلة تأتي .كعنى فاعل وععنى المفعول » وهي كل ما يرهن » وتجحمع على رهائن . 
والرّهن ما يوضع وئيقة للدين » والرّهان مثله » فهو الشيء المرهون نفسه » ويطلق أيضاً على عقد الرهن 
نفسه » وهو عند الفقهاء : حبس شيءٍ مالي بحق یکن استیفاؤه منه . وتجمع على رِهَان ورهن ورون . 
رالرهاتن ف الاصطلاح الفقهي هم أرلعك الأشخاص الذين تسلّمهم دولتهم آر قومهم إلى سن يعقدون 
معهم معاهدة من المعاهدات الي تشرط على الطرفين أو أحدها تقديم رهائن بشرية إلى الطرف الآحر 
ضماناً للوفاء بها » على آن يعاد هولاء الرهائن إلى قومهم بعد انتهاء مدة المعاهدة . 
انظطر : « ترتیب القاموس المحیط » : ٠٠٤ ٤۰۳/۲‏ » «لسان العرب ) : ۱۸۸/۱۳ ١۱۹۰‏ 
« المفردات في غريب القرآن » ص ( ۲٠٤‏ ) » « تعريفات الجرحاني » ص ( ٠٠١‏ ) » « الكليّات » : 
۲ :» « اهاد والقتال ف السياسة الشرعية » د. محمد حير هیکل : ۱۰۹۰/۲۳ ۔ ٠١۹۱‏ . 
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من الطرفين أومن أحدهما » وكان نظام الرهائن معروفاً بين الأمم القدبيمة » وكان 
ذلك النظام يقضي بأنه إذا روعيت شروط المعاهدة أعيدت الرهائن إلى بلادها دون أن 
يلحقها أذى » وإذا حدث وحرقت اعتبر الرهائن أسرى حرب وخضعوا قي بعض 
الأحيان لمعاملات قاسية "° . 

ويرى الدكتور الغنيمي أن العمل الدبلوماسي الإسلامي في إبرام المعاهدات قد تأثر 
عا كان شائعاً ني وقته بأحذ الرهائن لضمان تنفيذ المعاهدة » وأن هذا ليس حكماً من 
أحكام النظرية الإسلامية وإغا هو تصرف دعت إليه ظروف الحياة في حينه تطبيقا لبدا 
المعاملة با مئل » والذي يستقر عليه القانون الدولي المعاصر هو تحريم أحذ الرهائن ”° . 

وقد أشبع الإمام محمد - رهه الله - هذه الضمانة بحثا وأرسى من القواعد ما يدل 
على عدالة الإسلام ومو أحكامه ومثالية أحلاقه وواقعية تشريعاته » ونلخص رأيه 

› القاعدة العامة : أنه يكره إعطاء الرهن للمش ر كين › تحقيقاً لعزة المسلمين‎ - ١ 
: ومنعاً لتعريضهم إلى شيء من الفتنة أو الذلة » وني هذا قال الإمام محمد‎ 

« إذا طلب امش ركون في الموادعة أن نعطيهم رهناً من رحال المسلمين » على أن 
يعطوا من رحاهم رهناً مثل ذلك » فهذا مكروه » لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه 
بدون تحقق الضرورة » " . 


)١(‏ انظر : «الحرب رالسلم لي شرعة الإسلام » د. بجيد حدوري ص ( ۲۹١‏ ) والمراحع المشار إليها› 
« الشرع الدولي » د. نجيب أرمنازي » ص ( ٠١١‏ ) » « قانون السلا في الإسلام “ د. الغنيمسي 
ص ( ١٠١‏ ) » « القانون والعلاقات الدرلية » د. حمصاني » ص ( ١۸‏ ) . 

(۲) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ١٠١‏ ) . 

() «السیر الکبیر »: ٠۷١١/١‏ . 
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ويعلل السرحسي هذه الكراهية بأن امش ركين غير مأمونين على رحال الملسلمين »› 
والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم › ولا زاحر من حيث الاعتقاد 
يزحرهم عن ذلك ” . ولیه شار رسول ا لله ا فيما روي عنه : « ما خلا يهودي 
بعسلم إلا حدثته نفسه بقتله » ° . 


وتتحول هذه الكراهية إلى التحريم في إعطاء الرهائن للمش ركين عند الخوف عليهم 
من القتل . وفي هذا يقول الإمام محمد : « إن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين › 
وطلبوا منا في الموادعة آن نعطيهم رهناً ... فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إِذا أحذوا 
لرن قتلوهم » فحينعذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم » لأنه إذا دفعهم إليهم كان شريكا 
في دمائهم » ميا على هلاكهم . وإذا ل يدفعهم فظفر المش ركون بالسلمين م يكن 
الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين . وأكير الرأي في هذا كاليقين » " . 


() انظر ما يويد هذا من الواقع التاريني ي « حضارة العرب » تاليف غوستاف لوبون الفرنسي › ص ( ۳۳۰ ۳۳۱ ) 
ترجمة عادل زعيتز فيما ذكره عن ريتشارد وقظه للأسرى المسلمين » واقرا « ديوان التحقيق والحاكمات 
الکبری » تاليف محمد عبدا لله عنان » ص (۲۴ ) وما بعدها لتحد أمثلة كثيرة من غدر فرديشاند وايزاييلا 
بالمسلمين لي بلاد الأندلس بعد سقوط دولتهم » وف راقعنا ا معاصر أمثلة كثيرة . 

(۲) احرحه الخطیب في « تاریخ بغداد ٩‏ : ۳۱۹/۸ » وابن حبان ف « انحرو حین » : ۱۲۲/۳ . وعزاه ابن کثیر في 
« التفسير » : ۸٦/۲‏ لابن مردويه » وقال : غريب حداً » وزاد السيوطي نسبته لأبي الشيخ . انظر : «الدر 
النشور “ : ۱۲۹/۳ » وعزاه العجلوني أيضاً للثعلي ف تفسيره » انظر : « تخريج أحاديث الكشاف > : ٠٠١/١‏ » 
« كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على آلسنة الناس » : ۲٤٤/۲‏ . والحديث فيه يى بن 
عييدا لله التيمي المدني وهو ضيف . ولكن وقائع السيرة وحوادث التاريخ تشهد له وإن م يكن إسناده صحيحاً » 
انظر مثلاً غدر يهود ب بي النضير برسول الله 4# همهم بقتله عندما ذهب ليستعينهم في دية اثنين قنلهم حلفاؤهم 
من بي عامر حطاً لأن امعاهدة يين المسلمين ويهود تنص على ذلك » راحع بالتفصيل : « الطيقات الكيرى » لابن 
سعد : ٠/۲‏ - 0۹ » «سيرة ابن هشام > : 1۹١ - 1۹١/۲‏ «إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۱۷۸/١‏ ونا 
بعدها » « فتوح البلدان » للبلاذري : ۱۸/١‏ وما بعدها » واتظر ما كتبه العلامة أبو الأعلى المودودي رحه الله في 
« شريعة الإسلام في الحهاد والعلاقات الدرلية ٩‏ ص ( ۲۳۳ )۲۳١-‏ . 

(۳) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسيي : ٠۷١۸/١‏ . 
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۲ واستناء من هذه القاعدة : يجوز إعطاء الرهن في حال الضرورة الي تدعو 
إلى ذلك » كأن يخاف المسلمون أفراداً من امش ركين ولم يجدوا من دفع الرهائن بدا 
إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين » وكنا نأمن عليهم من الرحوع عن الإسلام ولا 
نخاف عليهم من المشركين تحقيقاً لمنفعة المسلمين في ذلك . وفي هذا يقول 
الإمام محمد : 

« إذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في 
أمورهم » وأراد بعضهم مسن بعض أن يعطوهم رهناً بذلك على أن من غدر من 
الفريقين فدماء الرهن للآحرين حلال » فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا إذا رضي 
بذلك الرهن من السلمين . ولا ينبغي لالإمام أن يكره أحدا من المسلمين على ذلك إلا 
أن يكون للمشركين شوكة شديدة » ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم » فعند 
ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين » وقي الامتناع 
من هذا الصلح حوف الملاك لحماعة المسلمين » وي الإقدام عليه دفع هذا المخوف 
عنهم » فيثبت للامام هذه الولاية وإن كان يخاف فيه على حاص من المسلمين وهم 
الرهن » لأن الأصل المعروف أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما  »‏ . 


٣‏ يعمتع الرهائن بحقٌ الحماية » ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم حتى ولو 
غدر المش ركون فقتلوا رهائننا » رغم أن الشرط كان على أنهم إن قتلوا رهننا فدماء 
رهنهم حلال ؛ لأنهم مستأمنون فينا » فلا تحلّ دماؤهم ولا بيطلل حكم آمانهم بججناية 


. ٠۷٠١/١ و‎ ۱۹٦۲/۲ : «شرح السیر الکبير » للسرحسي‎ )١( 
والعبارة الأحيرة ف النص إشارة إلى القاعدة الفقهية‎ ٠۷١۸/١ و‎ ٠٦٦١ 1١١۳/١ :  ريبكلا «السير‎ )١( 
. تار آهون الشرّين » أو « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحفهما»‎ « 
» ) ۸۷ ( وانظر في ذلك : « الأشباه والنظاتر » لابن نجيم » ص ( ۸۷ و ۸۸ ) وللسيوطي آيضاً ص‎ 
. )٠١۹ و‎ ۱٤۷ ( شرح القواعد الفقهية » للشیخ آحمد الزرقا » ص‎ « 
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غيرهم ؛ لقوله تعالى : < ولا تز وَازرَة وز أخْرَّى 4 . والشرط الذي حرى 
مخالفٌ لحكم الشرع فیکون باطلاً ° . ۰ 

وفي هذا يقول الإمام محمد - رحه الله - : « إن أحذ كل واحد من الفريقين من 
صاحبه رهنا فغدر امش ركون وقتلوا الرهن الذي تي أيديهم » فليس يحل للمسلمين أن 
يقتلوا ما في أيديهم من الرهن »› ولا أن يسارقوهم ولكنهم يحبسونهم ابداً حتی يسلموا 
أو يصيروا ذمة فيخلي سبيلهم » ^ . 

وقال أيضا : « ولو كانوا شرطوا في أصل الوادعة : أنهم إن غدروا فقتلوا رهن 
اللسلمين فدماء رهنهم لنا حلال » ثم قتلوا هم رهننا » فإن دماء رهنهم لا تحلٌ لنا لا 
روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية ظهه فأجمع هو والمسلمون معه على ألا 
يقتلوا رهن المش ركين » ” . 

ولا ينبغي للامام أن يعدب رهنهم بالضرب والحجس » كما لا يقتلهم لأنهم 
مستأمنون فينا . ولكنه جلي عنهم في موضع من دار الإسلام » لا يقدرون فيه على 
الرحوع إلى بلادهم ... فإن أسلموا فهم أحرار » وإن أبوا حَعَلهم الإمام ذمَة » لأنهم 
رضوا بالمقام في دارنا » إلى أن يرد علينا رهننا » وقد تعذر ذلك » فكانوا حتبسين في 


. )۱۸( سورة فاطر » الآية‎ )١( 

. ٠۷١۳ ۰۱٦۹۹۱٤/٤ : ٩ شرح السیر الکبیر‎ « )۲( 

(۳) المرحع نفسه » الأصل « کتاب السیر » ص ۲۳۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق ص ( ٠۷١١‏ ) . والقصة رواها سعيد بن عبدالعزيز فال : إن الروم صالحت معاوية على 
ن يودي إليهم مالا » وارتهن معارية منهم رَهنا فجعلهم ببعلبك » ثم إن الروم غدرت » فأبى معارية 
والمسلمون آن يستحلوا تل سن ني أيديهم من رهنهم » ولوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم » وقالوا : 
وفاء بغدر خير من غدر بغدر . أحرج هذه القصة بسنده : أبو عبد في « الأموال “ ص ( ٠۹١‏ ) » 
والبلاذري في « فتوح البلدان » : ۱۸۸/١‏ . وانظر : « الأحكام السلطانية > ص ( )١١‏ . 
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دارنا على التأبيد برضاهم » والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصِرا 
على كفره إلا باحزية “ . 

وحكي أن أبا حعفر المنصور ‏ الخليفة العباسي - سأل علماء عصره عما يفعل 
برهائن آهل الحرب الذين غدر قومُهم وقتلوا رهائن المسلمين » وكان قد جرى 
الشرط بينهم نهم إن غدروا فدماء رهُنهم حلال » فأفتى العلماء بجواز قتلهم لمكان 
الشرط بينهم . ولكن أبا حنيفة أحبره أن هذا باطل لا محل في الشرع »› ولا يأل 
هؤلاء الرهن عن جناية غيرهم . وإنما توضع عليهم الحزية » لأنهم احتبسوا ف دارنا 
برضاهم » إلى رد الرهن ° . 

فإن قتل المسلمون رهنهم اعتمادا على ظاهر الشرط فقد أحطأوا في ذلك » وينبغي 
لمن قتلهم أن يغرم دياتهم » وتكون موقوفة في بيت المال حتى يعطي المشركون ديات 
رهن المسلمين الذين قتلوهي ^ . 

وكذلك قال الأوزاعي › ومالك › والشافعي » وأحمد في رواية عنه : لا تقتل 
الرهن بغدر المشركين . واستدلوا على ذلك بأحاديث الوفاء بالعهود وأداء الأمانة › 
وبقصة معاوية السابقة . 


و الرواية الأحرى عن الإمام أحمد : جوز قتلهم إذا غدروا برهننا معاملة با مئل . 


(0) «السیر الکبیر » : ۱۷۹۹/۰- ۱۷۷۰ . 

. ٠۲۹/۱۰ : ) «المیسوط‎ ۰ ۱٦٦۰ ۱۹۹4/٤ : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) «السیر الکبیر ٭ : ۱۷۱٦/٤‏ ۔ ۱۷۹۷ ۰ « شرح السیر الصغیر » ضمن « المیسوط » : ٠۲۹/۱۰‏ . 

)٤(‏ انظر : «الأموال » لأبي عبيد » ص ( ٠۹١‏ ) » « الخرشي على مختصر خحلیل » : ٤٤4۹/۲‏ » « تحرير 
الأحكام » لابن جماعة ص ( ۲۳٤‏ ) » « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ص ( ٤۹ _ ٤۸‏ ) » « مطالب 
ولي النهى » : ۸۹/۳ . 


٤‏ - ويازتب على غدر المش ر كين برهن المسلمين التعويض عن ذلك . فإن قالوا 
للمسلمين : إنا قد أسأنا ي قتل رهنكم » فنحن نغرم لكم دياتهم › فلا بأس بأن يقبل 
الإمام ذلك منهم . فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين . 

وإن قالوا للمسلمين : ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم عا شئتم › 
وتردوا علينا رهننا ؛ فإن الإمام يراعي قي ذلك معنى النظر والمصلحة للمسلمين » فإن 
رأى المصلحة للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قَبلّه » فأخذ القاتلين ورد عليهم 
رهنهم » ثم هو بالخيار في القاتلين ؛ إن شاء تلهم » وإن شاء جعلهم عبيداً وأعطى 
وارث كل مقتول العبد الذي قتل مور . وإن م ير المصلحة في ذلك فلا يقبل منهم 
هذا » فلو کان رهننا مثلاً مسين رجلا فقتلهم إنسان واحد » هل نقبل أن نأحذ منهم 
هذا القاتل الواحد ونرد عليهم مسين من آحرارهم ؟ وأي وَهْن یون اشد من هذا ؟ . 

وإن قالوا للإمام : إن شعت أعطيناك ديات أصحابك » وإن شعت أعطيناك 
الذين قتلوا أصحابكم » فهذا إنصاف منهم . ثم ينبغي له أن يختار ما فيه الحظ 
والمصلحة للمسلمين "© . 

٥‏ وبلغ من عناية الإمام محمد - رهه الله - عسألة الرهائن أن ينص على النفقة 
على الرهائن والتزام الدولة الإسلامية بذلك . حيث قال : 

« إذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة » ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة 
هم » فنفقتهم - ما داموا رهناً - من بيت مال المسلمين » . 

ثم يقول : « وهذا من أعجب المسائل » فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون 
المرتهن ني الموضع الذي وجحد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه » فكيف تحب النفقة 


. ۱۷۹٤-۱۷۹۲/٤ : » «السیر الکبیر‎ )١( 


V۰ 


على الرتّهن في موضع زحد فيه الرهن صورة فكيف تحب نفقة أهل الحرب في بيت 
مال السلمين » وهم أهل حرب في أيدينا .نزلة المستأمنين ؟ 

وجيب على ذلك بقوله : إن إقامتهم فينا منفعة المسلمين » وقد بنا أنه لا جوز الإحابة 
إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين › فلهذا تحب نفقتهم في مال 
الملسلمين › .منزلة المستعار في يد المستعير » بخلاف الرهن الذي هو حقيقة › فالمنفعة 
هناك للراهن من حيث أن دينه يصير مقضيا بهلاك الرهن . 

ثم يقول أيضا : فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام برهنهم سنة » وينفق عليهم من 
بيت امال أيضاً » لأنه ما لم تمض سنة فالحكم الذي كان ثابتاً هم بأمان باق » ”° . 

- تصرف إمام المسلمين مع الأعداء ينبغي أن يتغيًا ما فيه مصلحة الرهائن 
السلمين واستنقاذهم من المشركين والحفاظ عليهم . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« إن قال رهن المشركين : نكون لكم ذمة فخذوا رهنكم › فقال المشركون : إن 
قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيداً لنا ء فإ الإمام لا يقبل هذا من 
رهنهم » ولكن يردهم على المشركين ويأخذ المسلمين » لأن استنقاذ المسلمين من 
أيدي المش ر كين والوفاء لمم بالموعود خير هم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين › 
والإمام ناظر » فيختار ما فيه الخيرة للمسلمين ‏ » والأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ 
المسلمين من أيدي المش ركين ^ . 

وإذا أراد المسلمون أن ينبذوا الموادعة المؤقتة فقال المشركون : لسناندع لموادعة 


() «السیر الکبیر » : ۱۷۷۷/١‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » : ٠۷٠١ -۱۷۰٤/١‏ . 
™( المرجحع نفسه ص ( ٠۷١١‏ ) . 


۷٦١ 


ولا نرد عليكم رهنكم » فإنه ينبغي للمسلمين ألا بيطلوا الموادعة › لا لإباء امش ركين › 
ولكن لمكان الرهن في يد المشركين . وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة » فليس ينبغي 


هم 


أن يبطلوها - وإن قدروا على قتاهم - حتى يستنقذوا الرهن › أو يموت الرهن 


أجمعون › أو يرضوا بذلك » فحينغذ لا بأُس بقتام ” . 


غير 


۷ - وأما انقضاء الرهن ورد الرهائن إلى قومهم فإنغا يكون بأسباب أربعة : 

أ - انقضاء مدة الموادعة المؤقتة والاتفاق على ذلك " . 

ب _ كما أن الرهائن إذا ماتوا عند المش ر كين أو أغار عليهم أهل دار حرب أخحرى 
الموادعين فقتلوهم › فإنه عندئذ يرد الرهائن عليه ^ . 


ج عند قيام الحرب بين المسلمين والمشركين › فإذا حاربناهم وحب إطلاق 


رهائنهم › ولا باس بقتال امش ركين الذين في أيديهم الرهائن إذا آبوا آن يعطوا الرهائن ل 
السلمين » ولا يكون ذلك نقضا للعهد لأنهم هم الذين نكثوا وظلموا بجبس الرهائن 5 ° 


د - إذا تم تنفيذ شروط الاتفاق والمعاهدة فإنهم يدفعون إليهم رهنهم ^ . 


۸ حالات حبس رهائن غير المسلمين دون ردهم إلى قومهم : نص الإمام 


محمد على حالات لا ينبغي فيها رد الرهائن إلى قومهم › لأنهم اكتسبوا الجنسية 


0) 
™ 
() 
¢) 


)( 


المرجحع نفسه » ص ( ۱۷۰۸ و )٠۷١۹‏ . 

« السیر الکبیر » : ۱۷۷۸/١‏ . 

المرحع نفسه : ٠۷١١/١‏ . 

المرحع نفسه : ۱١١١/٤‏ » وانظر : « الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( ٥۴ -١‏ ) » ولأبي یعلی › 
ص ( ٤۹‏ ) . 

« السیر الکبیر » : ۱۷۳۳/١‏ . 


۷1۲ 


الإسلامية » أو أصبحوا رعية في الدولة الإسلامية » أو لأن المش ركين احتبسوا رهائننا » 


وهذه إشارة إلى رأي الإمام محمد في هذه الأحوال الثلاثة : 


أ - إذا أسلم رهن المش ر كين في أيدينا » ثم طلب المشركون أن يأحذوهم فلا 
سبيل هم عليهم » لأن الكفار غير مأمونين على المسلمين ‏ ... ثم يفصّل الإمام 
محمد في هذا فيقول : 

لو أن رهنهم حين أسلموا قال هم ( للمسلمين ) المشركون : إن لم تردٌوا علينا 
رهننا قتلنا رهنكم » أو جعلناهم عبيداً لنا » فكره الرهن أن يردُوهم عليهم » فإنه لا 
يحل لالإمام أن يرهم » وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين › لأن حرمة نفس هؤلاء 
كحرمة نفس أولفك . فإن قل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكاً في ذلك 
الظلم » ولو سلّم إليهم رهنهم بعدما أسلموا فقتلوهم كان شريكاً في الظلم معرضا 
للمسلمين على قتل المشركين إياهم » وذلك لا رحصة فيه . 

وإن قال رهنهم بعدما أسلموا : ادفعونا إليهم وخحذوا رهنكم . فإن كان أكبر 
الرأي من الإمام نهم يقتلونهم م جز أن يدفعهم إليهم أيضاً » لأن إذن المرء غير معتير 
في قتله في حكم الإباحة » فكذلك في تعريضه للقتل . 

وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم › لأنه ليس في دفعهم 
برضاهم ظلم منا إياهم » والدفع ليس بسبب ملاكهم » والظاهر أنهم لا يرضون 
بذلك إلا ذا کانوا آمنين على أنفسهم ” . 


. )۱١١۷-١١١١1( وانظر أيضاً‎ » ) ٠۷١۱ ( المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ٠۷٠١ ٠۷٠١/١‏ . وعند المالكية حلاف في رد الرهائن إن أسلموا وأبو أن يرجحعوا»› 
فقال سحنون وابن حبيب : لا يردّون ونقل عن مالك آنهم يردون . وقيل : إن اشترطوا ذلك ف الموادعة 
فيوفى همم بذلك . انظر : «عقد الإحواهر الثمينة > : ٤۹۸/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» : 
۲ - ۲۰۷ » « الخرشي على حليل » : ٤٤4۹/۲‏ » « مختصر اخحتلاف العلماء “ للحصاص : ٤٤۹/۳‏ . 
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ب - إذا رضي الرهائن بالتبعية لدار الإسلام بدحوم في الذمة فلا يجوز رهم 
عندئذ إلى المشركين بغير رضاهم » وفي هذا يقول الإمام محمد : « إن قال رهن امش ركين : 
نكون ذمة لكم فقال المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قنلنا رهنكم أو جعاناهم عبيداً ناء 
فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم » ولكن يردهم على المشركين ويأخذ المسلمين › 
بخلاف ما إذا أسلموا » لأن الإسلام يتم بهم » فأما الذمة فلا تتم إلا برضا من المسلمين »› 
قإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكما فلا ينبغي للمسلمين أن يرضَوا بها . 

وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم حلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم 
فحينئذ يعطيهم الذمة » وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة . فإن أعطاهم 
الذمة ثم طلب أذ رهن المسلمين فآبوا ذلك حتى يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له 
أن يخفر ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن في رهم بغير رضاهم . فإن طابت 
أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك ‏ . 

ج إذا امتنع المش ر كون من رد رهائننا بعد انتهاء مدة المعاهدة › فلا يرد 
السلمون هم رهائنهم » وفي هذا يقول الإمام محمد : إن كانت الموادعة مؤقتة › 
فانقضت المدة وطلب المسلمون من المشركين رد الرهن فأبواء فإن الإمام يققول 
لرهنهم : لا أردکم إل بلادکم حتی يرد أصحابکم إل رهي » وقد أَخَلتکم حولاً ء 
فاكتبوا هم » فإن روا رهي » وإلا حعلقكم ذمة » ويكتب إليهم بنفسه أيضا تحقيقاً 
لإبلاء العُذر » فإن م يروا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة . ثم إن عرضوا رد 
الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم ”“ . 


)١(‏ «السير الكبير » : ۱۷١١-٥‏ » وفيما يلي هذا تفصيلات أكثر حيال ما إذا كان الرهين مسن 
الصبيان والنساء . 


(۲) المصدر نفسه ›» ص (۱۷۷۸) . 


۷٤ 


د وكذلك إذا خشي المسلمون من المشركين لو رذوا إليهم رهنهم أن يغدروا 
بهم أو يبادروهم بالعدوان فإنه لا ينبغي مم عندئذ الرد » بل يحبسونهم حتی يزول ما 
يخشونه منهم » ولذلك قال الإمام محمد : « إن قالوا للمسلمين : لا نقاتلکم ابداء 
ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردوا رهننا » فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر 
الذي وادعوهم من أحله » فلهم ألا يعطوهم رهنهم .. » وإن كانوا قد أينوا فليردوا 


إليهم رهنهم 8 : 
البحثالرإم 
اتتهاء المعاهدات 


معنا فيما سبق إلى أن المعاهدة إذا عقدت صحيحة ترتبت عليها آثارعا » وأن هذه 
الآثار مرتبطة بوحود المعاهدة وقيامها . ونعقد هذا المبحث لبيان أسباب انتهاء 
المعاهدات وانقضائها › وذلك أن المعاهدة تستنفذ أغراضها وينتهي أحلها فتفنى 
وتنقطع آثارها عندئذ › لأن الانقضاء يرحع في معناه إلى انقطاع الشيء بعد تمامه " » 
فكأن المعاهدة قد بلغت أجلها وتمت فانقضت آثارها بعد ذلك وانتهت . 


وعلى هذا فإن بطلان المعاهدات لا يدحل ضمن هذا المبحث » لأن الباطل غير 


(0) «السیر الکبیر» : ۱١۹۷-۱۹ 1٩/6‏ . 
(۲) انظر : « لسان العرب » : ۱۸١/٠١‏ » « المعحم الوسيط » : ۷٤١/۲‏ . 


۷10 


قائم شرع ولا أثر له ”© ء لأنه يعن أن المعاهدة م توحد أصلاً من الناحية الشرعية 
حتى ولو كانت قائمة حساً . بينما في الانتهاء كانت المعاهدة موحودة ثم طرا عليها 
سیب من اسباب الانتهاء والانقضاء . 


وقد أجمل ملك العلماء الكاساني _ رحه الله - أسباب انقضاء المعاهدات » فقال : 


« وأما بيان ما ينقضي به عقد الموادعة ؛ فالحجة فيه أن عقد الموادعة إما أن يكون 
مطلقا عن الوقت » وإما أن يكون موقت بوقت معلوم . 


فإن كان مطلقا عن الوقت ؛ فالذي ينتقض به نوعان : نص ودلالة . فالنص هو 


النبذ من الحانيين صريا ” . وأما الدلالة فهي أن يوحد منهم ما يدل على النبذ ... 


0) 


(") 


الباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المحلوق له وفات بحيث ل ببق إلا صورته » فهو يقابل الحق 
الثابت . وي الشرع يراد بالباطل - عند الحنفية - ما كان فائت المعنى من كل وجه » مع وحود الصورة »› 
إما لانعدام حل التصرف » آر لانعدام أهلية المتصرف . ولذلك قالوا : إن العقد الباطل › وحوده والعدم 
سواء لعدم مشروعيته أصلاً . ويفرق الحنفية بين الباطل والفاسد الذي يرتبون عليه بعض الآثار . 
والجمهور على أن الباطل والفاسد في معنى واحد سواء ي المعاملات رالعبادات . وأصل هذه المسألة هو : 
هل النهي يقتضي الفساد آم لا يقتضيه ؟ وللعلماء في ذلك آراء ومذاهب . 

انظر بالتفصیل : « آصول الح صاص » : ۱۹۹/۲ وما بعدها› « ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ( ۳۹ - 
۰ ) و ( ۲٤۸-۲۲۳‏ ) « آصول السرخسري ٩‏ : ۸۱/۱ وما بعدها» « کشف الأسرار » : ۲١۸۱/۱‏ فما 
بعدها » « تيسير التحریر » : ۳۷١/۲‏ فما بعدها » « المستصفی » : ۲٤۲/۲‏ فما بعدها » « شرح تنقيح الفصول »> 
ص ( ۱۷۳ - ۱۷۷ ) » « شرح الك وكب النير > : ٩١ -۸ ٤/۳‏ » « تحقيق المراد ف أن النهي يقتضي الفساد » 
للعلائي ص ( ٠١‏ ) فما بعدها » « تخريج الفرو ع على الأصول ٩‏ ص ( ٠۷١-۱۹۸‏ ) . 

النبذ : النون والباء والذال » أصل صحيح يدل على طرح رإلقاء » فهو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد 
به . يقال : نبذت الشيء من يدي : طرحته » ونبذت الأمر : أهملته » ونبذت العهد : نقضته › 
ونابذتهم : خالفتهم » ونابذتهم الحرب : كاشفتهم إياها وحاهرتهم بها . ومن هذا يظهر أن النبذ يكون 
بالفعل وبالقول في الأحسام والمعاني . 

ومنه قوله تعالی  :‏ فانبذ إليهم على سواء € معناه : إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة 
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وإن كان موقناً بوقت معلوم ؛ فيتتهي العهد بانتهاء الوقت من غير حاحة إلى النبذ .. 
لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير حاحة إلى الناقض » ”“ . 

ونعرض فيما يلي لأسباب انتهاء المعاهدات كما حاءت في كتابات الإمام محمد 
رمه الله - ونجعلها في أربعة مطالب . 


المطلب الأول 
انمضاء المعاهدة بانتهاء المدة 


تنتهي المعاهدة المؤقتة بوقت معلوم بانتهاء الوقت من غير حاحة إلى نبذ أو إعلام 
للطرف الآحر » لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية - كما تقدم - من غير 
حاجة إلى الناقض » فا لمعاهدة في هذه الحال أصبحت غير قائمة فعلاً» ولكن لو كان 
واحد من أهل العهد قد دحل دار الإسلام بالموادعة المؤقتة فمضى الوقت وهو في دار 
الإسلام » فهو آمن حتى يرحع إلى مأمنه » لأن التعرض له يوهم الغدر والتغرير › 


وعهد إلى مدة فعلمت منهم النقض للعهد وحيانته » فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما أرادرا من النقض والغدر 
حتى تنب إليهم عهدهم فتعلمهم نه لا عهد بينك ربينهم » فتكونوا ي علم النقص للعهد مستوين » 
فحيتعذ إذا آردت الإيقاع بهم فعلت ذلك . 

ومنه حدیث سلمان « ... إن آبیتم نابذناکم على سواء » آي : کاشفناکم وقاتلناکم على طریق مستقيم 
مستو في العلم بالنابذة منا ومنكم » بأن تظهر فم العزم على قتالهم ونخيرهم به إباراً مكشوقاً . 

انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ۳۸٠/١‏ » « لسان العرب » : ١٠١/۳‏ - ١٠ء‏ » «المصباح المنير» : 
۰۲ »۰ « مفردات القرآن » ص ( 4۸۰ ) » « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » ص ( ۳۹۸ ) > 
« لغرب » : ۲ - ۲۸۳ » « النهاية ي غريب الحديث » : ۷/١‏ . 


. TTY: انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني‎ )١( 
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فیجب التحرز عنه ما امک ^ . ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا على الوادعين ولا على 
أطراف بلادهم ما دام الصلح باقياً » وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا “ . 


قال الإمام محمد : « لو مضت مدة الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا 
رهنكم » فلا بأس بقتالهم ؛ لأنه ليس في هذا إحفار للعهد بينهم وبين آهل الرهن »› 
فقد انتهى ذلك .عضي المدة .. » ° . 

وقال السرحسيي تعليقاً على كلام الإمام محمد : « وإن مضت المدة فقد انتهت 
اللوادعة » وحلّ قتالهم بغير نبذ الأمان » إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة 
فهو آمن وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه » لأنه حصل في دارنا آمنا » فما م يبلغ 
مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان » ° . 

وفي هذا يقرر العلامة أبو السعود أن الأمر بالاستقامة للمعاهدين في قوله تعالى : 
إلا الذين عَاحدتم عند المَجد الحَرام فما استقاموا كم فاستقيموا لهم 
إن الله ب يجب المتقِينّ 4 » ينتهي بانتهاء مدة العهد » لأن استقامتهم الت وقتت 
بوقتها الاستقامة المأمور بها عبارة عن مراعاة حقوق العهد » وبعد انقضاء مدته لا 
عهد ولا استقامة » فصار عي الأمر الوارد فيما سلف حيث قال : ( فأتموا إليهم 
عَهَْدَهُم إلى مَدَيَهِمْ € » حلا أنه قد صرح هاهنا عا م يصرّح به هناك مع كونه 
معتبرا قطعا » وهو تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء ”° . 
)0( « بدائع الصنائع »> : ۷7/۹ »> وانظر : « تبیین الحقاتق » : ۲٤۹/۲۳‏ »> « البحر الرائق »> : A1/o‏ . 
™( » الفتار ى ألهندية ٩‏ : ۱۹۷/۲ نقلا عن « السراج الوهاج » » « البحر الرائق » : A1/o‏ 
(۳) «شرح السير الكبير » للسرحسي : ٠٠٠/١‏ . 
() «السیر الکبیر » مع شرح السرخسیی : ٠۷١۹/۰‏ . 
(°) « شرح السير الکبیر » للسرخحسي : ١۷٠١/١‏ . وانظر أيضاً : المرحع تفه : ٥۸٤-۰۸۳/۲‏ . 
)١(‏ سورة التوبة ء الآية (۸) . 
(۷) ”تفسیر آبو السعود » إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الحکیم » : ۳۸١/۲‏ . 
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المطلب الثاني 


انقضاء المعاهدة باتفاق الطرفن 


تنتهي المعاهدة المطلقة عن الوقت بالاتفاق من الطرفين على إنهائها » بأن ينبذ 


الطرفان المعاهدة صراحة وهو ما ماه الإمام الكاساني « النص على إنهاء المعاهدة » © 
على غرار الإقالة في العقود ”“ ويفرق العلماء بين الفسخ والمفاسخة »› فالفسخ 
ما وقع من حانب واحد من المتعاهدين دون الآحر ¢ والمفاسخحة هي الي تقع 
باحتيار الطرفين ‏ . 


0) 
() 


() 


انظر : « بداتع الصنائع » : ۳۲۷/۹ . 
الإقالة في اللغة : الإسقاط والرفع والإزالة > ومن ذلك قوم : قال الله عثرته » آي رفعه من سقوطه . 
ومن ذلك الإقالة ف البيع . وهي في الاصطلاح الفقهي : رفع العقد بعد وقوعه رإلغاء حكمه وآثاره 
بتزاضي الطرفين . 

انظر : « الات » : ۲/۱ ۰ « کشاف اصطلاحات الفنون » ٠۲٠١/۳‏ ( طبعة دار صادر ) › 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۸١‏ ) » « معجم المصطلحات الاقتصادية لي لغة الفقهاء» 
ص ( 1٤‏ ) . 
الفسخ في اللغة يأتي .معنى الإازالة والرفع والقض » وعرفه ابن السبكي وابن نيم بأنه « حل ارتب اط 


العقد » » وقال العز بن عبدالسلام : هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه . 


رالمفاسخة على وزن مفاعلة تكون من الطرفين لذلك يقال : تفاسخ القومٌ العقد آي : توافقوا على فسخه.. ‏ 

والانفساخ انتقاض العقد رارتفاعه » يقال : فسخته فانفسخ . وجميع العقود اللازمة تقبل الفسخ 
باتفاق الطرفين » آما العقود اللازمة من أحد الطرفين وكذلك العقود ابحائزة فلا يشازط لفستخها اتفاق 
الطرفين وتراضيهما . | 

انظر : « الور ن القواعد » : ٤۲/۳‏ وما بعدها ء « الأشباه والنظائر » لابن نجیم ص ( ۳۳۸ ) » وللسيوطي ¢ 
ص ( ۲۸١‏ ) » « اللصباح المنير » : 4۷۲/۲ » « معجم المصطلحات الاققصادية في لخة الفقهاء “ ص ( ۲١۸‏ ) > 
« لسان العرب » : ٠١ _ ٤٤/۳‏ » « التعريف بالمصطلح الشریف ٩‏ ص ۲٠۳(‏ ). 
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قال الإمام محمد : لو قال أحد الفريقين للآحر : نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم 
على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا » فلا ينبغي 
للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو ييلغوهم مأمنهم » لوحود لفظ هو دليل 
الأمان من الجانبين . 

فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد » فليس هم ذلك » لأنهم قد 
أحذ منهم مالا » والصالحة إذا كان فيها مال فالنبذ لا يتم بدون رد الال إليهم . 
ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أحذوا من السلاح والكراع » ويرد 
السلمون عليهم ماهم ثم يقاتلونهم › فان رضوا بذلك ترادّوا ثم قد تم النبذ فلا باس 
بقتاهم » وإن أبى المشركون أن يردّوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم ثم 
يقاتلوهم › ولا یردون علیهم ما أحذوا ‏ . 


المطلب الثالك 
انقضاء المعاهدة نقضها من الطرف الآأخر 


تنتهي المعاهدة كذلك إذا نقضها المعاهدون من الأعداء صراحة أو دلالة › بواحد 
من أمرين يدلان على ذلك ؛ أحدهما : قيامهم بأعمال تعتبر نقضاً للمعاهدة › لأنها 
مخالفة لموجبها . 

والثاني : مخالفتهم لشروط المعاهدة والإحلال بها . 


والقاعدة العامة في ذلك : أن المعاهدين إذا نقضوا العهد يجوز للمسلمين أن 
(۱) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي : ۱۷۱۲/١‏ و ٠۷١١‏ . 


VV: 


يقاتلوهم دون نبذ أو إعلام » لأن البذ إا يكون لنقض العهد وإنهائه تحرزاً عن 
الغدر » وقد انتقض العهد بالخيانة منهم › فلا يتصور نقضه بعد ذلك ” . فقد 
أحبر الله تعالى أنه لا ييقى هم عهد عند الله وهم قد نقضوه فقال ° : ( كيف 
کون مركن عد عند الله عند رَسُوله ... 4 © . 

وفي هذا يقول الإمام محمد : إذا كان النقض من قبلهم »› إما جنل أرسلوهم لقتال 
المسلمين › أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه » فإنه لا بأس للمسلمين 
هنا أن يغيروا على أطراف بلادهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم › لأن النققض 
حاء من قبلهم وكانوا هم أعلم به من المسلمين » فقد كان على ملكهم ألا يفعل ذلك 
حتی خخبر به أطراف مملکته . 

لكن إن .أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخير لم يصل إلى آهل 
ناحيتهم » فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم . وهذا على سبيل الاستحسان 
فأما الحكم : فإنه لا بأس بالإغارة عليهم » لأنه قد تم نقض العهد .ما صنعه ملكهم › 
ولا يعتير الوقت هاهنا ”° . 

ودليل هذا : أن أهل مكة لما بدأوا بالغدر ونقض العهد الذي كان بينهم وبين 
البي ظا في صلح الحديبية » قبل مضي المدة» حيث عاونت قريشٌ بي بكر على 


(۱) انظر : « بدائع الصناتع » : 4۳۲۱/۹ ۳۲۷ » «فتح القدیر » : ۲۹٤/٤‏ » تبيين الحقائق » : 
٠ ۳‏ « البحر الرائق » : ۸1/١‏ « حاشية ابن عابدين » : ٠١١/4‏ » « الفتارى المندية» : 
۲ :» « جمع الأتهر “ : 1۳۸/١‏ « أحكام إلقزآن » للحصاص : ۸٥/۲‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية (۸) . 

(۲) انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي ٠٠٠/۲٠:‏ . 

. ۱۷١۸ «السیر الکبیر » مع شرح السرخسري :۱۹۹۸/۰ ر‎ )٤( 
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حزاعة » وهم حلفاء الرسول فا قاتلهم الني ف ولم ينبذ إليهم » بل سأل الله تعالى 
أن يعمي عليهم حتى يبغتهم » كما هو مذكور في القصة عند جميع أصحاب السّير 
والغازي ومن تلقى القصة ورواها ‏ . 

وبهذه القاعدة أيضاً قال الإمام الشافعي مستدلاً بقصة فتح مكة - كما سبق - وبان 
الي ف غزا بي قريظة لما نقض صاحبهم الصلح بالمهادنة و لم يفارقوه » إلا نفر منهم 
خالفوهم فحقنوا بذلك دماءهم وأحرزوا أموالهم » وهو مذهب جمهور العلماء ‏ » 
وإليه ذهب الليث بن سعد » وسفيان بن عيينة ‏ . 


والقاعدة الثانية : إذا كان الأصل العام أن المعاهدة قائمة وثابتة › فإنها لا 


(۱) کماف حدیث مروان بن الحکم رمسور بن عخرمة » آحرحه ابن إسحاق لي « السیرة » ۳۹۶/۲ ۳۹۰ » 
بدرن إسناد . ورصله ابن أبي شيبة في «المصنف » : 4۷۳/٠١‏ و 4۸١‏ فما بعدهاء وعبدالرزاق : 
۷/٥‏ » رابن سعد : ۱۳٤/۲‏ » رالطيري ف « التاريخ » : 4۳/۳ - ٠١‏ » رعزاه الميثمي في « امحمع > : 
٠١‏ للطبراني في « المعحم الكبير » و « الصغير » » رقال : فيه يجيى بن سليمان بن نضلة وهو 
ضعيف . وأخر حه أيضاً : البيهقي ف « دلاقل النبوة“ : ٠١ » ٠١٠/١‏ » والواقدي لي « المغازي » : 
۲ ر ۷۹41 . وانظر : « زاد المعاد في هدي خير العباد » : ۳۹٤/۳‏ فما بعدها ء « إمتاع الأسماع » : 
۱ فما بعدها . 

٠ )۲(‏ انظر : «الأم » للشافعي : ٠١۷/٤‏ » « أحكام القرآن » للكيا اراسي الطبري : 4١۲/۳‏ » « شرح 
السنة » للبغوي : 1٦۷/١١‏ » « تحرير الأحكام ف تدبير آهل الإسلام » ص ( ۲۳۳ ) » « مغن الحتاج » : 
64 «المغي » : ۱۳/۱۰ » « الإنصاف ٩»‏ : ۲۱۹/۲ » « زاد المعاد» : ۱۳۹/۳ ١۳۸‏ 
« روضة الطالبین » : ۳۳۷/۱٠۰‏ › « نهاية انحتاج » : ٠١۹/۸‏ . 

(۳) انظر ما کتبه هولاء العلماء حیال نقض آهل قبرس للعهد »› ف « الأموال » ص ( ۲۰۰ ۲٠٤‏ ) » 
« فتو ح البلدان » : ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ . رعقب آبو عبد على حوابهم ومن حالفهم الرأي فقال : فإن 
أكثرهم قد ركد العهد رنهى عن عاربتهم حتى يجمعوا جميعاً على النكث » رهذا أرلى القولين بان 
يتبع وأن لا يوخذ العوام ججناية الخاصة إلا آن يكون ذلك ممالأة منهم ورضى .عا صنعت الخاصة »› 
فهناك تحل دماؤهم . 
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تنتقض إلا بما يدل على النقض فعلا من الطرف الآخر برضاه ودون إكراه » وسن 
هنا وحب التثبت والتبين في الأمر وقصر مسؤولية نقض العهد على من باشر أو رضي 
فلا تزر وازرة وزر أحرى » وهذا قمة في العدل والالتزام بالمواثيق والعهود › لا نحد له 
نظيراً إلا في شريعة الإسلام . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« لو أن أهل دار الموادعة نقضوا العهد وحاربوا- فلما ظهر عليهم المسلمون قال 
رحل منهم : ما نقضنا العهد فيمن نقض . فإإن كان أصل العهد معلوماً هم قبل 
النقض فالقول قوم » لأن ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يعّلم ما يزيله ... فإن 
شهد قوم من المسلمين أو من أهل الذمة بأنهم قاتلوا المسلمين › فقد ثبت بالحجة 
سبب نقضبهم العهد . فإن قالوا : أكرهونا على ذلك ل يبل ذلك منهم » لأنهم 
يعون أمراً أو معنی حفياً ليغيٌروا به حكم ما ظهر بحجة » فلا يقبل قوم في ذلك إلا 
أن يقيموا عليه بينة من المسلمين . 

فإن شهد المسلمون أنهم قالوا هم : لنقتلنكم أو تقايل معنا ء» كانوا أحراراً لا 
سبيل عليهم » لأن الثابت بالبينة كالثابت با لمعاينة » فيخرج قتالمم من أن يكون دليل 
الرضاء بنقض العهد » وإن كان لا يحل هم ما صنعوا بإكراه .. 

وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيعاً » إلا أن يقيموا بينة 
على أصل الذمة هم » لأنهم وحدوا في دار الحرب . ۰ 

وإن رآهم المسلمون في صف امش ركين » ومعهم السيوف قد شهروها › إلا أنهم 
م يقاتلوا أحدا » فقالوا : أكرهونا على ذلك . فالقول قوم » لأن ما ظهر للمسلمين 
منهم لا يكون نقضاً للعهد » فإن مثله لو ظهر من المسلم لا يكون نقضاً لإمانه › 
فكذلك إذا ظهر من المعَاهد . 


وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم » ولكن كنت رحعت عن ذلك لم يقبل 


\ AA 


قوله إلا بححة » لأنه أقرً بزوال ما عرف من أصل الذمة له » ثم ادعى أمراً حادثاً لا 


cod 


يعرف سببه » فلا قبل إلا بححجة » © . 


ويذهب الإمام محمد - رحمه الله - إلى مدئ أبعد في هذا » فلا يجيز اعتبار نتقض 
الكفار للمعاهدة إلا بأن يستعلم حقيقة ذلك منهم فعلاً فيقول : 

« ولو حاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد . 
فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك » لأن الكتاب محتمل 
ولعله مفتعل . 

وإن كان الذي اء بالكتاب رحلان من أهل الحرب » فشهدا أن هذا الكتاب 
كتاب املك وخاتمه » حازت شهادتهما على أهل الحرب » إلا أن يكون اللذان شهدا 
بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم › أو من أهل الذمة › أو من المسلمين . فحينشذ 
لا بحل للمسلمين أن يعجلوا بقتا لهم » لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام » 
وَبْذ الأمان لا يثبت .عثل هذه الشهادة » فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رحلين عَذّلين 
ممن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك  »‏ . 

ولا أظن أن هناك نظاماً حرص على هذا التثبت والتأكد كما حرص عليه الإسلام 
رعاية للعهود والموائيق » وجانبة للغدر والظلم والخيانة . 


وبعد بيان ما سلف من القاعدتين السابقتين الهامتين في نقض المعاهدات من قبل 


(۱) «السیر الکبیر » مع شرح السررحسي » مقتطفات من : ٠۹٤١ ۱۹٤٩/١‏ . رانظر أيضاً : المرحع نفسه 
ص ( ۲۰٤٤-۲۰٤۳‏ ) . 


. ٤۷۸ - ٤۷۷/۲ : المصدر السابق‎ )١( 
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الأعداء نبيّن ها يعم به نقض المعاهدة من جانبهم وهما أمران : الدلالة على النقض › 
والإخلال بشروط المعاهدة : 

۶ s 

اولا : العمل الناقض للمعاهدة دلالة : 

لقد أوفى الإمام محمد على الغاية بيانا لما يكون نقضاً للعهد قي الموادعة والأمان 
والذمة ولا لا يكون نقضا › وفرَّق بين ما إذا كان نقض العهد ممن له سلطة وولاية 
على النقض كاللك أو الأمير » ومن لا سلطة له على ذلك كالأفراد » كما أن الأفراد 
قد ينقض الواحد منهم العهد .مفرده وقد يتظاهر معه آحرون ” . ولذلك سنشير إلى 
هذه الحالات كلها : 

أ پنتقطر العهد إذا خر ج جماعة متضافرة ها منعة وقوة بدون إذن ملكهم أو 
أميرهم › فقاموا بأعمال تتنافى مع الموادعة والمعاهدة › لأن مباشرتها على سبيل 
اجاهرة .منزلة النبذ للعهد الذي حرى بيننا وبينهم ” » وهنا يختص نقض العهد عن 
باشره من الجماعة » وفي هذا يقول الإمام حمد : 

« إذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج عدد من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار 
الإسلام » وأحافوا السبيل » وكانوا أهل منعة » فعلوا ذلك علانية بغير أمر من ملكهم 
وأهل مملكته » فهؤلاء ناقضون للعهد » لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال » فإذا 
حاهروا بالقتال متعززين .منعتهم كانوا ناقضين .مباشرتهم ضدٌ ما هو موب الموادعة . 
)0 وانظر مذهب الحمهور فيما يعتير تضامناً مع الناقضين للعهد فيشملهم هذا الحكم » وما لا يعتبر فيختص 

بالناقض وحده : « المدونة » للامام مالك : ۲۰/۲ - ۲١‏ » « البيان والتحصیل » لابن رشد : ٠۰۹/٩‏ - 
۱ »۰ « الام » : ۱١۸ ۱۰۷/٤‏ » « روضة الطالبین » : ۳۳۷/۱۰ » « مغي الحتاج » : ۲۹۲/٤‏ » 


« تحرير الأحکام » ص ( ۲۳۳ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٠١-۲۳‏ ) . 
(۲) «السیر الکبیر » : ٠١۶/۱‏ . 
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فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم › لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا 
رضوا بصنيع هۇلاء › فلا يؤحذون بذنب غیرهم  »‏ . 

ب _ وينتقض العهد من الجميع إذا كان ذلك بإذن ملكهم أو رئيسس 
جماعتهم › فلا بختص هنا نقض العهد بهم » لأن ملكهم له سلطة عليهم »› ولذلك 
قال الإمام محمد : « وإذا كانوا حرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد › فلا 
بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وُحدوا » لأن فعلهم بإذن املك كفعل الملك نفسه » وأهل 
اللملكة تبح للملك في الموادعة والمقاتلة » لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم › فإذا 
صار هو ناقضاً للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعاً له » سواء علموا عا صنع 
أو لم يعلموا » إلا رحل حرج إلى دار الإسلام قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه » فإن 
ذلك الرحل قد حصل آمنا فينا » فيبقى آمناً ما م يعد إلى منعته » ° . 

ج وكذلك ينتقض عهدهم یعاً لو خرجوا دون آمره ولکن بعلمه وم منعهم 
أو ينههم عن ذلك › قال الإمام محمد : 

« وإن كانت الحماعة الي حرحت إلى القتال حرحت بعلم ملكهم فلم ينُم وم 
يخبر المسلمين بأمرهم » فهذا والأول سواء » لأنهم حَشمه ينقادون له » وكماقيل : 
السفيه إذا لم ينه مأمور » ولأنه كان الواحب عليه بحكم الموادعة مَنْعّهم إن قدر على 
ذلك » أو إخبار اللسلمين بأمرهم إن م يقدر على ذلك » فإذا ترك ماهو مستحق 
عليه بتلك الموادعة كان ذلك .منزلة أمره إياهم بالقتال » " . 


. ) ٠٠١-۲۰۲ ( وانظر : « الأموال “ لأبي عبید ص‎ . ۱۹۹٩ ۱۹۹۰/۰ : ٩ «السیر الکبیر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ص )۱١۹١(‏ . 

(۲) المصدر السابق : ص ( ۱٦۹۷ ۱1۹٦‏ ) . وانظر : « تبيين الحقاتق » : ۲٤۹/۳‏ »› « فتح القدير » : 
4/٤‏ ۰ ۲۸۰ » « حاشية ابن عابدین » : ٠۳٤/٤‏ » « در المنتقى » : 1۳۸/١‏ » « الفتاوى المندية» : 
۲ : « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٠١-۲۲٤‏ ) . 
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د - وكذلك إذا خرج واحد من المعاهدين وباشر أعمالاً تتنافى مع العهد على 
وجه الحاربة للمسلمين › والحماعة من المعاهَدين يعلمون بذلك فلا يغيرونه » فحينغذ 
يكون ذلك نقضاً للعهد منهم جميعاً » لأن الواحد إذا فعل ذلك جحاهرة فلم يغيروا وم 
ینکروا عليه فکأنهم أمروه بذلك فکانوا متضامنین معه في هذا بالرضا .ما فعل ” . 


ه- وكما ينتقض عهد الملك مع نقض عهد الجماعة التي خرجت ياذنه أو 
حرجت ولم ینکر هو عليها » فمن باب أولى أن ينتقض العهد بنقضه هو ومباشرته 
لذلك » لأن الملك أو الأمير له سلطة وولاية على أهل مملكته » وهم تبعٌ له » وفعل 


الأمير يشتهر لا عالة "© . 


و _أما إذا خرج الواحد من أهل العهد › أو الجماعة التي لا قوة ها ولا منعة › 
فقطعوا الطريق في دار الإسلام وأحافوا السبيل » فأحذهم المسلمون › فليس هذا نقضاً 
للعهد » لأن فعل الواحد لا يشتهر في الجماعة عادة » وليس هذا الواحد ولاية نقض 
العهد على جماعتهم » ولأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة . 
وهذا كالمستأمن في دارنا أوالذمي » فإنه لو فعل ذلك لا ينتقض عهده › إذ لا منعة 
له » فلا يكون جحاهراً ما يصنع لكونه غير متنع عن المسلمين في دار الإسلام » وإنغا 
يكون نقض العهد عند الجاهرة بالقتال والاستناد إلى القوة والمنعة ^ . 


)١(‏ «السير الكبير “ : ٠٠٠/١‏ . وهو مذهب الحنابلة أيضاً » وحص أصحاب الشافعي النقض .عن باشره درن 
من رضي به . 
وانظر : « زاد المعاد » لابن القيم : ۱۳١/۳‏ 1۳۷ »> «نهاية اجاج » : ٠١٠۹/۸‏ ء «الأموال » 
ص ( ۱۹۸ ) وما بعدها » « فتوح البلدان » : ۱۸۳/١‏ وما بعدها . 
)"( « السّير الكبير » : الموضع السابق . وعند الحنابلة ينقض عهده في ماله ونفسه إذا أحدث حدثاً فيه ضرر 
على الإسلام . انظر : « زاد معاد » : ۰۹۸/۳ ۔ ٥۹۹٩‏ » « أحكام آهل الملل » للخلال » ص ( ۲۴۳۷ - ۲۳۸ ) . 
(۴) انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرحسیی : ۳۰۲/۱ ) ۱۱۹۹۰/۰- ۱١۹۹٩‏ . 
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ز - وفي مواضع أخرى نص الإمام محمد على ما يكون نقضاً لعقد الذمة والأمان 
كقتالهم للمسلمين وهم منعة يتقوّون بها» وما لا يكون نقضاً كبعض الأعمال 
المخحالفة للشريعة › أو الجرائم الي يرتكبونها » فقال : 

ه « لو أن ملكا من ملوك أهل الحرب صا المسلمين فصار ذمة هم » فجعل يخير 
الش ر كين بعورة المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون ( حواسيس ) المش ر كين إليه » لا 
يكون ذلك نقضا منه للعهد » ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويجبسوه . 

وكذلك لو كان يغتال رحلا من السلمين فيقتله » أو يفعل ذلك أهل أرضه ء لا 
يكون أيضاً نقضاً للعهد . وينظر المسلمون م فعل ذلك فقامت عليه بيّنة فيقتطُون 
منه » وان م يقم عليه بينة فلا شيء عليه  »‏ . 

# وأما الستأمن إذا دحل دارنا بأمان فقتل مسلماً عمداً أو حطاً أو قطع الطريق › 
أو تحسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى المش ر كين » أو زنى .عسلمة أو ذمية كرهاً أو 
سرق » فليس يكون شيء من ذلك نقضاً منه للعهد ... لأن المسلم لو فعل شيئاً من 
ذلك لا يكون نقضاً لإبمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه . 


والأصل في هذا : حديث حاطب بن أبي بلتعة » فإنه كتب إلى أهل مكة أن عمدا 


(۱) «الأصل » للامام محمد › « کتاب السّیر “» ص ( ١١۳ - ٠١۲‏ ) و « السير الصغير » ضمن « المبسوط » : 
٠ ۸١ - ۰‏ وانظر : « السّير الكبير » : ۲٠٠٠/١‏ . ولكن لو طعن أحد من أهل الذمة ل ديننا آو 
شتم الرسول ## فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد رجحب نله » لقوله تعالل : « ون نكلو أَيمَانهُم من عد 
عَهّدِهم وَطْعنوا في دينكم فقاتلوا أَيِمة الكقر انهم لا يمان لَه 4 . 

راحع بالتفصيل : « أحكام القرآن » للحصاص : ۸٠/۳‏ - ۸۷ » « تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 

حير الأنام “ لابن عابدين » في « بجحموع الرسائل »له : ۲٠١/١‏ فما بعد « أحكام أهل الذمة » لابن 
القيم : ۸٠۸/۲‏ فما بعد » وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتابا قائما بذاته هذه المسالة » 
رهو مطيوع بعنوان : « الصارم المسلول على شات الرسول » . وهو من نفائس المكتبة الإسلامية . 
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يغز وكم فخذوا حذركم - ولذلك قصة - وفیه نرل قوله تعالى : < يا أيَّْا الذين آمَنوا 
APES‏ 


وكذلك أبو لبابة بن عبدالمنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم نزلوا على حكم 
رسول الله # ما يصنع بهم ؟ فأشار بيده على حلقه › يخبرهم أنه يضرب 
أعناقهم ” . وفيه نزل قوله تعالى : $ ايها لين آمنوأ لا تخونوا الله وَالرَسّول 
وتخونوا أماناێكم وأنتم تَعْلَمُونَ 4 ° . 

فعرفنا أن هذا لا يكون نقضاً لمان من المسلم . فكذلك لا يكون نقضاً للأمان 
من المستأمن . ولكنه إن قتل إنسانا عمداً : يقتل به قصاصاً » لأنه التزم حقوق العباد 
فيما يرحع إلى المعاملات © 

وذهب الثوْريّ مذهب الحنفية في أن الستأمن أو الذمي لا ينتقض عهده إذا دلً 
على عورة المسلمين وتجسس عليهم . 


وقال الأوزاعي : ينتقض عهده ويخرج من الذمة » ويخير الوالي بين قتله وصلبه 
إن شاء . 


. ) ١ ( سورة الممتحدة ء الآية‎ )١( 

(۲) انظر القصة ف : « صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب الجاسوس ضحي ملم 
کتاب الفضاتل » باب فضاتل آهل بدر : ۱۹٤۲-۱۹٤۱ /٤‏ . 

» «الدر المنشور‎ » ۳٤۸ - ۳٤۷/۳ : » تفسير البغوي‎ « › 4۸١/١١ : » انظر القصة في : « تفسير الطبري‎ )١( 
: » سيرة ابن هشام‎ « » ) ۲۷١ - ۲۹۹ ( أسباب النزول » للواحدي ص‎ « » ٤۹ - ٤۸/٤ : للسيوطي‎ 
. YYFA-TY/Y 

. )۲۷( سورة الأنفال » الآية‎ )٤( 

(ه) «السیر الکیرر » مع شرح السرحسیی : ۲۰۹-۲۰۰/۱ و ۲٠٠۲ -۲۰٤۰/۰‏ » وانظر : «المبسوط » : 
n, ۰‏ : « فتح القدیر € : -۳۸۱/٤‏ ۳۸۲ . 
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وقال الإمام مالك : لا ينتقض عهد أهل الذمة حتى بمنعوا الحزية ويتنعوا من أهل 
الإسلام » ونقض بعضهم للعهد يعتبر نقضاً لذمة الحميع » وإذا استكره الذمي مسلمة 
على الزنا فهو حارج من العهد . 

وقال الشافعي : لا ينتقض عهده بشيء فعله إلا الامتناع عن أداء الجزية » أو الامتناع 
من إحراء أحكام الإسلام عليهم » أو قتال المسلمين » أو .مخالفة ما اشترط عليهم . 

وذهب الإمام مد إلى أن الذميٌ إذا امتنع من أداء الجزية أو ضرب مسلماً فقد 
حلع عهده » وكذلك مَن سب البي #ة أو طعن في الدين أو ظاهر الناقضين للعهد› 
ويختص الحكم بالناقضين للعهد دون ذريتهم الصغار . 

وهناك تفصيلات كثيرة في ذلك » حسبنا هذه الإشارة هنا إلى رؤوس المسائل فيها ”“. 
انا : الإخلال مشروط المعاهدة : 

يعتير عدم الوفاء بالشروط الي اتفق عليها الطرفان خروجاً على المعاهدة ونقضاً ها 
يبيح للمسلمين قتاهم دون نبذ إليهم . ولذلك قال الإمام محمد : 


” إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على أل من حرج من المسلمين » أو من أهل 
ذمتهم - إلى فلان الملك تاركا لدين الإسلام » أو لذمة اللسلمين › فعلى فلان وآهل 
ملكته رده على المسلمين » حتى يردّه إلى ما كان عليه - وهذا شرط لا ينبغي أن يترك 


)0( انظر بالتفصيل : « احتلاف الفقهاء » للطيري ص ( ۲۳ ۲١‏ و ٠١ - ١۸‏ ) ) « ختصر اعحتلاف 
العلماء » للحصاص : 41٩ » ٤٥۱/۳‏ » «المیزان الکبرى »> : ۱۸١/۲‏ « رحمة الأمة » ص ( ۳۹۹ 
۱ ) » «البیان والتحصیل » : ۱۸/۳ ۲١‏ » « الخرشي على حليل » : ٠۱٤۸/۳‏ ۱4۹ «عقد 
الجواهر الشمينة “ : ٤۹٥/١‏ £41 » «الأم » : 1١۸ ٠١۷/4‏ » « روضة الطالبين » : ۲۳۷/٠٠١‏ _ 
۳۸ »>« مغي الحتاج » : ۲1۲-۴ «المغيي» : ۳/1۰ o10‏ >« أحكام آهل الملل » 
ص ( ۲۳۷ - ۲٤۰‏ ) » « آحکام آهل الذمة » : ۷۹۰/۲ وما بعدها » « زاد المعاد > : ۱۳۷/۳ ١۳۷‏ 
« کشاف القناع ٠١١ ٠۳۲/۳ : ٩‏ . وراحع جملة آثار في « سنن البیهقي » : ٠١٠-۲۰۰/۹‏ . 


VA: 


ذكرّه في الكتاب » لأنه إذا حرج إلينا منهم مسلم أو ذمي لا جوز لنا أن نردّه عليهم . 
فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة ويقولون : كما لا تردّون أنتم فنحن لا نرد » وبعد 
ذکر هذا الشرط تنقطع احاح - فإذا امتنعوا من الردٌ كان ذلك نقضا منهم للعهد» 
ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ» ° . 

وكذلك ينقضي الأمان الذي يعطيه الملسلمون لأهل الصلح إذا خحالفوا الشروط 
وخحانوا فيه . قال الإمام تحمد : 

« إذا أن المسلمون رجلا على أن يدلّهم على كذا ولا يخونهم » فإن خحانهم فهم 
في حل من قتله » فرج علیهم من مدینته أو حصنه على ذلك حتی صار في أیدیهم ‘ 
ثم حانهم » أو م يدلّهم » فاستبانت همم خيانته فقد برئت منه الذمة > وصار الرأي فيه 
إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء حعله فيئاً » لأن الشرط هكذا حرى بينهم ...  »‏ . 


واستدل على ذلك بحديث موسى بن جبير أن النبي #ه صا ابي أبي الحقَيْق 
- من يهود خيبر - على حقن دمائهم ويخرحون من حيبر وأرضها .. وعلى الصفراء 
والبيضاء والحلقة .. قال : وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيا . فصالحوه على 
ذلك . ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيرا ..» فقال النبي #& : أفرأيتم 
إن وحدته عندكم أقتلكم ؟ - وني رواية : برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان 
عندكما ؟ - قالا : نعم . قال : فكل ما أحذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة 
لكما ؟ قالا : نعم . فأشهد عليهما آبا بكر » وعمر › وعليا » والزبير » وعشرة من 
الحقيق كل غداة » فوحد ذلك الكنر والمال ‏ . 
)١(‏ «السير الكبير » مع شرح السرحسي : ۱۷۸١/١‏ . 


(۲) «السير الکبير » : ۲۷۸/١‏ مع شرح السرحسي . 
(۳) المرحع نفسه : ۲۷۸/۱- ۲۸١‏ . وانظر : « سنن آبي داود » كاب الخراج والإمارة > باب في حكم 


۷۸1 


قال السرحسيي : وإنا استحل دماءهما وسبى ذراريهما لمكان الشرط الذي حرى 
بینه وبینهما ° . 

وبهذا قال الخحنابلة والشافعية › فقد قال الشافعي : إذا حاءت دلالة على أن أهل 
المدنة م يوفوا بجميع ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم .. ثم بجاربهم كمن لا هدنة له 
إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يبلغهم مأمنهم ° . 

وقد أوفى شيخ الإسلام ابن تيمية على الغاية بياناً هذا الحانب في نقض العهد 
بالمخحالفة فقال : 


« إن القياس الحلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيت ما عُوهِدّوا عليه انتقض عهذهم »› 
كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء » فإن الدم ماح بدون العهد › والعهد عَقد من 
العقود › وإذا م يف أَحَدٌ المتعاقدين ما عاقد عليه فإما أن يفسخ العقد بذلك » أو 
يتمكن العاقد الآحرُ من فسخه » هذا أصلٌ مقرر لي عقد البيع والنكاح والبة وغيرها 
من العقود » والحكمة فيه ظاهرة » فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآحر ما 
التزمه » فإذا م يلتزمه الآحر صار هذا غير ملتزم ؛ فإن الحكم المعلق بشرط لا يشت 

إذا تيين هذا ؛ فإن كان المعقود عليه حقاً للعاقد بحيث له أن ْلَه بدون الشرط لم ينفسخ 
العقد بفوات الشرط » بل له أن يفسخه » كما إذا شَرَّطً رهناً أو كفيلاً أو صفة في المييع . 


رض حیبر : ۲۳۰/۲ - ۲۳۹ » « الأموال » لأبي عید ص ( ۱۹١‏ ) » « سنن البيهقي » : ۱۳۷/۹ » 
« طبتقات ابن سعد » : ۱۱۲/۲ » « سورة ابن هشام » : ۳۲١/۲‏ - ۲۳۷ » « فتوح البلدان » للبلاذري : 
۲۷-۱ ۰ ۲۹ ۰ ۳۰ » « تاریخ الطبري » : ٩٩ - ۱٤/۳‏ « زاد المعاد » : ٠١١-۱٤۳/۳‏ . 

(۱) « شرح السير الکبیر » : ۲۸١/١‏ » وانظر : « الأموال » لأبي عبید ص ( )٠۹١‏ . 

(۲) «الأم » للشافعي : ۱۰۷/٤‏ ۰ « تحریر الأحکام » ص ( ۲۳۳ ) » « زاد المعاد » : ٠٤۳/۳‏ . 


VAY 


وإن كان حقَاً له أو لغيره من يتصرف له بالولاية ونحوها » لم جز له إمضاء العَقّد» 
بل ينفسخ العقد بقواتِ الشرط » ويجب عليه فسلخه » كما إذا شرط أن تكون 
الزوحة حُرّة فظهرت أمَة » وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء » أو شرط أن يكون 
الزوج مسلماً فبان كافراً » أو شرط أن تكون الزوحة مسلمة فبانت وة . وعقَدٌ 
الذمة ليس حقَاً لالإمام » بل هو حق لله ولعامة المسلمين » فإذا حالفوا شيعا مما شرط 
عليهم فقد قيل : يحب على الإمام أن يفسخ العقد » وفسلحه : أن بلحقه .عأمنه ويخرحه من 
دار الإسلام » ظناً أن العقد لا ينفسخ .عجرد المحالفة » بل يجب فسخه » وهذا ضعيف ؛ 
لأن المشروط إذا كان حقاً لله - لا للعاقد - انفسخ العقد بفواته من غير فسخ . 

وهنا الشروط على أهل النمة حقٌ لله » لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأحذ منهم الحزية 
ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها » وإلا وحب عليه قتالهم بنص القرآن › 
ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه › فأما 
ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال » ولو فرض إقرارهم على ما يضر الملسلمين 
في أنفسهم وأموامم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله . 

ومذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إل عهدهم ينتقض ما يضر المسلمين من 
المحالفة » دون مالا يضرهم » وحص بعضهم ما يضرهم في دينهم » دون ما يضرهم 
في دنياهم » والطعن على الرسول أعظم المضرات في دينهم  »‏ . 

وف القانون الدولي الحديث يعتبر الإحلال بأحكام المعاهدة سبباً كافياً يبر إنهاءها 
أو وقفها من حانب الطرف الآحر » ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحماية حقوق 
الإنسان المقررة عقتضى المعاهدات " . 

)١(‏ «الصارم المسلول على شام الرسول > لابن تيمية » ص ( ۲٠١-۲۱۲‏ ) . وهو بنصسه في « أحكام آهل 


الذمة » لابن قيم اللجحوزية : ۷4٤-۷۹۳/۲‏ . 


)( انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام »> ص ( ٤۳۷‏ ) وما بعدها . 


VAY 


المطلب الرااع 
انقضاء المعاهدة بإرادة منفردة 
( النبذ من المسلمين ) 


تقدم فيما سبق أن عقد الموادعة عند الحنفية » ومنهم الإمام محمد › عقد جائز غير 
لازم » فیجوز إنهاژه قبل مضي مدته عند توفر سيب يدعو إلى ذلك . والأصل في هذا 
قوله تعای رامن له سلوی الیو ما 8 
زي الارن 4 ٩‏ . 

وقوله سبحانه وتعال  :‏ وما تخافنْ مِن قوم خيانة نة فانيذ نبد ايهم على سَوّاء 
د الله لا يحب الْخانينَ 4 ^ . 

والقاعدة العامة في ذلك ما أشار إليه الإمام اللحصّاص بقوله : « وقد قيل في حواز 
نقض العهد قبل مضي مدته على حهة النبذ إليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال 
الأمان - وحوهٌ : 

أحدها » أن يخاف غدرهم وخيانتهم » والآحر : أن يبت غدرهم سرا فينبذ إليهم 
ظاهرا » » والآحر : أن يكون في شرط العهد أن يُقرّهم على الأمان ما يشاء وينقضه 


. ) ۲ و‎ ١ ( سورة التوبة » الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ۸ ) . وانظر : « تفسير الطيري » : ٠٠/٠١‏ وما بعدها » « زاد المسير في علم 
التفسیر » : ۳۷۳/۳ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۷۷/۳ » ولابن العربي : ۸۷۱/۲ - ۸۷۲ ء رللكيا 
المراسي : 4۱۲/۳ » « تفسير القرطي ٠۲ ۳۱/۸ : ٩»‏ . 


VA 


متى شاء » كما قال الني #ه لأهل حيبر : « أقركم ما أقركم الله >“ . والآحر : 
أن العهد المشروط إلى مدة معلومة › فيه ثبوت الأمان من حربهم وقتام من غير 
علمهم وأ لا يُقصّدوا وهم غارّون » وأنه متى أعلمهم رفع الأمان من حربهم فذلك 
حائز هم » وذلك معلوم تي مضمون العهد » وسواء حاف غدرهم أو كان في شرط 
العهد أ لنا نقضه متى شنا » أو لم يكن » فإن لنا متى رأينا ذلك حظاً لالإسلام أن 
ننبذ إليهم » ° . 

ثم يقول مبيناً أن هذا لا يتنافى مع مبداً الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر : « وليس 
ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا حفر للعهد » لأن حفر الأمان والعهد : أن يأتيهم بعد 
الأمان وهم غارُون بأماننا ‏ فأما متى نبذنا إليهم فقد زال الأمان وعادوا حرباً » ولا 
يحتاج إلى رضاهم في نبذ الأمان إليهم » ولذلك قال أصحابنا الحنفية : إن للامام أن 
يهادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتا لهم » فإن قوي المسلمون وأطاقوا اهم »› 
کان له أن ينبذ إليهم ويقاتلهم » وكذلك کل ما کان فيه صلاح للمسلمین فلالامام ن 
يفعله » ولیس جواز رفع الأمان موقوفاً على حوف الغدر والخيانة من قلهم » " . 

وسنبحث في هذا المطلب انقضاء المعاهدة بالنبذ من حانب المسلمين لأمرين هما : 
تعذر الوفاء بشرط من شروط المعاهدة » وتغير الظروف الي عقدت المعاهدة في ظلها 
فتبدلت المصلحة الداعية إليها . 


. ۳۲۷/١ : قطعة من حديث ابن عمر رضي ا لله عنهما آحرجه البخاري في الشروط » باب إذا اشترط في الزارعة‎ )١( 
»».. بلفظ « نقركم‎ ۲٠/١ : رفي الحرث والمزارعة » باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرّك الله‎ 
وأنحرجه معلقا باللفظ أعلاه ي كتاب الحرية » باب الموادعة من غیر وقت : ۲۸۲/۱ › وآحرجحه مسلم‎ 
. ١١۸۷/۳ : بلفظ « أقر كم .. ما شعنا » في كتاب المساقاة والمعاملة ججزء من الثمر‎ 

(۲) «أحكام القرآن » للجصاص : ۷۷/۳ . 


(۳) المرحع السابق نفسه . 


VA 


أ - إنهاء المعاهدة بسبب شرط يتعذر الوفاء به شرعاً : 

لا جوز أن تعقد المعاهدة مع وحود شرط يتعذر الوفاء به لمخالفته لحكم من أحكام 
الشرع . فإن وقعت المعاهدة وحب إنهاؤها من قَبّل المسلمين والنبذ إلى الكفار . قال 
الإمام محمد - فيما نقلناه عنه في الشروط ”“ ونعيده هنا للمناسبة - : 

« إن كان مع الرسل أسراء حارؤوا بهم للمفاداة » فشرطوا على المسلمين أن 
يردوهم إن نم تتفق المفاداة . فهذا ما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن 
يكتبوا به وثيقة » لأنهم ظالمون قي حبس أحرار المسلمين » ولا وحه لردهم إلى دار 
أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا جوز 
إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأحذوا منهم الأسراء على 
كل حال » سواء احتاحوا إلى قتال على ذلك أو م يحتاجوا . لأن هذا شرط خالف 
لحكم الشرع › وقد قال رسول الله ## : « كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل » ° . 

ب - إنهاء المعاهدة عند تغير الظروف للمصلحة : 


معنا فيما سبق إلى أن الباعث على عقد المعاهدات هو تحقيق مصلحة للمسلمين في 
ذلك وأن هذا شرط لصحتها باتفاق علماء المسلمين . إلا أن الجمهور يشترطون تحقق 
المصلحة عند عقد المعاهدة » ويشترط فقهاء الحنفية وحود الصلحة ابتداء وانتهاءٌ حتی 
تكون ملزمة . 

كما أن صفة المعاهدة أو الموادعة أنها عقد غير لازم » تمل للنقض › فللامام أن 


(۱) انظر فیما سبق ص ( 1۷۲ ) . 


(۲) تقدم تخريجه في ص ( 1۷۲ ) . 


YA٦ 


ينبذ إليهم ” » لقوله تعالى : ( وما تخافن ِن قوم خيانة فانبد إلّهم 
على سَوَاء چ ٩‏ . 

ولذلك قال الإمام محمد : وإن لم تكن الوادعة حيرا للمسلمين فلا ينبغي أن 
يوادعهم » لقوله تعال : < فلا ونوا وَتذْعُّوا ّى السَلْم وأنعم الأعْلَوْ ‏ © » 
فإن رأى الموادعة خير فوادعهم » ثم نظر فوحد موادعتهم شرا للمسلمين نبذ إليهم الموادعة» 
فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة الموادعة ° وهذا لأن نقض الموادعة بالنبذ 
حائز » قال رسول الله 4# : « يعقد عليهم أولاهم › ويرد عليهم أقصاهم  »‏ . 

ولكن ينبغي أن ينبذ إليهم على سواء قبل القتال » فلا يحل قتا0هم قبل ذلك » تحرزا 
عن الغدر الحرم بعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة ”° . 

ثم يوضّح ذلك ويدلل عليه فيقول : فإذا من الإمام قوماً » ثمّ بدا له أن ينبذ إليهم 
فلا بأس بذلك لقوله تعال  :‏ فانيذ لهم عَلّى سوّاء € لأن الأمان كان 
باعتبار النظر للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم » وذلك يختص ببعض الأوقات » فإذا انقضى 
الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم ليتمكنوا من قتاهم بعدما ظهرت هم الشوكة . 

والنبذ لغة هو الطرح » قال الله تعالى : ( دوه وَرَاءَ ظَهُورِهِم 4 " . وإغا 


. ٤۳۲١/۹ : » «بداتع الصنائع‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ١۸‏ ) . 

(۳) سورة محمد الآية .)۴١(‏ 

)٤(‏ قال الإمام الدبؤسي في « تأسيس النظر » ص ( ٠۹‏ ) : « الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز آن 
يُعْطى له حكم الابتداء . وعند آبي يوسف لا يعّطى له حكم الابتداء إلا ي بعض المواضع > 

(ه) تقدم تخرښه فیما سبق » ص ( ۳۰۹ ) . 

)١(‏ «الأصل» كاب السير للامام محمد ص ( ٠١١‏ ) » «المیسوط » : ۸٦/۱۰‏ - ۸۷ « شرح السير 
الکبیر > : ٤۹۹/۲‏ › « فتح القدیر ۲۹٤/٤ : ٩‏ » « تبيين الحقاق » : ۲٣١۹/۳‏ » « مرقاة امفاتيح » : ٠٠/۸‏ . 

(۷) سورة آل عمران » الآية ( ۱۸۷) . 


VAY 


يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان » حتى إن كانوا 
م يرحوا حصونهم فلا بأس بقتام بعد الإعلام » لأنهم في منعتهم › فصاروا كما 
كانوا . وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم 
کما کانوا» لأنهم نزلوا بسبب الأمان » فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن يصيروا 
متنعين كان ذلك خيانة من المسلمين › وا لله لا يبحب الخائنين ' 


ویدلٌ على هذا قوله تعالی : ( ون أَحَد من المشركين استجارك فأجره حت 
يَسْمَع كلام الل ته عة مَأمنَةٌ ۾ © . 

ويدل عليه أيضا من السنة ما رواه سليم بن عامر قال : كان بين معاوية وبين 
الروم عهد » فكان يشير نحو بلادهم كأنه يقول : حتى نفي بالعهد ثم نفِيْر 
عليهم . قال : وإذا شيخ يقول : الله أكير ! وفاءٌ لا غدر › وفاءٌ لا غدر » وكان هذا 
الشيخ عمرو بن عَبَسّة السلَّميٌ » فقال معاوية : ما قولك : وفاء لاغدر؟ قال : 
معت الني ظا يقول : « ّما رجل كان بينه وبين قوم عهد » فلا حن عقدة ولا 
يشدها حتى يمضي أَمَدّها وينبد إليهم على سواء » فرحع معاوية بالناس ° . 


(۱) «السیر الکبیر » مع شرح السرححسي : ٠٠١-۲۹4/۱‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية ١(‏ ) . 

(۳) هكا هنا يي « السير الكبير » بالشين العجمة » وهو الموافق للسياق » وني الروايات الأحرى بالسين المهملة . 

)٤(‏ آحرجه آبو دارد ف الجهاد : ٠٤ - 1۳/٤‏ » والترمذي ف السور : ۲٠٤ - ۲۰۳/١‏ وقال : « حديث حسن 
صحیح وروي موقوفاً على عمرو »» والنساتي لي « الکبری » » والامام أحمد ن «السند» : ۱۱۱/4 ر ۱١۳‏ » 
رالطيالسي لي « المسند “ » ص ( ٠١١‏ ) » وابن أبي شبية لني « المصنف > : ٠٥۹ - ٠٥۸/١١‏ » والييهقي في 
« السنن ٩‏ : ۲۳۱/۹ ۰ وي « شعب الإمان » : ۳۰۷/۸ و ۳۰۸ وآبو بيد لي « الأموال > ص ( ۹١‏ »> 
رابن ارود ي « النتقی > ص ( ٠١۷‏ ) » وصححه ابن حبان » ص ( ٠٠٥‏ ) من « موارد الظمآن » 


للهيثمي » وأحرحجه ابن زنحویه : ٠۰۱/١‏ . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي : ۳۹۱/۳ . 
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وقال أيضاً : « كل موادعة من الموادعات ل يأحذ فيها الإمام حُعّلاً فله أن ينقضها 
متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك » ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال 
حتى يصل الخبر إلى أطرافهم » للتحرز عن الغدر » ° . 

وقال : « ولو بدا لالإمام بعد الموادعة أن القتال حير للمسلمين › فبعث إلى ملكهم 
ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضاً » لأنه ليس على الإمام في التحرز عن الغدر فوق ما أتى 
به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن 
يغيروا عليهم ولا على أطراف ملكتهم حتى يحضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك 
إلى ذلك الموضع مَنْ ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر إليه لا يتمكن 
من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا .دة » فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك 
الدة ”° » وبعد المضيٌ لا بأس بالإغارة عليهم . ولكن إن علم المسلمون يقيناً أن القوم 
يأتهم الخبر فالمستحب هم ألا يغيروا عليهم حتى يُلموهم  »‏ . 

وكذلك الأمر في الموادعات أوالمعاهدات بعوض مالي » ولذلك قال الإمام محمد : 
« فان وادعهم على شيء يودونه إليه ثم نظر فوحد موادعتهم شرا للمسلمين فإنه ينبذ 
إليهم ويبطل الموادعة » ° . 

وحاء في « شرح السير الكبير » ما يوضح ذلك » فقال السرحسيِي : 


« إن .كانت الموادعة على حُعْل ( مقابل مالي ) فله أن ينقضها متى شاء أيضا› 


(0) «السیر الکبیر » : ۱۷١۹/۰‏ . 
(۲) كان ذلك في تلك الأيام الي يتاج إلى مدة لإيصال الخبر » آما في عصرنا الحالي فقد تبدلت الأمور وأصبح 
بالإمكان الاتصال بكل من يريد في لحظات بوسائل الاتصال المتطورة . 
(۳) المرجع السابق : ۱۹۹۷/۰ ر ۱۷۰۹ و ۱۷۸۸ . 


. ) ١٠١١ ( كتاب السير » من « الأصل » للإمام محمد » ص‎ « )٤( 
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ولكن - في القياس - يرد عليهم » بحصته ما بقي من المدة » من الحل الذي أحذه» 
حتى لو وادعهم ثلاث سنن على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض 
الموادعة بعد سنة » فعليه رد ثلشي المال » لأنهم إنغا أعطوه ذلك عقابلة الأمان في كل 
المدة » فإذا فات بعضها لزم الرد بقدر الفائت » لأنه لو بداله عقب الموادعة أن 
ينقضها لزمه رد جميع امال » فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة » ° . 

ولي الاستحسان : يرد الال كله » لأنهم ما الترموا المال إلا بشرط أن يسلم هم 
اموادعة في جميع الدة ء والجحزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة » ولا يتوزع على 
أحزائه ... والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات › .. ورا يكون حوفهم 
من بعض المدة دون بعض » فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم ومنعهم بعض المال م 
بحصل شيء من مقصودهم بهذا الشرط » وذلك يودي إلى الغرور » فلهذا يرد المال 
کله إذا نبذ اليه . 

ج_ ويحكم نقض المعاهدات بالنبد جملة من القواعد اهامة تقدّمت الإشارة إليها 
في ثنايا كلام الإمام محمد ونجملها في القواعد الآتية الي تظهر ما للشريعة الإسلامية في 
ذلك من مميز سب ووفاء بالعهد ورعاية لصا العاهدين وعدم إرهاقهم والإضرار 
بهم نتيجة نبذ المعاهدة وإلغائها » نما لا يفكر فيه اليوم أولمك الذين يتشدقون بالشرعية 
الدولية والقانون الإنساني ليخفوا وراء ذلك أطماعهم الرحيصة . ومن هذه القواعد : 

-١‏ أن يكون النبذ على الوحه الذي كان عليه الأمان » فإن كان الأمان منتشراً 
(۱) « شرح السیر الکبیر » : ۱۷۰۹/۰ ۱۷۱۰ء وانظر : «تبيين الحقاتق » للزيلعي : ۲۲۹/۳ . 

(۲) المصدر السابق : ١۸۳/۲‏ - ۸4 . وهذا أيضاً مذهب امالكية حيث قال ابن أبي زيد القيرواني : لو 


هادنهم الإمام على مال ثم بان له آنهم غررا بالمسلمين لم ينبذه حتى يرد ما أحذه منهم » وكذلك إن بان 
لمن بعده . انظر : « فتح العلي المالك » للشیخ محمد علیش : ٠۹۲/۱‏ . 
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يجب أن يكون النبذ كذلك » وإن كان غير منتشر بأن أمنهم واحد من المسلمين سرا 
يكتفى بنبذ ذلك الواحد . 

- بعد النبذ لا جوز قتاهم حتى يحضي عليهم زمان يتمكن فيه ملكهم أو 
رئيسهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته » وإن كانوا حرحوا من حصونهم وتفرقوا 
ويعمروا حصونهم مثل ما كانت » توقياً عن الغدر . وعندما يتقدم إلى المستأمنين 
.عغادرة دار الإسلام يؤحلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق مأمنهم في ذلك الوقت 
ولا يرهقهم في الأحل كي لا يؤدي إلى الإضرار بهم . 

۳ - في المعاهدات مقابل عوض مالي ينبغى إعادة ما أحذ منهم عند نقض المعاهدة . 

٤‏ - اللصلحة ال تدعو لنقض المعاهدة ونبذها ليست تعبيرا غامضاً » بل هي 
وصف منضبط بضوابط لتحقيق مقاصد شرعية حددة . 

٥‏ نقض المعاهدات في دائرة الجواز لا الوحوب » وتقدير ذلك يعود لإمام 
اللسلمين عند وحود ما يدعو لذلك ضمن الضوابط السابقة © . 

وبعد بيان رأي الإمام محمد في نقض المعاهدات واستناده على عدم لزومها وبيان 
القواعد الي تحكم ذلك » تحدر الإشارة إلى أن فقهاء الحنفية لم ينفردوا بهذا الرأي »› 
بل ذهب إلى هذا بعض المالكية كابن الماحشون وابن أبي زيد القيرواني وأبي بكر 
ابن العربي » وبعض الشافعية كالإمام الخطابي والسيوطي “ وهو ما نص عليه الإمام 
(۱) انظر : « شرح السّیر الکبیر ٩‏ : ۲۸۷/۲ ر ۱۷١۳ ٠۷١۰۹ ۰ ۱1۹۷/۰ ۰ ۹٩‏ «المبسوط » : 


۰ : ۸۷ ۰ « الخراج » لأبي یوسف ص ( ۲۲۲ ) » « فتح القدیر » : ۲۹٤/٤‏ » « تبون الحقائق » : 
۳ » « حاشية ابن عابدین » : ۱۳۳/٤‏ » « الفتارى الهندية » : ۱۹۷/۲ . 


(۲) انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ۸۷٦/۲‏ » « فتح العلي المالك » للشيخ محمد عليش : ۱ 
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الشافعي في المعاهدات المطلقة عن التوقيت حيث قال : ليس لللامام إن يهادن القوم من 
المش ر كين على النظر إلى غير مدق » هدنة مطلقة ... ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه 
> حتى إن شاء أن ينبذ إليهم - إن رأى نظرا للمسلمين - فعل » لأن الني ظا صاح 
آهل خحيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله عر وحل . ثم أحرحهم عمر ظه لما ثبت عنده 
الأمر بإخراج اليهود من حزيرة العرب ‏ . 

وذهب إليه أيضاً من الحنابلة : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية › 
حيث قالا : « وعامة عهود البي ف مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة » حائزة 
غير لازمة » ” . بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك فقال ابن العربي : « عقد 
الصلح ليس بلازم للمسلمين » وإنما هو حائز باتفاقهم أجمعين › إذ جوز - من غير 
حلاف لالإمام أن يبعث إليهم فيقول : نبذت إليكم عهدكم فخذوا مي حذ ركم » 
وعقب على هذا بقوله : « وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه › فإن طلبه 
اللسلمون لمدة لم جز تركه قبلها إلا باتفاق » " . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن المعاهدة عقد لازم يجب الوفاء به إلى مدته › للآيات 
والأحاديث الي تدعو إلى الوفاء بالعهد - كما سبق - ولأنه لو م يكن كذلك م 
يسكن الطرف الآحر إلى عقده › إلا إذا حاف المسلمون منهم خيانة أو نقضا للعهد 


« الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ٥۲۷‏ ) » « معام السنن » للحطابي : ٦٤/٤‏ » « أحكام آهل الذمة » 
لابن القيم : ٤۷۸/۲‏ وما بعدها » « مفيد العلوم ومبيد المموم “ للخوارزمي » ص ( ۳٠١‏ ) . رذهب إلى 
هذا من المعاصرين الشيخ محمود شلتوت في كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة > ص ( ٤٥۸‏ ) . 

. ٠١١-١١١/٤ : «الأم » للشافعي‎ )١( 

(۲) «آأحكام أهل الذمة» : ٤۷۸/۲‏ » وانظر : « الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية : 
١‏ :ء» « الاحتيارات الفقهية » ص ( )٠٤١‏ . 


(۳) «آاحکام القرآن » : ۸۷٦/۲‏ . 
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بأمارات ودلائل تدل على ذلك » فإنه ينبذ إليهم ويعلمهم بذلك قبل الإغارة عليهم . 
وقال ابن حامد من فقهاء الشافعية : ينتقض عهدهم إذا استشعر الإمام منهم خيانة › 
فلا يحتاج إلى النبذ والإنذار ” . 

وإذا كان الجمهور قد أجازوا النبذ عند توقع الخيانة والغدر » فيبقى وحه 
الاحتلاف بينهم وبين الإمام محمد والحنفية : أن الإمام محمد لم محصر جواز اللقض 
والنبذ بخوف النيانة وإنغا عله أيضا عند تبدل المصلحة كذلك قبل انتهاء المدة في 
المعاهدة المؤقتة . 


وإن القواعد والاحراءات الت تكتنف نقض العاهدة كما سبقت تقف مَعّلماً كبيرا 
وشاهداً عدلاً على المبادئ العالية » التي اء بها الإسلام ف الحفاظ على العقود 
والتحرز عن الغدر والظلم › والتزم بها المسلمون في علاقاتهم مع الآحرين . ولذلك لا 
جحد بعد هذا ما يسوّغ ما ذهب إليه بعضهم من التعريض والمجوم على مذهب الحنفية 
بأن فيه حروجاً على مبدا الوفاء وإضعافاً للمعاهدات ” » وواضح أن الوفاء بالعهد 
والمعاهدة يقتضي أن تكون المعاهدة قائمة وبعد نقضها بالطرق السابقة لم يعد هناك 


معاهدة يتزتب عليها آثر . 


: “ الشرح الكبير » للدردير مع « حاشية الدسوقي‎ « » 4۹۸/١ : » انظر : «عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
۲۲۹ ۲۲۶/۱۸ : ٩) «المهمذب » مع «تكملة الجموع‎ › 1١۷/٤ : الام » للشافعي‎ « ٠ ۲۲ 
: » «الإنصاف‎ › ء٠١‎ ١۱۳/۹ : » «المغيٰ‎ ۳۳۹ - ۳۳۸/۱۰ : ٩ و ۲۳۲ » « روضة الطالبین‎ 
الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹1/۲ » « رحمة الأمة لي احتلاف‎ « » ٠١۳/۳ : » كشاف القناع‎ « : ٤ 
وقد جعل الشعراني المسالة‎ › ۱۸١/۲ : الأئمة » للدمشقي ص ( ۳۹۸ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني‎ 
. من مسائل الاتفاق إذا حمل قول الجمهور على بقاء الملصلحة . وهو نظر جيد‎ 

(۲) انظر : « العلاقات الدرلية » للشيخ آبي زهرة ص ( ۸٠‏ ) وتقديمه لكتاب « السّير الكبير “» ص ( ۹۹ ) 
طبعة. جحامعة القاهرة » « آئار الحرب » د. الزحيلي ص ( ۳۹۳ ) » «أحكام القانون اللدولي في الشريعة 
الإسلامية » د. حامد سلطان » ص ( ۲۰۹ ) . وراحع فيما سبق ص ( 1٦٦‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 
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والقانون الدولي العام يواه هذه المشكلة منذ وقت طويل تحت اسم شرط بقاء 
الشيء على حاله » أو نظرية الظروف الطارئة › ويتزتب على تغير الظروف تغيرا 
اساسا السماح بإنهاء العاهدة بالإرادة المنفردة أو طلب إعادة النظر فيها “ . وتاريخ 
القانون الدولي مليء بالأمثلة على الدول الي ألغت معاهدات أو نصوصاً فيها بإرادتها 
امنفردة ؛ فقد ألغفت روسيا سنة ( ١۱۸۷م‏ ) أحكام معاهدة باريس لسنة 
( ١٠۱۸م‏ ) » وألغت ألمانيا في سنة ( ١١۱۹م‏ ) نصوص عدم القسلح النواردة في 
معاهدة فرساي » كما ألغت مصر انفرادياً في سنة ( ۴١۹٠م‏ ) المعاهدة الإنجليزية 
الصرية لسنة ( ١۱۹۳م‏ ) . وتوحد أمثلة عديدة أحرى في هذا الجال ^ . 


)١(‏ انظر : « قواعد العلاقات الدولية > ص ( ٠٠١ - ٤٥١‏ ) » وبالتفصيل رسسالة « شرط بقاء الشيء على 
حاله » أو نطرية تغير الظروف ف القانون الدرلي » كلاهما للدكتور حعفر عبدالسلام . 

۲) انطر : « القانون الدولي العام » د. الشافعى عمد بشير »› ١‏ ) » « مبادئ القانون الدولي العام » 

)( تو ۴ فعي بشیر » ص ( ۴ 
د. إحسان هندي » ص ( ۱٠١٩‏ ) . 
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القصل الرايع 


السما رة والسعراء 


وفيه تمهيد وحهسة مباحث : 


المبحث الاول : تعريف السفارة ومشروعيتها . 


المىحث النانى : التطور التاريخي للسفارات . 
المىحث الثالك : وظائف الرسل السفراء . 
المبحث الراع : امتيازات الرسل والسفراء . 


المىحث الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء . 


تعتبر السفارة والسفراء من أهم أدوات التعامل الدولي بين الأمم والشعوب › 
سواء في حال السلم والحرب . وهي من أقدم وسائل الاتصال . وقد أولى علماء 
المسلمين هذا الحانب اهتماماً يتناسب ودوره في توطيد العلاقات الدولية وتنميتها 
وتحقيق المصال العامة في إطار من العدالة والوفاء والأمن . وكان للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني فضل الريادة والسبق في بمحث وتحلية حوانب هامة من هذا النظام » في 
مواضع متفرقة من كتبه » أقام من خلاهما نظاما متناسقاً للتمثيل السياسي » يظهر في 
أهمية السفراء والرسل ووظائفهم وما يتمتعون به من أمان في أنفسهم وأموالمم بدءا 
وانتهاء » والقواعد التي تحكم ذلك . 


وفي هذا الفصل نتناول أهم هذه الجوانب في خمسة مباحث : 


المىحثالول 
تعربف السقامة و مسر وعتها 
نعرض في هذا المبحث لتعريف السفارة والمصطلحات الأحرى الي استعملها الإمام 


محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء مع الإلماع إلى ما يستخدم حديثاً من مصطلحات « 
ثم نتناول مشروعية السفارة والأدلة الي تدل عليها وذلك في مطلبين اثنين . 


4۷ 


المطلب الأول 
تعرف السعارة وما سَصل ها 


استحدم الإمام محمد بن الحسن مصطَلَّحَّي « الرسول » و « الرسالة » في مواضع 
كثيرة عند حديثه عن « أمان الرسول » ”“ و « أمن الرسول والمستأمن  »‏ . وقد 
تأتي كلمة السفير أو البريد أو الموفد في أحيان ومواضع قليلة . وهذه تعبيرات 
ومصطلحات استخدمها علماء المسلمين » ولذلك سلْيع إلى هذه الصطلحات وما 
تؤديه من معنى ثم نبحث المصطلح الشائع في عصرنا الحالي وهو « الدبلوماسية » . 
* ۶ 
اولا : السغارة والسعراء : 

السين والفاء والراء : أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء . ومن ذلك 
قوم : سفر بين القوم سفارة » فهو ساف وسَّفِير . إذا سعى في الإصلاح أو أصلح 
بين الناس ؛ لأنه أزال ما كان هناك من عداوة وحلاف . 

و « السفير » على وزن فعيل .ععنى فاعل . والجحمع سفراء . مشل : فقيه وفقهاء» 
وهو المصلح بين القوم . فهو يكشف ما بينهم من الوحشة . 

۰ ت . me 5 ٩‏ د 

و « السفارة » هي النيابة والرسالة . وأصلها في اللغة : الإصلاح . وتعن : التوجه 

وي حديث على بن أبي طالب أنه قال لعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - : 
« إن الاس قد استسلفروني بينك وبينهم » أي : حعلوني سفيراً بينك وبينهم . 


)١(‏ انر : « السير الكبير » : ٤۷١/۲‏ ومابعدهاً. 
(۲) المصدر نفسه : ص ( ١٠١‏ ) ومابعدها. 
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وتطلق السّفارة أيضا على مقام السفير . أي الدار الي يقيم فيها . وتحمسع 
على سفارات . 

و « السَفرَة » : هم الملائكة . جمع سافر . وهو في الأصل : الكاتب » مي به لأنه 
يبین الشيء ویوضحه ‏ . ومنه قوله تعالی : « بأيڍي سَفَرَةٍ کرام بُررَوٍ 4 ” . 

هذا » وقد أصبحت كلمة « السفير » لبا من ألقاب التشريف ف الدولة الإسلامية . 


وقد استعمل لقبا في صيغة النسبة فقيل : « السّفيري » . وكان يطلق غالباً على 
المدنيين خصوصا الذين يتولّون مهمة السفارة عن الملوك والدول ؛ وقد أورد 
شهاب الدين بن فضل الله العْمَريّ في « عرف التعريف » أنه من الألقاب الخاصة 
« بالدوّادار » ( المشرف على الشوون الكتابية للسلطان ) » كما قرر القَلقَشندي أنه 
كان يستعمل في بعض الدساتير الشامية لبعض التجار الخواجحكية ” وذلك لسفارتهم 
بين الملوك وترددهم ف الممالك جحلب المماليك والجواري ونحو ذلك . 


وقد دحل لفظ « السفير » في تكوين كثير من الألقاب المركبة الى غلب استعماها 
في المكاتبات كقوهم : « سفير الأمة » و « سفير الدولة » ° . 


(۱) انظر : « معجم مقاییس اللغة » : ۸۲/۳ ۰ « الصحاح » : ۸٩/۲‏ » «لسان العرب ۳۷١۰ ۳۹۹/٤ : ٩‏ » 
« مفردات غریب القرآن > » ص ( ۲۳١‏ ) » « النهاية لي غریب الحدیث والأٹر » : ۳۷۲/۲ « تهذيب 
الأماء واللغات » : ٠١١ - ٠٤۹/۳‏ «المصباح المنير » : ۲۷۸/١‏ » « القاموس الإسلامي » : ٠۷١/۳‏ . 

(۲) سورة عبس › الآیتان ( ٠١‏ و ۱١‏ ) . 

(۳) نسبة إلى الخواحا . وهو لفظ فارسي .معنى المعلم أو الكاتب أو التاحر » ويطلق أيضاً على الشيخ والسيد . 

›» ) ۲۲۳ ۳۲۲ ( انظر : « الألقاب الإسلامية ف التاریخ والوائق والآشار » د. حسن الباشا» ص‎ )٤( 
وراحع : « صبح الأعشى » للقلقشندي :110/1 . وراحع الباب الذي عقده الشيخ عبدالحي الكتاني‎ 
وما بعدهاء‎ ۱۸١/١ : » لرسل النبي ف وسفرائه وصفاتهم وما أوصاهم به في « التراتيب الإدارية‎ 
. ۳۷١/۳ : القاموس الإسلامي » لأحمد عطية‎ « 


۷۹۹ 


وعرّف جحمع اللغة العربية بالقاهرة السفير في القانون الدولي الحديسث بأنه : 
« مبعوث ثل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث إليها > . 

وعرّف السّفارة بأنها : عمل السفير "© . 

وفي الاصطلاح الفقهي : تستخدم كلمة السفارة ويراد بها ف أبواب السير 
الاستعمال اللغوي . 


ويعكن تعريفها بأنها : بعث ولي الأمر لشخص معتمد من قَبَله إلى حهة معينة 
لمباشرة مهمة معينة "° . 


انبا : الرسول والرسالة : 

أصل الرّسل في اللغة : الانبعاث على التؤدة . ومنه الرسول المنبعث . وتصور منه 
تاره الرفقٌ فقيل : على رلك . إذا أمرته بالرفق » وتارة الانبعاث فاشتق منه الرسول . 

ويقال : رَاسلّه مرَاسلَة فهو مراسيل ورَسِيْل . وتراسّل القومٌ : أرسل بعضهم إلى 
بعض رسولا أو رسالة . 

والإرسال : التسليط » والإطلاق » والإهمال » والتوحيه . والاسم منه : الرّسالة 
( بالكسر والفتح ) . ويكون الإرسال في الإنسان » وي الأشياء الحبوبة والمكروهة . 
وقد يكون الإرسال بالتسخير كإرسال الريح » وقد يكون ببعث من له اختيار 
كإرسال الرسل » وقد يكون بالتغلية وترك المنع كإرسال الشياطين . 


. ٤۳۳/١ : » انظر : «المعجم الوسيط‎ )١( 
. ) ١١۷-١١١ ( هص‎ ۱٤۱۱ ) ٩ ( انظر : « جلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد‎ )۲( 


والإرسال يفترق عن الإنفاذ في أن فيه تحميلا لرسالة أو حبر أو ما شابه » وهذا يفرقه 
أيضا عن البعث فقد ببعث الرحل حاجة إلى الآحر تخصه دون الباعث ودون المبعوث . 

والرسالة في الأصل : الكلام الذي أرسل إلى الغير . وحصت عند العلماء بالكلام 
المشتمل على قواعد علمية في موضوع واحد . 

وأرسلت فلانا : بعثته برسالة يؤديها . فهو مرس ورسول . 

فالرسول - على وزن فعول .ععنى مفعول - في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء 
الرسالة بالتسليم أو القبض . وهو أيضاً : الرسّل من الكفار برسالة أو كتاب إلى إمام 
أي متتابعة - والرسول أيضاً : الرسالة . 

ويطلق الرسول على الواحد والمئنى والحمع والمذكر والمونث . ونجمع على رسَلٍِ 
و رسْل و أَرْسلِ . 

وقد يفرق بعض العلماء بين الرسول والمرسّل بأن الرسول يقتضي إطلاق لسانه 
بالرسالة والمرسل يقتضي إطلاق غيره له . 

ورسل الله » تارة بُراد بها اللكة » وتارة يراد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ”© . 


والذي ننتهي إليه من هذه الاستعمالات اللغوية للكلمة أنها تشترك بصفة واحدة 


(0) انظر : « الم حاح » : ۱۷۰۹/٤‏ » « معجحم مقاییس اللغة » : ۳۹۲/۲ › « الزاهر » » ص ( ۹۲ ) » 
« لسان العرب » : ۲۸١ - ۲۸٤/۱۱‏ » «الكليات » : ۱١۸ - ٠١۷/١‏ «المصباح امیر “ : ۲۲۹/۱ » 
« مفردات القرآن » » ص ( ۱۹١‏ ) » «التعريفات » » ص ( ٠٤۸‏ ) » « الففروق اللغويسة »» 
ص ( ۲۲۲ د ۲۲۳ ) » « تهذيب الأسماء واللغات » : ٠١١ ٠٠١/۴۳‏ «المعحم الوسيط » : 


. ۳۸٤/۱۲ : بذل اجهرد في حل سنن أبي دارد»‎ «١ 
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هي الإطلاق والتوحيه ونقل الأحبار » وتختلف في طبيعة العمل الذي يقوم به كل 
رسول » فهو في الدين مَنْ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ° . 

وعند الفقهاء : يطلق الرسول على من أمره المرسل بأداء الرسالة ف عقد أو أمر 
آحر كتسليم المبيع وقبض الثمن »› فهو يبلغ الرسالة فقط وليس وكيلا ولا يضيف 

وهو عند الملوك : رحل يرسّل بين ملكين ف أمور خحاصة من عقد صلح أو هدنة 
أو فداء أو تحالف » فيمثل المرسيل كأنه هو ويتكلّم باه ”° . 

ومن هنا يتضح لنا أن هذه الكلمة اكتسبت فروقا من حيث العمل الذي يقوم به 
الرسول . وهي لا تشير في العلاقات الدبلوماسية إلى رتبة حاصة » وإنما على الرسول 
أداء الرسالة مهما كان نوعها وموضوعها "° . 

هذا » وقد استعملت الكلمتان « السفير والرسول » اصطلاحا.ععنى واحد للموفد 
الدبلوماسي - كما يسمى في عصرنا الحالي - وإن غلب أحياناً الدلول الديي في استعمال 
كلمة الرسول » وغلب معنى الوساطة والإصلاح في استعمال كلمة السفير ‏ . 


ولذلك يرى بعض الباحثين أنه في الواقع العملي لم يكن هناك فرق بين السفير 


3 والإرسال عند علماء الحديث : يطلق على الحديث المرسل » وهو ترك التابعي الواسطة الي بينه وبين 
الرسول ظ . 
رعند الأصوليين : يطلق الإرسال ععنى الإطلاق » أي غير المقيّد بالاعتبار ر الإلغاء من قبل الشارع » 
ومن هذا قوم : المصلحة المرسلة . 

(۲) انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ۷۳/۳ - ۷١‏ » « الإرسال » » د. حسين الجبوري › 
ص ( ٠١ - ١١‏ ) » « النظم الدبلوماسية ي الإسلام » » د. صلاح الدين المنحد » ص ( ١١‏ ) . 

 )۲(‏ انظر : « القانون رالعلاقات الدرلية في الإسلام » » د. صبحي محمصاني »> ص ( ۱۲۷ ) › « التراتيب 
الإدارية » » للكتاني : 1۸۳/١‏ . 


والرسول . .معنى أنه لم يكن لأحدهما ميزة حاصة على الآحر » كأن يرسل الوزيرٌ 
الرسول » ويرسل الملك السفيرَ » أو كأن يح للسفير تمثيل الملك ولا يح ذلك 
للرسول . فهذا أمر لم يكن معروفاً » وإغا كان الرسول والسفير رحلين يوفدان في 
مهمات شتى إلى الملوك فيسفران ويرسلان ويثلان الملك . أما الفهم الشائع القائل إن 
السفير هو أعلى طبقة من الرسول فبعيد عن الصواب › ومنشؤه المفهوم الحديث 
للسفير عند الغربيين " . 

بينما يرى آخرون أن يخص المبعوث ذو المهمة المؤقتة عسمى « الرسول » وأن يطلق 
على المبعوث المقيم لقب « السفير » انطلاقا من أن السفارة بشقيها مقبولة في أحكام 
الإإسلام » وإن كان هذا التحصيص لا يستند إلى المعنى اللغوي » ولكنه تخصيص في 
فحسب » يحقق حملن العرض ويبعد عن الخلط » وكل منهمايعكن أن 
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يسمى ( شحنة 
. 
ثالنا : الوفد والإقاد : 
الواو والفاء والدال : أصل صحيح يدل على إشراف وطلوع . يقال : وقد فلان على 
القوم أو على الأمير » ووفد إليهم » ينيد وفدا ووفادة وإفادة فهو وافد . أي : قم أو ورد 
رسولاً وحرج إلى ملك أو أمير . والوافد يجمع على وقد » وجمع الحمع : وود » وأوفاد » 
وف . والاسم منه : الوفًادة . ويقال : أوفدته فوفد . وأوفد على الشيء فهو موفِد : 


شرف . والإيفاد : الإشراف والرفعة والإسراع ومنه يقال : ركب موفد . 


. )١١( «النظم الدبلوماسية في الإسلام » » د. المنجد» ص‎ )١( 
والشحنة : الحماعة فيها كفاية يقيمها‎ . ) ٥۸١ ( قانون السلام ف الإسلام » » د. الغنيمي » ص‎ « ( 
. السلطان ي بل ما لضبطه‎ 


انظر : « ترتيب القاموس الحيط > : 1۸۲/۲ » «المعجحم الوسيط » : >۷٤/١‏ . 


A. 


والوفد : جماعة مختارة للتقدّم في لقاء ذوي الشأن . وهم أيضاً : القوم يجتمعون 
ورون البلاد . وكذلك الذين يقصدون الأمراء والملوك يستنجزون حاحة من 
الحوائج » من زيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك . 

والوفد أيضاً : الرّكب المكرمون » كما في قوله تعالى : يوم حشر المتقِينَ 
إلى الرُحْمَّن وَفدا  )‏ . 

وني الحديث « وفد الله ثلاثة ... » © . وفيه أيضا : « أجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم » ^ . 

والوّفدٌ من الإبل : السابق لغيرها . والوفد من القطا : السابق الذي يتقدم سائرها 
حينما ترد الماء . والوفد أيضا : ذروة الحبْل من الرّمل ° . 


وبتحليل هذه التعريفات اللغوية نجد فيها عناصر ينبغي الإشارة إليها لأهميتها في 


- الاحتيار والتكريم › فالوفد جماعة تختارون مکرمون . 


. )۸١ ( سورة مريم » الآية‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أحرجه النسائي ف الحج : ٠٠١/١‏ رف الجهاد : ٠١/١‏ » واليهقي : ۲٠۲/١‏ › وصححه 
الحاکم : ٤٤۱/۱‏ » وابن حزمة : ۱۳۰/٤‏ » واین حبان » ص ( ۲٤١‏ ) من « موارد الظمآن » . 

(۳) عن ابن عباس آن رسول 8# آوصى بثلائة قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد ... » أحرجه البخاري ف الجهاد : ٠۷١/١‏ › ومسلم ف الوصية : ۱۲۰۷/۳ ٠١١۸‏ . 

» 1۳١/٤ : » ترتيب القاموس الحيط‎ « » ۱۲۹/٦ : » معجم مقاييس اللغة‎ « » ٥٥۳/۲ : » انظر : « الصحاح‎ )٤( 
» ٠٠١ ۲۰۹/۰ : ٩» «النهاية ل غریب الحدیث والأٹثر‎ › ٤٦١ ٤1٤/۳ : > لسان العرب‎ « 
›» ٦10/۲ : > المصباح المنير‎ « » ۲٠۲/١ : » بصائر ذوي التمييز‎ « » ) ٥۲۸ ( مفردات القرآن » » ص‎ « 
. ۳۸/۳ : امجموع المغيث في غربي القرآن رالحديث » للأصفهاني‎ « 


a: 


- وهم لي الذروة من قومهم لاتصافهم بصفات تيزهم عن غيرهم وتؤهلهم للوفادة . 

- وهم أيضاً أهل السبق والتقدّم على غيرهم بعملهم الذي يقومون به . 

- والعمل الذي يقومون به عمل هام هو الوفادة على الملوك والأمراء . 

- فهم بمثلون غيرهم ممن أوفدهم وأرسلهم . 

- وغرض الوفادة تحقيق هدف رفيع وحاحة هامة يستنجزونها . 

ومن الحدير بالذكر هنا أن السنة التاسعة من الهجرة ميت « سنة الوفود » لأن 
وفود العرب حاءت من أنحاء الجحزيرة إلى رسول الله كه وأسلمت وبايعت . ودراسة 


هذا الجانب من السسيرة النبوية يعطينا الدليل العملي على حسن سياسة الي ف 
وحكمته في استقبال الوفود وإكرامهم ›» سواء كان ذلك في العلاقات الداحلية أو 
الدولية - بين المسلمين وغيرهم - إذ أن بعض الوفود نم تكن قد أسلمت لا وفدت على 
ابي غ › وبعض القبائل كانت قد أرسلت وفدا - كبن حنيفة - وهم على شركهم » 
وم يعرض هم البي به بأذئ رغم ما صدر منهم »› لأنهم رسل وسفراء لقومهم ‏ 


رامعا : المبعوف : 

أصل البعث إثارة الشيء وتوحيهه . ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به » 
يقال : يعلت البعير : نره وسيّرنه . وقوله تعالى  :‏ والموتى يبعثهم مم الله & ^ . 
أي يخرحهم ويسيرهم إلى القيامة . 


)0 انظر : « السيرة النبوية “ لابن هشام : ۲| 00۹_ .01 > « الطبقات الكيرى » لابن سعد :/۹۱ وما 
بعدها » « زاد المعاد لي هدي خير العباد » لابن قيم الحوزية : ٥۹١/۳‏ وما بعدهاء « إمتاع الأسماع » 
للمقريزي : ٤۹٥/١‏ وما بعدها » «عيون الأثر ي فنون المغازي والسیر » لابن سید التاس : ۲۹۰/۲ وما بعدها . 


(۲) سورة الأنعام » الآية )۳١٣(‏ . 


ويقال : بعه وابتعثه معنی » آي ارسله › فانبعث . وقوهم : کنت في بَعّث فلان ٤‏ 
أي ي حيشه الذي بث معه . والبعوث : الجيوش . 

وبعثه عا » وابتعثه : ارسله وحده » وبعث به : ارسله مع غیره . والبعث والبعيث 
- فعيل .معنى مفعول - المبعوث والرسول واحداً كان أو جماعة » والحمع بخان وبعوث . 
والبعَث : القوم المبعوثون الشخصون © . 

وقد ورد البعث لي القرآن الكريم على نمانية معان هي : الإلام » وإحياء الموتى في 
الدنيا » والإيقاظ من النوم » والتسليط » ونصْب القيّم والحاكم » والتعيينٌ › والإخراج 
من القبور للحشر › والإرسال ”“ . وهذا المعنى الأحير هو المراد في بحثنا هذا . ومنه 
قوله تعالى : < هو الذي بَعَث في الاميْينَ رَسُولاً منم 4 ^ . 

والبعثة : هيئة ترسَّل لي عمل معين مؤقت » منها بعثة سياسية » وبعثة دراسية ° . 


وبهذا يظهر لنا أن المبعوث .معنى الرسول والموفد . 


: فالبعث ضربان‎ )١( 
. بشري كبعث الإنسان في حاحة‎ 
واي » وذلك ضربان : أحدهما : إماد الأعيان والأحناس والأنواع من العَدَم » وذلك يحص به‎ 
الباري 8# وم بقار عليه أحداً . والشاني : إحياء الموتى » وقد حص الله تعالى به بعض آوليانه‎ 
. كعيسى عليه الصلاة والسلام‎ 
٠١١/۲ : » «لسان العرب‎ » ۲٦٦/١ : » انظر : « الصحاح » : ۲۷۳/۱ » « معجحم مقاييس اللغة‎ ™ 
«المفردات في‎ › ۲٠١ م‎ ۲٠٤/۲ : » القاموس الحیط » : ۲۹۱/۱ » « بصائر ذوي التمییز‎ « » ۷ 
النهاية ي غریب الحدیث والأثر » : ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ › « تهذيب‎ « » ) ٥۳ ۔‎ ٥۲ ( غریب القرآن » » ص‎ 
. ۷١-۷٤/۱١ : ٩ الأسماء واللغات » : ۲۸/۳ » « القاموس القويم للقرآن الکریم‎ 
. ) ۲( سورة الجمعة » الآية‎ )۳( 
. ٠۲/١ : » «المعجم الوسيط‎ )٤( 


۸*٦ 


خامسا : الرید : 
الباء والراء والدال » أصول أربعة ؛ أحدها : حلاف الحرٌ » والآحر : السكون 


والثبوت » والثالث : الملبوس » والرابع : الاضطراب والحركة . ومن هذا الأحير بريد 
العساكر › لأنه ڪجيء ويذهب © . 


قال ابن منظور : « البريد : الرسّل على دواب البريد . والجمع برد ورد . 


والإبراد : الإرسال » . 


ومنه قول الرسول 8# : « إني لا أخِيْس العهد ولا أخبس البُرد  »‏ . أي : لا 
أحبس الرُسل الواردين علي . قال الرّمحشري : البرد ‏ بالتسكين - جمع بريد . وهو 
الرسول » خفف من برد كرْسّل مخفف من رُسّل » وإنغا حففه هنا ليزاوج العهد . 


ومنه أيضاً حديث : « إذا ابرم إل بريدا فأبردوه حَسّن الوجه 


خسن الاسم « M‏ . 


(۱) انظر : « معجحم مقاییس اللغة » لابن فارس : ۲١١ - ۲٤۲۱/۱‏ . وهذا يشر إلى آن أصل الكلمة عربي » 
بينما يرى بعضهم أنها كلمة دخيلة على العربية مأحوذة من السريانية 83۲140 .ععنى رسول . رقيل 
مأحوذة من اللاتينية آو الفارسية » وأصلها ف الفارسية « ريده دم » آي محذوف الذنب » أو دابة البريد » 
أو حصان البريد الذي يحمل الرسائل . سمي بذلك لأن بغال اليريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة ها . 

وعلى هذا : فالبريد هو البغلة أو الدابة المرتبة ف الرباط لحمل الرسول . ثم سمي الرسول الذي ي ركبها 
« بريداً » . ثي أطلق على المسافة بين كل محطة وأحرى من محطات البريد . انظر المراحع الآتية . 

(۲) انظر تخريجه فیما سیأتي » ص ( ۸۱۲ ) تعلیق ( ١‏ ) . 

(۲) أحرحه ابن بي شيبة : ۳١۹/١١‏ » وعزاه الفيثمي للبزار في « المسند » » وعزاه المناري للطبراني . وذکره 
ابن حجر ني « المطالب العالية » وعزاه لعبد بن ميد . وسكت عنه البوصيري . وحسّنه المناري لطرقه . 
انظر بالتفصيل : « بحمع الزوائد “ : ٤۷/۸‏ > « المطالب العالية » : ٤۲۲/۲‏ › « فيض القدیر » : ۲۳۷/۱ ۲۳۸ » 
« سلسلة الأحاديث الصحيحة “ : ۱۸٤-۱۸۲/۳‏ . 


وإبراد البريد : إرساله . يقال : صاحب البريد قد أبرد إلى الأمير فهو مبرد . آي : مرسل'. 


والبريدية : هم الذين يحملون رسائل الملك وكتبه ‏ . فهم إذن .ععنى الرسل 
والسفراء في اصطلاح الفقهاء "^ . 

والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض الموجز لمصطلحات السفارة والرسالة والإيفاد 
والبعث والبريد وما اشتق منها كالسفير والرسول والموفد والمبعوث : أنها تستعمل 
تمعنى واحد وتؤدي غرضا واحداً » ون الفروق بينها طفيفة . كما أنها مصطلحات 
عربية أصيلة ليس فيها شيء من العجمة وهي تؤدي معنى الكلمة الدارحة في عصرنا 
وهي كلمة « الدبلوماسية » الي دحلت لتنا العربية حديث تأثراً باللصطلحات الأحنبية 
الفرنسية منها والإنجليزية . ولم يكن العرب والمسلمون بحاحة إلى هذه اللفظة 
الأعجمية لوجود لفظة عربية تعطي مدلوها وتغيْ عنها . 

ولذلك نحد بعض الباحثين والكتاب امعاصرين يتمسكون بالمصطلحات الأصيلة 
لوفائها بالغرض ؛ فمنهم من استخدم مصطلح الرسول والرسالة أو السفارة ° . 


: » ۸۷ء «الفائق لي غريب الحديث‎ ۸٦/۳ : ٩ «لسان العرب‎ » 4٤۷/۲ : » انظر : « الصحاح‎ )١( 
س 1۸ «الصباح‎ 1۷/١ : » لغرب‎ « » ١١١-٠٠١/١ : > النهاية ي غريب الحديث والأثر‎ « : ١ 
c۱ : » القاموس الإسلامي‎ « . ۱۹١ ١ : ء « التراتيب الإدارية » للكتاني‎ ٠١/١ : > النير‎ 
٠٠۲ ( دائرة المعارف الإسلامية > : ۱۷۹/۷ - ۱۸۲ » « المفصّل ل الألفاظ الفارسية المعرّبة » ص‎ « 
الفحري في الآداب السلطانية » لابن‎ « » 4۸/١ : > «المعحم الوسيط‎ ۳۸ - ۳۷/١  نادلبلا معجم‎ « ٠) ۳ 
. )۸٩ - ۸۸ ( طباطبا » ص‎ 

3 انظر : « معيد النعم ومبيد الثقم “ لابن السبكي » ص ( ۲۲ ) . 

(۳) رانظر : «الخراج » لأبي یوسف ص ( ۲۰۲۵۲۰۱ ) . 

)€ انطر : « القانون الدولي العام “ تاليف علي ماهر »> ص ( ٤٠۷‏ ) › د. حامد سلطان وآخحرین › 
ص ( ٠١۹‏ ) » « آحكام القانون الدولي ي الشريعة » » ص ( ۹۹ و ٠٠٠١‏ ) » « السفارة في الإسلام » 
للشيخ محمد البنا » .مجلة لواء الإسلام » الجلد الأول »> ص ( ۲١‏ ) وما بعدها» « قواعد العلاقات 
الدولية ‏ » ص ( ۲٤۸‏ ) » وف مواضع آخحرى عند الكلام على الشريعة الإسلامية . 


۸۰۸ 


ومنهم من استخدم مصطلح المبعوث السياسي ‏ . وبعضهم استخدم مصطلحاً آخر 
استوحاه من التراث العربي الإسلامي وهو « نظام الحضرتين » ° . 
سادسا : الديلوماسية : 

الدبلوماسية كلمة إنجليزية رعه» هام تعن التفاوض بين الدول » وتعي كذلك اللباقة 
وحسن التدبير » والدبلوماسي ٤٩هام‏ هو المشتغل بالدبلوماسية ( كالسغير أو وزير 
الخارجية ... إل ) وهو أيضا البق وحَسَنُ التدبير والعتمد السياسي في عاصمة ًا © . 

وهذه الكلمة مشتقة من اللفظة اليونانية « دبلوما > ام01 ومعناها الوثيقة الي 
تطوى على نفسها وال كانت تصدر عن الشخص ذي السلطان قي البلاد وتخول 
حاملها امتيازات حاصة . وانتقلت هذه الكلمة من اليونانية إلى اللاتينية ومنها إلى 
اللغات الأوربية كالإنجليزية والفرنسية › ثم منهما إلى اللغة العربية . 

وقد دحلت هذه الكلمة العجَّم الدولً منذ أواسط القرن السابع عشر حين حلت 
محل كلمة المفاوضة 10۸اةا0عهN‏ » وقد تطور استعماها في أكثر من معنى عبر 
العصور المحتلفة حتى أصبح مدلوها في العصر الحديث ينصرف إلى فن إدارة العلاقات 
الخارحية للدولة › أو هو .ععنى آحر : ممارسة الدولة لسياستها الخارحية عن طريق 
الفاوضات وغيرها من الوسائل السلمية دونما حاحة إلى تنفيذ سياستها في الحيط 
الدولي عن طريق الالتجاء إلى الحرب . ولمة معان أحرى متنوعة تستعمل فيها كلمة 
الدبلوماسية بحازا ء إلا أن المدلول الذي أشرنا ليه هو المعنى المألوف والأكثر شیوعاً 


)0 انظر : « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة : .TYECTITI‏ 

)١(‏ انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٥۷۳‏ ) وما بعدها . رراحع « القانون الدبلوماسي 
الإسلامي » د. آبو الوفا » ص ( ۱۸٤‏ ) وما بعدها . 

» دار العلم للملايين‎ » ) ۲۷١ ( المورد» قاموس إنحليزي عربي » تأليف منير البعلبككي » ص‎ « CM 
۰. م)‎ ۱۹۹۰٩ ( ›» بیروت‎ 


ويستخحدم لفظا « الدبلوماسي > و « السفير > .ععنى واحد » فهما مترادفان . وقد 
استقَرً الاصطلاح في العصر الحديث على أن السفير هو المبعوث الذي توفده دولته في 
مهمة من المهام » فيسعى لإنجازها عن طريق المباحثات وغيرها من أساليب 
الدبلوماسية مع ممثلي الدولة المرسل إليها » وهو - بتعبير آحر - وكيل حكومته بتمثيلها 
لدى دولة أحرى في هيع المفاوضات المامة ” » واحتلف أساتذة القانون الدولي في 
)( 


المطلب الثاني 
مشروعية السمارة 


نبتت مشروعية السفارة وإيفاد الرسل للقيام عهمات ووظائف متنوعة بالقرآن 
الكريم وبالسنة النبوية » وعلى هذا أيضاً دلت الضرورة والحاحة » فكان ذلك إجماعاً . 


أولا : فمن القران الكريم : 
آيات كريعة عرضت لأنواع من الرسل والوفادات في سياق الإقرار » مما يدل على 
مشروعية ذلك » كقول الله تعالى على لسان ملكة سباً» حين أرسلت رسولاً 


)١(‏ انظر : « الماحل إلى القانون الدرلي ٩‏ » د. محمد عزیز شکري » ص ( ۳۱۹ ۲۲۰ ) » « مقومات 
السفراء » للأستاذ حسن فتح الباب » ص ( ۷ س ۸ ) » « قانون السلام » ٠‏ د. الغنيمي » ص ( ١۷۳‏ _ 
) » د. عبدالعزيز سرحان »> ص ( 1۹١‏ 1۹4۲ ) » «الحرب والسلم في شرعة الإسلام » 
د. حدوري » ص ( ۲۲۰ - ۳۲۱ ) « القانون الدبلوماسي » د. علي صادق آبو هیف › ص -۱١(‏ ۱۸). 

(۲) راحع بالتفصیل : د. عبدالعزیز سرحان »> ص ( 1۹۲ - 1۹۸ ) » د. حامد سلطان وآخحرین > ص ( ۱۹۳ 
٠١١ -‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ٠١١۷ ٠١١‏ ) » «تطور 
الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاري » ص ( ٤-۳‏ ) . 


N1۰ 


إلى سليمان اكان  :‏ وإني مرسيكة لبهم بهادية ية فناظرة EEE‏ 
فما جَاءَ سليْمَان قال يدون مال فما آتاني الله خير مما تاک بَلٌ برا 


رم 


بهادیتکم ترون ادجم ی انیم بخرد لا قر کی با وتشر 
منها أَذلَة وَهُم صَاغِرُون ¢ . 

ففي الآيات الكرة بيان لإيفاد الرسل ومعهم المدايا » واستقبامم من سليمان اكا › 
ثم عودتهم بجحواب الرسالة الي أوفدوا من أحلها» ثم بعد ذلك تحقق الغرض من 
السفارة أو الرسالة وتحدد هذا عوقف بلقيس واستجابتها للدعوة : « قات رب إني 
ظَلَمْت تقسيي وأسْلَّمْت مع سلَيْمَانَ لله رب الحَالْمينَ ¢ ” . 

وني سورة التوبة يقول الله تعالى  :‏ ون أَحَد من المشرِكِين اسَجَارَكَ فاجره 
حى يَسْمَم كلام الله ثم يغه مامه ديك بأنهُم قوم لا لمن 4 ” . 

فإذا طلب الحربي الأمان فإنه يجاب إلى ذلك حتى يسمع كلام الله ويعرف دلائل 
التوحيد » ومن دحل منهم دار الإسلام رسولاً فالرسالة أمان . وقد كان 
رسول الله ## يعطي الأمان لمن اء مسترشداً أو ف رسالة ‏ . 

وني هذا يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - : « والغرض أن من قدم من دار 
الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تحارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل حزية 
أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام متردداً في 


دار الإسلام » وحتى يرحع إلى مأمنه ووطنه » (° . 


) ۳۷۔۳١‎ ( سورة النمل » الآیات‎ )١( 

(۲) سورة النمل » الآية ( ٤٤‏ ) . 

(۳) سورة التوبة » الآية ١(‏ ) . 

(+) انظر : « التفسير الكبير » للفخر الرازي : ۲۳۷/۱١‏ . 


(ه) «تفسیر ابن کثیر » : ۳۳۸/۲ . 


والآية الكرعمة السابقة وإن كانت عامة وليست حاصة بالرسل أو السفراء إلا أن 
هؤلاء يدحلون في عموم مدلوها » لأن العيرة بعموم اللفظ . ويتأيد هذا بفعل الني ف 
كما سیأتي “ . 


ومن الآيات الي تدل على مشروعية السفارة قوله تعالى : ( يا ايها الذي آمنواً 
وفوا بالعقوږ & © . وقد تقدم أنها تشمل عقد المعاهدات والحالفات ونحوها ^ » 
وعقدها إغا يتم بواسطة السفارات ال يقوم بها الرسل والسفراء . ولا أفادت هذه الآية 
الكرعة حواز المعاهدات ومشروعیتها ۔ كما تقدم - فإن ما يتوصل به إلى عقدها يكون 


مشروعاً » لأن الوسائل الي يتوصل بها إلى المقاصد تأذ أحكام المقاصد نفسها “١‏ . 

۶ 
ثانيا : ومن السنة النبوية : 

أحاديث كثررة تواردت في مشروعية السفارة وبيان ما يتمتع به الرسل من أمان » 
كحديث أبي رافع - مولى الي # - قال : بعتتن قريش إلى رسول الله ف - فلما 
رأيت رسول اله 8# الي ف قلي الإسلام . فقلت : يا رسول الله » إني والله لك 
أرحع إليهم أبداً . فقال رسول الله 4# : « إني لا اجيس بالعهد » ولا أخبسر الد » 
ولكن ارجع » فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع . قال : فذهبت ث٤‏ 
آتیت رسول | له 4# فأسلمت . قال بكير - الراوي - : وکان بو رافع قبطياً » ° . 


. ) ۲٤-۲١ ( قارن ب « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية )١(‏ . 

(۴) انظر فیما سبق » ص ( ۷۲١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « قواعد الأحكام في مصال الأننام “ للعز بن عبدالسلام : ١‏ وما بعدها › « جلة البحوث 
الفقهية المعاصرة » عدد شوال » ( ٠١٤١١‏ ه) . 

)١(‏ أخرحه آبو داود لي الحهاد » باب بستحن بالإمام ف العهود : 1/۲ - ٦۳‏ » رالطحاري ڼ « معاني 
الآثار » : ۳۱۸/۳ » والحاکم : ٥۹۸/۳‏ > وابن حبان » ص ( ۳۹۳ ) » ورواه الإمام مد : ۸/١‏ 


A1۲ 


تكلم بين يدي رسول الله 4# ا م يكن له أن يتكلم به : « لولا أنك رسول 
لقب الى » ويي رواية » لضربت عبقلى » ". 


ومن السنة الفعلية وحوادث السيرة النبوية : أن النبي ف بعث الرسل والسفراء 
بكتبه إلى ملوك وعظماء العام يدعوهم إلى الإسلام » وأرسل إلى النحاشي رسولاً 
ومعه كتابان يدعوه في أحدهما إلى الإسلام » وفي الكتاب الآحر : أن يزوّحه أم 


حبيبة » وأمره أن يبعث .عن قَبلّه من أصحابه ” . 
” ‌ ‌ 
وبعث عثمانً بن عفان رسولا إلى قريش .عكة عام الحديبية ليبلغ قريشا أنه م يأتٍ 


لقتاها وإنغا حاء زائرا للبيت معظّما حرمته » وكان قد بعث قبله راش بن أمية 


رالطبراني : ١‏ رعزاه المنذري للنسائي في « الكبرى » وسكت عنه هو والحاكم والدَهّبي . 
وإسناده صحیح . 
ومعنى قوله : « لا أخيس بالعهد » أي : لا أنقض العهد وأفسده . قال الطيبي : المراد بالعهد هاهنا : 
العادة الحارية التعارفة بين الناس من أن الرسل لا مض م عكروه . والرد : جمع بريد » وهو الرسول . 
انظر : « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح » : ۲۲/۸ . 
)١(‏ انظر فيما سيأتي تخريج الحديث برواياته المختلفة »> ص ( ۸٤١‏ ) 
(۲) انظر بالتفصیل : « سيرة ابن هشام » : ٩۰٦/۲‏ » « طبقات ابن سعد » : ۲٠۸/١‏ وما بعدها » « الملصباح 
الضي في كناب الني الأميّ ورسله إلى ملوك الأرض ... “ لابن حديدة : ۱۹۲/۱ وما بعدها» « زاد 
المعاد » لابن القيم : 1۸۸/۳ » « احبر » لابن حبيب » ص ( ۷١‏ ۷۷ ) » « الزاتيب الإدارية “ 
للكتاني : ۱ وما بعدها » « مرويات غزوة الحديبية » للشيخ حافظ الحكمي » ص ( ٠١۲-۱۱۷‏ . 
وراحع بحت الدكتور عزالدين إبراهيم عن « الدراسات التعلقة بر سائل اللي 85 إلى الملوك في عصره »> 
المنشور لي الجزء السادس من « البحوث والدراسات المقدمة للموتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية » درلة 
قطر » عام ( ٠٤٠١٠١‏ ه ) » « الجتمع المدني في عهد النبوة “ د. آكرم ضياء العمري » ص ( ٠١٠١‏ ) رما 
بعدها » « الجهاد والقتال اي السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : ۲۸/١‏ وما بعدها . 


A۸1۳ 


ا خاي وقد عقرت قريش مطيته وأرادت قتله فمنعهم الأحابيش . وبعث عُمَيْرَ بن 
وهب بالأمان لصفوان بن أمية . 

واستقبل الني َه رسل الكفار وسفراعءهم » فاستقبل رسول مسيلمة الكذاب » 
واستقبل رسل كفار قريش عام الحديبية - كما سبق - وهم عروة بن مسعود الثقفِي › 
والحليس بن علقمة الكناني » ويکر بن حفص » وسَْهيْلٌ بن عمرو » وغيرهم .. 
واستقبل وفد نصارى جران » ورسول هرقل وهو في « تبوك  »‏ . 

وبهذا يتبين أن البي غه أول من أوفد السفراء في الإسلام وأول من استقبلهم »› 
فكان ذلك دليلاً على مشروعية السفارة وحق الإيفاد الإيجابي والسلي . 

ء۶ 
| ۰ ای ۰ ھم 
ال ۰ ومن المععول والضرورة ۰ 

والمعقول والحاحة يدعوان كذلك إلى مشروعية السفارة » فإن العلاقات بين 
السلمين وغيرهم تقتضي ذلك » سواء في حال السلم أو الحرب » إذ أن مر الصلح أو 
القتال لا يلتعم إلا بالرسول " . 

2 
راع : الإجماع : 

واستناداً إلى هذه الأدلة السابقة أحمع فقهاء السلمين على مشروعية إعطاء الأمان 
للمستأمن رسولاً من ملك الأعداء أو تاحراً يدحل للتجارة والصلحة » ولذلك يعقدون فى 
كتبهم أبواباً للأمان والمستأمنين وأحكامهم . وهذا دليل على مشروعية السفارة © . 


)0 سيآتي تخريج هذه الوقائع في هذا البحث . 
»™ انظر : « الستیر الکبیر » مع شرح السرحسیي : ۲۹۰/۲ و ۲۹٩‏ . 


(۲) ري هذا يقول القرطي لي تفسير قوله تعالى  :‏ وإن أَحَدّ مَنَ الْمَشْرِكينّ اسَْجَارَلكَ 4 : « وظاهر الآية 


إنما هي فيمن يريد ”ماع القرآن رالنظر في الإسلام ؛ فما الإحارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين 
والنظر فيما تعود عليهم به منفعته » . انظر : « الجامع لأحكام القرآن » : ۷٦/۸‏ . 
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البحث الثاني 


التطور التاريخي للسقارات 


a 


هتل : 

أسلفنا فيما سبق أن بي البشر لا يستطيع الواحد منهم أن يعيش .ععزل عن 
الآحرين » ويصدق هذا على الأمم والحماعات كما يصدق على الأفراد » فالدولة 
- بوصفها هيغة سياسية واجحتماعية - لا تستطيع أن تيا ععزل عن سائر أعضاء إلجماعة 
الدولية » لأن روابط التعاون والتكامل تربط الدول وشعوبها بعضها ببعض رتفرض 
عليهم ضرورة الاتصال . وهذا ينشى ختلف العلاقات . والأداة الي تنظم هذه 
العلاقات وتنمَيها هي التمثيل الخارحي للدولة بإيفاد الرسل والسفراء واستقباهم . 
كما أن هذا مظهر من مظاهر الشخصية الدولية » فإذا رغبت الدولة في ذلك فلها أن 
تتبادل التمثيل مع أي دولة ترغب هي الأحرى في ذلك » وأن تمتنع عن تبادله مع 
الدولة التي لا ترغب في الاتصال بها . ولذلك كانت الدبلوماسية قديعة قدم الشعوب 
ذاتها » وكانت من أقدم مظاهر العلاقات الدولية وأسبقها ”“ . 

وني هذا الميحث إلاعات إلى تطور العلاقات الدبلوماسية ” في القديم والحديث › 
ونجعل ذلك في ثلائة مطالب : 


)١(‏ انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » ص ( ۱۲۱ ١۲۲‏ ) » وكتابه الآحر مع الدكتورة 
عائشة راتب » ر د. صلاح عامر » ص ( ۱۹۳ ) » د. عبدالعزیز سرحان » ص ( 1۹۸ ) وما بعدها » 
د. محمد حافظ غاام » ص ( ۱١١‏ )۰ د. حسيٰ حابر » ص ( ٠١۹ ۱١١‏ ) » د. العناني > ص ( ۲۰۹ ۲۰١‏ )> 
« السفارة لي الإسلام » للشيخ عمد البنا ء المرجع السابق نفسه . 

™ عند بحت هذه العلاقات عند غير المسلمين نستخدم لفظ « الدبلوماسية » لأنها هي الكلمة الي تعبر عن 
هذا » :ونستخدم لفظ « السفارة والسفراء والرسل ... » عند المسلمين . 


A\° 


‌ 


الطب الاول 


السفارة في المصور المدمة 


e 
: اولا : في مصر والمند والصين‎ 

كان نظام إرسال المبعوثين معروفاً منذ آن استقرت الحماعات الإنسانية على أقاليم 
حدودة ؛ فعرفت مصر الفرعونية هذا النظام » وقامت بإرسال مبعوثيها إلى الحثيين 
وإلى البابيلونيين وإلى غيرهم من الجحماعات لتحقيق أغراض شتى مثل عقد المعاهدات › 
أو عقد الزيجات بين أعضاء البيوت المالكة › وغير ذلك مماتدل عليه وثائق « تل 
العمارنة “ الي عثر عليها سنة ( ۱۸۸۸ م ) الحفوظة الآن في المتحف البريطاني بلندن 
ومتحف الدولة بيرلين . 

وكذلك كان نظام المبعوثين معروفاً لدى المند القدبيمة » كما تدل على ذلك 
بجحموعة القوانين الي تسمى قوانين « مانو » الي كانت تهدف إلى تحنب الحرب 
وتعزيز السلام » وتلقي تبعة المسؤولية في النهوض بهذه الأهداف على السفراء وما 
ينبغي أن يتحلوا به من الحكمة لتحقيق النحاح لمهمتهم . 

وتوحد شواهد قديعة تدل على أن الصينيين قد استخدموا في بعض الأحوال 
مبعوئين دبلوماسيين في عهود ترجحع إلى القرن الثالث قبل الميلاد ”© . 


» ) ۱٠١۹ ( انظر : «القانون الدرلي العام » د. حامد سلطان » ص ( ۱۲۲ ) » د. حسيٰ حابر » ص‎ )١( 
تاريخ النظم القانونية والاجتماعية » د. محمد بدر»‎ « » ) ۳٤١۹ ( د. حمود سامي جنينة »> ص‎ 


ص ( ۲۹ - ٠۳١‏ ) . وراحع فيما سبق عن تطور العلاقات الدرلية ص ( )٠1۸١‏ . 


۸۱٦ 


۶ 
انا : في العصر اليوناني : 

ازدهرت العلاقات الدولية بين المدن اليونانية التي تشكل وحدات سياسية مستقلة › 
فقامت بإيفاد البعثات والرسل فيما بينها » وكان يطلق عليهم اسم « الرسل »ثم 
سرعان ما تير هذا الاسم فصار « الرسل الدبلوماسيين » اشتقاقاً من اسم « دبلوما» 
الذي كان يطلق على التعليمات الي كانت تسلم ولاء الرسل في ورقة أو ورقتين 
مطويتين . ولأن العلاقات العدائية كانت هي السائدة » نظراً لغلبة روح التنافس 
والاستعلاء على كل مدينة » ترتب على ذلك أن تكون السفارات مؤقتة وفي مناسبات 
مختلفة » لذا سميت ب « دبلوماسية المناسبات » أو « الدبلوماسية المؤقتة » . ولم تمنع 
صفة التوقيت هذه من نشأة قواعد تحكم التمثيل الدبلوماسي بين هذه المدن » فعرفت 
الحصانة الدبلوماسية ؛ فاستناداً إلى أوامر الدين تعتبر ذات السفير مقدسة لا تمس . واستقر 
العرف بالإيفاد الإيجابي والسلي » كما عرف عندهم حق اللجوء السياسي . ويقتضي هذا 
أن توضع قواعد لاحتيار السفراء والدبلوماسيين وأعماهم الي يقومون بها . 

ونجاوز هذا التمثيل الدبلوماسي المدن الإغريقية نفسها ليكون حقَاً للمجالس النيابية 
ال تمثل سكان المدينة نفسها ”“ » وكان الجلس إذا لم يرض عن سلوك أعضاء البعثة 
جا إلى مصادرة متلكاتهم ورميهم في غياهب السجون » وأحيانا بحكم عليهم 
بالموت . ولا كانت الجالس جاهلة بالأوضاع حارج نطاق مدنها وينطلق أعضاؤها 
أحيانا من الهوى والعواطف » فإن هذا كان ينعكس على مبعوثي الدول الأجنبية في 
دولتهم ويعاملونهم معاملة سيئة للغاية ° . 
)0 انظر : « القانون الدولي » د. حامد سلطان »ص ( ۱۲۲ ) › « قواعد العلاقات الدولية “ د. حعفضر 

عبدالسلام » ص ( ۱۰۹۹ ۱١۰‏ ) » د. حمود سامي جنينة »> ص ( ۰٩۳‏ و ۲٤۹‏ ) › د. عبدالعزیسز 


سرحان » ص ( ۷۰۰ ) وما بعدها . 
)١(‏ «تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل فتلاري »> ص ( ٠١‏ ) . 
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ثا : ف العصر الرومانى : 

ورثت الدولة الرومانية عن اليونان نظرة الاستعلاء والوطنية الضّقة » وكان هذا أثره ف 
أن تقوم العلاقة بينها وبين الشعوب الأحرى على العداء وأن لا تقبل بجوارها قيام أي دولة 
ذات سيادة حتى تنبادل معها التمثيل الدبلوماسي الذي يفترض أن توحد وحدات سياسية 
مستقلة وأن تدحل هذه الوحدات مع بعضها في علاقات سلمية » بل كانت روما تصدر 
الأوامر وتفرض شروطها وقوانينها على الأقاليم الي تخضعها . إلا أن بعض الكاب 
يذهب إلى أن تلك الظاهرة م تكن مانعا من عادة إرسال البعات الدبلوماسية واستقباها 
كما كان الحال في عهد اليونان وبخاصة في العصر الذي بدأ فيه تفكك الإميراطورية 
وظهور وحدات سياسية أحرى في اجتمع الدولي » أو قبل ذلك بقليل » حيث شعرت 
هذه الإمبراطورية بأهمية الوظيفة الدبلوماسية من أحل كسب ود الشعوب الي كانت لا 
تزال حاضعة لنفوذها وسيطرتها . وعندئذ بدأت بوادر الدبلوماسية الحترفة التي كانت تقوم 
بجحمع معلومات دقيقة عن الوضع الداخلي ف الأقطار الأحرى » كما كان ذلك عاملاً في 
الاهتمام بالصفات الي ينبغي أن يتصف بها المبعوث الدبلوماسي غير الصفات التقليدية 
السابقة التي كان قوامها الخطابة أو البطولة كما كان الأمر عند الإغريق سابتاً . 


وهذا الذي حمل على تطور الدبلوماسية عندهم نم يحل دون إساءة المعاملة للمبعوثين 
الموفدين إليهم حيث لا يسمح هم بالدحول إلا بعد أن يسمح هم ججحلس الشيوخ في روما 
بطلب من قاضي التحقيق . وقد يرفض الطلب › ولا يتمتع المبعوث عندئذ بأي حصانة 
شخصية » ويتهم بالتحسس » وينقل إلى منطقة الحدود » أو يتعرض للتعذيب والقسوة . 
ولم ترق هذه المعاملة نحو الأحسن إلا بعد قرون وعند الاتصال بالحضارات الأحرى © . 


(۱) انظر : د. عبدالعزیز سرحان » ص ( ٥۰۷ - ٦۰٤‏ ) » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ۱٣۰‏ ) » د. سهیل 
الفتلاري » ص ( ۲١۔۳٠‏ ) . 


A۸1۸ 


رامعا : عند الفأس : 

كان الفرس لا يحتزمون الرسل الذين يأتون إليهم » ويعاملونهم معاملة سيفة ؟» 
ويحاولون الحصول منهم على معلومات تخص دولّهم » ويلجؤون في سبيل ذلك إلى 
شتى الوسائل » فمنها تكليفهم بشرب الخمر أو إغراؤهم بالأموال . كما أنهم كانوا 
لا يثقون برسلهم › وکانوا يتبعونهم بجواسیس يتجسسون عليهم حتى قال أردشير : 
يجب على الملك إذا وجه رسولا إل ملك آحر أن یردفه برسول آحر » ون وجه 


رسولین أن يتبعهما اثنین ”° . 


المطلب الثاني 
السقارة عند العرب قبل الإسلام 


يذهب بعض الباحثين إلى أن التحريات الأثرية الي أحريت في وادي الرافدين 
والنيل والحزيرة العربية أثبتت حقيقة تطور السفارة ( الدبلوماسية ) عند الأقوام الي 
سكنت هذه المناطق من العالم القديم » فقد وحد بين الدول القديمة علاقات 
دبلوماسية كإرسال الرسل للمفاوضة وعقد المعاهدات › وتقرر احترام المبعوثين وعدم 
معاقبتهم » وتم تبادل المدايا . وكان للتجارة دورها في تطور هذه العلاقات على ما 
بحده بين العراق ومصر › وبين مصر واليمن وفلسطين وغيرها . 
٠ )١(‏ وإن كان ذلك لا يعي تجحاوز قاعدة عدم قتل الرسل » فلما حاء وفد المسلمين إلى ملك الفرس قبل وقعة 


القادسية ودعوه إلى الإسلام فغضب وأمرهم بالانصراف » وقال : لولا آنكم رسل لقتلتكم . انظر : 
« فتوح البلدان » للبلاذري : ۳۱١-۳۱٣/۲‏ . 


(۲) انظر : « تطور الدبلوماسية عند العرب » ص ( ٠4-٠۳‏ ) . 
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وأما القبائل العربية قبيل دعوة الإسلام فقد عرفت كثيراً من أصول العلاقات الي 
تأثرت بأخلاقهم الي اشتهروا بها كالضيافة والجوار والكرم واحترام الرسل والسفراء 
وتأمينهم لأداء وظيفتهم ” » بل وأعطوا حق المرور للرسل يعبرون أراضيهم للوصول 
إلى دولة أحرى . وكان هم علاقات مع الرومان والفرس والأحباش وغيرهم . 
وظهرت عندهم قواعد تدل على الاهتمام بالرسل والسفراء استقبالاً وإيفاداً وشروطً 
لمن يوفدونهم لأغراض متعددة كالتهنئة والوساطة وعقد الأحلاف والتفاورض لحل 
امنازعات أو لتنظيم حالة الحرب أثناء قيامها . وحسبنا شاهداً على كثير من هذه 
الجوانب أن ننظر إلى مكة قبل الإسلام وما كانت تتمتع به من مكانة جعلها حلقة 
الاتصال بالعا م يومذاك › فتستقبل الرسل وتوفدهم » وساعد على ذلك الأمنْ والأمان 
في الحرم » وتعظيم الكعبة » وتحريم القتال في الأشهر الخرّم . وقد اخحتص عدد من 
العرب بالقيام .عهمة الرسل واعتبروها صناعة هم » ومن المعروف أن آخر سفراء 
قريش في الحاهلية كان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم » وكانت تلك السفارة في قبيلته 
« بي عدي » » وقد يختص بعضهم بدولة معينة لمعرقته بلغة القوم وأحوالمم » بل 
يذهب بعضهم إلى أن مكة عرفت البعثات الدائمة » حلاف لما ذهبت إليه الدراسات 
الغربية من أن التمثيل الدائم كان بعد معاهدة وستفاليا في القرن السابع عشر ° . 


(0 قال المترحسيي في « شرح السير الکبیر » : ۱۷۸۸/١‏ : وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا الرسالة في 
الحاهلية والإسلام . وانظر : « المبسوط » له أيضاً : ٩۲/٠٠١‏ . 

(۲) انظر بالتفصيل : « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاري » ص ( ٠١‏ ) › « السفارات 
الإسلامية إلى أرربا » د. إبراهيم العدوي » ص ( ٠١‏ ) وما بعدها » « مقومات السفراء » للأستاذ حسن 
فتح الباب » ص ( ١۷ - ١١‏ ) » « قانون السلام » د. الغنيمي » ص ( ١۷۸ - ٥۷١‏ ) » « القانون الدرلي 


العام » د. سرحان ص ( ۷۰۷ ) . 


A۰ 


المطلب الثالك 
العلاقات الدبلوماسية في العصور الحدسة 


بدأت الدبلوماسية ف العصور الحديثة تأحذ مظهرأ حديدا» حيث ظهرت 
الدبلوماسية الدائمة في القرن الخامس عشر › وانتشرت السفارات الدائمة في إيطاليا في 
وربا » وکان لويس الحادي عشر ( ۱٤۸۳-۱٤۱١‏ ) اول من فكر في ذلك لیکون 
له حواسيس دائمون لدى بلاط ملوك الدول الأحرى . وكانت الدبلوماسية تتميز في 
بداية هذه العصور بالوضوح واستقرار قواعد الحصانات » كما أصبح الممثلون 
الدبلوماسيون مثلون رؤساء الدول لا الدول نفسها» وكثر تدحل الدبلوماسيين في 
الشؤون الداحلية للدول الي استقبلتهم » وكثر لذلك التحسس والاشتراك في 
المؤامرات ” » ولذلك كان المبعوثون يعاملون بحيطة وحذر من الدولة المعتمدة . 
ثم كانت الحرب العالمية الأولى إيذاناعرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية 
تتميز. بالعلنية والاهتمام بالرأي العام الداحلي والعالمي » واتسعت وظيفة الدبلوماسية 
لتشمل الشؤون الاقتصادية والاحتماعية والثقافية . كما ظهرت دبلوماسية المنظمات 
الدولية » وازداد دور رؤساء الدول ووزراء الخارجية فيما يسمى دبلوماسية متمرات 
القمة » ثم ظهرت الدبلوماسية الطائرة لتحقيق مهام معينة عاحلة . 
وما يذكر هنا أن حهوداً بذلت في المرحلة المعاصرة لتقنين قواعد وقوانين العلاقات 
(1) عرض الدكتور الفتلاري في كتابه « تطور الدبلوماسية عند العرب » كشيراً من أمشلة التدحسل 
للدبلوماسيون الأحانب ف البلاد العربية الي استقبلتهم وطريقة معاملتهم الاستفزازية للعرب وتحكمهم في 


كثير من الأمور » وسرقتهم لكشير من الآثار العربية ... ال انظر ص ( ٠۷١١‏ ) وما بعدهاسن 
الكتاب المذ كور . 


A۱ 


الدبلوماسية © . وهذا يلفت النظر إلى أن القانون الوضعي إنغا حاءت جهوده متأخرة 
كيرا » حتى إن غروسيوس - وهو أبو القانون الدولي الأوربي - كان يعتقد أن نظام 
التميل الخارحي غير ضروري » بينما كان السبق للشريعة الإسلامية في هذا لمجال 
۔ کما فی غیره - مع ما تتمیز به أحکامها لأنها شرع منرّل من عند ا لله تعالى . 


الملحث اكفاك 
وظائف السفراء 


تقمهيد وإجمال : 

كانت السفارة في الدولة الإسلامية منذ عهد الني غه تقوم لمدة موقتة لإنجاز غرض 
من الأغراض الي تتصل أساساً بالدعوة الإسلامية وتكاليفها » وتحقيق مصلحة تندرج 
تحت هذه الوظيفة » وليس لذلك حد في الشرع ‏ » ونا يتأثر بالعرف والحاحة الي 
تدعو إلى السفارة » وعندئذ تختلف مهمة السفير من زمن لآخحر . 

ويعكن أن نحمل مهمات السفراء والأعمال الي يقومون بها أو يوفدون من أحلها في 
نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها » كما كانت الحال في عهد الرسول غ وحلفائه الراشدين 
وما بعد ذلك » وكان القصد من السفارة في بعض الأحيان هو التفاوض على الصلح الموبد 


› د. محمد عزيز شكري‎ › ) ١۷۲ ٠١٤ ( انطر : « القانون الدولي » د. محمود حنينة » ص‎ )١( 
. ) ٣۲۳ ( ص‎ 

(۲) انظر : «الحسبة في الإسلام “ لابن تيمية » ص ( ٠١ ٠١‏ ) » « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية »> 
لابن القيم » ص ( ۲١۸‏ ) حيث بيا أن عموم الولايات وحصوصها ليس مما حد ني الشرع رإنما يتلقى 
ذلك من الألفاظ والأحوال والعرف . 


AYY 


بعقد الذمة عند رفض الدحول في الإسلام » وإذا تم رفض هذين الأمرين فيكون من وظيفة 
الرسول تبليغ الإنذار قبل إعلان احهاد والقتال » فيكون الرسول بهذا مثلا للخليفة . 

كما كانت السفارات تقوم أيضاً بتسوية المشاكل الناجمة عن القتال مغل الهدنة 
وإحراء الفداء وتبادل الأسرى » أو تمحيص الوقائع وإحراء التحقيقات بشأن بعض 
الأمور كدراسة أحوال الأسرى وشكواهم » أو بالعمل على الاطلاع على ما بجري لي 
الجماعات الأجنبية بقصد تزويد أمراء المسلمين بالمعلومات الوافية عنهم . 


وكذلك كانت تتبادل السفراء بقصد العمل على إحراء الصلح وعقد المعاهدات 
وتسوية الخلافات وتسهيل المبادلات التجارية . أو لغير ذلك من الأغراض الأحرى 
كحمل اهدايا وتقديم التهاني والتعازي أو ترتيب مفاوضات الزواج وما شابه ذلك 
من الوظائف والمهمات " . 


ر ۶ . 4 . 
وقد تناول الإإمام محمد رهه الله بعضامن هده الهمات والوظائف للرسل في 
مناسبات وأبواب ختلفة في « السير الكبير » » كما عرض أيضا لبحث مسألة تتعلق بتعدي 


أو جحاوز الوظيفة والمهمة ال أوفد الرسول من أحلها » ونعرض هذا كله في مطلبين انين . 


“ قواعد العلاقات الدرلية‎ « » ) ٠۲۷ - ٠۲١ ( انظر : « القانون والعلاقات الدولية » د. محمصاني » ص‎ )١( 
›» وما بعدهاء «الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. حدوري‎ ) ۲٤۸ ( د. حعفر عبدالسلام » ص‎ 
») ٠٠١ ( ص ( ۳۲۷ - ۳۲۸ ) » « أحكام القانون الدولي في الشريعة »› د. حامد سلطان » ص‎ 
وما بعدهاء « مبادئ القانون الدولي ي‎ ) ٩4 ( النطم الدبلوماسية في الإسلام » د. المننجد » ص‎ « 
تطور الدبلوماسية عند العرب » د. الفعلاري » ص‎ « » ) ٥١١ - ٠۲١ ( الإسلام » د. الحتروري » ص‎ 
ومابعدهاء‎ ) ۲١١ ( «القانون الدبلوماسي الإسلامي “ د. أحمد آبو الوفا» ص‎ ٠) ۱١۸-١١١ ( 
> أصول التنظيم الإسلامي‎ « » ) ٠١ - ٠۹ ( مقومات السفراء في الإسلام » حسن فتح الباب » ص‎ « 
السفارات ا النظام الإسلامي » د. حسن سفر » بمجلة‎ « » ) ۳٠١ - ۳١۷ ( د. عبدا لله الأشعل » ص‎ 
ه) » « سلطات الأمن رالحصانات‎ 1٤١١ ( الببحوث الفقهية المعاصرة » العدد التاسسع » سنة‎ 


والامتیازات » د. فاوي الملاح »> ص ( 19۸-۱ ) و ( 11۹ )وما بعدها . 


AYY 


الطلب الأول 
مهمات الرسل ووظاتفهم 


ألا : الدعوة إلى الإسلام : 

أمحنا فيما سبق إلى أن الإسلام دعوة للبشرية جميعها » ينبغي على المسلمين أن 
محملوها للعالين وأن ببلغوها هم : عقيدة وعبادة ومنهج حياة . وقد روى الإمام محمد 
ابن الحسن عن عطاء بن يسار أن الي # بعث علياً ظإ مبعثا فقال له : « امض ولا 
تلفت - أي لا تدغ شيا ما آمرك به قال : يا رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ 
قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك › فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى 
يقتلوا منكم قتيلاً » فان قتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلهم حتى تريّهم إباه » ثم تقول 
شم : هل لكم إلى أن تقولوا : لا إله إلا الله ؟ فإن هم قالوا نعم فقل هم : هل لكم 
أن تصلوا ؟ فان قالوا نعم فقل فم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ 
فان قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك » وا ن لأن يهدي الله على يديك رجلا خير 
نما طلعت عليه الشمس وغربت  »‏ . 

وتي هذا بيان لأهم وظيفة يقوم بها الرسول أو المبعوث » وهي الدعوة إلى الإسلام 
والحرص على هداية الناس » تأسياً برسول الله # الذي بعث مصعب بن عُمّير بن 
هاشم القرشي » أحد السابقين إلى الإسلام وصاحب المجرتين - إلى أهل المدينة » بعد 


)١(‏ «السير الكبير » : ١‏ . وأخحرحه الواقدي ف « المغازي » : ۱۰۷۹/۳ - ۱۰۸۰ › ررواه ابن سعد ف 
« الطبقات » : ۱۹۹/۲ - ۱۷١‏ بغير هذا السياق » ورواه الطبراني . انظر : « محمع الزوائد » : ٠۲۲۶/١‏ » 
« إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۳/۱ . 


AT 


بيعة العقبة » ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن › ويفققهم في الدين › فتزل على سعد 
ابن معاذ - وقيل على أسعد بن زرارة - فكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم › 
فيدعوهم إل الإسلام » ويقراً عليهم القرآن › فيسلم الرحل والرحلان » حتى ظهر 
الإسلام وانتشر في دور الأنصار كلها . فلا عجب أن يلقب ب « مصعب الخير » لما 
كتب الله على يديه من الخير والدحول في الإسلام ° . ثم بعث رسول اله ها 
الرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كنبا » فقد أحرج الإمام 
مسلم عن آنس أن ني الله 8# « كب إلى كسى » وإلى صر > وإلى النجاشي » 
وإلى كل جار يدعوهم إلى الله تعالى » وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
البي ڪل » ٩‏ . 

فكان أول رسول بعثه رسول ا له َه عمرو بن أمية الضَّْري إلى النجاشي ملك 
الحبشة » فأسلم النجاشي وكتب إلى البي 4 بإحابته وتصديقه وإسلامه . 

وبعث دخية بن خليفة الكليّ إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث معه كتابا» 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر › فقرأه وسأل قومه أن يتبعوا 
محمد ف فأبوا » وخافهم على ملكه ونفسه فلم يؤمن › وأظهر أنه فعل ذلك 
احتبارا لدينهم . 

وبعث عبدا لله بن حُدَافة السّهميّ إلى كسرى وكتب معه كتاباً » وهو الذي مرق 
الكتاب فلما بلغ ذلك النيًّ ل قال : اللهم مرق ملكه . 


(۱) اتظر بالتفصیل : « سیرة ابن هشام ٤۳۰ ٤۳٤/۱ : ٩‏ »› « طبقات ابن سعد » : ۱۱7/۳ 0۱۲۲ « 
إمتاع الأسماع » : ۲١-۱‏ » « الاستیعاب » : ٠٤۷١ ۱٤۷۳/٤‏ « أسد الغابة » : ٠۱۸۱/١‏ - 


. ٠١١-۱۲۳/١ : ) الإصابة ي معرفة الصحابة‎ « » ٤4 


»۳ انظر : « صحيح مسلم » كتاب الحهاد والسير »> باب كتب الي ف إلى ملوك الکفار : ٠۳۹۷/۳‏ . 


AYo 


وبعث حاطب بن أبي عة إلى امقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط .عصر 
يدعوه إلى الإسلام » وكتب معه كتابا . فقرأه وقال له حيرا وأكرم رسول الي 6# 
وبعث معه بهدية . 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث العسّاني وكتب معه كتاباً » فلما 
قرأه رمى به وقال : مَنْ ينتزع ملكي » وعزم على المسير إلى البي غه فنهاه قيصر عن 
ذلك » ولا بلغ البي که حبره قال : باد ملكه ! . 

كما بعث أيضا : سيط بن عمرو العامري إلى صاحب اليمامة هَوْدَةّ بن علي 
ا حنفي » وبعث جرير بن عبدا لله البَجَلِيّ إلى ذي الكلاع اليمي » وغيرهم من عظماء 
ذلك الوقت من العرب والعجب ‏ . 

وقد كان هذه السفارات والكتب أثرها في نشر الدعوة الإسلامية حيث 
استجاب عدد منهم ودخلوا في الإسلام » وكشفت عن مواقف الآحرين من الدعوة »› 
وهذا يحدد طبيعة علاقة الدولة الإسلامية بهم بعد ذلك . 

وکانت رسائله # مع رسله وسفرائه إلى عظماء العام موحزة حامعة تحمل معنى 
واحداً وهو الدعوة إلى الإسلام » وبيان وحدة الرسالات في أصوها ليكون هذا منطلقا 
للدعوة وإقامة للحجة على من يخاطبهم برسالته » ثم يضعهم أمام مسؤوليتهم عن 
الرعية لأن الرعية تبغ هم » وتنطوي كل كتبه ورسائله عليه الصلاة والسلام على 
القيم والمبادئ العالية في إطار من الصياغة بالحكمة والموعظة الحسنة . 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « الطبقات الكبرى » لابن سعد : ۲١۸/١‏ وما بعدها » « السيرة التبوية > : ٠٠٦/۲‏ وما بعدها» 
« المصباح المضي “ لابن حديدة : 1 وما بعدها» « زاد المعاد “ لابن القيم : 1۸۸/۳ وما بعدها » « التراتيب 
الإدارية » للکتاني : ۱۹٤/۱‏ ۔ ۱۹۰ « إمتاع الماع ۳٠۹ - ۳۰۷/۱ : ٩‏ «عيون الأثر » لابن سيد 
الناس : ۳۲۹/۲ وما بعدها » « السيرة النبوية “ لأبي الحسن الندوي » ص ( ٠٠١-۲٤٤‏ ) . 


A٦ 


ونجتزئ هنا برسالته 8# إلى هرّقل عظيم الروم ؛ فقد أحرج الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في حديث طويل يحكي قصة أبي سفیان مع هرقل لما جاءه 
كتاب الي وسأله عن البي هه فقال لأبي سفيان 1 تقول فيه حقَاً فإنه 


ڼي . وقد كنت أعلم أنه حارج » ولم أ کن أظنه منكم » ولو أني ني أحلص إليه 
SE OE‏ 
ثم دعا بكتاب البي به فقرأه » فإذا فيه : 


« بسم الله الرجن الرحيم . من محمد رسول اله إلى هرقل عظيم الروم . سلامٌ 
على من اتبع الهدى . أما بعد » فإني أدعوك بدعاية الإسلام . ألم تللم » آسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم الأرنْسيين و « يهل الاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سوآء يننا نوكم ألا تَعبدَّ إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا خد 


SS e~ 


بعضنا عضا رابا من دُون الله إن ووا فووا اشهّدواً بأنا سلون 4 » ^ . 


(0 أحر حه البخاري لي الحهاد » باب دعاء الني # الناس إلى الإسلام : ١١١ - ٠١۹/١‏ » ومسلم أيضاً في 

الموضع السابق : ۱۳۹۲/۲۳۔ ۱۳۹۷ . 

والأريسيُون : احتلف لي ضبطها على أوحه : أحدها بياءين بعد السين » والشاني : بياء واحدة بعد 
السين » وعلى الوحهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة . والشالث : الإريسين - بكسر الهمزة 
وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين . وف رواية أحرى جاءت : اليّريسيين . والمراد بهم على أشهر 
الأقوال : الفلاحون والزراعون . ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . وه 
بهولاء على جميع الرعايا ء لأنهم الأغلب والأسر ع انقياداً . وقيل : المراد بهم فرقة من النصارى هم آتباع 
« أريوس » المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام في الله وليس ابناً له كما يزعم 
النصارى » وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت الجحامع المسيحية ضد أريوس ثم غلبت عقيدة التثليث . 
ورحح الطحاري آنهم هم المعنيون بهذا الحديث . 

انر : « شرح النووي على صحیح مسلم ٠١۹/۱۲ : ٩‏ ١٠٠١ء‏ « مشكل الآثار » للطحاري : ۲٠١٠/١‏ - 
١ء‏ « السيرة النبوية » للندوي » ص ( ٠٠١ - ۲٠١‏ ) . واقرا للمهندس اللواء أحمد عبدالوهاب رسالته عن 
« طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون » » ( الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة» ٠٠٤٠٠١‏ ه) . 


AYY 


ٍ 
ثانيا : ميل الدولة الإسلامية لدى الدول الأجشية : 

لا شك أن الرسول أو السفير يعد مثلاً للدولة الي أرسلته لدى الدولة المرسل 
إليها . وهذه بدهية لا تحتاج إلى تعليق لأنها تستفاد من جرد تعيينه وبعثه إلى هذه 
الدولة ”“ . وني كلام الإمام محمد - رحه الله ما يشير إلى هذا المعنى حيث 
يجعل السفير كالأصيل فيما يصدر عنه لأن رسول المسلمين قائم مقامهم ولأن 
عبارة الرسول كعبارة المرسيل كما يقول السَرخسي . ونعن بالدولة هنا : الحاكم 
أو الخليفة أو ولي الأمر الذي بمثل الدولة ويقوم بتنفيذ حكم الله في الأرض › فهذا 
الذي بمثله السفير أو الرسول في مهمته الي أوفده الخليفة أو الأمرر للقيام 
بها فعلاً . 


يقول الإمام محمد : « ولو كان رجحل من المسلمين أرسل لي حاجته فقضى 
حاحته ثم أخحبرهم أن من أرسله آمنهم » فهذا باطل لأن رسول الواحد من عرض 
العسكر ” في مثل هذا لا يشبه رسول الأمير أو رسول جماعة المسلمين › فإن 
رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين من أهل المنعة حيثما كانوا ورسوهم قائم 
مقامهم » فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحاً » وكذلك الأمير أمانه صحيح 
حيث يكون أميراً » لأنه لا يكون أميراً إلا باعتبار المنعة » فلسان رسوله كلسانه في 


الإخحبار بالأمان (( (MD‏ 


. ) ۲١۳ ( «القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحهمد بو الوفا» ص‎ )١( 
: العْرُض - بالضم - الحانب ؛ يقال : فلان مسن عرض العشيرة - آي من شقها لا من صميمها . انظر‎ )۲( 
. or : » مغرب‎ « 


(۴) انظر : « السّير الكبير » مع شرح المرحسيي : ٠۷١ - ٤۷۱/۲‏ » « الفتارى المندية » : ٠١٠/۲‏ . 


A۸ 


ثالث : حَنْل الكتب والرسائل : 

وإن نما يقوم به الرسل والسفراء حمل رسالة شفوية أو كتاب من الخليفة إلى ملك 
دار الحرب أو بالعكس » وما تقدم آنفا من رسائل البي ## وكتبه شاهد على ذلك . 

وهذه الوظيفة من الوظائف الظاهرة في عصرنا هذا » وقد أشار إليها الإمام محمد 
فقال : « لو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ 
رسالته .عنزلة مستأمن حاء للتجارة » ” . فهذا صريح في أن مهمته حمل الرسالة 
وإبلاغها للمرسل إليه . 

وقال أيضا : « إذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن فى حاحة له » فذهب 
الرسول وهو مسلم : فلما بل الرسالة قال : إنه أرسل على لساني إليك الأمان » لك 
ولأهل مملكتك فافتح الباب . وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير » أو قال ذلك 
قولاً وحضر المغالة ناس من المسلمين ... فالقوم آمنون » لأن عبارة الرسول 
كعبارة المرسل» ” . 

وقال : لو حاء رسول أميرهم - الكفار - بكتاب مختوم إلى أمير العسكر إني قد 
ناقضتك العهد فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك › وإن كان 
الذي حاء بالكتاب رحلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا كتاب الملك وحاتمه حازت 
شهادتهما على أهل الحرب ” . 


() «السير الكبير » : ١٠١/۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ( ٤١۷١‏ ) . 
(۳) المصدر نفسه » ص ( ٤۷١۷‏ ) . وهذه الرساتئل والكتب هما أيضاً آثر ي الروابط العلمية . انظر : « سلطات 


الأمن والحصانات والامتيازات » د. فاري ا ملاح » ص ( 1۷۸-1۷١‏ ) . 


۸۲۹ 


راسعا : التفاوض لعقد لمان والمدنة والمعاهدات : 

ومن وظائف الرسل أو السفراء : المفاوضة والمراوضة - كمايقول الإمام محمد - 
على عقد الأمان للحربيين أو عقد المدنة لوقف القتال وعقد الذمة » وهي في الأصل 
من احتصاص الإمام والخليفة » ولا كان السفير أو الرسول يشل الخليفة ويعبر عنه 
- كما أسلفنا - فإنه يقوم عنه بهذه الوظائف › وقد تقدم آنفاً أن مير العسكر يرسل 
رسولاً إلى أمير الحصن فيبلغه الأمان . 

وقال الإمام محمد أيضاً : ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه آمنهم ثم رحع 
إليه فأحبره آنه قد آتاهم برسالته » فهم آمنون » وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد 
بهم » لأن البناء على الظاهر واحب فيما لا يكن الوقوف على حقيقته . والظاهر 
أن الرسول بعدما يدحل عليهم لا يخرج حتى يؤدي الرسالة ‏ . 

وقد ببعث الخليفة رسولا أو موفدا فيدعو الحربيين أو الكفار إلى عقد الذمة سواء 
صرح بهذا أو كان أصل الوفادة للدعوة إلى الإسلام ولكنهم رفضوها . قال الإمام 
محمد : « إذا بعث الخليفة أميراً على حند من الجنود فدعا قوماً من المشركين إلى 
الإسلام فأسلموا فهم أحرار » لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور . 
وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا › فإنهم يكونون ذمة »› 
ولو م يأمره الخليفة بشيء من ذلك » لأنه لما فوّض إليه أمر الحرب صار مفوّضا إليه 
« ™( 


ما کان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به » والذمة من توابع الحرب .. 


ويقوم السفير أيضاً بالدعوة إلى الصلح › ولي هذا يقول الإمام محمد : « ولو أن 


() ”السیر الکبیر » : ۷٥/۲‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » : ۲۱۷۹/۰ ۲۱۸۰ . 


Af 


الإمام بعث إليهم من دار الإسلام مَنْ يدعوهم إلى الصلح فصالحوه على أن يومّنوهم 
على مال مطلقا ء ثم بدا امام أن ينبذ إليهم » فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم 
ما أحذوامنهم  »‏ . 

وقد بعث البي ب عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية بعد فتح مكة بالأمان » 
ثم أعطاه مهلة وخياراً لمدة أربعة أشهر ”“ . ومن شواهد هذه الوظيفة الي 
تقدمت فيما سبق ما كان من سفارات للمفاوضات بين النبي ًه وكفار قريش 


لتوقيع صلح الحديبية . 


خامسا : الإبلا بإنهاء المعاهدات أو نبذ المهود وفسخها : 

كما يقوم الرسول بعقد المعاهدات والصلح فإنه يقوم مهمة فسخها أو الإبلاغ 
بانتهائها . قال الإمام محمد فيما تقدم آنفاً : ولو كان الأمير والمسلمون آمنوهم ثم 
بعثوا رحلا ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد » فليس ينبغي للمسلمين أن 
يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك ... ولو حاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير 
العمسكر : إني قد ناقضتك العهد » فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا 
حقيقة ذلك » لأن الكتاب تمل ولعله مفتعل . 

وإن كان الذي جاء بالكتاب رحلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا كتاب للك 
وخاتمه » حازت شهادتهما على أهل الحرب . 

ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد » فاحتمع أميرهم مع 
القوّاد والبطارقة فقرا الرحل عليهم بالعربية وترحم الترجمان بلسانهم » ثم رحع الرسل 


. ٤۹٠/۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ) ۲ ( تعليق‎ » ) ٦۷۹ ( وفیما سبق ص‎ › ۱۹٩ - ۱۹۰/۱ : انظر : « التراتيب الإدارية » للکتاني‎ )۲( 
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هذا » والتكليف بحسب الوسع ° . 
۶ 

سادسا : مفاداة الاسرى : 

وهذه مهمة يقوم بها الرسل والسفراء أيضا . وقد تكررت الإشارة إليها قي مواضع 

ك 

كثيرة عند الإمام محمد لي « السير الكبير » فقال : « روى الأعرج أن سعد بن النعمان 
حرج معنيرا بعد وقعة بدر » ومعه زوحته ؛ شیخان كبيران » وهو لا يخشى الذي 
کان » فحبسه ابو سفیان عکة وقال : لا أرسله حتی يرسل عمد # ابي عمرو بن 
آبي سفیان » و کان أَسِرَ يوم بدر » فمشى الخزرج إلى رسول الله وكلموه في ذلك 
فأرسله ففدوا به سعد بن النعمان » ^ . 

وقال أيضا : « فن كان مع الرسّل - رسل المشركين - أسراء حاءوا بهم للمفاداة 
فشرطوا على المسلمين أن يردوهم إن م تتفق المفاداة » فهذا ما لا ينبغي للمسلمين أن 
يصالحوهم عليه » وأن يكتبوا به وثيقة » لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين » ولا 
وحه لردهم إلى دار الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء به 
شرعاً لا جوز إعطاء العهد عليه » ”> . 


. ٤۷۸ - ٤۷١/۲ : » انظر : « السير الكبير‎ )١( 

)"( المصدر السابق : ٠١١١/١‏ » وانظطر « سيرة ابن هشام » : ٠١١ ٠٠١/۲‏ » «المغازي » للواقدي : 
١» ١‏ ” الاستيعاب لي معرفة الأصحاب » لابن عبدالبر : 1١١ ٠٠١/۲‏ » « الإصابة ل ييز 
الصحابة » : ۸۷/۳ - ۸۸ ء « أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثیر : ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ . 

™ نفسه » ص ( ۱۷۸۸ ) . وانظر أيضاً : « كتاب السّير » لشيخ الإسلام أبي إسسحاق الفسزاري » 
ص ( ۲۲۲ ) ء وراحع : « رسل الملوك ومن يصلح للرسالة » لابن الفراء ء ص ( 1۸ ) » « صبح 
الأعشى » للقلقشندي : 1٠/٦‏ . 


AYY 


ساسع : الاطاح وإعطاء المعلومات : 

من أهم وظائف السفراء حاليا الاطلاع على ما يجري ف الدولة المستقبلة وجمع 
المعلومات عن الدولة المعتمدين لديها » وبجخاصة مع تطور وسائل الاتصال ومصادر 
المعلومات وطبيعة البعثات الدائمة . وقد اتخذت الدولة الإسلامية في عصورها السابقة 
الاحتياطات لمنع السفراء والمبعوثين والرسل الأحانب من الحصول على أية معلومات 
تفيد دولتهم » وجا المسلمون لمع المعلومات عن العدو بالسماح لرسله بالزدد على 
بلاد المسلمين للتفاوض معهم » ومثل هذه امحادثات تساعد على استخلاص بعض 
الأحبار والمعلومات الي تتعلق بوضعهم العسكري والاقتصادي ‏ . 

وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذه الوظيفة بالبيان حيث عقد باباً بعنوان 
« امن الرسول والمستأمن إذا حيف أن يدل على بعض عورات المسلمين » قال فيه : 

« لو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ 
رسالته .عنزلة مستأمن جاء للتجارة » فإن أراد الرحوع فخحاف الأمير أن يكونا 
- الرسول والمستأمن - قد رأيا للمسلمين عورة فيدلآن عليها العدو فلا بأس بأن 
حبسهما عنده حتى يان من ذلك - أي كنعهما من الرحوع ويجعل معهما حرسا 
حرسونهما - 

فإن قالا للإمام : حل سبيلنا وإنا عندك بأمان » لم ينيغ له أن حلي سبيلهما » لأن 
الظاهر أنهما يدلان على ما رأيا من العورة » ° . 


» » سلطات الأمن والحصانات والامتيازات‎ « » ) ۲٠۳ ( انظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي » » ص‎ )١( 
. )۸۹ -۸۷ ( رسل الملوك » ص‎ « » ) 1۸١ - 1۷۹ ( ص‎ 


(۲) «السیر الکبیر» مع شرح السرحسي : -١۱١/۲‏ ١٠ء‏ . 


AY 


فهذا صريح في أن الرسول قد يكون من وظيفتة الاطلاع والتعرف على أحوال 
الدولة الموفد إليها ومعرفة مواطن الضعف والقوة › إلا أن الدولة المسلمة ينبغي أن 
تكون يقظة حذرة وأن تأحذ من الأسباب المشروعة ما يجعلها تحافظ على أسرارها 
لملا ينفذ العدو إليها من موطن ضعف كما أشار الإمام محمد - رحمه الله - . 


المطلب الثاني 
جاوز الرسول حدود وظفته 


إذا كان الرسول موفدا لأداء رسالة أو القيام بوظيفة محددة » فإنه قد محدث أحياناً 
أن يتجاوز الحدود الي رمت له لأداء مهمته أو يخطى في تصرفاته » فهل تعتبر الأفعال 
التي أتاها ملزمة للدولة الي أرساته ؟ . 

من المعلوم أن القضاء الدولي يذهب إلى إمكانية تحمل الدولة لتائج الأعمال 
غير المشروعة الي يرتكبها شخحص يشل الدولة ولكن حارج الحدود الي وضعت 
على مهمته " . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذه المسألة في « باب أمان الرسول » 
من کتابه « السّیر الکبیر » وافرزض أن یکون الرسول مسلماً أو غير مسلم وهو رسول 
الدولة الإسلامية » كما قد يكون رسولاً موفداً من الكفار . فهذه ثلاث حالات : 

ففي الخالة الأولى : يقول الإمام محمد : « فإذا أرسل آمير العسكر رسولاً إلى أمير 


)١(‏ عن « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد آبو الوفا» ص ( ٤6۹‏ ) . وانظر : « تطور الدبلوماسية 
عند العرب » د. الفتلاري » ص ( ۱۸ - 1۹ ) » « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » 
د. فاوي الملاح »> ص ( 1۲١‏ ) وما بعدها . 


AY 


حصن في حاجة » فذهب الرسول وهو مسلم » فلما بلغ الرسالة قال : إنه أرسل على 
لساني إليك الأمان » لك ولأهل ملكتك » فافتح الباب . وأتاء بکتاب افتعله على 
لسان الأمير - أو قال ذلك قولاً وحضر المقالة ناس من المسلمين - فلما فتح الباب 
دحل المسلمون وحعلوا يبون . فقال آمير الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن أمي ركم أمَننا » 
وشهد أولفك المسلمون على مقالته : فالقوم آمنون » يرد عليهم ما أحذ منهم » ”© . 

ويعلل ارسي أمان القوم ورد ما أحذ منهم » بقوله : « لأن عبارة الرسول 
كعبارة المرسيل › فكأ مير العسكر آمهم . 

فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما عله رسولاً فيه » فأما فيما افتعله 
فلا . قلنا - ارسي - : هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه » لأنه لا طريق له 
إلى ذلك . وإنغا الذي في وسعه الاعتماد على ما يخبر به الرسول » فلهذا يجعل ما أخبر 
به كأنه حق بعدما ثبت أنه رسول . وهذا لأن الواحب على المرسل أن يختار لرسالته 
الأمينَ دون النائن » والصادق دون الكاذب . فلو لم يجعل ما يخبر الرسول به كأنه 
حق من حقهم أدى ذلك إلى الغرور » وذلك حرام » ° . 

وني الحال الثانية ؛ يقول : « وكذلك إن كان الرسول ذميَاً أو حربيا 
مستأمناً » ”“ . أي : فالقوم كذلك آمنون ويرد عليهم ما أحذ منهم . 

ويعلٌل السسرحسييٌ ذلك بأن ثبوت الأمان من حهة أمير العسكر » لا من حهة 
الرسول ؛ فإن الرسول في حصنهم غير متنع منهم › فلا يصح أمانه من حهة نفسه . 


(0) «السيرالکبير»: ٤۷١/۲‏ . 
(۲) «شرح السسير الکبرر » : ٤۷۲ - ٤۷۱/۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه . وني كون الرسول غير مسلم انظر : « روضة الطالبین » : ۲۷۹/۱۰ » « تحرير الأحكام 


لاہن جماعة » ص ( ۲۳١‏ ) . 


AYfo 


ثم هذا التقصير كان من جحهة الأمير حين اختار لرسالته كافرا خاثناً» وهو منهي 
عن ذلك . 


ألا ترى إلى ما روي أن عمر له قال لأبي موسى هه : مر كاتبك فليدحل 
مسجد وليقرأً هذا الكتاب . فقال : إن كاتي لا يدحل السجد . قال : ولم ؟ جنب 
هو ؟ قال : لاء ولكنه نصراني . فقال : سبحان الله » اتخذت بطانة من دون 
الؤمنين ؟ أما معت قوله تعالى : $ لا تتخِذوا بطانة من دُونكم لا يألوتكة 
بالا 4 . آي لا يقصّرون ف إفساد اورک 0 . 


كل ما تقدم يدل دلالة قاطعة على أن المبعوث أو الرسول المرسّل من دولة إلى 
دولة أحرى يلزم الدولة الأولى بتصرفاته الي صدرت عنه بصفته مبعوثاً حتى ولو 
جحاوز حدود سلطته أو القيود الموضوعة عليها » بل حتى ولو كان ذلك ضد إرادة 


| 

)١(‏ انظر بالتفصيل أقرال العلماء ل تولية الكفار من أهل الذمة لي الولايات والوظائف العامة : « أحكام 
القرآن » للجصاص : ۹/۲ ۔ ۱۰ و ٤٤-۳١‏ ر ۵٣۲۔۹١۲(‏ فتح القدير » لابن الهمام : ٩1/١‏ » 
« النهي عن الاستغانة والاستنصار في آمور المسلمين بآهل الذمة والكفار » للوارداني »> ص ( ۸١‏ ) وما 
بعدها » « أحكام :آهل الملل » للحلال »> ص ( ١١۷ ١١١‏ ) » « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : 
۲١‏ وما بعدها » « الاستعانة بغير المسلمين ل الفقه الإسلامي » د. عبدا لله الطريقي » ص ( ٠٠١‏ ) 
رما بعدها «٠‏ آهل الذمة والولايات العامة ف الفقه اللإاسلامي » تأليف نمر محمد الخليل »> ص ( )١١١‏ 
وما بعدها . 

)7( سورة آل عمران » الآية ( ۱١۸‏ ) . رالقصة أحرحها البيهقي ف « السنن » : ۲١4/۹‏ » وروى ابن بي 
حاتم في « التفسير » : ٠٠٠/۲‏ رابن بي شيبة في « اللصنف » : ٠١۸/۸‏ والخلال في « أحكام آهل الملل » 
ص ( ۱١۷‏ ) قصة عن عمر بهذا المعنی . وانظر : « تفسیر ابن کشیر » : ۳۹۸/۱ » « كنز العمال » 
للمتقي اندي : ۳۷١/۲‏ » « سيرة عمر بن الخطاب > لابن الحجوزي » ص ( ۸۲) . 


(۴) « شرح السير الكبير » : 4۷۲/١‏ » «المبسوط » للسرخحسي : ۷۷/۷ . 


۸۳٦ 


سلطات الدولة نفسها رغبة في تحقيق الاستقرار والأمن القومي “ . وهكذا يقول 
الإمام محمد أيضاً : 

« إن كان الأمير قال : أمتتهم - أي أهل الحرب - في بحلسه فلم يبلغهم ذلك حتى 
نهاهم الأمير أن يبلغوهم » فذهب رحل مع ذلك من الأمير فأبلغهم ياه » فإن كان 
الذي قال ذلك مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو کان كاذباً في صل الخبر کانوا آمنین من 
حهته . فإذا كان صادقاً في أصل الخبر - إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير - أولى أن 
یکونوا آمنین . 

فان أبلغهم ذمي ذلك ؛ فإن كان مع مقالة الأمير الأولى ولم يسمع مقالته الثانية 
فالقوم آمنون . لأن قول الإمام في بحلسه أمرٌ لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة > والثابت 
بالدلالة كالثابت بالإفصاح » وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه 
النهي » .عنزلة عزل الوكيل » لا يثبت العزل ني حقه ما م يعلم به » فكان هذا مبلغا 
أمان الإمام إليهم بأمره . وعبارة الرسول في مغل هذا كعبارة المرسيل ‏ . لأن 
الملسلمين ائتمنوه على الرسالة » فإن ظهر منه حيانة فذلك على المسلمين . ألا ترى أن 
الإمام إذا وى قاضيً أن السلمين فأحطا في إقامة حد من رجحم أو قط في سرقة کان 
ذلك على بيت مال المسلمين » لأنهم ولوه ذلك على المسلمين » فخحطؤه وخيانته 
عليهم دون أهل الحرب » ^ . 


)0 « القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص ( ٠٥١۲‏ ) » « تطور الدبلوماسية عند العرب » ص ( ۳۹ )»› 


« مبادئ القانون الدرلي العام » د. عبدالعزیز سرحان » ص ( ۷۰۹ ) . 
( » السير الكبير » : ۳/۱ . 
(۳) « شرح السير الکبیر » : 6٤۸٠/۲‏ . 


ATTY 


وني الحال القالغة ؛ وهي ما إذا كان الرسول من الكفار إلى المسلمين › يقول : 
« لو أن عسكر المسلمين توا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه » وقال هم أهل 
الحصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان وقد رضينا عا صنعوا . فلما حرج 
العشرة سألوا اللسلمين أن يسلّموا اسي ويأحذوا ما سوى ذلك . فأبى المسلمون 
ذلك . وصالحهم العشرة على أن يومّنوهم خحاصة وعيالاتهم » فتراضوا على ذلك . 
ثم دحلوا الحصن وفتحوا الباب » فدخل المسلمون يبون فقال أهل الحصن : 
أحبرّنا العشرة بأنكم آمتتم السّي » م تفت إلى كلامهم » سواء صدقهم العشرة في 
ذلك أو کذبوهم  »‏ . 

ويعلل السسرحسيي ذلك بأنه م يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صراحة ولا 
دلالة . وأهل الحصن لا يدحلون في أمان العشرة تبعاً ؛ فإن في أمان الحصور لا يدحل 
من کان تبعاً له حقیقة فکیف یدحل من م یکن تبعاً ؟ 

والعشرة وإن أحبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك » والمشركون 
إغا أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيننا وبينهم » وصاروا مغترين لا 
مغرورين من حهة المسلمين ‏ . 

وهذا بين الدلالة على أن رسول المشركين أو سفيرهم إذا جاوز أو كذب في 
سفارته فان ذلك یترتب عليه اثر تتحمله دولته . 


. ٤11/۲ : «السير الكبير»‎ )١( 
لبيان‎ ) ٤۷۹ - ٤۷۸ و‎ ٤۹۹ - ٤1۸ ( وراحع ایضاً ص‎ . IT ۷7۲ : » شرح السير الكبير‎ « M~ 
الحكم فيما إذا كان ترجمانهم هو الذي ذكر لحم غير ما في كتاب المسلمون وأمانهم هم » وهو لا بختلف‎ 

عن حكم المسألة نفسها لي خحيانة الرسول . 


ATA 


البحثالراع 
امتبانرات الرسل والسفراء 


يتمتع الرسل والسفراء في الإسلام بامتيازات الأمان لأشخاصهم ولن يكون معهم 
إذا دلوا دار الإسلام “ » فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا إهانتهم » ولا يجوز الاعتداء 
على أموالمم » كما يتمتعون أيضاً بامتيازات الإعفاء من العشور ( الضرائب ) في 
حالات محددة . وتسري هذه الامتيازات مدة مكثهم في دار الإسلام »> سواء كان 
ذلك ف حال السلم أو الحرب . 

ويتناول هذا المبحث أساس هذه الامتيازات أو تكييفها » ثم أنواعها » كما عرض 
ها الإمام محمد بن الحسن - رحه الله - وذلك في مطلبين اثنين . 


المطاب الأول 
ساس الامتبا زات 


إن ما يذكر بالإكبار والإحلال للإمام محمد قي هذا امقام أنه كان سباقا ورائدا في 


بحث الأساس الفلسفي والأصل في منح الامتيازات للرسل والسفراء في دار الإسلام 
- كشأنه في كل ما كتب فيه - حيث أشار إلى استنادها على نظرية مقتضيات 


الوظيفة وضرورة أداء الرسالة › أو المهمة التي أوفد من أجلها الرسول › وجرى 
العرف مؤكدا ذلك . وهذا آحر ما قال به رحال القانون الدولي المعاصر . 


)0 إن كلمة « الأمان » هي ما يقابل كلمة « الحصانة » في الدبلوماسية الحديثة . 


۸۳۹ 


قال الإمام محمد : « لو وحد المسلمون حريياً في دار الإسلام فقال : آنا رسول 
املك إلى الخليفة ؛ فان أحرج کتابا يشبه أن یون کتابه » وادعی أنه كتاب ملكهم » 
أو عرف أنه كتاب ملكهم » فهو آمن حتى يبلغ الرسالة ويرحع »© . 
ويعلىل السرْحسيي ذلك فيقول : « إن الرسل آمنون من الجحانيين » وإن م 
منوا . هكذا جرى الرسم في الجاهلية والإسلام ؛ فإن أمر الصلح أو القتال لا يلتم 
إلا بالرسول » ولا بد من أن يكون الرسول آمناً ليتمكن من أداء الرسالة على 
وحهها » فلذلك کون آمنا من غير شرط . ولكن إن شرط هم ذلك وكتب به وثيقة 
فهو أحوط . 
وبيان الدليل على هذا الأمان عجرد كونه رسولاً : أن رسول مُسَيْلّمة الكذاب 
تكلم بين يدي رسول ا لله کھ ا م يكن له أن يتكلم به » فقال رسول الله ق : 
« لولا أنلك رسول لقتلتك » . وني رواية : « لولا أنلك رسول لضربت عنقك  »‏ . 


وني روايات هذا الحديث ما يضع قاعدة عامة في ذلك لا تختص بهذا الرسول 
الذي يخاطبه البي ظه » فقد قال عبدا لله بن مسعود ظهه : كنت عند رسول الله ظا 


السا فجاءه ابن النواحة ورجحل معه يقال له ابن وثال بن حجر »› وافديْن من عند 


() «السير لسر الکبیر ۲۹١/۱ : ٩‏ و ۲۹١‏ «الأصل » كاب السير للشسيباني » ص ( ٠۷۸‏ ) . رانظر : 
« احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۴۳۳ ) . 

(۲) آخرجه آبو دارد ي الجهاد » باب ف الرسل : ٠١/٤‏ » والطحاري لي « مشكل الآثار » : ۴٠١/۷‏ » 
وعبدالرزاق : ۰ وصححه الحاکم : ٥۳/۲‏ ورافقه الذَقَبِيٌ » وان حبان ص ( ۴۳۹۳ )» 
رالبيهقي : ١ ۲٠٠/۹‏ والإمام أحمد : ۳۸١/١‏ » والخطيب البغدادي لي « الأسماء المبهمة» ص ( )٠۸١‏ . 
وعزاه المنذري للنسائي لي « السنن الكبرى “ . ورواه الطبراني ف « المعجم الكبير » برقم ( ۸۹٥۷‏ 
و ۸٩٩۸‏ ) » وأبو يعلى في « المسند)» : ۱۰٦/۰‏ ر ١۱۱ر ١١۹‏ »> واإبن الحارود في « المنتقى »» 
ص ( ۳٤۹‏ ) . 


AN 


مسيلمة » فقال هما رسول الله ## : أتشهدان أني رسول الله ؟ فقالا : أتشهد أنت 
أذ مسيلمة رسول الله ؟ فقال : «أَمَا وا لله لولا أن الرسل لا تقل لضربت 
أعناقكما » ”“ . وني رواية للحديث نفسه : « لو كنت قاتلا وَفْدا لقتلتكما » ” . 


وهذا قال عبدا لله بن مسعود طب : « مضت السنة أن لا تقتل الرسل » " . 


فتبين بهذا أن الرسول آمن » لأن مقصود الفريقين من الصلح والقتال لا يتم إلا 
بالرسل » وما لم يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجحهها› فكانوا 
آمنین من غير شرط  »‏ . 


ففي هذه الأحاديث دلالة على حكم شرعي وهو أمان الرسل في أنفسهم وعدم 
قتلهم مهما صدر منهم تما يوحب ذلك لو م يكونوا رسلا وسفراء » وقد علق 
البي كه هذا الأمان على وصفٍ فيهم وهو الرسالة » وهذا يوذن بأن الرسالة أو 
السفارة نفسها هي علة في أمانهم حتى لو م يمنحوا أمانا حاصاً - كما سيأتي ‏ » فان 


(0 أحرحه آبو داود ف الموضع السابق » والطحاوي في « مشكل الآثار » : ۲١٠/۷‏ » وني « معاني الآثار » : 
۳ والحاکم : ۰۲/۳ ٥۳‏ » والييهقي : ۲۱۱/۹ › والإمام آحمد : 4۸۷/۳ » وأبو يعلى : 
۹/٥‏ » وابن إسحاق : ٠٠۰/۲‏ . وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ ابن حجر . انظر : « تلخيص 
الحبیر ۱٠۰٤ ۱۰۲۳/۲ : ٩‏ ۰ « نيل الأوطار » ۳٤/۸‏ . 

( أحرحه الدارسي ف الحهاد : ۲٠٠/۲‏ » والطحاوي لي « مشكل الآئار » : ۲۹۹/۷ » ري « معاني 
الآثار » : ۲۱۲/۲ ر ۳۱۸ » والإمام أحمد : ۳۹۱/١‏ » وأبو يعلى : ٥۹/١‏ » والخطيب البغدادي في 
« الأسماء المبهمة » ص ( ۱۸٦‏ ) » وانظر : « جمع الزوائد » : ٠٠١/١‏ . 

(۳) احرحه البيهقي : ۲٠۲/۹‏ » والإمام أحمد : ۳۹٠/١‏ . قال الطيي : « معناه : حرت السنة على العادة 
ابحارية فجعلتها نة » » انظر : « مرقاة المفاتيح » لملا علي القاري : ۲۳/۸ . 

۹۲/٠١ : » و ۰ /۱۷۸۷- ۱۷۸۸ . وانظر : «المبسوط‎ ۲۹٩/۱ : «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي‎ )٤( 
. ٠٠۹/۰ : » البحر الرائق‎ « » ۲٠۲/۲ : » «فتح القدیر‎ ٩۲۳ 


A١ 


ترتيب الحكم على وصفي مشتق صالم لأن يكون علة للحكم » يومئ إلى أن الوصصف 
أو أصل الاشتقاق هو العلة قي ا لحك ”“ . 

ويشهد هذا أيضاً : أن الي 4# م يعرض لأبي سفيان بن حرب لما نقضت قريش 
الصلح الذي كان بينها وبين رسول الله ف » لأنه كان وافدا إليه من أهل مكة طالباً 
تحديد الصلح » فلم يعرض له رسول اله ف بقتل ولا غيره » لأن من سنة الرسل أن 
لا يقتلوا ° . 

وعلّل الامام الطحاوي أمان الرسل وعدم قتلهم وإ صدر منهم ما يوحب قتلهم 
لو م يكونوا رسلا » فقال عقب تلك الأحاديث : « فتأملنا هذه الآثار طَلّبَ الوقوفٍ 
على المراد عا فيها من رفع رسول اله ل عن الوفود أذ لا تقتل » وإن كان منها مل 
الذي كان مسن ابن النوّاحة وصاحبه » تما يوحب قتلهما لو م يكونا رسولين » 
فوجدنا الله عر وجل قد قال فی کتابه لرسوله ا : ( ون أَحَد من المشركين 
استجارك فَأجره حى َسلْمَم كلام اللو 4 © . أي : َة . أي : يجب عليه 
المقام حيث يقيم المسلمون سواه ”° » أو لا يتبعه فيبْلغه مأمنه » وكان في ت ركه اتباعه 
بقاؤه على كفره الذي يوحب سفك دمه لو م يأته طالباً لاستماع كلام الله » فحرّم 
بذلك سفك دمه حتى يخرج عن ذلك الطلب » ويصير إلى مأمنه » فيحل بعد ذلك 
سفك دمه » فكان مثلٌ ذلك الرسل الذين يبلغون من أرسلهم عن رسول اله ف 


(۱) انظر : « کشف الأسرار » : ۳٤٠۹/۳‏ » « تيسير التحرير » : 4١ ٠ ٠/٤‏ » « مسلم الثبوت » مع « فواتح 
الرحموت » : ۲۹٩/۲‏ - ۲۹۷ » « نهاية السول » مع تعليقات الشيخ المطيعي : 1١/٤‏ - 1۸ . 

(۲) « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۳۱۷/۳ . 

(۳) سورة التوبة » الآية )١(‏ . 


(4) هكنا في الأصل » ولعل الصواب : «سواء» . 


A4۲ 


حوابه هم فيما أرسلوهم فيه إليه منه » وسماعُهم كلام الله عر وجل ليكون من 
يصيرون إليه بذلك » يقبلّه فيدحل في الإمان » أو لا يقبله فيبقى على حريته وعلى حل 
سفك دمه . فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله 4 عن الرسل القتلَ وإن 
کان منھم ما یوحب لهم لو م یکونوا رسلا . وا لله نساله التوفیق » ”° . 


وني هذا انى يقول العلابة فضل اله بسن حسن الموريشي حتفي تليق على 
الحديث نفسه : « وذلك لأنهم كما حملوا تبليغ الرسالة هلوا تبليغ الجواب › فلزمهم 
القيام بكلا الأمرين » فيصيرون برفض مآربهم موسومين بسمة الغدر » وكان 
بي ا لله ب أبعد الناس عن ذلك . ثم إن في تردد الرسل المصلحة الكلية » ومهما حوز 
حبسهم أو التعرض هم عكروه صار ذلك سببا لانقطاع السبل من الفثتين المختلفتين › 
وني ذلك من الفتنة والفساد مالا يخفى على ذي اللبٌ موقعه » ° . 


اللك ن دار الإسلام فهو ِء وما معه » علم آنه رسول أو م يعْلم إلا ان يکون دحل 
بأمان ”° . فهو يشرط الإذن والأمان المسبق قبل دخوله دار الإسلام ليتمتع بامتيازات 


الحصانة » فمجرد کونه رسولا لا يعصمه . 


وذهب جمهرر العلماء إلى ما قال به الإمام محمد من أن رسول الكفار لو دحل 


(0 « مشكل الآثار » للامام أبي حعفر الطحاري : ۷ . وآحذ هذا المعنى الإمام الخطابي في « معام 
السنن » : ٠٦ - ٠١/4‏ . وقال الشوكاني ف « نيل الأرطار » : ٠١/۸‏ : إن الأحاديث تدل على تحريم 
قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر لي حضرة الإمام ر سائر المسلمين » رآنه حب 
الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جواباً يصل على يد الرسول فكان ذلك 
.منزلة عقد العهد . 

»™( انظر : « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للا علي القاري : ۲۳/۸ . 

. ) ۳۳ ( «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٣( 


AY 


لسفارةٍ م يفتقر إلى عقد أمان » بل ذلك القصد ينه » لأن الرسل م تزل تأتي من 
غير سبق أمان » وهذه عادة حارية وعرف مستَقرٌ . وانتظام الصا بعنع من قتل 
رسول الكفار » لأنه لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة »وهي مصلحة راححة على ما قد 
يكون من مفسدة » وذا حعل العز بن عبدالسلام ذلك مثالاً لترجيح الأفعال المشتملة 
على المصال والمفاسد مع رححان المصال فقال : « وحوب إحارة رسل الكفار مع 
كفرهم لمصلحة ما يتعلق بالرسالة من المصال الخاصة والعامة » © . 


وبهذا يقيم الجمهور أيضا امتيازات الرسل والسفراء على أساس مقتضيات الوظيفة 
وضرورة أداء الرسالة لتحقيق الصلحة ^ . 

وأما في القانون الدولي الحديث ؛ فتشعبت الآراء في ساس الحصانات للدبلوماسين إلى 
ثلاث نظريات : نظرية امتداد الإقليم » ونظرية الصفة النيابية أو التمثيلية » ونظرية مقتضى 
الوظيفة ‏ . والاتحاه الحديث ميل إلى الحمع بين نظرية الصفة التمثيلية ومقتضى الوظيفة ° . 


. ٠١٠١/١ : انظر : « قواعد الأحكام في مصا الأنام » للعر بن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) انظر : «عقد الجواهر اللمينة » : 6۸٠/١‏ » «القوانين الفقهية » » ص ( ٠١١‏ ) » «الوحيز» : 
۲ س« «المهذب » مع « الجسوع » : ۷۸/١۸‏ « تحرير الأحكام ٠‏ ص ( ۱۸4٤‏ ) » «المغيٰ» : 
۰ » « الشرح الكبير » : 1۱۷/٠٠١‏ »>« كشاف القناع ٠١١ ۹۹/۳ : ٩‏ «الميدع» : 
۳ » « السروض النضير “ : 11۷/٤‏ » « السيل الحرار > : ٠٠١/٤‏ » « حجة الله البالخة» : 
۲ ء « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. آبو الوفا» ص ( ٠٠١‏ ) وما بعدها . 

(۳) انظر : «القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » ص ( ۱۳۱ )۰ د. محمد حافظ غانم ص ( ٠۱۷۸‏ 
۹ ) د. عبدالعزیز سرحان » ص ( ۸٩۷‏ ) وما بعدها» د. محمد عزیز شکري ص ( ۳۳٣-۳۳١‏ ) › 
د. أبو هيف ص ( ٤۹۷‏ ) » وله أيضاً « القانون الدبلوماسي » ص ( ٠١١‏ ) وما بعد » « قانون السلام في 
الإسلام » ص ( ٥۸۷ - ٥۸١‏ ) » « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ۲۸۰ س ۲۸٤‏ ) › « القانون 
الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد بو الوفا ص ( ٠٠١ -۲۹١‏ ) » « النظم الدرلية في القانون والشريعة » 
ص ( ۲۲۸ - ۲۳۰ ) » « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » ص ( ٤١-۲١‏ ) . 

)6( ريرى الدكتور أحمد أبو الوفا آن فقهاء المسلمين استندوا منذ البداية إلى فكرتي صفة المبعوث التمثيلية 


Af 


والنظرية الأولى نظرية افتراضية فقدت سندها في تبرير الحصانات . والنظرية الثانية 
لا تعطي تفسيرا أو أساساً للحصانات » فهي بدورها تحتاج إلى ساس . مع ما ي كل 
منهما من ابتعاد عن منطق الواقع وتناقض مع أحكام الإسلام . ولذلك كانت النظرية 
الثالفة أقرب النظريات إلى منطق النظرية الإسلامية © . 


وف هذا يقول الدكتور جعفر عبدالسلام : إن الشريعة الإسلامية ترفض نظرية 
الامتداد الإقليمي » لأن للدولة الإسلامية اختصاصاً عحاكمة الرسل » كما أن البعثات 
الدائمة لم تود لي الشريعة . وبالنسبة لنظرية الصفة التمثيلية » فهي أيضا بعيدة عن 
منطق إقرار الحصانات للرسل . 


ولعل أقرب تصوير لبناء الحصانة في الفقه الإسلامي هو ما تقول به نظرية 
الوظيفة . فالفقه الإسلامي يجعل على عاتق الدولة تسهيل مهمة الرسول 
وتمكينه من أداء مهمته وتأمينه حتى يخرج من حدود الدولة الإسلامية » بغير 
أن تسمح له حظهريات التمثيل الدبلوماسي الحديث »› وفوق ذلك لا تلتزم 
الدولة الإسلامية بشيء”" . 


رضرورة الامتيازات لقيامه بوظائفه كأساس لمنحه هذه الامتيازات . ثم استشهد على ذلك بنصوص 
للفقهاء لا تساعد على القول بالصفة النيابية ر التمثيلية » رإنما تقتصر على مقتضيات الوظيفة فحسب . 
انظر كتابه « القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص ( ۳١۸‏ ) وما بعدها . 

. ) °۸۷ ( انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي »> ص‎ )١( 

)١(‏ قواعد العلاقات الدرلية » ص ( ۲۹۳ ) . رقارن ب « القانون الدبلوماسي » د. أحمد أبو الوفا 


ص ( ۲۰۹ ) . 


Ato 


المطلب الثاني 
آنواع الامتيا زات 


سلفت الإشارة إلى أن الامتيازات الي يتمتع بها الرسل والسفراء متنوعة › فقد 
تكون أماناً لأشخاصهم ومن يتبعهم » وقد تتعلق بأموالهم وما يتمتعون به من 
إعفاءات » وقد تنعلق .عدى خحضوعهم للقضاء الإسلامي » كما بعكن أن تكون متصلة 
با حقوق الشخحصية للرسل والسفراء . ولذلك نعرض في هذا الطلب هذه الامتيازات 


في أربعة فروع » بإذن الله تعالى . 


الفرع الأول 
الأمان أو الحصانة الشخصية 


أحاط الإسلام شخحصية الرسول أو السفير الذي يغد إلى دار الإسلام بالأمان العام 
والرعاية الكاملة » حيث يتمتع بعصمة الدم واحترام النفس .عجرد دحوله إليها وقبل 
استقباله من إمام السلمين وخليفتهم . فلذا لا جوز أن يقع أي عدوان أو اعتداء على 
حياته » أو تعذيب له أو حبس » حتى ولو لم يكن هناك شرط بين المسلمين ودولة 
السفير حيال ذلك » ومهما صدر عنه من قول يؤاخذ عليه لو م يكن رسولاً أو موفداً 
من قومه . ویستفید الرسول هذه الامتیازات والأمان من کونه رسولاً ما پستفيد 
ذلك من عقد الأمان صراحة أو ضمتاً وإن كان الوضع القانوني للسفير أو الرسول 
يتميز في بعض الحوانب عن الوضع القانوني للمستأمن العادي الذي دحل دار الإسلام 
بعقد أمان لتجارةٍ أو نحوها . 


A٦ 


وتظهر مكانة السفير وما يتمتع به من أمان واحترام في استقبال النبي ل 
للسفراء والرسل الذين كانوا يدون عليه لأغراض شتى » ففي صلح الحديبية عندما 
ورد عليه عدد من سفراء قریش کان من بعضهم تطاول على جحلس رسول ا له ظا 
مثل عروة بن مسعود الثقفي ‏ الذي حاول أبو بكر الصديق هه أن يمنعه من ذلك 
فيرده إلى صوابه » ومنعهم النبي 8# أن سوه بسوء › مع آن قريشاً عقرت مطية 


سفيره إليها ° ! . 

وكان ف يتواضع للسفراء ليزيل ما قد يكون في نفوسهم من دهشة وليدخحل 
المسرَّة عليهم » کأن یش ركهم معه فی مکان حلوسه ویفرش فم رداء » کما فعل مع 
مالك بن مره سفير مير اليم » واستقبل وفدا آتاه من المغرب حيث أقبل على 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله > ثم تغزون الروم 
فيفعحها الله › ثم تغزون الدجال فيفتحه الله » ° . 

ولما حاء وفد بي حنيفة بكتاب مسيلمة الكذاب احتمل الي ظه ما كان منهم 
لأنهم رسل - كما تقدم آنفاً - . 


)0 فقد كان عروة يكلم الني ل كلما كلمه أذ بلحيته ل فيضرب المغيرة بن شعبة يده بنعل السيف 
ريقول له : أحر يدك عن لية رسول ## . وهذا وإن كان من عادة العرب لكن الوقار والتعظيم حلاف 
ذلك . وهذا قال ابن القيم وهو يعرض لبعض أحكام صلح الحديبية : إن فيها احتمال قلة أدب رسول 
الكفار وحهله وجفوته » ولا يقابل على ذلك » لما فيه من اللصلحة العامة › وم يقابل البي 5 عروة على 
اذه بلحیته وقت حطابه . انظر : « زاد ا معاد » ٠٠٠/۳‏ . 

. ۹۷ -۹1/۲ : طبقات ابن سعد»‎ « » ۳۱ ٤ ۳۱۳/۲ : ٩ انظر : «مسند الإمام آحمد > ۳۲۲/۶ › « سیرة ابن هشام‎  )۲( 

(۴) انظر : « سیرة ابن هشام ٩۸۸/۲ : ٩‏ ۔ ۸٩‏ › « طبقات ابن سعد » : ۲٠۰-۲۹۶/۱‏ . 


)4( انظر : « صحيح مسلم » كتاب الفعن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين : oft‏ . 
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ومن ذلك أيضاً : ما كان يظهره الني َة للرسول أو الوافد عليه من احترام في 
ا لخطاب » كما في قوله لصفوان بن أمية لما قدم عليه : « انزل أبا وهب ... » فكتاه 
بذلك لأنه كان ذا شرف ومكانة . ولذلك قال العلماء : « وفي هذا إحازة تكنية 
الكافر إذا كان وحهاً ذا شرف » وقد قال النبي 8# : «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه  »‏ . ومن الإكرام دعاؤه بالتكنية » ° . 

ومن خلال هذا كله نلمح نوع المعاملة الي كان البي ي يوير بها أولمك الوافدين 
عليه . وهذا حانب من مظاهر الحضارة الإسلامية الي تعترف للسفير بالأمان أو 
الحصانة » وهي العناية والرعاية الي ينبغي أن يتمتع بها المبعوث وهو يؤدي مهمته في 
البلاد الي أرسل إليها ^ . 


وفيما يلي نحمل حوانب من القواعد والأحكام المتعلقة بشخصية الرسول 
وامتيازاته كما عرض ها الإمام محمد - رحه الله _ : 


(1) حديث حسن » رري من طرق عدة . آحرجه اين ماحة في الأدب : ٠۲۲١/۲‏ » والبيهقي : ۱۹۸/۸ » 
والحاکم : ۲۹۲/٤‏ » رالطبراني ف « الأرسسط » برقم ( ۰٤۱۲‏ ) ر ( ٨0۷۸‏ ) ر ( 1۲۸۹ )۰ وف 
« الکبیر » : ۲۷١/۲‏ » والخطيب البغدادي : ۹٤/۷‏ » رأبو نعيم : ٠٠٠/١‏ » وأبو الشيخ الأصبهاني في 
« الأمثال “ ص ( ۸٩ -۸٤‏ ) برقم ( ٠٠١ ٠١١‏ ) . وانظر : « فيض القدير » للمناري : ۲٤۲/١‏ -_ 
١ ۳‏ « جحمع الزواتد » : ۱١۹/۸‏ » « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني : ۲١۸-۲۰۳/۳‏ . 

(۲) انظر : « التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر : ٠١/۲‏ . 

™( انظر : « الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السيرة النبوية »“ د. عبدالهادي التازي ص ( ٠١١‏ ) من الجلد 
السادس من بحوث الموتمر الثالث للسيرة والسنة النبوية » بدولة قطر » ( ٠٤٠٠١‏ ه) . 

ونشير هنا بإيجاز إلى آن تقرير هذا الأمان والحصانة للرسل منذ عهد البي #ه رحسن معاملته لهم يرد 
على من ادعى آن المسلمين يستبيحون لأنفسهم في ظروف معينة آن يهينوا المبعوئين السياسيين أو يأسروهم 
أر يقتلوهم إذا فشلوا في مهمتهم . وراحع : «آثار الحرب ف الفقه الإسلامي » د. الزحيلي › 
ص ( ٣۳۲‏ ) . 


A۸ 


,کک 


يثبت الأمان للرسول بصفته رسرلاً دون حاجة إلى استنمان أو عقد أمان إذا 


کان معه ما يثبت أنه رسول أو كان معروفاً بالرسالة › يقيناً أو بغلبة الظن . 

ولذلك قال الإمام محمد : « لو أن رسول ملك أهل الحرب حاء إلى عسكر 
السلمين فهو آمن حتى يبلغ الرسالة » .عنزلة مستأمن جاء للقجارة » لأن في بجيء كل 
واحد منهما منفعة للمسلمين » " . 

وقال أيضاً : « لو وحد المسلمون حربياً في دار الإسلام فقال : أنا رسول الملك إلى 
الخليفة دحلت بغير أمان » فإن كان معروفاً بالرسالة » أو أحرج كتاب املك معه إلى 
الخليفة » أو كتاباً يشبه أن يكون كتاب ملكهم » فهو آمن حتى يبلغ الرسالة . ویثبت 
له الأمان هاهنا بغالب الظن » فلعل الكتاب مفتعَلٌ > ولكن لما م يكن في وسعه فوق 
هذا » لأنه لا جد مسلمين في دار الإسلام ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من 
قبله » فيكتفى بهذا الدليل "° . 

ولأن ما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي » والذي 
يسبق إلى وهم كل واحدٍ في هذه الحالة أنه رسول . وتحكيم العلامة في مثل هذا 
أصلٌ» قال الله تعالى  :‏ ولو أرَادُوا الخرُوج لأعَدَوالة عُدَة 4 ^ . 


)١(‏ «السير الكبير » : ٠١/۲‏ . وني هذا قال ابن الهمام لي « فتح القدير » : ٠٠۲/٤‏ : « إن الرسول لا 
تاج إلى آمان حاص بل بکونه رسولاً یمن » . 

( وهذا يشير إلى تفوق الإسلام في معاملة السفير وحصانته ما لا تتسع له قواعد القانون الدولي المعاصر › 
حيث يسبق تتعه بالحصانة سمة دحول كما يسيبق دخوله أيضاً موافقة دولة الاستقبال » ولا يستطيع أحنبي 
دحول أراضي دولة أحرى إلا .عوجبها . 


(۳) سورة التوبة ء الآية ( ٤1‏ ) . 


۸4۹ 


رقال الله تعال : < رهم ماهم 4 . فان ل یکن ممه دلیل على آنه رسول 
فهو ىء  »‏ . 

وهذا الذي قاله الإمام محمد هو أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال عن رحل 
من أهل الحرب يخرج من بلاده يريد الدحول إلى دار الإسلام فيم تعسلحة من مساح 
السلمين ‏ على طريق أو عبر طريق فيؤخذ فيقول : أنا رسول املك بعثي إلى ملك 
العرب » وهذا كتابه معي » وما معي من الدواب والمحاع والرقيق فهدية إليه » فإنه 
يصدّق ويقبل قوله إذا كان أمرا معروفاً » فإن مثل ما معه لا يكون إلا على مثل ما 
ذكر من قوله إنها هدية من الملك إلى ملك العرب » ولا سبيل عليه ولا عرض له ولا 
لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال  ...‏ . 


بل ينص الإمام أبو يوسف أيضاً على طرق للدخول غير الطرق البرية فيقول : 


مدينة من مدائن المسلمين فأحذوا ال ركب ومن فيه فقالوا : نحن رسل الملك وهذا 


. ) ۲۷۳ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

™( « السیر الکبیر ٩‏ : ۲۹۱/۱ ر ۱۷۸۹/١‏ «المبسوط )» : ٩۳ ٩۲/۱۰‏ « الصف في الفشارى » 
للسغدي : ۷۱۸/۲ » « حاشية ابن عابدين » ٠١١/٤‏ . وهذه المسألة الأحيرة فيها حلاف عند الحنفية » 
فعن الإمام آبي حنيفة ررايتان : إحداهما أنه فٍء لميع المسلمين . وهو رأي أبي يرسف فيما رواه عنه 
بشر » وهو مذهب الإمام مالك . والأحرى : أنه فيء لمن أحذه » وبهذا قال الإمام محمد وهو ظاهر 
مذهب أبي يوسف . 

انطر : المرحع السابق نفسه » و « فتح القدير » : ٠٠٠/١‏ » « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : 

۳ « مختصر الطحاوي “ ص ( ۲۹۲ ) . 

ر السللحة تعن احماعة . وهي أيضاً موضع السلاح كالتغر . ومنه قيل مساح السلمين . 

() « الخراج “ لأبي يوسف » ص ( ۲٠۳‏ ) . وانظر : « قانون السلام » د. الغنيمي ص ( 1۳۲ ) . 
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كتابه معنا إلى ملك العرب وهذا المتاع الذي في الم ركب هدية إليه : فينبغي للوالي 
الذي يأحذهم أن يبعث بهم وما معهم إلى الإمام » فإن كان الأمر على حلاف ما 
ذكروا كانوا فيا حميع المسلمين وما معهم » والأمر فيهم إلى الإمام » وهو في ذلك 
موس عليه ٩‏ . 

وقال الإمام مالك في رواية ابن وهب : ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين إلا 
أن يكون رسولا بعث لأمر ما نما بين المسلمين وعدوهم ‏ . 

وهو أيضا قول الأوزاعي والشافعية فيمن دخل رسولاً فإنه لا يتعرض له » 
وكذلك من وجدوه في دار الإسلام بغير سلاح واذعی أنه رسول ملغ » وحتی لو 
کان معه سلاح إذا كان منفرداً ليس في جماعة تع عثلها » لأن حالما تشبه ما اذعياه 
مر طلب الأمان . ومن اذّعى شيعا يشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله 
مع بعینه . 

وقالوا أيضا : يقتل كل كافر إلا الرسل » أي : وإن كان معهم کتاب بتهدید أو 
قول بتهديد » إن اقتصروا على جرد تبليغ الخبر » لحريان السنة بعدم قتلهم » فإن 
حصل منهم تحسس أو خيانة أو سب للمسلمين حاز قتلهم ‏ . 

ومتل هذا قال الحنابلة والزيدية ف أمان من اذعى أنه رسول » حيث يكون آمنا 
بذلك » ولكن لاب أن يكون مع مدعي الرسالة - كما سبق - ما يدل على صدقه في 


)0 انظر : « الخراج » لأبي يوسف ص ( ٠٠١‏ ) > و « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۳۲ ) . 
)١(‏ انظر : «المدونة » للإمام مالك : ٠١/١‏ . 
(۳) «احتلاف الفقم اء“ ص ( ۳۲ ) » «الأم » : ۲١٠/٤‏ » « روضة الطالبين » : CA gy‏ 


« تكملة امجموع » : ۷۸/١۸‏ » « الوجيز » : 1۹71/۲ » « الشرقاوي على التحرير “ : 4o 4/Y‏ )غي 
امحتاج » : ۲٤۳/١‏ » « تحرير الأحکام ٩‏ ص ( ۲۳۷ ) . 
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‌ ا 
أنه رسول » إما كتاب يصحبه » أو شهادة أو قرينة » فحيتهذ يكون آمنا حتى يبلغ 
رسالته » ثم يعود إلى مأمنه ”° . 


ولختم هذه الفقرة بقول الشوكاني - رحمه الله - : « إن تأمين الرسل ثابت في 
الشريعة ثبوتا معلوماً » فقد كان رسول ا لله ف يصل إليه الرسل من الكفار » فلا 
يتعرض هم أحد من أصحابه » و كان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة . وهكذا كان 
الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر ؛ فإن النبي ## كان يراسلهم من غير 
تقدّم مان منهم لرسله » فلا يتعرض هم متعرض . 

والحاصل : أنه لو قال قائل : إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك 
بعيدا . وقد كان أيضاً معلوماً ذلك عند المش ر كين أهل الحاهلية عَبَدةٍ الأرثان » © . 


انبا : 

يغبت الأمان للرسول ولو كان دخوله إلى دار الإسلام دون اتفاق سابق مع 
المسلمين . وهذا واضح من النصوص السابقة عن الإمام محمد وعن أبي يوسف »› فإن 
دخوله لم يكن بإذن سابق » فقد وحد في دار الإسلام ثم ادعى أنه رسول حاء لتبليغ 
رسالة ملكهم إلى الخليفة ° . 


٠١4/٠١ : ) الشرح الكبير‎ « » ۲۰۹/٤۲ : ٩» انظر : «احرر في الفقه » : ۱۸۱/۲ «الإنصاف‎ )١( 
«الروض‎ » ٠٠٠١/١ : » «الفروع‎ » ۳۹٤/۳ : » الدع‎ « › ٠٠۰/۳ : » کشاف القناع‎ « » 
. 11۷/٤ :  ريبكلا النضير شرح بحمو ع الفقه‎ 

™( « السيّل احرّار » للش وكاني : ٠٠٠/4‏ . وانظر : « الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير » للسياغي : 
٤4‏ » « الروضة الندية شرح الدرر البهية » لصديق حان : ٠٠۸/۲‏ . 

(۳) «السير الكبير» : ۱ و ۱۷۸۹/9 ۰ «المیسوط » : ٩۲/۱۰‏ ۰ «الخراج » ص ( ۲١۳‏ ) » « البحر 


. ٠١۹/۰ : » الرائتق‎ 


Ae 


وكذلك قال بعض الشافعية وبعض الخحنابلة : دحوله لسفارة أو لسماع القرآن : 
أماكٌ بلا عقد » على الأصح قي المذهب ‏ . 


وقال الحسن بن زياد » وبعض الشافعية » وبعض الحنابلة : إنه يشترط أن يكون قد 
دحل بأمان » وباتفاق سابق قبل الدحول لتثبت له العصمة ”" . 
ا : 

يستفيد الرسول من الأمان ولو كانت طريقة أخذه والحصول عليه فيها شيء 
من الكذب أو المخادعة . وهذا ما يشير إليه قول الإمام محمد : فإن طلب الرسّل 
الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالحم على أن بعكنونا من الحصن فأمناهم على 
ذلك » فإذا هم لا أهل هم ولا مال » فهم آمنون حاصة دون من سواهم » لأن 
إعطاء الأمان يكون للموحود دون المعدوم › فإذا لم يوجحد في الحصن شيء هم من 
الأموال والأهلين › فالأمان في أنفسهم صادف الموحود » وفيما سوى ذلك 
صادف المعدوم ... " . 


۶ 


راعا : 
كما يستفيد الأمان أيضاً ولو كان غرضه العبور من أرض دار الإسلام في طريقه 


إلى بلاد أخرى . وهذا ما نستفيده من قول الإمام محمد : لو أن حربيا استأمن 


: » «الإنصاف‎ › ۲۳٤/١۸ : » «المهذب مع تكملة امجمورع‎ » ۲۳۷/١ : » انظر : « مغي الحتاج‎ )١( 
. ٠٦/٤ : > السيل الحرار‎ « » 1۲۷/١ : «الفروع » لابن مفلح‎ +» ٤ 

›» ۷١/١١ : «احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( ۲۳ ) › « المهذب “ نفسه » « شرح السنة » للبغوي‎ )١( 
وانظر : « الققانون الدبلوماسي‎ . ۲١١ ٠٠١/۹ : » «الفر وع‎ ٠۰۰/۳ : » کشاف القناع‎ « 
. وما بعدها‎ ) ۷١ ( الإسلامي » ص‎ 

() «السیر الکبیر » : ۱۸۱١/١‏ . 
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المسلمين لينفذ إلى دار حرب أحرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها » فإن كان 
استأمن المسلمين حين دحل أرض الإسلام ولم يذكر هم دخول تلك الدار » فإنه بيطل 
ما كان وحب عليه من العشور » لأنه دحل دارا لا جري فيها حكم المسلمين » فصار 
کما لو دخل دار نفسه ثم حرج . 

ولو كان استأمن المسلمين لينفذ إلى تلك الدار ويرحع إليهم فآمنوه على ذلك › 
فهذا أيضاً والأول سواء » ويبطل عنه كل شر وجب عليه . 

وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمناً فيها من السلمين » ثهٌ 
يخرج إلى دار الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك » فدخل إليهم بعدما 
وحب عليه العشور ثم حرج » لأنه لا يعشر لما مضى » ويعشره المسلمون إذا حرج 
من تلك الدار إلى دار الإسلام » لأن حكم المسلمين غير حار في دار الحرب الي حرج 
الملستأمن إليها ‏ . 
خامسا : 

لا جوز حبس الرسول أو السفير ومنعه من العودة إلى بلاده » وحتى عندما 
يخاف إمام المسلمين أن يكون هذا السفير قد اطلع على شيء من أسرار المسلمين 
العسكرية عندما كان في عسكر المسلمين » أو اطلع على عوراتهم › فاحتبسه 
الإمام لدفع هذا الضرر » لا يجوز أن يكون في ذلك أذئ أو عدوان عليه أو 
تعذيب له . وهذا ما نص عليه الإمام محمد عندما قال : ولو أن رسول ملك أهل 
الحرب حاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته منزلة مستأمن جاء 
للتجارة . فإن أرادا الرحوع فخاف الأمير أن يكونا - الرسول والمستأمن - قد رأيا 


. ٠٠١٠/۰ : المصدر السابق‎ )١( 
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للمسلمين عورة فيدلأن عليها العدو » فلا بأس بأن يجبسهما عنده حتى يأمن ذلك ”© » 
لأن في حبسهما نظراً للمسلمين ودفعا للفتنة عنهم . وإذا حاز حبس الداعر © 
لدفع فتنته وإن م نتحقق من خيانته » فلان يجوز حَبْسٌ هذين أؤْلى ... إلا أنه لا 
نبغي له أن يقيّدهما ولا أن يُِلّهُما لأن فيه تعذيبا هما » وهما في أمان منه » فلا 
یکون له ان یعدبھما ما م يتحقق منهما خيانة ... وعندئذ له أن بعنعهما من 
الرحوع ويجعل معهما حرساً يحرسونهما . وليس ي هذا القدر تعذيب هما » فإن 
حضر قتال وشغل عنهما الحرس وحاف انفلاتهما فلا بأس أن يقيّدهما حتى 
يذهب الشغل » لأن هذا موضع الضرر . فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما لأن 
الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها ‏ . 

والذي يدل على منع حبس الرسول أو السفير حديث أبي رافع - وهو مولى 
رسول الله 8 - قال : بعنتن قریش إلى رسول الله لظ - فلما ریت رسول ا لله ظا 
لقي في قلي الإسلامٌ . فقلت : يا رسول الله » إني وا لله لا أرحع إليهم أبدا . فقال 
رسول اله 6# : «إني لا اجيس بالعهد » ولا أخبس البْرد » ولكن ارجع › 


)١(‏ فر السَرْحسيِيّ الحبس هنا بأنه انع من الرحوع عند الخوف منهما وأن يجعل معهما حرساً بجرسونهماء 
وليس المراد بالحيس الحبس ف السجن لأن فيه تعذياً هما . وهذا أشبه ما يكون بالراقبة والإقامة الحبرية . 

(۲) الداعر » مأحوذ من الدعارة والدّعَّر وهو الفساد والفسق والخبث . فالداعر هو الخبيث المفسيد . 

() «السير الكبير » : ١٠١/١‏ ۷١ء‏ . وانظر فيما سبق ص ( ٠٠١‏ ) . وي هذا دلالة لما يذهب إليه 
بعض الكاتبين من أن حبس السفير في هذه الحالة إنما هو بقصد حاية الأمن القومي لدولة الإسلام » 
الأمر الذي يستنتج منه أن الدرلة الإسلامية كانت تميل إل تفضيل اعتبارات الأمن القومي على 
مقتضيات حصانة السفراء . وهذا شبيه ما يجري عليه العمل الدولي المعاصر ؛ إذ أن الدولة تتحه إلى 
اعتبارات الأمن القومي على مقتضيات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية . انظر : « بض 
الاتحاهات ل القانون الدولي العام » د. الغنيمي ص ( ٠١١‏ ) آشار إليه الدكتور فاوي الملاح في 
« سلطات الأمن والحصانات » ص ( ۷۲١‏ ) . 
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فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع . قال : فذهبت ثم أتيت 
رسول الله ظا فأسلمت  »‏ . 


فالحديث نص في أن الرسول لا حبس ولا يملع من العودة إلى بلاده عند انتهاء 
مهمته » لأن الرسالة تقتضي أن يعود الرسول أو السفير إلى بلاده لإبلاغ دولته بجواب 
رسالته من المسلمين فيما أرسلوه فيه » وحبَسه أو منعّه من العودة يتنافى مع هذا 
فلذلك كان متنعاً © . 


مسألتان : وما صل بهذا مسألتان اثنتان نشير إلبهما فى هذه الفَعرة : 

المسألة الأولى : - إذا أسلم رسول الكفار إلى المسلمين فهل يؤمر بالعودة إلى بلاده 
ولا حبس عند المسلمين كما في الحديث السابق ؟ آم أن ذلك حاص بتلك الواقعة في 
عهد البي کی ؟ 

وقع الخلاف في هذا » فقد تقدم رأي الإمام محمد في نظير هذه المسألة عند الكلام 
على الرهائن في المعاهدات ‏ . وقال أبو داود السجستاني عقب روايته لحديث أبي 
رافع السابق : « هذا كان في ذلك الزمان » فأما اليوم فلا يصلح » ”“ . والمراد بهذا 
الكلام : أن من جاء من الكفار إلى الإمام رسولاً فأسلم وأراد أن لا يرحع إلى 
الكفار : لا يردّه الإمام إليهم » وأما أن رسول الله # لم حبس أبا رافع فهو من 


(۱) تقدم ترجه فيما سبق ص ( ۸١١‏ ) تعليق ( ٠‏ ) . فال الطيبي في « شرح المشكاة “ : والمراد بالعهد 
هاهنا : العادة الحارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا يتعرض هم .عكروه . 

(۲) انظر : « مشکل الآثار » : ۳۰۲/۹ » « معالم السنن » : ٦۳/۲‏ » « نيل الأوطار » : ٠١/۸‏ » « مرقاة 
المفاتیح ٩‏ : ۲۲/۸ . 

(۳) انظر فیما سبق ص ( ۷۹۳ ) . 


)6( « سنن أبي داود » : ٦۳/٤‏ مع « معالم السنن » . 
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المحصوص به ک › لأنه کی کان على استيقان من عوده.مسلماً » وان في توقفه مة 
من المفاسد مالا يخفى » حيث يكون سببا لاشتهار أن. البي كه حبس الرسل ‏ إن ۾ 
يكن الحبس منه - ولو اشتهر ذلك لانسة باب المراسلات والمخاطبات الي توققف 
عليها أمر شيوع الإسلام . ولا جوز مثل ذلك في من بعده ظ © . 


وقال ابن القاسم من المالكية : إذا أرسل ملك الروم لل للحليفة رسلا من الروم 
فأسلم بعضهم فقام عليهم أصحابهم وأرادوا ركم معهم . فقال الإمام مالك : ذلك 
حم » أن يروا معهم إلى بلادهم . واستدل بأن البي ل رد أبا حندل للمشركين في 
صلح الحديبية - كما تقدم - واستدل أيضاً بحديث أبي رافع السابق . وعشل هذا قال 
ابن قيم الجوزية من الحنابلة . 

وذهب ابن حبيب من المالكية أيضاً : إل أنه يقبل إسلامه ولا يرد إليهم حتى وإن 
شرطوا أن يرد . لأن حديث أبي جندل الذي احتج به .ابن القاسم لا حجة فيه › لأنه نما 
رت ای ادر لی کا۵ ی ریم ادل لھم من جاب سای من ا ۳ وو 
قيل : إن ذلك منسوخ بقوله تعالی : ( وما تخافنمِن قوْم خا نة فانبذ إِلبْهِم عَلَّى 
سرا 4 ۰ فلذلك حتی لو شرطوا ان برد ایهم فاا یتیل نهم هنا افرط . 

وقال في حديث أبي رافع : إنما رده رسول االله که لأنه يكن أسلم بعد » وإنغا 
حْبّب إليه الإسلام فأحب المقام عند رسول اله 4# . قال : فهذا تأويل الحديث » 
وإغا فيه : إن الرسول إذا رفض ما أرسل فيه وألحبً امقام بلا إسلام م جز لاإمام أن 
يکنه من ذلك . 


() انظر : « بذل امجهرد ف حل آبي داود» : ۳۸۰/۱۲ » رواحع « نيل الأوطار » للش وكاني : ۳٣/۸‏ - 
Yo‏ > « عون المعبود شرح سنن أبي دارد » لأبي الطیب محمد مس الحق : ٤۳۸/۷‏ ۔ ٤٠۹‏ ۰ 


(۲) سورة الأنفال » الآية )٨۸(‏ . 


Ao 


فهذان قولان للمالكية » والققول الفالث : أنه إن شرط ذلك يرد إليهم وإن م 
يشترطوا فلا يرد ”° . 

وي القانون الدولي الحديث : من المسلم به عموماً أنه إذا حرج رجحل السلك 
الدبلوماسي عن قوانين الدولة الموفد إليها يجوز في حال الضرورة القصوى حجزه 
ویعکن اعتباره شخحصًا غير مرغوب فيه › وإبعاده عن البلاد . 

المسألة الثانية : - أن الإمام حمدًا - رهه الله - يرق بين الرسول أو السفير الحربي 
الكافر كفرا أصاياً وبين السفير الحربي الذي كان مسلما ثم ارت وقدم إلينا رسولاً أو 
بأمان » فالأول يعن من الرحوع إلى بلاده » والثاني لايحكن من الرحوع إلى دار 
الحرب . وفي هذا يقول : 

« ألا ترى أن الرتدً لو دحل إلينا بأمان » رسولاً أو غير رسول » لم تدَعّه يرحع إلى 
دار الحرب » ولكن نعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قبل » .نزلة من استحق قتله 
قصاصاً إذا ليت بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان . 

فما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن فم أصل الإسلام . ألا ترى أنه من دحل 
منهم إلينا بأمان رسولاً أو غير رسول مكتاه من الرحوع إلى داره » فقد کانوا یأتون 

۱ 

رسول الله كه بأمان فيؤسشهم ويفي طم بالأمان » فعرفنا أن قتلهم غير مستحق 


# 
حدا . « ® . 


(0 انظر : « البيان والتحصيل “ لابن رشد : >٦ ٤٥/۳‏ > « زاد المعاد في هدي حير العباد » لابن القيم : 
/4 . 


)( « مبادئ القانون الدولي العام » د. محمد حافظ غاتم > ص ( ۱۸۷ ) . 


(۳) انظر : « شرح السّير الكبير » للسرحسي : ٠۷١۷/١‏ . 


AoA 


وعرض المالكية هذه المسالة » فقال العتبيٰ القرطي : وسألته - الإمام مالك عن 
العدو يرسلون رجلا إلى المسلمين للهدنة فإذا هو ممن نزع إليهم من المسلمين وارتد في 
دارهم » أيستتاب أم برد إليهم ؟ قال : إن كان امن فليردً إليهم وليْوفةً له بالعهد» 
وإن کان اء بغر أمان ولا عهد فيستتاب فإن تاب وإلاً قَّل » حاله حال المرتد في 
دار الإسلام © . 

قال ابن رشد : اختلف إذا امن الرحل على أنه حربي فانكشف على أنه مرتد ... 
فقيل : له الأمان ولا يستتاب وإن كان مرتداً » وهو قول ابن القاسم وأحد 
قولي شهب . 

وقيل : لا أمان له وإن اشترط أن لي الأمان وإن كنت مرتداً . وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب في « الواضحة » وحكاه عن مطرّف وابن الماحشون وابن عبدالحكم 
وأصبغ وأشهب . 

وقيل : لا أمان له إلا أن يشترط . روي ذلك عن ابن القاسم »› وهو دليل قول 
الأوزاعي وسحنون ومن يرى أن احارب من المسلمين إذا امتنع فأّن على أن ينزل أل 
له الأمان . 

وما ذهب إليه ابن حبيب أظهر الأقوال » لأنه إن لم يشترط فلا يكون له الأمان › 
إذ قد انكشف من حاله حلاف ما امن عليه » وإن اشترط فالشرط إنما هو إبطال 


8 ۹ ر 
حد الله فيه إن کان مرتدا ” . 


. ۳١/۳ : المستخحرحة من الأسمعة » المعروفة ب « العتبية » محمد العتي القرطي‎ )١( 


(۲) «البیان والتحصیل » لابن رشد : ۲۲/۲ . 


A۸0۹ 


۶ 


سادسا : 


تسري هذه الامتيازات على أهل السفير أو الرسول فيتمتعون بالحماية الشخصية 
والأمان أثناء وحودهم في دار الإسلام ؛ وإن كان الأمان للذرية فإنه يشمل الأولاد 
وأولادهم من البنين والبنات . ولي هذا يقول الإمام حمد : 


فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم فأمناهم على ذلك › 
فالأمان على الموحود منهم ... وإن أومنوا على ذراريهم فيتناول ذلك الأولاد وأولا 
الأولاد » وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء . ألا ترى أن الله تعالى ّى 
عیسى ابن مريم - صلوات الله عليهما - من ذرية آدم الاخ ؟ © . 

والنسل منزلة الذرية . فأما اسم الأولاد فيتناول البنين والبنات وأولادهم عند 
الإمام محمد » ويختص بأولاد الصْلب عند أبي حنيفة قياساً » وأما في الاستحسان 
فيتناول الذكور والإناث » لأن مبنى الأمان على التوسع ‏ . 

وكذلك في مذهب المالكية والشافعية والحنبلية : تتمتع أسرة الرسول بالأمان 
حتى يغادروا دار الإسلام ويبلغوا مأمنهم » وأما من كان منهم في دار الحرب فلا 
يسري عليه الأمان إلا أن يشترطه هم ” » إلا أن بعض الشافعية اشترطوا لتمتع أهل 
الرسول بالأمان في دار الإسلام أن يكون ذلك مشروطا هم قبل دخوله دار الإسلام 


. بتصرف يسر‎ ۱۸۱١ «السیر الکبیر “ : ۱۸۱۰/۰ ۔‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ( )۱۸١١‏ . 

() انظر : « روضة الطالبین » : ۲۸۹/۱۰ > «المهذب مع المجموع ۲۳٤/۱۸ : ٩‏ » « تحرير الأحكام » 
ص ( ۲۳١‏ ) » « حاشية قليوبي على المحلي » : ۲۲٠/۲‏ » « الكاف » لابن عبدالير : 4۸١/١‏ »› 
« الفرو ع » : ۲٠۰/۹‏ > « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد ابو الوفا » ص 4۳٦‏ ۔ ۳۷ . 


A1۰ 


إن كان الأمان تمنوحاً من غير الإمام أو نائبه » أما إن كان منوحاً من أحدهما فلا 


يشترط لذلك تقدم شرط في هذا ° . 


وقي القانون الدولي الحديث ؛ م تفطن الدول الغربية إلى أن الغدر بالرسل الذين 
يجرون بين الفريقين المتقاتلين بالصلح › أو يحملون الرسائل بغية وقف القتال لمدة 
موقتة » لتقل احرحى والقتلى » م تفطن إلى أن هذا الغفدر كبيرة إلا حيرا في 
سنة ( ۱۹٠۷‏ ) وسنة ( ۱۹٤۹‏ م ) في اتفاقية جحنيف الخاصة بأسرى الحرب »› ويي 
اتفاقية فينا لعام ( ۱۹٠١‏ م ) الخاصة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية . والتاريخ 
شاهد صادق على ما كان يلقاه سفراء الرسول كه من سوء معاملة وأذى من بعض 
الدول الي أوفدوا إليها » كما يشهد على أن الصليبيين كانوا يقتلون رسل المسلمين . 
وكان صلاح الدين لا يعاملهم بالثل استمساكاً بأوامر الدين الحنيف وبقواعد الشرف 
والفضيلة والثل العليا . و هذا أصل ثابت في الإسلام منذ ظهر وقامت عليه الدولة 
الإسلامية في كل المراحل أثناء قوتها وضعفها » وهو أصل ما طرق إلى القانون الدولي 
الأوربي من قواعد التمثيل الدبلوماسي بل زاد الملسلمون على القواعد الي كانت 
معروفة من قبلهم » وسيأتي أمثلة كثيرة على هذا ° . 


. انظر : « حاشية قليوبي » الموضع نفسه‎ )١( 

(۲) انظر : « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للمستشار علي عامر » ص ( ۳۲۷ ۳۲۸ )»> 
« الشرع الدولي لي الإسلام » د. جيب أرمنازي » ص ( 1٦۸ - 1١۷‏ ) » « مبادئ القانون الدرلي العام “ 
د. سرحان » ص ( ۷۰۸ - ۷۰۹ ) « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. الفتلاري » ص ( ۸۲-۸۱ ) › 
« القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. آبو الفا > ص ( ۹٦‏ ) وما بعدها » « سلطات الأمن رالحصانات 


والامتيازات الدبلوماسية » د. فاوي املاح »> ص ( 1۸۷ > 1۹٠‏ ) . 


۸٦۱ 


الفرع الثاني 
الامتيا زات المالىة 


۶ 
اولا : 

القاعدة العامة أن أموال السفراء والرسل مصونة كصيانة أموال المستأمنين » بل 
يشبت ذلك هم من باب أولى » لأن الأمان ثبت مم في أنفسهم بوصفهم رسلا دون 
حاحة إلى عقد أمان حديد - كما سبق وإذا ثبتت العصمة في النفس أصالة فإنها 
تبت في المال تبعاً ؛ إذ النفس أصلٌ في التحلق » والمال يذل من أحل استبقاء النفس . 
ولذلك لا يجوز أحذ أموال السفراء ولا اغتنامها ولا الاعتداء عليها © . 

فإذا اشترط الأمان على الأموال نصا » فعندئذ تتأكد صيانتها وحرمتها أيضاً 
بالشرط » ولذلك قال الإمام محمد : « فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم 
وأمواهم على أن بمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك › فإذا هم لا أهل لهم ولا 
مال » فهم آمنون خاصة دون مَنْ سواهم » لأن إعطاء الأمان يكون للموحود ... وإن 
اأعوا أن جميع ما في الحصن من الأموال هم وحلفوا على ذلك فالقول قوم › لأنه لا 
بعكن الوقوف على ذلك إلا من حهتهم » " . 

وإذا كانت أموالهم مصونة فإن المسلم إذا أتلف للسفير شيا من ماله ضمنه له » 


ويضمن قيمة مره وخنزيره إذا أتلفهما » لأنهما مال في حق الذمي ينتفع به » مع 


(۱) انظر « بدائع الصنائع ٤۳۱۹/۹ : ٩‏ و ٤۳۲١‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » : ۱۸٠١/١‏ . 


AY 


أنهما ليسا مالاً ي حق المسلم ‏ » إلا أن يكون التلِف هما إماماً لا يرى أنها تضمن ٤‏ 
أو أن يتلفها الإمام عقوبة له لإظهار الخمر في بلاد السلمين » فلا ضمان عندئذ فيما 
صنع » وهو من أحكام الاجتهاد ‏ . 


وكذلك ذهب جهور الفقهاء إلى أن الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان في رسالة 


ونحوها ثبت له الأمان في نفسه وماله الذي يحتاج إليه مدة أمانه » ويكون حكمه 
حكم المهادن وأهل الذمة فيما يجب له وعليه » لأنه مثلهم في الأمان » حتى إنه لو عاد 
إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي الأمان في ماله لاحتصاص المبطل للأمان بالنفس - 
على الصحيح - . ولكن لا جب إلا ضمان المال المتقوّم في نظر الإسلام فلا 


. 
2 


0) 


() 


(% 


(( 


يضمن الخمر والخنزير لأنهما ليسا .عال متقوم عند الجمهور ° . 


انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرحسیی : /۹۱ ٥۱٤۳ ٠١‏ » « تين الحقائق » : ۲٠١/١‏ » 
« حاشية ابن عابدین ۱۷۰/٤ : ٩‏ » « مجمع الضمانات » ص ( ۱۳۰ ٠۳١‏ ) » « اللباب في شرح الکتاب» : 
۹١ - ۲‏ . وانظر : « الضمان ف الفقه الإسلامي “ للشيخ علي الخفيف » ص ( 6۸ - 6۹ ) . 

انظر : « شرح السّیر الکبیر » : نفسه ص ( ٠١١١ - ٠١٤۳‏ ) » «فاوى قاضي حان » بهامش 
« الفتارى الندية » : ٥۹۱/۲‏ » « جحمع الضمانات » ص ( )٠١١‏ . 

امال الحقوم هو ما كان عرزاً بالفعل وعلاً لانتفاع معتاد شرعاً حال السعة والاحتيار . وغرر الحقوم هو ا 
م يكن ممل وكأ لأحد » ر كان ملوكا ولكنه لا ينتفع به اني حال السعة والاحتيار . على حلاف بين 
الحنفية والجحمهور . انظر : «الهداية » وشروحها : ۱۸١/١‏ » « بداية الجتهد » : ۸۲٤١/۲‏ «الملكية 
ومدى تدخل الدولة في تقييدها » لكاتب هذا البحث » الفقرتان رقم ( ١٠٠و )٠١١‏ . 

انظر : « روضة الطالبین » : ۲۸۰/۱۰ و ۲۸۹ - 1۹١‏ › «المهذب مع تكملة امجموع » : ۲۳٣/۱۸‏ »› 
« تحریر الأحکام » ص ( ۲۳۸ ) » «المغي » : ٤۲۹/۱۰‏ » آحکام آهل الملل » للحلال ص ۲۹۰ 
۱ : « الفرو ع » : ٠٠٠١/١‏ » «الإنصاف » : ۲٠۸/٤‏ » « مطالب ولي النهى » : ٥۸۲/۲‏ . وراحع 


« القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. امد آبو الوفاء »> ص ( ٠١٣-۲۳٣۲۳‏ ) . 


۸1۳ 


ونص بعض الفقهاء - كالشافعية - على أن الأمان لا يتعدى إلى ما حلفه الكافر لى 
دار الحرب من أهل ومال إلا إذا شرط له ذلك . 
انا : 

ويعمتع السفراء أو الرسل أيضاً بالإعفاء من العشور ( الضرانب الالية ) على 
ما معهم من الأموال والمتاع الذي يدخلون به إلى دار الإسلام دون قصد التجارة » 
وإنغا يقصد به الاستعمال في الأمور الشخصية » أو يدخحلون به لتبادل الحدايا مع الدولة 
الموفد إليها . ولذلك إذا دحل الحربي دار الإسلام وقال : نا رسول الللك بعثي إلى 
ملك العرب » وهذا كتابه معي » وما معي من الدواب والمحاع فهدية إليه » فإنه 
یصق ویقبل قوله إذا کان أمراً معروقاً » ... ولا سبیل عليه ولا عرض له رلا لا 
معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال إلا أن يكون معه شيء له حاصة هله للقجارة » 
فإنه إذا مر به على العاشر عشره . ولا يؤحذ من الرسول ولا من الذي أأعطي 
أماناً اشر إلا ما كان معهما من ماع التجارة . فأما غير ذلك من متاعهم فلا 
عشر فيه ° . 

ويقرر الإمام محمد قاعدة التعامل في ذلك › فيقول : فإن كانوا لا يأحذون من 
تجارنا شيعا لم نأحذ من تجارهم أيضاً شيعا » لأن الأحذ بطريق ايحازاة . فإن شرطوا في 
أمان الرسل ألا يأحذ عاشر المسلمين منهم شيعاً : فإن كانوا يعاملون رسلنا بعثل هذا » 
فينبغي للمسلمين أن يشترطوا هم هذا ويوفوا به » لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع 
فيجب الوفاء به . وإن کانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثمّ لا يفون به فينبغي لنا ألا 
(۱) «تحریر الأحکام ٩‏ ص ( ۲۳١‏ ) » « روضة الطالبین » : ۲۸۹/۱۰ » « نهاية احتاج » : ۸۱/۸- ۸۲ء 


« مغي الحتاج » : ۲۳۸/٤‏ > « شرح الحلي على المنهاج » مع حاشيي قليوبي وعميرة : ۲۲٠٣/6‏ . 
(۲) انظر : «الخراج “ لأبي یوسف › ص ( ۲۰٤-۲۰۳‏ ) . 


A“ 


نقبل هذا الشرط لرسلهم » فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي هم بذلك › لأنه لا رحصة في 
غدر الأمان » وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدرٌ منهم › وبغدرهم لا يياح لنا أن 
نغدر بهم © . ويعفى كذلك من الحزية إن مكث سنة في دار الإسلام ما لم يشترط 
ذلك عليه ^ . 


وذهب جمهور الفقهاء أيضاً إلى إعفاء المستأمن من أي التزامات مالية أو ضرائب 
مقابل الأمان ودحوله دار الإسلام لأداء رسالة أو تحارة يحتاحها الملسلمون › لأن في 
ذلك مصلحة للمسلمين »› وفيه معاملة بالمثل . 


وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد : أنه يؤحذ منهم العشر مطلقا» سواء 
أحذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأحذوه . وهو قول الإمام مالك ^ . 

هذا » وقد قال الأوزاعي والشافعي وبعض الحنابلة : لا جوز أن يقيم المستأمن 
والرسول المشرك سنة في دار الإسلام بغير حزية » لقول الله تعالى : 3 حى يُحْطُوا 
الجزية عن ي وهم صَاغِرُون ‏ “ . 

ونص أكثر علماء الحنابلة على أن السفير أو الرسول يقيم في دار الإسلام مدة 
الأمان والمدنة دون جزية . قال أبو بكر الأثرم : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد » لأنه 


٠٠٠١/١ : وانظر أيضاً : « الحجة على أهل المدينة » للإمام حمد‎ » ۱۷۹١ ٠۷۹٠/١ : » «السير الكبير‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(۲) « رد الحتار » مع « حاشية ابن عابدین » : ۱۹۹/٤‏ » «فتح القدیر » : ۳١۱/۲‏ › « تبيرن الحقائق ٩‏ : ۲۹۸/۳ »> 
« البحر الرائق » : ۱4/٥‏ . 

(۳) انظر : «المهذب مع تكملة المجموع ۲۲١ ۲٠۱۹/۱۸ : ٩»‏ » « مغي الحتاج » : ۲٤۷/٤‏ » «المغيي» : 
۸٩ -_ ۰‏ » «أحكام أهل الملل » للخحلال » ص ( ۷۲ ) وما بعدها ء « أحكام أهل الذمة > : ۱۹۹/١‏ » 


« الإفصاح » : ۲۹۷/۲ ء « المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام مد ٠١۱/۱ : ٩‏ . 


. )۲۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 


Ao 


قيل له : قال الأوزاعي : لا يرك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية › 
فقال أحمد : إذا أمنته فهو على ما مته . وظاهر هذا أنه حالف قول الأوزاعي . 
وشرط بعضهم أن لا تزيد مدة إقامته على عشر سنين . 

ووجه القول الأول في إعفائه مطلقاً عن شرط المدة : أن هذا كافر أبيح له الإقامة 
في دار الإسلام من غير التزام حزية » فلم تلزمه »> كالنساء والصبيان » ولأن الرسول 
لو كان ممن لا يجوز أحذ الجزية منه يستوي في حقه الس فما دونها في أن الجزية لا 
تؤحذ منه ف المدتين » فإذا حازت له الإقامة في إحداهما حازت في الأحرى قياساً ها 
عليها . وقوله تعالى : < حتى يُعْطوا الْجيَة ‏ أي : ياترمونها» وم برذ حقيقة 
الإعطاء » وهذا خصوص منها بالاتفاق » فإنه جوز له الإقامة من غير التزام ها > ولان 
الآية تخصصت .عا دون الحول » فنقيس على الحلٌ الملحصوص ‏ . 

وفي القانون الدولي الحديث م تستقر الحصانة المالية أو الامتيازات السابقة إلا بعد 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية » ووضعت على ذلك بعض القيود والاستثناءات › 
وكانت الدول فيما سبق جتحري على إعطاء المبعوثين إعفاءات مالية من ختلف 
الضرائب والرسوم الي تفرضها الدولة على مواطنيها أو على من يقيمون فيها » وذلك 
على سبيل الجاملة وعلى أساس المعاملة با مغل ”° . 


» ۲٤۷/٤ : » انظر :«المهمذب > :۲۲۰/۱۸ »«المغي» : ۰ _ 4۲۹ » «مغي الاج‎ )١( 
coo. : ومعه « تصحيح الفروع » » « الشرح الكبير»‎ ۲٤۹/٦ : ٩ «المقنع » : ۱ » «الفروع‎ 
كشاف‎ «۰ ۱۸١/۲ : » مطالب أولي النهى » : ۸۰/۲ » « الجر ف الفقه‎ « » ۲٠٠/٤ : » الإنصاف‎ « 
. ٠٠١/۳ : » القناع‎ 

(۲) انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام » ص ( ۲۷٤١ -۲۷١‏ ) » « القانون الدولي العام » 


د. محمد حافظ غانم » ص ( ۱۹۱ - ۱۹۲ ) » « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٠٠١‏ ) . 


A٦٦ 


الا : 

وأساس منح السفراء والرسل هذه الامتيازات الالية بالإعفاء من الرسوم 
والضرائب إنا يقوم على قاعدة الجازاة ( أو المعاملة بالمثل ) الي أشار إليها الإمام 
محمد بقوله : «فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيعا › 
فإن كانوا يعاملون رسلنا .شل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا 


ويوفوا به .»0 . 


وقال في بيان ذلك : إنما ينبغي للعاشر أن ينظر إلى ما يأحذه آهل الحرب من تجار 
السلمين » فإن كانوا يأحذون الخمّس أحذ منهم مثله » وإن كانوا يأحذون العشرَّ 
أحذ منهم العْشر » وإن كانوا يأحذون اقل من العشر أحذ منهم ما يأحذون من تجار 
المسلمين » وإن كانوا لا يأحذون منا شيعا فنحن كذلك لا نأحذ منهم شيعا . 

وإن كانوا يأحذون من تحار المسلمين » من المرأة والمكاتب وغيرهم » أحذ منهم »› 

وإن كانوا لا يأحذون من قليل المال من تحار المسلمين فكذلك لا يؤحذ منهم من 
القليل » وإن كانوا يأحذون من قليل المال وكثيره أحذت كما يأحذون . 

وإن كنا لا ندري كم يأحذون من تحار المسلمين » أو كنا لا ندري هل يأحذون 
منهم أم لا » فإننا نأحذ منهم العشرَ . 

ودليل هذا : أن عمر بن الخطاب هه سال : كم يأحذ أهل الحرب من تحار 
السلمين ؟ فقالوا : العشر › فقال عمر : حذوا من جارهم العشر . 


() «السیر الکبیر » : ۱۷۹۰/۰ . 


AY 


وروي عنه أيضا أنه قال لعشاره : حذوا منهم ما يأحذون منا » فإن أعياكم ذلك 
فخذوا منهم اثر > . 

وأشار بعض الفقهاء إلى أساس آخر هر المصلحة ؛ فذهب إلى أنه يخفف عن 
الحربيين فيما يؤحذ منهم » أو يُعّفون إعفاء تاماً إذا رأى الإمام الصلحة في ذلك › 
تشجیعاً لدحوهم بتجارة تشتدٌ حاحة المسلمين إليها © . 


وفي العصر الحديث : تكاد الأحكام ال انتهى إليها وفاق فيينا تكون تقنيناً لا 
ذهب إليه الفقه الإسلامي منذ حمسة عشر قرناً في تأسيس الامتيازات المالية 
والإعفاءات على مبدا المعاملة با مئل كما أشرنا ° . 

۶ 
راعا : 

أما الأموال ا لخاصة بالرسول الحربي التي يدخل بها إلى دار الإسلام للتجارة : 
فإنها لا تتمتع بالإعفاء من الضرائب أو العشور إذا كانت تبلغ مائيي درهم » ما م 
يكن ذلك معاملة با مئل . ولتلك قال الإمام محمد : الحربي عر بأقل من مائيي درهم » 
لا يؤخذ منه شيء » فإن كانوا يأحذون من تحار المسلمين من أقل من مائي درهم 
فيؤحذ منهم كما يأحذون , 


: السّير الكبير » مع شرح السرحيي‎ « » ) ۱۸١ ٠۸۲ ( انظر : «الأصل » للإمام محمد » ص‎ )١( 
. ) ۱٤١-۱٤۳ ( ص‎ ٩ اراج‎ ۹-4 1۷۹۱-۰ 

(۲) انظر : « المهذب » للشيرازي - المرجع السابق » «المغي » لابن قدامة : ٥۸۸/٠٠١‏ » «أحكام آهل 
الذمة » : ١١۸-۱١۷/١‏ > « المنح الشافیات » : ٠٠۲/۱‏ > « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. مد 
يو الوفا » ص ( ۱ )»۰ « آثار الحرب ي الفقه الإسلامي ٩‏ ص ( ۳٤١-۳٤١۰‏ ) . 

(۴) انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الخنيمي » ص ( ٠٠١‏ ) . 

. ۲٠۳١/١ : » ص ( ۱۸۳ ) » « شرح السیر الکبیر‎ » ٩ انظر : « الأصل‎ )٤( 


A۸ 


وهو أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال عن الحربي يدحل رسولاً إلى بلاد 
السلمين ومعه مال وسلاح ورقيق هدية لملك المسلمين : لا يتعرض له ولا لما معه من 
المتاع والرقيق والسلاح والمال إلا أن يكون معه شيء له حاصة له للتجارة › فإذا مر 
به على العاشر عشره . 

ثم قال : ولا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم » ولا من الذي قد 
أعطي مانا عُشرّ إلا ما كان معهما من متاع التجارة ”© . 

وتحدر الإشارة هنا إلى ما تقدم آنفاً من أن الإمام حمداً يرى أن الحربيين إذا شرطوا 
في أمان الرسل ألا يأحذ عاشر المسلمين منهم شيعا » فإن كانوا يعاملون رسلنا شل 
هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا ذلك طم وأن يوفوا به » لأن هذا شرط موافق 
حكم الشرع فيجب الوفاء به ° . 

وكذلك قال الخحنابلة : إن جاء الحربي منتقلاً إلينا بأهله وماله لم نأحذ منه شيعا إلا 
من تحارة معه . نص على ذلك أحمد ^ . 

وفي الوقت الحاضر تتجه الدول إلى منع الميعوث الدبلوماسي من مزاولة 
مهنة العجارة » لأنها تتنافى وطبيعة العمل الذي يقوم به » فإذا قام ممارسة نشاط 


(۱) انظر : « الخراج » لأبي یوسف › ص ( ۲٠١-۲۰۴‏ ) . 

(۲) «السير الكبير » مع شرح المرحسيي : ٠۷۹١ - ۷۹٠/١‏ . وقارن ب « القانون الدبلوماسي الإاسلامي » 
د. أحهمد آبو الوفا » ص ( ۳٠١‏ ) تعليق )١(‏ حيث يذهب إلى أنه يصعب قبول هذا الرآي لما فيه صن 
حرو ج بوظيفة المبعوث عن الحدود المعروفة المستقرة » إذ ليس من وظائفهم التحارة > ولا يجوز أن نقنن 
مبداً المعاملة با مئل بهذا الخصوص . 

(۳) انظر :«أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ۱۹۸/١‏ «أحكام أهل الملل » للخلال»› 


. ) ٦٤ - ٦۲ ( ص‎ 


۸1۹ 


تجاري أو مهي بغرض الكسب الشخصي » فمن الطبيعي ألا يتمتع بالإعفاءات 
السابق ذكرها ”" . 
۶ 

خامسا : 

ونما يتصل بالحوانب المالية كذلك : أن رسول الحربيين إلى دار الإسلام عندما يريد 
الرحوع إلى دار الحرب فإنه لا يازك يخرج منها ومعه كراع أو سلاح أو رقيق قد 
اشتراهم في دار الإسلام » ولا .ما يصنع منه السلاح ولا بشيء نما يكون قوة هم على 
المسلمين إلا أن يكون ذلك ما أدحله معه بعينه فيجوز أن يخرج به » وما عدا ذلك 
فإنه جبر على بيعه في دار الإسلام ويرد إليه الثمن . 

فان کان دحل ومعه سلاح فاستبدل به سلاحا اقل منه أو اشر فذلك حائز » ولا بس بان 
يترك يخرج بذلك . وإن کان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ورد ذلك على صاحبه الذي أبدله. 

وأما إذا أراد أن يخرج معه .عتاع غير الكراع والسلاح أو ماأشبه ذلك » كأن 


وقد أجمع الفقهاء على أن حريياً لو دحل دار الإسلام بأمان فاشترى بهائم أو ثياباً 
أن له الخروج بها معه إلى دار الحرب » وليس لالإمام منعه من ذلك ^ . 


)١(‏ انظر : « تطور الدبلوماسية عند العرب “ د. سهيل الفتلاري » ص ( ۷١‏ ) » « القانون الدبلوماسي 
الإسلامي » د. أحمد آبو الوفا» ص ( ۳١١‏ - ۳۹۲ ) » « المدحل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز 
شکري » ص ( ۳۳۲ ) » « القانون الدولي » د. حسيٰ حابر »> ص ( ۱۷۲ ) . 

(۲) انظر : « الأصل » لالامام محمد › « کتاب السیر» ص ( ۱۷١‏ - ۱۷۸ ) » « السّير الكبير » مع شرح 
السرخحسيي : ۱۲٤١ - ۱۲٤۲/6‏ » « الخراج » لأبي يوسف » ص ( ۲٠٢‏ ) > «المیسوط » : ۹۱/۱١‏ 
٠ ۲‏ « فتح القدير » : ٠٠۲/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري ص ( )١١‏ . 

(۴) «احتلاف الفقهاء“ ص ( ٠١‏ ) . 


AY: 


ثم اختلفوا في غير ذلك ؛ فقال الأوزاعي : إن دحل إلينا بالسلاح والكراع فإنه 
يرحع به إذا كان قد أُومن على ذلك » ولا يخرج به إن كان اشازاه من دار الإسلام . 
وقال الشافعي وأبو ثور : لا يعنع من حمل الثياب والرقيق » فأما الكراع والسلاح فلم 
يرخص أحد في بيعهما له ° . 

وقال الإمام مالك : كل ماهو قوة على أهل الإسلام › نما تقون به في 
حروبهم من کراع أو سلاح » أو شيء مما بعلم أنه قوة في الحرب فإنهم لا 
يباعون ذلك ”° . 

ومثل هذه الحدود يجب أن تراعيها الدول الآن » وجخاصة بعد سوء استخدام 
البعوثين للامتيازات الالية على الخصوص » وقيامهم بالتجارة في أحايين كثيرة سرا © ؛ 
فقد يستغلون الميزة الخاصة بالإعفاء من الرسوم الحم ركية في تهريب مواد قد تكشف 
أسرار الدولة الحربية » مما يضر بأمنها القومي ^ . 


۶ 


سادسا : 

ولا ينبغي أن يبايع الرسول ولا الداخل معه بأمان بشيء من الخمر والخنزير ولا 
الربا وما أشبه ذلك » لأن حكمه حكم الإسلام وأهله إذ أن المستأمنين في دار 
الإسلام عنزلة الذميين في المعاملات » ولا محل أن يبايع في دار الإسلام ما حرم الله 


. ٥٦١/٤ : انظر : «احتلاف الفقهاء» ص ( ۰۰ ر ۱ه ) » وانظر : « السیل الحرار » للشوكاني‎  0( 

. ۲۷۰/٤ : المدونة » للإمام مالك‎ « M~ 

. ) ۲۹۲ ( «قواعد العلاقات الدولية > ص‎ )٣( 

() انظر : « السفارات الإسلامية إلى وربا » د. إبراهيم العدوي » ص ( ٠١‏ ) » « سلطات الأمن رالحصانات 


رالامتيازات الدبلوماسية » د. فاوي ا ملاح » ص ( ۷۲۲ - ۷۲۳ ) ٠.‏ 


A۷۱1 


تعالى » لأن دار الإسلام حل إحراء الأحكام الشرعية » فلا يحل لمسلم أن يعقد مع 
الستأمن من العقود إلا ما حل من العقود مع المسلمين ”° . 

وهذا الحكم مسألة إجماعية › فقد قال الطيري : وأجمع العلماء» لا حلاف 
ينهم : آن حراماً على مسلم آن يبایع مستامنا بيعاً فاسداً » وأنه بطل ويفسخ من 
مبايعة المستأمن المسلم في دار الإسلام ما يفسخ من مبايعات المسلمين الفاسدة ”“ . 


۶ 


ساعا : 


ولعله ما يتصل بالامتيازات الالية للسفراء والرسل - وإن لم يكن منها- ما حرت 
به السنة من إكرام الوفود والرسل باهدايا وقبول هداياهم أيضاً . وقد تناول الإمام 


لو أن أمير العسكر بعث رسولاً إلى ملكهم - ملك المش ركين - فى حاحة » فأحازه 
املك بجائزة » وأخرجها الرسول إلى العسكر » أو إلى دار الإسلام » فذلك سال له 
خاصة » لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة » بل للإنسانية والمروءة . 
ألا ترى أن رسول الله # كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتونه ” » وأوصى أن 
يفعل ذلك بعده “ . ولا يظن أحدٌ أن ذلك كله كان لرغبة أو رهبة . 


(0 « شرح السّير الكبير » : 1 : «الخراج ٩‏ » ص ( ۲٠١‏ ) » «المبسوط » : ۰ N‏ م« اهداية » 
وشرو حها : ٤۸۸/۸‏ » « حاشية ابن عابدین ۱۹۹/٤ : ٩‏ » « آحكام القرآن » للحصاص : ٤۳١٣/۲‏ » 
وراحع فیما سبق ص ( 1۱٤‏ ) . 

(۲) «اختلاف الفقهاء“ ص ( ١۷‏ ) » وانظر : «المقدمات الممهدات » : ٠١۹/۲‏ «الأم » : »۱۸۴۳/٤‏ 
« امحلى » : ۳١۹/۷‏ » « الأشباه والنظائر “ للسيوطي ص ( 4 ) >« أحكام آهل الذمة» : ٠١/١‏ . 

(۳) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسی : ٠١٤١ -۱۲٤۳/٤‏ . 

)6( حعل الي 4 إكرام الوفد بالهدية حقاً له على الدولة الي تستقبله » وهذا أمر لم قصل إليه العلاقات 


AYY 


وكذلك إن کان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوّضه بأضعاف ذلك أو باعهم 
. . اہ 
متاعه بأضعاف قيمته » فذلك کله سام له » عنزلة من دحل دار الحرب بامان 
وعامَلهم فأحذ مالا بطيب أنفسهم »¢ . 


وقال أيضاً : وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند - وهذا ينطبق على الرسول ‏ 
بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيعاً للمسلمين . لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقبل هدية المشركين في الابتداء على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر 
عجوة واستهداه ادنا ”© . ثمّ لما ظهر منهم جحاوزة الح ف طلب العوض أبى قبول 
المدية منهم بعد ذلك » وقال : « إنا لا نقبل رَد المش ر كين  »‏ . فبهذا تبين أن 


المعاصرة والقانون الحديث الذي يعتبر ذلك من قبيل امجحاملات غير الملزمة » فقد أتى رسول هرقل إلى 
الي ل وهو ف « تبوك » بكتاب هرقل » فنارله رحلا فقرآه فلما آن فرغ من قراءة کتابه قال : إن لك 
حقا » إنك رسول » ولو وحدنا عندنا حائزة حرزناك بها » إنا سر » فقام رجحل فقال : آنا أحوزه » ففتح 
رحله فاتى عَلّة فوضعها لي حجري . فقلت : من صاحب هذه الحائزة ؟ فقالوا : عشمان . فقال 
رسول الله # : من يرل هذا ( يضيفه ) ؟ فقال رجحل من الأنصار : آنا . فذهب بي الأنصاري › 
فکنت معه . 
آخرحه الامام خمد : ٤٤۲ - ٤4۱/۳‏ » وأبنو عبد ص ( ۲۸۸ ) وابن زنحویه : ۱۲۲/۱ ٠۲۴‏ »› 
وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » : ۱١/۰‏ ۔ ۱٩‏ : « إسناده لا بس به“ . 
وانظر أمثلة أحرى لإجازة الني فلي الوفود با مدايا في « شرح السير الكبير » : ٤۸٥/۲‏ . 

(۱) عن ابن عباس آن رسول الل 4# أرصى بثلاثة » قال : « أخرجوا المش ركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت آجيزهم » . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قاها فأنسييتها . 
أحرحه البخاري ل الجهاد : ۱۷١/١‏ › وف الجزية والموادعة : ۲۷١ - ۲۷١/١‏ › ومسلم ف الوصية : 
A -1۷/‏ . 

(۲) آحرحه بو ید في « الأموال » ص ( ۲۹۰ ) . وانظر : « شرح السّير الكبير » : ٩۷/١‏ » « المبسوط > : 
٠‏ : « بحموعة الوثائق السياسية » د. محمد ميد الله ص ( ۷١‏ )» « التراتيب الإدارية » 
للکتاني : ۱۹۸/۱. 


)( أحرحه الإمام أحمد بهذا اللفظ : ٠١۲/٤‏ عن عياض انحاشعي » والطيالسي أيضا برقم ( ۱١۸۳‏ ) »> 
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للأمير رأيأ في قبول ذلك » ولأن في القبول معنى التأليف » وني الرد إظهار معنى 
الغلظة والعداوة . 


۰ ۰ 4 
وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية » ويهدي إليهم» 


عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : « تَهادوا تَحَابُوا 0 


(1) 


والطحاوي في « مشکل الآثار » : ۳۹۹/۰ » وأبو عد في « الأسوال » » ص ( ۲۸۹) » والبيهقي : 
۹ ء» والطبري ف « تهذيب الآثار “ : ٠۹۷/١‏ بهذا اللفظ » وأخرحه آبو داود ل الإمارة » باب 
الإمام يقبل هدايا المش ر كين : ۲١۸/١‏ » والترمذي ف السّير » باب ما حاء في قبول هدايا المش ر كين : 
٠‏ بلفظ « إني نهيت عن ربد المش ر كين » . قال الزمذي : « هذا حدیث حسن صحیح » وابن 
الجارود » ص ( ۳۷١‏ ) » وعزاه ابن حجر في « المطالب العالية » : ۲۲١/۲‏ للحارث بن أبي اسامة 
أيضاً . ومعنى قوله : إني نهيت عن رند المشركين » يعن هداياهم . وقد روي عن الني 4# آنه كان يقبل 
من المشر كين هداياهم . ودر ف هذا الحديث الكراهية › واحتمل آن یکون هذا بعدما کان یقبل منھم ث٤‏ 
نھی عن هدایاهم ٩‏ . 

وعلل الطحاوي ذلك بتباين الفريقين من الكفار والمشركين راحتلاف حاهما ف الكفر فقيل من أهل الكتاب 
ورد هدية أهل الشرك . وعثه قال الخطابي في « معام السنن “ : ۲١۸/٤‏ . وراحع : « تحفة الأحوذي» : 
۲۰۰-٥‏ » « تفسیر القرطي » : ۱۹۹/۱۳ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ٠٤١۰/۴‏ . 

وقال آبو عَبيّد ني « الأموال > ص ( ۲۹١‏ ) : كان قبول المدية ف الهدنة الي بين رسول الله فلك وأهل 
مكة وكذلك قبوله هدية المقوقس وصاحب الإسكندرية » وذلك قبل فتح مكة » وأما مع الحاربة فلا تقبل 
الهدية منهم . 
حديث حسن روي عن عدد من الصحابة من طرق » أحرحه البخاري في « الأدب المفرد» 
ص ( 1۷١‏ ) » رالنسائي في « الكنى » » رالطبراني في « الأرسط »> : ۱٠۹/۸‏ وآبو يعلى في 
« المسند > : ٠۲١/١‏ والبيهقي ف « السنن “ : 1۹/١‏ › وني « شعب الإبممان » : 4۷۹/١‏ » والحاكم 
يي « علوم الحديث » ص ( ۸٠‏ ) ء وأبو الشيخ في « الأمثال في الحديث التبوي » ص ( ۷۷ ) » وأحرحه 
الإمام مالك مرسلاً : ٩۰۸/۲‏ . قال ابن عبدالبر : هذا يتصل من وحره شتى » حِسَانٌ كلها . 

وانظر : « نصب الراية “ ۲١ - ۱۲۰/١‏ » « تلعيص ال بير ۷١ 14/۳ : ٩‏ » « محمع الزواقد » : 
٤‏ » « فيض القدير » للمناري : ۲۷٠/١‏ » « إرواء الغليل » للألباني : ٤٤/١‏ - ۷> . 
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وإذا لم يطمع في إسلامهم فله أن يُظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد المدية . 
فإن قبلها كان ذلك فيا للمسلمين » لأنه ما أهدى إليه بعينه أو لنفسه بل ليه » 
ومنعنه إغا تكون بالمسلمين » فكان هذا منزلة المال الصاب بقوة المسلمين . وهذا 
بخلاف ما كان لرسول الله ها من الهدية » فإن قوته ومنعته م تكن بالمسلمين » على ما 
قال الله تعالى : < واللَه يَعّْصِمّك مر الناس € ”“ . فلهذا كانت المدية له حاصة . 

ثم الذي حَمَل المشرك على الإهداء إليه : حوفه منه » صلب الرفق به وبأهل 
ملكته » وتمكنه من ذلك بعسكره » فكانت ادي بينه وبين أهل العسكر "° . 

وني الأمر بإحازة الوفود والرسل بالهدايا كما أمر البي ب عناية بهم وإكرام يتفق 
مع مكانتهم ويحقق مصلحة » لذلك قال العلماء : هذا أمرٌ منه هه بإحازة الوفود 
وضيافتهم وإكرامهم تطييباً لنفوسهم » وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم › 
وإعانة على سفرهم . قال القاضي عياض : قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو 
كفاراً » لأن الكافر إا ينيد غالباً فيما يتعلق .عصالخحنا ومصالحهم ^ . 

وقد أجمل الوزير ابن هبيرة مذاهب العلماء في ذلك فقال : هدايا أمراء الجيوش › 
هل يختصون بها أو تكون كهيئة مال الفيء ؟ 

قال مالك : تكون غنيمة فيها الخمس . وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء 
السلمين » لأن ذلك على وجه الخوف » فإن أهدى العدو إلى رحل من المسلمين ليس 
بأمير » فلا بأس بأخذها » وتكون له دون أهل العسكر ( وهو قول الأوزاعي › ورواه 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ) . 


. ) 1۷ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


() «السیر الکبیر » مع شرح السرحسري : ۱۲۳۷/۲ ٠١١١‏ . 
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وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش ف دار الحرب فهو له 
حاصة » وكذلك ما يعطي الرسول » ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافاً . 

وقال الشافعي : إذا أهدى أحد إلى الوالي هدية » فإن كانت لشيءَ نال منه حقا 
أو باطلاً فحرامٌ على الوالي أخذها » لأنه يحرم عليه أن يأخذ على حلاص الحق حعلاً 
وقد ألزمه الله ذلك » فحرام عليه أن يأذ بالباطل » وابحْعْل على الباطل حرام . فإن 
أهدى إليه من غير هذين العنيين أحد من ولاته تفضلاً وشكراً فلا يَقّبل » وإن قبلها 
کانت منه في الصدقات › لا يسعه عندي غیره › إلا أن یکافه عليه بقدر ما يسعه . 
وان کانت من رحل لا سلطان له ولیس بالبلد الذي به سلطانه شکراً على إحسان 
كان منه فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية » أو يدعها ولا يأحذ على الخير 
مكافاة » فإن أحذها وتموطما لم تحرم عليه . 


وعن أحمد روايتان : إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه » بل هي غنيمة فيها 
الخمس » والأخحرى يختص بها الإمام ”“ . 


وقال ابن حزم : وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول » أو التاحر عندهم › فهو 
حلال » وهبة صحيحة » ما لم يكن مال مسلم أو ذمي ° . 


™ انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : ٩٤/١١‏ » « إكمال إكمال المعلم » للأَّي : ٠٠٠۹/۲‏ . 

: «الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ » وانظر : « مختصر احتلاف العلماء»‎ )١( 
رحمة الأمة ف احتلاف الأئمة » لأبي عبدا لله محمد بن عبدالر من الدمشقي‎ « » 4۹۹4 _ ۳ 
الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸۳/۲ › « تحرير‎ « » ٥۹ - ١۸/۲ : » الأم‎ « » ) ۳۹٤ ( العثماني » ص‎ 
» ٥۹١ ۰۹۲۳/۲ : البيان والتحصیل »> لابن رشد‎ « » ) ۲١١ - ۲۰۹ ( الأحکام » لابن جماعة » ص‎ 
» ٤۸۷ - ٤۸٩/۱ : جحواهر العقود » للأسيوطي‎ « › ۱۲١ - ۱۲۰/۳ : » الخرشي على مختصر حلیل‎ « 
. ) ۲۷۸-۲۷۱ ( أقضية رسول ا لله ظ » لابن الطلاع »> ص‎ 


)( انظر : « امحل » لابن حزم : ۳٠۹/۷‏ . 


A٦ 


افرع الثالكف 
مدی خضوع الرسل للمضاء الإسلامي 


ييز الإمام محمد - رحهه الله - بين ما إذا كانت دعوى المعاملات المالية وغيرها 
في دار الإسلام . 


۶ 


اولا : 

فإن کان موضو ع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد حرت في دار الحرب 
ثم ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام » فإنه لا ينظر فيها › ولا يسمع 
الدعوى » ولا يقضي بينهم » لأن القضاء فيها يستدعي الولاية › ولا ولاية عليهم 
وهم في دار الحرب حيث لا تحري عليهم أحكام الإسلام . 

وأما ما كان من تلك المعاملات المالية في دار الإسلام » فإن المستأمن إذا دحل لسفارة 
أو غيرها » فإنه بخضع فيها للقضاء » ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في ذلك . 

وأما القضايا الجحنائية التي وقعت في دار الإسلام » فإن السفير يخضع فيها لأحكام 
القضاء الإسلامى » ويستوفى منه ما كان متعلقاً بحقوق العباد » ويُذْرأ عنه لحد إذا 
كان من حقوق الله تعالى . ولا يعن هذا أن يفلت من العقوبة › بل إنه يوحع عقوبة 
إن دُرئ عنه الحد أو سقط عنه » ويضمن الدية في القتل العمد في ماله » وتكون الدية 
على العاقلة في القتل الخطاً . 

والأحكام قي هذه السألة تقدمت تفصيلاً في العلاقة بالمستأمنين » وهي تنصب 
عليهم أساساً » ومن باب أولى تنطبق على السفير أو الرسول » لأن شأانه أعظم › 
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ولذلك م يوقع عليه الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة عقوبة القتل - كماتقدم - لأن 
الرسل لا تقتّل . 

وحسبنا هنا الإشارة - مع هذا الذي تقدم - إلى أن هناك ثلاثة مذاهب في خضوع 
السفير للقضاء الإسلامي والحكم عليه : 

(أوها ) : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم عدا حد 
الشرب . وهو مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في قوله الثاني . 

( والثاني ) : لا تقام عليه الحدود › إلا حة القذف » وإن كان يضمن السرقة 
ويعاقب ما دون الح . وهو مذهب أبي حنيفة . والقول الأول لأبي يوسف . 

( والثالث ) : مذهب الإمام محمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين ما كان 
حقا لله فلا يقام عليه » وبين ما کان حقاً للعبد فیؤاخذ به . وانه أيضاً لا توقع عليه 
عقوبة القتل " . 

وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقهاء والكاتبين المعاصرين إلى أن السفراء يتمتعون 
با لحصانة ولا بخضعون لقضاء الدولة الي تستقبلهم » بينما ذهب آخرون إلى أنهم لا 
يتمتعون بهذه الميزة فهم يخضعون لقضاء الدولة الي تستقبلهم » وتوقع عليهم العقوبة 
القررة شرعا > وقد يفرق بعضهم بين عقوبات الحدود وعقوبات التعزير فيعفيهم من 
هذه الأخيرة » وإن كان هذا لا يعي أنه لا يتخذ أي إحراء ضد المبعوث الذي يرتكب 
الجرعة » فإن على سلطات الدولة الإسلامية أن تتخذ من الأمور ما يكفل إرحاع الحق 
إلى نصابه ° . 


. والمراحع المشار إليها فيها‎ ) 1۲۳ - 11١ ( انظر بالتفصيل فيما سبق » ص‎ )١( 
٠۲۰١ ۳۲٣ انطر : بالتفصيل : « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة : ۲۸۰/۱ - ۲۸۷ و‎ )۲( 
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انا : 
وما يتصل بخضوع الرسل للقضاء الإسلامي : أداء الشهادة ” . فإذا كان 
رسول بلاد الكفار أو سفيرهم ف دار الإسلام فهل تقبل شهادته إذا أدلى بها أم لا ؟ 


عرض الامام محمد هذا في « باب أمان الرسول » من كتابه « السير الكبير » فقال : 
« ولو اء رسول آميرهم بكتابي مختوم إلى أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد . 
فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي جاء 
بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب املك وخاتمة »> حازت 


شهادتهما على أهل الحرب » لأن الرسويْن عندنا في أمان » والقوم كذلك قبل أن يتم 
النبذ » وشهادة أهل الحرب على أمثاهم من أهل دارهم حجة تامة . وبعد تمام النبذ 


« الحرية والعقوبة ي الفقه الإسلامي » الحزء الأول « ابحرية » للشيخ محمد آبو زهرة »> ص ( ۳٣١‏ ) وما 
بعدها » « العلاقات الدرلية لي الإسلام » له آيضاً > ص ( ۷۲ - ۷۳ ) » «آثار الحرب ف الفقه الإسلامي »> 
د. وهبة الزحیلي » ص ( ۳۳۸ ۲٤٠١‏ ) » وله أيضاً : « العلاقات الدرلية قي الإسلام » » ص ( ٠١١‏ ) › 
« القانون رالعلاقات الدولية » د. حمصاني » ص ( ۱۳۲ - ١١۳‏ ) › « قانون السلام ي الإسلام “ د. 
الغنيمي ص ( ٠١‏ - 11۷ ) » « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام » ص ( 1٨۷‏ 
۸ ) » « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. مد آبو الوفا» ص ( ٤١٤ - ٤٠١‏ ) . 

() الشهادة : الشين والماء والدال » أصل يدل على حضور وعلم رإعلام › لا مخرج شيء من فروعه عن 
هذا . ومن ذلك : الشهادة » يقال : شهد يشهد شهادة » والمشهد : محضر الناس . والشاهد في اللغة 
عبارة عن الحاضر . والشهادة عند الحنفية : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي . 
وعرفها المالكية بأنها : قول يوجحب على الحاكم عند “ماعه الحكم بمقتضاه . وعرفها الشافعية بآنها : إخبار 
عن شيء بلفظ حاص . وقال الحنابلة : الإخبار ما عَمه بلفظ اص . وهذه التعريفات تؤدي معنى 
واحداً وإن احتلفت ف بعض المحوانب . انظر بالتفصیل : « المبسوط +۱١۲ ۱۱۱/۱۱۹ : ٩‏ « قح 
القدير » : ۲/١‏ » « شرح حدود ابن عرفة » : ۸۲/۲ » « حاشية فليوبي وعميرة ۳۱۸/٤ : ٩‏ » 
« کشاف القناع » : ۳۹۹/۱ » « معجم مقاييس اللغة » : ۲۲۱/۳ » « التعریفات ٩‏ ص ( ٠٠۹‏ ) > 
« وسائل الإثبات لي الشريعة الإسلامية » د. محمد مصطفى الزحيلي »> ص ( ٠ ) ٠١١-٠٠١‏ 


^۸۷۹ 


بشهادتهم لا بأس بقتلهم واستقاقهم » إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا 
بحوز شهادتهما منهم » أو من أهل الذمة أو المسلمين » فحيتعذ لا محل للمسلمين أن 
يعجلوا بقتاهم » لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام » © . 

وعلى ذلك : فإن الرسول غير مكلف بأداء الشهادة أصلاً » إلا إذا كانت هذه 
الشهادة متعلقة بالأمان الذي مح له » حيث جاء في « السير الكبير » : لاب من 
شهادة رحلين إذا شهدا على أمان غيرهما إلا في حق الرسول حاصة إذا علم المسلمون 
أنه قد أحبرهم بالأمان » لأن المسلمين ائتمنوه على الرسالة » فإذا ظهر منه خيانة 
فذلك على المسلمين ^ . 

ومن هذا يظهر أن شهادة الحربيين صحيحة على أمثالمم » وأن شهادة الذميين تقبل 
على الذميين » وعند جمهور الفقهاء يشرط أن يكون الشاهد مسلماً » فلا تقبل 
شهادة الكافر مطلقا عندهم . 


وقال الخحنابلة والظاهرية : تقبل شهادة الكافر ثي الوصية في السفر إذا م يكن غيره © . 


(۱) «السير الکبیر » : ٤۷۸ - ٤۷۷/۲‏ وراحع أيضاً ص ( 41١‏ ) وسا بعدها فقد فصل القول في حكم 
شهادة غير المسلمين على بعضهم عند احتلاف الدار وعند تباينها . 

(۲) ”شرح السّیر الکبر » : 4۸٠/۲‏ » « تطور الدبلوماسية عند العرب » » ص ( ٠١۹‏ ) » وانظر : « القانون 
الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد آبو الوفا ء ص ( ٤١١ - ٤۹‏ ) . 

M~‏ انظر : « السير الكبير > : ٠٠٠١/١‏ » « بدائع الصنائع » : ٠٠١۸ - ٠٠١١/۹‏ » «تكملة حاشية ابن 
عابدین » : ٩۲/۷‏ > « حاشية الدسوقي على الدردير > : ٠١١/٤‏ «المهذب مع تكملة امجموع » : 
٠» ۸‏ « أحكام آهل الملل “ ص ( ١١١ ١۲١‏ ) » « مسائل الإمام أحمد » رواية ابته عبدا لله : 
۱۳۰١ - ۱۲‏ «المغن “ : ٠٦ ٠۲/١١‏ » « المح الشافيات بشرح مفردات الإمام آحمد» : 
1۸۰-۲ ۰ « امحلٰی » : 4١١ - ٠٠/۹‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : 4۸۹/۲ رسا بعدهاء 


« وسائل الإثبات » لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي » ص ( ٠۲۸‏ ) وما بعدها . 


AA’ 


وفي القانون الدولي لا يكره الممشل الدبلوماسي على أداء الشهادة أمام محاكم 
الدولة الموفد إليها » وإنا بعكن طلبه لتأديتها » وله أن يتقدم لذلك إذا شاء» وقد 
يتقدم لأدائها من تلقَاء تفه (© . 


الفرع الراع 
امنيا زات تعلق بالحموق الشخصية والحموق العامة 


ونما يتمتع به الرسل والسفراء : حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية » وحريتهم في 
التنقل في الدولة الإسلامية . 
۾ ۶ 
اولا : 

حقهم في نمارسة شعائرهم الدينية ؛ فقد كانت الوفود تفد على البي فيه فيدعوها 
إلى الإسلام ولا ينع أحداً من أعضائها من تمارسة عباداته » ولا يعنف أحداً أو يلومه 
إذا م يؤمن . وحسبنا أن نشير إلى شاهدين اثنين يدلان على ذلك » لنرى بعدهاما 
ينص عليه الإمام محمد - رمه الله - . 

أحرج ابن إسحاق قال : حدثي محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدم وفد نصارى 
نحران على رسول ا لله له المدينة » فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر › عليهم 
ثياب الحبرات ” » في جمال رحال بي الحارث بن كعب . قال : يقول بعض من 
رآهم من أصحاب الي ل يومئذ : ما رأينا وَفْدأ مثلهم » وقد حانت صلاّهم › 


. ) ۳٤۳ ( د. محمد عزيز شكري »> ص‎ » ) ۳٠۰ ( انظر : « القانون الدولي العام » د. حنينة > ص‎ )١( 


(۲) الحيرات جمع لكلمة حبرة » وهي نوع من ثياب آهل اليمن . 


A^1 


5 ا مر ك ا سل مھ 
فقاموا في مسجد رسول الله َه يصلون » فقال رسول الله َه : دعوهم ؛ فصلوا 
إلى المشرق ‏ . 

وأحرج الإمام أحمد عن سعيد بن أبي راشد أن اتوي رسول هرقل إلى النبي هه 
ا لس بين يديه واعطلاه كاب حرفل ء فال اني 8# من 
ت را رلا سوا دانع ت س مایم . فضحك 

r 7 r ore fo o س 8 ا‎ 
0 أل يادي‎ 

وهذا نص الإمام محمد - رحهمه الله - على أن الذمي أو الحربي المستأمن إذا استأحر 
يتا من مسلم فاتخذ فيه مصلّى انفسه حاصة م نع من ذلك » > لأن هذا من جملة 
السكنى » وقد استحق ذلك بالإحارة . وإنغا بنع ما فيه صورة المعارضة للمسلمين في 
إظهار أعلام الدين » وذلك بأن يبنيه كنيسة يجتمعون فيها لصلاتهم . 

فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلى فيها كما يتخلى أصحاب الصوامع مع من 
ذلك في أمصار المسلمين ؛ لأن هذا شيء يشتهر » فهو .منزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم ” 

وهذا التفريق بين حرية المستأمن أو السفير في أداء عباداته وممارسة شعائره » وبين 


الإعلان عن شعائره في دار الإسلام قال به جمهور الفقهاء » وبعضهم فرق كذلك بين 


)١(‏ أحرحه ابن إسحاق ف « السيرة “ : ۷٤/١‏ » ومن طريقه : الطبري ف « التفسير » : ٠١١/١‏ » راليغوي 
أيضاً ني « التفسير » : ١/ه‏ . وعزاه السيوطي لابن المنذر . انظر : « الدر المنشور ٠١١-١٤١/۲ : ٩‏ . 

)١(‏ أحرحه الإمام أحمد : ٠٤۲/١‏ » وتقدم تخرججه آنفاً» ص ( ٠٠١‏ ) تعليق ( ١‏ ) » والآية ي سورة 
القصص › آية ( ٥١‏ ) . 

(۳) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسبی : ۱۰۳۸/٤‏ › « بدائع الصنائع » : ٤۳۳٣/۹‏ ۔ ٤۳۳۷‏ . 
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ما إذا كان في مصر من أمصار المسلمين » وبين ما إذا كان ذلك في القرى أو البلاد 
البعيدة عنهم . ونص فقهاء الشافعية على أن من دحل منهم لتجارة أو رسالة اکن 
من إظهار حمر ولا حنزير » ولا يأذن له الإمام في حملهما إلى دار الإسلام © . 
وما حدر ذكره في هذا المقام : أن المعاهَّد والمستأمن في م ركز أقوى من مركز 
« إن المعاهد له أن طهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا » والذميٌ ليس له 
آن بُظهر في دار الإسلام شيعا من دينه الباطل وإن م يونا Pe,‏ 
۶ 
تاتيا : 
3 
حق الرسل والسفراء في الإقامة في دار الإسلام للقيام عهمتهم › وحقهم في 
التنقل داخل الأر اضي الإسلامية : إذ لا يتم القيام بالوظيفة الموفدين من أحلها إلا إذا 
سمح هم بالإقامة » إلا أن الإمام حمدًا وفقهاء الحنفية حددوا ذلك بمدة سنة » ثم 
بعد ذلك ينهي إليه الخليفة إنذاراً بالخروج » فإن لم يفعل يصبح من أهل الذمة وتطبق 
Mm‏ 
عليه أحکامهم ‏ . 
وكذلك يتمتع الرسول بحق الذهاب وابجيء أو التنقل في داحل حدود الدولة 
الإسلامية كما يتمتع بذلك الذمي والمستأمن » بل هو من باب أولى » لأنه يتمتع ما لا 


› انظر : « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : 4۹۷/۳ - 4۹۸ » « احتلاف الفقهاء » للطبري‎ )١( 
ص ( ۲۳۳ ) وما بعدهاء « الام » : ۱۲۷/۶ - ۱۲۸ ۰ « مغيٰ احتاج » : ۲۰۷/۲ ۲۵۸ » « فشاوى‎ 
رما‎ ۷٠۳/۲ : «أحكام آهل الذمة»‎ » ۳٠٠/۱۰ : » روضة الطالبین‎ « » ٦١ - ١۸/٤ : » الرملي‎ 
. وما بعدها‎ ۱١۷/۳ : » بعدها » « زاد المعاد » : 1۳۸/۳ » « كشاف القناع‎ 

(۲) انظر : « اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ص ( ٠١‏ ) › «حكام آهل الذمة » : ۸٠١/۲‏ لابن القَيّم . 


(۳) اتظر فیما سبق ص ( ٤٥٤‏ ۔ ٤٥۲‏ ) . 


AAY 


يتمتع به المستأمن العادي الذي دخل لتجارة ونحوها كما يجوز هم دحول المساجحد» 
لأن الرسول #ة م بمنعهم من دخول المسجد النبوي لعرض الإسلام عليهم ونحو ذلك 
كما تقدم . وهذا واضح في كتابات الإمام محمد بن الحسن عن أمان الرسول ودخوله 
إلى أمير العسكر ومروره .مسال المسلمين ‏ » وسواء كان دحوله من طريق البر أو 
البحر ۔ كما تقدم آنفا ۔ 

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلا أن الحنبلية لم يجددوا الإقامة بسنةٍ » بل جوز 
عندهم عقد الأمان للرسول مدة مطلقة » ومقيدة .مدة قصيرة وطويلة » بمخلاف المدنة . 
وعند الشافعية لا تزيد المدة على أربعة أشهر . ولا يجوز دحوم أرض الحرم ولو كان 
ذلك للعبور » أما سائر أرض الحجاز فلا يعكن من الإقامة فيها أكثر من ثلاثة أيام» 
ولا يمكنون من دخول المساحد إلا بإذنرٍ عند الشافعي » وقال مالك وأحمد- ف رواية - 
جوز مطلقًا ° . 


وف هذا يقول الإمام الهلوي : « قال أهل العلم : لا جوز لكافر أن يدحل 
الحرم بحال » سواء كان ذميَاً أو م يكن . وإذا حاء رسولٌ من دار الكفر إلى 


» وما بعدهاء « تحفة الفقهاء» : ۹۱/۳ » «أحكام القرآن‎ ٠٠١/۲ : » انظر : « شرح السير الكبیر‎ )١( 
. ۸۸/۳ : للحصاص‎ 

»™( انظر المذاهب بالتفصيل مع الأدلة في : « تحفة الفقهاء » : ٥۹١/۳‏ » « الخرشي على حلیل » : ۰۱٤٤/۳‏ 
« الام“ : ٠۲١ ۱۲۶/٤‏ « مغي انحتاج » : ۲٤۷/6‏ » « روضة الطالبین » : ۳۰۸/۱۰ ۳١۰۹‏ »> 
« تكملة اجموع » : ۳١١/١۸‏ » « الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( ١١‏ ) › «المغيٰ» : 
۰ ۲ «المبدع » : ۳۹۳/۳ » « کشاف القناع » : ۱١۱/۳‏ ء «الإنصاف ۲٤١ ۲۳۹/٤ : ٩‏ 
« أحكام أهل الذمة» : ۱ رما بعدها » « شرح النووي على مسلم » : ۰۳۹4-۱« شرح 
لبي على مسلم » : ۲۰۰/۲ ٠١۹‏ » «أحكام القرآن » للحصاص : ۸۸/۳ ٩۰‏ » « تفسير 
البغوي » : ۳۲/١‏ » « تفسير القرطبي » : ٠١٤/۸‏ » « المسائل الي انفرد بها الإمام الشافعي » » 
ص ( ۱۹١‏ ) . 
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الإمام وهو في الحرم فلا يأذن في دخوله » بل يخرج الإمام إليه » أو يبعث من 
يسمع رسالته . 

ثم يعلق على ذلك قائلاً : قد صح في غير حديث أن النبي فل أدحل الكفار في 
مسجده ؛ من ذلك ربط ثمَامة بن اال بسارية من سواري اللسجد ‏ . فقال 
الشافعي : لا يدحلن المسجد إلا بإذن مسلم . وقال آحرون : يجوز له الدحول ولو 
بغير إذن . وتأويل الآية على قوم - أي قوله تعالى : 3 إِنمَّا المشرٍكون نَجَسٌ فلا 
يقريُوا المَسْجد الحرام بد عَامِهم هدا - أنهم أخيفوا بالحزية . 

أقول - الهلوي - لا ريب أن مواطن العبادة المعدَّة للمسلمين ينبغي تنزيهها من 
أدران المش ر كين » فهم الذين لا يتطهرون من حنابة ولا يغتسلون من نحاسة » فإن 
كان تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات أو استهزاؤهم بالعبادة مظنونا فذلك 
مفسدة » و كل مفسدة ممنوعة ما م يعارضها مَظإنة إسلام من دحل منهم الملسجد › لا 
يسمعه ويراه من المسلمين › فإن تلك المفسدة مغتفرة بحنب هذه المصلحة الي لا يقدر 
قدرها » وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون فلا وجه للمنع » ولا سيما قد تقرر 
أنه # كان ينزل كثيراً من وفود المش ركين في مسجده الشريف » وهو أفضل من 
غيره من المساحد غير المسجد الحرام » ° . 


)0 انظر حديث نمامة في « صحيح البخحاري » كتاب المغازي » باب وفد بي حنيفة وحديث نمامة : ۸۷/۸ > 
ر « صحیح مسلم » کتاب الحهاد والسیر » باب ربط الأسیر وحبسه وحواز ان علیه : ۱۳۸۹/۳ - ١۳۸۷‏ . 
(۲) «المسرّى من أحاديث الموطاً » للإمام الدهلوي : ٠٠٠/۲‏ وما بعدها . وانظر له أيضاً : « حجة الله 


البالغة > : ۸٠۳/۲‏ » وراحع : « الروضة الندية شرح الدرر البهية » : لصديق خحان : ١١۳/۲‏ ١٠ء‏ . 


AA 


المطلب الثالك 
آثا ر الاعتداء على امتا زات الرسل 


إذا كانت القاعدة تقرر أن الرسل والسفراء دائما في أمان » سواء ق السلم أو 
الحرب » حتى يؤدوا الرسالة ويقوموا.عهمتهم على الوحه الأكمل » فإنه قد يوفع 
أحيانا اعتداء على الرسول من قبل أعداء المسلمين الذين أوفد إليهم الرسول » أو قد 
يقع الاعتداء عليه فعلاً بجبسه أو التهديد بقتله » وعندئاٍ يكون للدولة الموفدة أن تتحذ 
من المواقف ما يعيد الأمر إلى نصابه في تأديب أصحاب العدوان وقتاهم لتخليص 
السفير وإنقاذه من الأعداء . وقد يقع الاعتداء من بعض المسلمين على رسول الأعداء 
حطاً . وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذين الافتراضين بالبحث . 
۶ 
اولا : 

فالافتزاض الأول تناوله الإمام محمد من خلال حديثه عن الرهائن في الموادعة › 
وعليه فرع السترحسيي مسألة السفراء حيث جاء قوهما : « ... ألا ترى أن الإمام لو 
احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولاً في مهم للمسلمين فيه منفعة » فأبى المسلمون أن 
يدحل إليهم رسولا » فإن لالامام أن جره على ذلك » إلا أن يكون كبر الرأي منه إن 
بعث إليهم رسولاً قتلوه » فحيتعاٍ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكره 
على ذلك ...»7 . 


ثم قال الإمام السرحسي : « ... وكذلك إن أرسل إليهم رسلا لحاحة برضاء 
۳ سوي ر ر 


)0 « لسر الکبیر » مع شرح السرحسيي ٠۷١۸/١:‏ . وانظطر مايدل على ذلك في حبر بيعة الرضوان 
بعد قليل . 


AA 


الرسل أو بغير رضاهم فحبسوهم وقالوا للمسلمين : إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم › فلا 
بأس بقتالهم . وهذا لأنه ليس في شيء من ذلك إحفارٌ من الإمام لقوم من المسلمين › 
إنما فيه مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين » وللحوف من ذلك لا يتعذر على 
المسلمين القتال معهم » © . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحمه الله - يستدل عليه ما وقع في عهد 
البي له حيث كانت غزوة موب “ في السنة الثامنة للهجرة » رداً على الاعتداء على 
رسول البي كه إلى ملك بُصرى ‏ . قال ابن سعد : « بعث رسول الله 8# المحارث 
ابن عُمَيّر الأزدي أحد بني ب إلى ملك بصرى بكتاب » فلما نزل مؤتة عرض له 
شر خبيل بن عمرو الغساني ذ فقتل و لم يقتل لرسول الله 4 رسول غيره » فاشتدٌ ذلك 
عليه وندب الناس فأسرعوا وعسكروا اجرف » وهم ثلائة آلاف ... وأوصاهم 
رسول الله # أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمّير وأن يعوا من هناك إلى الإسلام فإن 
أحابوا وإلا استعانوا عليهم با لله وقاتلوهم . وحرج رسول الله ظا مشيَعاً هم حتى 
بلغ ية الداع فوقف وودعهم  ...‏ 


)١(‏ المرحع نفسه » ص ( ۱۷٠١ - ٠۷١۹‏ ) . وانظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي “ »> ص ( ٤۷١‏ ) رما 
بعدها » « قواعد العلاقات الدولية » » ص ( ۲۸١ - ۲۸١‏ ) » « مبادئ القانون الدولي الإسلامي “ 


د. الجنزوري » ص ( ٩۲۳‏ ) . 


(۲) موتة - بضم اليم بعدها همزة - قرية من قرى البلقاء بالشام دون دمشق » وهي تقع الآن في الأردن . 
اط :سس دده : ل۲0 

™( بصرَّی - بضم الباء والألف المقصورة - بلدة بالشام من عمال دمشق وهي قصبة حوران . انظر معجم 
الان : ٠ ٤4/۲‏ 


Arr : » انظر هذه الغروة بالتفصيل في : « طبقات ابن سعد“ : ۲ --_ ۱۳۰ » « سیرة ابن هشام‎ )٤( 
: البداية والنهاية“‎ « » ۲٠١۲ ٠٤٤/۱ : » إمتاع الأ ماع‎ « › ۷٦٩ ۔‎ ۷۰٥٥/۲ : المغازي » للواقدي‎ « 


. 0۱٩-۰۱۰/۷ : » وانظر : « صحیح البخاري‎ » ۲١۲-۱٤ 


AAY 


وكذلك كان سبب بيعة الرضوان عام صلح الحديبية أن رسول | له ف دعا راش 
ابن أمية زعي حين نزل الحديبية » فبعثه إلى قريش بعكة وحمله على جمل له ليغ 
أشرافهم عنه ما حاء له »فعقروا به جمل رسول الله له وأرادوا تله » فمنعته 
الأحابیش ”“ فخلوا سبيله حقى أتى رسول الله فج » فدعا رسول الله ا عمر بن 
الخطاب ليبعثه إلى مكة فقال : يا رسول الله إني أحاف قريشا على نفسي » وليس 
عكة من بني عدي بن كعب أحد نعي » وقد عرفت قريش عداوتي إياها » ولكن 
أدلك على رجحل هو أعر بها مني : عثمان بن عفان . فدعا رسول الله ل عثمان 
فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه م يأتٍ لحربي » وإما حاء زائراً هذا 
البيت معفلّماً لحرمته » فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أَبّان بِنْ سعيد بن العاص حين 
دحل مكة » أو قبل أن يدخلها » فحمله على دابه وأحاره حتى بلغ رسالة 
رسول الله 8# . فقال عظماءقريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ل : إن 
شعت أن تطوف بالبيت فطْفأ به » فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول ا لله غه » فاحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله ل والمسلمين أن عثمان 
قد قتل » فقال رسول الله ل : « لا نبرح حتى نناجز القوم » » ودعا الناس إلى البيعة 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » بايعوا البي ## على الموت . وقال بعضهم : بل 
بايعوه على ما استطاعوا » أو على ألا يروا ° . 


)١(‏ الأحابيش جمع أخبوشة وهي الحماعة من الناس . وأحابيش قريش : جماعة من قريش وكنانة وخزاعة 
احتمعوا عند حبْشي » وهو حبل بأسفل مكة وتحالفوا . انظر : « المعجم الوسيط » : ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر : « سیرة ابن هشام » : ۳۱٤/۲‏ ۳۱۰ ۰ و « طبقات ابن سعد» : ٩4۷ - ٩٩/۲‏ » «الأكتفاء في 
مغازي رسول الله ظا والعلاثة الخلضاء » : ۲۳۸/۲ » « إمعاع الأسماع ٩‏ : ۲۸۹/۱ ۲۹۱ » « تفسير 
البغوي » : ٠٠١ - ۳١٤/۷‏ » « تفسير الطبري » : ۸1/۲١‏ » « مرويات غزوة الحديبية » للشيخ حافظ 
عبدا لله الحكمي » ص ( ۱۳۳ ) وما بعدها . 


AAA 


۶ 
انا : 

وفي الافزاض الثاني » وهو وقوع أذى من بعض المسلمين على رسول الكفار › 
تناول الإمام محمد هذه المسألة من خلال مسائل وأبواب الأمان والمعاهدات . فلو أن 
سرية من سرايا المسلمين صالخحوا آهل حصن من الكفار › فجاء أهل سرية ثانية 
فقاتلوهم وظفروا بهم » ثم علموا بعد ذلك بالأمان : فعليهم رد ما أخذوا وضمان ما 
استهلكوا من أمواهم . وديات مَنْ قتلوا منهم تكون على عواقلهم ” » لأنه ظهر أن 
القوم كانوا مستأمنين وأن نفوسهم وأموالحم كانت معصومة متقومة » فكل من قتل 
منهم رحلا فنا قتله حطاً فتجب الدية على عاقلته . 


واستدل الإمام محمد على ذلك بأنه بلغه أن رحلين من المشركين حاءا إلى 
رسول الله یه مستأمنين فأجازهما بحلتين ‏ » ثم حرجا من عنده فلقيهما قوم من 
المسلمين فقتلوهما . ثم أتوا رسول الله َه فأحبروه » فعرفهما وعرف الحلتين › 
M‏ 


فوداهما بدية خرن ملم 

)١(‏ العواقل : جمع لكلمة «عاقلة » . والعاقلة ني اللغة : جمع عاقل » وهم الذين يَغرمون الدية . ونما ميت 
الدية عقلاً لأن الإبل الي كانت تدفع دية كانت تعْقًل بفناء ولي المقتول » أو لأنها تعقل الدماء وتمسكها 
عن السفك . والعاقلة عند الحنفية هم : أهل الديوان لمن هو منهم » وقبيلته الي تحميه ممن ليس منهم . 
وعند آكثر الفقهاء العاقلة هي : العَصبات من أهل العشيرة . 

انظر : « الملصباح المنیر » : ٤۲۴ - ٤٠۲۲/۲‏ » «التعريفات » للجرحاني »> ص ( 1۸۸ ) » « تهذيب الأسماء 

واللغات » : القسم الثاني ج۲ ص ( ۴۳ - ۳٤‏ ) »› « معجم المصطلحات » د. نزیه ماد » ص ( )١۹۱‏ . 

() آي أعطاهما حلتين حائزة وهدية . واللّة - بضم الحاء ‏ لا تكون إلا وبين من جنس واحد . انظر : 
« المصباح المنير » : ٠١۸/١‏ . 

(۴) «السير الكبير » : ٤۸٠/۲‏ . قال السرحسيي تعليقاً على هذه الحادثة : هكذا ذكر محمد الحديث » ون 
كتب المغازي أن الرحلين كانا من بي عامر » تلهما عمرو بن آمية الضَطُري حين انصرف من بعر معونة › 
وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا . انظر : « شرح السّير الكبير » : الموضع السابق نفسه . 


A۸۹ 


الملحث ا جامس 
انتّهاء السقامة وامتبا نرات السفراء 


أحنا فيما سبق إلى ن السفارة يترتب عليها آثار تتعلق بامتيازات السفراء » وأن 
هذه الامتيازات إنا منحت هم ليتمكنوا من أداء وظيفتهم وقد استقر العرف على 
ذلك . وکما أن هذه الامتيازات تبداً مع بدء السفارة فإنها كذلك تنتهي بانتهائها . 
ولذلك نعقد هذا المبحث لبيان انتهاء مهمة السفير أو الرسول وما يترتب على ذلك 
من آثار مع الإ لماع إلى أحكام وقواعد التعامل مع الرسول عند انتهاء وظيفته . وذلك 


الطلب الأول 
السفا رة المؤقتة والدائمة 
أولا : السفا رة الموقتة : 
م يكن عمل السفراء والرسل فيما سبق تمثيلاً دائما » بل كان الرسول يقوم 


بوظیفته ثم یعود إلى بلاده » وتنتهي مهمته عندئذ . وبذلك كانت السفارة مؤقتة › إِذ 
أن طبيعة العلاقات بين الدول وصعوبة المواصلات لم تكن تسمح بالتمثيل الدائم › 


وراحع القصة وتخريجها في : « صحيح البخاري » : ۳۲۹/۷ - ۳٠١‏ مع « فتح الباري »» « المغازي » 
للواقدي : ۳٤۲٦/۱‏ وما بعدها » « سیرة ابن هشام ٩‏ : ۱۸۲/۱ - ۲۰۳ » « طبقات ابن سعد » : ٥٠/۲‏ 


وما بعدها » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ٠۷١/١‏ وما بعدها . 


A4۰ 


كما أن الحاحة لم تكن تدعو إلى أكثر من هذه السفارات المؤقتة » الي تسمى حالياً 
السفارة الطائرة . ولذلك كان التمثيل السياسي أو السفارة في الدولة الإسلامية مؤققا 
ينتهي بانتهاء مهمة الرسول . 

والأصل في ذلك - عند الإمام محمد وعلماء الحنفية _ أن الحربي إذا دحل دار 
الإسلام بأمان فإنه لا حكن من الإقامة الدائمة فيها إلا بالحزية أو الاستقاق » لأنه 
يصير بالإقامة الدائمة عونا للأعداء » وقد يتحسس على المسلمين . وى هذا ضرر 
كبير بهم » ولذلك لا يعكن إلا من الإقامة اليسيرة تحقيقاً لمصلحته ولمصلحة المسلمين . 

وف هذا يقول الإمام الحصًاص : « قال أصحابنا : لا ينبغي لالامام أن يتزك الحربي 
ي دار الإسلام مقيما بغير عذر ولا سبي يوحب إقامته » © . 

كما أن إقامة المسلمين قي بلاد الكفار لا تجوز ما م يكن هناك سبب يدعو لاإقامة › 
كأداء رسالة أو للدعوة إلى الله » أو الجهاد أو التجارة المشروعة ونحو ذلك نمافيه 
مصلحة للمسلمين راححة » وهذه كلها إنما تكون بإقامة مؤقتة للحاحة أو للضرورة 

وقد حذر الي ق من الإقامة بين الكفار لما يترتب على ذلك من آثار » فقال : 
«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين اهر ا مشر كين » ” . 


. ۸٤/۳ : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )١( 

(۲) روي هذا الحدیث مرسلاً وموصولا بألفاظ » فأحرحه آبو داود ني الجهاد » باب علسى ما يقاتل 
امش رکون ؟ : ۹/۳٣؛‏ > والترمذي ل السير » باب ما حاء لي كراهية المقام بين أظهر المش ر كين : 
٠‏ » والنسائي لي القسامة » باب القود : ۳١/۸‏ » والطبراني في « الکبیر » : ۳٤١/۲‏ » والحاكم 
ني « المستدرك » : ١٠١١/۲‏ ء والبيهقي : ۱۳۱/۸ و ۱١۲/۹‏ › وابن آبي شيبة : ۳٤١١/۱۲‏ » وابن حزم 
ني « الحلّى » : ۳١۹/۷‏ » والمرسل أصح كما قال البخاري والترمذي وله شواهد كثيرة . انظر بالتفصيل : 


۸۹۱ 


قال ابن حزم : « من دحل إليهم لغير جهاد أو رسالة من الأمير › فإقامة ساعةٍ 


إقامة » ”“ . أي هي إقامة منهي عنها » كما في الحديث السابق » مهما كانت هذه 
الإقامة قصيرة ما لم تكن لسبب مشروع كالذي أشار إليه ‏ . 


تاا : السعارة الدائمة : 


ذهب بعض الحنابلة إلى أنه جوز عقد الأمان للرسول والمستأمن مطلقا دون تقييد 


عدة » ويجوز مقيدا مدة »> سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة › بخلاف الدنة الي لا 
تجوز إلا مؤقتة » لأن في حوازها مطلقا ت ركا للجهاد " . 


( 


(M0 


وهذا يعطي الدولة الإسلامية حق منح الدول الأحرى تممثيلاً دائماً كما هو 


« تخريج أحاديث الكشاف » للزيلعي : ٠۰۳ - >٤0.۱/۱‏ » « إرواء الغليل » للألباني : ۳۰/١‏ ۳۳ » 
« شرح السنة » للبغوي بتعلیق الأرناۋوط : ۲۲١ - ۲٤٤/۱۰‏ » « حامع الأصول » لابن الاير : ٤٤1 ٤٤٥/٤‏ . 
انظر : « امحلی » لابن حزم : ۲۲۹/۷ . 

راحع حكم الإقامة في دار الكفر في « أحكام القرآن » للجصاص : ۲٠٤١ - ۲٤۳/۲‏ » ولابن العربي : 
١‏ وما بعدها ء «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٠١٤١ ٠١١/١‏ › «للمعيار المعرب » 
للونشريسي : ۱۲۱/۲ - ۱۳۳ » « فتاوى الرملي » : ٠۴/٤‏ - ١ه‏ » «المغي » لابن قدامة : ٠٠١/٠١‏ _ 
۷ » « الفروع » لابن مفلح : ۱۹۷/٩‏ - ۱۹۸ « معي المحتاج » للحطیب الشربیي : ۲۳۹/٤‏ » 
« منهاج أهل الحق والاتباع » للشيخ ابن سحمان » ص ( ۸٣ - ۸٠‏ ) » « الدفاع عن أهل السنة 
رالإتباع » للشيخ مد بن عتيق » ص ( ٠١١‏ ) وما بعدها » « الفتاوى السعدية » للشيخ عبدالر من 
السعدي ص ( ٩۳‏ ) وما بعدها » « الولاء واليراء » د. محمد سعيد القحطاني » ص ( ۲۷١‏ ) وما بعدها» 
« حكم الاستعانة بغير المسلمين » د. عبدا لله الطريقي ص ( ۷۸ - ۷۹ ) » « دراسات فقهية » د. تزيه 
هماد » ص ( ۱٦۹‏ ) رما بعدها» من خلال بحث المحرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » « الجهاد 
والقتال ي السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : 1۸۷/١‏ - 1۹۲ . 

انظر : « المغي » : ٤۲۸/٠٠١‏ » « الميدع » : ۳۹۳/۳ » «احرر في الفقه » : ۱۸١/۲‏ « كشاف 
القناع » : ٠١١/۳‏ . 


۸۹۲ 


الحال في العصر الحاضر » وهو ما يميل إليه المعاصرون من الباحثين لما فيه من تحقيق 
للمصلحة » ويدعم هذا فكرة تحدّدٍ الأمان المعطى للممثل السياسي بطريق صريح 
عرفنا سابقاً ٩”‏ . 


۶ 
الا : اتهاء الامتّبازات : ۰ 

إذا انتهت مهمة الرسول فإن صفته الي أعطته الأمان تتتهي بذلك › وعندئنر لا 
يتمتع بالامتيازات ولکنه يبلغ مأمنه دون اعتداء عليه . 


ويدل على هذا أن عبدا لله بن مسعود هه استند على ذلك في قتل ابن النوًاحة 
رسول مسيلمة سابقا - بعد أن ظفر به وهو ليس رسولا ؛ فعن حارثة بن مُضَرّب أنه 
»™ . 5 

»> وإني مررت 
عسجد لبي حنيفة » فإذا هم يؤمنون عسيلمة . فأرسل إليهم عبذا لله » فجيء بهم »› 
فاستتابهم غير ابن النواحة » قال له : معت رسول الله به يقول : « لولا أنك 
رسول لضربت عنقك » » وأنت اليوم لست برسول . فأمر قَرَظة بن كعب فضرب 
عنقه في السوق . ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا في السوق ^ . 


› «العلاقات الدرلية في الإسلام » د. الزحيلسي‎ > ) ۲٠١ ر‎ ۴۳١ ( انظر : «آثار الحرب » ص‎ )١( 
قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( 1۲۸ ) » « حكم الاستعانة بغير‎ « » ) ٠١١ ( ص‎ 
. ) ۳١١-۳۱۰ ( المسلمین » د. عبدا لله الطريقي » ص‎ 

» نة - بكسر الحاء اللهملة على وزن عِدّة : الحقد والغضب . ويقال : إغا هي الإحْنة » بكسر الهمزة 
وسکون الحاء . 


(۳) تقدم نخرجه فیما سبق ص ( ۸٤۰‏ ) » تعلیق ( ۲ ) . 


۸۹۴ 


وأخرج الطْحاوي عن ابن معز السّعديّ ”© قال : حرجت أَسقد ” فرساً لي 
بالشجر » فمررت على مسجد من مساجد بي حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة 
رسول الله » فرحعت إلى عبدا لله بن مسعود طب فذكرت له أمرهم » فبعث الشرّط 
فأحذوهم وحيء بهم إليه » ابوا ورحعوا عما قالوا » وقالوا : لا نعود . فخلى 
سبيلهم » وقدّم رحلا منهم يقال له عبدا لله بن النوّاحة فضرب عنقه » فقال الناس : 
أحذت قوما في أمر واحد » فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم ! فقال : كنت عند 
رسول الله ## حالساً فجاء ابن النراحة ورحل معه يقال له ابن وثال بن حجر» 
وافدَيْن من عند مسيلمة . فقال هما رسول الله ل : « أتشهدان أني رسول الله » ؟ 
فقالا : أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال : « آمنت با لله وبرسوله » لو 
كنت قاتلا وفدا لقتلتكما » فلذلك قتلت هذا ^ . 


قال الإمام الخطّابي : « ويشبه آن يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير 
استتابة : أنه رأى قول البي 8# : « لولا أنلك رسول لضربت عنقك » حكماً منه 
بقتله لولا علة الرسالة . فلما ظفر به وقد ارتفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له 
حكم ساثر المرتدين  »‏ . 


)١(‏ ف الأصل : معير . والتصحيح من « أسد الغابة » لابن الأثير : ٠٠٠٦/١‏ » و « كشف الأستار عن رحال 
معاني الآثار > » ص ( ۱۳۸ ) » وهو عبدا لله بن معيز » درك الني 8# و م یره . روی عنه آبو وال »› 
يروي عن عبدا لله بن مسعود . 

»0 ي « معاني الآثار » : أستبق . والتصحيح من « مشكل الآثار » وغيره . ومعنى «أسَقّد فرساً » 
أي : أضمره . 

(۲) انظر تخریجه فیما سبق ص ( ۸٤۱‏ ) تعلیق ( ۲ ) . 

(4) انظر : « معام السنن » للخطابي : ٠٠/١‏ بهامش « مختصر سنن آبي داود » للمنذري . 


A4٤ 


المطلب الثاني 
قواعد معاملة السفير عند اتهاء مهمته 


أشار الإمام محمد بن الحسن إلى جملة من الأحكام والقواعد الي تعامل بها الدولة 
الإسلامية سفير الدولة الأحنبية عند انتهاء مهمته › وبعضها يتعلق بالسفير الملسلم . 
وفيما يلي إبجاز لأهم هذه القواعد : 


أولا : النفقة على السفير عند عودته : 

إذا أراد سفير أهل الكفر العودة إلى بلاده »> وكان إمام المسلمين قد حاف منه أن 
يكون رأى عورة للمسلمين أو اطلع على أسرارهم الحربية » فله أن يؤخر عودته إلى 
أن يأمن مما كان حاف منه . فإن وصل الإمام إلى مأمنه في دار الإسلام ثم أمر 
الرسول بالانصراف فسأله أن يعطيه مالا يتجهز به إلى بلاده » فإنه ينبغي له أن يعطيه 
من النفقة ما يبلغه إلى المكان الذي كان قد أكرهه على مغادرته . 

وتكون هذه النفقة من بيت مال المسلمين »› لأن هذا الإحراء إنما كان لصلحة 
المسلمين والنظر مم » فلذلك تكون النفقة من بيت مالم ° . 


ثانيا : حماة الرسول وإبلاغه مأمنه : 

إذا أراد الإمام تخلية رسول الكفار الذي كان قد ت حجزه موقت احتياطاً للمصلحة 
- كما سبق آنفاً - بعد أن أصبح المسلمون في أمن تما كانوا يخافون منه » وكان 
الرسول في موضع يخاف فيه » فينبغي لإمام المسلمين أن ينظر له ويراعي مصلحته 


)0 انظر : « شرح السّير الكبير » : ۱۷/۲- oA‏ . 


A10 


الأمنية » ولا يخي سبيله إلا في موضع لا بخاف عليه فيه » لأنه تحت ولايته وني أمانه » 
وهو مأمور بدفع الظلم عنه . فكما ينظر لمصلحة المسلمين ما يزيل الخوف عنهم» 
فكذلك ينظر لمصلحة الرسول . 

وهذا يشبه ما لو كان إمام المسلمين قد حمل الرسول معه في البحر » فلما انتتهى 
إلى حزيرة أَمِنَ فيها » فإنه لا جوز أن ينركه في تلك الحزيرة » ولكن يحمله إلى موضع 
لا بخاف عليه فيه ثم يعطيه ما يكفيه لحهازه وسفره . فكذلك يفعل في تخلية سبيله في 
مکان یامن فيه » ”“ . 

وقال عن المستأمن - وهذا ينطبق على الرسول من باب أولى - الذي يطلب الأمان 
على شرط أن يعرضوا عليه الإسلام لمدة يراها حتى ينظر لنفسه › وانقضت المدة ولم 
یسلم»نه يبلغ ادن مأمن له من أرض الحرب ^ . 

وإن كان لا يأمن عليه من اللصوص - أو غيرهم - فينبغي له أن يرسل معه حرسا 
ليبلغه إلى مأمنه » لأن ذلك على الإمام . ولكنه رعا لا يقدر على مباشرته بنفسه »› 
فيستعين عليه بقوم من المسلمين . 

فان كان لا يبلغ مأمنه حتى يبلغ موضعاً يخاف فيه الذين أرسلوا معه » فإنه ينبغي 
أن يرسل معه إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام » ثم خي سبيله » ليس عليه غير 
ذلك » لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك . وذلك لا يحل له لدفع الخوف 
عن المش ركين . 

ثم إن أحبر المسلمين على أن يذهبوا معه إلى الموضع الذي يخافون فيه ففَيّلوا كان 


(1) المرحع نفسه » ص ( ١١۹‏ ) 


(۲) نفسه »ص .)٩۱٤(‏ 


۸٩٦ 


هو السَاعي ني دمهم . وإن ت رکه ليذهب وحده فأصيب م يکن هو ساعيا في دمه . 
فكان هذا أهون الأمرين . والله أعلم ° . 

وكذلك نص الشافعية على أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن - عند نبذ العهد إليه أو 
طرده مثلاً - أن بعنعه الإمام ويحميه من المسلمين ومن أهل عهدهم » ويلحقه بدار 
الحرب . إلا أن منهم من قال : يلحقه بأول دار الكفر » فلا يلزم إلحاقه ببلده الذي 
يسكنه فوق ذلك » إلا أن يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد 
للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه . وقال بعضهم : بل يلزمه أن يلحقه عسكنه 
ولا يكتفي بإلحاقه ببلاد الكفر . وإن كان له مسكنان ؛ فالإمام خير في إبلاغه 
آنا منھما ° . 

ٍ 
الا : منح السقير مهلة للمخاد رة : 

ينح الرسول عند انتهاء مهمته قي الدولة الإسلامية مهلة للمغادرة دون أن تسقط 
عنه الامتيازات الي كان يتمتع بها بوصفه رسولاً لدولته . وهذه قاعدة عامة في 
التعامل مع المستأمنين العاديين » وتنطبق من باب أولى على الرسل والسفراء ولي هذا 
يقول الامام محمد بن الحسن : « وإذا أطال المستامن الُمَام في دارنا يتقدم إليه الإمام في 
الخروج » ويوقت له ني ذلك وقتا » ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به » © ؛ 
لأنه ناظر من الحانيين » فكما يمنعه من إطالة امقام بغير حراج » نظراً منه للمسلمين » 


(۱) المرحع نفسه » ص ( ٠۲۰-١۱۹‏ ) . 

(۲) انظر : « روضة الطالبين » للنووي : ۳۳۸/۱۰ ۔ ۳۳۹ » « مغن الحتاج » : ۲٠۹/٤‏ » « حاشية القليوبي 
على الحلي » : ۳۷/٤‏ «الأم» : ١١/4‏ ر ٠٠١‏ «أحكام القرآن » للشافعي : 1٤/۲‏ س ٠١‏ 
« مختصر لري » : ۹/١‏ 1۹ » « قواعد العلاقات الدولية ف القانون الدرلي وف الشريعة الإسلامية “ د. حعفر 
عبدالسلام » ص ( ۲۹١‏ ) » « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد آبو الوفا» ص ( ٠١١-١۲٤‏ ) . 

(۳) «السیر الکبیر » : ۱۸١۷/١‏ . 


A۸4۷ 


م يرهقه في التوقيت بتقصير المدة نظرا منه للمستأمن » حصوصاً إذا كان له معاملات 
يتاج في اقتضائها إلى مدة مديدة ”© . 


وف هذا ما يدل على تفوق الإمام محمد على كل علماء القانون الدولي وعلى ما 
يجري العمل عليه بين الدول من إعطاء المبعوث مهلة قصيرة لمغادرة البلاد عند انتهاء 
عمله أو عند طلب المغادرة » ما قد يوقعه في الحرج والضيق . 


راما : ابت من قيام الرسول بوظيفته : 

ونظرا ما يتزتب على عمل الرسول وقيامه بوظيفته من آثار في العلاقات بين 
السلمين وغيرهم سلما وحرباً » فإن الإمام محمد يشير إلى أن أمير المسلمين أو أمير 
عسکرهم إذا بعث رسولا إلى غير المسلمين لإبلاغهم بالأمان أو بإنهاء معاهدة بينهم » 
فإنه لا يترتب الأثر على هذه الرسالة إلا بعد التأكد والتثبت من القيام عهمة الإبلاغ 
والإنذار ولذلك يقول الإمام محمد : 


« لو أن الأمير أرسل إلى الكفار من يخبرهم أنه آمنهم » ثم رحع إليه فأخبره أنه قد 
أتاهم برسالته فهم آمنون . وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلّغهم فلا يجوز 
للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو كان الرسول والأمير آمنوهم ثةً 
بعثوا رحلا ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد » فرحع الرسول وذكر أنه قد 
أحبرهم بذلك : فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك » فإن أغار 
عليهم المسلمون قبل التثبت » فقالوا : م ببلغنا ما حاء به رسولکم » فالقول قوم »› 
لأنهم أنكروا نبذ الأمان » وفيه تمسَّكٌ بالأصل المعلوم  »‏ . 
)0( انظر : « شرح السسير الكبير » : ۱۸1۷/١‏ ر ۲۲١١‏ » «الجامع الصغير» ص ( ۲١۳‏ ) » « فح 


القدير ¢« roY/4‏ > « الدر المختار » للحصكفي : 1A6‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » : ٤۷1 ٤۷٥/۲‏ . 


۸4۸ 


وكذلك ينطبق هذا على ما لو جاء الرسول من الكفار إلى المسلمين بنقض المعاهدة 
مثلاً » قال الإمام محمد : 

« ولو حاء رسول أميرهم بكتاب ختوم إلى أمير عسكر المسلمين : إني قد ناقضتك 
لعهد » فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي 
حاء بالكتاب رحلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وحاتقمه »› 
حازت شهادتهما على أهل الحرب . إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز 
شهادتهما منهم » أو من أهل الذمة » أو من المسلمين » فحينئذ لا بحل للمسلمين أن 
يعجلوا بقتالمم » لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام » ونَبْدٌ الأمان لا يثبت 
عثل هذه الشهادة » ° . 

والذي ننتهي إليه بعد هذه الدراسة لنظام السفارة قي الإسلام من خلال آراء الإمام 
محمد بن الحسن وآراء غيره من الفقهاء : أن هذا النظام نظام مبدع حلاق » وكان 
للإمام محمد فضل السبق في جحلية كثير من أحكامه التي م يستَقَرّ العمل عليها إلا في 
فترات متأحرة من هذا القرن بعد مؤتمر فينا عن العلاقات الدبلوماسية عام ٠۱۹٩۱‏ م › 
كما أنه انفرد ببحث مسائل وقواعد م يتطرق إليها القانون الحديث » أو لم يلتفت 
إليها ويولها الأهمية . 

وبهذا نغلق الباب الأول عن العلاقات الدولية وقت السلم » لنفتح الباب الثاني عن 
العلاقات الدولية وقت الحرب » وا لله الموفق . 


)0 المرجع السابق : ص ( ٤۷۸ - ٤۷۷‏ ) . وانظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي ٩‏ ص ( ۲۳۱ ۔ ۲۳۳ ) 


۸۹۹ 


الباب الثاني 


أثر الإمام محمد بن الحسن فى العلاقات الدولية 


وقت الحرب 


وفبه هید « وأرعة فصول 


الفصل الاول : تعريف المجهاد ومشروعيته . 
الفصل الثانى : قواعد السياسية الحربية . 
الفصل الثالث : القواعد العليا في القتال 
( قواعد القانون الدولي الإنسانى ) . 


الفصل الرامع : آثار الحرب . 


کے ي 
ا ٤‏ 


لهل : 


معنا فيما سبق إلى أن « علم السير » » الذي أرسى الإمامٌ محمد بن الحسن أصولّه 
وقواعده منذ ثلاثة عشر قرنا » يتناول بصورة رئيسية علاقة المسلمين بغيرهم وسيرتهم 
معهم في حال السلم والحرب . وأن هذا العلم إنغا سمي بذلك لأن معظم موضوعه هو 
السَير إلى العدو والقصد إليه بالجهاد والقتال . 

وهذا يعي أن الموضوع الرئيس في هذا العلم هو الجهاد ؛ والحرب حزء من 
الجهاد » أولاها الإمام محمد عناية كيرى تظهر في كتابيه « السّير الصغير » و « السّير 
الكبير » وهما حاصّان بهذا الموضوع كما هو واضح من عنوانيهما . وعقد كتابا هذا 
في « الموطا » » وني « الحامع الصغير » » كما اعتنى بهذا في كتابه « الأصل » فعقد 
لذلك أبواباً ترحم ها بعنوان « أبواب السّيرّ في أرض الحرب »» وتناول بالبحث 
الأحكام الخاصة بتنظيم الجهاد وآدابه » وكيفية البدء فيه » وما يتزتب عليه من آثار › 
كما تناول القواعد العامة والخاصة في القتال » وعرض لكثير من المسائل الي قد 
يعتبرها بعضهم من القضايا الي اهتم بها القانون الدولي المعاصر بعد مراحل من التطور 
كقانون التزاعات المسلحة . ما يدل على علو كعبه - رحمه الله _ في هذا الشأن مع ما 
يتميز به من الأصالة والعمق في البحث . 

وسنتناول في هذا الباب أثر الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية وققت 


تعرف الجهاد ومشروعينه 


وفسه مىحان : 
المىحث الأول : تعريف الجهاد . 


المىحث الثانى : مشروعية الجهاد وطبيعته . 


تعرف الجهاد ومشروعيته 


ويتناول هذا الفصل نبذة موجحزة عن الجهاد ومعناه وما يتصل به من ألفاظ 
ومصطلحات » مع إيججاز لمراحل مشروعيته وحكمه وصفته » من خلال کتابات 
الإمام محمد بن الحسن ».ما نحده ضرورياً للبحث قبل الدحول في بيان سائر أحكام 
العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم وقت الحرب . وحدير بالذكر هنا أن الإيجاز 
رائدنا ومنهجنا » إذ بمعكن أن يتسع القول في هذا لأكثر ما أمحنا إليه . ولكن بحشنا ليس 
حاصاً عوضوع الحهاد حتی نفیض فيه بأکثر نما عرضنا له ”° . 


وسنتناول هذه الحوانب الي معنا إليها آنفاً في مبحثين اثنين : 
امىحثاول 


إن كلمة الجهاد مصطلح إسلامي أو حقيقة شرعية ذات معنى محدد » يستعملها 
الفقهاء » كما يستعملون غيرها من الكلمات الي تؤدي معناها أو حزءا منه › 
كالقتال والحرب والغزو ... ونبحث هذه المصطلحات في مطلبين اثنين أحدهما 
نخصصه للجهاد » والثاني لسائر الكلمات الأخحرى . 


)١(‏ وللتفصيل تراحع رسالة الدكور محمد حير هيكل عن « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » وهي 
موسوعة فريدة في الحهاد والقتال في الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية » ومن أهم المراحع المعاصرة ي 
الموضوع . انظر كلمة الدكتور محمد الزحيلي لي مقدمة الرسالة »> طبع دار البيارق »› بيروت » ١٠١١١ه‏ . 


۰¥ 


المطلب الأول 
تعریف الحهاد 


تكررت كلمة المجهاد ومشتقاتها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف › وحاءت 
ا الطاب > وبصيغة بغة الأمر لاواحد والجماعة > وبصيغة 


ر 

أصل مادة اشتقاق هذه الكلمة هي حروف الحيم والهاء والدال » و (الجهد) › 
أصله المشقة . ثم يبحمل عليه ما يقاربه من المعاني . يقال : حَهَّذت نفسي وأحهدتها › 
إذا حملتها فوق طاقنها . وأحهذت الدَابة » إذا حملت عليها في السير فوق طاقتها . 

وقيل : هو المبالغة والغاية . تقول : حَهّد الرحل في كذاء أي جحد فيه و بالغ . 
قال الله تعال : ظ وَأقَسَمُوا باللَهِ جَهّدَ ماه ۾ € . آي : حلفوا واجتهدوا في 
الف أن يأتوا على أبلغ ما في تفوسهم . 

و ( الجهد ) - بالضم - الوسْع والطاقة . قال الله تعالى : < وَالذِْينَ لا يَجِدُون 
إلا جُمْدَمُم) * . 


(1) سورة الأنعام » الآية ( ٠٠۹‏ ) » وسورة النحل » الآية ( ۳۸ ) » وسورة النور » الآية ( ٠١‏ ) »> و سورة 


فاطر » الآية ( ٤١‏ ) . 


(۲) سورة التوبة » الآية ( ۷۹ ) . ورا الأعرج بالفتح « حَهّدهم » انظر : « تفسير البغوي » : ۷۹/٤‏ . 


وحَهّدَه : مله فوق طاقته . ومنه قول عمر : « ورحل يجهد أن يحمل سلاحه من 
الضعف » أي يجهد نفسه ويكلفها مشقة في حمل السلاح . 

وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة ... فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير . 

وقيل بالضم والفتح في كل منهما . وقيل بالضم لغة قريش وأهل الحجاز » وبالفتح 
لغة غيرهم . 

ومادة « حهد » حيث وجحدت فيها معنى المبالغة . 

والاجتهاد : أحذ النفس ببذل الطاقة وتحمُل المشقة . يقال : حَهذت رأيي 
وأحهدته : أتعبته فى الفكر . 

وجاهد في الحرب › واحتهد حهاداً وجاهدة : حدً وبالغ وبذل وسعه وطاقته ليبلغ 
ججهوده ویصل إلى غایته . 

وحاهد العدو بحاهدة وحهاداً : قاتله » وحاهد في سبيل الله . 

فالجهاد والجاهدة مصدران لقولك : حاهدت العدو ء إذا قابلته في تحمل الجهد» 
أو بذل كل واحارٍ منكما حْهّده . أي طاقته » في دفع صاحبه . ثم غلب استعماله في 
الشرع على قتال الكفار حاصة “ . وهو في اللغة - كما لاحظنا - أعم من هذا المعنى 
الفقهي الذي سنوضحه تالاً . 


)0 انظر بالتفصيل : « الصْحاح » : 4٠٠/۲‏ » « لسان العرب » : ٠١١ ٠۳۴۳/۴۳‏ » «النهاية في غريب 
الحدیث » : ۳٠۹/۱‏ » « معاني القرآن » للفراء : 4٤۷/١‏ › « تفسير البغخوي » : ۷۹/٤‏ › « مفردات 
غريب القرآن » ص ( ٠١١‏ ) » « معجم مقاييس اللغة » : A۷ A1۱‏ « الکلات » : ۱۷٥/۲‏ 
« لغرب في ترتيب المعرب » : ۱۷١-1‏ » « أنيس الفقهاء» ص ( ۱۸١‏ ) » « طلبة الطلبة »> 
ص ( ٠١١‏ ) « المصباح انير » : ١‏ ,مء « النظم المستعذب » : ۲۹۸/۲ » «المطلع على أبواب 
المقنع » ص ( ۲١٠۹‏ ) » « التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۲٠١‏ ) » «الدر النقي شرح آلفاظ 
مختصر الخرقي » : ۷٦/۳‏ » «المعجم الوسيط » : ٠١١/١‏ . 
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ثانبا : المهاد ني الاصطااح الشرعي العام : 

جحاءت كلمة « الجهاد » في القرآن الكريم والسنة النبوية ععان ومستويات مختلفة › 
نشور إليها في فقرتين ائنتين : 

أ - معاني الجهاد في القرآن والسنة : وردت كلمة الجهاد في الكتاب والسنة 
بأربعة معان تدل على أربعة أنواع هي : 

-١‏ الجهاد بالنفس » وهو جهاد الكفار بالخروج للقتال ومباشرته بالنفس » ومن 
ذلك بيان ما افترض الله من الجهاد » وذكر الثواب الجزيل لمن قام به » والعقاب لمن 
قعد عنه » ومنه أيضاً التحريض والأمر » ومنه الإخبار بعورات العدو وما يعلمه من 
مكايد الحرب وسداد الرأي وإرشاد المسلمين إلى الأوْلى والأصلح في أمر الحروب › 
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة تعر على الحصر . 

۲ الجهاد بالكلمة أو القول : وهو يشمل جحاهدة الكفار والمنافقين بالحجة 
والبرهان والبيان » كما قال الله تعالى : « ييه ا التبي جَاهِد الْكقَارَ 
وَالْمناِقين 4 رقال : « وَجَاهِذْهُم به جهّادا كبيرا ‏ ” . أي حاهدهم 
بهذا القرآن وهو القول البليغ لإقامة الحجة عليهم . كما يشمل أيضاً حض الناس على 
الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله هم . 

ويشمل أيضاً كل كلمة حق يقوها الإنسان أمام سلطان لا يحب أن يسمع لكلمات 
الحق » بل يعارضها معارضة شديدة تحمله على السطوة والأذى أصاحب هذه الكلمة - 
فقد قال رسول الله ## : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » ° . 

. )۹( سورة التوبة » الآية ( ۷۳ ) » والتحريم » الآية‎ )١( 
. )٠١۲ ( سورة الفرقان » الآية‎ )۲( 


: روي عن عدد من الصحابة من طرق بألفاظ متقاربة » فأحرحه آبو دارد ف الملاحم » باب الأمر والنهي‎ (MD 
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- الجهاد بالعمل » وذلك ببذل الجهد في عمل الخير ليكون نفعه عائدا على 
صاحبه بالاستقامة والصلاح . كما في قوله تعالى  :‏ وَمّن جَاهَدَ فإِنمًا يُجَاهِدٌ 
لنفسره ‏ ” › وقوله : 3 وَالذينَ جَاهَدوا فينا لنهدينهم سبلا & ^ . 

٤‏ الجهاد با مال » ويكون على وحهين : أحدهما إنفاق المال في إعداد الكراع 
والسلاح والآلة والزاد وما حرى جراه نما يحتاج إليه لنفسه . والثاني إنفاق المال على 


غیره ممن مجاهد » ومعونته بالزاد والعدة ونحوها . قال الله تعالى : ( رَجَاهدوا 
م £ 


بأموالكم وأنفضيكم في سيل الله 4 ^ . 
وقد جمع البي َه أنواع الحهاد : بالنفس والمال واللسان في سياق واحدفقال : 


« جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 0 . 


١‏ والترمذي في الفعن » باب ما جاء في أفضل الحهاد : ۳٠٠/١‏ » والنساتي في البيعة » باب فضل 
من تكلم باحق : ۱٦۱/۷‏ > وابن ماحة في الفعن » باب الأمر بالمعروف : ۲ ب والطبراني ي 
« الکبیر » : ۳۳۸/۸ » والحاكم : ٠٠٦/٤‏ » والبغوي في « التفسير » : ۱ والامام آحمد : ۱۹/۳ 
رو ۲١٦-۲۰۱/۰‏ » والحميدي : ۲۳۲/۲ . وأبو محمد البخاري عن أبي حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة 
عن أبيه « حامع المسانيد > : ۲/۲ . وانظر : « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ›۸٠۹ -۸۰٩/۱‏ 
« صحيح الحامع الصغير وزیادته » : ۲۸٤/۱‏ . 

. ) ١( سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت › الآية ( 1۹ ) . 

(۳) سورة التوبة » الآية ( ٤١‏ ) . 

)4 آحرحه آبو داود في الحهاد : ۳۹۹/۳ » رالنساتي فی الجهاد : ۷/٩‏ » وصححه ابن حبان ص ( ۲۹۰ ) 
من « موارد الظلمآن »» والحاكم : ۸٠/۲‏ ووافقه الذَهَبيّ . والدارمي لي اهاد : ٠ ۲٠۲/۲‏ رالإمام 
امد : ۱۲۲/۳ » راليهقي : في «السنن » : ۲۰/۹ » والبغوي لي « شرح السنة » : ۳۷۸/۱۲ . 
وانظر : « فيض القدير » للمناري : ۳٤٤/۳‏ › « المرقاة شرح المشكاة» : ۲۸۹/۷ . 
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وفسّر الي ف الجهاد لمن سأله عنه - كما ي حديث عمرو بن عَبَْسّة ظله ‏ فقال : 
« أن تقاتل الكقار إذا لقيتهم CT‏ 

ومن هذه اللصوص يظهر جليا أن الجهاد ثي الشرع ذو مفهوم عام يشمل القتال 

وغي عن البيان هنا أن أحاديث الجهاد في السنة النبوية أحذت دائرة أوسع »› 
وخحصها العلماء .مؤلفات وكتب استقصوا فيها أحكامه » كماأن كتب الحديث 
« كالصحاح » و « السنن » لا تخلو من أبواب « الحهاد والسير وا لمغازي » . وحسبتا 
هنا هذه الإشارة الموجزة إذ أن التفصيل في ذلك يخرج بنا عن موضوع البحث . 

ب ۔ مستویات الجهاد في القرآن والسنة : 


وفي القرآن الكريم والسنة النبوية وردت كلمة « الجهاد » تدل على مستويات 


٠۲۷/١١ : » وعبدالرزاق في « المصنف‎ » ٠٠١/١ : “ قطعة من حديث أخرحجه الإمام أحمد ف « المسند‎ )١( 
_ ٠٠١/١ : في ررايته لكتاب « الحامع “ لمعمر بن راشد » ومحمد بن نصر لي « تعظيم قدر الصلاة»‎ 
رواه أحمد والطبراني‎ « : ٠۹/١ : » ب رالبيهقي في « الشعب > : ١/ذ4۸ » قال الهيثمي لي « امحمع‎ ۲ 
رواه مسد بإسناد‎ « : ٠٠١/۲ : > يي « الكبير “ ورجاله ثقات » . وقال المنذري لي « الرغيب والترهیب‎ 
صحیح » ورواته حت بهم ي الصحيح » رالطبراني وغیره » ورواه البيهقي عن أبي قلابة عن رحل من‎ 
. > أهل الشام عن أبيه‎ 

( انظر بالتفصيل : « أحكام القرآن » للجصاص : ۱۸/١‏ » « تفسير القرطبي » : 44/١١‏ › « تفسير 
المنار ۳٣۰/۱ : ٩‏ وما بعدها » « الوجوه والنظاتر » للدامغاني : ۲۳۲/۱ - ۲۳۳ » « زاد المعاد » لابن 
القيم : ٦/۳‏ وما بعدها » « فتح الباري » : ۲/١‏ » « المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۳٣۱/۱‏ ۲٤٣۳ء‏ 
« شرح السيوطي على سنن النسائي “ : ۷/١‏ » « المرقاة شرح المشكاة » : ۲۸۸/۷ - ۲۸۹ » « الجهاد 
طريق النصر » للشيخ عبدا لله غوشة »> ص ( ١١ ٠١‏ ) » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان 
ضميرية » ص ( ٠١۹ - ٠١١‏ ) » « الحهاد والقتال ف السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : 4٠/١‏ 
ومابعدها. 
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نلاة : هي حاهدة النففس ¢ ومجاهدة الشيطان « وججحاهده العدو الظاهر . وتدحل 
ٹلاٹتها في قوله تعالی : « وَجَاهِدّوا في الله حَقَ جهًادو 4 ° . 


٤ ‌‏ ل 
١‏ أما جهاد النفس » فيكون ببذل الجهد في حمل النفس على تعلم الهمدى ودين 
الحتق والعمل به والدعوة إليه » والصبر عن السوء والشر إذا مالت إليه النفس › قال 
رسول الله به : « الجاهد من جاهد نفسه في الله » وفي لفظ : « في سبيل الله » . 


شبهات وشهوات وما يسلکه من مسالك ووسائل توقع الإنسان في شراکه . قال ا لله 
تعالى  :‏ إن الشَيْطانَ لكم عدو فاتخذوه عدوا ) © . وني هذا تبيه على أنه 
ينبغي استفراغ الجهد في حاربته . 


۳ وجهاد العدوٌ الظاهر هو بذل الجهد في مقاتلة الأعداء من الكفار . كماف قوله 
م 07و 
تعالی : < لا توي القاعدرة من ومني غ ولي الضرر وادور 
٤ ©‏ 


في سيل الله بأموالهم ونيهم قَضَلٍ الله المُجَاِد یلین ڊ بأموالهم وأنضيِوم 
عى الا جين َرَج وک وة اتی قل ل ا دين على 


. )۷۸( سورة الحج » الآية‎ )١( 

)( قطعة من حديث أخحر جه الترمذي في فضائل الجهاد : ٠٠٠١/١‏ وقال : « حديث حسن صحیح » وصححه ابن 
حبان برقم ( ۲٠‏ ) من « موارد الظمآن » » والحاكم : ۱١/١‏ ورافقه الذهَبي » وأحرجه الإمام امد : ۲١/١‏ - 
١‏ والطراني ف « الکبرر > ٠١۹/۱۸‏ » والبغوي في « شرح السنة » : ٠٠١٠/٠١‏ » وابن المبارك في « الجهاد» 
ص ( ۱۹۲ ) » وأحرج آبو دارد صل هذا الحديث في احجهاد : ۳٠٤١/۳‏ درن هذه القطعة . قال الميئمي في 
« اجمع » : ۲۹۸/۳ : « رواه البزار والطبراني ورحال البزار ثقات » . وحود ابن تيمية إسناده » وصححه الألباني . 
انظر : « الإبمان لابن تيمية > ص ( ٣‏ ) مع تعليق الألباني » « سلسلة الأحاديث الصحيحة ٩‏ : ۸۱/۲ - ۸۲ . 

(۳) سورة فاطر » الآية ( 1 ) . 

. ) ٠١ ( سورة النساء» الآية‎ )٤( 
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: الجهاد في اصطلاح الفقهاء‎ : Bl 

عرف الحنفية الجهاد بأنه : الدعاءٌ إلى الدين الحق » والقتال مع من امتنع ولم يقبله ‏ 
إما بالنفس أو بالمال ° . 

وعرّفه العلامة الكاساني فقال : بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عر وحإإً 
بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك » أو المبالغة في ذلك ° . 

وفصّل ابن الكمال ف التعريف فقال : الجهاد هو بذل الوسع في القتال في 
سبيل الله مباشرة أو معاونة بعال » أو رأي » أو تكثير سواد أو غير ذلك ٩‏ . 

وعرفه المالكية بأنه : قنال مسلم كافراً غير ذي عهار لإعلاء كلمة الله » أو 
حضوزه له » أو دول أرضه له ۵ ٠.‏ 

وقال أبو الوليد بن رشا : معنى الجهاد لي سبيل الله : المبالغة في إتعاب النفس 
في ذات الله وإعلاء كلمته التي حعلها الله طريقاً إلى الحنة وسبيلاً إليه ° . 


وعرّفه الشافعية بأنه : بذل الجهد في قتال الكفار © . أو قتال الكفار لنصرة 


» ۷١/١ : » انظر : « تحفة الفقهاء» : 44۹/۳ » «العناية على الهداية “ : ۲۷۹/4 » « البحر الراشق‎ )١( 
: » «جمع الأنهر‎ , ٤ : » حاشية ابن عابدين على الدر المتار‎ « ) ۳٠۹ ( رساتل اين نيم » ص‎ « 
. ۱۸۸/۲ : » الفتارى الهندية‎ « » ١١١/٤ : » اللباب شرح الكتاب‎ « » ۲ 

(۲) «بداتع الصنائع » : ٤۲۹۹/٩‏ . رعنه أحذ الَيني في « عمدة القاري » : > ۷۸/١‏ > رالمولى عبدالحكيم ي 
« حاشية الدرر “ : ۱۷۲/١‏ . 

(۳) نقله في « الدر المحتار » : ٠١١/١‏ . 

٩/۲ : » روعنه أحذ الدردير في « الشرح الصغیر‎ .١ : «حدود ابن عرفة » مع شرح الرصّاع‎ )٤( 
. ۲/٣ : وا رشي في « شرح مختصر ححلیل » : ۱۰۷/۳ ۱۰۸ . وانظر : « شرح الزرقاني على الموطاً»‎ 

(ه) «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ١‏ .. رانظر : « مواهب الحليل من آدلة ليل » للشنقيطي : ۳/۲ . 

. ۲۳۹/۷ : » ونقله عنه الشوكاني ف « نيل الأرطار‎ . ۳/١ : انظر : «فتح الباري » لابن حجر‎ )١( 
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الإسلام © . ولذلك ترجحم له الشيرازي في « التنبيه » ب « قتال المشركين » ”° . وعبّر 
بعضهم ب « السير » وبعضهم جمع بينهما فقال « الجهاد والسير » © . 

وعرّفه الحنابلة بأنه : قتال الكفار حاصة . أي : بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع 
الطريق وغيرهم » فبينه وبين القتال عموم مطاق ” . 


وقد نص الفقهاء في غالبية كتبهم على أن الجهاد يطلق أيضاً - كما حاء في العنى 
الشرعي العام على جحاهدة النفس والشيطان والفسًّاق والمنافقين . ولكنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله “ . وهمذا قال العلامة أبو الوليد 
ابن رشد : « کل من أتعب نفسه في ذات الله فقد حاهد في سبيله » إلا أن الجهاد في 
سبيل ا لله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على جاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في 
الإسلام أو يعوا الحزية عن يار وهم صاغرون  »‏ . 


(0) انظر : « إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري » للقسطلاني : ٠٠/١‏ » « حاشية الشرقاري على 
التحریر » : ٤۳۸/۲‏ . 

(۲) انظر : « التنبيه » للشيرازي ›» ص ( ٠۳١‏ ) . 

(۳) انظر : « حاشية الشرقاري على التحرير » : ٤۳۷/۲‏ » « شرح السنة » للبغوي : ۲٠٥/۱۰‏ › « مواهب 
المد في حل آلفاظ الربد » للفشي : ٠۲١/۲‏ › « الغاية القصوى » للبيضاري : ٩٤١/١‏ › « نهاية 
المحتاج » للرملي : ١/۸‏ » « مغي انحتاج » : ۲۰۸/٤‏ . 

8 انظر : « الدع » : ۲۰۷/۳ » « كشاف القناع » : ۲۸/۳ « شرح منتهى الإرادات » : ٩۱/۲‏ » 
« مطالب أرلي النهى » : 44۷/۲ » « المطلع على آبواب المقنع » ص ( ۲٠۹‏ ) » «الدر النقي في شرح 
آلفاظ الخرقي » : ۷٠١/۳‏ 

(ه) انظر المراحع الفقهية السابقة » « إرشاد الساري » للقسطلاني : ٠٠/١‏ » « التوقيف على مهمات 
التعاريف » للمناري » ص ( ۲٠١‏ ) . 

)١(‏ انظر : «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۱ رانظر : « مواهب الیل » للشنقيطي : ۲۹۳/۲ ۽ 
رقال ابن الأزرق الأندلسي في « بدائع السلك > : ۲ : « جهاد من عدا الكفار - من باغ رمرتد 
رلم - حهاڈٌ معتبر » فقد روی آشهب آنه من أفضل اهاد رأعظمه أحراً . وقال ابن عبدالسلام : « لا 
شك ل أنه حهاد » وإنمغا لا مزية له » . 
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وبهذا يتحدد الجهاد بقتال الكفار والمرتدين دون أنواع أحرى من القتال 
الشروع . وهذا ما أوسعه الإمام محمد بن الحسن محثاً فى كتبه : « السّير الكبير » 
و « السير الصغير » و «الأصل » . وأما سائر ما تكلم عنه من طريقة معاملة الذميين 
والمستأمنين وقتال البغاة وامحاريين فهو يدحل في موضوع علم « السّير » أو القانون 
الدولي الإسلامي كما سلف في الباب الأول من هذا الببحث ‏ . 


هذا » والجهاد لفظ إسلامي لم يعرف أنه ورد في أي نص جاهلي » لا .ععنى 
الحرب » ولا .ععنى القتال » ولا بغيرهما . والذي ينبغي التنبيه عليه وتوحيه الأنظار 
إليه : أن « الجهاد » لا يضاف إلى أي لفظ آحر » في الاستعمال الاصطلاحي » فليس 
هناك حهاد مقدس » وإنغا هناك حهاد » فضلاً عن أن يكون هناك جحهاد غير مقدس 
فالجهاد لفظ دييٰ حالص » لا يستعمل إلا إذا كانت الشروط الواردة في الشريعة 
الغراء قد استوفيت حتى تكون الحرب مشروعة » فعندئذ تكون الحرب حهاداً .. 

کذلك لا يقال « حهاد مشروع » . فلیس عندنا حهاد مشروع وغیر مشروع › 
راغا عندنا جهاد لیس غر » وإذا م ت تستجمع الحرب الشروط الشرعية » فليست 
حهاداً في سبيل الله ^ . 


ثم قال : « وصرّح ابن أبي ناحي أنه المشهرر . وقال ابن عبدالسلام نقلاً عن ابن شعبان : جهاد 
امحاربين أفضل من جهاد الكفار › لأنه واقع فساد بين المسلمين » مود إلى ضعفهم » وتغيور كثير من 
أحكامهم » والبداية بإزالته آرلى من الاشتغال بدفع أذى منفصل عنهم “ . وراحع أيضاً : « شرح حدود 
ابن عرفة » للرصًاع : ۲۲۲/١‏ » « القوانين الفقهية » لابن حزيء » ص ( ٠١١‏ ) . وراحع «آهمية 
الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية > د. علي العلياني » ص ( ۱١١‏ ) ومابعدها» « من أحل نظرية في 
القانون الدرلي الإسلامي “ أدمون رباط » ص ( ۳١‏ ) من الترجمة العربية . 

)١(‏ راحع تفصيلاً لأنواع القتال ي الإسلام وما يصدق عليه تعريف الجهاد في كتاب « الحهاد والقعال ني 
السياسة الشرعية “ د. محمد حير هيكل : ١/١‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : « الحهاد والحقوق الدرلية العامة في الإسلام » للأستاذ ظافر القاسمي » ص ( -۸١‏ ۸۷) . 


۹۱٩٦ 


المطلب الثاني 
الصطلحات ذات الصلة بالحهاد 


ونعرض في هذا المطلب لأهم الصطلحات الأحرى ذات الصلة بالجهاد › الي 
يستعملها الإمام حمد وغيره من العلماء - رحمهم الله -.معنى الجهاد » أو .معني يتصل 
به » كأن يكون حزءأ منه أو من مقتضياته وتوابعه . مل : القتال » والحرب »› 
والرباط » والغزو . 
۾ ۶ 
اولا : المتال : 

القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة . يقال : قله قلا 
وتالا . وقاتله مقاتلة وقتالاً . والقلة - بالكسر - الحال أو الميعة الي يقل عليها» 
يقال : قتله نة سَوء . والقتلة - بالفتح - المرة الواحدة . والقتلى : جمع قتيل » على 
وزن فعيل .ععنى مفعول للمفرد المذكر والمؤنث . 

ويقال : قتل الشيءَ حبرا أو علماً » أي : عَلمه وتحققه . قال تعالى : ( وَمَّا 
قتلوه يقيناً ‏ “ . أي م يحيطوا به علماً . والمقاتلة - بالكسر والفتح - المقاتلون 
الذين يأحذون في القتال » لأن الفعل واقع من كل واحد . وعليه فهو فاعل ومفعول 
في حالة واحدة » كما تقول مهادن ومهادن . 

وأما الذين يصلحون للقتال و لم يشرعوا فيه فبالكسر لا غير - مقاتلة - لأن الفعل م 
يقع عليهم فلم يكونوا مفعولين » فلم جز الفتح . 


. )٠١١( سورة النساء» الآية‎ )١( 


والمقاتلة - بالفتح - أيضا : الحاربة وتحرّي القتل . والاقتال كالمقاتّلة . ويقال : 
استقتل الرحل : أسلم نفسه للقتل ووطنها ولم يبال بالموت . 

قال الراغب الأصفهاني : أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت » لكن إن 
اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال : َر » وإذا اعتبر بقوّت الحياة يقال : موت . قال اله 
تعال : $ أَفإٍن مَات أو قَيَلٌ 4 “ . 

والقتل : الدعاء عليهم . وهو من الله تعالى إيجاد ذلك » ومنه قوله تعالى : « قير 
الخْرَاصُونَ € . وقيل معنى الآية : لعن الخراصون وطردوا . 

وقيل ؛ القتلٌ العدو » وأصله المقاتل . 

وجاءت كلمة القتل ومشتقاتها في القرآن الكريم وتكررت أكثر من مائة مرة › 
بعضها .معنى الوأد > وبعضها .معنى شغل الأولاد عا يصهم عن العلم وتحرّي ما 
يقتضي الحياة الأبدية > وبعضها .معنى العمليات القتالية أو الحربية ولكن في بضع آيات 
كرب » فلم تستخدم كثيرا في هذا ا معنى » ولم تأحذ صفة المصطلح العام المشتهر كما 
هو الحال في مصطلح « الجهاد » ° . 


. ) ٠٤٤4 ( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات » الآية ( ٠٠١‏ ) . 

(۳) انظر هذه المعاني ي « الصحاح » : ۱۷۹۷/۰ - ۱۷۹۸ » « ترتيب القاموس الحيط » : ٠٦٠/٣‏ » « لسان 
العرب » : ٠١۲ ١٤4۷/١١‏ > « مفردات القرآن » ص ( ۳۹۳ ) › « بصائر ذوي التمییز » ۲۳۸/٤‏ _ 
۹« لغرب » : ۲ , « معجحم مقاييس اللغة » : ٥۷ ٠١/١‏ » « النظم المستعذب » : 
۲ : « المصباح المنير » : ٠۹۰/۲‏ » « التوقيف على مهمات التعاريف » ص )١۷٤(‏ . 

انظر : « منهج الإسلام في الحرب والسلام > ص ( ٠١٤‏ ) » « الجهاد والحقوق الدرلية العامة » 


. ) ٩۳ - ۹۱ ( ص‎ 


۹۹۸ 


انيا : المرب : 

الحاء والراء والباء أصول ثلاثة : أحدها السب » والآحر بعض الجالس » والفالكث 
دويبة . والأول من هذه الأصول هو موضوع البحث الأساس في هذه الفقرة . 
فالخرب نقيض السّلم . ولفظها مؤنث لأنها معنى الحاربة وأصلها الصفة كأنها مقاَلَّة 
حَرْبٌ » وقد تذكر ذهاباً إلى أنها .معنى القتال » وجمعها حروب . 

وهي مشتقة من الحرّب وهو السب أو نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له . 
يقال : حربته ماله » وقد خرب ماله حربا فهو خرب وحریب ومحروب » إذاأحذ 
ماله کله سلب . ثم قد یسمی کل سلّب حرباً . 


والحرب : المقاتلة والمنازلة › والتباعد والبغضاء . ويقال : قتل حال الحرب > أي 
حال القتال . 

وقد حاربه محاربة وجراباً » وتحاربوا واحتربوا وحاربوا » كلها معنى واحد . 

ورحل محراب وحَرْب : حارب لعدوّه » أو قائم بأمر الحرب مباشر ها . 


والتحريب : التحريش وإثارة الحرب . يقال : حرّبت فلاناً تحريباً . إذا حرشته 


تحريشاً بانسان فاُولع به وبعداوته . وحرّبته - أيضاً - أغضبته وحهلته على الغضب . 
وقول أبي حنيفة : « كانت مكة إذ ذاك حرباً » أي دار حرب . 
ودار الحرب : بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين . 
ل 
وقال الحرالي في تعريف الحرب : دف بشدَةٍ عن اتساع المدافع عا يطلب منه 
الخروج فلا يسمح به » ویدافع عنه باش مستطاع . 


ومن الأصل الثاني لمادة « حرب » : المحراب » ويجمع على حاریب . وهو صدر 


۹۱۹ 


الجلس أو هو أشرف احالس » حيث مجلس الملوك والسادات والعظماء . ومنه حراب 
الصلى . وهو أرفع مكان في المسجد أو صدره . وهو عند العامة : الذي يقيمه الناس 
اليوم مقام الإمام ي المسجد 0 . 


وجاءت كلمة «الحرب » في القرآن الكريم في ستة مواضع بصيغة الفعسل 
والمصدر » .معنيين اثنين : 
( أحدهما ) الكفر والضلالة أو العذاب بالنار » كمافي قوله تعالى : ( ایا 


@ سق ټ 


الذين منوا اتقو الله وذرُوأ ماقي مِنَ الرمًا إن كم مَوْمِنينَ »فإنلم 
تفعلوا فأذنواً برب مَنَ الله وَرَّسُولِه لِه # “ . يعي بالحرب الكفر . وف قوله 
تعالل  :‏ إِنمَا جَرَاءُ اللْينَ پحَاربون الله ورول 4 » يعني بالحاربة الكفر 
با لله ورسوله . وني قوله تعالی : « وَإرْصَّادا لْمَنْ حَارّب الله وَرَسُولَةٌ & © . 


أي : كفر با لله ورسوله ^ . 


_ 1٠١/١ : > ترتيب القاموس المحيط‎ « » ٠١۹ ۱۰۸/۱ : “ انظر هذه المعاني بالتفصیل ف : « الصحاح‎ )١( 
: » «الُغرب‎ » 4۹ - ٤۸/۲ : ٩ معجحم مقاييس اللغة‎ « » ۲۰۸-۳۰۲/۱ : ٩ لسان العرب‎ « ۰» ۱ 
ء «المطلع على‎ ۱۲۷/١ : “ المصباح المنير‎ « » ۳١۳/١ «الکليّات » : ۱۲ ر‎ ۰ ۱۹۱-۱ 
: » بصاتر ذوي التمييز‎ « » ) ١١١ ( المغردات في غريب القرآن » ص‎ « » ) ۲۲١ ( آبواب المقنع “ ص‎ 
» » التوقيف على مهمات التعاريف‎ « » ٠١۸ - ٠١۷/۱ : » النهاية في غریب الحدیث والأثر‎ « . ۲ 
. ) ۲۷۲ ( ص‎ 

(۲) سورة البقرة › الآیتان ( ۲۷۸ - ۲۷۹) . 

(۳) سورة المائدة » الآية ( ۳۳ ) . 

. ) ٠١۷ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر هذه المعاني في « الأشباه والنظائر » لمقاتل بن سليمان » ص ( ۳۲۸ ) » « الوحوه والنظائر لألفاظ 
كتاب الله » للدامغاني : ۲4۹/١‏ » « روح المعاني » ڏلوسي : j» corr‏ تفسير البغوي » : ٠٤٠٠/۱‏ » 
« بصاتر ذري التمییز ٠٤٤/۲ : ٩‏ » « محاسن التأويل » للقاسمي : ۳۲۹۱/۸ » « تفسير المنار ‏ : ٠١۲/۳‏ . 


1۰ 


( وامعنى الثاني ) للحرب في القرآن ES‏ ب الع ل ثلاث 
خلقَهَم ‏ © رود ی اعاتا شرب ات مه ۰0 


۾ اا کو 


وقوله : ۶ حتی تضَعَ م الحَرب أَورَارَهًا ^ 
tt‏ : الرباط : 


2 ر 
الراء والباء والطاء أصل واحد یدل على شد ونبات . ومن ذلك : ربطت الشيء 
ربطه ريطا ؛ والذي يش به رباط . 


ومن الباب أيضا : الرّباط.. وهو اسم من راطا مرابطة ‏ من باب قاتل - وهو 
ملازمة ثغر العدوٌ » كأنهم قد رُبطوا هناك فثبتوا به ولازسوه . وأصله أن يربط كل 
واحد من الفريقين خيله . ثم صار لروم افر رباطاً . ورعلاسميت الخيل أنفسها رباطاً . 

يقال : ارتبطت الفرس للرّباط . ويقال إن. الوباطا من. اللخيل الس من الدواب 
فما فوقها . فهو اسم للمربوطات إلا أنه لا يستعمل إلا ف الخيل . 

وقد جاء الرّباط في القرآن الكريم وي السنة النبوية بهذه المعاني › فقال ١‏ لله 
تعال : « يا يها اين آمَنوأً اصبرُوا وَصَابروا وَرَابطُواً وَانقوا الله لعَلّكم 
تقَلِحُون . فقد جاء في تفسيرها : اصبروا على دينكم وصابروا عد وكم . آي 
أقيموا على جهاده بالحرب . 


. ) ٠۷ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
. ) ٦٤ ( سورة المائدة ء الآية‎ )۲( 
.) ٤( سورة محمد الآية‎ )۳( 


)6( سورة آل عمران » الآية ( ٠٠١‏ ) . 


وقال تعالی : < وأعِدوا لهم ما استَطعتم من قو ومن رياط الْخَبْل 4 . 
جمع ربیط .ععنی مربوط . وهو ما یرتبط وبس للجهاد عليه في سبیل اله تعالی ٩‏ . 

وقال ف : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد › وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرّباط  »‏ . أي ان المواظبة على الطهارة والصلاة 
والعبادة كالجهاد في سبيل الله لأن الرباط في الأصل : الإقامة على حهاد العدو 
بالحرب وإعدادها » فشبّه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة . 


وعرف ابن عَرَّفة الرباط بأنه : امقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه . 


وقال الباحي هو : أن يترك الرحل وطنه ويلزم ثغرا من الثغور المخوفة لمعنى الحف ظط 
وتكثير السواد ۰ 

وما من کان وطنه الثغر » فليست إقامته رباطاً - فيما رواه ابن حبيب عن مالك 
ووحه ذلك : أن يحبس نفسه ويقيم هذا الوجه حاصة › فإن أقام لغير ذلك فإنه .منزلة 
تصرفاته » فلم يربط نفسه لمدافعة العدو . وليس كذلك رباط الخيل ؛ فإن جمهور 


الناس يستغيٰ عن اتخاذها ^ . 


. ) ٠٠١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « معحم مقايیس اللغخة » : ٤۷۸/۲‏ » «لسان العرب » : ۳۰۲/۷ - ۳٠۳‏ » «ترتيب القاموس 
المیط » : ۲۸۹/۲ ۰ « الکهات » : ۳۹۲/۲ « لغرب » : ۳٠١/١‏ « المصباح المنیر » : ۱/١٠٠ء‏ 
« النهاية في غریب الحدیث » : ۱۸۰/۲ - ۱۸٩‏ ۰ « مفردات القرآن » ص ( ۱۸١ ۱۸١‏ ) › « بصائر 
ذري التمیيز » : ۳٠/۳‏ » « الروض النضير » للسياغي : ٠۲٤/٤‏ › « تفسير ابن كير » : ٤٤١/١‏ » 
« شرح حدود ابن عرفة » : ۲۲۳/۱ . ۰ 

(۳) أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة في الطهارة » باب فضل الوضرء : ۲٠۹/۱‏ . 

. ۲۲٣ انظر : « حدود ابن عرفة » بشرح الرصّاع : ۲۲۳/۱ و‎ )٤( 


(ه) انظر : «المنتقى شرح الموطاً » للباحي : ٠١١ -١۱۹۱/۳‏ . 


۹۲۲ 


وقال ابن رشد : إن من اختار امقام والاستيطان بالثغر وموضع الخوف للرباط 
حاصة » وأنه لولا ذلك لأمكنه المقام بغير ذلك من البلدان : له حكم الرباط ‏ . 


وافتتح الإمام محمد بن الحسن - ره ا لله كتابه « السّير الكبير » بباب عن 
« فضيلة الرباط » أوسع فيه القول في فضل الرباط والمرابطين وعلاقة ذلك بالجهاد . 
وروی بإسناده عن مكحول أن سلمان الفارسي مر بشُرّخبيل بن السْمط »› وهو 
مرابط قلعةٍ بأرض فارس فقال : ألا أحدثك بحدیث معته من رسول الله 4 يكون 
لك عونا على منزلك هذا ؟ قال : بلی . قال : معت رسول الله 8# يقول : « لَرباط 
يوم خير من صيام شهر وقيامه . ومن مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر وني له 
عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة » " . 


قال السرحسيي تعليقاً على الحديث : « والمرابطة اللذكورة في الحديث عبارة عن 
امقام في غر العدو لإعزاز الدين » ودفع شر المشركين عن المسلمين . 


وأصل الكلمة من ربط الخيل . قال الله تعالى  :‏ وَين رياط الخيْلٍ 4 ^ . 
فالمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرب العدو به » وكذلك يفعل عدوه . 
وهذا سمي مرابطة » لأن ما كان على وزن الفاعلة يجري بين اثئين غالباً » ° . 


. ٥٠۲۲ ١۲۱/۲ : » البيان والتحصیل‎ « » ٠٠١ ۳۹٤/۱ : » انظر : «المقدمات الممهدات‎ )١( 
بهذا اللفظ وصححه » والطحاوي في « مشكل‎ ۸٠/۲ : وأحرحه الحاكم‎ . 1/١ : » السير الكبير‎ « ) 
وأخحرحه مسلم بنحوه‎ . ۱۹١/١ : » وأبو نعيم في «الحلية‎ » ۲۸۲/١ : وعبدالرزاق‎ ٠ ۸٤/١ : » الآثار‎ 
» وراحع التعليق على « مشكل الآثار » ف الموضع السابق‎ . ٠١٠١/۳ : لي الإمارة » باب فضل الرباط‎ 

« جحمع الزوائد » : ۲۹۰/۰ . 

(۳) سورة الأنفال » الآية ( ٠١‏ ) . 

)٤(‏ «شرح السّير الكبير » للسرحسي : ۷/١‏ . وانظر الفصل بكامله من ص ( ٦‏ - ۴۷ ) » « حاشية ابن 
عابدین » : ۱۲۱۷/۲ . 


۹۲۴ 


وقال الكمال بن امام : « ومن توابع الحهادِ : الرباطٌ . وهو الإقامة في مكان 
وفع هجوم العدوٌّ فيه لقص دفعه لله تعالى . والأحاديث في فضله كثيرة ... » © . 


ثم قال : « واخحتلف المشايخ في الحل الذي يتحقق فيه الرباط ؛ فإنه لا يتحقق في 
کل مکان . ففي « النوازل » : أن یکون في موضع لا يكون وراءه إسلام » لأن ما 
دونه لو كان رباطاً فكل المسلمين في بلادهم مرابطون . 


وقال بعضهم : إذا أغار العدو على موضع مرة » يكون ذلك الموضع رباطا إلى 
أربعين سنة » وإذا أغاروا مرتين يكون رباطاً إلى مائة وعشرين سنة » وإذا أغاروا ثلاث 
مرات يكون رباطا إلى يوم القيامة . قال في : « الفتاوى الكبرى » : والمختار هو الأول . 


واعلم أن ما ذكر من كون محل الرباط ما وراء اللسلمين ذكر في حديث عن معاذ بن 
أنس عنه عليه الصلاة والسلام : « من حرس من وراء المسلمين في سبيل ١‏ لله متطوّعاً 
لا يأخذه سلطان » ل يَرَ النار بعينيه إلا تحلة القسم » فإن ا لله سبحانه لا شريك له 
يقول  :‏ وَإِن مَنكم إلا وَارذُهَا 4  »‏ . وليس يستلزم كون ذلك باعتبار اللكان ؛ 
فقد وردت أحاديث كثيرة ليس فيها سوى الحراسة في سبيل الله » © . 


(0) «فتح القدير “ لابن الهمام : ۲۷۸/١‏ . وقد جمع الحافظ ابن كثير _ رحمه الله _ جملة مفيدة من الأحاديث 
والروايات بأسانيدها لي فضل الرباط في « التفسير » : ٤٤۸ - ٠٤١/١‏ » وكذلك المتقي المندي لي « كتز 
العمال > : ۲۴۳/۲٣۔ ٣٣٣‏ . 

(۲) آخرحه الإمام آحمد : ۳١۷/۳‏ » وآبو يعلى : ۱۷۹/۲ . رعزاه الميثمي للطبراني في « الكبير “ وزاد المتقي 
الهندي عزره للبحاري لي ( تاريٍخه ٩‏ . 

قال الميشمي : « وني أحد إسنادي أحمد : ابن فيعة وهو أحسن حالاً من رشدين » » وقال المنذري : 

« لا بأس بإسناده لي المتابعات » . وقال ابن الهممام : « وفيه لين حتمل ف المتابعات » . انظر : « ججمع 
الزوائد » : ۲۸۷/١‏ » « التزغيب والتزهيب » للمنذري : ۲٤۸/۲‏ » « كنز العمال » للمتقي اندي : ٠۲٤/٤‏ . 

(۴) «فتح القدير “ : ۲۷۸/٤‏ . وانظر : « الدر المحتار » مع « حاشية ابن عابدين » : ١۲١/١‏ » « الفقاورى 
الهندية » : ۱۹۳/۲ » « البحر الرائق » : ۷۷/١‏ . 


4 


راسا : الغزو : 

الغو - بفتح الغين وسكون المعجمة - أصل معناه : طلب الشيء . يقال : ما 
مغزاك من هذا الأمر . أي ما مطلبك ؟ ويقال : عَرَوّت العدو أغزوه عَرّوا . أي 
قصدته للقتال » والفاعل غاز » ويجمع على غرَاءة وغزي وغرّئ وغرّاء . والغازي 
هو الطالب لذلك الشيء . وسمي غازياً لطلبه العدو . وإغا يكون غزو العدو 
في بلاده . 

يقال : أعَريته » أي بعثته للغزو . والُعْرَى والُعرَاة : المقصد والموضع الذي يقصده 
الغازي » ويجمع على المغازي . والَزِيّ : القصود بالغزو . 

والغزوة والزاة والَغزاة والغزوات والمغازي معني واحد» وهو قصد 
العدو للقتال . 

وفي اصطلاح أهل السّير : هو الجيش القاصد لقتال الكفار الذي كان فيه 
البي ك . فإن لم يكن فيه سمي : سرية ‏ . 

وقد جاءت هذه الكلمة بصيغة الجمع « غُرّى » مرة واحدة في القرآن الكريم 
$ إذا صَربُوا في الأرْض أو كائوأ غرّى 4 . وتكررت في الحديث بأكثر من 
صيغة .ععنى القتال والجهاد . 


(۱) انظر : « معجم مقاییس اللغة » : ٤۲۳/۲‏ » « الصحاح » : ۲٤٤٩/٩‏ » «لسان العرب » : ٠۲۴١/٠١‏ 
:,٥‏ « ترتیب الققاموس المحیط » : ۳۹۱/۳ »› ۲ «الُفرب» : ۲ : « طلبة الطلبة » 
ص ( ٠١١‏ ) » « النظم المستعذب » : ۲۹۸/۲ » « كشاف اصطلاحات الفنون » 1١۹۹/۳‏ › « المصباح 
المنير “ : ٤٤۷/۲‏ » «المفردات في غريب القرآن » ص ( ۳٠١‏ ) » « النهاية في غريب الحديث » : 
۲/۳ « لغات التنییه > ص ( ۱۳٣٤‏ ) . 


(۲) سورة آل عمران » الآية ( ٠١١‏ ) . 
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قال الكمال بن الهمام : « الغزو : قصد العدو للقتال . وحص في عرف الشرع 
بقتال الكفار » ^ . 

ولذلك نحد الإمام حمدا وبعض الفقهاء بجعلون كلمة الغزو مرادفة للجهاد › وني 
غير كتب الفقه تسمي « المغازي » ° . 
الموازنة بين هذه المصطلحات 

وبعد هذا العرض السريع هذه المصطلحات الي حاءت في كتابات الإمام محمد بن 
الحسن وغيره من الفقهاء - رحمهم الله - نلمع إلاعة موجزة إلى أن الكلمة الي شاع 
استعماها أكثر من غيرها وغدت مصطلحاً فنيا شاملا دقيقاً يدل على موضوعه أساساً 
هي كلمة « الجهاد » . بينما استعملت الكلمات الأحرى : الحرب » والقتال » والغزو 
في مواضع قليلة .ععنى الجهاد القتالي للأعداء دون أن تحمل في طياتها أي معنى من 
معاني الظلم والعدوان والسعي وراء المنافع المادية والدوافع الشخحصية والطامع 
والشرور والأهواء الي تدفع للقتال » ما تحمله كلمة الحرب عند غير المسلمين . 

وهذا فالإسلام يستبدل بتلك الألفاظ لفظاً آحر هو « الجهاد » . و هذا يقول 
العلامة أبو الأعلى المودودي رحه الله : 

« والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي بل يؤثر لذلك 
لغة من المصطلحات خاصة » لفلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها من الأفكار 
والتصورات » وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة » « فالجهاد » أيضاً من 


. ۲۷۷/٤ : «فتح القدير شرح المداية > لابن الممام‎ )١( 
وما بعدهاء « البيان‎ ۲۷۷/٤ : فتح القدير “ لابن الهمام‎ « » ١١٤۸/٤ : “ انظر : « شرح السّير الكبير‎ )۲( 
. ۳۹۸/۱ : الكان ف فقه آهل المدينة » لابن عبدالبر‎ « › ٥۲٠/۲ : والتحصيل » لابن رشد الالكي‎ 


۹۲٩ 


الكلمات الي اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته » فأنت ترى 
أن الإسلام قد تحنب لفظة « الحرب » وغيرها من الكلمات الي تؤدي معنى القتال في 
اللغة العربية » واستبدل بها كلمة ( #اععن†؟ ) في اللغة الإنكليزية » غير أن لفظة 
الحهاد أبلغ منها تأثيرأ وأكثر منها إحاطة بالعنى المقصود › فما الذي أفضى بالإسلام 
إلى أن يختار هذه الكلمة الحديدة صارفاً وحهه عن الكلمات القدة الرائجة ؟ 

الذي أراه وأحزم به : أنه ليس لذلك إلا سبب واحد وهو أن لفظة الحرب 
W٣ (‏ ) كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب فيبه وتستعر ناره بين الرحال 
والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية . والغايات الي ترمي إليها أمشال 
هذه الحروب لا تعدو أن تكون جرد أغراض شخصية أو احتماعية › لا تكون فيها 
رائحة لفكرة أو انتصار لمبدا » وما أن القتال المشروع في الإسلام » ليس من قبيل هذه 
الحروب » لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة « الحرب » البتة » فإن الإسلام لا ينظطر 
إل مصلحة أمة دون أمة » ولا يقصد إلى النهوض بشعب دون شعب › وكذلك لا 
يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض » وتستولي عليها هذه المملكة أو تلك › وإنغا 
تهمه سعادة البشر وفلاحهم ... وتحقيقا هذه الغاية السامية يريد الإسلام أن يستخدم 
جميع القوى والوسائل الي بمكن استخدامها لإحداث انقلاب عالمي شامل »› ويبذل 
الجهد المستطاع للوصول إلى هذه الغاية العظطمى › ويسمي هذا الكفاح المستمر »› 
واستنفاد القوى البالغ واستخدام شتى الوسائل المستطاعة : « الجهاد » » فالجهاد كلمة 
حامعة تشمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد . وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : 
إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميوهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلي 
وفكري بواسطة مرهفات الأقلام : من أنواع الجهاد » كما أن القضاء على نظم الحياة 
العتيقة الحائرة بحد السيف » وتأسيس نظام حديد على قواعد العدل والنصفة » أيضا 


۷ 


من أصناف الحهاد » وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضاً 
فصول وأبواب مهمة من كتاب « الجهاد العظيم  »‏ . 

وبعد هذا البيان للمصطلحات الثلاث جحد أن الأفضل هر استعمال كلمة « الجهاد 
في سبيل الله » ولكننا استعملنا كلمة الحرب في العنى نفسه دون أن نحملها المعاني 
التي قد تظهر لبعضهم من المطامع والشرور والأهواء الي تدفع للقتال » نما تحمله كلمة 
الحرب عند غير المسلمين . 

وني القانون الدولي التقليدي بعكن تعريف الحرب من الناحية القانونية بأنها : 
صراع مسلح بين الدول لتحقيق غرض سياسي » أو للدفاع عن المصالح الوطنية ° . 

وما أسهل ادعاء بعض الدول أنها تدافع عن مصالحها » وما أسهل أن تختلق لذلك 
الأسباب الواهية » محدوها حب السيطرة وبسط النفوذ والاستعلاء . ولذلك قال 
بعض القانونيين : لا يزال تعريف الحرب مائعا يحوطه الغموض . 

ومن جهة أخرى يفرق القانونيون بين الفزو والاحتلال الحربسي 
والفتح والاستيلاء . 


فالغزو : عبارة عن إغارة حيوش دولة على إقليم العدو . أو هو جرد دحول قوات 
الدولة امحاربة في إقليم دولة العدو . 


. ) ٠١-١۳ ( رسالة « الحهاد » لأبي الأعلى المودردي » ضمن ثلاث رساتل للبنا وسيد قطب » مقتطفات من ص‎ )١( 
د. محمد‎ » ) ٥۳۲ ٥۴۳١۰ ( انظر بالتفصيل : « القانون الدولي العام » د. عبدالعزیز سرحان » ص‎ )۲( 
» د. حسيٰ حابر‎ ٥) ٩۱١ ( د. حمود سامي حنينة » ص‎ » ) ٥٩۰ 1٩۸ ( حافظ غانم » ص‎ 
» فواعد العلاقات الدولية » د. حعفر عبدالسلام‎ « » ) ٤۳۹ ( ص ( ۲۹۳ ) » الشافعي بشير »> ص‎ 


ص ( ؟ 1۹ - ٦۹٦‏ ) . 


والاحتلال الحربي : هو الغزو مضافً إليه وضع الإقليم المغزو تحت السيطرة الفعلية 
للقوات المغيرة . 

وأما الاستيلاء : فهو إدحال الدولة في حيازتها المادية إقليما غير ملوك لدولة 
أحرى بنية فرض سيادتها عليه . 

والفتح : هو إحضاع إقليم تابع للعدو إحضاعا تاماً وضمَّه إلى إقليم الدولة الي 
أحضعته صراحة أو ضمناً ”“ . فهو يكون بين دولتين من العائلة الدولية وهي الدولة 
الأوربية المسيحية والدول المتمدنة الي قبلت بعد ذلك ف العائلة الدولية » ويقتضي 
احتلال الدولة وضم إقليمها » ولكن ميثاق الأمم المتحدة على أن الفتح لا يترتب عليه 
آي اثر ” . 

وبا مقارنة عا سلف من تعريف الجهاد في الإسلام وتعريف الحرب والقعال ... اخ 
يعكن أن يقال : إن التباين واقع بين ما ذهب إليه الفقهاء المسلمون وبين ما ذهب إليه 
القانونيون في معاني تلك المصطلحات . فمثلاً : ما ذهب إليه علماء القانون الدولي في 
معنى الفتح لا نظير له في العلاقات الإسلامية » لأن بلاد اللسلمين في حكم البلد الواحد - 
كما تقدّم - هي دار الإسلام . ولا جوز أن تكون الحرب بين إقليمين مسلمين . 

أما الاستيلاء : فيمكن مقارنته بالأحكام الإسلامية » فإن ملكية الحربيين ليست 
معصومة في الإسلام » والأراضي الموات - الي لا يقوم أحد على استصلاحها أو 
استغلاها - يجوز تملكها لمن يحبيها طبقا للأحكام الشرعية " . 


)١(‏ انظر : «القانون الدولي العام » د. محمود سامي جنينة »> ص ( ٠١١ ٠١١‏ ) » « مصنفة النظم 
الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي » ص ( 4( . 

(۲) للمرجع السابق نفسه . 

(۳) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفی کمال وصفي › ص ( ٠٠٠١-۳۹۹‏ ) . 
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المبحث اثانى 
مشروعية امحهاد وغاته 


ونتناول في هذا المبحث التطور التاريخي للمراحل الي شرع فيها الجهاد » ثم بيان 
حكم الجهاد » وغايته » وطبيعته أو وصفه » في أربعة مطالب . 


المطلب الأول 
مراحل تشرع الجهاد 


انتهينا فيما سلف إلى أن الجهاد يطلق .ععنيين » أحدهما معنى عام يشمل كل ما ) 
يبذله المسلم من حهد مجحاهدة النفس والشيطان والأعداء » والآحر حاص بالجهاد 
للأعداء قتالاً هم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . ولما كان تشريع الجهاد بأنواعه 
ومستوياته قد جاء تحقيقاً للحكمة الربانية فى مواحهة الواقع الذي عاصره الني ل 
وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم » بأحكام مرحلية تواحه كل مرحلة ما تتطلبها وعا 
يتفق مع قدرة المسلمين وعلاقتهم مع الأعداء » فقد نزل الأمر بالجهاد مرتباً متدرحا 
وفق خحطوات الإعداد التربوي هذه الأمة الي لها الله تعالى مسؤولية إبلاغ هذا 
الدين للعالين . 

ويعكن أن نحمل هذه المراحل الي مر بها الجهاد ما الع إليه الإمام السرحسي في 
« شرح السّير الكبير » وني « شرح السير الصغير » » فكان ساسا لمن كتب في مراحل 
تشريع اهاد من بعده : 


۴۰ 


: بدا الوحي يتنزل على رسول الله َه منذ أن فاحأه جبريل اللا بقوله تعالى‎ ١ 
. اقرا باسْم رَبك الذي خلَقَ ي © . ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ الرسالة والدعوة‎ « 
ايها المدثر ء قە‎  : ثم أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة وإنذار قومه بقوله‎ 
فبدأ بدعوة أهل بيته » ثم بدعوة عشيرته الأقربين وقومه بالحسنى‎ ٠”  ٌرِذنأف‎ 
: والموعظة » وأمره مع ذلك بالصفح والإعراض عن المشركين . فقال تعالى‎ 
قَاصْتَع بمَاتَْمَرُ عرض عَنٍ المركين 4 ” . وقال : < فاصفح‎ 3 
. ¢ الصفح الْجَمِيلٌ‎ 

مني مرحلة تالية أمره الله تعالى بالدعاء إلى الدين بالوعظ وانادلة بالأحسن 
فقال تعالی : ( ولا تجّاولوا أَْل الكتاب إلا التي هي أُحْسَنْ ¿ € وقال : 
ادع إلى سيل رَبك بالحكمَة وَالمَوْعِظًة الحسَنة رجاهم بالتي 
هي أَحْسنٌ 4 © . 

وف هاتين المرحاتين المتصاتين في مكة المكرمة لم يكن هناك أمر بجهاد قتالي دفعا أو 
هجوماً . ولذلك قال الإمام الحصّاص : « لم تختلف الأمة أن القتال كان محظورا 
قبل المجرة » ° . 


. )١( سورة العلق » الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثر » الآية ١(‏ ر ۲). 

(۳) سورة الحجر » الآية ( ٩٤‏ ) . 

. )۸١ ( سورة ال حجر » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة العنكبوت » الآية ( ٤1‏ ) . 

. ) ٠١١ ( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(۷) «أحكام القرآن » للحصاص : ٠٠۷/۳‏ . 


۴۱ 


ویدل على هذا قوله تعال : < فاعف نهم وَاصْفَح ) © . وقوله : ( فإن 


تولوا فإنمًَا عَلَيْك البَلاغ المبِينْ € 7 . وقوله : ظ ورذ خاطبهم الجاهِلونَ 
قالوا سَلاماً 4 ^ . 


ولكن كبر على امش ركين ما يدعوهم إليه . فناصبوه العداء » وتفتنوا في صنوف 
الإيذاء والبلاء » يصبونهما على الؤمنين » حتى وصل بهم الأمر أن يتآمروا على 
الي #ه لتصفيته حسدياً . كل هذا والقرآن يتنزل على رسول ا لله # يأمره بالصبر 
والصفح والكف » وم يأذن له بقتال  :‏ ألم تَر إلى الَذِينَ قيل لهم كقوا يديك 
وأَقيمُوا الصلاة وتوا الرّكاةَ 4 “ . ولا قال عبدالرحمن بن عوف وأصحاب له : 
يا رسؤل الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمتا صرنا أذلاء ! فقال عليه الصلاة 
والسلام : « إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » ©“ . 

وقد كانت نفوس بعض المسلمين تتشوف إلى الإذن بالجهاد ليميلوا على المش ر كين 
ميلة واحدة وليدفعوا عن أنفسهم العدوان الواقع علبهم . فقد قال العباس بن عبادة بن 
٠‏ انضلة ليلة بيعة العقبة : « وا لله الذي بعثك بالحق إن شعت لنميلن على أهل مني غدا 
بأسيافنا ؟ فقال رسول الله 8# : « م نؤمر بذلك › ولكن ارجعوا إلى رحالكم » ° . 


. ) ١۳ سورة المائدة » الآيةء(‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآية ( ۸۲) . 

(۳) سورة الفرقان » الآية ( 1۳ ) . 

(4) سورة النساء» الآية (۷۷) . 

: وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذَهَبِيٌ‎ » ۳/١ : آخرجه النسائي ف آول كتاب الحهاد‎ )٠( 
. ۱١/۹ : » رو ۲۰۷ ۰ ورواه الييهقي ف « السشن‎ ۲ 

)١(‏ اخرحه الإمام آحمد في « المسند» : 41۲/۳ » وابن إسحاق في « السيرة » : ٤٤۸/١‏ » وابن سعدن 
« الطبقات » : ۲۲۳/١‏ » والطبري في « تاريخه » : ٠٠٤/۲‏ . 


۹۴۲ 


۴ ثم أذن ا لله تعالى لنبيه # بالمجرة إلى المدينة »> وبداً بتأسيس الحتمع الإسلامي 
الجديد في المدينة » وبدأ عهد لالإسلام حديد . ومع هذا لم يشرع الجهاد القتالي في 
أول العهد بالمدينة » وإنغا كان هناك أيضاً مر بالكف والصبر الجميل » ما زاد في عناد 
المشركين وزاد ن كيدهم وعدوانهم وتآمرهم . وعند ذلك أذن ا لله تعالى للمسلمين 
لقتال دفعاً » فقال سبحانه وتعال : أن لين يقاتلُون انهم يمو إن الله 
على نصرهم لقد یر .لين أخرجُوأ ين د دارهم بعَيْرٍ حَق إلا أن يقولوا 

بنا الله € “ . فكانت هذه الآية الكرعة أول آية نزلت في الجهاد - كما قال غير 
واحد من العلماء - فيها إذن بالقتال لدفع العدوان وردّه عن المؤمنين » م يكن فيها 
وحوب ولا آمر . 

›» ثم فرض القتال على المسلمين بعد ذلك - إذا كانت البداية من الكفار‎ - ٤ 
وقاتلوا‎  : فأوحب الله تعالى قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم . فقال الله تعالى‎ 
. ^ ¢ في سيل اللَهِ الذِينَ يقاتلوتكم ولا تعدوأ ِن الله لا يجب المعتدين‎ 
والاعتداء ا منهي عنه في الآية هو قتل النساء والذراري ممن لا يقاتلون - كماقال ابن‎ 
- حرير وغيره من السلف‎ 

لم وسرو تال سی طب مایم ولا اتی تا تال ۲ کوان وة 
لسم فاجنح لها 4 . 


قال الميشمي لي « المحمع » : ٠٠/١‏ : « رواه أحمد والطراني » ورحال أحمد رحال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع » . 
وانظر : « فقه السيرة » للغرالي » ص ( ١١١‏ ) بتحريج الألباني » « زاد العاد » : ۸/۳ بتعليق الشيخ الأرناؤوط . 
)١(‏ سورة الحج › الآیة ( ۳۹) . 
(۲) سورة البقرة » الآية ( ٠۹۰‏ ) . 
(۴) سورة الأنفال » الآية ( ١١‏ ) . 


۳۳ 


ثم أمر الله تعالى المسلمين بالقتال في بعض الأزمنة والأمكنة دون غيرهاء 
فأمر بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم » كما قال تعالى  :‏ فإذا انسلخ الأشهر شهر 


ررق 


الحرم فاقتلوا الْمْشْركينَ 4 © . 

ونهى عن اقتال عند اللسجد لرام فقال : $ ولا تقاتلوهُم عند امسج الْحَرام 
حتی يقاتلو که ؤ فيه قإن قاتلوكم فاقتُوهُم كَدَلك جَرَاءُ الْكافِرينَ ‏ ^ . 

٦‏ ثم أمروا بالقتال مطلقاً للمش ر كين كافة » إذ هم يقاتلونهم كافة . فقال | لله 
تعالى  :‏ وقاتلوا في سبل الله وَاعلَمُوا أن الله سَمِيحٌ عَلِيةٌ 4 ^ . 

وقال : < وقاتلوا المُشركين كافة كما يقاتلونکه كاف © . 


وقال تعالى : $ قاتِلوا الَذِينَ لا ونون باللَهِ وَلا يالوم الآخر ولا يُحَرمُون 


مر ل 


ما حرم الله ورَسولة ولا ديون وين الْحَق مِن لين اوتوأ الاب حى 
يعطوا الجزية عن يار وهم صَاغرُون ‏ © . 


فكانت هذه المرحلة الأحيرة الى استقر عليها أمر الجهاد » إذ أن سورة التوبة 
- وفيها آية السيف أو الحزية ‏ من أواخر القرآن الكريم نزولا ° . 


. ) سورة التوبة » الآية ( د‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآية ( )١۱۹١‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲٤٤‏ ) . 

. )۳١( سورة التوبة › الآية‎ )٤( 

. ) ۲۹ ( سورة التوبة › الآية‎ )٠( 

(1) انظر : « شرح السير الكبور » للسرحسي : ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ۰ ر «المبسوط » : ۲/٠١‏ و ٣‏ «العناية 
على الهداية » : ۲۸۲/٤‏ » «أحكام القرآن » للحصاص : ۲١۸ - ۲١۹/۱‏ » وله أيضا : « مختصر 
احتلاف العلماء “ ۲١ _ ٤۲١/۳‏ » « حاشية ابن عابدين » : ٠١١/١‏ . وراحع هذه المعاني نفسها 
بالتفصيل عند آئمة المذاهب في « المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۳٤۷ - ۳٤۲۲/۱‏ » « أحكام القرآن » 
لابن العربي : ٠١۲/١‏ » وله أيضاً : « القبس شرح الموطاً » : ۷۹/۲ » « تفسير القرطي » : ۳۸/۳ › « حاشية 


1۳٤ 


قال الإمام أبو حعفر الطّحاوي ;0« فأمر بقتال المحالفين لدين الإسلام كافة > حتی 
لا یکون دین إلا دين الله تعالی الذي تعبّد به عباده » ”° . 


وهذا هو الذي حلص إليه أيضاً العلامة الحقق ابن قَيّم الحوزية - رحهمه الله _ حيث 
قال بعد أن تتبع السياق التارجخي ديه كه مع الكفار والنافقين من حين بيث إلى حين 
لقي الله عر وجل : « فاستقرً أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : 
حاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة . 

ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه قسمين : حاربين 
وأهل ذمة . والحاربون له خحائفون منه . 


فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلمٌ مؤمن به » ومسالم له آيِنٌ - أهل ذمة - 


وحائف مارب » ° . 
وفيما تقدم عرضنا رأي الإمام محمد في العلاقات مع المسالمين الذميين والمستأمنين 
والمعاهدين » وسنعرض رأيه - فيما يأتي - في علاقة اللسلمين بالحاربين . وا له الموفق 


الصاري على الشرح الصغیر » : ٩/۳‏ » «آحكام القرآن » : ۷/۲ - ٠١‏ » «الآم » : ۸٤ - ۸۲/٤‏ كلاهما 
للشافعي » « العزيز شرح الوجيز » للرافعي : 1 : « روضة الطالبین » : ٠ ٤/٠٠١‏ ۰ رما بعدهاء «مغيڼ 
الحتاج ۲٠۹ - ۲۰۸/٤ : ٩‏ » « نهاية الحتاج » : ٠١/۸‏ » « سنن الييهقي “> : ۷/۹ - ۱۱ء وله أیضاً : « شعب 

الإبمان » : ۱۳١/۸‏ وما بعدها» ر « شعب الإيان » للحليمي ۷ ۷ «زاد العاد» لابن 
القیم : ۷١۱/۳‏ - ۷۲ ر ٠١۸‏ رما بعدها » « السياسة الشرعية “ لابن تيمية » ص ( ٠١١-٠۰۲‏ ) > وله 
أيضاً : « احواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » : ٠١/١‏ وما بعدها » « البحر الزخار “ لابن المرتضى : 
٩‏ : « الخحاوي للفتارى » للسيوطي : ۳۸۱-۱ . وراحع : « في ظلال القرآن » : ۱۸٥/۱‏ - 
و ۷۱۰-۷۱٤/۲‏ ۰ و ۱۳۹/۳ رما بعدهاء « لقتال ي السلا » لأمد نار» ص (1۸- ٠)٠١‏ 
« أهمية الجهاد في نشر الدعوة » د. العلياني »> ص ( ۱١١‏ ) وما بعدها› > « منهج الإسلام في الحرب 
والسلام » عثمان جمعة »> ص ( )٠‏ وما بعدها» « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد 
هیکل : ۳۷۱/۱ رما بعدها » « أدب الحرب رالسلم » د. أحمد العمري » ص ( ۱۲۳ ) رما بعدها . 

ر «اختلاف العلماء » للإمام الطحاوي » اخحتصار الحصاص : ٤۲١/۳‏ . 


. ٠١١/۳ : انظر : « زاد المعاد في هدي حير العباد » لابن قيم الحوزية‎ )٠( 


0 


الطب الثاني 
حکم الحپاد 


ذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن الجهاد واحب على المسلمين إلا أنهم في سعة 
من ذلك حتى يحتاج إليهم ° . 


واستدل على أصل الوجوب أو الفرضية بآيات وأحاديث كثيرة . فمن الآيات 


وم2 
0 


الكرعة ؛ قوله تعالى : < فاقتلوا المرِكين حَيّْث وجدتمُوهُم وخذوهُة 
وا حصروهم واقعدوا لهم کل مرصَدٍ 4 . 


o 2 


وقوله تعالى : < فقاثلوا أَيِمة الكفر إنهُم لا أيْمَانَ لهم لعَلهُم يوون ¢ ^ . 
ا م 2 وم ره رر ر #0 ررر ر ےو ك“ 

وقوله تعالى : < وقاتلوهُم حتى لا تكون فتنة وَيّكون الدَينْ كله للهٍ 4 ° . 
وقوله تعال : $ کوب علَيْكم لقال وهو رة كم ) ^ . 

وقوله تعالى  :‏ وقالوا المشركين كافة كما يقاتلونكة كافةَ ¢ © . 

ا وگ و کو ر 

وقوله تعالى : $ انقروا خِفافا وْقالا وَجَاهِدوا بأموّالكم وانفسيكم فِي 


سيل الله 4 ” . 


(0) «السیر الکبیر» : ۱ ,ء « الحامع الصغیر » » ص ( ٤۳۹‏ ) » « شرح الحامع الصغير » للعقابي » 
ورقة ( ۲١۳‏ ) › «المبسوط »: ۳/٠١‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ١‏ ) . 

(۳) سورة التوبة » الآية ( ١١‏ ) . 

. )۳۹ ( سورة الأنفال › الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة » الآية )۲١۷١(‏ . 

. ) ۳١( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة » الآية ( ٤١‏ ) . 


رر 
۰ 


۹۳٩ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءهم وأموام إلا بق الإسلام وحسابهم على الله » © : 

وقال : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » ”“ آي : فريضة نافذة لا يتصور نسخها . 


والأمر المطلق في هذه الآيات الكرة والأحاديث النبوية الشريفة يقتضي اللزوم . 
فاقتضى هذا أن الجهاد فريضة مُحْكَمَة يكفر جاحدها » بت فرضيتها بالكتاب 
والسنة والإجماع " . 


وقد أججمع علماء المسلمين وفقهاء الأمة الإسلامية ‏ منذ العصور الأولى - على هذه 


)١(‏ أحرحه البحاري ف الإيمان » باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... » : ۷١/١‏ » ومسلم لي الإبمان » باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ٠۳/١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه فیما سبق ص ( ۲۸۷ ) › تعلیق ( ۱ ) . 

™ انظر : « شرح السّير الكبير» : ١‏ : «المبسوط » : ۳/٠١‏ » «الاحتيار لتعليل المخحتار » : 
۳/٤‏ « المداية وشروحها وحواشیها ۲۷۸/٤ : ٩‏ - ۲۸۰ › « تبیین الحقائق » : ۲٤٠/۳‏ › « حاشية 
ابن عابدین » : ۱۲۳/۲ - ۱۲٤‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : ٠٠١ ١١۱٤/۳‏ . 
ومن العجيب أن بعض المعاصرين يلقي الكلام على عواهته بحجة التفرقة بين الجهاد والحرب فيقول : 
« لا شبهة آن الحرب ف الشريعة عرمة تحرياً قطعياً لا ريب فيه بين جميع الفقهاء وا لمذاهب . بل إني 
أذهب مخلصاً إلى القول بن الشريعة الإسلامية لا تعرف الحرب العدوانية » وإنفا تعرف الجهاد » وهو 
مشرو ع إذا توافرت آسبابه وحالاته » . انظر : « النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة » تاليف السيد 
آبو عطية »> ص ( ٠١ - ۲٤‏ ) طبع مؤسسة الثقافة الجامعية . 
وهذا الكلام فيه حلط كبير » فما أن الحرب عرمة ترا قطعياً لا ريب فيه عند جميع الفقهاء » فهذا 
افتزاء على جميع الفقهاء - رحمهم الله _ . وآما آن الحرب العدوانية لا تعرفها الشريعة فهذا صحيح لي 
حدود ن الشريعة ليس فيها عدوان قطعاً » والحهاد ليس عدواناً أر ابتداء بالعدوان - كما يظن بعضهم - . 
رآما قوله : إغا تعرف الحهاد إذا توفرت أسبابه . فإن الحهاد لا يكون إلا مشروعاً » فليس هناك جهاد غير 
مشرو ع کما اسلفنا ي مبحث سابق . 


۳۷ 


الفرضية . ولكن وقع الخلاف بينهم - بعد ذلك - في نوع هذا الفرض وكيفيته » هل 
كفاية © ؟ 
هو فرض عين أو فرض 


والأمر فيه لا يخلو من أحد وحهين : إما أن يكون النفير عاماً ‏ » وإما أن لا 


یکون › لأن الكفار مستقرون ببلادهم م ييدۇونا بالقتال » ولذلك نبحث حكم 
الجهاد في هاتين الحالتين : 


أولا : أن لا بكون النفير عاما : 


١‏ ذهب جهور الفقهاء ؛ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك 


والشافعي وأحمد وسائر الفقهاء إلى أن الجهاد فرض كفاية إن لم يكن النفير عاماً » إذا 


قام به ڊ 


0) 


() 


بعض المكلفين ممن يتأدى بهم الفرض » وتحصل بهم الكفاية » سقط الوحوب 


الفرض ي اللغة يستعمل .ععنى التقدير والبيان » ربععنى ععنى القطع » كما يستعمل في معان آحرى . ري 
اصطلاح فقهاء الحنفية : هو ما ثبت رحوبه بدليل قطعي لا شبهة فيه » أو هو فعل يستحق الذم تاره 
مطلقاً من غير عذر . وقال غيرهم : هو المطلوب طلباً حازم » ريرادفه عندهم الواحب . 

رالفرض نوعان : فرض عين وفرض كفاية » رالأرل هو ما يطلب فعله من كل فرد من المكلفين بعينه » 
والثاني ما يطلب فعله من جحموع المكلفين درن نظر بالذات إلى فاعله . 

انظر ب التفصیل : < التعریفات ٩‏ ص ( ۲۱۳ ) » « ميزان الأصول ٩‏ ص (( ۲١‏ و ۲۸ ٣٢۲‏ )» 
« شف الأسرار » : ٠١٠١/۲‏ » « أصول السراخحسي : ۱۱۰/۱ ۰ « شرح الکو کب المنیر » : ٠٠٠١/١‏ 
وما بعدها » «الفروق » للقران : ۱۱۷/۱ » « شاف اصطلاحات الشترن > : ۱۱۲۰/۲- ۱۱۲۹ 
« التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( )٠١٤ ٠٥١۴‏ . 

معنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم آر ذراريكم أو أموالكم . فهو التحريض 
على الجهاد . 

رالنفير العام : أن يحتاج إلى جميع المسلمين » فلا بحصل المقصود - وهو إعزاز الدين - إلا بالحميع . 
انظر : « السّير الكبير» : ١‏ ر ۱۹۹ » «الاحتيار لتعليل المحتار > : ۱۸٤/١‏ » « الفعارى 


الهندية »> : ۱۸۸/۲ . 


۴۸ 


عن الباقين وكانوا في سعة من تركه » لأن المطلوب حصوله في نفسه من بحمو 
المكلفين . وإن يقم به أحد من الكلفين بقي النطاب موجهاً إلى الحميع للقيام به » 
وعندئذ يأثم کل قادر إن م يجاهد . فالنطاب بالفرضية في ابتدائه موجه إلى الجميع 
من القادرين على القيام به كفرض العين » أو إلى ججحموعهم ثم يختلفان في أن فرض 
الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له » وفرض العين لا يسقط عن أحد بفعل غيره © . 

وني هذا يقول السَرْحسيِي : « إل فرضية القعال لمقصود إعزاز الدين وقهر 
المشركين . فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ... إذ لو افترض على كل 
مسلم بعینه ۔ وهو فرض غير موقت بوقت - م يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو 
تَعلّم » وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الحهاد أيضاً . فلهذا كان على الكفاية » حتى 
لو احتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم » وإذا حصل المقصود بالبعض سقط 
عن الباقين . 


(0 من طبيعة الفرض الكفائي أنه لا يعكن أن يقوم به كل آفراد الأمة لي وقت واحد وإلا لزم انشغال الأمة 
بالقيام بواحب واحد دون بقية الواحبات » كأن تنفر الأمة كلها عن بكرة أييها مثلاً للجهاد » فمن يبقى 
إذن للقيام ببقية الأعمال الضرورية لياتها ؟ 

من أحل هذا فكر علماء الشريعة في فكرة الاكتفاء والنيابة فيما يتعلق بالتصدي اتنفيذ هذه الفروض . 
ومن هنا حاءت تسميتها بأنها « كفائية » آي يكفي بأن يموم بعض الأمة بأدائها . وهي لا تقل آهمية عن 
الفروض اليْيّة من حيث نظرة الدين إليها » ولا تختلف عنها ني طيعتها من حيث أن كلا منها مقصود 
للشارع ومتحتم حصوله » إلا أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره » وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحته 
بتکرره » ولا یقصد به عن من یتولاه ویقوم به . 

انظر : « حاشية ابن عابدين » : ٠۲۳/١‏ » « الفروق » للقرالي : ١١١/١‏ س ۱١۷‏ › «المنشور في 
القواعد » لاز ركشي : ۲۳/۳ » « العزيز شرح الوجيز » للرافعي : ٠٠١ ٠١٤/۱۱‏ » « الغيائي “ 
للحوییي » ص ( ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ) « شرح الک وکب المنیر » : ۲۷۲/۱ - ۲۷۹ مع مراحع التحقيق بحاشيته » 
« النظريات السياسية الإسلامية » د. محمد ضیاء الدین الریس »› ص ( ۱۷۹-۱۷۸ ) . 


۹۳٩ 


وي مثل هذا يحب على الإمام النظر للمسلمين » لأنه منصوب لذلك نائب عن 

جماعتهم ٠‏ فعليه أن لا يعطّل الثغور »ولا يدع الدعاء إلى الدين » وحث المسلمين على 

اهاد » راذا ندب اناس إل ذلك فعليهم ألا يعصوه بالامتناع من الخروج » ولا 

ينبغي أن يدع المش ر كين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء حزية إذا تكن من ¿ ذلك › 

لان اكليف بحسب الأسع ٠‏ وإن كانوا قوم لا تقل متهم ابلزية دة اران ر 
العرب والمرتدين فإنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالقتل » ” . 


والدليل على أنه فرض كفاية : من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن 
امقول ایتا 


- فمن القرآن الكريم : قوله تعالى  :‏ لا توي القاعِدُون مِن الْمُومِنِينَ 


OEE 
المجَّاهاين باموالهه وأنضيهم على القاعدين دَرَجَة وكکلا وَعَدَاللَهُ‎ 


الحسنى 4 . 

فلو كان الجهاد فرضاً على كل أحد في نفسه لا كان القاعدون موعودين 
بالحسنی » بل کانوا يكونون مذمومين مستحقين للعقاب بت ركه © » لأن القعود عن 
القيام بالفرض يكون حراماً °“ . 


() شرح السير الكبير» للسرحسي : 1۸۸/١‏ - 1۸۹4 ر 1۹١‏ . واتظر : « الاحتيار لتعليل الختار » : 
۱۸١ - ٤6‏ »۰ « تبیین الخحقاتق » : ۲٤۱/۳‏ . 

(۲) سورة النساء» الآية ( )٠١‏ . 

(۴) «أحكام القرآن » للحصاص : ٠٠١/۳‏ . وانظر : « تفسير القرطي » : ۳۲۱/۰ ٠ ۳٤۲٤۲‏ « زاد المسير » 
لابن احوزي : ٠١١ ٠۷۳/۲‏ » « روح المعاني» آلوسي : ٠۲۳ - ۱۲۱/١‏ » « شرح الأبي على 
صحیح مسلم » : ۲٣۰/۰‏ . 

() انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٠٠١/۹‏ . 


4 


اکر 2 


وقوله تعالى  :‏ وما كان المؤينون لينفروا كافة فلولا تفر ِن كل فِرقَة مهه 
طائفة ليفقهُوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لبهم لعلهم يخذر ون ” . 

فالآية تدل على أن الحهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية » إذّ لو نقَرّ الكل 
لضاع من وراءهم من العيال » فليخحرج فريق منهم للجهاد › ولْيْقم فريق يتفقهون في 
الدين ويحفظون الحريم » حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكا 
الشرع وما تحدّد نزوله على البي كي ° . 


ب _ ومن السنة النبوية : 


کان رسول ا لله ظا يبعث البعوث والسرايا للجهاد ويقيم هو وسائر أصحابه › 

وکان له تارة بخرج وتارة ببعث غيره حتى قال : « وددت أن لا تخرج سرية أو 
3 

جيش إلا وأنا معهم » ولكن لا أجد ما أملهم ولا تطيب أنفسهم بالتخلف عني › 
ولودِذت أن أقاتل في سبيل الله حتى أقتل ثم أخيا ثم أقدل » ^ . 
فقال : « ينبعت من كل رجلين أحذهما » والأجرٌ بينهما  »‏ . 

ولو كان الجهاد فرض عين في هذه الحال لكان لا يتوهم منه يه القعود عنه بحال » 
ولا أذن لغيره بالتخحلف عنه بحال ^ . 


. ) ١١۲ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطي» : ۲۳۹/۸ . رانظر : « تفسير البغوي > :  › ١١١/٤‏ أسباب التزرل > للواحدي » ص ( ۳٠٤‏ ) . 

۳ رجه الإمام امد : ٠۲٤/٤‏ » رينحوه أحرجه الإمام محمد بن الحسن في ررايته « للمرطاً» : ۸۸/۲ » رآحرجه 
الشيخان بلفظ آخر . انظر : « صحيح البخاري > : ۱٩/٦‏ › و «صحیح مسلم ۱٤۹٩ -۱٤۹٩/۳ : ٩‏ . 

(+) احرحه مسلم في الإمارة » باب فضل إعانة الغازي : ٠١١۷/۳‏ . 

( « بدائع الصنائع » : ٤۳٠١/۹‏ . 


۹٤۱ 


ج- ومن المعقول : 


أن المراد من الجهاد والمقصود به هو دفع شر الكفار وكسر شوكتهم » وإعلاء 
كلمة الدين وإعزاز الإسلام والمسلمين » وأن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام 
عصا دينهم ودنياهم » فهو مقصود في نفسه لا باعتبار الفاعل » فلو حعل فرضاً في 
كل وقت على كل واحدٍ عاد على موضوعه ومقصوده بالنقض والإبطال › إذلو 
اشتغل الكل بالجهاد م يتفرغوا للقيام عصال دينهم ودنياهم › وانقطعت مادة الجهاد 
ووسيلته من الكراع والسلاح والأقوات والتجارة » فيؤدي ذلك إلى تعطيل الجهاد 
وت ركه للعجز عن القيام به ”“ » وهذا ينبغي أن يتولى البعض الجهاد » والبعض التجارة 
والزراعة والصناعة الي تقوم بها المصاح » فكان فرض كفاية ° . 


وحدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن الإمام مالكاً رحمه الله يقول : الجهاد 


)١(‏ يقول الكمال ابن الهمام في « فتح القدير » : ۲۸١/٤‏ : « ولا يخفى أن لزوم ما ذكر إنما يثبت إذا لزم سن 
كونه فرض عون آن يخرج الكل من الأمصار دفعة واحدة . وليس ذلك لازماً » بل يكون كالحج على 
الكل ولا يخرج الكل » بل يلزم كل راحد أن يخرج » ففي مرة طائفة » ولي مرة طائفة أحرى وهكذا . 
رهذا لا يستلزم تعطيل العاش . فالمعوّل عليه ني الدليل آية $ لا يوي القَاعِدّون 4 . 

(۲) انظر : «المبسوط » : ۳/٠٠١‏ › « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۱۸١/4‏ ۰ «تبيين الحقائق » : ۲٤۲/۳‏ » 
« المداية وشروحها“ : ۲۸۰/٤‏ » « حاشية ابن عابدين » : ٠١١ ٠۲١/١‏ » «المقدمات الممهدات » : 
۱ : « الکاف » لابن عبدالبر : ۳۹۸/۱ » وله أیضاً « التمهید » : ۲۲۷/۲۳ ۲۲۸ > « التفريع » 
لابن الحلآب : ٠١۷/١‏ » « القوانين الفقهية “ ص ( ٠١١‏ ) » و « حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » : ۱۷۲/۲ » « حاشية الصاري على الشرح الصغیر» : ٩/۳‏ س ١١‏ «الأم» : ٤/۹۰ء‏ 
« روضة الطالبين » : ١» ٠‏ « نهاية الحتاج » : 4١ - ٠٥/۸‏ » « الغاية القصوى ل دراية الفتوى » : 
۲ : « تحریر الأحکام ٩‏ ص ( ۱١١‏ ) » « ا غي ۳٠۰ ۳۰۹/۹ : ٩»‏ «البدع» : ۹/۳٠۲ء‏ 
« الإنصاف » : ۱١١/4‏ » « مختصر اخحتلاف العلماء » للحصاص : ٠٠٠١ - ٠٠۹/۳‏ » « الإفصاح » لابن 
هبیرة : ۲۷۲/۲ » « التمهید » لابن عبدالبر : ۳۰۳/۱۸- ۳۰٣‏ ر ۲۲۷/۲۳ - ۲۲۸ » « الروضة الندية » 
لصديق خان : 4۷۸/۲ - 4۷۹ » « أصول الدين » لأبي منصور البغدادي » ص ( ٠۹4‏ ) . 


۹۲ 


فرض بالأموال والأنفس » فإن منعهم الضرر › أو عاهة بأنفسهم »› ۾ يسقط عنهم 
الفرض بأموالم © . 


وفي هذا كله يقول الإمام الشافعي - رحه الله _ : «فإذا كان فرض الجهاد على 
سن فُرض عليه حتملاً لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عالَاً [ عينياً ] » ومحتم لا لأن 
يكون على غير العموم ؛ دل كتاب الله عر وحلً وسنة نبيه ف على أن فرض الجهاد 
إنغا هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران ؛ أحدهما : أن 
يكون يإزاء العدو المحوف على المسلمين من عنعه » والآحر : أن يجاهد من المسلمين 
مَنْ في حهاده كفاية » فإذا قام بهذا من المسلمين مَنْ فيه الكفاية به حرج المتخلف 
منهم من المأثم في ترك الجهاد » وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه . 
قال الله عر وحلٌ  :‏ لا لكوي الْقَاعِدُون مِنَ المُْمِبينَ عَيرٌ اولي الضَرَرٍ 
الأجاجرة في سيل لله نولو وروم قل ل جين 


م ر 


بأموالهم وأنفسيهم على الَا علين درجة ‏ " . 


وبين إذ وعد الله عر وحل القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأنمون 


)0 « ختصر احتلاف الفقهاء » للحصاص : ٠ ٠۹/۳‏ » « التمهيد » لابن عبدالبر : ۳١۳/۱۸‏ . وقال الجصاص 
ني « آحكام القرآن » : 1۷/۳ : « فأوحب فرض الحهاد با مال والنفس جميعا » فمن كان له مال وهو 
مريض أو مُقٌعد » أو ضعيف لا يصلح للقتال » فعلیه الحهاد .عاله بن یعطیه غیره فیغزو به » كما اَن مَنْ له 
قوة ولد » وأمکنه الجحهاد بنفسه کان عليه الجهاد بنفسه وإن لم یکن ذا مال ویسار بعد آن جد ما يبلغه . 
ومر قوي على القتال وله مال فعليه الجحهاد بالنفس والمال . ومن كان عاجزاً بنفسه مُعْدماً » فعليه الجهاد 
بالنصح لله ولرسوله » . 

وكذلك المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل - ل رواية أبي الحكّم عنه ‏ أن من عجز عن الجهاد بيدنه 
وهو قادر على الجحهاد .ماله : مجحب عليه الجهاد.عاله . وهو الذي قطع به القاضي آبو يعلى . انظر : 
« الاحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » للبعلي » ص ( ١١‏ ) . 


(۲) سورة النساء» الآية ( ٠١‏ ) . 


۳ 


بالتخلف » ويوعدون الحسنى بالتخلف » بل وعدهم - لما وسم عليهم من التخلف _ 
الحسنى إن كانوا مومنين م يتحلفوا شكاً ولا سوء نية وإن تركوا الفضل ف الغزو 
وأبان الله عر وحل في قوله ي النفير حين أمرنا بالتفير  :‏ نقرو خِمَافاً 
وثقالا 4 . وقال عر وحلٌ : < إلا تنيروا يعذَبْكم عَذَاباً أليماً 4 ” . وقال 
تعاى : 3 وما كان المُؤمنون لينفرُوا كافة 4 . فأعلمهم أ فرض الحهاد على 
الكفاية من الجاهدين . 
وم يعر رسول الله 4# غراة علمّها إلا تخلف عنه فيها بسر ؛ فغزا بدراً تلف 
عنه رحال معروفون . وكذلك تخلف عنه عام الفتح › وغیره من غزواته که > وقال 
في غزوة تبوك › ويي ججهيزه للجمع للروم : « ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف 
الباقي الغازي في أهله وماله » . 
ذکرت . وأبان ان لر قافرا شرا معا ماغل فر ق إلاتتيروا يعدبم 
عَذاباً ألما چ © . يعن - - وا لله تعالی أعلم - إلا إن ت ركتم النفير كلكم عذبتكم . 
ففرض الجهاد - على ما وصفت - شرج المعغطلفين من المأئم القائم بالكفاية فيه » 


ويأنمون معا إذا تخلفوا معا » ^ . 


. ) ٤١ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآیة ( ۳۹ ) . 

(۳) سورة التوبة ء الآية ( ١١١‏ ) . 

() سورة التوبة » الآية ( ۳۹ ) . 

() « الأم » للشافعي a4:‏ » وانظر له أيضاً ي المعنى نفسه : « أحکام القرآن » : ٣١ ٣۳۲/۲‏ 


« الرسالة > ص ( ۳۹۱ - ۳۹۹ ) » وراحع « سنن البيهقي ٤۷/۹٩ : ٩‏ - 6۸ . 


4٤ 


رأما كيفية القيام بفرض الكفاية في الحهاد » فيقول الكاساني : « وإذا كان فرضا 
على الكفاية ؛ فلا ينبغي لالإمام أن يخلي ثغراً من الثغور من جماعة من الغزاة فيهم غنى 
وكفاية لقتال العدو » فإذا قاموا به سقط عن الباقين . 

وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو » فعلى مَنْ 
وراءهم من المسلمين » الأقرب فالأقرب » أن ينفروا إليهم وأن عدوهم بالسلاح 
والكراع والمال » لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد » لكن 
الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض فما لمم بحصل لا يسقط  »‏ . 

وتحصل الكفاية عند الإمام محمد - رحمه الله - في القيام بفرضية الحهاد بأن ينڈب 
الإمام الناسَ للجهاد ويحثهم عليه حسب القدرة والطاقة » وني هذا يقول : « وف مشل 
هذا يحب على الإمام النظر للمسلمين » لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . 
فعليه أن لا يعطّل الثغور » ولا يدع الدعاء إلى الدين » وحث المسلمين على الجهاد . 
وإذا ندب الئاس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج . ولا ينبغي أن 
يَدَع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء حزية إذا مكن من ذلك » لأن 
التكليف بحسب الوسع 7„ 

واختار هذا أيضاً إمام الحرمين الحويْيْ ترحيحا لمسلك الأصوليين الذين 
قالوا : إن الجهاد دعوة فهريّة » فيجب إقامته بحسب الإمكان » حتى لا يبقى 
إلا مسلم أو مسا لم » ولا يختص بأمد معلوم في الزمان » مره في السنة أو غيرها» 
رلا يعطّل إذا أمكنت الزيادة . وأما ما ذكره الفقهاء- كما سيأتي - فإنه محمول على 


: «الفتارى المهندية)‎ : ٠/٤ : » وانظر : « حاشية ابن عابدين‎ . ٠/۹ : > «بدائع الصنائع‎ )١( 


. A۹ - AA/Y 


(۲) «السير الكبير » : ۱۸۹/١‏ . وانظر : « تفسير القرطي » : ١٤١١/۸‏ › « فتح الباري » : ۳۸/١‏ . 
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العادة الغالبة . وهي أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجنود في السنة أكشر 
من مرة ...”© . 

وذهب بعض المفكرين المعاصرين إلى قريب نما يراه الإمام محمد بن الحسن فيما 
تحصل به الكفاية في الجهاد » فيقول أستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي 
- رمه الله - : « ومن أهم ما يوحبه الإسلام أن نقوم ببث اليبة الإسلامية كل سنة» 
بإظهار القوة العسكرية الإسلامية على الحدود ؛ فإن القيام بالغزو ( الجهاد ) الآن 
حفوف بالقیود الدولية » كما رأيناه من أن میثاق الأمم المتحدة بنع الغزو وآثاره . 
وبذلك فيجب على الأقلّ بث اليبة على الحدود بعد تحرير أراضي المسلمين والجهاد 
لنصرة أقلياتهم الغلوبة . وهو عمل يسهل مع مضي الوقت وزيادة النفوذ الدولي » 
وإن يكن صعباً في البداية » كما يجب بث نشاط الدعوة والتوعية بصورة فكالة موازية 
للحرب المضادة على الأقإ” » ^ . 

ونص كثرر من فقهاء المذاهب على أن الكفاية في الجهاد تحصل بشيئين : 

أحدهما : أن يشحن الإمام الثغور بحماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار . 
وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحَقر الخنادق ونحوهما . ويرثب في كل ناحية 
أميرا يقلده أمور السلمين . 

انيهما : أن يدحل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه » أو بجيش ومر عليه َر يصلح 
لذلك . وأقله مرةً واحدة في كل سنة » فإن زاد فهو أفضل . 


» ٠١۱/۱۱ : انظر : « الغياثي » للجویيٰ » ص ( ۲۰۷ ۲۰۹ ) » « العزيز شرح الوحيز » للرافعي‎ )١( 
أهمية الجهاد في‎ « » ۲۸/١ : » وراحع « فتح الباري‎ . ۲٠۹ - ۲۰۸/٠١ : روضة الطالبين » للنوري‎ « 
. ) ۳۳۳-۳۳۱ ( تشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني » ص‎ 


(۲) انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفی كمال وصفي » ص ( ۳٤١-۳۳۹‏ ) . 
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ويستحب أن يبدا بقتال مَنْ يلي دار الإسلام من الكفار › فإن كان الخوف من 
الأبعدين أكثر بدا بهم . ولا يجوز إخلاء سنةٍ عن جهاد إلا لضرورة › بأن يكون في 
السلمين ضعف وقي العدو كثرة » ويخاف من ابتدائهم الاستقصال › أو لعذر بان يعر 
الزاد ولا تنوفر الأدوات » فيؤخره إلى زوال ذلك العذر » أو يتوقع إسلام قوم 
فيستميلهم بترك القتال ‏ . 

۲ مذهب بعض التابعين : 

ذهب سعيد بن المسيب - رحمه الله - إلى أن احهاد فرض عين مطلقاً على كل مسلم › 
لقوله تعال : $ اروا حمَافاً وثقالاً وَجَاهِدّوا بأموالكم وأنضيكم في 
سبيل الله ¢ . 

وقوله تعالی : $ کیب عَلَيْكُم لقال وهو كرَة نكم 4 ^ . 

رقوله 8# : «مَنْ مات ول بغر ولم بحدّث نفسه بالغزو » مات على شعبة 
من النفاق » * . 


)0 انظر : « المبسوط » : ۳/٠١‏ « بدائع الصنائع » : ٠٠١/۹‏ » « حاشية ابن عابدين » : ٠١١/٤‏ » 
« بحمع الأنهر شرح ملتقى الأبجر » ومعه « در المنتقى شرح الملتقى » : 1۳۲/۲ » « حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » : ٠۷١/۲‏ » « الشرح الصغير » مع « حاشية الصاوي » : ٠١ _ ٩/۳‏ » « الكاني » لابن 
عبدالیر : ۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹ » «عقد الحواهر الثمينة > : ٤٦٤/١‏ › «الأم » : ٩1/٤‏ › « نهاية اجاج » : 
۹/۸ « روضة الطالبیین » : ۲۰۸/۱۰ - ۲١۹‏ › «تكملة امجموع شرح المهذب » : ٤۹ - ٤۸/۱۸‏ » 
« مغن الحتاج» : ۲۰۹/4 ۲٠١‏ » « حاشية الشرقاري على التحرير » : 4۳۸/١‏ » « الغايسة 
القصوی » : ٩٤۳/۲‏ › « العزیز شرح الوجیز » : ٠ ٠۲١/۱۱‏ « فتاوى الرملي ٤٠ - ٤٤/٤ : ٩‏ بهامش 
« الفتارى الكبرى » لابن حجر الميتمي . « المغي ٩‏ : ۳۹۰/۹ «المبدع » : ۲٠۹/۳‏ » «احرر » : 
«n ۲‏ الإنصاف ۱١۷-۱۱۹/۲ : ٩»‏ . 

(۲) سورة التوبة ء الآية ( ٤١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية )۲١١(‏ . 


. ٠١١۷/۳ : اخرحه مسلم ف الإمارة » باب ذم من مات ولم یغز‎ )٤( 
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كما استدل بحميع أدلة الجمهور الي استدلوا بها على الكفاية » وحهملها على 
الدلالة على فرض العين » وقال : إن القاعدين الموعودين بالحسنى - فى آية سورة 
النساء السابقة - كانوا حرَاساً في سبيل الله » فهم يقومون بفريضة الحهاد أيضاً 

وقال الدّاوودي : هو فرض عين على من يلي الكقار ”“ . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الوعيد ني آية ظ إلا تنفِرُوا ... € ونحوها إنغا 
هو لمن عينه البي ظي » فإنه بعد التعيين تتعين عليه الإحابة فيكون الجهاد في حقه فرض 
عين . ولذلك قال السهيلِيّ : إنه كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم ي عهد 
الي غي » لأنهم بايعوه على الجهاد ° . 

: وحکي عن ابن عمر وسفیان الثأريّ وابن شبرمة وعطاء وعبدا لله بن حي‎ ٣ 
. أن الحهاد تطوع وليس فرضاً » وأن القائمين به من المسلمين أنصار الله‎ 


وقال سحنون - من علماء المالكية - : صار الجهاد تطوعا بعد فتح مكة . 


واستدل بعضهم على هلا بان قوله تعالى : $ كيب عَلَيكُمٍ لقتال ) إنغا هو 
على الندب لا الوحوب › كقوله تعالى : ( کوب عَلَيْكم إا حَضَر أحدكم 
المَوْت إن ترك خيرا الوصيّة لوَا دين وَالأقربينَ ‏ © . فهي للندب . وبأن 
الآيات الي تدل على الوحوب خصوصة » حيث حص النبي هه ففات 


(0 انر : « القوانين الفقهية > ص ( ٠١١‏ ) » «المبدع » : ۳٠۷/٣‏ «المغي » مع « الشرح الكبير» : 
٠١ ۰‏ « نهاية الحتاج » : ٠١ ٤0/۸‏ » « تفسير القرطبي » : ۳۸/۳ › « رحمة الأمة في 
احتلاف الأئمة > ص ( ۳۸١‏ ) » « الميزان الكيرى » : ٠۷١/۲‏ . 
)"( انظر : « مغي امحتاج ٩‏ : ۲۰۹/6 › « تحرير الأحكام » ص ( ٠١١‏ ) » «فتح الباري“ لابن حجر 
1١‏ . وفيه آقوال أعرى لبعض العلماء . 


(۳) سورة البقرة » الآية ( )٠۸٠١‏ . 


لا يجوز قتلها كالنساء والصبيان » وعلى هذا فالآيات بعد التخحصيص لا تدل 
على الفرضية ° . 
وأجيب عن ذلك بأن التخحصيص العتبر عند علماء الأصول هو قصر العام على 
وأما أن العمومات المحصوصة لا يثبت بها الفرض لأن العام اللخصوص ظيِ 
الدلالة » فجوابه : أن احرج من الصبيان واجانين خصوص بالعقل » على ما عرف › 
وبالتخصيص به لا يصير العام ظنيا . وأما غيرهما : فنفس النص ابتداءٌ تعلق بغيرهما » 
فلم يكن من قبيل المخحصوص » وذلك أن النص مقن .عا يقيده بغيرهم » وهم من بحيث 
يحارب » لقوله تعالى : 3 وقالوا المُشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ¢ ^ . 
فكان الأمر ابتداءٌ بقتال من كان بحيث يحارب من المشركين . 
وهذا كله على افتراض صحة النقل عن نقل هذا المذهب عنهم » فإنه نقل بصيغة 
الحكاية والتمريض › ومن نفى الفرضية منهم فإن كلامه يحمل على نفي فرضية العين 
لا الكفاية . كما أن المنقول عن الثوٴري أنه كان يقول : الجهاد ليس بفرض › ولكن 
فان كان هذا قوله فإن مذهبه : أنه فرض على الكفاية وهو موافق لمذهب الجمهور . 
)١(‏ افق الأصوليون على أن اللفظ العام يستغرق جيع ما يصدق عليه من الأفراد . واحتلفوا في صفة دلالته 
قبل التحصيص هل هي قطعية أو ظنية ؟ فذهب فريق كالشافعية إلى أنه ظي الدلالة » وذهب الحنفية إلى آنه 
قطعي الدلالة على العموم وآنه إذا خحصص - عندهم _ صار ظي الدلالة على ما بقي من أفراده بعد 
التحصيص » ولا تثبت به الفرضية عندهم . 
انظر « كشف الأسرار » للبخاري : ٩١/١‏ وما بعدها» « أصول السرأحسيي » : ۱۳١۲/١‏ » « التلويح على 


التوضيح » : ۱۹١/١‏ » « نهاية السول » : ۸۲/۲ » « شرح الكوكب المنير » : ٠٠١/۳‏ » « الفصول في 
الأصول » للحصاص : ۳۷--۱١‏ » « آصول الفقه » للشيخ محمد آبو النور زهیر : ۲۱۰-۲۰۹/۲ . 


(۲) سورة التوبة » الآية ( ۳١‏ ) . 
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وقد حمل بعض العلماء - كابن عطية الغرناطي - قول لري على أنه وقع جوابا 
على سؤال سائل » وقد قام المسلمون بالجهاد › فقال له : ذلك تطوع . أي 
تطوع بعد أن قام بالكفاية من تحصل بهم الكفاية . 

بهذا يلتقي مڏذهب اوري وغيره مع مذهب الجمهور . وا لله أعلہ ”“ . 
انا : أن بكون التقير عام : 

ذهب الإمام محمد - وهو اتفاق من جميع العلماء - إلى أن الجهاد عند النفير العام فرض 
عين على كل قادر مستطيع من المكلفين بالجهاد » لأن المقصود - وهو دفع الكفار - لا 
يحصل إلا بهم جميعا » فالقادر على الحهاد يباشر الجهاد بنفسه » وغير القادر من المكلفين 
جخرج مع ابحاهدين لتكثير سوادهم وإرهاب العدو . وعندئذ يخرج الابن بغير إذن والديه » 
والمرأة بغير إذن زوحها » لأن الخروج في مثل هذه الخال فرض عين على كل أحد 

وما يفوته برك هذه الفريضة لا بعکنه استدراکه » أما ما قد يفوته بالخروج ها بغير 
إذن الوالدين - مثلاً - فيمكن استدراكه بعد هذا » فيشتغل عا هو الأهم . 

ولأن الضرر في تركه الخروج للجهاد أعم » فإن ذلك يتعدى إليه وإلى والديه وإلى 

ولأنه لا حل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج » فيكون له أن يخرج ليسقط به 
الإڻم عنه وعنهما » ولا طاعة هما عليه فيما كانا عاصيين فيه ° . 


(۱) انظر بالتفصیل : « السیر الکبیر ٩‏ : ۱۸۷/۱ » « فتح القدیر » : ۲۸١ ۲۷۹/٤‏ » « البحر الراقق » : 
۷٠/١‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : ٠٠١ - ٠١١/۳‏ » وله أيضاً : « ختصر احتلاف العلماء» : 
١ ۳‏ « القوانين الفقهية “> ص ( ٠١١‏ ) » « بداية انجتهد ونهاية المقتصد » : ۳۸۰/۱ س ۳۸۱» 
« تفسير ابن عطية » : ۲۱۷/۲ - ۲1۸ » « تفسير القرطبي » : ۳۸/۳ » « التمهيد » لابن عبدالبر : 
٠ ۲٠١-۸‏ «أحكام القرآن » لابن العربي : 7 

(۲) « شرح السّير الكبير » للسرحسي : ۱۹۹/١‏ . وائظر : « المداية وشروحها» : »۲۸١ 1۸۰/٤‏ 
« البحر الرائق » : ۷۸/١‏ » « بداتع الصنائع » : ۳۹ . 
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٠‏ ونص الإمام محمد وعلماء الحنفية وغيرهم - رجهم الله - على أن الجهاد 
يتعين في الحالات الاتية : 

-١‏ أن يهجم العدو فجأة على بلدة معينة من بلاد المسلمين » أو أن حيط بها 
ويدخلها . فيجحب عيناً على أهل تلك البلدة » وعلى من يكون قريباً منهم » إن م 
يكن بأهلها كفاية ”“ . وكذلك يجب على من يقرب من هؤلاء القريبين إن م يكن 
من يقرب كفاية » أو تكاسلوا وعصوا فلم جاهدوا » إلى أن يفترزض على جميع أهل 
الأرض من المسلمين على هذا الترتيب » إذ أن بلاد الإسلام كلها .عنزلة البلدة الواحدة . 


وكأن معنى هذا أنه إذا دام الحرب والحهاد بقدر ما يصل الأبعدون وبلغهم الخبرء 
رالا فھو تکلیف ما لا یطاق . ولا يأثم بعدم الخروج للجهاد من عزم عليه ولم مخرج 
لعدم حروج الناس وتكاسلهم » أو قعود السلطان أو منعه ° . 


والدليل على أن الجهاد فرض عين في هذه الحال هو قوله تعالى : $ انفِرُوا 
خفافا وثقَالاً ‏ ^ . 


. وعند بعض الشافعية مجحب عليهم وإن كان فيهم كفاية » لأن القريب منهم كالحاضر معهم »› فيجحب عليه‎ )١( 
. ۳٣۹/۱۱ : ٩ العزیز شرح الوجیز‎ « › ٤۳۹/۲ : » انظر : « حاشية الشرقاوي على التحریر‎ 

(۲) انظر : « شرح السير الكبير » : ٠٠١١/٤‏ › «المداية وشروحها» : ۲۸۰/٤‏ ۲۸۲ » «الفتارى 
المندية » : ۱۸۸/۲ و ۱۹۰۔۱۹۱ › « تبیین الحقائق ۲٤۲ ۲٤۱/۳ : ٩‏ » « حاشية ابن عابدين » : 
۱۲۵١ -/٤‏ » « حاشية عبدا لیم على الدرر ٩‏ : ۱۷۲/۱ ۰ « الکاني » لابن عبدالیر : ۳۹۸/۱ » وله 
أيضاً « التمهيد » : ۲۲۷/۲۳ » « الدسوقي على الشرح الكبير » : ۱۷٤/۲‏ » « مواهب الجليسل » : 
١» ۲‏ « روضة الطالبين » : ۰ -- ۲٠١‏ » «مغي الحتاج » : ۲٠۹/٤‏ » « نهاية الحتاج » : 
٩٩ - ۸‏ « تحرير الأحكام » ص ( ٠١١‏ ) » «المغي ٩»‏ : ۳۹۱/۱۰ ۰ « الدع » : ۳١۰۹/۳‏ ء 
« الاحتيارات الفقهية من فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية » للبعلي » ص ( ٩۴٤‏ ) . 


(۳) سورة التوبة ء الآية ( ٤١‏ ) . 
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قيا : المر اد کباناً مشا ق : شاا و شیو خخا قيل : فقراء أغنياء . 
ر ر ر وضيوخا » ر قمر اء ر 
ا 9 ا 
وقيل : « خحفافا » : من السلاح مقلين منه » و « ثقالا» : مستكثرين منه . وقيل : 
ؤا ومرضی ( 


قال ابن الحمام : وينبغي أن يقال قول آحر ؛ وهو كل من هذه الأحوال . أي : 
انفروا مع كل حال من هذه الأحوال . وحاصلها : أنه لم يعذر أحدا » فأفاد العينية . 

وأبدی أیضاً : أن ية ني حال النفير العام إنفغا تستفاد من الإجماع » لأنه من 
إغاثة الملهوف والمظلوم ‏ . 

يقول العلامة الكاساني : « إذا عم النفير » بأن هجم العدو على بلا فهو فرض 
رتعالی : « اروا خفافا وتال 5 وقول سبحانه وتعالی : ما ا 
ای ن یی ت 


ولأن الوحوب على الكل - قبل عموم النفير - ثابت » لأن السقوط عن الباقين 
بقيام البعض به » فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل » فبقي فرضاً على الكل 
عيناً منزلة الصوم والصلاة O...‏ . 


)0 انر هذه الأقوال وآقوالاً غيرها ف « تفسير البغوي > : ٠۳/٤‏ _ ٤ه‏ . 

(۲) «فتح القدير “ لابن الهمام : ۲۸١/١‏ س ۲۸۲ . وانظر : «الأحكام السلطانية » للماوردي » 
ص ( ۳١‏ ) . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ٤١‏ ) . 

. ) ٠١٠١ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

(ه) «بدائع الصنائع » للكاساني : ٤۳۰٠/۹‏ . 
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ويقول الإمام الحصّاص : « معلومٌ في اعتقاد جميع المسلمين ؛ أنه إذا حاف أهل 
الثغور من العدو » ولم تكن فيهم مقاومة هم › فخافوا على بلادهم وأنفسهم 
وذراريهم : أك الفرض على كافة الأمة أن ينفر إل من يكف عاديتهم عن 
اللسلمين . وهذا لا حلاف فيه بين الأمة ؛ إذ ليس من قول أحدٍ من المسلمين إباحة 


2 . .7 )0 
القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم “ . 


ونختم هذا بنص لامام الحرمين الحوين يبدي فيه نظرا سديدا قي علة كون الجهاد في 
هذه الحال فرضاً عينياً وإباحة توظيف الأموال لذلك » يقول فيه : 

« إذا وَطِىَ الكقار ديار الإسلام » فقد اتفق حَمَلة الشريعة قاطبة على أنه يتعيْن 
على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مُدَافعتهم زرافات ووحدانا » حتى انتهوا إلى أن 
العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة » ويبادرون الجهاد على الاستبداد » وإذا كان 
هذا دين الله عر وحلٌ » دين الأمة ومذهب الأئمة » فأي مقدار للأموال في هجوم 
أمثال هذه الأهوال لو مسّت إليها الحاحة » وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم م 
تَعْدِلّها ولم توازنها > فإذاً وحب تعريض الهج لى وتعيّن في محاولة المدافعة التهاوي 
على ورطات الرّدى ومصادمة العدا . ومن أبدى في ذلك ممردا فقد ظلم واعتدى » ° . 


(0 «اأحکام القرآن » للحصاص : ١١١/١‏ . ونص المالكية أيضاً على وجحوب القتال لاستنقاذ الأسرى من يد 
العدو » وقال الإمام مالك : على الناس آن يفدوا الأسرى بجميع أموالمم . ويد ابن عرفة ذلك ما إذا م 
خش استيلاء العدو بذلك . ور وحوب استنقاذهم بالقتال أو الفداء قائلاً : فإنا لله وإنا إليه راحعون 
على ما حل بالق ني ترك إخوانهم ف أسر العدر ء وبأيديهم خزائن الأموال » وأصول الأحرال » رالقدرة 

انر : « أحكام القرآن » لابن العربي : e fof‏ »> « بدائع | لسلك » لابن الأزرق : OVAIY‏ . 
a‏ 

(۲) «غياث الأسم في التياث الظلم » لالامام الجويي » ص ( ۲۵۸ - ۲١۹‏ ) . وراحع : «العريز شسرح 

. ۳۹٣۷۔۳٣۰١‎ /۱۱ : ٩ الوحیز‎ 


1 


۲ أن يعيّن ولي الأمر قوماً ويستنفرهم للجهاد › فيصبح الحهاد ي حتهم فرضاً 
عينيا إلا مَنْ له عذر قاطع . يقول الإمام محمد بن الحسن في وجوب خروج الولد دون 
إذن أبيه للجهاد العَينيٌ حتى ولو لم يأذن له أبواه : 

« وإذا م يكن التفير عاما رأمره الإمام بالخروج فليحبره حبر أبويه » فإ أمره 
بالخروج مع ذلك فليطِعْه » لأن الإمام أَوْحَب عليه حقَاً في مثل هذا مر أبيه وأمه . 

يعي : أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام ف الخروج على 
الوحه الذي يكون على المملوك لسيده . 

ألا ترى أنه جره على الخروج » شاء أو أبى » وأنه يتبعه في السفر والإقامة » فكما أن على 
العبد طاعة مولاه في الخروج وإن كره ذلك أبواه » فكذلك الجندي في طاعة الإمام » © . 

ویدل على هذا قوله تعالى : < يأيها الذين آمَنوا ما لَك إذَا قل كم انفرواً 
في سيل الله اناقلتم إلى الأرْض أَرَضيتّم بالْحََاةٍ الذَنيَا مِنَ لاخر فما ماع 
الحَياة الدنيَّا في الأَخِرَة إلا قَليلٌ 4 ^ . 

فاقتضى ظاهر الآية وحوب النفير على من يستنفر ° . 

وقال رسول الله 8# : « لا هجرة بعد الفح » ولكن جهاد ونيُّة وإذا 
استنفرتم فانفروا » ° . 

أي : إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاحرجوا إليه وجوبا . وهذا دليل على أن الجهاد 
يتعين على من عينه الإمام “ . 

. ٠٠١١/٤ : «السير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ )١( 
. ) ۳۸ ( سورة التوبة » الآية‎ )۲( 
. 6۸/٤ : » وانظر : « تفسير البغوي‎ › ١١١/۳ : «أحكام القرآن » للحصاص‎ )۳( 


. ١١۸۸/۳ : ومسلم لي الإمارة » باب البايعة بعد فتح مكة‎ » ۳۷/١ : آخرحه البخحاري في الحهاد » باب وجوب افير‎ )٤( 
. ۳۹/۱ : ٩ «فتح الباري‎ » ۷/١ : » انظر : « إرشاد الساري‎ )( 
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وبهذا يظهر التناسق بين الآية الكريمة السابقة والحديث الشريف » في آنه عند 
الحاجة إذا استنفر الإمام قوماً فعليهم أن ينفروا دون تثاقل » حيث صار ذلك واحبا 
عليهم طاعة للإمام . ولا حلاف في هذا بين آهل العلم ° . 
- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان › حرم على من حضر الانصراف 
والفرار » وتعين عليه المقام والثبات » إذ قد تعيّن عليه الجهاد » إلا أن يكون متحرّفا 


لقتال أو متحيّزأ إلى فنة . 
ر ر ا 


ویدل على هذا قوله تعالى : < ايها لين آمنوا ذا لقيتم فة فايتوا 
واذكرُوا الله كثيرا لعَلّكم تقَلِحُونَ ¢ © . 

وقوله تعال : « ايها اين منوا ذا َقَيتم الذي كرو رخفا فلاً تولْوهُم 
الأدبار ومن وهم وميل بره إلا متحرفا لقتال أو محيزا إلى فة فقذ اء 
بعضَّبٍ مَنَ الله ومَأواه جهنم وبس الْمَصير ^ . 


وتواردت أحاديث كثيرة عن البي 6# في وحوب الثبات وتحريم الفرار من الزحف 
لأنه كبيرة من الكبائر » وله أثره على الصف المسلم وعلى الحهاد ‏ . 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا بأن الجهاد في هذه الحال يصبح فرض 
عين » ونقل ابن هبيرة الاتفاق على ذلك ^ . 


() انظر : « مواهب الحلیل من آدلة حلیل » : ۲۹۸/۲ _ ۲۹۹ » «عقد الجواهر الثمينة » : ٤٦٤/١‏ › 
« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ٠۷١/۲‏ «المغي » : ۳٠٠/٠١‏ » «احلى » لابن حزم : 
۷ » « « أحكام القرآن » للحصاص : ۱۱۴۳/۳ › « تفسير القرطي » : ٠١۲/۸‏ . 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ٤١‏ ) . 

(۳) سورة الأنفال › الآیتان ( ٠١‏ و )۱١‏ . 

. )۱۰٤۸- ۱۰۳۷ ( انظر فیما سیاتي › ص‎ )٤( 

(ه) انظر : « روضة الطالبین ۲٤۸ - ۲٤۷/۱٠۰ : ٩‏ › « مغي اتاج » : ۲٠۹ - ۲۱۸/٤‏ › « المغيي » 
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المطلب الثالك 


ولا : القاعدة العامة ي غانة الحهاد : 

إن القاعدة الأساسية ال ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا أبداً هي أن الإسلام هو قاعدة 
الحياة البشرية » وهو ضرورة إنسانية فطرية › فإن الكون كله قد أسلم لبارئه » ولا بد 
للإنسان - حتى يكون متناسقاً مع نفسه ومع الكون من حوله - أن يخضع ويسلم لله 
سبحانه وتعالى » وإلا عاش في حال من الاضطراب والتمزق والقلق ... وهكذا يصبح 
الإسلام منهجا عاماً للبشرية في الأرض كلها» حتم الله تعالى به جميع الدعوات 
وحعله مهيمناً عليها » وناسخاً ها » فلا يقبل من الناس ديناً غيره » ولا منهجاً سواه . 
ومن حق البشرية إذن أن تستمع هذا المنهج وأن تبيه دون أن يقف أحد في طريقها 
يصدّها عنه ويثير الشبهات حوله » ولا بد أن ترك البشرية بعدها فى حرية تامة لاعتناقه » 
إذا أرادته » دون إكراه » وعندئذ يجب ألا تفعن عنه ولا تضطهد من أحله › وإن لم تفعل 
فهي تخضع لنظامه العام وتساله بعقد الذمة وأداء الجزية . وينشاً عن هذا أن واحب 
الحماعة السلمة هو تحطيم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو 
تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها » ليكون الدين كله لله » معنى استعلاء الدين 
ورفع كلمة الله وتبليغها » لا معنى إكراه أحد على الدين إذ ‏ لا إكراهَ في الدين € . 


لابن قدامة : ۳۹۱/۱۰ و « الشرح الکبیر » للمقدسي : ۲۹۶/۱۰ » « الى » لابن حزم : ۲۹۲/۷ »۲۹٤‏ 
« الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۷۳/۲ » « رحمة الأمة في احتلاف الأئمة > ص ( ۳۸١‏ ) »› « أحكام القرآن » لابن 
العربي : ۲ ۸٤‏ « آحکام القرآن » للحصاص : ٤۷/۳‏ ۔ ٤۹‏ > « الغيائي » للجويي » ص ( ۳٠۰‏ ) » 
« منهج الإسلام ي الحرب والسلام ٩‏ ص ( )٠١١-٠١١‏ . 


۹٦ 


ومن هنا حدّد الإسلام غاية الجهاد بأن يكون « في سبيل الله » ”“ لتكون 
كلمة الله هي العليا » دون أن يشوب هذا المقصد غاية أحرى من حب الغلبة أو 
الشهرة أو الظهور أو التسلط ... أو ... أو .. 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : « لكن الجهاد ليس بجهاد لا غاية له » وإنغا 
هو الجهاد في سبيل الله . وقد لزمه هذا الشرط لا ينفك عنه أبداً» وذلك أيضاً من 
الكلمات الي اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمه . وقد انخدع كشير 
من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر » وحسبوا أن إحضاع الناس لعقيدة الإسلام 
وإكراههم على قبوطها هو « الجهاد ف سبيل الله » » وذلك أن ضيق صدورهم وعدم 
اتساع حال تفكيرهم يعوقهم أن يَسموا بأنفسهم فوق ذلك وجلقوا في سماء أوسع من 
سمائهم . لكن الحق أن « سبيل الله » في اللصطلح الإسلامي أرحب وأوسع بكثير ما 
يتصورون › وأسمى غاية وأبعد مراما ما يظنون ويزعمون . 

فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رحل أو جماعة من المسلمين تبذل جحهودها 
وتستنفذ ما عليها للقضاء على النظم البالية الباطلة وتكوين نظام حديد حسب الفكرة 
الإسلامية فعليها أن تكون بحردة عن كل غرض » مبرأة من كل هوى أو نزعة 
شخصية » لا تقصد من وراء جهودها وما تبذل في سبيل غايتها من النفوس والنفائس 
إلا تأسيس نظام عادل » يقوم بالقسط والحق بين الناس » ولا تبتغي بها بدلا ي هذه 
الحياة الفانية » ولا يكون من هم الإنسان - خلال الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء 
كلمة الله - أن ينال حاها أو شرفا أو سمعة أو حسن أحدوثة » ولا مخطرن بباله أثناء هذه 
الجهود البالغة والساعي الغالية أن يسمو بنفسه وعشيرته ويستبدً بزمام الأمر ويتبوا منصب 
الطواغيت الفحرة › بعدما يعزل غيره من الحبابرة والمستكبرين عن مناصبهم » "° . 
)١(‏ وردت كلمة في سبيل الله مرتبطة بالجهاد ف القرآن الكريم آكثر من لاثين مرة . 


(۲) «الجهاد ي سبيل الله » للمودودي » ص ( ١۷-٠١‏ ) . وانظر : « ف ظلال القرآن » لسيد قطب : ١٤١١/۳‏ 
وما بعدها » « آهمية الجهاد ي نشر العقيدة الإسلامية » د. علي العلياني » ص ( ٠١۸‏ ) وما بعدها . 
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وهذا البيان لغاية الجهاد وأنه في سبيل الله هو ما أوضحه القرآن الكريم والسنة 
النبوية أرضح بیان » قال اله تعالی  :‏ الزن آمنوا اون فِي سيل الله 
والذين كقروا اتون في سيل الطاغوت 4 © . 

وقال تعالى : < وقالواً في سيل الله اين بوتكم ولا تعدوأ ِن الله 


I0 


رال تمال : < بايا الذي آمنو َل ألم على تجارة تنكم من عَذابو يم . 
تؤمنون بالله وَرَسُولِهِ وَتَجَاهدُون في سيل الله بأموالكه وأنفيكة ¢ ^ . 

وي الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري هه قال : « سئل رسول الله ي 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَوِيَة ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ 
قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في سبيل الله » “ . 


وعن أبي هريرة أن رجلا قال : « يا رسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل ا لله 
وهو يبتغي عرض من الدنيا ؟ فقال : لا أجر له » فأعادها ثلاثاً > كل ذلك يقول 
لا أجر له  »‏ . 


. )۷١( سورة النساء» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( )٠۹۰‏ . 

(۳) سورة الصف › الآيتان ( )١١ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البحاري ف الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا : ۲۷/١‏ - ۲۸ » ومسلم في 
الإمارة » الباب نفسه : ۱۲/۲۳١٠۔ ٠١١۳‏ . 

: ووافقه الذعَبِيّ » والبيهقي‎ ۸٥/۲ : وصححه الحاكم‎ ۳١١ اأخحرحه الإمام آحمد : ۲۹۰/۲ ر‎ )٥( 
» ۳۷۲/۳ : وخر جه بأطول من هذا : بو داود ف الجهاد » باب فیمن یغزو یلتمس الدنیا‎ . ۹ 
> ) ١۸۷ -١۱۸١( وابن المبارك في « الجهاد “ ص‎ ٠٠١/١ : “ وحمد بن الحسن ف « السّير الكبير‎ 
. » من « موارد الظمآن‎ ) ۳۸١ ( وصححه ابن حبان ص‎ 


۹0۸ 


ثانيا : أسباب إعلان المهاد : 

ونزيد غاية الجهاد إيضاحا ببيان الأسباب الي ججاهد المسلم من أحلها وهي كلها 
ما ينضوي تحت شعار وكلمة « في سبيل الله » : 

١‏ نشر الدعوة الإسلامية : لأن الإسلام دعوة إنسانية عالمية » وهو كلمة الله 
الأحيرة للبشرية كلها فيجب إبلاغ هذه الكلمة للناس جميعاً ليختاروا عن قناعة وإرادة 
هذه الدعوة فينضمُوا تحت لوائها » أو يخضعوا ها حتفظين بعقيدتهم » وهنا تقف كل 
قوى البغي والشر والعدوان والباطل آمام حَمَلة الرسالة الإلمية » كما تضع أمامها 
العقبات والعراقيل المادية والمعنوية » وتضغط على أصحاب الدعوة وتمنعهم منها - كما 
حدث فعلاً ني عهد الرسول ل - وعندادذ يجب اهاد لتأمين حرية نشر الدعوة 
والتخلية بينها وبين من يريد اعتناقها لیکون الدين كله لله له : < وقاتلوهُم حت لا 
تَكون فة ويّكون الدَينْ لله قإن انتَهُوا فلا عُذْوَان إلا على الظالِمينَ 4 . 

< يالوك عَن الشَهْرِ الْحَرَام قال ذ فب قل قال فيه كير وصد عن 
سيل اله كر به اسلج الْحرام رج أخله مه أك جنة الله واليتة 
أكبر من القتل 4 . 

يقول العلامة الكاساني : « إن القتال ما فرض لعينه » بل للدعوة إلى الإسلام . 
والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهي القتال » ودعوة بالبيان وهو اللسان › 


وذلك بالتبليغ €( ®( 


. )۱۹۳( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ) ۲١۷ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


(۳) انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٠٠١/۹‏ . 


۹۹ 


وهذا الباعث أو السبب هو أول الأسباب وأهمها » وقد حاءت الأحاديث النبوية 
توضح ذلك وتفسر الآياتِ الكريمة السابقة » ومن ذلك ما رواه الإمام محمد بن 
الحسن - رحمه اله - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان النبي 8# إذا أمر أميرا 
على حيش أو سرية أوصاه وقال : « إذا لقيت عدوّك فادعهُم إلى الإسلام فإن 
أجابوك فاقبل منهم » فان ابوا فسلّهم الجزية ‏ فإن أبوا فاستعن با لله وقاتلهم » ”© . 

وهذا الحديث واضح الدلالة في أن الجهاد مع العدو عندما نلقاه كان له هدف هو 
الدعوة إلى الإسلام أولاً فإن قبل ذلك وإلا فاحزية » فإن أبى فالقتال . 


ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة هه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » ° . 

وقد تقدم آنفاً أن الحهاد فرض كفاية إذا م يهام الأعداء ديار السلمين أو يعتدوا 
عليهم » وإذا م يكن الحهاد في هذه الحال ردا للعدوان ودفعاً له » فلا بد أن يكون له 
غاية وهدف . وما ذاك إلا ما أشارت إليه الآيات والأحاديث وهو منع فتنة الكفر 
والشرك » ودعوة الناس إلى الإسلام . وهذا يقتضي أيضاً أن تصبح ديارهم حزءاً من 
دار الإسلام صلحاً أو عنوة 2 


وغي عن البيان هنا أن هذا لا يعن أبداً إكراه الاس على الدين والعقيدة » فإن 


)0 وأحرحه آیضاً مسلم ني احهاد : ٠۳١۷/۳‏ . 

(۲) آحرحه البخحاري ف الإبمان : ۷٠/١‏ » والبحاري في الإبمان : ٠۳/١‏ . 

(۳) قال المارردي في « الأحكام السلطانية > ص ( ٠١‏ ) : « وتصير بلادهم إذا أسلموا دار الإسلام » يجري 
علیهم حكم الإسلام “ . وانظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرخحسیي : ۱۱٤۹/٤‏ و ۲۱۸۱/۰ و ٣٣۲۲ء‏ 


وراحع فیما سبق ص ( ۳۱۷ - ۳۷۸ ) . 


۹٦ ۰ 


الجهاد ليس لإكراه الناس على الدحول في الإسلام قهراً > كما سلف » ولا يجوز أبداً 
أن يقع اخلط بين هذا وذاك » فيضي لفرتة ين الدول في الدين الإاسلابي عقيدة 
ول مانا » وین ن الخضوع لالإسلام بالتزام نظامه القانوني ؛ فمن الحجلي أنه لا يقبل من 
مواطن عدم م الخضوع للنظام القانوني الذي يعيش في كنفِه » وإكراهُه على هذا 
الخضوع ليس إكراهاً في الدين عقيدة وإعاناً ؛ إذ e‏ 
في هذا بقوله تعالی  :‏ لا إكرَاه في الذين قد تبن الرشد م من الي 4“ . و 
فی دی الاکرا شتی وتر وقد نمدم آنا سبحا ونماز مسل الک 
والموعظة الحسنة سبيلاً للدعوة » وأن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ 
والبيان والإقناع . 

ولو كان الإكراه حائزا » أو لو كان الجهاد لإكراه الناس على الدحول في الدين لا 
كانت الحزية مشروعة إذا لم يقبل الكفار الإسلام . وقي هذا يقول الإمام محمد بن 
الحسن : « إن الكفر وإن كان من أعظم النايات » فهو بين العبد وبين ربه » فأمّا ما 
حل ف الدنيا فهو مشروع لتفعة تعود على العباد ... »° . 

الدفاع لردٌ أي اعتداء وقع على المسلمين › أو يتوقع أن يقع عليهم › في 

ديارهم أو نفوسهم أو أعراضهم أو أموام . وذلك أن الإسلام وإن كان يدعو إلى 
السّلم وميل إليه إذا رغب فيه غير المسلمين .موادعة أو غيرها من الصلح › فإنه في 
الوقت نفسه لا يقف موقفاً سلبيا أمام التحديات الي تابه المسلمين » أو أمام 
الاعتداءات الي تقع على الضروريات الخمس للإنسان » وهي الدين والنفس والعرض 
والعقل والمال . ولا يدعو الإسلام إلى السّلم الرحيصة فيقف مكتوف اليدين أمام 


. )٠١١( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ) ٠١١-١۳١ ( وانظر : « منهج الإسلام ف الحرب والسلام » ص‎ . ٠١٠١/١ : » «السّير الکبیر‎ )۲( 


۹٩۱ 


عدوان الآحرين . بل إنه ليدعو أتباعه هنا إلى الجهاد ورد العدوان بكل وسيلة 
مشروعة » ويجعل من يل دون دينه أو نفسه أو ماله أو عرضه شهيداً له أحر الشهداء . 
ولذلك يجب الدفاع عن البلاد والأعراض والأموال › واستنقاذ ما يستولي عليه 


الأعداء . وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن : 


« إذا دحل المشركون دار الإسلام فأحذوا الأموال والذراري والنساء» ثم علم 
بهم جماعة المسلمين › وهم عليهم قوة » فالواحب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار 
الإسلام » لا يَسَعهم إلا ذلك » لأنهم إنغا يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر › وني 
ترك التناصر ظهور العدوٌ عليهم . فلا حل هم ذلك . والذين وقع الظهور عليهم صاروا 
مظلومين » ويفرض على المسلمين دفع الظلم عن المظلوم › والأحذ على يدي الظالم . 

فإن دخلوا بهم دار الحرب » نظر : فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين › 
فالواحب على المسلمين أيضاً أن يتبعوهم » إذا كان غالب رأيهم نهم يَقَرَوْن على 
استنقاذ الذراري من أيديهم إن أد ركوهم »› ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دحلوا 
حصونهم : فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري » فذلك فضْلّ 
أحذوا به » وإن تركوهم رَحَوّت أن يكونوا في سعة من ذلك » لأن الظاهر أنهم 
بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من 
أيديهم إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك » فإن فعلوه فهو العزعة »› 
وإن ت ركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان مم في ذلك رخحصة . 

فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري : فإذا دخلوا دار الحرب وسع 
السلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك » وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل » ° . 


)0 انظر : « السیر الکبرر » مع شرح السرحسيي : ۲۰۷/۱ ۔ ۲٠۹‏ . 


۹1۲ 


وهذه المسالة وقع الإججاع عليها عند العلماء » فقد تقدم أن الجهاد يكون فرض 
عين على كل قادر من المسلمين عند هجوم الأعداء ومباغتتهم لديار المشلمين ‏ . 

هذا » ولا تقتصر مشروعية الجهاد هنا دفعاً عن المسلمين ورداً للعدوان الواقع 
عليهم . بل إن الجهاد أيضاً يكون لردٌ العدوان الذي يقع من الحربيين على أهل ذمة 
المسلمين والمستأمنين والمعاهدين في دار الإسلام واستنقاذهم من الظلم أو الأسر . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذه المسألة بالبحث وعقد ها بابا مستقلاً في 
« السير الكبير » هو « باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة » . قال فيه : 

« الأصل أنه جب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا» وأن 
داموا في دار الإسلام » فكان حكمهم كحكم أهل الذمة  »‏ . 

وهذا الدفاع عن أهل الذمة يبيح للمسلمين أن ينقضوا العهد مع الحربيين الذين 
ظهروا على أهل ذمتنا للدفاع عنهم كالدفاع عن المسلمين ^ . 

وقال أيضاً ي الدفاع عنهم والنصرة لحم مع بيان أن مركز أهل الذمة أقوى وحقهم 
استأمنوا ليجتازوا إلى أرض أحرى من لال ديار الملسلمين : « ولو كان أهل منْعّةَ 
دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أحرى فيقاتلوا أهلها » ثم أغار عليهم في دار 
الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم » فليس علينا نصرتهم › وإن قدرنا على ذلك › 


(۱) انظر فیما سبق ص ( ٩٩۱‏ ) . 
)( « السير الكبير » مع شرح السر سي : ۱۸١۴/١‏ 


(۳) لالمرحع نفسه » ص ( ۱۸١١‏ ) . 


بخلاف أهل الذمة » لأن أهل الذمة صاروا منا دارأ » وقد التزموا حكم الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملات . فيجب على الإمام نصرتهم » كما يجب عليه نصرة المسلمين . 
فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب » إلا أنهم للحال قي دارنا بأمان » وإنغا جب 
علينا نصرتهم ودَفْعٌ ظلم مَنْ هو ِن أهل دارنا عنهم » والذين ظلموهم هناك ليسوا 
و 

وقال في شأن المعاهدين لو أن قوما من هل الحرب هم منعة دخلوا دارنا بأمان 
زرا عر ان ی ای ال ام ا ی را 
الشرط » حتى إذا أغار عليهم أهل؛الحرب فعلينا القيامٌ بدفع الظلم عنهم › لقوله ف : 
« المؤمنون عند شروطهم »> © . وهذاالأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط »” . 

وعثل هذا قال الإمام الشافعي.والحنابلة حيث حعلوا للذميين والمستأمنين حق 
الدفاع عنهم والقتال دون ذلك * . 

رقد تواردت الآيات القرآنية الكرعة بي بيان هذا السبب من أسباب القتال كقوله 
سبحانه وتعالی : 3 إِنما يناكم اله عَنٍ الَذْينَ قاتلوكم في الذين وأخرجُوكم 

من ركم وظاهرُوأ عَلَى إخراجكم أن تَولَوْهُم ومن بوهم وكيك 

م الاو ¢ ° . 


. ) ٠۸١١ ( المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) انظر تخرججه فیما سبق ص ( ۷٤۱‏ ) » تعلیق (۳) . 

(۴) المرحع السابق نفسه ص ( ۱۸١۷‏ ) › وانظر أیضاً : ص ( ۱۸۹۲-۱۸۹۱ ) . 

)٤(‏ اتظر : «الآم » : ۲١۷/١‏ » «المهذب مع تكملة المجموع » للنووي : ۱۹۷/۱۸ - ۱۹۸ » «أحكام أهل 
الملل » للحلال » ص ( ۲۳١‏ - ۲۳۷ ) » «المغيّ » : 11١/٠٠١‏ . 

. )٩( سورة الممتحنة » الآية‎ )٠( 
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وقوله تعالى : $ وقاتلواً في سيل الله لين يقالونكم ولا عدوا إن الله 
لا يحب المعتدر ين  &‏ . 
وقوله تعالٰی : < وقاتلوهُم حتى لا تكون ؤتنة ويون ادن لَه فإن انتهوا 


A20‏ ر ا 


فلا عُذْوَانً إلا عَلَّى الظالِمينَ .الشَهْرٌ لحرا م بالشهر الْحُرام والحرُمَات 
قصَاص فمَنِ اعتدى عَلَْكم فاعخدوأ عَلَيّه يشل ما عى عَليكم واتقو قوا الله 
وَاعَلَمُوا أن الله مع المتَقِينَ . 

وتشير الآيات الكربمة إلى شرطين في الدفاع الشرعي › ( أحدهما) : شرط 
اللزوم » أي لزوم فعل الدفاع لردٌ العدوان . فقوله تعالى  :‏ وقاتلواً في سيل الله 
اين يقاتلوتَكَم € يعي أن قنالنا هم كان بسبب قتاهم لنا » والآية الثانية $ فإن 
انهو فلا عُدْرَانَ إلا عَلّى الظَالِمِينْ 4 تعن ألا نقوم بقتال أو نستمر في قتال ما 
دام العدو قد كف أيديه عنا . وهذا يتطابق مع شرط اللزوم الذي يتحدث عنه شراح 
القانون المحدثون . 

( والشرط الثاني ) : هو شرط التناسب . معنى أن يكون رد العدوان متناسباً مع 
الفعل الذي مورس به العدوان » ولا يجوز التزيد في هذا الصدد » وهو ما تشر إليه 
الآية الكريمة بوضوح : 3 بل ما اعتدَى علَيْكم 4 ° . 

۳ ومن أسباب الجهاد والقتال أيضاً : هاية دار الإسلام وبلاد المسلمين › 


. ) ٠١١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآیة ( ۱۹۳ و )٠۹٤‏ . 

(۲) سورة البقرة »> الآية ( ٠۹ ٤‏ ) . وانظر : « قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » 
ص ( 1۹۱ - 1۹۲ ) » « الوسيط ف القانون الدولي العام » : ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ » كلاهما للدكتور حعفر 
عبدالسلام » « القانون والعلاقات الدولية ي الإسلام » د. صبحي محمصاني › ص ( ٠١۹١-۱۹۲٤‏ ) . 
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وإنقاذ المستضعفين من المسلمين في آي دولة كانوا » وذلك لأن الإسلام يعتبر بلاد 
السلمين كلها دارا واحدة وبلداً واحداً مجحب حمايته والحهاد دونه إن كان دار عدل 
بيد المسلمين » ويجب الجهاد لاسترداده إن كان مسلوباً . 

ونما يدل على أن حاية دار الإسلام سبب لإعلان الجهاد ما رواه الإمام محمد بن 
الحسن عن عبدا لله بن أنيس : أن البي فل بعثه سَريةً وحده إلى حالد بن سفيان بن 
ّح ادل ما بلغه أنه يجمع اميش لقتال الني ف وغزو المسلمين . قال كهك : دعا 
رسول اله 8# تقال : إن قد يلعي آن خالد بن فيان بن نح ممع لي اداس 
ليغزوني وهو بعرنة © فاه فاقتله » . فقلت : يا رسول الله إني لا أعرفه . فقال : 
« إنك إذا رأيته هته » » وكنت لا أهاب الرحال » فخحرحت متوشحا بسيفي حتى 
وقعت عليه وهو بعْرنة مع ظعن يرتاد هِنٌ منزلاً » فلما رأيته وحدت ما وصف لي 
رسول الله 8# » فأقبلت نحوه » فلما انتهيت إليه قال : من الرحلٌ ؟ قلت : رحل من 
العرب مع بك ويبجمعك هذا الرحل فجاءك هذا . قال : أجل » آنا في ذلك . 

قال : فمشیت معه شيعا حتى إذا أمكني حملت عليه السيف حتى قله » ثةٌ خرحت 
فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حتى حت المدينة وقدمت على رسول اله ك 
خرآني نقال : * فلح الوجة »- وهذا لفط يتكلم به العرب محطبا لن نال اللراد وفاز 
بالنصرة - فقلت : وحهك الکریم یا رسول الله . فأخبرته حبري » فدفع إل عصا 
وقال : « تخصّر بهذه يا ابن أنيس فإن المخصتّرين في الجنة قليل  »‏ . 


. عُرّنة : بضم العين وفتح الراء » واد لي عرفات‎ )١( 
والقصة أحرجها : آبو دارد ني باب : صلاة الطالب : ۷۲/۲ ۷۳ » وابن‎ . ۲٠۹ -۲۹١/۱ : «السير الکبير“‎ )۲( 
» ١١ ٠١/۲ : » وابن سعد في « الطبقات‎ » ٠١١/۳ : والإمام آحمد‎ » 1۲١ - 1۱۹/۲ : » إسحاق في « السيرة‎ 


والواقدي في « المغازي » : ۰۴۱/۱ ۴۳٣ه‏ > وابن حبان ص ( ٠٥١ - ٠١١‏ ) من « موارد الظمآن » »› 


۹۹7 


وكذلك يعتبر الإسلام المسلمين جميعاً أمة واحدة يجب حمايتهم والدفاع عنهم 
لاستنقاذ المستضعفين منهم في أي بلا كانوا » فقد يقع عليهم ظلم ويحيق بهم حَيف 
في دولة حائرة . وعندئذ يجب على المسلمين أن يهبوا لنجدتهم والدفاع عنهم › 
ولا يجوز أن يتركوهم ليقاسوا أنواعاً من الضيم أو الذل والهوان والضياع ينزله بهم 
أعداء الإسلام . 


ويدل على هذا : قوله تعالى راکم ل الو في سلوا 
والمُتضعَفِين مِنَ الرَجال والسًاء والولدان اذ لين يقولون رتا أخرجنا من هَل 
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القرية الام ها امل ا من نَل ول وال لتا هن لَك تصيراً ‏ © . 
ويدل عليه أيضاً : مناصرة البي # لحلفائه من حزاعة › لما استنصروا بالرسول ‏ 
على قریش وبي بکر “ . 
ولا ينع من القيام بهذه النصرة والحماية والدفاع إلا وحود ميشاق بين المسلمين 
ب رر او ر تت ليها هؤلاء السلمون الستضعفون » قد قال الله تعاى  :‏ وان 


ستنصرٌوكم في الدين فَعَلَيْكم النصْرٌ إلا على قوم بینکم وهم ماق °4 . 


وأبو نعيم في « الحلية » : ٦ - ٠/۲‏ والكلاعي في « الاکتفاء» : ٤۱۸ ٤۱۷/۲‏ » وقال ابن حجر : 
إسناده حسن . انظر : « فتح الباري ٩‏ : ۲ : « بذل امجهود في حل سنن آبي داود» : ۳۹۹/۱ »› 
« البداية والنهاية » لابن کثیر : ۱٤١ - ۱٤۰/٤‏ ۰ (« مع الزوائد» : ۲۰۲۳/۹- ۲٠٤۲‏ . 

. ) ۷١ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر فیما سبق ص ( ٦٤٦‏ ) تعلیق ( ٤‏ ) . 

)٣(‏ سورة الأنفال » الآية ( ۷۲ ) . ريستدل بعض الكاتيين بالآية الكرة على إعلان الجهاد من أحل استنقاذ غير 
المسلمين ولو لم يكونوا من آهل الذمة أو المستأمنين . رلا يصح لحم هذا الاستشهاد › لأن سياق الآية في المومنين 
انين م بهاجروا ل دار لاسلا » ال تعال : $ الذي آمنوا ولم هروا ما كم من ولأيتوم من شي 


۹۷ 


ولذلك تقدم فيما سبق أنه حب على المسلمين نبذ اليشاق أو المعاهدة من أحل 
استنقاذ المسلمين "© . 


٤‏ الحافظة على العهود والمواثيق : فقد أمر الله الملسلمين بالوفاء بالعهود 
والمواثيق لما ها من حرمة › فلا يجوز التلاعب بها ولا نقضها كما لا يجوز أن تتحذ 
وسيلة لغدر أو خيانة ... لكن كثيرين ممن عاهدهم الرسول الكريم وعاهدهم 
السلمون بدرت منهم مظاهر نقض الواثيق ونكثوا عهودهم وخرحوا عن مقتضياتها› 
فوحب جهادهم . وقد تقدم ما أشار إليه الإمام محمد بن الحسن في قتال النبي ف 
ليهود لما نقضوا الوادعة معه » وكذلك فعل مع كفار قريش لا نقضوا صلح الحديبية ° . 

ولذلك جب قتال كل من يفعل ذلك . قال الله تعالى  :‏ ألا تقايلون قَوّماً 
نڪٿوا يمهم وََمَو پإخراج الرَسول وهم دوم اول مر ... ) © . 

٥‏ درء الفتنة ومنع البغي في الداخل والخارج : يشرع الحهاد أيضاً لمنع الفعن 
الي قد تحدث داخل اجتمع المسلم أو حارجه فتهدد أمنه وكيانه ونظامه الإسلامي » 
ومن هنا وحدنا الإسلام جاهد ويحارب لدفع هذه الفعن الي قد تحدث » وهي ثلاثة 


فتن : الردة » والبغي › وقطع الطريق ( الحرابة ) ° . 


(۱) انظر فیما سبق ص ( ۷۸١‏ ) . 

(۲) انظر فیما سبق ص ( ۷۷۲ ) تعلیق ( ۱ ) . 

() سورة التوبة » الآية ( ١١‏ ) . 

() الردة : هي رحوع قوم حكم بإسلامهم عن الإسلام » والحرابة : هي احتماع جماعة بقوة وشوكة يحمي 
بعضهم بعضاً لقطع طريق ومقاتلة المسلمين وأحذ آموالحم » والبغي : هو روج طائفة سن المسلمين على 
الإمام ومخالفة رآي الحماعة والانفراد عذهب فم . وقد كتب ف هذه الثلاثة المارردي في « الأحكام 
السلطانية “ ص ( ٠4 - ٠١‏ ) . وراحع « التشريع الحنائي الإسلامي » للشهيد عبدالقادر عودة : ۳۸/۲ 
وما بعدها . 


۹۸ 


فإذا ارت قوم عن الإسلام - سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن كفر › 
فالكل في حكم الردة سواء - وأصروا على ذلك ولم يتوبوا» وحب جهادهم حتى 
یعودوا إلى الإسلام أو یقتلوا » قال رسول الله که : « من بدّل دینه فاقتلوه » ”° . 

وكذلك فعل أبو بكر الصديق هه حيث قاتل المرتدين ومانعي الزكاة ° . 

وكذلك يشرع الحهاد لرد البغاة عن بغيهم » فإذا بغت طائفة وحالفت جماعة 
السلمين وتحيزت بدار تميزت فيها ومنعت ما عليها من الحقوق أو بدأت بقتال فيجحب 
عندئذ قتاها حتى تفيء إلى مر | لله . قال الله تعالى : ( إن طائِفتان من المُوْمِِينَ 
اقتلوا فاصوا بَيَْهُمًّا إن بُعَت إٍحْداهُمًا على الأخرى فقاتلو الي تبي 
تی تيء ّى اَم الله إن قات قأصتلُوا هما اذل وأفيطو إة الله 
يحب المقرطينَ 4 ^ . 


أما الحاربون الذين يجتمعون على قطع الطريق وإشهار السلاح وأحذ الأموال 
والنفوس ومنع السابلة فهم الحاربون الذي قال الله تعالى فيهم : ( إنمَا جَرَاء الذين 
حارو الله وَرَسُولة ويَْعَوْن في الأرْض فَسَادا أن يلوا أو لبوا او 


ک ەد 


طم يديهم وَأرْجُلَهّم مَنْ لاف أو ينقَوا مِنَ الأزضٍ ‏ ^ . 


. ۲٠۷/۱۲ : أخرحه البحاري ف استتابة المرتدين » باب حكم المرتد‎ )١( 

(۲) انظر : « صحيح البحاري » مع «فتح الباري » : ٠٠۰/۱۳‏ و « صحیح مسلم ١۱/۱ : ٩‏ - ۲٠ء‏ 
« تفسير البغوي » : 1۹/۳ - ۷۰ و ١۷-١۹/6٤‏ . وراحع « حروب الردة » للكلاعي رحمه الله . 

(۴) سورة الحجرات » الآية ( )٩‏ . 


. ) ۳۳ ( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


۹۹ 


وقد عقد الإمام محمد بن الحسن أبواباً ني « السير الكبير > وف « الأصل » وغيرهما 
لبيان أحكام المرتدين والبغاة وامحاريين » وتفصيل القول في هذا يخرج عن نطاق 
الببحث » فحسبنا هذه الإشارة الموجزة © . 

هذا » وقد توسّع بعض العاصرين ثي أسباب إعلان الحهاد وأدخل بعضهم فيها ما لا 
يساعد الدليل عليه تأثرا ببعض الاتحاهات العاصرة . وأغفل بعضهم أسباباً شرعية لإعلان 
الجهاد والقتال كالحهاد لنشر الدعوة الإسلامية وإحضاع الكفار لحكم الإسلام وشريعته › 
ظا منهم أن ف ذلك إٍکراهاً على الدین › مع أن بینهما فارقاً کبیراً كما تقدم آنفً ° . 


المطلب الراع 
طبيعة المهاد 


أسلفنا عند الحديث عن حكم الجهاد أن الإمام حمداً نص على أن « الجهاد واحب 


ثم قال : « كان الثوْريّ يقول : القتال مع المشركين ليس بفرض إلا أن تكون 
البداية منهم » ”° . 


)0 انظر مشلا : « شرح السير الکبير ٠ ۲٠۲١ ٠۹۱۰/١ : ٩‏ «الأصل » ص ( ۹۷ وسابعدهاء 
« احامع الصغیر * » ص ( ۲٤۸‏ ) وما بعدهاء «المیسوط » : ۲/٠۰‏ » « جحمع الأنهر » : ٠۹۲/۱‏ . 
وبعض الفقهاء يتناول هذه المباحث في الحدود والحنايات . 

49 انظر تفصيلاً هذه الاتماهات وعرضاً لكثير من الآراء ني « الحهاد والقتال ا السياسية الشرعية » د. عمد 
حير هيكل : ٥۸۳/١‏ رما بعدها» وراحع « أهمية الجهاد ف نشر الدعوة » د. علي العلياني» 
ص ( ٠١۸‏ ) وما بعدها » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان ضميرية »> ص ( .)١٤١ ١۱۲١‏ 


(۴) انظر : « السیر الکبیر ٩‏ : ۱۸۷/۱ «الحامع الصغیر ٩‏ » ص ( ۳۹ ) » «المبسوط » : ٣|٠١‏ . 


۷۰ 


وهذا كلام موحز دقيق يحدّد طبيعة الحهاد عند الإمام محمد بن الحسن ومعه ماهير 
الفقهاء والعلماء » وعند الإمام الثوري . ومن هذا الوصف ننطلق لبحث طبيعة الجهاد 
هل هو حهاد هجومي لطلب الأعداء وقتامم بعد الدعوة والإنذار » أم أنه حهاد 
دفاعي ورد للعدوان الذي يقع على المسلمين فحسب » إذ لا يجوز البدء بالقتال ما م 
يكن هناك عدوان واقع على المسلمين أو متوقع أن يقع عليهم › أم أن الحهاد قد يكون 
دفعاً للأعداء وقد يكون هجوماً عليهم أو طلباً هم في واقع الأمر وحقيقته ؟ ومع هذا 
وذاك فإن الجهاد أصلاً هو « الجهاد في سبيل الله » وكفى . 
ألا : مذهب الإمام محمد وجماهير الفقهاء : 

نص فقهاء الحنفية صراحة على أن الجهاد وقتال الكفار فرض كفاية ابتداءٌ منا» 
حيث يفترض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة »› وإن لم يقاتلونا أو يبدؤونا 
بالقتال » لعموم الأدلة الي أوجحبت القتال والجهاد للكفار » وم تقيد الوحوب 
ببداءتهم ”“ . وقد تقدمت الإشارة إلى كثير من هذه الأدلة في المطلب السابق عن 
حكم الجهاد . وهذا مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله - م يخالف في هذا أحد منهم 
وم ينقل عنهم نص صريح في أن الحهاد طلباً للأعداء ليس فرضاً ° . 


)١(‏ انظر : «المبسوط » : ۲/٠١‏ » «فتح القدير » ومعه «العناية على المداية » : ۲۸۲/٤‏ » « تيون 
الحقائق » : ۲٤۱/۳‏ ›« محمع الأنهر » : ۱ “,۷ « حاشية ابن عابدین » : ٨ ۱۲۳/٤‏ « الفتاوى 
الهندية » : ۱۸۹/۲ » « البحر الراتق » : ۷١/١‏ - ۷۷ » « اللباب شرح الكتاب » : ٠٠١/٤‏ «أحكام 
القرآن » للحصاص : ١١٤ - ١١١/۳‏ » ۱۸۹ › « مرقاة المفاتيح » للملا علي القاري : ۲۸۸/۷ . وانظر 
ما قاله الإمام الشافعي أيضاً ني « الأم » : ٩١/٤‏ . 


(۲) انظر فیما سبق ص ( ٩۳۷‏ ) وما بعدها . 


۹۷۱ 


ء 

انيا : مذهب سفيان النوري : 

نقل الإمام محمد بن الحسن وغيره عن الإمام سفيان اوري أنه كان يقول : الققال 
مع المشركين ليس بفرض » إلا أن تكون البداية منهم » فحيشذ يجب تتام دفعاً ؛ 
لظاهر قوله تعال : « فإن قاتلوكم َاقلُوهُمٌ ‏ © . 

رقوله : < وقاټلوا المشرٍكِين كافة كما عونك كاف ۾ © . 

وهذا يعي أن الثوٴري يرق بين حالتين : 

إحداهما : أن يبدا الأعداء بقتالنا » وهنا يكون الجهاد فرضاً لدفع العدوان » 
فاجهاد ي هذه الحال دفاعي . 

والثانية : أن لا يبدا الأعداء بالقتال » وهنا يكون الجهاد غير مفروض وإنغا يكون 
نفلا . وهذه الحالة فحسب هي موضع الخلاف بينه وبين جمهور الفقهاءء فم 
يقولون بالفرضية وهو لا يقول بها . 

وقد رد الإمام محمد بن الحسن قول اوري ني أن الجهاد لا يكون فرضاً فيما إذا 
م بيدأ المشركون القتال بالأدلة الي سلفت مما لا نحد حاجة لإعادتهاء كماأن 
الحصّاص رویى أن أبا عبيد القاسم بن سلاّم ذكر أن سفيان اوري كان يقول : « الجهاد 
ليس بفرض » ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على ت ركه » ويجزئ فيه بعضهم عن 
بعض » فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية » وهو موافق 
لمذهب الحنفية وغيرهم ^ . 


)0 سورة البقرة » الآية ( ١۹۱‏ ) . 
(۲) سورة التوبة › الآية )۳١(‏ . 
(۴) انظر : « أحکام القرآن » للحصاص : ۱۱۳/۳ . 


۹۷۲ 


: رأي يعض المعاصرين : 

ورأى بعض الكاتبين المعاصرين أن الإسلام لا يبيح الجهاد المحومي أو حهاد 
الطلب والابتداء للأعداء وإغا ييح فقط الجهاد ردأ على عدوانهم على المسلمين › 
فيشرع عندئذ الحهاد دفعاً لعدوانهم علينا ° . 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه ببعض الآيات القرآنية الي اقتطعوها من 
سياقها لتعطي - بذلك - المعنى الذي يريدونه » وببعض الآيات الي حاءت في 
مرحلة معينة من مراحل تشريع الجهاد كاليي توحب قتال الكفار عندما 
يبدۇون هم بالقتال . 

كما استدلوا بأن البي َه م يقاتل إلا من قاتله » وأن کل من هادنه م يقاتله › إذ 
أن البدء بالقتال يعتبر عدواناً » وقد نهى الله تعالى عن العدوان » وقد يويد بعضهم 
هذا عا ذهب إليه اوري من أن الجهاد ليس فرضاً إلا في حال الدفاع » كما أن 
بعضهم استدل بأن بعض الفقهاء حعل العلة في قتال المشركين هي امحاربة والمقاتلة 
وليس الكفر » لأن الني # نهى عن قتل النساء والأطفال » فليس الكفر سبباً للقتال 


)١(‏ ذهب إلى هذا : الشيخ عبدالوهاب حلاف » وتابعه على رأيه كثير من العاصرين الذين كتبوا في هذا من 
ذهبوا إلى أن الأصل في العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو السّلم » كالشيخ محمد آبو زهرة والدكتور محمد 
عبدا لله دراز » والأستاذ عبدالرحمن عزام » والمستشار علي علي منصور › والدكور وهبة الزحيلي > 
والدكتور حامد سلطان » والد كتور محمد طلعت الغنيمي » والدكترر صبحي حمصاني »› والأستاذ ظافر 


القاسمي » وغيرهم . وانظر فيما سبق ص ( ٤1١‏ ) . 


۹۷۳ 


إجمال مناقشة رأي المعاصرن : 

والذي يظهر أن هذا الذي استدلوا به لا يساعدهم على ما ذهبوا إليه » وحسبنا أن 
نشير في هذا الموضع إلى الأمور الآتية إجالاً : 

-١‏ إن الآيات الكرة الي استدلوا بها تتحدث عن مرحلة من مراحل الجهادء» 
وهي مرحلة الأمر بالجهاد عند القتال أو العدوان . وقد أغفل أصحاب هذا الاتجاه 
الآيات الكريعة الأحرى الي استقرً عليها حكم الجهاد كما تقدم . 

الحهاد ليس عدوانا » لأنه قيام بفريضة فرضها الله تعالى » وهي ذروة سنام 
الإسلام » ولا يكون القتال فيها إلا بعد الدعوة لالإسلام أو الخضوع لنظامه بالالتزام 
بالجزية وعقد الذمة . ولذلك لا يجوز وصف الحهاد بأنه عدوان . وأما العدوان الذي 
نهت عنه الآية الكرعة < ولا تعدوأ € فهو - كما قال جمهور المفسرين ‏ قل من 
ليس من المقاتلة كالنساء والصبيان مثلا » وسيأتي تفصيله . 

۳ وأما أن البي که م يقاتل إلا من قاتله » وغالب حروبه كانت دفعاً للعدوان › 
فهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه » لأن بعضاً من حروبه عليه الصلاة والسلام كانت بدي 
وم تكن ردا » كما أن هذا لا يعن أن الحهاد المجومي غير مشروع » لأن الأدلة الأحرى 
من القرآن والسنة تدل على مشروعيته . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم محملون 
الدعوة والإسلام للناس ويقاتلونهم حتى يسلموا أو يخضعوا للإسلام بدفع الجزية دون 
إكراه هم على العقيدة » ودون أن يحتج أحد منهم على الكفار بأنهم قد اعتدوا عليهم . 

٤‏ - كما أن الذين لم يقاتلهم الرسول يه ممن هادنه من الكفار » إنغا كان ذلك 
بسبب اهدنة والمعاهدة › إذ جب الوفاء با لعاهدة ولا يجوز القتال أثناءها ما لم ينقضها 
الأعداء . وييقى ما عدا هذه الحال على الأصل في وجوب الجهاد ومشروعية طلب الكفار . 


4 


وأما احتجاحهم بأن سبب القتال أو علة القتال هي الحاربة وليست الكفر 
بدليل أنه بعتنع في القتال قتل من لا يقاتل كالنساء والصبيان . فإن هذا من الخلط بين 
علة الحهاد والعلة في القتل » فإن علة الجهاد والقتال هي مل الدعوة ونشرها وإحضاع 
الناس لللإسلام حسب الخيارات الي يدعى إليها قبل القتال . أما القتل نفسه فالعلة فيه هو 
المقاتلة ”© . ععنى : أننا نقاتل ونحاهد » لأن الجهاد مشروع للأسباب الي تقدمت »› ولكن 
عند القتال والحهاد لا يجوز قنل من ليسوا من أهل القتال » إذ لا بقل إلا من يقال - كما 
سيأتي تفصيله - وهذا ما نص عليه الفقهاء » فقال ابن تيمية - رهه الله : 


« وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد » ومقصوده هو أن يكون الدين 
كله لله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا ؛ فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين . وأما 
من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة »> كالنساء والصبيان » والراهب والشيخ الكبير »› 
والأعمى والرين ‏ ونحوهم » فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقال بقوله أو 
فعله » وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الحميع يجرد الكفر » إلا اللساء والصبيان لكونهم 
مالا للمسلمين والأول هو الصواب » لأن القتال لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله ... 


وهذا أوحبت الشريعة قتال الكفار » ولم توحب قتل المقدور عليهم منهم » ° . 


( يقول السرحسيي ني « البسوط » : ٠١/٠١‏ : « والقتل إما أن يكون للمحاربة كما يقول علماؤنا - رحمهم الله - 
أو للشرك كما يقوله ا لخصم » . فكلامه واضح في أن الكلام على علة القتل وليس علة الجهاد أو الباعث 
عليه . وتفريق العلماء بين القتل والقتال واضح غاية الوضوح » لذلك قال العلامة بدر الدين العيْنِي في 
« عمدة القاري شرح صحيح البخاري » : ۳۴/٠۳‏ : « المقاتلة لا تستلزم القتل » . 

(۲) ارين : ذو العاهة الذي لا يستطيع المشي . 

(۳) انر : «السياسة الشرعية » لشيخ الإسلام ابن تیمية > ص ( ۱۰۷-۱۰۹ ) » « بحمو ع الفتاری ٠٠١ ۳٣٤۲/۲۸ : ٩‏ . 
وقد اكتفيت هنا بهذا النص عن ابن تيمية - رحمه الله » لأن بعضهم ييي على كلام له في هذا الشأن 
فيظن أن ابن تيمية لا يقول باجهاد المجومي وجنع طلب الأعداء ومقاتلتهم ما م يقاتلوا» كما فهموا ذلك 
من رسالته عن « القتال » وهي بجماتها مبنية على هذا التفريق » وبذلك يسقط تمسكهم بكلامه - رحمه الله - . 
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- وأما استنادهم على رأي سفيان اوري - رحهمه الله - » فإنه لا يفيدهم في هذا 
شيعا » لأنه م ينع من بدء الأعداء بالقتال ونما قال إنه ليس فرضاً . وبينهما فارق 
كبير . فهو ينفي الفرضية ويجيز الهجوم تطوعاً أو نفلا » وهم بمنعون البدء والهجوم 
أصلا . ولذلك فهم یضعون کلام الإمام سفیان نی غير موضعه ویستدلون به على ما 
لا يدل عليه . 

۷ إن اتفاق الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية - كما تقدم _ يعن مشروعية 
الجهاد أو القتال المحومي » لأن الدفاع عند مفاجأة الأعداء وعدوانهم علينا : فرض 
عون » فالقول .منع القتال المجومي إلغاء لحكم نص عليه العلماء بالإجماع . 

ولعل التفصيل في هذه المسألة يخرج بنا عن نطاق البحث » فحسبنا هذه اللمحات 
السريعة لنصل منها إلى أن الإسلام شرع الجهاد لغاية أساسية هي حمل الدعوة 
ونشرها » فهو جهاد في سبيل الله » ويندرج تحت هذا أسباب لشرعية القتال . وأن 
الإسلام شرع الجهاد دفعاً للأعداء » كما شرعه تطلباً وإن م يبدۇونا بالققال . وان 
كنا اليوم - لأسباب أو لظروف معينة - عاحزين عن القيام بهذا الواحب » فإنه لا 
يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحمل عجزنا هذا وتقصيرنا على الإسلام نفسه » ولا ان 
نحاول التكلف والتعسف ف الاستدلال ووضع كلام العلماء في غير موضعه تبريراً ما 
يريده بعضهم من قصر الحهاد على حال الدفاع دون غيرها » تأثراً ببعض الأفكار 
والاتجاهات الي لا يخفى ما وراءها ‏ . 


انظر : « جحلة جحمع الفقه الإسلامي » الحزء الرابع > ۱٤١۳‏ ه » ص ( ۲۹١‏ ) وما بعدها ضمن مداحلة 

للدكتور عابد السفياني . 
)0 انظر تفصيلاً أكثر ومناقشة في : « دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع » للشيخ 
سليمان بن مدان » ص ( ٠‏ ) وما بعدها » « في لال القرآن » لسيد قطب : ٠٤١۳/‏ ومابعدهاء 
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ولذلك م رْتض سید قطب ‏ رمه اله - لالإسلام هذه الانهزامية المتمثلة في أنه لا 
يجوز الحهاد إلا في حال الدفاع فحسب ... واتبع منهجاً آحر بيّن فيه املابسات › الي 
حعلت ما يقع من حروب حروباً دفاعية » فأبان أن الدين هو إعلان عام لتحرير 
الإنسان في الأرض من العبودية للعباد » وذلك بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته 
للعاملين ... وهذا الإعلان يأحذ صورة الح ركة » ججانب البيان النظري » ليواحه الواقع 
البشري بوسائل مكافئة » ليزيل العقبات المادية الي تقف أمامه وتحول بين الاستماع 
إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية دون إكراه » وعندئذ ندرك حتمية الانطلاق ال ركي 
مع الجهاد بالبيان والكلمة - للإسلام وأنه ليس جرد حركة دفاعية بالمعنى الضيق 
المفهوم من اصطلاح الحرب الدفاعية اليوم » وإذا كان لا بد من أن نقول إنه حركة 
دفاعية » فعندئذ لا بد أن نوسع مفهوم كلمة الدفاع لنعتبره دفاعا عن الإنسان ذاته 
ضد جميع العوامل الي تقيد حريته وتعوق تحرره . 


ويسأل الذين يقولون لا حهاد إلا بعد اعتداء » يسأمم قائلاً : ترى لو كان أبو 


« الجهاد في سبيل الله » للمودردي » ص ( ۲۲ ) وما بعدها » » وله أيضاً : « شريعة الإسلام في الجهاد 
رالعلاقات الدرلية » ص ( ۲۳ ) وما بعدها » « القتال في الإسلام » لأحمد نار » ص ( ۱١۷ ٠٠١‏ )» 
« أهمية الحهاد اي نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني »> ص ( ۳۱۸ - ۲٠۹‏ ) »> « الجهاد رالقتال في 
السياسة الشرعية » د. محمد حير هيكل : ۰۰۹/۱ وما بعدهاء ر ۱۹۲۰/۳ وما بعدهاء « آدب الحرب 
والسلم في سورة الأنفال » د. أحمد جمال العمري »> ص ( ۳۰۰ - ۳٠۲‏ ) › « صور رعبر من الطجهاد 
النبوي » للعلامة الحقق الدكتور محمد فوزي فيض الله » ص ( ٠١‏ ) رما بعدها» « بجموعة بحوث 
فقهية » د. عبدالكريم زيدان » ص ( 1١ ٥۸‏ ) » « انحتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري › 
ص ( ٠١‏ ) رما بعدها » « العلاقات الدرلية في الإسلام على ضرء الإعجاز البياني ي سورة التوبة > 
د. كامل الدقس » ص ( ٠٤١‏ ) رما بعدها » « جلة اجمع الفقهي » جلد ( ۷ ) ج( ٤‏ ) »> ص ( ۲۹۲ ) رما 
بعدها » « جحلة البحوث الإسلامية » العدد ( ٤١‏ ) سنة ١٠٤١١٠١‏ مقال ”ماحة الشيخ ابن باز بعنوان « الجهاد ليس 
للدفاع فقط » ص ( ۷ - ۳۸ ) » « الجهاد ف الإسلام » صالڂح اللحيدان » ص ( ٠١١۲‏ ) رما بعدها . 


۹74¥ 


بكر وعمر وعشمان له قد أينوا عدوان الروم والفرس على الحزيرة » أكانوا يقعدون 
إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد 
وأمامٌ الدعوة تلك العقبات من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة الجتمع العنصرية 
والطبقية والاقتصادية ... ؟ 


ثم » إن حديّة الآيات والأحاديث في الجهاد - وقد سبق بعضها - ودلالتهاء 
وحدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام وفي تاريخه تمنع أن حول في النفس ذلك 
التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام اهجوم الاستشراقي 
الماكر على الحهاد الإسلامي . 

نعم ... إن الإسلام في الواقع قد فرضت عليه الحرب فرضاً ... وقام المسلمون 
بالجهاد دفاعاً - كما سبق - وهنا يلتقي الرأيان السابقان » فالإسلام لا بد له أن يدافع 
وقد وقع الاعتداء عليه ... والإسلام لا بد أن يجاهد لتحرير الإنسان ... وقي كلا 
الحالين سيجاهد » والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق › فهو في كلتا الحالين 
سيجاهد ويدحل المعركة حتما ... ولكنها فى نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغْيّر 
المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً كبيراً حطيراً . 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا لميا حاء ليقرر حقيقة الألوهية 
والربوبية » وليزيل العقبات كلها من طريقه ليخحاطب وجدان الأفراد وعقوطمم دون حواحز 
مصطنعة ... هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو واعتباره نظاماً حلياً في 
وطن بعينه ومن حقه فقط أن يدفع اهجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية ... ”° . 


. ٠٤٤١-١٤۳۳ / : انظر : « في ظلال القرآن » لسید قطب » مقعطفات من‎ )١( 
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الفصل الثاني 


قواعد السياسة الحرية 


وفيه مہحثان : 
المىحث الأول : تنظيم السياسة الحربية العامة . 


المىحث الثانى : مقدمات القتال وإدارة المعركة . 


المىحثالول 
تظب م السباسة ا محر ببة العامة 


للحرب في الإسلام تنظيم رائع وآداب عالية وأحكام ضابطة لسيرها وإدارتها» 
فهي آداب الحندية الحقة في الجهاد » وقد تناول الإمام محمد بن الحسن كثيرأ من 
القواعد المتعلقة بهذا التنظيم قبل بدء الحرب » نجتزئ منها بأربعة قواعد » نعرض ها 
في المطالب الأربعة الآتية : 


لا يقوم النظام الإسلامي إلا بجحماعة تحمله وتدافع عنه وجحاهد في سبيله » ولا ينتظم 
أمر الجحماعة والجهاد إلا بإمارة أو قيادة ”© » ولا تظهر فائدة القيادة إلا بالطاعة ها . 
وقد تناول الإمام محمد بن الحسن بالبحث ضرورة تعيين القائد في الجهاد وأبرز 
أهمية القيادة وأهم صفات القائد وواجباته . ولذلك ليع قي هذا المطلب إلى أهم 
هذه المسائل . 


)١(‏ فن المعاني اللغوية لكمة ( القيادة ) : القيام على أمر المجحيش وتدبير شوونه . و الاصطلاح : هي الإدارة 
العسكرية الي تهيمن على الحنود وتوخُههم نحو هدف معين » بطريقة تضمن بها طاعتهم رقتهم 
واحتزامهم وولاءهم وتعاونهم . انظر : « القيادة العسكرية ف عهد الرسول 4ه » د. عبدا لله حمد الرشيد 
ص ( ٠ ) ١١‏ والمراجع المشار إليها فيه . 
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ضرورة تعبين الفائد : 

قال الإمام محمد : « ينبغي لالإمام إذا بعث سَريّة ”© » قلت أو كثرت » أن لا 
يبعثهم حتى يومّر عليهم بعضهم » اقتداءٌ برسول الله فانه داوم على بعث السرايا 
وأنّر عليهم في كل مرة . ولو جاز تركه لفعَلَه مرة تعليما للجواز . 


ولأنهم يحتاحون إلى احتماع الرأي والكلمة » وإنغا بحصل ذلك إذا أمّر عليهم بعضهم 
حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك . وفي احتماع كلمة السلمين وتأليف قلوبهم على 
لقيادة نصرٌ على أعدائهم . قال الله تعالى : $ وإن يريدوا أن يُخْدَعُوك فان حبك 
الله هُوّ الذي أَيدَك بضر ويالمُؤْمِنِين » وألف بين قلوبهم 4 ” . 

وروى الإمام محمد عن أبي سَلّمة بن عبدالرحمن بن عوف خب أن النبي که قال : 
« إذا اجعمع ثلاثة نفر في سفر فليؤمًهم أكثرهم قرآنا وإن كان أصغرهم › فإذا 
أمهم فهو أميرهم » . ثي قال : فذلك أمير أمّره رسول الله لي . 


)١(‏ السَربة ني اللغة على وزن فويلة ععنى فاعل » وهي : طائفة من اميش يبلغ أقصاها أربعمافة تعث إلى 
العدو . سوا بذلك لأنهم يكونون حلاصة العسكر وحيارهم » من الشيء السّري النفيس . وقيل موا 
بذلك لأنهم سرون بالليل ويكمنون بالنهار . 

وقال بعضهم : السرية قطعة من اليش من مائة إلى حمسمائة » فما زاد عن حمسمائة يسمى « سرا » 
فان زاد على الشماغائة سمي « حيشاً » فإن زاد على الأربعة آلاف سمي « حَطفلا» » و «الخميس» : 
ايش العظيم . وما افترق من السريّة يسمى «بعفاً » » و «الكتيبة » : ما احتمع ولم ينتشر . رهناك 
تفصيلات وتسميات أحرى غير هذه تختلف من عصر لآحر . 

انظر : « شرح السّیر الکبیر » : ۴۴/۱ و ٩۸‏ «المبسوط » : 4/٠١‏ » « الزاهر » للأزهري › 
ص ۲۸٤(‏ ) » « نهاية احتاج » للرملي : 11/۸ » « النهاية لي غريب الحديث والأئر “ لابن الأثير : 
۲ » « ختصر سياسة الحروب » للهر مي » ص ( ۲۹-۲۸ ) . 

(۲) سورة الأنفال » من الآيتين ( ٦۲‏ و ١۳‏ ) . 


(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في « المصنف > : ١‏ مرسلاً . وي الأصل عند الإمام محمد : رروی عبدالر من 
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وكذلك إن كانا رحلين ليس معهما غيرهما › فالأفضل أن يؤر أحدهما على 
صاحبه » لأن ذلك أحرى أن يتطاوعا ولا ختلفا . وفي هذا روى الإمام محمد حديث 
سلمان بن عامر أن الني 8# کان في بعض أسفاره » فأسرى من تحت الليل فتقطع الناس 
- أي تفرّقوا - في غلبة النوم » فمالت راجاتا أبي بكر وأبي عبيدة - رضي الله عنهما - بهما 
إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان » فاستيقظا وقد مضى البي ## وأصحابه 
ونزلوا » فلما كانا بحيث يسمعهما الني له ناداهما : ألاً هل أُمَرتما ؟ قالا : بلى يا 
رسول الله . فقال : ألا قد رشدتما - أي أصبتما الصواب _» © . 

وقال العلامة الكاساني ني بيان أول ما يفعله الإمام عند بعث الجيش أو السرية 
للجهاد : « أن يمر عليهم أميرا » لأن البي َه ما بعث جيشاً إلا ومر عليهم أميرا» 


ولأن الحاحة إلى الأمير ماسّة » لأنه لا بد من تنفيذ الأحكام وسياسة الرعية › ولا 
4 
يقوم ذلك إلا بالأمير لتعذر الرحوع في كل حادثة إلى الإمام » ° . 


ابن عوف . والتصويب من « المصنف » و « تقريب التهذيب » » ورواه البزار عن عمر بن الخطاب وعن 
أبي هريرة . انظر : « جمع الزوائد » : ٠٠٠/١‏ . وراحع « كنز العمال » : ۷١۷ - ۷١١/١‏ ففيه جملة 
أحاديث بهذا المعنى . 

: وراحع « الفتاوى الهندية»‎ . 4/٠١ : » «المبسوط‎ ۱۷١ و‎ ٦١ - 1٠/١ : “ انظر : « السير الكيير‎ )١( 
.- ۲ 

(۲) «بدائع الصنائع ٤۳٠٤ - ٤۳۰۳/۹ : ٩‏ . 
وراحع ما قاله فقهاء المذاهب حيال ضرورة القيادة ما لا بخرج عما سبق في « الأحكام 
السلطانية » للمارردي » ص ( ٠١‏ ) » ولأبي يعلى » ص ( ۲۳ ) » « السياسة الشرعية » لابن 
تيمية » ص ( ۱۳۸ ) وما بعدها » « تحرير الأحكام » لابن جماعة » ص ( ۸٤‏ و 1١١‏ ) > ” روضة 
الطالبين » : ۲۳۸/٠٠١‏ » « نهاية الحتاج » : 11/۸ » «المهذب مع تكملة امجموع » : ٥۹/۱۸‏ › 
« الغاية القصوى ف دراية الفتوى » للبيضاوي : ۹4۷/۲ › « المغي » : ۳۹۸/٠١‏ » « السيل 
الجرار » : ٠٥٠١/4‏ . 


۸۴ 


صعات المائد 

أجمل الإمام حمد الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها القائد فقال : 

« ينبغي أن يور على الحند : العاقلٌ الفاضل » العام بالحرب » الرفيق . ومن يكون 
ہکا فهو موضع للاارة» عرییاً کان آر مزل آر غرم > لقوله 4 : « اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حَبَشيٰ كأن رأسه زبيبة » ٩‏ . وقوله : « إن مر 
علیکم عب مدع يقو دكم يكاب ا فامعوا وأطيعوا» 9 . 

ثم زاد ذلك بياناً فقال : « وينبغي أن يسنتعمَل على ذلك - قيادة الجيش - الصا 
البصير بأمر الحرب » اسن التدبير في مرها » الورع المشفق على حنده » السخي 
الشجاع » ممن لا يقتحم بهم في المهالك › ولا ممن بمنعهم عن الفرصة إذا رأوها » لأن 
الإمام ناظر هم » وتمام النظر أن يؤمر عليهم من حرّبه بهذه الخصال » فإنه إذا كان 
عنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه › على ما قيل : الفرصة خحلسة . 
وإذا اقتحم في امهالك من جرأته م يجدوا بدا من متابعته » ثم مخرج هو بقوته » ورعا 
لا یقدرون على مثل ما قدر هو فیهلکون . 

وروی في تأیید هذا حدیث عمر هه فإنه كان يكتب إلى عمّاله : « لا تستعملوا 
لبرّاء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين » فإنه مَهَلّكة من اهلك يقدم 
بهم  »‏ ... فقد نهى عمر هه عن تأميره لجرأته فإنه كان يقتحم المهالك ولا 
يبالي بها . 


)0 أحر جه البخاري في الأحكام » باب السمع رالطاعة : ٠١١/١۳‏ . 
(۲) آخرحه مسلم في الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة : 4٤٤/۲‏ . 
(۳) اخرحه ابن سعد في « الطبقات » : ۱۹/۷ . وانظر : « کنز العمال » ۲۹۰/۱۳ . 


۹۸٤ 


ويحكى عن نصر بن سيار - مقرب البرامكة الذي أخرحه أبو مسلم الخراساني عن 
مرو - أنه قال : احتمع عظماء العحم على أن من كان صاحب جيش فينبغي أن 
يكون فيه عشر من حصال البهائم : شجاعة كشجاعة الديك » وتحنن كتحنن 
الدحاحة - يعن الشفقة - » وقلب كقلب الأسد »› وغارة كغارة الذثب › وحملة 
كحملة الخنزير » وصبر كصبر الكلب - أي على الجراحة - وحرص كحرص 
الك ركي » وروغان كروغان التعلب ‏ أي اليل - وحذر كحذر الغراب » وسِمَن 
كسمن الدَابّة التي لا ترى مهزولة أبدا» ”° . 

وقال العلامة الكاساني : « يندب أن يكون الذي يوسر عليهم عالماً بالحلال 
والحرام » عدلا عارفاً وجوه السياسات بصيرا بتدبير الححروب وأسبابها » لأنه لو م 
يكن بهذه الصفة لا يبحصل ما ينصب له الأمير » ^ . 


مجلس الشورى والميادة : 

وقد لا يكون أمير الجيش أحياناً ذا حبرة عسكرية » ولذلك ينبغي الاستعانة بأهل 
الخبرة واتخاذ وزير مساعد لذلك » كما أن القرّاد قد يجتمعون لمدارسة أمر الحرب 
وصولاً إلى أحسن التتائج . وقد تناول الإمام محمد هذه الحالات بالبحث فقال : 


ا ر ت ۶ ۶ 
« فإن كان الأمير لا صر له بأمر الحرب فليجعل الإمام معه وزيرا يبصّره ذلك . 


)١(‏ «السيررالكبير »مع شرح السرحسيي : 11/١‏ 1۳ › ۸ ۰ «المبسوط » : ٠/٠١‏ » « الفعاوى 
المندية > : ۱۹۲/۲ . 

(۲) «بداتع الصنائع » : ٤٠١٤/۹‏ . وانظر أيضاً : « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ( ٤١‏ ) » ولأبي 
يعلى » ص ( ۴١‏ ) » « تحرير الأحكام » ص ( ٠١۲‏ ) » « بدائع السلك في طباتع الملك » :لابن الأزرق : 
۲ » « قواعد الأحكام » للعر بن عبدالسسلام : ۷١ ۷٠/١‏ » « السياسة الشرعية » لابن تيمية › 
ص ( ٠١ ٩‏ ) » « مختصر سياسة الحروب » للهرمي » ص ( ١١‏ 1۸ ) » « السيل الجرار »> 
للش وكاني : ٥۲١ - ٠٠٠/٤‏ » « القيادة العسكرية ف عهد الرسول ۳# » » ص ( ۲۹ ) وما بعدها . 


A0 


of 


قال الله تعالى : $ وَاجْعَل لي وزيرا م من اهلِي .ارون أخِي اشدد 
به اُرري ¢ . 


فإن م نجعل معه وزيرا » فليذعٌ الأمير قوما من السريّة ييصرون ذلك فيشاورهم 
فيأحذ بقوهم » لأن البي غه كان يشاور الصحابة . وبذلك أمر ”° » قال الله تعالى : 


©6 Ao 


< وشاورْهم في الأمرٍ ¢ " . 

فقد روى الإمام محمد عن عبدالر من بن جبير الحضرمي أن أبا بكر ظ حهز 
احیوش بعد رسول الله 8# وجعل على بعضها شرخبيل بن حَسنة أميرأ » وأمر على 
بعضها يزيد ؛ بن أبي سفيان » وعلى بعضها عمرو بن العاص - رضوان الله عليهم - 
فانطلقوا حتى نزلوا بالشام » وجمعت هم الروم جموعا عظيمة من مدائن الشام» 
ووصل الخبر إلى أبي بكر ڪب فأرسل إلى حالد بن الوليد » وهو بالعراق » أن انصرف 
بثلاثة آلاف فارس فام بهم إخوانك بالشام » فأقبل خالد عن معه » فوحد المسلمين 
معسکرین بابحا بية ‏ » فنزل على الأمراء الثلاثة »> واجتمع أمراء السلمين في خباء 
يبرمون أمر الحرب بينهم » وعندهم رجحل يقال له « ُضَاعة » قد بعثوه فاحتس م آمر 


القوم » ثم حاءهم فخلوا به لمعرفة الخبر دون أن ينتشر ذلك بين اليش . 


(۱) سورة طه » الآیات ( ۰۲۹ ۳١۰۲۳۰‏ ) . 

(۲) «السير الكبير » : ٠۳/١‏ . رولبتت مشاورة الني ظا لأصحابه ف أحاديث كثيرة ومواقف متعددة في غزوة 
بدر وأحد والخندق وبي الصطلق . انظر مثلاً : «صحیح مسلم» : ٠١١٤١ ٠١١۳/۳‏ « سنن 
الترمذي » : ۳۷۳/١‏ » « مرويات غروة بدر » لأحمد بارزير > ص ( ٠١١‏ ) » « مرويات غزوة أحد» » 
ص ( 1١‏ ) » « مرويات غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » ص ( ۲۷١‏ س ۲۷۸ ) » «الجهاد 
الإسلامي » دراسة علمية » د. آحمد غنیم »> ص ( ۹۳-۸۹) . 

(۳) سورة آل عمران » الآية )٠١۹(‏ . 

» بكسر الباء وتخفيف الياء » قرية في حوران حنوب دمشق » ينسب إليها أحد أبواب مدينة دمشق القديمة‎ )٤( 
: » مراصد الاطلاع‎ « » ٩۲ - ٩1/۲ : » وأصبحت الآن متصلة بمدينة دمشق . انظر : « معجم البلدان‎ 
. ۷۰۳/۳ : » فتوح البلدان‎ «۱ 


۹۸٦ 


فأقبل بو سفيان وهم بحتمعون » فقال : السلام عليكم . فقالوا : وعليك السلام 
لا تقربنا - لأنهم کانوا يتهمونه بأنه مم بحسن إسلامه - فقال أبو سفيان : ما كنت 
أرى أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يمون مر حربهم وأنا بينهم ولا 
يُحضيروني آمرهم - وكان بو سفيان مشهورا بالرأي في الحرب - 

فقال بعضهم : هل لكم في رأي شيخحكم » فإن له رأياً في الحرب . قالوا : 
نعم . فدعوه فدخحل . فقالوا : اثر علينا ؛ وبعد نقاش بينهم أشار عليهم بخطة › 
علموا أنه قد نصحهم بها » فاتبعوها» فكانت سيب للنصر» وكان ذلك 
أول الفتح ‏ . 

هذا » وقد تناول المفسّرون وفقهاء المذاهب وعلماء السياسة الشرعية بالبحث 
أهمية الشورى وبخاصة في أمر الحرب والقتال وما لم ينزل فيه وحي وغير ذلك ما 
يحتاج إلى المشورة وأبانوا عن الحكمة في أمر الله تعالى لنبيه كه بالشورى مع أن 
الوحي يتنزل عليه » ليكون ذلك سنة لمن بعده يقتدي به فيها » واستخراجاً للرأي 
وتأليفاً للقلوب » والبحث في هذا بتوسع يرج بنا عن المقصود » فتكفي هذه 


الإشارة الموجحزة ^ . 


. ه١‎ - ٤۷/١ : » انطر : « السير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر : « تفسير الطبري “ : ۳٤۳/۷‏ رما بعدها» « تفسير البغوي » : ٠۲١/۲‏ » « تفسير القرطبي » : 
۲۰/٤‏ ۲۵۲ » « أحکام القرآن » لابن العربي : ۲۹۷/۱ - ۲۹۹ » « الأحكام السلطانية > ص ( ٤٣‏ - 
٤‏ و ۱۳١-٠١١‏ ) » ”نيل الأوطار » للش وكاني : ٠١۸ - ۲٠١/۷‏ » « مختصر سياسة الحروب » 
للهرمي » ص ( ۲۱ ۲۲) . 
وعن أهمية الشورى ي التخحطيط للمعركة » انظر : « اقتباس النظام العسكري » » ص ( ٠۳١‏ 


۸ ) » منشورات الشوون الدينية بدولة قطر . 


۹A۷ 


للطلب الثاني 
طاعة القبادة 


الطاعة هي امتثال الأمر وإنفاذه بلا تردد في العسر واليسر » والمنشط والَكرّه > وفي 
كل حال . ولا كانت الطاعة سبباً لانتظام أمور القيادة وطريقاً من طرق تنظيم 
الحندية أولاها الإمام محمد بن الحسن عناية حاصة في كتابه « السّير الكبير » فعقد ها 
بابا بعنوان « ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب » “ وعرض ها في مواضع أخحرى 
في « باب الإمارة » ”“ . وني هذه الفقرة نتناول أهم ما أشار إليه في هذين الموضعين . 
أهمية طاعة القائد : 

نظراً لما للطاعة من أهمية في الجهاد بخاصة فقد نص الإمام محمد على أن الخليفة 
يأمر الناس بطاعة قائد الجند أو أميرهم وعدم مخالفته » لأن طاعته من طاعة | لله 
تعالى » إذ أن القائد نائب عن الإمام أو الخليفة » وطاعة الإمام لازمة واحبة فكانت 
طاعة القائد لازمة ؛ لقوله تعالى : « أَطيعُوا الله وأَطيحُوا الرَسُول وأوْلِي 
الأمرِ منك )^ . 


والمراد بأولي الأمر : الأمراء » عند بعض المفسرين › والعلماء عند بعضهم ° . 


(0) «السیر الکبیر» : ٠٠١/١‏ رمابعدها. 

(۲) للمرجع نفسه »> ص ( ٦٤-١۳‏ ) . 

(۴) سورة النساء» الآية ( ۹ ) . 

)٤(‏ ذهب إلى الرأي الأرل أبر هريرة ظ#ه وميمون بن مهران وغيره » ونقل الشاني عن حابر طبه رججاهد رعطاء 
رالحسن وأبي العالية رحمهم الله . رجمع بعض العلماء العنيين فقالوا : المراد بهم العلماء والأمراء لأن الاسم 
يتنا رهما » فللاأًمراء تدبير أمر اليش والقتال » وللعلماء حفظ الشريعة وما جوز ومالا يجوز . انظر : «الخراج » 


۹۸۸ 


وعن أبي هريرة هه أن رسول | لله ب قال : « من أطاعني فققد أطاع ا لله › 
ومَنْ عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري 
فقد عصاني  »‏ . 


ففرضية الطاعة ثابشة بص مقطوع فيه » لا تجوز مخالفته > والتدبير الحسن في 
الحرب لا تظهر فائدته إلا بالطاعة › إذ أن المعصية والمحالفة تؤدي إلى التنازع 
والفشل ”“ » وقد حدر الله تعالى من ذلك فقال : « ولا تنارعوا فتفشلوا & ^ . 
والأصل في هذا : ما روي أن البي # أمر الرَمَاةَ يوم أحُد أن يقومواعوضع ولا 
يبرحوا من مراكزهم . فلما نظروا إلى المشركين وقد انهزموا » ذهبوا يطلبون الغنيمة 
فكانت هزة المسلمين ف ناحيتهم © › كماقال الله تعالى : < حى إِذا فشيلتم 


ر 
o¢‏ رم 2ه هه 
» 


0 ۰» س‎ £ gor س‎ e 
. ^ 4 وتنارّعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تجبون‎ 


لأبي يوسف » ص ( ۲٠١‏ ) » « تفسير الطبري » : ٠۹٥/۸‏ وما بعدها »> « تفسير الفخر الرازي ) : ٠٤٤/١٠٠١‏ » 
« تفسير عبدالرزاق » : ٠٦١/١‏ » «المصنف » لابن أبي شيبة : ۲۱۳/۱۲ › «فتح الباري » : ٠٠٤/۸‏ » 
« السياسة الشرعية “ لابن تيمية » ص ( ۲۳١‏ ) » وله أيضا : « التتقى من منهاج الاعتدال > ص ( ٠۷۷‏ ) . 

)١(‏ آخرجه البخحاري في الجهاد » باب يقاتل من وراء الإمام : ۱١١/١‏ »› رمسلم ل الإمارة » باب رحوب 
طاعة الأمراء : ۱٤١١/۳‏ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ٦٤ ٦۳/۱‏ ر ٠١۰١‏ ۰« بدائع الصنائع » : ٤١٠٤/۹‏ . 

(۳) سورة الأنفال » الآية ( ٤١‏ ) . 

() إشارة إلى حديث البراء هه أن الني ف عل على الرماة يوم أحد - وكانوا مسين رحلا عبدا لله بن 
جبير . وقال : « إن رأيعمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حعى أرسل إليكم » وإن رأيعمونا 
هزمنا القوم وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . » قال : فهزمهم الله .. فقال أصحاب عبدا لله 
ابن حبر : الغنيمة » أي قوم الغنيمة » ظَهّر أصحابكم . فقال عبدا لله بين بير : أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله #ة ؟ قالوا : وا لله لناأتينٌ الناس فلنصيبنٌ من الغنيمة . فأتوهم فصرفت وحوههم › وأقيلوا 
منهزمين » . أحرجه البخحاري ف غروة أحد : ۲٤۹/۷‏ » وانظر : « تفسير البغوي » : ۱٠۸/۲‏ . 


. ) ٠١١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 


۹۸۹ 


مدى الطاعة وحدودها : 

وطاعة القيادة مشروطة بشرطين › ( أحدهما ) : أن تكون في حدود المعروف 
امشروع الذي لم يرد نص بقتحريعه » ولا يكون من الحرم عندما يرد إلى أحكام 
الشريعة وقواعدها » حتى ولو حالف ذلك رأي من توجه إليه الأمر » ما لم يكن ذلك 
معصية أو هلاكا » فإنه لا طاعة عندئذ . ( والشرط الثاني ) : أن تكون في حدود 
الطاقة والاستطاعة " . 

وقد تناول الإمام محمد - رهه الله - هذا الجانب وأوضحه بأحسن بيان فقال : 
« وإذا دحل العسكر دار الحرب للقتال - بتوفيق الله عر وحل - فأمرهم أميرهم بشيء 
من أمر الحرب » فإن كان فيما أمرهم به منفعة هم فعليهم أن يطيعوه › لقوله تعالى : 
$ أطيعوا الله وأطِيعُوا الرَّسُول وأولي الأمْرِ هنكم & ^ . 

وكذلك إن أمرهم بشيء لا یدرون أينتفعون به أم لا . فعليهم أن يطيعوه › لأن 
فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطو ع به » وما ترذد لمم من الرأي في أن ما أمر به متتفع په 
أو غير منتفع لا يصلح معارضا للنص المقطوع . 

وقد تكون طاعة الأمير فى الكف عن القتال حيرأ من كثير من القتال . وقد يكون 
الظاهر الذي يعتمده اجند يدلهم على شيء › والأمر في الحقيقة مخلاف ذلك عند 
الأمير » ولا يرى الصواب ف أن بطع على ما هو الحقيقة عامّة الجحند . فلهذا كان 
عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الملكة وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم › لا 


)0 انظر أيضاً ما كتبه العز بن عبدالسلام اي « قواعد الأحكام » : ۷/۲ _ ۱۹۰ تحت عنوان « قاعدة فين 
تحب طاعته ومن تحوز طاعته ومن لا تجوز طاعته > . 


(۲) سورة النساءء الآية ( ٠۹‏ ) . 


۹۹۰ 


يشكون في ذلك . فإن كان هكذا فلا طاعة له عليهم » لقوله َه : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق » ° . 

وڼ حديث علي هه أن رسول الله # بعث سرية وأمر عليهم أميراً . فغضب 
عليهم أميرهم فاج نار وقال : قد أمرتم بطاعي فاقتحموها . فمنهم من قال : 
ندخلها . ومنهم من قال : لا ندخلها » فإنا أسلمنا فراراأ من النار . فلما رجعوا إلى 
رسول الله ف أحبروه بذلك فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً » إنما الطاعة 
في المعروف » " . 

فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكواء كان أمره إيّاهم بذلك قصداً منه 
إهلاكهم واستخفافاً بهم . وقد ذم الله تعالى الطاعة في ذلك فقال : < فاستخف 
وم اطَاعُو ِنَم انو وما اسيق ^ . 

وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين ؛ فمنهم من يقول : فيه الملكة ومنهم من 
يقول : فيه النجاة » فليطيعوا الأمير في ذلك » لأن الاجتهاد لا يعارض النص › ولأن 
الامتناع من الطاعة فتح لباب اللائمة عليهم » وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم › 
فعليهم أن يطيعوه » إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة » أو 


› رن رواية : « لا طاعة لأحد في معصية الله » » وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة من طرق‎ )١( 
>» ) ٠١٠١ ( والطيالسي ص‎ » ٠٤/٠٠١ : » والبغوي في « شرح السنة‎ » ٥٤٦/١١ : فأحرحه ابن أبي شيبة‎ 
» ۲٠١/۲ :» وني « الأرسط‎ › ۱٦١/۱۸ ٩ والطبراني ی « الکبیر‎ » ٩٦/١ » ۱۳۱/۱ : والإمام آحهد‎ 
» ٠۲۷ ووافقه الذَهَبِيّ » رالبيهقي : ۱۲۲/۳ ر‎ ٤٤۲/۲ : رعبدالرزاق : ۳۸۲/۲ » وصححه الحاکم‎ 
سلسلة‎ « » ۲۲٠/١ : » رعزاه يشمي آيضاً للبزار وقال رحاله رحال الصحيح . انظر : « بحمع الزوائد‎ 
. ٠١۱ الأحاديث الصحيحة » : ۳۰۰/۲۔‎ 

(۲) احرجه البحاري ف حبار الآحاد : ۲۳۳/۱۲ » ومسلم في الإمارة : ٠١١۹/۳‏ . 


(۳) سورة الزحرف » الآية ( ٠٤‏ ) . 


۹۹۱ 


أمرهم .ععصية » فحينعذ لا طاعة عليهم في ذلك . ولكن ينبغي أن يصبروا ولا بخرحوا 
على أميرهم » لحديث ابن عباس طك قال : « مَنْ أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر › 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » © . 

فلا طاعة للأمير على حنده فيما هو معصية ولا فيما كان وجه الخطاً فيه بنا » فأما 
فيما سوى ذلك فينبغي أن يطيعوه لملا يفشلوا ويتنازعوا ° . 

وقد جاء التحذير من العصيان فيما لا يتيقن فيه اللخطاً من الأمير » فقد أمر البي كي 
بان یناد يوم خيبر حين نهاهم عن القتال » فقيل له : استشهد فلان . فقال ايت : 
أبعدما نهيت عن القتال ؟ قالوا : نعم . فقال : « لا تحلّ الجنة لعاص  »‏ » فمع 
درحة الشهادة قال 6# في حقه ما قال ليبيّن أن العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطاً من 
الأمير لا حل محال ¢ 2 , 

علاوة على تلك الأمثلة التي تقدمت في وحوب طاعة قائد الجند » يذكر الإمام 
محمد - رحهمه الله - أمثلة أحرى كثيرة نحتزئ ببعضها » مع الإشارة إلى أن ذلك لا يعن 


)١(‏ آخحرجه البخاري لي الأحكام » باب السمع والطاعة : ۱۲١/١١‏ ومسلم في الإمارة » باب وحوب 
ملازمة جماعة المسلمين : ٠٤۷۷/۳‏ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر ٠٦۰/۱ : ٩‏ - ۱۹۸ ء « الفتاوى المندية » : ۱۹۳-۱۹۲/۲ . 

(۴) آخرجه آبو دارد في « المراسيل > ص ( ٠١١ - ٠١١‏ ) » والواقدي لي «المغازي » : 1٤۹/۲‏ » وآحرحه 
بغير هذا السياق سعيد بن منصور في « السنن > : ۱۹4/۲ » والحاكم في « المستدرك » : ٠٠١/۲‏ وابن 
آبي عاصم في « السنة » : ٠٠١/۲‏ و ٠٠٤‏ » والطبراني ف « الكبير » : ۹1/۲ و ۲۲۷/۷ وعزاه الفيئمي 
في « الحمع » : ٠١/٣‏ لأحمد والطبراني وقال : « وإسناد آحمد حسن » . وقارن بتعليق الألباني على 
« كتاب السنة “ لابن أبي عاصم في الموضع السابق . 

(4) « شرح السیر الکبیر » : 1۳/۱ - 1٤‏ و ٠٠١۷/٤‏ » وانظر : « بدائع الصنائع » : ٤٠٠٤/۹‏ . 


۹۹۲ 


الحصر في هذه الأمثلة » ولكنها مندرحة تحت القاعدة السابقة في مدى الطاعة 
وحدوها » وهي أيضا تتسع لأمثلة وحوانب أخرى . قال الإمام محمد : 

« إذا نادى الأمير أن يكون فلا وجنده في الميمنة » وفلان وجنده في المقدّمة »› 
وفلان وجنده في الميسرة » وفلان وجنده في السّاقة © . فلا ينبغي لأحد أن يترك 
الموضع الذي أمره بالكون فيه » لأن هذا من التدبير الحسن في مر الحرب › وإنغا تظهر 
فائدته بالطاعة » . 

ثجٌ قال : « وإن نادى منادي الأمير : أن السّاقة غدا على أهل الكوفة فلا يتخلفنَ 
رحل من أهل الديوان ولا من المطوّعة  ”‏ فعليهم طاعته . إلا أن يكون الأمر 
المشهور آنه إذا نادى بهذا يريد أهل الديوان حاصة » فحينعذ : الفابت بالعرف 
کالتابت باص Pe,‏ . 


3 ِء 
إذا صدرت من أحد الحنود خالفة للقائد › فإنه لا بد من أن يقوم القائد.معالجحة هذه 
الحالفة أو العصيان للأوامر ومساءلة من صدر منه ذلك » ولكن لا ييادره بالعقوبة » لأن 


الوقاية من الوقوع في المحالفة حير من العقوبة . وقد عاج الإمام حمد - رهه الله - ذلك 


. السّاقة جمع ساتق »رهم الذين يسوقون حيش الغزاة ويكونون من ورائه بحفظونه‎ )١( 
. ٠٤/۲ : انر : « النهاية » لابن الأثير‎ 
آهل الديوان : ما أحري عليهم من رزق أو راتب ولبتت أساميهم في الحريدة . والمطوعة : ما خرحوا‎ )۲( 
. ) 1 ( تعليق رقم‎ » ۹۹/١ : » طاتعين متبرعين بغير أحر . انظر : « السير الکبیر‎ 
وهذه العبارة الأعيرة نص قاعدة فقهية نحد ها نطائر كثيرة في كسب‎ . ٠١۹ - ٠١۸/١ : “ «السير الكبير‎ )٣( 
» جحلة الأحكام العدلية‎ « » ۳۸١/١ : » السرحسی وغیره - رحمهم الله - . وانظر : «فتاوى قاضي حان‎ 
» القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » : تاليف علي الندوي‎ « » ) >١ ( القاعدة رقم‎ 


. ) ٤۸٩ ( ص‎ 


۹۹۳ 


مبينا الطريقة المتدرحة في هذا من بيان وإنذار وتأديب » وقد يكون التأديب بحرمانه من 


سهمه إن حرج عاصيا » كما أنه يسمع عذره إن كان له عذر في المخالفة » فقال : 


1- فإن عصاه عاص » فليتقَدّم إليه الأمير » وإلى سائر الحند جيعاً أنه يودب من 
حالف أمره بعد ذلك . فيكون ذلك إنذارا منه . يعن : لا ينبغي له أن يعاقب في المرة الأولى » 
لأن هذه عثرة منه » وقد قال الني 8# : « أقيلوا ذوي ائات عثراتهم » ”“ .. وبيان 
هذا في قوله تعالى : < وقد قدَمَت إليكم بالوعيد ¢ “ . 

فإن عصاه بعد ذلك من غير عذر » فما أحسن أده في ذلك ! ليكون ذلك 
فطاماً له وزحرا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره » فإن امتناع الناس مما لا يح 
لمحافة العقوبة أكثرٌ من امتناعهم حوفا من الله تعالى . وبه ورد الأثر ° : « إن ا لله 
يرع بالسلطان فوق ما يرع بالقرآن » “ . 


۳ وإن حرج جماعة من الجند دون أمر القائد وإذنه فرآی الأمير أن يحرمهم 


›» روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة وبألفاظ متقاربة » فأحرجحه البخحاري في « الأدب المفرد»‎ )١( 
: والإمام مد‎ › ) ٠٠١ ( واإبن حبان » ص‎ ۲٠۳/١ : وأبو دارد في الحدود‎ » ) ٠۳١ ( ص‎ 
وعزاه الننذري للنسائي لي‎ ۱١١ و‎ ٠١١ ر‎ ٠١١/١ : “ ,ء والطحاوي في « مشكل الآمار‎ ١ 
الكبرى » . وقد ذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث الي استخرحها الحافظ القزويي من « مصابيح‎ « 
السنة » للبغوي وقال : إنها موضوعة . ورد على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله » انظر حوابه ف‎ 
وراحع تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على « شرح مشكل‎ . ) ١ ( تعليق‎ ٥4۲/۲ : ٩ مصابيح السنة‎ « 
. الآثار » » في الموضع السابق‎ 

(۲) سورة ق ›الآية (۲۸) . 

(۳) انظر : « السیر الکبیر » : ۱۹۹/۱ » « الفتارى المندية ٩‏ : ۱۹۳-۱۹۲/۲ . 

: اثر مروي عن عثمان بن عفان ڪه » ويسوقه بعضهم على آنه حدیث مرفوع . وهو ليس كذلك . انظر‎ )٤( 
للخطيب عن‎ ۷١٠/١ : » طبعة دار الشعب ) » روعزاه في «الكنز‎ ( . ٠٠۹/١ : “ تفسير ابن كثير‎ « 
. عمر ج مرقوفا‎ 


۹۹٤ 


سهمهم ما أصابوا » ثي ولي قائد آحر يرى ما صنع الأول حورا أمضى صنيعه ذلك 

يرده » لأنه امد بابح ده فعلا جحتهدا فیه . فان عند بعت الفمهاء > العصاة 
وم یر مضی جحتهد ٍ بعض بحرم 
حفلّهم ما أصابوا ليكون زجرا وفطاماً هم عن العَوّد إلى مثله .. ”© . 


٤‏ - وإن اآعى من عصى الأمير عذراً يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له 
عليه » لأنه أحبر بخبر محتمل للصدق وأكد ذلك بيمينه » فينبغي أن يكف عنه » إذ 
ليس هاهنا حصم ينازعه في ذلك . وإنا لا يجعل اليمين في جانب المدعي لي 
الخصومات » لأن الخصم ينازعه في ذلك . والشرع حعل اليمين في حانب المنر 
دون المدعي ° . 


هذاء والذي عرض له الإمام محمد بن الحسن في وحوب الطاعة وأثرها 
وحدودهاء موضع اتفاق بين العلماء فيما ذكروه في آداب اندية وعرض له 
أصحاب كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية . ولولا حشية الإطالة لأئبتنا 


نصوصهم حيال ذلك ”" . 


)0 المصدر السابق : ۱۸١/١‏ . وانظر ما قاله ابن فرحون لي كتابه « تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحکام » : ٠۹۰/۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه : ۱١۹۹/۱‏ . 

(۳) انظر ف هذا : « مسائل الإمام آحمد » رراية عبدالله : ۸۹/۲ ر ۸۲ ر ۸٥۳‏ «فقح الباري٩‏ : ۱۲۱/۱۲ ۲۲٠١ء‏ 
« شرح النووي على صحيح مسلم“ : ۲ ۲۳۱ ۰ « نیل الأوطار » : ۸/۷١۲۔ ۲٦۱‏ » «العریز شرح 
الوحيز “ : ۳۸١/١١‏ » « الأحكام السلطانية “ للماوردي » ص ( ٤۹‏ ) » ولأبي يعلى » ص ( ٤۸‏ ) › « إعلام 
الموقعين عن رب العالين » : ٤۸/١‏ » « المد ع شرح القع » : ۳٣۹/۳‏ » « كشاف القناع » : ٦۲/۳‏ - 1۳ » 
« المغي» : ۰« تعریر الأحکام » ص ( ۸٤‏ ر ۸٦‏ ) › «المقدمات الممهدات » لابن رشد : ٠٠٠/۱‏ > 
« الروض النضير > للسياغي : ١١ - ٠١/١‏ » « بدائع السلك » لابن الأزرق : ٥۷۲/۲‏ . رراحع : « الجهاد : 
دراسة علمية» د. آحمد غنيم »> ص ( ۱۲۷ - ۱١١‏ ) » « شريعة الإسلام لي الجحهاد رالعلاقات الدرلية“ 


. )۱۸١ ۱۸٤ ( للمودردي › ص‎ 


4 


المطلب الثالك 
نظربة ارذع » والاستعداد 


يأمر ا لله تعالى بإعداد القوة والاستعداد بدرحة قصوى ليكون ذلك سبباً لردع 
الأعداء وإرهابهم قبل وقوع الحرب والقتال . وتعتبر نظرية الردع مفتاح الاسااتيجية 
المعاصرة التي وصل إليها الفكر العسكري العا لمي بعد معاناة قاسية وطويلة في حروب 
طاحنة اكتوى العام بنارها خلال الحريين العاليتين » ثم وحد أخيرا الوسيلة لمنع وقوع 
مثل هذه المآسي » وهي استراتيجية الرَذع ”© . 

وهذه النظرية هي أول نظرية حربية في الإسلام منذ حمسة عشر قرناً » أرساها 
القرآن الكريم وأوضح معانيها النبي هه في كثير من الأحاديث . وتناو ها العلماء 
بالبحث بأسلوب يتفق مع العصر الذي يعيشون فيه . 

ونحد هذه النظرية عن الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - فقد تناول في مفتتح 
كتابه « السير الكبير » هذا الجحانب بالبحث » فعرض للإعداد والاستعداد وأهميته 
وصوره وأساليبه » ليخلص إلى أن المدف من هذا الإعداد هو إرهاب العدو وردعُه › 


تما نوحزه بالمقتطفات الآتية مزوحة بشرح السرحسيي » ونجعلها في فقرتين : 


(1) انظر : « العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية » ص ( ٩۸‏ ) وما بعدها » «الحانب العسكري من حياة 
الرسول # » للراء ال ركن محمد جمال الدين محفوظ » ص ( ۱۸ - ۱۹ء ) ضمن الحزء الرابع من 
« البحوث والدراسات » المقدمة للموتر العالمي الشالث للسيرة النبوية › قطر › ( ٠٤١١‏ ه) «اقتباس 
النظام العسكري » ص ( ۱۱۸ - ۱١۹‏ ) رهو يشمل ثلاث بحرث للواء حمود شيت حطاب » واللواء 
جال محفوظ » وعبداللطيف زايد . 


۹۹٩ 


: نظرية الردع‎ -١ 

أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد السلاح والكراع والاستعداد بكل أنواعه قبل وقت 
القتال إرهابا للعدر وردعاً له .عا عه من التفكير فى الاعتداء على السلمين » فقال 
سبحانه وتعالی : : < وأعدوا لهم ما استطَعتم من فو ومن رياط لحيل ترهبون 
پو عدو الله وَعَدُوكم وآخرين من دُونهم لا تعْلَمُونَم ) الله يعَلَممُمْ وَمَا ى 
تنفقٌوا من شَيء في سيل الله بُو يكم ونم لا لون ) © . 

وعن حابر بن عبدا لله هه قال عليه الصلاة والسلام : « أعطيت جساً ) يُعْطهنَ 
أحدٌ قبلي : نصرت بالرأعب مسيرة شهر .. »> . 

وقد أشار الإمام محمد - رهه اله إلى أن كل ما فيه إرهاب للعدو وإخحافة له 
ينبغي القيام به » فذكر عن أبي أسيد الساعدي آن النبي فل قال يوم بدر : « إذا 
أکلبو کم فارموهم › ولا تسلوا السيوف حتى 7 تغشّوهُم  »‏ ففیه بيان أنه لا ينبغي 
للمجاهد أن يسل سيفه حتى يصير من العدوٌ بحيث تصل إليه ضربته » لا لأن ذلك 
مكروه في الدين » ولكنه من مكايدة العدوٌ » فيبريق السيف مخوف للعدو في أول ما 


يقع بصره عليه ° . 


. ) ٠١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) آحرجه البخاري ني التيمم : ٠٠٠/١‏ › ومسلم في المساحد : ۳۷١/۱‏ . 

™( أحرجه بو داود لي الحهاد » باب ف سل السيوف عند اللقاء : ١١/١‏ . رأحرجه البخاري أيضاً بلفظ : 
« إذا أكثبوكم فارموهم واستبْقوا نبْلكم » ف المغازي » باب رقم ( ۳٠٠/۷ : ) ٠١‏ . وقوله : 
« أك وكم » معناه غشوكم . وأصله من الكثب » وهو القرب . يقول : إذا دنوا منكم فارموهم ولا 
ترموهم على بعد . انظر : « معام السنن » للحطابي : ٠١/٤‏ . 

>» 1۸/۳ : وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص‎ » ۹4 - ۸/١ : «السير الكيير » مع شرح السرحسيي‎ )٤( 
. ۲٠١/۲ : » الاحتيار لتعليل المخحتار‎ « 


۹۹۷ 


وذكر أيضاً : أن عمر بن الخطاب له كتب إلى حنده : « أن وروا الأظافير ني 
أرض العدوٌ فإنها سلاح  »‏ ثم قال : وهذا مندوب إليه للمحاهدين في دار الحرب 
- وإن كان قص الأظافر من الفطرة - لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدر منه 
رعا يتمكن من دفعه بأظافيره ‏ . وهو نظير قعص الشوارب فإنه سنة » ثم امجاهد 
في دار الحرب مندوب إليه أن يوفر شاربه ليكون أهيب في عين العدو فيحصل 
به الإرهاب ^ . 


وروی الحصاص بسنده عن الحکم بن عمیر قال : « أمرنا رسول الله ق أن لا 
نحفي الأظفار في الحجهاد » وقال : إن القوة في الأظفار » ثم قال : فهذا يدل على أن 
جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور بإعداده © . 


ومن ذلك أيضا : أن بعض الفقهاء ذهب إلى حواز الخضاب بالسواد فى الجهاد » 


لأنه أهيب في صدور الأعداء ”“ . 
وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد رحهه الله - نص عليه العلماء أيضاً » فجعلوا ك 


ما فيه إرهاب للعدو سببا للأحر . وني هذا تحريض على الأحذ به . فعن عبدا لله ابن الإمام 


(1) عزاه ابن حجر لمسدّد بسند منقطع . وضعفه اليوصرري . انظر : « المطالب العالية “ لابن حجر : ٠٠١/۲‏ 
مع تعليق امحقق . 

( رغم تطور وسائل الحرب رالقتال كما هو معروف » فإن هناك حالات يتم فيها الاشتباك بين آفراد القوات 
المتحاربة بالسلاح الأبيض » والمواحهة بينهم واردة في حالات كثيرة . 

(۳) «السیر الکبیر“ : ۱۱۳-١١۲/۱‏ . 

)٤(‏ «أحكام القرآن » للحصاص : 1۸/۳ . وقد ضعف أيو حاام الرازي أحاديث الحكم بن عمير . انظر : «الحرح 
والتعدیل » : ٠١١/۳‏ » « الإصابة » لابن حجر : ۱١۸/۲‏ » «الاستیعاب » لابن عبدالبر : ٠٠٠/۱‏ . 

() « التعليق الممسحد على موطاً محمد » للكنوي : ٠1٤/۳‏ » « فتح الباري» : 44۹4/٩‏ امجموع» : ٠١۲/۱‏ 
« الأحكام السلطانية > ص ( ٠١۸‏ ) » « الآداب الشرعية » لابن مفلح : ٠٠۳/۳‏ . 


۹۹۸ 


أحمد بن حنبل “ قال : سألت أبي عن فضل استقبال الرسول « السفير » إذا حرج في بلاد 
العدو ؟ وفي الوالي يقدم فينادى ف الناس : احرحوا فاستقبلوا واليكم بالسلاح ؟ . 

فقال أبي : كل ما كان ترهيباً للعدو وغيظاً هم » فإن في ذلك أحراً » يقول ا لله 
تعال : $ ولا يطاو مَوْطِئا يبظ الْكَقارَ ولا اون مِنْ عَدُو ْلا إلا كيب 
هم بو عَمَلْ صالح ‏ ” . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : کل ما كان أنكى في العدوٌ فهو أفضل في أعمال الحهاد ”° . 

فهذه أمثلة على بعض ما ينبغي عله تحقيقاً لردع الأعداء وإرهابهم امالا للآية 
الكرعة. السابقة » وتكتمل هذه الأمثلة عا سيأتي من الكلام على الاستعداد وأنواعه 
أيضا » وإتا ينبغي الإشارة قبل ذلك إلى أنه لا بد من التأكيد على ما تتميز به 
استراتيجية الردع الإسلامي من نوايا سامية . فالمعروف أن نظرية الرَذْع المعاصرة 
ظهرت وارتبطت « بالتوازن النووي » » فطالما كان هناك توازن بين القوتين العظميين 
في القوى النووية » فإن احتمال قيام الحرب بينهما يكون بعيدأ حداأ بسبب قدرة كل 
حانب على الردٌ والانتقام إذا وحهت إليه الضربة المدمّرة أولاً . 

لكننا لو تصورنا أن إحدى القوتين تمكنت من إحراز تفوق ساحق على الأحرى 
بحيث يختلّ التوازن - وهذا أمر وارد تماما - فامتوقع أن تندلع الحرب النووية فوراً بالنظر 
إلى ما يسود العلاقات الدولية من توتر وتناقضات في الصاح . 


أما الأمة الإسلامية فإنها إذا تملكت القوة المتفوقة على أعدائها حتى يصبح ميزان 


(۱) انظر : « مساتل الإمام آحمد بن حنبل “ رواية ابنه عبدا لله : ۸۳۳/۲ ۸۳٤‏ . 
(۲) سورة التوبة » الآية ( ١٠١١‏ ) . 


(۲) انظر : « مساتل الإمام أحمد » رواية بي داود » ص ( ۲٠١‏ ) . 


۹۹۹ 


القوى في صالحها فإن ذلك لا يغريها باستخدام تلك القوة ضدّهم ما داموا متنعين عن 
العدوان عليها . فهي لا تتعدّى حدود الرّدع ما دام حمق هدفه » وهو إخافة العدرٌ 
ومنعه من استخدام القوة )¢ . 


: الاستعداد والإعداد‎ - ٣ 
* لي‎ > . 
وأما الاستعداد والإعداد الذي أشارت إليه الآية الكرعة وأمرت به : $ وأعدوا‎ 


۶ 


لهم ما استطعتم من فو ... 4 ” » فإن الإمام محمداً - رمه الله - قد أوفى على 
الغاية في بحثه من جحوانب متعددة يتضمن كل ما حكن أن يساعد على الظفر والنصر 
في المعركة والتهيؤ لها قبل وقوعها : 

في إعداد القوة والسلاح والفروسية » عقد الإمام محمد باباً قائماً بذاته روى فيه 
عن عتبة بن أبي حكيم ” قال : ذكرت القوس عند رسول الله له فقال : « ما 
سبقها سلاح قط إلى خير » “ يعي أنها أقوى آلات الجهاد . وني هذا حث 
للمجاهدين على تعلم الرمي» وي ذلك حاءت أحاديث وآثار منها حديث عقبة بن 
عامر أن البي #ه قال في قوله تعاى : < وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة .. 4 : 
« ألا إن القوة الرمي » قاطا ثلا . 


)١(‏ انظر : «الحانب العسكري من حياة الرسول ظا » ص ( ٠٠١ ۱١۹‏ ) ضمن « اقباس النظطام 
العسكري » للواء جمال محفوظ وآخرين » وهو أيضاً في بججموعة « البحوث والدراسات للموتمر الفالك 
للسيرة والسنة النبوية ٥٠١-١۱۹/٤ : “٩‏ . 

(۲) سورة الأنفال ء الآية ( ٠٠‏ ) . 

2 عتبة بن بي حكيم من الطبقة السادسة » صدوق مخنطى كثيراً . « تقريب التهذيب » . 

. وآخحرجه الديلمي عن ابن عباس قال : ما مد الناس آيديهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه فضلٌ‎ )٤( 
. وأشار السيوطي إلى ضعفه‎ » ٠٠٠١/۹ : » انظر : « کنز العمال‎ 

)١(‏ آاحرجه مسلم ي الإمارة » باب فضل الرمي : ٠١١۲/۳‏ . وقال الحصًاص : ومعنى قوله : « آلا إن القوة 


one 


وروى عنه أيضاً عن الني ## قال : « إن الله يُدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : 
صانعه الذي يحتسب به » ومنبله › والرامي به  »‏ . 


وعنه أيضاً : « كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة : تأديبه فرسه » وملاعبته أهله › 
ورمیه عن قوسه  »‏ . 


£ 2 
ومروهم بالاحتفاء بين الأغراض » ^ . 


الرمي “ : أنه من معظم ما جب إعداده من القوة على قتال العدو » و لم ينف به أن يكون غيره من القوة › 
بل عموم اللفظ شامل لحميع ما يستعان به على العدو من ساتر آنواع السلاح وآلات الحرب . انظر : 
« آحكام القرآن » : ۸/۳ » وراحع : « تفسير البغوي » : ۳۷١/۳‏ » « تفسير الفحر الرازي“ : 
6٥‏ - ۱۹۲ « روح المعاني » للآلوسي : ۲٦-۲٤/۱۰‏ . 

۲۰٣/۰ : والترمذي لي فضاتل الجهاد‎ ۰ ۳٣۹ و‎ ۰/٥ : وابن أبي شيبة‎ › 41۱/١١ : احرحه عبدالرزاق‎ )١( 
» ٠٠١ ۲۰٤/۲ : والدارمي ف الحهاد يض‎ » ٩٤٠/۲ : وقال : « حديث حسن » . وابن ماحة ف الجهاد‎ 
والبغوي في « التفسیر » : ۳۷۲/۳ » والجصاص‎ » ) ٠١١ ( والطيالسي » ص‎ ٠ ٠١٤/٤ : والإمام أحمد‎ 
وراحع‎ . ) ٠٠١ ( نی « آحکام القرآن » : 1۸/۲ » وسعید بن منصور : ۱۷۱/۲ » وابن اجحارود » ص‎ 
. ۸٤/٤ : » وف « الدر المنثور‎ » ٠١٠١ - ۳٤۸/٤ : » جملة أحاديث وروايات عن ذلك ف « كنز العمال‎ 

(۲) آحرجه بو داود في الجهاد » باب الرمي : ۲۷۰/۳ » والترمذي في فضاتل الجهاد : ۲٣١ ۲٣۰/۰‏ 
وقال : « هذا حديث حسن » » والنسائي ف الخیل : ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ › وابن ماحة لي الهاد : ٩۰/۲‏ » 
والإمام أحمد : ٠٤١١/٤‏ » والبغوي في « التفسيیر » : ۴۷۲/۲ » وصححه الحاكم : ۹٥/۲‏ ررافقه 
الذَحَبيّ » وأحر جه سعید بن منصور : ۱۷۲/۲ » وابن آبي شيبة : ٠٠١/١‏ » وعبدالرزاق : ٤10/١١‏ » 
والييهقي ي « السنن » : ۰ ون « شعب الابمان » : ۲۳۲/۸ » رالطحاري في «المشکل » : ۲۷۱/۱ . 
رالطبراني ف « الکبیر » : ۳٤۲/۱۷‏ » وني « الأوسط » : ۹۰/۸ » رابن ا مجارود » ص ( ۴٠١‏ ) . 

(۳) أخحرحه القرًاب ف فضائل الرمي » برقم ( ٠١‏ ) درن قوله : ومروهم بالاحتفاء . وانظر : « التعليق الممحد 
على موطاً حمد » : 4۲۳/۴ » « كنز العمال » برقم ( ۱۱۳۸١‏ ) » «الدر المنشور » : »۸٦/٤‏ 
« الفروسية » لابن القيم » ص ( ٠١-۹‏ ) . 


۰۰١ 


والحاصل : أن كل ما يعينه على الجهاد فهو مندوب إلى تعلمه » وإلى أن يعرّد 
نفسه ذلك » لما فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين . وذا قال ف لأصحابه ظإ يوم 
فتح مكة : « أفطروا فإنه يوم قتال » “ . فالأفضل للمجاهد إذا كان يقاتل العدو في 
شهر رمضان أن يفطر » فإن الصوم رعا يضعفه عن شيء من القتال . والحَلَلٌ الذي 
يتمكن بذلك لا یعکنه تدا رکه في غير هذا الوقت . وهو يتمكن من أداء الصوم في 


MM 
. جر‎ 


عو من يام أ 

وأما المرابطة بالنفس وباخيل ونحوها › فإنها كذلك من أهم مظاهر الاستعداد 
للجهاد » وقد تقدم فيما سبق الإشارة إلى معنى الرباط وعناية الإمام محمد ببحثه وبيان 
فضيلته » وساق لتأييد ذلك عدداً من الروايات . فحسبنا هنا الإشارة إلى صلة الرباط 
بنظرية الردع السالفة › إذ أن تهيئة أسباب الردع إنما يكون قبل القتال نفسه » ولذلك 
افتتح الإمام حمد - ره الله - كتابه « السير الكبير » بباب عقده عن « فضيلة الرباط » 7. 


وأما درجة الاستعداد القصوى ” ؛ بالحث على الجهاد والاستنفار الدائم له 
والتأهب على أقصى درحات التأهب والاستعداد للح ركة والانطلاق نحو الخطر »› فإن 


)١(‏ عزاه ابن حجر في « المطالب العالية » : ۲۸۳/١‏ لمسدد بن مسرهد › وقال البوصيري : « رواه مسدد 
مرسلاً ورجاله ثقات » ورواه آبو نعیم ني « تاریخ أصبهان » : 4۸/۲ . وأحرج مسلم عن آبي سعيد 
الخدري ظه مرفوعاً : « إنكم مصبَحوا عدوكم والفطر آقوی لكم فافطروا» . 

(۲) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي : ۱۱۳-۱۱۲/۱ و ٠١۸٤/٤‏ . 

(۳) انظر : « شرح السير الكبير » : 1/١‏ وما بعدها» وراحع « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. بجيد 
خحدوري › ص ( ۱۱١ - ۱۱٤‏ ) › وفیما سبق ص ( ٩۹۲١‏ ) . 

)٤(‏ تعن درحة الاستعداد القصوى ف الاصطلاح العسكري الحديث : أعلى درجات الاستعداد القتالي حيث 
تكون القوة كاملة التجهيز بأفرادها وأسلحتها ومعداتها وذخائرها ووسائل النقل للحركة فوراً إلى المنطقة 
المهددة مجرد صدور الأمر إليها . انظر : « العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحديئة » للواء ال ركن محمد جال 
حفوظ » ص ( ۸۰) . 


1۰۲ 


الإمام حمداً أشار إلى ذلك وساق عددا من الروايات المؤيّدة هذا » فروى عن عمر بن 
الخطاب هه أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول : « يا أهل مكة » يا أهل البلدة › ألا 
التمسوا الأضعاف المضاعفة ف الحنود البجندة والجيوش السائرة . ألا وإن لكم الحشر 
وم الأضعاف المضاعفة > . 

وهذه حطبة الاستنفار لتحريض الناس على الجهاد والاستعداد له » وقد فعله الي ف 
في مواطن » كما قال تعالى : $ يأيها النبي حَرّض الْمُمِبِين عَلَى القتال . 
ثم اقتدى به عمر هه في تحريضه أهل مكة » فحثهم على الجهاد وتحصيل أعلى الدرحات 
لكي لا يتخلفوا عن الحهاد معتمدين على نهم جیران بیت الله وسکان حَرَمه . 

ثم روى عن عثمان بن عفان له أنه قال : « يا أهل المدينة حذوا بحظكم من الجهاد في 
سبيل الله » ألا ترون إلى إحوانكم من أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق » فوا لله 
يوم يعمله أحدكم في سبيل الله حير له من ألف يوم يعمله ي بيته صائما قائما لا 
یفطر ولا یفتر » ٩‏ . 

وأبان عن هذا الاستعداد غاية البيان فيما رواه عن عمر بن الخطابفه أنه قال : 
« حير الناس هو رحلٌ من أهل البادية »> صاحب صرّمة إبل أو غنم ” » قدم بإبله أو 
غنمه إلى مصر من الأمصار فباعها ثم أنفقها في سبيل الله » فكان مسلحة بين 
المسلمين وبين عدرمم . فذاك حير الناس » ° . 


. ) ٠١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) المرحع السابق » ص )٠١-٠١(‏ . 

(۴) الصرمة - بالكسر - القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين أر إلى الخمسين والأربعين › أر ما بين 
العشرة والأربعين . انظر : « ترتيب القاموس الحيط » : ۸۱۸/۲ . 

. ٠٠/۱ : » المسلحة هي الثغر الذي يوضع فيه السلاح آو من يحمل السلاح . « شرح السیر الکبیر‎ )٤( 

(ه) احرحه أيضاً : ابن أبي شيبة لي « المصنف » : ۲۲٣/۰‏ . 


۰۰۴۳ 


يقول السرحسي - رمه الله تعليقا على هذه الرواية : وإغا حعل عمر ظلاه 
صاحب الصرمة خير الناس لأنه بذل نفسه وماله لمنفعة المسلمين » وخير الناس من نفع 
الناس . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خير الناس رجل مسك بعنان فرسه في 
سبيل الله كلما مع هَيَْةَ طار إليها » ° . 

ويدل الحديث على معنى الاستعداد الكامل والمستمر للانطلاق .عجرد الإشارة › 
فالفارس « الممسك بعنان فرسه » لن يكون بحاجة - إذا رأى خطرا أو جاءته الإشارة - 
إلى الإتيان بأي تصرف » ولا حتى مد يديه إلى عنان فرسه ليمسك بها» لأنه مسك 
بها فعلاً . أي أن كل ما سوف يفعله هو الانطلاق الذي احتار له الحديث لظ 
« طار » وهي أسرع أشكال الح ركة على الإطلاق ° . 

ثم بان الإمام محمد عن أصول الربية على القوة وحذر من التنعم والرف › 
فروى عن عمر له أنه قال : « لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة » هم 
فيها لعدوهم قاهرون وعلیه ظاهرون ما م يصبغوا الشعر ويلبسوا العصفر ويشاركوا 
الذين كفروا في صَغارهم . فإن فعلوا ذلك كانوا قينا أن ينتصف منهم عدوهم » ” . 

ثم قال : وكتب عمر إلى حليفته بالشام : « انظر من قبّلك فمُرهم فلينتعلوا وأيحتفوا 
وليأترروا وليرتدوا وليؤذبوا الخيل » ولا يظهر صليب › ولا يجاورنهم الخنازير » ولا 
يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر » وإياكم وأحلاق الأعاحم » يعي : في 
)0 قطعة من حديث أحرحه مسلم ف الإمارة » باب فضل الجهاد والرباط : ٠١١٤١ ٠١۰۳/۳‏ . ية : 

الصوت عند حضور العدو . 
(۲) انظر : «الحانب العسكري من حياة الرسول #8 » » للواء ال ركن محمد جمال محفوظ » ص ( ٠۲۳‏ ) من 
« اقتباس النظام العسكري » . 


(۳) «السير الکبير » : .١١-١۳/١‏ 
)٤(‏ أحرحه عبدالرزاق رالبيهقي . انظر : « كنز العمال 1۷/٤ : ٩‏ . 
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التنعم وإظهار التجبر . وفي هذا وذاك بيان النصرة هذه الأمة ما داموا مشتغلين 
باجهاد » فإذا انشغلوا بالدنيا واتبعوا اللذات والشهوات وأعرضوا عن الجهاد يظفر 
0 

ولذلك جاء التحذير من الانشغال عن الجهاد والتقاعس عنه بسبب الانشغال 
بالدنيا ومتاعها » إذ أن ذلك سبب في ضعف الأمة أمام أعدائها يُطيعُهم فيها وينزع 
هيبتها من صدورهم › فيكون ذلك طريقا إلى الذلة . وفي هذا روى الإمام محمد عن 
معبارٍ قال : « إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر وقذف ف قلوبهم الرعب »> . 

وروى عن محمد بن كعب قال : قيل لعلي بن أبي طالب هه في قوله تعالى : 

.2 ۾ ° د روس ر مر“ E ° f‏ ™( 
إن تطيعوا الِين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسيرين 4 . 
أهو التعرّب ؟ ( الإقامة بالبادية وترك الهجرة ) قال : لاء ولكنه الزرع " . 

وتأويل الحديثين واحد » فإذا اشتغلت هذه الأمة بالزراعة وانصرفوا عن الجهاد 
به » وينبغي أن يكونوا كذلك حتى يتقوّى المقاتل .ما يكتسبه الزارع › ويأمن الزارع 
عا يذب عنه المدافع ° . 

وروی عن ابن عمر موقوفاً : « إذا تبايعتم بالعين » واتبعتم أذناب البقر » وكرهتم 
الحجهاد » ذللتم حتى يطمع فيكم عد وكم  »‏ . وعنه أيضا قال : معت رسول | له ڈل 


() «السیر الکبیر “ » ص ( ۱٤-۱۳‏ )ر (٦٥۔-۷١٠).‏ 

(۲) سورة آل عمران › الآية ( ۱٤۹‏ ) . 

(۳) وآحرحه ابن ابي حاتم لي « التفسیر » : ۹1/۲ . وانظر : « الدر المنثور » : ۳٤۲/۲‏ . 

. ۲١-۱۹/۱ : ٩ «السیر الکبیر‎ )٤( 

(ه) آخرحه أيضا البيهقي في « السنن » : ۳٠۷/١‏ . و «اليين » جمع عينة » وهي نوع من البيوع أحدئه 


0® 


يقول : « إذا تبايعتم بالعينة »وأخحذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع › وت ركتم 
الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » ° . 


ولا يقتصر الاستعداد للحرب البرية فقط › بل يشمل الحرب البحرية . وقد 


عرض الإمام محمد - رحمه الله - للغزو في البحر وبين فضله » فروى عن محاهد عن 
تم - وهو ابن امرأة كعب - عن كع قال : « إذا وضع الرَحُل رحلّه في السفينة 
حرج من حطاياه كيوم ولدته أمه » والمائد فيه كالمتشحط بدمه في سبيل الله » 
والغريق فيه له مثل أحر شهيدين › والصابر فيه كالملك على رأسه الاج » ” . 


قال محمد : وبه نأحذ » فنقول : لا بأس بغزو البحر » وهو أعظم أحرا من غيره › 


لأنه أشد وأحرّف ^ . 


0) 


() 
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البحلاء من أكلة الربا للتحرز عن محض الربا . وصورة ذلك آن يبيع سلعة بشمن موحل ويسلمها إلى 
الشتري » ثم يشازيها باتعها قبل قبض الثمن بنقار حال أقل من ذلك القدر . 

انظر : « حاشية ابن عابدين » : ٤4‏ :ء « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير “ : ۸۸/۳ « معحم 
المصطلحات الاقتصادية > ص ( ۲١۷-۲٠۰١‏ ) . 
أحرجحه آبو داود ف البيوع » باب ف النهي عن العينة : ٠١١ - ۹۹/١‏ » والإمام مد : ۲۸/۲ » 
رالبيهقي : ۳٠١/١‏ » وآبو نعيم في «الحلية » : ۳۱۲/۱ و ۳۱۹/۳ و ۲۰۹/۰ . ورواه أيضاً : 
الطبراني : ٠۳١/١١‏ » والبزار » وأبو يعلى : ٠٠۷/١‏ . وصححه ابن القطان وضعفه آحرون . وله 
شواهد يتقوى بها . انظر : « نصب الراية ١۷ - ۱١/٤ : ٩‏ » « تلخحيص الحبير » : 1۹/۳ › «الجحوهر 
النقي » لابن الت ركماني : ۳٠۷/١‏ » « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني : ١١ - ٠١/١‏ . وراحع 
« فتح الباري > : ٠ - ٠/١‏ ففيه توحيه لمعنى الحديث أيضاً كما هو عند السرخحسيي . 
وآحرحه أیضاً : سعید بن منصور لي «السنن » عن تبیع عن کعب : ٠٠١/۲‏ وبنحوه عن سعید بن هلال 
عن کعب موقوفا آیضاً ص ٠١٤‏ . 
انظر : « السیر الکبیر “ : ۳۰/۱ و ۰۳۱ وراحع فيه آیضاً شرحاً هذا الأثر ف ص ( ۳۲ ) » وانظر : « الحرب 
رالسلم في شرعة الإسلام “ د. ججيد حدرري » ص ( ١٠١١ -٠١١‏ ) . وعن أحاديث الجهاد في البحر رأهميته 
وفضله راحع : « كنز العمال ۳۳١ ۳۳٤/٤ : ٩‏ » «المصنف > لابن آبي شيبة : ٠٠١ ۳۱٤/۰‏ . 


٠٠١“ 


وهو أيضاً ما نص عليها فقهاء الحنابلة حيث قالوا : وغزو البحر أفضل من 
غزو البر © . 

شول أنواع الإعداد : وإن ما تقدم كله مع ما سبق في بيان آداب الندية وسياسة 
الحرب ليشير إلى أن الاستعداد يشمل أنواعا كثيرة دينية وأدبية وعلمية وخلقية ومادية 
وإدارية وفنية ومالية . والبحث في تفصيل هذا كله يخرج بنا عن الموضوع »› وتكفي 
هذه الإلماعة لتدل على ما وراءها " . 


المطلب الرايع 
الاستطلاع والنعرف على أحوال العدو 


ألحنا آنفاً إلى أهمية الإعداد والاستعداد للجهاد ومواجهة الأعداء . وهذا يتطلب 
أن يكون بين يدي القائد معلومات صحيحة صادقة سليمة عن الأعداء من حيث 
كفاءتهم القتالية وأسلحتهم وأساليب قتاهم ومصادر قوتهم وأهدافهم ... إلى غير 
ذلك من المعلومات الضرورية من أحل التخحطيط للمعركة . وعملية جمع تلك 
امعلومات تسمى « الاستطلاع » ويقوم بها عادة أفراد أو دوريات قليلة العدد » يتسم 


. ۳٣/۳ : » انظر بالتفصيل : « المغي » : ۰ » «الشرح الکكبير » : ۰ « کشاف القناع‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل : « القتال في الإسلام » لأحمد نار »> ص ( ٠١‏ ) وما بعدها » ففيه تفصيل راسع › < منهج 
الإسلام في الحرب والسلام » ص ( ٩٤ - ۹١‏ ) » « الحهاد والقتال في السياسة الشرعية » : ٠٠١١/۲‏ وما 
بعدها » « الجهاد والحقوق الدولية العامة »> ص ( ۲۳۲ ) وما بعدهاء «الجهاد في التفكير الإسلامي » 
ص ( ١١‏ ) وما بعدهاء» « العلاقة الدولية في الحروب الإسلامية » ص ( 1١۷‏ - 1۹۸ ) » « الجهاد 
الإسلامي » دراسة علمية » ص ( ٤۷‏ ) وما بعدها » « العبقرية العسكرية في غزوات الرسول 5ظ » 
للعقید محمد فرج » ص ( ۱۳۱ ) رما بعدها . 
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الواحد منهم بالصبر والتحمل والانضباط والشجاعة والذكاء » ويجرصون على أداء 
مهمتهم بسرية تامة ويتجنبون القتال © . 

وقد عن الإمام محمد بن الحسن - رحهمه اله بهذه الناحية وأشار إلى أهميتها وما ينبغي 
قي القيام بها » وإلى صفات من يكلفون بها » فقد تقدم قبل قليل أن أمراء الجيوش الي 
بعٹھا ابو بکر طله إلى الشام « احتمعوا في خباء يبرمون أمر الحرب بينهم » وعندهم رحلٌ 
يقال له « قضاعة » قد بعثوه فاجتس هم آمر القوم ٩‏ » ثم جاءهم فخلوا به » 7 . 

ويعلق ارسي على ذلك فيقول : « وهكذا ينبغي لأمير الحيش أن ييعث 
حاسوساً يأتيه ما يعزم عليه العدو من الرأي » وأن يخلو به إذا رحع لکيلا يشتهر هو » 
ولكيلا يقف جميع الجيش على ما قصده العدو » فلا يصير ذلك سبباً ينهم » “١‏ . 

وروی الإمام محمد أيضاً أن رسول الله ل بعث عبدا لله بن أنيس سرية وحده إلى 
حالد بن سفيان ادل » لما بلغه أنه يجمع له الجيوش لقتاله ° . 

وقال أيضاً : لا بأس للإمام أن يبعث الرحل الواحد سرية - أو الاثبين أو الثلاثة _ 
إذا كان محتملاً لذلك » لما روي أن البي عليه الصلاة والسلام بعث حذيفة بن اليمان 
في بعض أيام الخندق سريّة وحده » وبعث عبدالله بن انيس سريّة وحده » وبعث 


e‏ ت ۶ ت 
دحية الكلي سرية وحده » وبعث ابن مسعود وخبابا سرية . 


(0 انظر بالتفصيل : « العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية “> »> ص ( ٠١١‏ - ۱۲۸ ) » « اقتباس النطام 
العسكري » ص ( ٠۷۲ - ٠٠١‏ ) » كلاهما للواء ال ركن محمد جمال الدين حفوظ » « العبقرية العسكرية 
لي غزوات الرسول » للعقید محمد فرج » ص ( ۲۰۹ ۔ ۲١۹‏ ) . 

( آي بعثوه حاسوساً . 

(۴) «السير الکبیر » : 6۹/۱ . 

(6) «شرح السير الكيير» للسرحسي » اوضع السابق . 

. )۲ ( تعليق‎ » ) ٩1٩1 ( وما بعدها . وانظر فیما سبق ص‎ » ۲۱۹۱/۱ : ٩ شرح السّیر الکبیر‎ « )٥( 
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وما روي أن البي ك نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة . تأويله من وجحهين : إما أن 
يكون ذلك على وجه الإشفاق بالمسلمين » من غير أن يكون ذلك مكروها في الدين . 

أو يكون المراد : بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة › ليتمكنوا من أداء الصلاة 
جماعة على هيتتها » بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان حلفه . 

وعلق السرْحسيٌ على ذلك فقال : ومن حيث المعنى نقول : ليس المقصود من 
بعث السرايا القتال فقط » بل تارة يكون المقصود أن يتجسس خبر الأعداء » فيأتيه ما 
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عزموا عليه من السرّ . وتمكن الواحد من الدحول بينهم لتحصيل هذا المقصود أظهر 
من تمكن الثلاثة . 

وقد يكون المقصود : أن يأتيه أحدهما بالخبر » ويعكث الآحر بين الأعداء ليقف 
على ما يتجدد هم من الرأي بعدما ينفصل عنهم الواحد . وهذا يتم بائنين . 

وقد يكون المقصود القتال » أو التوصل إلى قتل بعض المبارزين منهم غيلة › 
وبالثلاثة فصاعداً يحصل هذا المقصود . و ذا كان الرأي فيه إلى الأمير يعمل ما فيه 
نظر للمسلمين ‏ . 

وقد كان هذا واقعاً عملياً في حروب الي ف فقد كان يعنى أشد العناية بهذه 
الناحية » وله في ذلك فراسة هي مضرب الأمشال في هذا لجال » ففي غزوة بدر 
- مثلاً- عندما وحد شيخاً من العرب عند أحد المياه سأله عن قريش وعن محمد› 


۰ ۲ 
ليعرف الأخبار عن قريش ” . 


. ۱۹۳/۲ : » وانظر : « الفتارى المندية‎ . ۷١ - 1۹/۱ : «السیر الکبیر » مع شرح السراحسیي‎ )١( 
» إمتاع الأسماع‎ « » ۲٠4/۳ : » البداية والنهاية‎ « » 1١٦/١ : » انظر القصة كاملة في « سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ٠١١٤/۳ : ورراها مسلم مختصرة في كتاب الحهاد والسير‎ . ۷٦/١ : للمقريزي‎ 


۰۰۹ 


وکان رسول الله ا قد بعث بَسبَس بن عمرو عينا ( متحسسا ورقیبا ) ينظر ما 
صنعت عير أبي سفيان » فجاء وما ف البيت عند رسول الله ًه أحد غير أنس بن 
مالك » فحدَنّه الحديث . أي حبر بي سفيان والئر ° . 

وعندما عسكر بأصحابه عند ماء بدر بعث ثلاثة من رحاله العتمدين » هم الزبَير 
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ابن العوام » وعلي بن أبي طالب » وسعدٌ بن أبي وقاص » على رأس جماعة من 
السلمين ليستطلعوا حليّة الأخبار ويعرفوا شيا عن مصير قافلة أبي سفيان » فقبضوا 
على اثنن من سقاة قريش » جاؤوا بهما إلى رسول الله ظا معتقدين أنهما مسن أتباع 
بي سفيان » إلا أنهما أكدا انتماءهما للجيش القرشي الذي يعسكر الآن قريياً من 
المسلمين » تحجبهم التلال والكثبان عنهم » وضربوهما ظناً منهما أنهما يكذبان ... 
وكان ## يصلي » فلما سلم » قال هم : إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم 
ت ركتموهما » صَدَقا وا لله » إنهما لقريش » أخبراني عن قريش ؟ قالا : هم وا لله وراء 
هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال رسول الله # : كم القوم ؟ قالا : 
كثور » قال : ما عِدّتهم ؟ قالا » لا ندري . قال : كم ينحرون من الإبل كل يوم ؟ 
قالا : يوما تسعاً ويوماً عشراً . فقال رسول الله # : القوم ما بين التسعمائة 
والألف » قال هم : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قالا : عة بن ربيعة › وشيبة بن 
ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن حرام ... © . 


)١(‏ انظر : « صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب ثبوت الحنة للشهيد : ٠١٠١/١‏ . وراحع تفصيل القصة في 
« السيرة النبوية “ لابن هشام : 11۷/١‏ » « البداية والنهاية » لابن كثير : ۲۷۷/۳ . 

(۲) انظر : « السيرة النبوية » لابن هشام : 11٦/١‏ - 11۷ » « طبقات ابن سعد » ٠١/۲‏ » «عيون الأثر » 
لابن سید الناس : ۲۹۹/۱- ٠٠١‏ » « إمتاع الماع “ : ۷١/١‏ - ۷۷ « شرح النووي على صحيح 
مسلم » : ۱۲٤/۱۲‏ . وراحع « المسند » للامام آحمد : ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر › 
« البداية والنهاية » ٠٠٠/۳‏ . 


ونلاحظ من هذه الحاورة والأسعلة دقة البي اكا في التعرف على الأعداء ليكون 
على بينة من قوتهم وقادتهم وموقعهم . 

وهذه كلها مع غيرها - مور على غاية الأهمية وم يكتف اكل بذلك » بل أرسل 
عمار بن ياسر وابن مسعود - رضي الله عنهما ‏ فأطافا با مش ركين في معسكرهم ليطلعوا 
على أخبارهم وحاهم » ثم رجعا إلى النبي که وقالا : يارسول اله : القوم مذعورون 
فزعون » إن الرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه وإن السماء تح عليهم © . 

بل إن الاهتمام .ععرفة أخبار العدو » لإحكام الحصار والأمر ضده » تمتد إلى ما قبل 
هذه الغزوة حيث كان للبي ب من يستطلع له أحبار مكة » وهم جماعة بقيادة عمه 
العباس بن عبدالمطلب هب الذي كان فيما يبدو - يخفي إسلامه » وبشير بن سفيان 
العَكي » وكانت هذه الحماعة وكأنها تعمل في سرّية تامة » كانت مثالاً عا كربا لما 
تذهب إليه » وكانت أعماها محصورة فيما ينبغي معرفته عن العدو بطرق شريفة لا 
تتنافى مع الخلق والشرع » ومن ذلك : الإشراف على المؤمنين سرا في مكة » وبث 
الدعوة سرا والقيام عهمة المراسلة والتبليغ بين المهاحرين في المدينة وذويهم في مكة 
وبين الي َه وبين المؤمنين الأحفياء في مكة » وجمع الأحبار الصادقة وتبليغها 
للبي ك بدقة ونظام "© . 

وني غزوة الأحزاب أيضاً أراد ## أن يكشف خبر قريظة فقال : من يأتينا بخبر 
القوم ؟ فقال الزبير : ناء - ثلاثاً - ثي قال النبي ## : « إن لكل نبي حواريًاً وإن 


حواري الزبير » ثم ذهب الزبير إلى قريظة مرتين أو ثلاثا » بكل حذر حتى لا يعرف 


)0 انظر : « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۷۸/١‏ . ومعنى « تسح » : ترسل مطراً شديداً . 
)١(‏ انظر : « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبدالبر : ۸۱۲/۲ » « تفسير ابسن كشير » : ٠4۴/١‏ »> 


« التراتيب الإدارية » للكتاني : ۳۹۳/١‏ » « القتال في الإسلام » لأحمد نار »> ص ( ۱۹۸ )١١۹-‏ . 


۰۱۱ 


أمره أحد » لذلك عندما سأله ابنه عبدا لله قائلاً : رأيتك تختلف إلى قريظة ؟! قال له : 
أو هل رأيتي يا بي ؟ قال : نعم ”“ . 

ولا اشتد الحصار على المسلمين وتالأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الأحزاب 
الاحتلاف » وحذرت كل طائفة من الأحرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح » واشتد 
البرد تلك الليلة › انتدب البي يه من يأتيه بخبر قريش » فانتدب له حذيفة بن اليمان 
بعد تكراره طلب ذلك » وقال له : يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما 
يصنعون ولا تحدثن شيعا حتى تأتينا » فذهب ودخحل - في قصة مشهورة تعتبر من 
أروع الأمثلة في التعرف على العدو واليقظة والحذر - فلما قال أبو سفيان » وقتها : يا 
معشر قريش لينظر كل امرئ من حليسه . قال حذيفة : فأحذت بيد الرحل الذي 
کان إلى حي فقلت : من نت ؟ قال : فلان بن فلان » وني هذا أكرر التمويه على 
هذه العملية الفدائية بحق ° . 

وهكذا كانت عادته عليه الصلاة والسلام في كل غزواته » أن يكثر من العيون الي 
تأتي له بالأبار » حتی آنه مر زید بن ثابت أن يتعلم لغة يهود وکتابتهم » وقال له : 
إني لا آمن يهود على تابي » فلم ر نصف شهر حتی تعلم لغتهم وکتابتهم › فکان 
يكتب إلى يهود » وإذا كتبوا إلى البي ف قرأ كتابهم ”“ وني هذا معرفة للعدو وتعرف 
على لغته لیمکن أيضا الاطلاع علی ما یکتبونه وما ینشرونه <“ . 


. ٠٠١ القصة ججحموع حديثين لي البخاري » انظر : « فتح الباري » : ۷۹/۷ و‎ )١( 

(۲) انظر : « فتح الباري “ : ٤۰۷/۷‏ » « سيرة ابن هشام » : ۱۹6/۲ . 

(۳) «فتوح البلدان » للبلاذري : ۸۳/۳ . 

(4) انظر تفصيلاً لكثير من الوقائع ي التعرف على حبار العدر رإذكاء العيون ربعثها للتجسس عليه في : 
« التراتيب الإدارية » للكتاني : ٠٠۳ ۳٠۰/۱‏ . 


1۹۲ 


وهذا الذي أشار إليه الإمام محمد في أهمية الاستطلاع وجمع المعلومات وأهميته في 
سير المعركة » هو ما ذهب إليه سائر الفقهاء فيما بعد › حيث أبرزوا أهمية هذا 
الحانب وحعلوه من واحبات قائد الجيش اقتداء برسول الله كل الذي كان يبعث 
العيون يأتونه بخبر عدوّه » ويْطْلِع الطلائع › ويْت الرس . 

وسئل الإمام مد _ رحمه الله - عن الطلائع فقال : بعث النبي كه طليعة . 
وکل ما کان فيه قوة للمسلمین فله فضل كبر ^ . 

ولذلك نص الفقهاء على أنه إذا عاقد الإمام واحداً من الكفار على أن يدلّه على 
شيء من أسرار الكفار أو أن يأتيه بخبر عنهم على أن يعطيه حعلاً على ذلك » فإنه 
يستحق هذه الحعالة ° . 

وهذا يعني جواز إسناد هذه المهمة إلى غير المسلمين عند الحاجة إلى ذلك مع الأمن 
من الخيانة . وني هذا يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - في شرحه لحديث صلح 
الحديبية عند قوله « وبعث بين يديه عينا من خزاعة » » يقول : 

« فيه استحباب تقديم الطلائع وبعث العيون بين يدي الجيش › والأحذ بالحزم والاحتياط 
في أمر العدو » للا ينالوا فرصة فيهجموا على المسلمين في حال غِرَة وأوّان غفلة . 


وفيه : أن البي ل أرسل الخزاعي وبعثه عينا » ثم صدَّقه في قوله » وقبل خبره وهو 


)١(‏ انظر : «الأحكام السلطانية “ للمارردي » ص ( ٠١‏ ) » ولأبي يعلى » ص ( ٠٤‏ ) » «المهذب مع 
تكملة المجموع ٩‏ : 1۲/۱۸ » « زاد المعاد » : ٩٩/۳‏ « تحرير الأحکام » ص ( ٠١۹‏ ) » « نيل 
الأرطار ۲۹٦/۷ : ٩‏ - ۲۹۷ » « مختصر سياسة الحروب » للهر مي » ص ( ۲۳ - ۲١‏ ر ٠١ ٤۸‏ )»> 
« مفيد العم ومبيد التقم » للسبكي ص ( ١١١‏ ) » « تفسير القرطي » : ٠١١/١‏ . 

. ۸۳۲/۲ : «مسائل الإمام أحمد» رراية ابنه عبداله‎ )١( 


(۳) انظر : « مغن الحتاج» : ۲١ - ۰|٤‏ «نهاية امحتاج ۸٤ -۸۳/۸ : ٩‏ » « روضة الطالبين ۲۸١/٠١ : ٩‏ . 


1۳ 


كافر . وذلك لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله ا » مؤمنهم وكافرهم» 
الخبر والتجحسس والبحث عن أمر العدو . ثم إن ذلك أمرٌ لا يكاد يتحققه إلا مر لاس 
العدو وداخلهم واستبطن سرهم . وهذا العنى متعذر وحوده غالباً في المسلمين »“ . 
وقد تقدم - فيما سبق ۔ أن خزاعة دحلت في حلف النبي # وعهده يوم صلح 
الحديبية » فهم حلفاء لارسول له ومنهم من كان كافراً » ومنهم من كان مسلماً 
اشتهر إسلامه ومنهم من م يشتهر إسلامه » ولذلك قال الحافظ ابن حجر العملقلاني 
متعقبا الخطًابي : « ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه 
حیتعذ › فليس ما قاله دلیلاً على ما ادعاه » وا لله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » ° . 


الممحث الثاني 


مقدمات القتال وإدامرةالمعركة 


أحنا فيما سبق إلى أن النظام الإسلامي يقوم على مشروعية عليا تيد جميع 
التصرفات في الدولة الإسلامية . ولذلك فإن القتال منذ أن يبدا إلى أن ينتهي يخضع 


)١(‏ انظر : « معام السنن » للحطابي : (٤‏ مع مختصر المنذري ) . وقال العِي“ أيضاً : « وفيه استنصاح 
بعض المعاهدين وآهل الذمة إذا دلت القرائن على نتصحهم رشهدت التجربة بإيشارهم آهل الإسلام على 
غيرهم ولو انوا من آهل دينهم . رفيه حواز استنصاح بعض ملوك العدر استظهارا على غيرهم » ولا يعد 
ذلك مسن مرالاة الكفار » ولا من مرادّة أعداء الله تعالى » بل من قييل استخدامهم وتقليل شوكة 
جمعهم ... » انظر : « عمدة القاري ۱۹/۱٤ : ٩»‏ . 

(۲) انظر : « فتح الباري » لابن حجر : ٠٠۲/۰‏ . 
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وبالرحوع إلى ما كتبه الفقهاء يتضح مدى الدقة في ضبط كل تصرفات اجاهدين 
وحركاتهم في القتال » مهما صغرت »› بضوابط الدين والخلق والقانون » وهي 
قطاعات ثلاثة » لا تشكّل وحدة واحدة إلا في الإسلام » كما يتضح أيضا كيف أن 
غاية القتال والجهاد » ووسائل الحرب ونتائجها » قد وسمت بطابع الأمر الإلهي من 
أحل المساعدة في نشر العقيدة والدعوة الإسلامية ‏ . 

وتأسيساً على ذلك فإن هذا المبحث يتناول جملة من الضوابط والأسس لي بدء 
القتال وإدارة المع ركة » نبحثها في حمسة مطالب : 


المطلب الأول 


الدعوة قبل المّال 
( الإنذار وإعلان الحرب ) 


ألمعنا فيما سبق إلى أن الحهاد إنغا شرع لإعلاء كلمة الله تعالى ولتقرير ألوهيته في 
الأرض » ولم يشرع لتحقيق المصال المادية أو السيطرة › وأن الإسلام يوحب الوفاء 
ويحرّم الغدر شد التحريم . ولذلك كانت الدعوة إلى الإسلام أو الخضوع لسلطانه 
بعقد الحزية تسبق القتال والحرب » لأن القتال لازم فلا بد من أن يفعله المسلمون › 
وفعله على حد محدود شرعاً فلا بد من بيانه » وذلك بالدعوة أولاً ”° . وهذا ما 
ييحثه علماء القانون الدولي ف أوضاع الحرب ويسمونه إعلانا . 


. ) ۳٣-۲۳١ ( انظر : « من أجل نظرية في القانون الدولي الإسلامي » ص‎ )١( 
. ۲۸٤/٤ : انر : «فتح القدير » لابن الهمام‎ )۲( 


1۰1° 


وقد تناول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله « الدعاء إلى الإسلام “ بكثير من 
التفصيل في بابون اثبين من « السير الكبير » وف مواضع مختلفة في كتبه الأحرى . 
ويحكم هذه المسألة عنده قاعدة عامة واستثناء من هذه القاعدة ثم ما يتزتب على 
خالفة القاعدة . وهذا سنبحث مذهبه من خلال ذلك إن شاء الله تعالى - 
۾ ۶ 
اولا : القاعدة العامة : 

أما القاعدة العامة في ذلك فهي : لا يجوز قتال مَنْ لم تبلغهم دعوة الإسلام ولا من 
بلغتهم الدعوة إذا كانوا لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية حتى ندعوهم إلى الإسلام أو 


الجزية . أما بعد بلوغ الدعوة فإن شاؤوا دعوْهم وإن شاؤوا قاتلوهم بغير دعوة » وي 
هذا يقول الإمام محمد : 


-١‏ إذا لقي المسلمون المش ركين ؛ فإن كانوا قوماً م يبلغهم الإسلام » فليس 
ينبغي لمم أن يقاتلوهم حتى يدعوحم إلى الإسلام » ليعرفوا أنهم على ماذا يقاتلون . 
لقوله تعالی  :‏ وما کنا معذبین حتی نبْعَث رَسُولا  »‏ . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ما قاتل رسول الله ا قوماً حتى دعاهم 
إلى الإسلام ‏ , 


. )٠١ ( سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 

(۲) آخرحه آبو یوسف ف «الخراج ٩‏ » ص ( ۲۰۷ ) » وابن بي شيية : ۳٠۰/۱۲‏ » وعبدالرزاق : ۲۱۸/١‏ » 
والطحاري : ۲۰۷/۲ » واليهقي : ۱۰۷/۹ والارمي ي السیر : ۲۱۷/۲ ۰ والامام مد : ۲۳۱/۱ ۲ ۲۳١‏ 
وآبو یعلی : ٦۲/۲‏ - 1۳ » وابن شاهین ي « ناسخ الحدیث ومنسوخه ٩»‏ ص ( ۳۹۹ و ۳۷۰ ) » 
والحازمي يي « الاعتبار “ ص ( ۳٠۳‏ ) » وصححه الحاكم : ٠١/١‏ . وآصله ف الصحيحين من طريق آبي 
معبد عن ابن عباس ي مبعث معاذ إلى اليمن . انظر : «عقود الحواهر المنيفة “ : ۱۹١/١‏ . وقال الميثمي 
في « بحمع الزوائد “ : ٠٠٠/١‏ : « رواه أحمد رأبو يعلى والطبراني بأسانيد . ورحال أحدها رحال 
الصحيح » . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي : ۳۷۸/۳ › « التمهید »“ لابن عبدالبر : ۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹ . 


۱١۹٩ 


وبهذا أوصى رسول الله فا أمراء الجيوش فقال : « وإذا لقيعم عدوكم من 
ا لمش ر كين فادعرهم إلى الإسلام » " . 


وهذا لأنهم رعا يظنون أننا نقاتلهم طمعاً في أموالمم وسَبّي ذراريهم » ولو علموا 
آنا نقاتلهم على الدين رعا أحابوا إلى ذلك وانقادوا للحق من غير أن تقع الحاحة إلى 
القتال . وي تقدم عرض الإسلام عليهم دعاءٌ إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنة » فلهذا جب تقديم الدعوة والبداية بها ° . 


وقال : لو أن قوماً من المش ركين كانوا ف قاصية من الأرض ل ببلغهم الإسلام» 


ولم يعوا إليه » أتاهم المسلمون : ۾ يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى 
الإسلام لما روينا في الحديث ... "© . 


وروى عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم قال : إذا قاتلت قوما فادعهم إذا ۾ 
تبلغهم الدعوة » فإن كانت قد بلغتهم الدعوة فإن شعت فادعهم » وإن شت فلا 


SOG 


تدهم . ثم قال : وبه نأحذ ”° . 


(1) قطعة من حديث بريدة أحرجه الإمام مسلم . وتقدم فيما سبق آكثر من مرة . 

: >» شرح السير الصغير » ضمن « البسوط‎ « » ۷۷ - ۷١/١ : انظر : «السير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ )١( 
» ) ۲۸۲ ۲۸۱ ( ص ( ۱۸۹ ) . رانظر : « مختصر الطحاري » » ص‎ ٩ ر ۰۳۱-۲۰ « کتاب الآثار‎ ۰ 
» ۲٤۳ ۲٤۲/۳ : » تبيين الحقائق » مع « حاشية الشلي‎ « » ٤٠١/۳ : » مختصر الحتلاف العلماء‎ « 
حاشية‎ « ۸٠/١ : » ومعه « العناية على اهداية » » « البحر الرائق‎ » ۲۸١ - ٤ : » فتح القدير‎ « 
> ۱۹۳/۲ : ٩ «الفتاوى المندية‎ » 1۳١/۲ : » بجحمع الأنهر » ومعه « در المنتقى‎ « » 1۲۸/١ : > ابن عابدين‎ 
بهامش‎ ٠١۸/۳ : » فتاوى قاضي حان‎ « › ) ٩٩ ( كشف الرمز عن بايا الكتز » للحموي » ورقة‎ « 
. ٠۲۳۷/۲ : المندية » « روضة القضاة » للسمناني‎ 

(۳) «السیر الکبیر » : ۲۲۳۱/١‏ . 

» كتاب الآثار » للإمام حمد بن الحسن » ص ( ۱۸۹ ) » ورواه أيضاً الحسن بن زياد ي مسنده عن آي حنيفة‎ « ٠) 
. ٠۹١/۱ : والخوارزمي ف « حامع المسانيد > : ۲ . وانظر : «عقود الحواهر المنيفة » للزييدي‎ 
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ويفصل العلامة الكاساني ذلك فيقول : « وأما بيان ما يجب على الغزاة 
الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدو ؛ فنقول ‏ وبا لله التوفيق ‏ : إن الأمر فيه 
لا بخلو من أحد وحهين : إما إن كانت الدعوة قد بلغتهم › وإما إن كانت م 
تبلغهم › فإن كانت الدعوة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام 
باللسان » لقول الله تبارك وتعال : < اذعٌ إلى سيل ريك بالكمَة وَالمَوْعظَة 
الحسنة وَجاولهم بالتي هي اخسن € 7 . ولا يجوز هم القتال قبل الدعوة لأن 
الإبعان وإن وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بعجرد العقل فاستحقوا القتل 
بالامتناع » لكن الله تبارك وتعالى حرم قتاهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبلوغ الدعوة إياهم فضلاً منه وقطعا لمعذرتهم بالكلية › وإن كان لا 
عذر مم في الحقيقة ؛ لما أقام الله سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية الي لو 
تأملوها حق التأمًل ونظروا فيها لَعَرّفوا حى الله تبارك وتعالى عليهم » لكن تفضّل 
عليهم بإرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › لملا يبقى لهم شبهة 
عذر فيقولون # ريا ولا أرْسلت إِلينا رَسُولا فنتيع آيالك 4 ” . وإن م يكن 
هم أن يقولوا ذلك قي الحقيقة لما بينا . 

ولأن اقتال ما فرض لعينه » بل للدعوة إلى الإسلام » والدعوة دعوتان : دعوة 
بالبنان وهي القتال » ودعوة بالبيان وهو اللسان » وذلك بالتبليغ . والثانية أهون من 
الأول » لأن قي القتال مخاطرة الروح والنفس والمال » وليس في دعوة التبليغ شيء من 
ذلك » فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها » " . 


. ) ٠٠١ ( سورة النحل › الآية‎ )١( 
. ) ٤۷ ( وسورة القصص › الآية‎ . ) ٠١١ ( سورة طه » الآية‎ )۲( 


(۲) «بدائع الصنائع » للکاساني : ٤٠٠١ - ٤۳۰٤/۹‏ . 
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۲ فإن كان بلغهم الإسلام » ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية : فينبغي أن 
لا نقاتلهم حتى ندعوّهم إلى إعطاء الحزية »> به أمر رسول الله ل أمراءَ الجيوش »› 
وهو آحر ما يتتهي به القتال » قال الله تعالى : < حى يُعْطوا الجرَيّة عن يد 
وَهُمْ صَاِرُون ) © . 

وفيه التزام بعض أحكام المسلمين والانقياد هم في المعاملات »› فيجب عرضه عليهم 
إذا لم يعلموا به . إلا أن يكونوا قوماً لا تقبل منهم الجزية كالمرتدين وعَبَدَة الأوثان من 
العَرّب ‏ » فإذا أبوا الإسلام قوتلوا من غير أن يعرض عليهم إعطاء الحرية  »‏ . 

۳ - فأما إن بلغتهم الدعوة حقيقة › بأن دعي كل مشرك ممن نقاتله › أو 
حكماً » بأن استفاض الإسلام شرقاً وغرباً وائتشر » وعرف كل مشرك حقيقة الدعوة 
وإلى ماذا يذعى وعلى ماذا يقاتل » فإن ذلك يقوم مقام دعوة كل مشرك › ففي هذه 
الحالة يجوز قتالهم دون تحديد للدعوة ‏ . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

فإن بلغتهم الدعوة : فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار 
والإنذار » وإن شاؤوا قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم عا يطلب منهم . ورععا يكون في 
تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين › فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة . 


. ) ۲۹ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) راحع فیما سبق ص ( ٤۷۳‏ ) وما بعدها . 

(۳) انظر : « السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۷١/١‏ ۷۷ . 

)٤(‏ انظر : « تبون الحقاتق » : ۲٤۳/۳‏ » « فتح القدير » : ۲۸١/٤‏ › « جحمع الأنهر » : ٠٠١/١‏ . وما ججدر 
ذكره في مام اشتهار الإسلام ومعرفته حكماً أن نلاحظ حقيقة هذه المعرفة هل هي معرفة بجقيقة الإاسلام 
كما أنزله الله تعالى على نبيه ل ومعرفة حقيقة ما يدعى إليه المشركون . آم أنها معرفة شبهات حول 
الإسلام ثارها الحاقدرن ورحال الكنيسة وغيرهم لتشريه حقيقة الإسلام في نفوس أتباعهم تحقيقاً لمآرب 


شخحصية لمم وصداً عن دين الله تعالى ؟ 


والذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « ما قاتل رسول الله ل 
قوما حتى يدعوهم » ”© . وعن طلحة خهه : « كان رسول الله ل لا يقاتل المش ركين 
حتی يدعوّهم » ٩‏ . 

فتأويله : أن البي غه أول مَنْ حاعهم بالإسلام في ذلك الوقت » وما كان أكثرهم 
يعلم آنه إلى ماذا يدعوهم . فلهذا كان تقديم الدعاء . وهكذا نقل عن إبراهيم 
النخعي أنه سثل عن دعاء الديلم ؟ فقال : قد علموا الدعاء ”° . يريد به : أن زماننا 
خالف لزمان البي غه في هذا الحكم . 

أو أن ذلك کان عن رسول ا لله ## على وجه التألف مم رحاء أن يتوبوا من غير 
أن يكون ذلك الدعاء واحباً . ألا ترى إلى ما روي أنه كان يقاتل المشركين فتحضر 
الصلاة فيصلي بأصحابه › ثم يعود إلى موضعه فيدعوهم ؟ ومعلومٌ أن هذا لم يكن إلا 
على وحه التألف . 

وعن عطاء بن يسار أن البي #ه بعث علي هه مبعثاً فقال له : امض ولا تلتفت . 
قال : يا رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ قال : «إذا تزلت بساحتهم فلا تقاتلهم 
حتى يقاتلوك » فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتی یقتلوا منکم قتیلا » فان قتلوا منکم 
قتيلاً فلا تقاتلوهم حتى تربهم إاه » ثم تقول هم : هل لكم إلى أن تقولوا : لا إله 
إلا الله ؟ فان هم قالوا نعم فقل هم : هل لكم آن تصلوا ؟ فإن قالوا نعم فقل هم : 
هل لكم أن تخرجرا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا نعم » فلا تبغ منهسم 


(۱) تقدم ترجه قبل قلیل . 

(۲) انظر : « المصنف » لابن أبي شيبة : ۳٠٤/١۲‏ . 

(۳) أحرجه آبو يوسف ف «الخراج ٩‏ » ص ( ۲۰۷ ) » والطحاوي ف « معاني الآثار > : ۲۰۹/۳ » وابن آبي شيية : 
٢ ۲‏ وعبدالرزاق T\V/o:‏ . وهو أيضاً مذهب الحسن البصري . انظر « اراج » الموضع نفسه 
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غير ذلك . وا لله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه 
الشمم وغربت  »‏ . 

ومعلوم أن هذا كله ما لا يشكل أنه كان على وجه التألف من غير أن 
یکون واحباً . 

وعن عبدالرحمن بن عائذ قال : كان رسول الله # إذا بعث بعفاً قال : « تألفوا 
الناس وتأنوا بهم » ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم › فما على الأرض من آهل بيتٍ 
من مَدر ولا وبر » إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إل من أن تأتوني بأبنائهم 
ونسائهم وتقتلوا رجاهم  »‏ . 

وعن أبي عثمان النهدي قال : كنا ندعو ونَدَعٌ “ . أي ندعو تارة وندع الدعاء 
تارة ونغير عليهم . 

فدلٌ أن كل ذلك حَسَنٌ » يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إعانهم » فأما إذا 
كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة ° . 


قال السَرْحَسييّ : وقد بيتا أن المبالغة اي الإنذار قد تنفع » وإن تركوا ذلك فَحَسَنٌ 


(۱) تقدم تخريجه فیما سبق ص ( )۸۲٤‏ . 

(۲) آخرحه مسد والحارث بن أبي أسامة مرسلاً » وابن مندة والبغوي وابن عساكر . انظر : « المطالب 
العالية » لابن حجر : ٠٦١1/۲‏ مع تعليق الحقق » « كنز العمال » : ٤1۹/٤‏ . 

(۲) آخرجه الطحاري في « شرح معاني الآثار » : ۲۰۹/۳ » وسعيد بن منصور في « السنن ۲٠٠/۲ : ٩‏ » 
وابن أبي شيبة : ۳٠٤/١١‏ . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : ۱١۸/١‏ . وانظر : 
« عقود الحواهر المنيفة ي آدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ٠۹٩/۱ : ٩‏ . 

(+) انظر : «السّير الكبير» مع شرح السرخسيي : ۷۷/۱ ۷۹ « كاب الآشار » ص ( ۱۸۹ ) » 
« الأصل » للإمام محمد » ص ( ٠١۸‏ ) تحقيق يد حدوري . 
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أيضاً ؛ لأنهم رعا لا يقَوَوْن عليهم إذا قدّموا الإنذار والدعاء » ولا بأس أن يغيروا 
عليهم ليلا أو نهار بغير دعوة ”“ لا روي أن البي #ه أغار على بن المصطلق وهم 
غارُون غافلون ونْعَمُهم على الاء تسقى ° . وعهد إلى أسامة بن زيد هه أن يغيروا 
على ابا ” صباحاً ث حرق 9 . ِ 


وکان رسول ا له 8# إذا أراد أن يغير على قوم صبحهم واستمع النداء » فإن م 
يسمع أغار عليهم » وحرج إلى آهل خيير وقد خرج العمال ومعهم المساحي 
والمكاتل » فلما رأوهم ولوا منهزمين يقولون : محمد وا لله » محمد والخميس ... فلما 
قالوا ذلك قال رسول اله # : « الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المندرين 0 ر 


وقال الإمام أبو حعفر الطحاوي بعد أن ساق الروايات الى توحب الدعوة قبل 
القتال وما يعارضها من روايات أحرى : « وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
- رحمة الله عليهم أجمعين - يقولون : كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام ققالم » 


. والمراحع الفقهية ف الفقرة السابقة‎ . ۳١ و‎ ١/٠١ : > انظر : «المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : « صحيح البخحاري » كاب العتق : ٠۷١/١‏ »> « صحيح مسلم » كتاب الجهاد » باب حواز 
الإغارة على الکفار : ٠١١١/۳‏ . 

™ بنا أو ّى - بالضم ثم السكون » موضع بالشام في أرض فلسطين . انظر : « معجم البلدان » : ۱. 

)٤(‏ آخرحه آبو دارد ي الجهاد » باب ف الحرق في بلاد العدو : 4٠۹/۳‏ » رابن ماجة في باب التحريق بأرض 
العدو : ۹4۸/۲ » والإمام مالك في « المدرنة “ : ۸/١‏ و ٠۹‏ والإمام أحمد : ٠٠٠/١‏ » رالطحاري في 
« معاني الآثار » ۲۰۸/۲ » رابن عبدالبر في « التمهید » : ۲۲٠/۲‏ . 

: و «صحيح مسلم » باب غزرة عيبر‎ ٠۳١/١ : انظر : « صحيح البخحاري » كتاب الجهاد‎ )٠( 
وقوله : «المكاتل » جمع مكل » وهو الزنييل الكبير . وقوله « المساحي » جمع‎ . ١١۲۷ - ۳ 
. مسحاة وهي الحرفة من الحديد‎ 


فله ن يغير عليهم » ولیس عليه أن يدعوهم » وکل قوم م تبلغهم الدعوة » فلا ينبغي 
قتاهم حتى يتبين همم المعنى الذي عليه يقاتلون » والمعنى الذي إليه يُذْعَوّن » © . 

وقال الكاساني : « فإن كانت الدعوة قد بلغتهم » حاز م أن يفتتحوا القتال مسن 
غير تحديد الدعوة » لما بينا أن الحجة لازمة » والعذر - في الحقيقة - منقطع › وشبهة 
العذر انقطعت بالتبليغ مرة » لكن - مع هذا - الأفضل أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد 
تحديد الدعوة لرحاء الإحابة في الجملة » ° . 

هذا » ونما سبق عن استحباب الدعوة مرة أخرى لن بلغتهم للتأكيد يؤخل أن 
ذلك مشروط بشرطين : ( أحدهما) : أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على 
الملسلمين » أما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين » بأن علموا أنهم لو 
قدّموا الدعوة يستعدّون للقتال أو يحتالون بحيلة أو يتحصنون » فلا يستحب تقديم 
الدعوة مرة أحرى » لأنها قد سبقت . 

( والشرط الثاني ) : أن يطمع فيهم ما يذْعَوّن إليه » ما إذا كان لا يطمع فيهم ما 
يعون إليه فلا يشتغلون بالدعوة ° . 


اتا : الاسستاء من الماعرة : 


إن ما تقدم في وحوب الدعوة أو استحبابها في بعض الحالات إنغا هو القاعدة 
العامة عندما يحاصر المسلمون المشركين » أما في حال هجوم الكفار على المسلمين 


. ٠۹٩/۱ : » وانظر : «عقود الحواهر المنيفة‎ . ۲٠١/۳ : شرح معاني الآثار » للطحاري‎ « )١( 
. ٤٠٠٠/۹ : انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني‎ )۲( 
» ۱۲۹/٤ : » حاشية ابن عابدین‎ « » ۲٤۳/۳ : » انظر : « الفتاری المندية “ : ۱۹۳/۲ ۰ « تبیین الحقائق‎ )۳( 


« ججحمع الأنهر > ومعه « در المنتقى » : 1o/Y‏ » « فتح القدير » : Aft‏ . 
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وقتالهم فإنهم يدفعونهم دون أن يوجهوا إليهم الدعوة . وهذا يشكل استلناء من 
القاعدة العامة في وحوب الدعوة علاوة على الشرطين السابقين في استحباب الدعوة . 
وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« لو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم يبلخهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في 
دارهم : يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ... لأن الملسلم لو شهر 
سيفه على مسلم حل للمشهور عليه السيف قتله للدفع عن نفسه › فهاهنا أَولى . 
والمعنى في ذلك : أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فرعا يأتي السَبْيّ والقتل على 
حرم المسلمين وأمواهم وأنفسهم › فلا يجب الدعاء . بخلاف ما إذا كانوا يغزون في 
بلادهم » فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم › لأنهم لا يقاتلون 
دفعا» ونا لأحل الإسلام » فلا بد من الدعاء إلى الإسلام» © . 
ثالث : لأا ر المترتبة على مخالفة القاعدة فى الدعوة : 

إن تحاوز الحيش الإسلامي قاعدة الدعوة قبل القتال فإن ذلك يعت بر خخالفة تستلزم 
الإثم » لأن النهي قد ورد عن النبي ف في قتال من نحاصرهم قبل الدعوة إلى 
الإسلام » حتى ولو كانت الدعوة قد شاعت في بعض البلاد » لأن شيوعها وظهورها 
في بعض البلاد لا يعتير شيوعاً في الكإ" ° . 

هذا من حيث الحكم الدياني » أما من حيث الحكم القضائي : فإن تلك المخالفة 
قد تستلزم الضمان في بعض الحالات » وقد تستلزم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 


فتح البلاد بالقتال . وهذا ما نبحثه في فقرتين اثنتين : 


(۱) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسي : ١/۲۲۳۴۔‏ ۲۲۳۲ . 
(۲) انظر : « الاحتيار لتعليل المختار » للموصلي : ۱۸۷/٤‏ . 


€ 


: في النفوس والأموال‎ “١ 

تناول الإمام محمد - رهه الله هذه المسألة بالبيان وفرّق بين ما إذا قاتلهم قبل بلوغ 
الدعوة وبعد بلوغها » وما يتزتب على ذلك في النفوس والأموال . والحربي في هذا 
واحد من أصناف ثلاثة : 

أ - صنف ( تبلغهم الدعوة وم يلموا ؛ فإن قاتل المسلمون المشركين الذين م 
تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم › فقد أحطا المسلمون في ذلك › لأن 
الواحب عليهم الدعاء إلى الإسلام » فينبغي لللإمام أن يعرض عليهم الإسلام » فإن 
أسلموا لى سبيلهم » لأنهم غير راغبين عن الإسلام » فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي 
المسلمين بعدما أسلموا » فيجب تخلية سبيلهم ورد أمواهم وأراضيهم . 

فإن آبوا الإسلام حعلهم ذمة يدون الخراج » ولم يرهم حرباً بعدما ظفر بهم . 
فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك » ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر 
يرى ما صنع باطلاً : أحاز ما صنع يِن ذلك » لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في 
موضع الاجحتهاد .. 

ثم لا حب ضمان من فيل منهم ولا ما تلف من أموالحم » لأن العصمة المقومة 
تكون بالإحراز » وذلك م يوحد في حقهم » ولفن كانت العصمة بالدين » فهو غير 
موحود في حقهم أيضاً لأنهم يعتقدون باطلاً واعتقاد الباطل كفر › فكانوا كفاراً لا 
يجب بقتلهم شيء ‏ . 

ب وصنف بلغتهم الدعوة وم يدروا ما هي ؛ فلو أن قوماً من أهل الحرب بلغهم 
الإسلام ولم يدروا كيف هو » فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا ”“ فأبى الأمير 


(۱) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۲۲۳۱/١‏ ۲۲۳۲۳ » «المیسوط » : ۳۰/۱۰۔ ٣١١‏ . 
(۲) سياق الكلام يفهم منه أن المشر كين دعوا المسلمين وطلبوا منهم ن يعرضوا عليهم الإسلام ليسلموا . 
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الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم . فإنه ينبغي أن 
يعرض عليهم الإسلام » فإذا أسلموا حلى سبيلهم وسلم هم أموالهم وذراريهم 
وأراضيهم » لأن القتال شرع لأجل الإسلام على ما قال رسول الله ب : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...> . فكان ينبغي أن يعرض عليهم 
الإسلام » فإن أسلموا صاروا كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما 
كانوا . وإن أبوا أن يسلموا حعلوا ذمة . فإن أخطا الإمام فسباهم وخمسهم 
وقسمهم » أو لم يفعل » فإنه ينبغي أن يرحع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام » فإن 
أسلموا لى سبيلهم » وأبطل القسمة فيهم » ورد عليهم أموالمم . 

وإن أبوا أن يسلموا حازت قسمتهم › ولا مجعلهم ذمة بعد ذلك » لأن الأمان م 
يثبت هم صريحاً ليمنعهم الأمان من القسمة . 

فإن حهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام » فلا شيء عليه في 
ذلك » لأن قتلهم كان وهم أهل حرب لا أمان مم فلا يكون في قتلهم شيء . 

ولو قتلهم بعدما أسلموا : فإن كان قتلهم بعدما أحرحهم إلى دار الإسلام ضمن 
قيمتهم فيكونون فيا لمن أصابهم » إلا أنه يسقط القصاص لأحل الشبهة › لأنه قتلهم 
عن ري واجتهاد و لم يقتل جزافا . 

فإن قتلهم في دار الحرب لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين › لأن التقوم 
بالإحراز بدار الإسلام ولم يوحد . 

ج وصنف قد بلغتهم وعرفوا ما يُذعون إله . وفيهم يقول الإمام حمد : فإن 
کان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم » وعرفوا إلى ما يذعون فلما أتاهم المسلمون 


)0 أحرحه البخاري : ۷١/١‏ » ومسلم : ٥۳/١‏ . 


۰۲٦ 


وحاصروهم قالوا هم : نحن نلم فاعرضوا علينا الإسلام حتى نجيبكم إليه . فإ 
الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك » لأنهم رعا يسلمون فيكفيه ذلك مؤنة القتال . 

فإن أبى المسلمون وأميرهم أن عهلوهم وقاتلوهم وأسّروهم قبل أن يسلموا فهذا 
حائز هم » فالتقصير حاء من قَبّلهم حيث لم يسلموا » فلم يحرم قتلهم وسبيهم © . 
۲ . في الأرض : 

تقدم آنفاً قول الإمام محمد أن قوماً من أهل الحرب إذا بلغهم الإسلام ولم يدروا 
كيف هو » وغزاهم المسلمون وأبوا أن يجيبوهم إلى الدعوة حتى قاتلوهم وظهروا 
عليهم » فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام » فإن أسلموا حلى سبيلهم وسلم لهم 
أموالهم وذراريهم وأراضيهم ^ . 

ونحد شبيهاً بهذا القول في الواقع التاريخي للفتوحات الإسلامية في عهدها الأول 
بالنسبة للحربيين حتى ولو لم يسلموا » حيث يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 
الفتح والظهور على الأعداء » ثم تكون بعد ذلك الدعوة وما يعقبها من استجابة أو 
رفض يؤدي إلى القتال . وإليك ما يثبت ذلك : 

لا استخحلف عمر بن عبدالعزيز ظه قال أهل سَمَرّقند ‏ لسليمان بن أبي السّريّ 


() انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۲۲٣١ ۲۲۲۷/١‏ . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۲۲۳۲/١‏ . 

 )۳(‏ سمرقند بلد مشهور في جمهورية آرزباکستان » على بعد ( ۱۳۰ ) میلاً حنوب شرق بخاری . فقحت في 
عهد معاوية صلحاً على يد سعيد بن عثمان بن عفان » ثم أعاد فتحها قتيبة بن مسلم لي حلافة الوليد سنة 
٩۳ (‏ ه ) . انظر : « معجم البلدان » : ٠٠١ _ ۲٤۹/١‏ » « الموسوعة العربية » لفريق من الأساتذة 
ص ( ٤1۷ - ٤4١١‏ ) » « القاموس الإسلامي » لأحمد عطية : 1۹۲/۳ - ۹١‏ . 
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وقد أظهر الله العدل والإنصاف . فَأذَنْ لنا فَلْيَفِد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو 
ظلامتنا » فإن كان لنا حقٌ أعطيناه » فإن بنا إلى ذلك حاحة . فاون هم » فوجهوا 
منهم قوماً فقدموا على عمر » فرفعوا إليه أن قتيبة دحل مدينتهم وأسكنها السلمين 
على غدر . 

فكتب عمر إلى سليمان بن أبي السري : إن أهل سمرقند قد شكوا إل ظلما 
أصابهم » وتحاملاً من قتيية عليهم حتى أحرحهم من أرضهم . فإذا أتاك كتابي 
فالس هم القاضي » فلينظر في أمرهم » فإن قضى هم فأحرحهم إلى معسكرهم كما 
كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة . 

قال : فأحلس هم القاضي حمَيّع بن حاضر الناحي » فحكم بإخراج المسلمين إلى 
معسكرهم وينابذوهم بعد ذلك على سواء » فيكون صلحا جديداً أو ظفرا عنوة . 
فقال أهل مرقند : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم » فان حكم 
لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر » وإن م يكن لنا كنا قد احتلبنا عداوة 
في المنازعة » فنرضى ما كان ولا نحدّد حرباً » فتركوا الأمر على ما كان » ورضوا 


ولم ينازعوا ° . 


)١(‏ انظر : « تاريخ الطبري » : ٥٦۹ - ٥٦۸/١‏ » « فتوح البلدان » للبلاذري : ٠۹/۳‏ » « الكامل » لابن 
الاير : ۱۹۳-۱۹۲/٤‏ . 
وهذا الحكم الذي أصدره القاضي المسلم ضد حيش المسلمين المتتصر لا تحد له نظيراً ني التاريخ كله › إذ 
لا نحد حيشا يخر ج من بلد احتله بحكم أصدره أو يصدره قاض ف الحيش الذي احتل البلد» بل إنهم 
ليبا ر كون ذلك الاحتلال ويسعون إلى مزيد من السيطرة . 
هذا الحكم الذي ينطق بالعدالة والسمو والرفعة يعتبره المستشرق القذر فان فلوتن حكماً ينطوي على 
خحبث !! فيقول : « ولا ارتقى عمر بن عبدالعزيز عرش الخلافة شكا إليه أهل ”مرقند تلك الحالة الجائرة »› 
فأمر أحد قضاته بالنظر لي هذه المسألة » فقضى بينهم بحكم يكاد يفي ما انطوى عليه من الخبث حتى 
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ولعل هذا الحكم يستند إلى حديث أبي بن کعب ڪه قال : بعث رسول الله ظا 
ء۶ ء yJ‏ سے ےت 
بعثا إلى اللات والعزى » فأغاروا على حي من العرب › فسبَوا مقاتلتهم وذريتهم › 
فقالوا : يا رسول اله أغاروا علينا بغير دعاء . فسأل أهل السريّة فصدقوهم . فقال : 


» ردوهم إلى مأمنهم ثم ادعوهم  »‏ . 


مذاهب العلماء ف الدعوة قبل المَتّال : 
وبعد أن عرضنا لرأي الإمام محمد بن الحسن نوحز مذاهب العلماء في مسألة 
الدعوة للاسلام قبل پد القتال . 


قال الإمام أبو حعفر الطبري : « أجمعت الحجة أن رسول الله کل م يقاتل أعداءه 


على أشد الناس نزاهة » وذلك أن يتقابل الفريقان من العرب ومن آهل مرقند تحت أسوار المدينة »› وأن 
يوحذوا بالقوة أو أن تعقد معهم غالفة حديدة . ومعنى ذلك آنه إذا اتر العرب ( وهو ما كان راجحا » 
فإن سكان مرقند كانوا لا يستطيعون الدفاع عن نفسهم في أسوارهم ) عاملوا آهل ”مرقند معاملة مسن 
فتحت بلادهم عنوة .. ومن الحجلي أن حكم ذلك القاضي لم يغير تلك الحالة ي شيء“ . 

وما طن هذا المستشرق كان يفكر بعقله وهو يكتب هذا الكلام والافتراء . فقد أشار إلى مرحعه لي 
ذلك » وهو الطبري والبلاذري » وقد رأينا آنه ليس في هذين المرحعين آن يتقابل الفريقان تحت آسوار 
المدينة - كما زعم فلوتن - وإنما فيه حرو ج الحيش المسلم من المدينة وهذا يعي أن آهل سمرقند يتحصنون في 
حصونهم ويحكنهم آن يدافعوا عن آنفسهم » ولعله أصبح واضحاً آن الخبٹ ينضح من كلام الخبيث فلوتتن 
وليس من حكم القاضي المسلم . ومن العجيب آن مرجي كناب فلوتن م يلا على هذا ولو بكلمة 
واحدة » بل هما يكيلان المديح والثناء للمؤلف على كتابه هذا . 

: عزاه ابن حجر للحارث بن آبي أسامة في « مسنده » وقال البوصيري : فيه الواقدي وهو ضعيف . انظطر‎ )١( 
وأحرج آبو الشيخ‎ » ٤۷۹/٤ : كنز العمال » للمتقي الهندي‎ « › 1٦۷/۲ : المطالب العالية » لابن حجر‎ « 
عن ابي بن كعب قال : اني رسول الله ظه بأسارى » فقال : هل دعيتم إلى الإسلام ؟ قالوا : لا . فخلّى‎ 
: »ثم قال‎ ) ٠١ » وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ € ( الأنعام‎  : سبيلهم » ثم فر‎ 
. ٠١۷/۳ : خلوا سبیلهم حتى يتوا مأمنهم » من أحل نهم م يدوا » . انظر : « الدر المنشور » للسيوطي‎ 
. رلم يذكر إسناده لينظر فيه . وا لله أعلم‎ 


من أهل الشرك إلا بعد إظهار الدعوة وإقامة الحجة » وأنه هه كان يأمر أمراء سراياه 
بدعوة من م تبلغه الدعوة . 

ثم احتلفوا في وحوب الدعوة على من في عصره من السلمين عند حاربة أهل الشرك » ". 

فقال الإمام مالك بن أنس عندما ستل عن الروم أَيذْعَون قبل أن يقاتلوا ؟ قال : 
أحب إل أن لا يقاتلوا حتى يعوا إن أطيق ذلك . 

وقال أيضاً : أما ما قارب من الدروب فالدعوة مطروحة » لعلمهم .عا يدعون إليه 
وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله » ومن طول معارضتهم للجيوش 
وماربتهم هم » فلتطلّب رتهم ولا تحدث هم الدعوة إلا تحذيراً وأحذ عدو لحاربة 
السلمين » ومنعاً ما رجاه الملسلمون من الظهور عليهم . 

وأما مَنْ بعد وحيف ألا تكون ناحيته من أعْلّمتك » فإن الدعوة أقطع للشك وبر 
للجهاد » يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ » وبه تنال علم ما هو عليه في الإحابة لك . ولعله 
أن لا يكون عالاً وإن ظننت أنه عالم . فالدعوة أصْوّب إلا أن يعجل السلمون عن أن 
يدعوهم لأنهم بدؤونا بالقتال » وهذا قال : وإن عاحلك على أن تدعره فقاتله ° . 


)١(‏ «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲ ) » وانظر : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( ۲٠۷‏ ) » و « بداية 
انجتهد » : ۳۸١/۱‏ . 

™( انظر آقوال الإمام مالك والروايات المنقولة عنه وعن علماء المذهب بالتفصيل لي : « المدونة» : 1/۲ ct‏ 
« البيان والتحصيل » : ٠٤۷ ٠٤١/۲‏ و ۸٤ -۸۲/٣‏ «لمقدمات الممهدات » : ٠٠٠۲/١‏ » « التمهيد 
لما ي الموطاً من المعاني والأسانید “ : ۲٠٠١/۲‏ - ۲۲۳ » « القوانين الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) » «الكاف في 
فقه آهل المديدة » : ٠٠۲/١‏ › «عقد الحواهر الشمينة ‏ : 41۷/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير “ : ۱۷١/١‏ » « الشرح الصغير » : ١١/۳‏ » «النتقى » للباحي : ۲٠۸ - ۲٠۷/۳‏ » «القبس 
شرح الموطاً » لابن العربي : ٥۸۹/۲‏ » « بداية اجتهد» : ١‏ : « التفريع » لابن الحلأب : 
١‏ » « الرسالة الفقهية “ لابن أبي زيد القيرواني »> ص ( ۱۸۹ ) . 


of 


ومن كان من أهل الحرب - ممن يظن أن الدعوة بلغتهم - قد قوتلوا بغير دعوة فقلوا 
وغيموا » فذلك ماض » ولیس على المسلمین رده » وإن كانوا قد أساؤرا بذلك . 

ووحه ذلك : أن حاهم من الكفر يحكم بإمضاء قتلهم واسترقاقهم › وإنغا كان 
يجب تقديم الدعوة رحاء أن ينتقلوا عن ذلك » فإذا صادف القتلٌ والاستقاق الكفر 
الأصلي دون عهدٍ : مضى عليهم . والله أعلم ° . 

وقال الإمام الشافعي - بعد أن ساق الروايات في الدعوة وحكم قتال المشركين - : 
« وفيما وصفنا من هذا كله ( البّيات والغارات ) ما يدل على أن الدعاء للمشركين 
إلى الإسلام أو إلى الجزية إغا هو واحب لن لم تبلغه الدعوة » فأما مَنْ بلغته الدعوة : 
فللمسلمين قَتله قبل أن عى » وإن دَعَوه فذلك هم » من قبل أنهم إذا كان هم ترك 
قتاله .مدةٍ تطول فرك قتاله إلى أن يدعى أقرب . 

فأما من م تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا حتى يذعوا إلى الإبعان › إن كانوا 
من غير أهل الكتاب » أو إلى الإيعان أو إعطاء الجزية إن كانوا من أهل الكتاب . 

ولا أعلم أحداأً لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدوّنا الذين يقاتلوننا 
أمة من المش ركين » فلعل أولمك أن لا تكون الدعوة بلغتهم » فإن قتل أحد من 
السلمين أحداً من الشركين م تبلغه الدعوة وداه (دفع ديه ) إن كان نصرانياً أو 


يهوديا دية نصراني او يهودي › وٳِن کان ونيا او ججوسيا دية الجوسي » ”° . 


() انظر : «المنتقى » الموضع السابق » وراحع : «الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۷١/١‏ » « الإفصاح » لابن 
هبيرة : ۲۷٤/۲‏ » « رحمة الأمة » للدمشقي » ص ( ۲۸۲ ) ففيها أيضاً : أنه لا دية على من قتل من م 
تبلغه الدعوة عند الإمام مالك موافقة لمذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد حلاف للشافعي كما سيآتي . 

) « الأم » للإمام الشافعي : ٠١۷/٤‏ » رانظر بالتفصيل : « المهذب » مع تكملة الجموع : ٩۷/۱۸‏ - ۸۲ء 
« روضة الطالبين » : ۳۲۹/٠٠١‏ » « تحرير الأحكام » ص ( ۱۷۲ ) » « الأحكام السلطانية > 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل : يقاتل أهل الكتاب ولا يذعَرن قبل القعال » لأن 
الدعوة قد بلغت وانتشرت . ولكن إن حاز أن يكون قوم حلف الرّوم وخحلف الترك 
على هذه الصفة : نم جز قتامم قبل الدعوة وذلك لحديث بريدة : « ... وإذا لقيت 
عدوك من المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ... » . وهذا يحتمل أنه كان 
في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام » فأما اليوم فقد انتشرت الدعوة 
فاستغني بذلك عن الدعاء عند القتال . 


وقال : كان البي غه يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب » حتى أظهر الله الدينّء 
وعلا الإسلام » ولا أعرف اليوم أحدا يدعى » قد بلغت الدعوة كل أحد 
إنغا كانت الدعوة في أول الإسلام » وإن دعصافلا بأس . ويحتمل أن بحسل 
الأمر بالدعوة في حديث بريدة على الاستحباب » فإنها مستحبة في كل حال ... ومن 
قتل قبل الدعاء م يضمن » لأنه لا معان له ولا أمان » فلم يضمن كنساء من بلغته 
الدعوة وصبيانهم © . 


وقال إسحاق بن راهويه : إن تقَدَّم إليهم ف الدعوة فحسنٌ » يكون ذلك أهيب 
وأحدر أن يبين هم إرادة اللسلمين في العدل عليهم ° . 


ص ( ۴۷ ) » « شرح السنة » للبغضوي : ٠ ۸ ۷/١١‏ « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۷١/۲‏ » « أصول 
الدين “ لأبي منصور البغدادي » ص ( ۱۹6 ) . 

(۱) «مساتل آحمد رإسحاق » للمررزي : ۷/۲ ( مخطوط مصور ) » «المغيٰ» لابن قدامة : ۳۷۹/۱۰ ۲۸۱ 
باختصار » ردون عرض للأدلة لأن معظمها سبق ف المذاهب الأحرى . وانظر أيضاً : « الإنصاف » : aE‏ 
« كشاف القناع » : ٠۲/۳‏ » « مطالب أرلي النهى » : ۲/١٠ء‏ ر ٠۲۷‏ < اححرر إن الفقه » : ٠۷۲/۲‏ 
« الإفصاح “ : ۲۷١/١‏ » رعشل قول الإمام أحمد قال سفيان الثرأري فيما رواه عنه عبدا لله بن اليارك 
- رحمه الله . انظر : « عقود احمان في مناقب الإمام آبي حنيفة النعمان » للصالحي » ص ( ۱ . 


(۲) انظر : « مسائل الإمام آحمد رإسحاق » : ۷/۲ . 


۴۲ 


وخلاصة القول في ذلك : أنه لا يجوز قتال من م تبلغه الدعوة ولا من بلغته 
الدعوة وهو لا يعلم أنه تقبل منه الجزية إذا كان من أهلها حتى يدعى إلى الإسلام أو 
الجزية ( الذمة ) فإن بلغته الدعوة وهو يعلم أنه تقبل منه الجزية ويعلم ما يدعى إليه › 
فيجوز قتاله دون دعوة » والدعوة هنا استحباباً » وهذا الاستحباب مشروط بشرطين 
كما سبق عند الإمام محمد بن الحسن وعلماء الحنفية . 

وأوحب بعض العلماء الدعوة مطلقا سواء بلغته الدعوة أو تبلغه » وبعضهم م 
يوجبها مطلقا وذهب إل أن وحوب الدعوة منسوخ . 

وذهب بعضهم إلى أنه كلما حاء إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك "© . 

وسبب الاختلاف في تلك الأقوال : ما ورد في الأحاديث من اخحتلاف الحكم 
بحسب الوقائع من الشارع ومن أمراء الغزوات ومن الصحابة وغيرهم من بعدهم › 
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالدعوة قبل القتال » وثبت من فعله هي أنه 
كان يبيت العدو ويغير عليهم . فذحب الجمهور إلى أن هذا الفعل ناسخ للقول وأن 
ذلك كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة » ومن العلماء من رُح القول على 


(0 انظر جحمل هذه الأقوال رآدلتها علارة على المراحع السابقة في « الخراج » لأإبي يوسف » ص ( ۲٠۷‏ )> 
« شرح معاني الآثار » للطحاري : ۲١٠/۳‏ رما بعدها » « مختصر احتلاف العلماء » للطحاري أيضاً › 
احتصار الح صًاص : ٠۲٠/١‏ » « الررض النضير » للسياغي : /۲ ٠ ١‏ « البحر الزحار » لابن المرتضى : 
۰٦‏ ۳۹۱ » « شرح النوري على صحیح مسلم » : ۲١/٠۲‏ › «فتح الباري » لابن حجر : 
٠۸/١‏ « رحة الأمة » للدمشقي » ص ( ۳۸۲ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۷١/۲‏ » « نيل 
الأرطار » للش و كاني : ۲۹۲/۷ » « بداية انجتهد » لابن رشد : ۳۸١/١‏ » «الاعتبار ني الناسخ والمنسوخ 
من الآثار » للحازمي » ص ( ۳۱۲ ۳۱١‏ ) » « ناسخ الحدیث رمنسوخه » لابن شاهین » ص ( ۳۹۹ - 
٠‏ ) > « رسوخ الأحبار لي منسوخ الأخبار » للجعبري » ص ( ٠٠١‏ ۲۹۷ ) » « الروضة الندية > 


. ٤۸٩ - ٤۸٥/۲ : لصدیق حان‎ 


۳۴۳ 


الفعل » وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص »› ومن استحسن الدعاء فهو يجمع بين 
الأدلة » إذ هي تحتمع بوجوب الدعوة قبل القتال لمن م تبلغهم الدعوة » فإن بلغتهم 


كان الوحوب منسوخا وبقي الاستحباب “ . والله أعلم . 


مصمون الدعوة وموضوعها : 

وأما موضو ع الدعوة الي توجه للكفار قبل بدء القتال » فقد جمع الحديث الشريف 
تفصيلاتها » فيما رواه الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن مَرْنّاٍ عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه طل قال : 

کان رسول الله 8# إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله ي خحاصّة 
نفسه » وأوصى من معه من السلمين خحيراً » ثم قال : 

« اغزوا باسم الله وي سبيل الله . قاتلوا من فر با له » لا تغلوا ولا تروء 
ولا ثوا » ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيتم عدرّكم من المشر كين فادعوهم إلى ثلاث 
خصال : ادعوهم إلى الإسلام » فإن أسلموا فاقبلوا منهم و کفوا عنهم وأخبروهم 
أنهم من المسلمين » هم ماهم وعليهم ما عليهم › ثم ادعوهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين - وف لفظ : دار الإسلام - فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم . وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين بجري عليهم حكم الله تعالى الذي 
يجري على المؤمنين » وليس هم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب ‏ إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين ‏ فان ابوا ذلك فادعوهم إلى إعطاء الجزية » فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم 
وكفوا عنهم - وف لفظ : فأخبروهم أنهم ذمة ‏ وإن أبوا أن يعطوا الجزية فانبدوا 
إليهم ثم قاتلوهم › وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأراد و كم أن تعطوهم 


. ۱۷١۹/۲ : » انظر : « بداية امجتهد » : ۳۸۹/۱ › «المیزان الکبری‎ )١( 


ذمة ١‏ لله تعالى وذمّة رسوله # فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله > ولكن 
أعطوهم ذِمَمَکم وذْمَم آبانکم › فانکم إن تخفِروا ذمکم وذمم آبانکم آهون من 
أن تخفرُوا ذمة الله وذمة رسوله ف » “ . 

وأحرج أبو يوسف عن سليمان بن بريدة أيضاً : أن عمر بن الخطاب هه كان إذا 
احتمع إليه حيش من أهل الإبمان بعث عليهم رحلا من أهل الفقه والعلم . فاجتمع 
إليه حيش فبعث عليهم سلمة بن قيس » فقال : « سر بسم الله تقاتل في سبيل ا لله من 
كفر با لله » فإذا لقيتم عدو كم من المش ر كين فادعوهم إلى ثلاث خحصال : ادعوهم إلى 
الإسلام » فإن أسلموا فاحتاروا دارهم فعليهم في أموالم الزكاة » وليس م في فيء 
المسلمين نصيب » وإن احتاروا أن يكونوا معكم فلهم مشل الذي لكم وعليهم مشل 
الذي عليكم » فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية › فإن أقرّوا بالحزية فقاتلوا عدوم 
من ورائهم وفرٌغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم » فان ابوا فق اتلوهم 
فإن | لله ناص رکم علیهم ... » ٩”‏ . 

وأحرج أيضا عن أبي البَختري قال : لما غزا سلمان المش ركين من أهل فارس قال 
لأصحابه : کفوا حتی ادعوم كما كنت أسمع رسول الله 4 يدعرهم » فأتاهم 
فقال : إنا ندعو كم إلى الإسلام » فإن أسلمتم فلكم مثل مالنا وعليكم مثل ما علينا . 
وإن أبيتم فأعطونا الجزية عن يار وأنتم صاغرون . وإن أبيتم قاتلناكم . فقالوا : أما 


›» ) ۱۸۹ ( وف «الآثار > » ص‎ ) ٩۳ ( اخرحه الإمام محمد بن الحسن ف « الأصل » کتاب السیر »> ص‎ )١( 
» ٠۸/۱ : » وما بعدها» وڼ « السیر الکبیر‎ ٦/٠١ : وف « السّير الصغير » : ضمن المبسوط للسرخحسي‎ 
وأحرجه الجماعة إلا البخاري . وقد تقدم‎ . ۲۹٤ - ۲۹۲/۲ : وانظر : « حامع المسانيد » للخحوارزمي‎ 
. آيضاً فيما سبق في مناسبات أحرى » وبعض آلفاظه في بعض الروايات دون الأخرى‎ 

(۲) آحرحه آبو یوسف ف « اراج ٩‏ » ص ( ۲۱۰-۲۰۹ ) . وسعید بن منصور ف « السنن » : ۱۸١/۲‏ 


مطولاً . 


الإسلام فلا نسلم » وأما الجرية فلا نعطيها » وأما القتال فإنا نقاتلكم . فدعاهم 
كذلك ثلاث فأبوا عليه » فقال للناس : انهَّذدُا إليهم . فنهدوا إليها ففتحوها ° . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة وما في معناها ما يدل على أن دعوة غير المسلمين 
قبل قتاهم تتضمن خيارات للالة مرتبة : 

أولاً : الدعوة إلى اعتناق الإسلام والالتزام به » فإن قبلوها يكونون مسلمين تحري 
عليهم أحكام الإسلام . 

ثانياً : فان رفضوا الإسلام فيدعون إلى الخضوع للنظام الإسلامي ومسالته بدفع 
الجزية وقبول عقد الذمة - كما سبق - وعندئذ يكون هم حقوق يتمتعون بهاء 
وعلیهم واحبات بزمون بها» مع بقاهم علی دنه لا یکرهون عل تیر . 

ثالثا : فن رفضوا هذين الخيارين » فلم ببق عندئذ إلا القتال ° وهنا يلتزم 
السلمون بكل آداب الجهاد وأحكامه . وكان ذلك كله واقعاً تاريخياً يصدق الدعوة 
ویشهد ها کما رأینا آنفاً . 


وني القانون الدولي : لكي يكون بدء الحرب أمراً قانونياً مجحب إعلانها قبل بدء 


(۱) آخرحه آبو یوسف لي « الخراج “> ص ( ۲۰۷ ) » وتقدم ترجه فیما سبق ص ( ٤٤۱‏ ) . ومعنی 
انهدوا : انهضرا . 

(۲) ربهذا يظهر آنه من التجارز أر التسامح لي التعبير تسامحا غير سليم ما ذهب إليه بعضهم في ترتيب هذه 
الخصال آر الخيارات » حيث قال الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - : « رللاحتياط للدماء تقدموا لمن 
يجارررنهم خيرونهم بين مور ثلاثة : العهد حتى يأمنوا الاعتداء » آر الإسلام حتى يكونوا جميعاً إحواناً في 
ظله » فإن رفضوا العهد والإسلام ... مم يبق إلا القتال » . انظر : « العلاقات الدرلية في الإسلام » للشيخ 
محمد آبو زهرة » ص ( ١١‏ ) » ركذلك تقدمه لكتاب « السّير الكبير » لالإمام محمد بن الحسن » ص 
٠١ (‏ ) ء طبعة جامعة القاهرة . رتابعه على ذلك الدكتور حامد سلطان في كتابه « أحكام القانون الدولي 
في الشريعة الإسلامية » ص ( ۲٤۸‏ ) . 


۴٩ 


القتال » وتقرر هذا في اتفاقية لاهاي بشأن بدء القتال سنة ( ۱۹۰۷ م ) حيث نصت 
على آنه يجب أن لا يبدا القتال إلا بعد إعلان أو إنذار نهائي مشروط يتضمن 
الاستجابة إلى شروط معينة . ولكن الدول لم تستجحب في أكثر الأحيان إلى مضمون 
هذه الاتفاقية حتى وصفها البعض بأنها اتفاقية مهجورة . وعارض بعضهم ضرورة 
الإعلان لأنه يحرم الدولة من عنصر المفاحاأة في الحرب . 

وعلى كل حال تبداً الحرب إما يإعلان الحرب أو بإنذار نهائي › كما تبداً بتوجيه 
أعمال الحرب دون إعلان أو إنذار » وتترتب عليها آثارها وإن كانت خالفة لقواعد 
القانون الدولي © . 


وني بيان فضل الإسلام وتفوقه في هذا الجانب وتأثيره على القانون الدولي 
ا معاصر يقول البارون ميشيل دي توب : « إننا نعلم تاريخ مبدا إعلان الحرب في 
العصر الحالي » إذ هو كقاعدة دولية لم يتحقق إلا في سنة ( ۱۹١۷‏ ) في مؤتمر لاهاي 
الثاني » وهو مبداً من مبادئ الفروسية » ولكن لا أثر له في القرون الوسطى الأوربية . 
بل إن حذوره متغلغلة في الشرق الإسلامي » . 

ثم تكلم عن صيغة إعلان الحرب وقال : إنه وحدها في كتاب الماوردي « الأحكام 
السلطانية » . واستمر يقول : « فماذا كان في وربا يومذاك - أي ف القرن العاشر 
الملسيحي ‏ لقد كان هذا الزمن أتعس الأوقات في وربا ... لقد ساعد العالم الإسلامي 
في سبيل إفراغ الإنسانية الصحيحة على البشرية البائسة مساعدة يجب أن ينظر 
إليها بعين التقدير السامي باعتبارها أسمى ما تم في أوربا الرومانية والجرمانية 


)١(‏ انظر بالتفصيل : « مبادئ القانون الدرلي » د. محمد حافظ غاأم »> ص ( 11٦ - ٠٠٦١‏ ) » د. حمود سامي 
حنینة > ص ( ٩۲۰١‏ - 1۲۸ ) » د. حسيٰ حابر » ص ( ۲۹۲ - ۲۹۳ ) » د. بو هیف »› ص ( 1۹٩‏ - 
٠ ) ۷‏ « قواعد العلاقات الدرلية » د. حعفر عبدالسلام »> ص ( ۷١۸ - ۷٠١‏ ) . 


1۴4¥ 


والبيزنطية خلال القرون الوسطى ولقد استفاد العام الأوربي من الإسلام فوائد جمة 
مترامية المحيط » ”© . 


إعلان الحرب قبل البدء » وتقدم فيما سبق أن جروسيوس تأثر بآراء الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني - رحهمه الله . 


المطلب الثاني 


الات وتحرم المرار 


جنا - فيما سبق - إلى رغبة الإسلام في السلم واحتناب القتال حيثما كف 
الآحرون عن التعرض للمسلمين ودعوتهم » ولم يقفوا أمام ابلاغ كلمة الله للعالمين » 
أما عندما يفرض على المسلمين القتال » فإنه يرب عندئنٍ في الثبات عند اللقاء . 
ويرشد إلى هذا قوله َه : « لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا 
KT EF‏ ( 
لقيتموهم فاثبتوا  »‏ . 
إن من أعظم أسباب النصر » ومن أهم مبادئ إدارة المع ركة أن يثبت امجاهدون 
أمام زحف الأعداء » فيكون ذلك قوة هم مع قوتهم » والثبات ف المعركة وعدم الفرار 
)0( نقلا عن « الشريعة والقانون الدولي العام » للمستشار علي منصور » ص ( ۲۹۷ - ۲۹۸ ) . والحدير 
بالذكر ن ما شار إليه البارون توب من رحود النطرية في كتاب الماوردي لا يعي أنها ليست عند غيره » 
فهي كما رأينا مقررة في النصوص الشرعية والسيرة النبوية والواقع التاريخي وقد نص كل العلماء على 


(۲) أخرجه البخاري في الحهاد » باب كان الي 4# إذا م يقاتل : ۱۲١/١‏ »› ومسلم في باب كراهية تمي لقاء 
العدو : ۱۳۹۲/۳ . 


8۴۸ 


لن يقدّم أجل أو يقصر عمرأ » ومن وحد السلم ألا وشدَة في هذا فإن عدوه كذلك جد 
مثله » ولك فارق ما بينهما أن المؤمن يرحو من الله تعالى حنة وأحرا في الآحرة 
ونصراً في الدنيا » كما في قوله تعالى : $ ولاً هنوا فِي ياء الْقَوْم إن تكونوا 
تَألْمُون فإِنهُم يَألَمُونٌ كمًا تألْمون وتَرْجُون من الله مَا لا يَرْجُونَ 4 . 

وقد تناول الإمام محمد - رحه الله - هذه السألة بالبحث » وفصّل في ذلك تفصيلاً 
حسناً » فرق فيه بین حالتین : 

الأولى : أن يكون عدد المسلمين أكثر من عدد الكفار » أو مثل عددهم › أو 
نصف عددهم » ولمم قوة على القتال ومعهم سلاح يقاتلون به . ففي هذه الحالة يحب 
الثبات ولا يجوز هم الفرار . وكذلك يجب عليهم الثبات إذا بلغ عددهم اثيي عشر ألفا 
وكانت كلمتهم واحدة مهما بلغ عدد الأعداء . 

والحالة الثانية : أن يكون عدد الكفار يزيد عن ضعف عدد المسلمين الذين م 
يبلغوا اثني عشر ألفاً » أو لم يكن بهم قوة على أعدائهم ولا معهم سلاح يقاتلون به . 
ففي هذه الحالة جوز م الفرار > ولا جب عليهم الثبات » ولا بأس بالصبر والثبات لي 
هذه الحال ولا يكون في ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة . 

وتلبت هنا ما قاله الإمام محمد بياناً لذلك ممزوحا مع شرح السرحسي - رحمهما الهس قال: 

« لا أحب لرحل من المسلمين به قوةٌ أن يفرً من رحلين من المشركين . وهذا لقوله 
تعال  :‏ ومن يولهم وما بره إلا متَحّرفا لقتال أو مَحَيزا إلى فة فقذ بء 
بغضَّب من الله ومَأواهُ جهنم ويئس المَصيرٌ 4 ° . 


. )٠١٤( سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال » الآية )١١(‏ . 


۴۹ 


وفيها تقديم وتأحیر معناه : ومن يولّهم يومعذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم ويعس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فة - أي سريّة - للقتال بالكرّة على 
العدو من جحانب آخر ... 

واحتلف أهل التفسير ؛ فقال قنادة والضحّاك : كان هذا يوم بدر حاصة إذ م 
يكن للمسلمين فة ينحازون إليها غير رسول الله 8# وكان معهم . وأكثر العلماء 
على أنه لم ينسخ هذا الحكم » بل هو حكم باق إلى يوم القيامة . ويدل على هذا : أن 
الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم عا فيه وقد ثبت أن الفرار من 


الزحف كبيرة من الكبائر » وفي هذا نص يرفع الخلاف في المسألة ”© . 


ويدل على أن الفرار من الكبائر ما قال رسول الله 4ه : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » والسُحر » وقعل 
النفس التي حرم الله إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم › والتولي يوم 
الزحف » وقذف الُخصنات المؤمنات الغافلات » ° . 


ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين : لا حل هم الفرار منهم . 
وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المش ركين لا محل طحم أن يفرّوا » كما 


)١(‏ انظر تفصيل أقوال العلماء في أن الآية محكمة غير منسوخة وأنها ليست خحاصة بيوم بدر في : « تفسير 
الطبري » : ٠٤١ - ٤۳۱/۱۳‏ » « تفسير البغوي » : ۳۳۷/۳ _ ۳۳۸ » « أحكام القرآن » للشافعي : 
۲ - 4۲ » وللجصاص : ٤۸ - ٤۷/۳‏ » ولابن العربي : ۸۷۷/۲ › ۸٤٤-۸٤۳‏ » رللكيا الهراس : 
۲۳ » « مشکل الآثار » للطحاوي : ۲۰۹/۲ ۰۲۹۰ « امحلّی » لاہن حزم : ۲۹۲/۷ ۲۹4 » 
« في ظلال القرآن » لسيد قطب : ۱٤۹١ ١٤۸۷/۳‏ «من هدي سورة الأنفال » د. محمد آمين 
الملصري »> ص ( ۲۱۸ ) وما بعدها . 


(۲) أخرحه البخاري ل التفسيرر » سورة الفرقان : ٤۹۲/۸‏ » ومسلم لي الإبمان : ٠١/١‏ . 
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لا ترف وم ړپ و رر و 200 
قال الله تعالی  :‏ إن یکن منكم عشرون صَابرون يغلبوا وئتين ¢ . و 
أحبر ا لله آنه غالب فليس له أن يفم . 


ثم حفف الأمر فقال : لن خقف الل نكم وَعَلم أن فيكم ضَعفا فإن 


2 
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کن مَنكم مََة صَابرة لبوا مسين وإن يكن منم لف يغلي وا لين 
بإذن الله وَاللة مع الصابرين . 

وهذا إذا كان بهم قوة للقتال ؛ بأن كانت معهم الأسلحة › فأما مَنْ لا سلاح له 
فلا بأس بن يفرٌ ممن معه السلاح » وكذلك لا بأس بأن يفرٌ من يرمي إذا ٺم يكن معه 
آلة الرمي . ألا ترى أن له أن ير من باب الحصن » ومن الموضع الذي يرمى فيه 
با لمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع ؟ 

وعلى هذا لا بأس بأن يفرً الواحد من الثلاثة » إلا أن يكون المسلمون اثي عشر 
ألفاً » كلمتهم واحدة » فحيتعذ لا يجوز هم أن يفروًا من العدوٌ وإن كثر » لأن 
الي ظ# قال : « لن يُغْلّب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة» ” . 
ومن كان غالباً فليس له أن يفرً » ففي هذا دليل على أنه لا يحل للغزاة أن ينهزموا وإن 
كثر العدو إذا بلغوا هذا المبلغ » لأن من لا يُغلب فهو غالب » ولكن هذا إذا كانت 
كلمتهم واحدة » فقد كان المسلمون يوم حنين اثني عشر ألفاً » ثم ولوا منهزمين كما 


. ) ٠١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ٠١‏ ) . 

(۳) قطعة من حديث اين عباس : « خير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخر الجيوش أربعة 
آلاف... » » آحرحه آيضاً : آبو داد ل الجهاد » باب ما يستحب من الجيوش : ٠١/۳‏ دون القطعة 
الأحيرة منه > والترمذي ف السير : ٠١١-٠٠١/١‏ › وقال : حديث حسن غريب » وآخرجه الدارمي لي 
السیر : ۲٠٣/۲‏ » وصححه الحاکم : ٤٤۳/۱‏ و ۰٠/۲‏ ورافقه الذي » وانظر ت تعليق الشيخ آحمد شاكر على 
الحديث نن الموضع السابق من « سنن أبي داود > . وراحع « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٠۷١/۲‏ . 


£۱ 


قال تعالى  :‏ ثم وليتم مَذبرينٌ ‏ ” » ولكن لم تكن كلمتهم واحدة » لاحتلاط 


المنافقين والذين أظهروا الإسلام من أهل مكة بهم يومئذ » ولم بحسن إسلامهم بعد . 
وذكر الإمام محمد عن ابن عمر ظه قال : بعث رسول ا لله ل سريّة قبل نحا وأنا 

فيهم . فحاص الناس حيصة - يعي انهزموا من العدو - فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن 

الفرّارون . فقال 8# : « بل أنعم العكارون في سبيل الله . أنا لكم فغة  »‏ . 


والمراد بالعكار : الراحع إلى القتال في سبيل الله . يعني : كان هذا منكم تحيزا 
إل » أنا لكم فة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله . 


قال محمد _ رحمه الله - قل أبو عبد الثقفي » وهو أبو المحقار » يوم فقس 
الناطف ٠‏ وأبى أن يرحع حتى قل . فقال عمر ظإه : « يرحم الله أبا عبيد ! لو 
انحاز إل كنت له فة » ° . 


ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو مالا يطيقونه › ولا 


. ) ٠١ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) آخرحه البخاري ف « الأدب المفرد »> ص ( ۲۸۷ ) » وأبو داود في الجهاد : ٤۳۸/۳‏ » والترمذي في 
الجهاد : -۳۷۸/١‏ ۳۷۹ وقال : هذا حديث حسن غريب » والشافعي في « المسند» : ۱١١/۲‏ › ون 
« الام » : ۱۹۳/٤‏ ۰ والامام آحمد : ۱۰۰/۲ و ۰۱۱١‏ وسعید بن منصور : ۲۰۹/۲ ۲٠١‏ » والبغوي 
في « التفسير » : ۳۳۸/۳ » وف « شرح السنة » : 1۸/١١‏ س 1۹4 » والفزاري في « السير» 
ص ( ۲٠١‏ ) » والبيهقي ف « السنن > : ۷٦/۹‏ › ول « شعب الإبمان »> : ۲٤۸/۸‏ › وابن أبي شيبة لي 
« المصنف »> : ٠۳١ - ٠٠١/١۲‏ » والطحاري في « مشکل الآثار » : ٠٠٠/۲‏ » وابن المجحارود» 
ص ( ۲٠١‏ ) » والحميدي : ۲۰۲/۲ . 

™( س الناطف : موضع قريب من الكوفة بالعراق على شاطى الفرات الشرقي كانت به وقعة بين المسلمين 
والفرس سنة ثلاث عشرة للهجرة ویعرف آیضاً ب « يوم ابمحسر » . انظر : « معحم البلدان ۳٣۹/٤ : ٩‏ . 

: » والطبري في « التفسسير‎ » ٥۳٦/١١ : رابن آبي شية‎ » ٠٠٠/١ : » آخرحه عبدالرزاق في « الصنف‎ )٤( 
.٠۷۷/۹ وابن المبارك ف « الحهاد » ص ( ۱۸۹ ) » والبيهقي:‎ » ۳۳۸/۳ : ٩ والبغوي في « التفسرر‎ » ۳ 


1۰4۲ 


بأس بالصبر أيضا » بخلاف ما يقوله بعض الناس : إنه إلقاء النفس في التهلكة . بل في 
هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى » فقد فعله غير واحل من 

ب 8 a.‏ َ0 8 يا سر 
بذلك » فعرفنا أنه لا بأس به . وا لله الموفق  »‏ . 


وقال العلامة الكاساني : « وعلى هذا : الغزاة إذا جاعم مع من الش ر کین لا 
طاقة هم به » وخحافوهم أن يقتلوهم فلا بأس هم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين 
أو إلى بعض جيوشهم . والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد . 


فإن غلب على ظن الغراة أنهم يقاومونهم : يلزمهم الثبات » وإن كانوا أقلٌ عددا 
منهم . وإن كان غالب ظنهم أنهم يُغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا 
بهم » وإن كانوا أكثر عدداً من الكفرة . وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع 
انين منهم معهما ساح › > أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح لا باس ان يولي 
دبره متحيزا إلى فة . 
َ رر رر ورور ورو ل و ص ی o‏ 
والأصل فيه : قوله تبارك وتعال : < ومن يولهم يُوميِلرٍ دبرّه إلا متحرفا لقتال او 
متحيزا إلى وة فقَد اء بغضَبٍ من الله وَمَاواءُ جهنم ويس المَصِيرٌ) © . 
فنهى المؤمنين نهياً عاماً عن تولية الأدبار » وأوعد عليه » ثم استثنى سبحانه وتعالى من يولي 


Jo 


دبره هة خصوصة فقال  :‏ إلا حرفا لقتال أو محرا إلى وة € والاستثناء 


)١(‏ الذير : الزنابير والنحل . وحمي الدبر : الذي حماه الدبر » وهو عاصم بن ثابت بن الأقلح » قتل خهه يوم 
الرحيع سنة ثلاث للهجرة عندما غدرت عضّل والقارة بوفد الني ظ الذي بعنه إليهم لتعليمهم الإسلام . 
انظر القصة لي صحيح البخحاري » كتاب الجهاد » باب هل يستأسر الرحل : ٠٠١/١‏ » « سيرة ابن 
هشام “ : ۱۹۹/۲ ۱۷۰. 

(۲) « شرح السیر الکبرر » : 1۸/۱ و ۱۲۳ ٠۲١‏ . وانظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ٤۸ - ٤۷/۳‏ . 


(۳) سورة الأنفال » الآية )٠١(‏ . 


من الحظر إباحة » فكان الحظور تولية مخصوصة » وهي أن يولي دبره غير متحرف 
لقتال ولا متحي إلى فة › فبقيت التولية إلى حهة التحرف والتحيّز مستفناة من الحظر 
فلا تکون محظور: Oe...‏ 
مذهب الجمهور : 

وبعد بيان رأي الإمام محمد ومذهب الحنفية حمل أن نعرض مذاهب الفقهاء في 
هذه المسألة - بإججاز - وفيها ما هو موضع اتفاق في الجملة وماهو موضع حلاف . 
وي هذا يقول الإمام أبو حعفر الطبري : 


« أجعوا أن الطائفة من المسلمين › أو الجيش منهم » إذا لقوا عدوا مشل 
عددهم أو أكثر منهم وكان المسلمون مستعلين على المش ر كين : أن حراماً عليهم 
أن يولوا عنهم . 


واختلفوا فيمن يستحق وعيد الله تبارك وتعالى بتوليعه عن عدوه والحال الي 
يجوز فيها التولية  »‏ . 


فقال الإمام مالك في الرجل يلقى العدو » العشرة أو نحو ذلك › أيقاتلهم وحده 


)١(‏ انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ۳۰۱/۹> - ٤٠٠۲‏ بحذف بعض العبارات الي تقدمت عن الإمام 
محمد - رمه الله - . وراحع أيضاً : « تحفة الفقهاء » للسمرقندي : ٠٠٦ _ ٠٠١/٣‏ » « فتح القدير » : 
٤‏ « مشکل الآثار » : ۲۰۷/۲ _ ۲٠۰‏ ۰ « الفتارى المندية » : ۱۹۳/۲ . 

(۲) «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲١‏ - ۲۲ ) . وقال ابن هبيرة : « إذا التقى الزحفان وحب على 
المسلمين الحاضرين الثبات » وحرم عليهم الانصراف والفرار » إذ قد تعين عليهم . إلا أن يكون متحرفا 
لقتال أو متحيزأ إلى فة » أو يكون الواحد مع ثلاثة » أو المائة مع ثلالمافة » فإنه أبيح لمم الفرار » ولم 
الثبات » لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور » . انظر : « الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : 
۲ ب رراجع « الميزان الكيرى » للشعراني : ٠۷١/۲‏ » « رحة الأمة ني احتلاف الأئمة » للدمشقي › 
ص ( ١‏ ) » « البحر الزحار الحامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى : ٤۰۱/١‏ ۔- ٤٠۲‏ . 
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أو ينصرف إلى عسكره ؟ قال : ذلك له واسع » فإن لم يكن له قوة على قتاهم فأحب 
ذلك إل أن ينصرف إلى عسكره . 

وسئل الإمام مالك أيضاً : هل بلغه أن عمر بن الخطابي قال : «أنا فة 
اللسلمين »؟ قال : قد سمعته » ولا أحب أن يتحيّزوا إلى فتتهم إلا على وحه التهلكة 


وقال قي القوم يمون العدو أو یکونون في حرس وهم يسر » آيقاتلون آم ينصرفون 
فيوذٍنون أصحابهم ؟ قال : إن كانوا يقوون على تتام قاتلوهم وإلا انصرفوا إلى 
أصحابهم فآذنوهم ‏ وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاً » فإن بلغ ذلك : 
يحل هم الفرار وإن زاد عدد المشركين " . 

وقال الإمام الشافعي بعد أن ساق الآيات الكريمة وتأويل ابن عباس ها : « ... فإذا 
غزا المسلمون أو عُزوا فتهيؤوا للقتال فلقّوا ضعفهم من العدوٌ : حرم عليهم أن يولوا 
عنهم إلا متحرفين إلى فئة » فإن كان امش ركون أكثر من ضعفهم : م أحب هم أن 
يولوا عنهم » ولا يستوجب السخط عندي من الله عر وعلا- لو ولوا عنهم إلى غير 
التحرّف للقتال والتحيز إلى فة » أن بيا أن الله عر وحل إنغا يوحب سخطه على من 
ترك فرّضّه » وأ فرض الله عر وحل في الجهاد إنغا هو على أن يجاهد المسلمون 


. ) ۲۲-۲١ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل : « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٥۷١/۲‏ ر ٥۸٤ ٥۸۳‏ › «المقدمات الممهدات »له 
آیضاً : ٠٠١١-١‏ » « القوانين الفقهية » لابن حزيء »> ص ( ٠١۳‏ ) › « الكاف » لابن عبدالير : 
١ء‏ «عقد الجواهر الثمينة ») : ٤۷١/١‏ » « الخرشي على خلیل » : ١٠١/۳‏ > « الدسوفي على 
الشرح الکبیر » : ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ » « الشرح الصغیر » : ۱۸/۳ - ۱۹ ء « آحكام القرآن » لابن العربي : 
۲“ _- ۸۷۸ » « الرسالة الفقهية » للقيرواني » ص ( ٠۸۹‏ ) . 
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ضعفهم من العدو » ويأئم السلمون لو أطل عدو على أحد من المسلمين وهم يقدرون 
على الخروج إليه بلا تضييع لما حلفهم من ثغرهم إذا كان العدو ضعقهم وأقلٌ . 

وإذا لقي المسلمون العدو فكثرهم العدو » أو قووا عليهم وإن لم يكثروهم عكيدة 
يأموا . ولا يخرحون - وا لله تعالى أعلم - من الأئم إلا بأن لا يووا العدو دبرا إلا وهم 
ينوون أحد الأمرين من التحرف إلى القتال أو التحير إلى فة ... »° . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : « إذا التقى المسلمون والكفار وحب الثبات وحَرم 
الفرار ... وإنغا جب بشرطين : 

أحدهما : أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين » فإن زادوا عليه از الفرار . 

الثاني : أن لا يقصد بفراره التحيّر إلى ففة › ولا التحرف لقتال » فإن قصد أحد 
هڏين فهو مباح له ... 

وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الفلْفرٌ > فالأرلى 
هم الثبات » لما في ذلك من المصلحة » وإن انصرفوا حاز » لأنهم لا يأمنون العطب › 
والحكم على مظنته » وهو كونهم اقل من نصف عددهم » ولذلك لزمهم الثبات إذا 
كانوا أكثر من النصف » وإن غلب على ظنهم الملاك فيه . ويحتمل أن يلزمهم اللات 


)١(‏ «الأم » للشافعي : ۹۲/٤‏ - ۹۳ رانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۲ - ۲١‏ ) » «المهذب »مع 
« تكملة الحم وع » : ۷٦-۷۲/۱۸‏ » « روضة الطالین ۲٤۸ - ۲٤۷/٠۰ : ٩‏ » « الوجيز » للغزالي : ۱۹۲/۲ » 
« نهاية الحتاج ٩‏ : 11/۸ - 1۷ » « مغن انحتاج ٩‏ : ۲۲۲/۲ - ۲۲۹ «تحریر الأحکام ٩‏ ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ )»> 
« حاشية الشرقاري على التحرير » : ٠٠٤4 ٠٠۲/۲‏ » « شرح السنة » للبغوي : ۷١ - 1۹/١١‏ › « الغاية 
لقصری» یضار : ۹4۹/۲ » «مفید امم وميد شم » لابن لسیکي » ص ( ٥۲‏ )» «لعریز شرح 
الوحیز ٠٠١ - ٠۰۱/۱۲ : ٩‏ » « قواعد الأحکام ٠١١-١۱۱ /۱ : ٩‏ . 
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إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة › وإن غلب على ظنهم اللاك في الإقامة 
والنجاة ف الانصراف : فالأرّل حم الانصراف › وإن ثبتوا حاز » لأن لهم غرضاً في 
الشهادة » ويجوز أن يغلبوا أيضاً . وإن غلب على ظنهم الملا في الإقامة والانصراف : 
فالأولى طم الثبات لينالوا درحة الشهداء ... ولأنه يجوز أن يغْلبوا أيضاً... »° . 


وللإمام ابن حزم فهّمٌ لآية الأنفال السابقة ة عن وجوب الثبات » يتفق وعزة المسلم 
وروح الحندية الحقة » أقتطف منه ما يلي ( مع حذف العبارات القاسية ) قال : ولا يحل 
لسلم أن فر عن مشرك ولا عن مش ركيْن ولو كثر عددهم أصلاً » لكن ينوي اي رحوعه 
از إلى جماعة اللسلمين إن رجا البلوغ إل > أو ينوي الكرّ إلى القتال » فإن لم ينو إلا 
تولية بره هاري فهو فاسق ما م يتب » قال اله ف : « ياأيها الذرين آمنوأ إا يحم 
اين كفروا رحا فلا تولوهُم ) الأذبار . ومن يولهم يَوميٍار بره إلا حرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فة فقذ باءَ عضب مَنَ الله ومأواه جهنم ويش الْمَصيرٌ ي © . 

قال قوم : إن الفرار مباح له من ثلاثة فصاعداً . وهذا خحطا . واحتجوا بقوله 
تعالى  :‏ الآَنْ حَقَف الله نكم وَعَلِم أن فيكم صضَعْفاً إن يكن مَنكم مه 
صابرة غلبو مين وَإن يكن منكم الف غلبو ألْمَيْنٍ يإذن الله 4 ”ء ولیس 
في الآية نص ولا دليلٌ بإباحة الفرار عن العدد المذكور » وإنما فيها أن الله تعالى علم 
أ فينا ضعفاً » وهذا حق إن فينا لضعفاً » ولا قوي إلا وفيه ضعف بالإضافة إلى ما 


هو أقوى منه » إلا الله تعالى » فهو القوي الذي لا يضعف ولا غلب . 


-_- ۲ : » باختصار . وانظر أيضاً : « المحرر ف الفقه‎ ٠4١ ۰ : ل لمغي» لابن قدامة‎ )١( 
» ٤۲ د‎ ٤٠/۳ : ٩ كشاف القناع‎ « » ۲۰۱/٦ : » «الفروع‎ » ۳۱۷ ۳۱۹/۳۲ : ٩ :ء « المبدع‎ ۱ 
. ٠١١-۱۲۲/٤ : » «الإنصاف‎ ۰ ۳۱۸ - ۳۱۹/۲ › ٩۱1 - ۰۱٤/۲ : > مطالب اولي النھی‎ « 

(۲) سورة الأنفال › الآیتان ( ٠١‏ و )١١‏ . 


(۳) سورة الأنفال » الآية )1١(‏ . 


وفیها أن الله تعالی خحفف عنا » فله الحمد » وما زال ربنا سبحانه وتعالی رحیماً بنا 
يخفف عنا في جميع الأعمال الي ألرَمَنا . 

وفيها : أنه إن كان منا مائة صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منا ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله » وهذا حقٌ » وليس فيه أن الائة لا تغلب أكثر من ماتين ولا اقل » أصلاًء 
بل قد تغلب ثلالمائة » نعم » وألفين وثلاثة آلاف ... وليس فيها أن الألف لا يغلبون 
إلا ألفين فقط لا أقل ولا أكثر ... ومن ادعى هذا ف الآية فقد أبطل وادّعى ما ليس 
فيها من أثر ولا إشارة ولا نص ولا دليل » بل قد قال الله عر وحلٌ : < كم من عة 
قلِيَةٍ غلبت فة كير بإذْن الله واللهُ مع الصّابرِينَ 4 . 

ثم يسأل ابن حزم من أحاز الفرار » فيقول : لو أن فارسا بطلا شاكي السلاح قويا 
لقي ثلاث من شیوخ الیهود الحربین هرمی مرضى رحَالة عزلاً ... أله أن يف عنهم ؟ ! 

ثم يويد ابن حزم رأيه في عدم الفرار مطلقا بعموم الآيات والأحاديث - التي سبق طرف 
منها ني هذه الفقرة - يروي عن البراء بن عازب أن رجلا لو حمل على كنيبة وهم آلف ل 
يكن ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة » بل التهلكة أن يصيب الرحل الذنب » فيلقي بيده 
ويقول : لا توبة لي » كما أن أبا أيوب الأنصاري وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - 
م يكرا أن يحمل الرحل وحده على العسكر احرار ويثبت حتى يقتل ‏ . 

وسأل رحل من الصحابة رسول الله ف : ما يضحك الله من عبده ؟ قال : « عَمسه 

يده في العدو حاسرا » فتزع الرحل درعه ودل في العدو حتى قتل إل ° . 

ره سورة البقرة » الآية ( ۲٤۹‏ ) . 


(۲) انظر : « تفسير الطبري » : ٥۸۳/۳‏ وما بعدها» « تفسير البغوي ۲۱٦/۱ : ٩‏ - ۲۱۷ » « تفسير ابن 


کیر € : ۲۲۹/۱ ۲۳۰ , 


(۳) انظر : «الحلی » لابن حزم : ۲۹۲/۷ ۲۹٤‏ . والحدیث آخرجه ابن آبي شیبة : ۲۲۳۸/١‏ . 


€۸ 


المطلب الثالك 
الشعار (كلمة السّر ) 


من ضروريات إدارة المعركة والقتال : « الشعار » أو « كلمة السر » . وهي كلمة 
يومية متجددة عند القتال وأثناء الليل يتعارف بها المسلمون أو الجنود عند الالتحام 
يرفعون بها صوتهم ليتميز العدو عن غيره . وقد كان للمسلمين في كل موقعة من 
الغزوات « كلمة سر » أو « شعار » معين » يوقظ في النفوس عوامل العزة وكوامن 
القوة ودوافع العمل » ويحيي فيها الشجاعة والإقدام » ويبعث الحزم والعزم فضلاً عن 
کونه تعارفا بینهہ ٩”‏ . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - هذه الناحية بالبحث وأبان عن 
ضرورتها وطريقة انتقاء كلمة السر فقال : 

« وينبغي ان یتخذ کل قوم شعاراً إذا حرحواافٰ مغازیهم حتی إن ضل رحل عن 
أصحابه نادى بشعارهم . وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف » 
حتی إذا ضل رحل عن أهل رایت نادی بشعاره فيتمكن من الرحوع إل 

وليس ذلك بواحب في الدين » حتى لو لي يقعلوا م يأموا » ولكنه أفضل وأقوى 
على الحرب » وأقرب إلى موافقة ماا حاءت يه الآثار على ما روى سنان بن وَبْرَة 


)0 انظر : « بذل الجهرد في حل آبي داود “اللسهارنقوري: 2 ANY‏ « منهج الإسلام في الحرب والسلام « 
عثمان ضميرية » ( ۲١١‏ ) › « القتال في الإنسلام » لأحمد نار > ص ( ۳۳۳ ) › « الجهاد طريق التصر “ 


للشيخ عبدا لله غوشة » ص ( )١١١ ٠٠١١‏ . 


4۹ 


أ ف ت ر ل ه‌ “i‏ 7 م“ 
الجهني قال : كنا مع رسول الله ف في غزوة المريسيع ” » وهي غزاة بن المصطلق ¢ 
وکان شعارنا : یا منصور اَمِت ” . 


وعن عائشة رضي الله عنها قال : حعل رسول الله ي شعار المهاحرين 


[ يوم بدر ] : يا بني عبدالرحمن . والخزرج : يا بي عبدالله . والأوْس : يا 


بني عبیدا لله ٩‏ . 


وقال هم رسول الله # ليلة في حرب الأحزاب : « إن بم الليلة فشعا ركم : 


حم لا ينصّرون » ° . 


0) 


(1) 


() 
(( 


امريسيع - بضم اليم وفتح الراء - ماء لبي خزاعة على ساحل البحر الأحمر » وبنو المصطلق - بضم اليم 
وسكون الصاد المهملة رفتح الطاء وكسر اللام - لقب لحذيمة بن سعد » بطن من حزاعة . انظر : « فتح 
الباري » : ٤۳١/۷‏ . 

رواه من طریق محمد بن الحسن : الطبراني لي « المعحم الكبير » و «الأرسط » : ٠١/۷‏ » وذكره ابن 
هشام في « السيرة“ : ۲۹4/۲ . وقال الميثمي لي « ججمع الزواشد “ : ١١١/١‏ : « رواه الطبراني في 
الأرسط رالكبير » وإسناد الكبير حسن » . وانظر : « مرويات غزرة بي المصطلق » تأليف إبراهيم قربي ¢ 
ص ( ۱۱۲-۱۰۹( . 

ر معنى هذا الشعار يقول السرحسري : معناه قد ظفرت بالعدو فاقتل من شعت منهم . 

رواه البيهقي : ۳٦۱/7‏ » وابن إسحاق : ٤0۹/۲‏ . 

أحرحه ابن آبي شيبة : ٠١٤/١١‏ › ربو داود في الجهاد » باب الرحل ينادي بالشعار : ٤٠۷/۳‏ »› 
والترمذي في باب ما حاء ي الشعار : ۳۲۹/۰ » وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ٠١۷/۲‏ »› 
رابن الجاررد » ص ( ٠٠١‏ ) . وهو حديث صحيح روي من طرق عن عدد من الصحابة . انظر 
بالتفصيل : « تخريج أحاديث الكشاف » للزيلعي : ۲۸-۱ » « الكافي الشاف » لابن ححر › 
ص ( 4 ) » « حامع الأصول » لابن الأثير : ٥۷4 - ٥۷۳/١‏ مع تعليق الحقق . وقال السرحسيي في 
معنى الحديث : هو قَسَمٌ للتأكيد أن الأعداء لا ينصرون . وراحع : « معالم السنن » للخطابي : 
۳ > « شرح السنة » للبغوي : ٠۳/١١‏ . 


\ ۱0۰ 


وکان شعارهم یوم حنین : ياأصحاب سورة البقرة . وبه ناداهم 
رسول الله فة حين ولوا منهزمين » فقال : يا أصحاب سورة البقرة ! إل أنا 
عبدا لله ورسوله . سار اليوم . وجعل يتقدم في نحر العدو » فرجع إليه المسلمون 
حین سمعوا صوته "° . 

وي رواية : كان شعارهم يومعذ : حم لا ينصّرون . فلما ثاب الملسلمون - 
رحعوا إلیه - تولٌی امش رکون . فقال رسول الله ل : « انهزموا ویاسین » . 

يقول السرحسِى تعليقاً على هذه الروايات ال ساقها الإمام محمد : « فالحاصل : 
أن الشعار هو العلامة » فالخيار في ذلك إلى إمام المسلمين › إلا آنه ينبغي له أن يختار 
كلمة دال على َقرهم على العدوٌ بطريق التفاؤل » فقد كان رسول الله ف يعجبه 
القأل الحسن  »‏ . 

وعن كلمة السر أو الشعار يقول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : « الاشتهار 
بالعلامة ف الحرب سنة ماضية » وهي هيعة باقية » قصد بها الميبة على العدو » 
والإغلاظ على الكفار » والتحريض للمؤمنين › والأعمال بالنيات . وهذا من باب 
الجليّات لا يفتقر إلى برهان » ^ . 


. ۱۸١/١ : انظر : « جمع الزوائد » للهيثمي‎ )١( 

(۲) «السّير الكبير » مع شرح السرحسي : ۷٤ ۷۳/١‏ . وعن التفاؤل وآثره لي رفع معنويات ابمند مع أمطلة 
واقعية من السيرة ألنبوية . انظر : « شرح الستير » ص ( ۷۹ )۸٠‏ . 

(۴) «آحكام القرآن » لابن العربي : ۲۹۷/١‏ » وراحع : « سنن البيهقي » : ۳۹۱/۹ - ۳۹۲ » « تحرير 
الأحكام » لابن جماعة > ص ( ١١١‏ ) » « الأحكام السلطانية » للمارردي » ص ( ۳١‏ ) » « مطالب أولي 
النهى » للرحيباني : ٥٤۳/۲‏ . 


۱۵۱ 


المطلب الرااع 
الألوية والرابات 


من المظاهر التنظيمية في الجيش أن يكون له راية أو لواء يقاتل اجنود تحته » واللواء 
هو العم الكبير الذي يكون للسلطان » ولا يكون إلا واحدا ني كل جيش » يرجعون 
إليه عند حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان . أما الراية فهي العَلّم الصغير يكون 
لكل قائد تحتمع جماعة تحت إمرته ° . 

وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله _ بالببحث « الرايات والألوية » مبيناً مشروعية 
اتخاذها وتاريخ ذلك وصفتها والحكمة منها فقال : « وينبغي أن تكون ألوية الملسلمين 
بيضاً والرايات سوداً » على هذا حاءت الأحبار ؛ فقد روي عن راشد بن سعد له 
قال : كانت راية البي 8# سوداءَ ولواؤه أبيض ” . وقال عروة بن الزبير - رضي ا لله 
عنهما - كانت راية رسول الله ي سوداء من برد لعائشة.يدعى العقاب » ° . 


(0 « شرح السير الكبير “ للسرحسي : ۷۲-١‏ » ويذ كر بعض علماء اللغة أن الراية واللواء مترادفان » 
كلاهما يعي العلم الذي يحمل ف الحروب » مأحوذ من العلامة » لأنه به يعرف موضع تقدم الجيش . 
انظر : « المغرب » ز لزي : ١‏ , « تحفة الأحوذي » : ۳۲٠/١‏ » « مشارق الأنوار » للقاضي 
عیاض : "١‏ » « طرح التثريب » للعراقي : ۲۲١/۷‏ » « مرقاة المفاتيح » للقاري : ٠۲٤/۷‏ . 
(۲) ررواه الإمام محمد مرسلا . ورواه البيهقي موصولا عن ابن عباس : ۳٠۳/١‏ » والبغوي في « شرح 
السنة) : ٤٠4/٠٠١‏ » وأبو الشيخ في « آخحلاق الي #ه رآدابه » ص ( ۰ )» وفيه حیان بن 
عبیدا لله » ختلف فيه . لکن تابعه یزید بن حیان عند الترمذي : ۲۲۹/۰ » واين ماحة : ٩٤4۱/۲‏ . 
وانظر : « ججمع الزوائد > : ۳۲٠/١‏ » « نيل الأوطار » للش وكاني : ۲۹۸/۷ » « تحفة الأحوذي» : ۲۲۹/۰ » 
« سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۱۳۷-۱۳١/۰‏ . 


(۲) انطر : « المصنف » لابن أبي شيبة : ٠۲/١١‏ . وراحع « مرقاة المفاتیح » : ٠٠١/۷‏ . 
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واحتلفت الروايات ف أن البي ك متى اتخذ الرايات ؟ فقال الزهري : ما كانت 
راية قط حتى كانت يوم خيبر » إا كانت الألوية . وذكر عن سَلَمَةَ بن الأكوع له 
قال : وا لله لقد رأيتي وإني لأعدو في إثر علي له فما أد ركه حتى انتهى إلى الحصن 
يوم خيير . فخحرحت غادية يهود - يعي الذي يغدون من العمال - قال : ففتحوا بابهم 
الذي يلي المسلمين . وكانت هم حصون من ورائها حدر ثلاثة › مخافون الات 
بالنطاة ”“» عملها أكابر اليهود » فخرحوا من حصنهم ذلك وتلك الجر حتى 
أصحروا للمسلمين - أي خرحوا إلى الصحراء ثم ذكر في آخر الحديث : أن 
البي ك فرق الرايات ” . فهذا يعي أن الرايات إنغا كانت يومغذ » وإنغا كانت 
الألوية قبل ذلك . 

وذكر غور الرهري أن راية رسول الله #ا يوم بدر كانت سوداء ‏ . ففي هذا 
بيان أن الراية كانت قبل خحيبر . 

وقال السرحسيي تعليقاً على كلام الإمام محمد : وإغا استحب في الرايات السواد 
لأنه علَّم لأصحاب القتال » و كل قوم يقاتلون عند رايتهم وإذا تفرقوا في حال القتال 
يتمكنون من الرحوع إلى رايتهم » والسواد في ضوء النهار أبن وأشهر من غيره 
حصوصا في الغبار » فلهذا استحب ذلك . فأما من حيث الشرع : فلا بأس بأن تحعل 


الرايات بيضاً أو صفراً أو مرا 0 , 


. اسم حصن من حصون اليهود ي خحيبر‎ )١( 

(۲) «السّير الكبير“ : ۷۲/١‏ - ۷۳ . وانظر : « السيرة النبوية “ لابن هشام : ۳۳٤/۲‏ » «المغازي » 
للواقدي : ۱٤۹/۲‏ . 

(۳) انظر : « جحمع الزوائد “ : ۳۲۱/١‏ ۳۲۲ » « مرویات غزوة بدر » لأحمد محمد باوزیر > ص ( ۱۱۸-۱۱۳ ). 


. )۲١۸( ”السسير الكبير » : الموضع السابق . وانظر : « الخراج » لأيي يوسف » ص‎ )٤( 


16۴ 


ولقد كان المسلمون يتفانون في الدفاع عن اللواء » لأنه رمز باتهم وقوتهم »› وإذا 
اُصيب حامله حلَفه آحر فی حمله » وكلما كان اللواء قائماً مرفوعاً كانت القلوب 
مطمنة والقوة المعنوية عالية . 

والحكمة في اتخاذ اللواء والراية ليقاتل تحتهما : أن الإنسان يحب أن يظهر قوته 
وشجاعته إذا کان .عرآی ومسمع من قومه ۔ ما لم یکن ریاء ۔ بمخلاف ما إذا کان في 
غير قومه » فإنه لا يفعل كفعله بين قومه لما حبلت عليه النفوس من عغبة ظهور 
المحاسن . وههذا كان رسول الله # يفرد كل قبيلة من القبائل الي غرزت معه في غزوة 
الفتح بأميرها ورايتها » وكذلك كان يفعل الخلفاء من بعده ‏ . 


المطلب الخامس 


إن من أساليب إدارة المع ركة وأسباب نجاحها الحرص على القوة والبعد عن أسباب 
الفشل » ولذلك يستحسن الكتمان لملا يستدل العدو على الجيش المسلم . وفي هذا 
يقول الإمام محمد بن الحسن مبيناً أنه لا يستحب رفع الصوت إلا عند الحاحة : 


« ولا يستحب رفع الصوت في الحرب » من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه 


» الملصنف‎ « » ) ۱١۲ ( تحرير الأحكام » ص‎ « » ۲۷١ - ۲۹۷/۷ : انظر : « نيل الأوطار » للشو كاني‎ )١( 
- ۳٠۲/١ : » سنن البيهقي‎ « » ۳۲۲ - ۳۲۱/١ : » جحمع الزوائد‎ « » ٩۱٤ لابن أبي شيبة : ۰۱۲/۱۲ ۔‎ 
- ٠٤٠/٤ : الروض النضير » للسياغي‎ « » ۲۹۸ - ۲٦۷/۷ : منتقى الأخبار » للمجد ابن تيمية‎ « ۳ 
» الجهاد طريق التصر‎ « › ) ۷١ - ۷۳ ( مستند الأحناد في آلات الحهاد > لابن جماعة »> ص‎ « : 


للشيخ عبدا لله غوشة » ص ( ٠١۳‏ ) . 


1.0٤ 


الذين . ولكنه فشلٌ إذا لم يكن فيه منفعة . ورا يدل على الجيش فلهذا لا يستحب . 
وذكر عن الحسن ظ أن رسول الله له كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة : عند 
قراءة القرآن » وعند الحنائز » وعند الرّحف  ”‏ أي القتال . 


الثلائة : الحنائز » والقتال › والدکر © . 


أما إن كان في رفع الصوت تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به » فإن المبارزين 


یزدادون نشاطا برفع الصوت › ورا يكون فيه إرهاب للعدو ” »على ماقال 


رسول الله 4# : « صوت أبي طلحة في الحرب خير من فئة » ٠‏ . 


0) 


() 


() 


(6) 


أحرجه ابن آبي شيبة : ٠٠١/١١‏ مختصراً » وهو مرسل » وأخرحه الحاكم عن آبي موسى الأشعري 
مختصراً : ٠١١/١‏ رصححه على شرط الشيخين . وانظر : « كنز العمال » : ٩١/۷‏ » «الدر المخشور » 
للسيوطي : ۷٦/٤‏ . 

آحرحه ابسن بي شيبة : ٠٠١/٠٠١‏ ر 41۲/١١‏ » وابن المبارك ف « الزهد» ص ( ۸۳ ) › رركيع في 
« الزهد » برقم ( ۲۱۱ ) » والبيهقي : ۷٤/٤‏ ر ٠١١/۹‏ » وأخرحه مختصرا : أبو داود لي الجهاد » باب 
فيما يومر بالصمت : ۷/٤‏ » وصححه الحاكم : ۱٠١/۲‏ على شرط الشيخين » وهو أصح من المرفوع 
السابق . قال أبو داود : الصوت عند القتال هو أن ينادي بعضهم بعضاً » أر يفعل أحدهم فعلاً له أثر 
فيصيح ويعرّف نفسه عن طريق الفخر والعجب . 

« السير الكبير » مع شرح السرحسيي : ۱ . رانظر : « قاری قاضي خان » : ٥٦۰/۳‏ بهامش 
« الفتاوى الهندية » » « البحر الرائق » : ۸۲/١‏ . 

آحرجه الإمام آحمد : ۲٦۱/۳‏ » وصححه الحاكم على شرط مسلم : ٠١۳/۳‏ » وأخحرحه سعيد بن 
منصور : ۳۲۰/۲ › وابن أبي شيبة : ٤1۳/٠١‏ . قال الميثمي ف « احمع » : ۳٠۲/۹‏ بعد آن ساق له 
روايتين : « رواه أحمد رأبو يعلى » ورحال الرواية الأرلى رحال الصحيح » . 

ورواية السرحسري للحديث بلفظ : « صوت آبي دحانة في الحرب فة » . وم أحده فيما بين يدي سن 


مراحع فأثبت مكانه الرواية السابقة . 


1۰6° 


ونما يتصل بهذا التحريض على القتال وبعث النشاط في نفوس الجنود : الأناشيد 
والأشعار الي تنظم الروح المعنوية العسكرية في نفوس امحاهدين وتبعث فيهم 
الحماس » وتثير عواطفهم فتجعلهم يقدمون على الجهاد إقدام البواسل ”© . وقد كان 
رسول | لله 8# يرتجز أثناء الجهاد وأثناء العمل مع أصحابه ببعض الأناشيد . وعقد 
البحاري - رحهمه الله - باباً ني صحيحه عن « الرحز في الحرب ورفع الصوت لي حفر 
الخندق » روى فيه عن البراء ظهه قال : « رأيت رسول الله ظ يوم الخندق وهو ينقل 


الراب حتی واری الراب شَعْر صدره » وهو پرتجز برحز عبدا لله : 
الهم لولاانت مااهندها .. : صقا ولاصلينا 


إن الأعداء قد ب تخواعلينا .. إذا رادو أا 


۲ ۰ 


» > منهج الإسلام لي الحرب والسلام‎ « » ) ۳٣١ - ۲۳۱ ( انظر : « القتال في الإسلام » لأحمد نار » ص‎ )١( 
. ) 1۸١ ( شريعة الإسلام ف الجهاد والعلاقات الدولية » للمودردي » ص‎ « » ) ۲١١ - ۲۰۹ ( ص‎ 


(۲) «صحيح البحاري » كتاب الجهاد : ٠١١/١‏ . وانظر : « فتح الباري » ف الموضع نفسه ففيه إشارة إلى 
أمثلة أحرى 


۱۰0٩ 


الفصل الثالك 
القواعد العليا فى قانون القنال 


( قواعد القانون الدولى الإنسانى ) 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 

المبحث الأول : تحديد المقاتلين ومن لا يجوز قتلهم . : 
المبحث الثاني : مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال الإغاظة . 
المىحث الثالك : تحريم المغلة والتحريق . 

المبحث الراح : مدى مشروعية الخداع الحربي . 


المىحث الخامس : أحكام الجواسيس . 


يتكون قانون القتال من القواعد العامة والخاصة الي تحكم سلوك الدول المتحاربة » 
وترحع هذه القواعد إلى قاعدة « الضرورة » . وقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية 
اهتماما بالغاً بهذه القاعدة وضوابطها واستلناءاتها فقالوا : « الضرورات تبيح 
امحظورات » ” و « الضرورات تقدر بقدرها » ”° و « ما جاز لعذر بطل بزواله » © 
و « الحاحة تنزل منزلة الضرورة » ° . 

وهذه القواعد العامة في الضرورات بعامة › إلا أن الضرورة الحربية جخاصة قد جاء 
اص عليها في القرآن الكريم بقوله تعالى : < وقاتلوا ِي سيل الله الذي 
يقاتلونکه ولا تعدو ن الل لا يب المعتلدين € 7. فإذا كانت الحرب نفسها 
ضرورة احتماعية ”© فإن هذه الضرورة تقدر بقدرها وتقيد بعدم العدوان والتحاوز . 


ويقصد بالضرورة الحربية : الوسائل الت تؤدي إلى التسليم الكامل أو الجرئي من 


›) ۸١ ( من جلة الأحكام العدلية . وانظر : « الأشباه والنطاثر » لابن نيم » ص‎ ) ٠١ ( نص القاعدة‎ )١( 
درر الحكام شرح جلة‎ « » ۳۲١ - ۳۱۷/۲ : المنشور نف القواعد » للز ركشي‎ « » ) ۸٤ ( وللسيوطي » ص‎ 
. ) ٠١۲-۱۳۱ ( الأحكام العدلية » : ۴۴/۱ . « شرح القواعد الفقهية » للزرقا » ص‎ 

(۲) نص القاعدة ( ۲١‏ ) من انحلة . وانظر : المراحع السابقة فيما يلي صفحاتها . 

(۲) نص القاعدة ( ۲۲ ) من انحلة . وانظر أيضاً المراحع السابقة . 

() نص القاعدة ( ۳١‏ ) من الحلة . وانظر : « درر الحكام » : ۳۸/١‏ › « شرح القواعد الفقهية » للزرقا› 
ص ( ۱۰۰۹ )۱١۹۸‏ . 

(ه) سورة البقرة » الآية ( ٠۹٠١‏ ) . 

: وما بعدهاء « بدائع السلك في طبائع الملك »> لابن الأزرق‎ ٤۷۹/١ » انظر : « مقدمة ابن حلدرن‎ )١( 
منهج الإسلام‎ « ›» ) ٠١ ١١ ( العلاقات السياسية الدولية » د. آحمد سويلم العمري »> ص‎ « ٢ ١ 


في الحرب والسلام » عثمان ضميرية » ص ( ٠١۴-۱١۰١‏ ) . 


۱1۰0۹4 


قبل العدو بأسرع وقت ممكن وبطرق القهر المنظمة الي لا تتعارض مع القانون أو 
العرف » وما زاد عن تلك الوسائل فهو محم لأنه حارج عن الضرورة الحربية . 
ويندرج تحتها كثير من المسائل الي يفردها الكتاب بالتقسيم مغل المعاملة الإنسانية 
وتحريم وسائل الغدر والخيانة » ومدى مشروعية عمليات الخداع الحربي © . وهو 
ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني " . 

وقد تناوؤل الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - هذه المسائل وغيرها وأفاض القول 
فيها واستقصى ضوابطها وفرع عليها فروعا كثيرة ما لم يسبق إليه » ولذلك يتناول 
هذا الفصل أهم تلك القواعد في المباحث الآتية : 


المىحثالول 


تحددد المقاتإن » وم ن يجوض قتلهم 


کے ن 
2 ي 4 


يتل : 

إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد في سبيل الله تعالى » ومقصوده أن يكون 
الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا» فإن من منع هذا قوتل 
باتفاق المسلمين » وأما من م يكن من أهل الممانعة والمقاتلة فلا يقتل عند جمهور 


» انظر : «القانون الدولي » د. حسي حابر » ص ( ۳۱۹ - ۳۲۲ ) » د. علي صادق أبو هيف‎ )١( 
ص ( ۷۹۰ ) وما بعد ۔‎ 

 )۲(‏ والقانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من القواعد الخاصة بحقوق الإنسان 
واحترام آدميته . انظر : « مبادئ القانون الدولي العام » د. عبدالعزيز سرحان » ص ( ۰)۰ وله آیضاً : 


« مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان » ص ( ١‏ ) . 


۱)۰٩ 1» 


العلماء ”“ لأن الآدمي حلق معصوم الدم ليمكنه تحمل أعباء التكليف › وإباحة القتل 
عارضٌ بسبب الحرابة لدفع شرّه » ومن لا يتحقق منه القتال يبقى على أصل العصمة ° . 

يقول العلامة الكاساني : والأصل في هذا أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله 
سواء قاتل أو م يقاتل » وكل من م يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل › 


حقيقة أو معن » بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك ^ . 

ويقول الإمام الطبري : إن الفقهاء أجمعوا على أن قتل مقاتلة المشركين حائز مقبلاً 
أو مدبراً مالم يعْط أمانا أو يسلم أو يؤسر ° . 

وبذلك يكون الإسلام قد أرسى القواعد الأساسية في التفرقة بين المقاتلين من 
الأعداء ” الذين ترجه إليهم الأعمال الحربية فيحل قتلهم › وغير المقاتلين الذين لا 


» ٠۹1-٥۹۰/۲ : وانظر : « القبس شرح الموطاً » لابن العربي‎ » ) ٠١١ ( «السياسة الشرعية “ لابن تيمية »> ص‎ )١( 
. ۲۲٠/۳ : شرح معاني الآثار » للطحاوي‎ « 

(۲) انظر : « تبیین الحقائق » للزیلعي : ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) «بداتع الصنائع » للكاساني : ٤۳۰۸/۹‏ . 

. ) ٩ ( «احتلاف الفقهاء “ للطبري »> ص‎ )٤( 

(ه) الأعداء » جمع لكلمة عدو . قال علماء اللغة : العين والدال والحرف المعتل » أصل واحد ترحع إليه فروع 
الكلمة . وهو يدل على التجاوز في الشيء ومنافاة الالعام . فتارة يعتبر بالقلب فيقال لله : العداوة 
والمعاداة . وتارة في الإحلال بالعدالة فيقال : العدوان . 
ومن ذلك : رحل عدر » وقوم عدر » وقد يمع على دىئ رأعداء . والعدو ضد الصديق الموالي ء 
فهر ذر العدارة » ويطلق على الواحد والحمع والمذكر والمؤنث . والعدارة هي ما يتمكن ف القلب من 
قصد الإضرار رالانتقام . 
رالعدا : المتباعدرن » والغرباء» كالأعداء . والعدى : الأعداء » يقال : قوم عِدّى : إذا كانوا متباعدين 
لا أرحام بينهم ولا حلف . وعدى : إذا كانوا حرباً . وفرّق بعضهم بينهما فجعلها بالكسر للأعداء 
الذين نقاتلهم » وبالضم للأعداء الذين لا نقاتلهم . 
وقد وردت العداوة في القرآن الكريم على أرحه منها : عداوة اليهود للمومنين » وعدارة بين أصناف 


۰٩۱ 


توه إليهم الحرب فلا محل قتلهم » فقصر القتال على الذين يقاتلون حقيقة أو 
حكما» وهم العسکريون ومن في حكمهم » ومنع من قصد قتل المدنيين الذين لا 
يشت رکون في القتال . وإن كانوا جميعا يشتركون في صفة العداء للمسلمين . 

وفي تحديد المقاتلين يقول الإمام محمد - رحهمه الله _ : 


« المقاتلة : كل من بلغ مبلغ الرحال ”“ . والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام 
والإحبال » وقد يكون بالسن . فإذا علم أنه لم يحتلم » وهو ابن أقل من هس عشرة 
سنة » فهو من الذرّية دون المقاتلة » قاتل أو لم يقاتل » وكذلك النساء . 


وذوو الأعذار من العميان والرمّنى ومقطوعي الأيدي والأرحل : إن كانوا 
يباشرون القتال فهم من جلة المقاتلة » وإن كانوا لا يباشرون القتال فليسوا من القاتلة . 


والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة . ومن كان في الحصن من الرحال الزارعين 
الذين م يقاتلوا قط فهم من جملة القاتلة . 


والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال » ولا رأي له في الحرب » فهو ليس من 
المقاتلة » وهذا لا جوز قتله » .منزلة الأعمى والمقعد . فإن كان أحد من هؤلاء راس 


من الكافرين أنفسهم » وعداوة إيليس لآدم » وعداوة الكافر الحربي للمسلم » والكفار أعداء الله ... الخ 
انظر : « الصحاح » : ۲۹۱۹/٩‏ » « معجم مقاييس اللغة » : ٠١۲ - ۲۲۹/٤‏ » « القاموس الحيط » : 
۳ -_ ۱۷۰ › «لسان العرب » : ۳۱/۱۰ ٤۳‏ » « مفردات القرآن ٩‏ » ص ( ۳۲۹ ۳۲۷ ) »› 
« بصائر ذوي التمییز » ۳٤ - ۳۱/٤‏ » « المصباح المنیر » : ۳۹۷/۲ » « التعریفات » ص ( 1۹١‏ ) > 
« الكليات » : ٦/۳‏ » « المعجم الوسیط » : ۰۸۸/۲ - ۸۹ . 
)١(‏ القاتلة - بالكسر والفتح - اسم فاعل ومفعول : الذين يأحذون ف القتال » لأن الفعل واقع من كل راحا 
وعليه » فهو فاعل ومفعول ي حالة واحدة . وآما الذين يصلحون للقتال و لم يشرعوا ف القتال فالبكسر لا 
غير » لأن الفعل م يقع عليهم فلم يكونوا مفعولين » فلم جز الفتح . انظر : « المصباح المنير » : ٤4٠/۲‏ . 


1۰۲ 


الحصن › ويصدرون عن رأيه فهو من جملة المقاتلة »> وإن كان لا يباشر القتال . وطلهذا 
حاز قتله إذا اسر ° . 

والضابط في التفريق بين المقاتلة وغيرهم : أن من كان له بنية صالحة للقتال إذا 
أراد القتال فهو من لمقاتلة . وحتى لو كان لا يباشر القعال بسبب حلول آفة على 
شرف الزوال تمنعه من مباشرة القتال موقتا . وأما غير المقاتلة فهم كل من م يكن له 
بنية صالحة للقتال وإن باشر القتال بخلاف العادة » وكذلك من حلت به آفة منعه من 
القتال وتعْجره عن ذلك وليست على شرف الزوال ‏ . 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن - رهه الله - هذه المسألة بالتفصيل » وعقد ها بايين 
اثنين فى « السير الكبير » » كما عرض هما في « الأصل > و « الموطاً » وف « السير الصغير » ^ . 

والعمدة في أحكام من يجوز قتلهم في الحرب ومن لا يجوز هي مع الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة الخاصة بأصناف منهم - وصية أبي بكر الصديق هب ليزيد بن أبي 
سفيان لما بعثه على أحد الجيوش » فقد روى الإمام حمد بن الحسن من طرق › 
عن ابن عمر وغيره » قال : 

بعث أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفیان على جيش » فخرج معه عشي وهو 
يوصيه . فقال : يا حليفة رسول الله ! أنا الراكب وأنت الماشي » فإمًا أن تركب وإِمًا 
أن أنزل . فقال أبو بكر طهه : ما أنا بالذي أ ركب ولا أنت بالذي تنزل »› إني 
أحتسب خطاي هذه في سبيل الله . ثي قال : 


() «السیر الکبیر » : ۱۸۰۷/۰ ۔ ۱۸۰۹ . وانظر : « فتح القدیر » : ۲۹۰/۲ ۲۹۲ . 

(۲) هذا الضابط مستخاص من تعليل السرْحَسي بمحواز قتل امقاتلون ي الموضع السابق من « شرح السير الكبير > . 

٠٠١ ( رما بعدهاء «الأصل؟ء ص‎ ۱٤۲۹ ومابعد»‎ ٠٤٠١/١ : اتظر : «السّيرالكبرر» مع شرح السرحسيي‎ )٣( 
. ۹-۰ : » «البسوط‎ ۴۷١/۴ : و ۲4۹ ) للوطاً» مع اتعليق المد‎ ٠۳٤ و ۱۰۹ ر‎ 


۰۳ 


إني موصيك بعشر فاحفظهنٌ : 

١‏ - إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغو أنفسهم لله في الصوامع » قَدَرْمُةٌ 
وما فرٌغوا أنفسهم له . 

۲ - وستلقى أقواماً قد حلقوا أوساط رؤرسهم من الشعر » فافلقوها بالسيف 
- يعي الشمامسة - . 

۴ - ولا تقتلن مولودا ( صبیا ) . 

. ولا امرآة‎ - ٤ 

. ۔ ولا شیخا کبیرا ( هرماً)‎ ٥ 

١‏ - ۸ - ولا تقطَعنٌ شجراً بدا مره إلا لنفع » ولا خرن نخلاً © ولا َقطعَنٌ 
کرما . ( وٹ لفظ : لا تخربن عامرا ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ) » وف آحر ( لا تعقرّن 
شجرة إلا شجرا منعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المش ركين ) . 

٠١ -۹‏ - ولا تجن بعيراً أو بقرة ولا شاة » ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا 
لأكل “ ولي رواية « ولا تهدموا بيعة » . 


وزاد في رواية أحرى : « ولا تغلنٌ » ولا تبن » ولا تفسدن ولا تعصين » ^ . 


- ف رواية ابن حزم : « ولا تحرقن نحلاً - بالمهملة  ولا تغرقته » وني « الموطاً » : « لا تحرقن نحل بالمهملة‎ )١( 
: » ولا تفرقنه » قال الشيخ أحمد شاكر : وهو الصحيح » أما رواية « نخلاً» فغلط . وانظر : « الى‎ 
. ) ۲ ( تعلیق‎ ۷ 

(۲) ساق الإمام محمد هذه الوصية من طرق مختلفة وبالفاظ ف « السّیر الکبیر » : ۳۹/۱ وما بعدها. وقد جمعتُ 
معظمها لي السياق . وأحرحها أيضاً بسند مرسل : الإمام مالك ف « لوطا“ : ٠4۸ - 4٤۷/۲‏ » وني «للدونة» : 
۲ وسعید بن منصور : ۲٤۱/۲‏ › وعبدالرزاق : ۱۹۹/٥‏ » وابن بي شيبة : ۳۸۳/۱۲ ۳۸۲ » وابن 
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وسنعرض فيما يلي لأهم الأحكام الي تناها الإمام محمد بن الحسن ومحثها لبیان 
من يجوز قتله في الجهاد ومن لا يجوز . والحال لا يخلو إما أن يكون حال القتال » أر 
حال ما بعد الفراغ من القتال » وهي حال ما بعد الأحذ والأسر . ونتناول ذلك في 


المطلب الأول 
من لا جوز قتلهم حال القتال 


وهذه الحال يحكمها قاعدة عامة تمنع قصد غير المقاتلين بالقتل » واستثناء من هذه 
القاعدة في بعض الحالات . 
‌ ۶ 
اولا . القاعدة العامة : 

و ا و 

وهي أنه لا حل ني حال القتال َل امرأو ولا صي › ولا شيخ فان معد › ولا 
يابس الشَقّ » ولا أعمى » ولا مقطوع اليد ولرل من حلاف » ولا مقطوع اليد 
اليمنى » ولا معتوه ولا بحنون › ولا راهب في صومعة › ولا سائح في الجبال لا مخالط 
الناس » ولا قوم في دار أو كنيسة ترهبوا وأطبقوا عليهم الباب › إلا أن يكون أحد من 
هؤلاء ملكا أو من يقدر على القتال أو يحض عليه » أو له رأي في الحرب » أو مال 


زنجویه ف « الأموال » : ٤۷۸/۲‏ - 4۷۹ » والبيهقي : ۸١/۹‏ ر ۸۹ ر ۰۹١‏ وأبو بكر المروزي في 
« مسند الصديق »> ص ( ٦١‏ - 1۲ ) » والبغوي في « شرح السنة » : ٤٠۹ - ٤۸/۱١‏ . ولكثير من فقراتها 
شواهد من الأحاديث الصحيحة . وانظر : « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : ٤۳۳/۳‏ » « كنز 
العمال » : ٤۷١ - ٤۷۲/٤‏ « نصب الراية » للزیلعي : 4۰٦/۳‏ » « نيل الأوطار » : ۲۸۲/۷ » « إرواء 


الغليل » : ° / 14-۳ . 
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يحث به على الحرب » أو يكون الشيخ الكبير السنٌ من يحتال للحرب فلا يؤمن شره » 
فصار بذلك من المقاتلين . فإن لم يكونوا كذلك فلا يقتلون » لأنه وقع الأمن يِن أن 


يقاتلوا .مال ولا رأي ‏ . 


وفيما يلي تفصيل القول في حكم هذه الأصناف من غير المقاتلين في حال القتال : 


: التساء‎ ١ 


قال الإمام حمد : « لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب › ولا الصبيان ولا 


الحانين ولا الشيخ الفاني ؛ لقوله تعالى  :‏ وقاتلوا ِي سيل الله الذي 
يقاټلونكم ) ” . وهولاء لا يقاتلون . وحين استعظم رسول الله ف قل النساء 
أشار إلى هذا بقوله : « هاه » ما كانت هذه تقايل » أدرك خالداً فقل له : لا قعل 
ذربّةَ ولا عسيفاً  »‏ . 


ولأن الكفر وإن كان من أعظم الحنايات فهو بين العبد وبين ره - حل وعلا- 


وجزاء مثل هذه الحناية يؤخر إلى دار الحزاء » فأما ما عجُّل في الدنيا فهو مشروع 


0) 
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انظر : « شرح السنیر الکبیر ۱٤۱١/۲ : ٩‏ و ۱٤۲۹‏ «الأصل » کتاب السّیر» ص ( ٠١١ - ۱۳۲٤‏ و 
۹ ) » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۱۸۸/٤‏ - ۱۸۹ » « الفتاوى الهندية » : ۱۹٤/۲‏ » «الفتاوى 
الخانية » : ١۸/۳‏ ه٠‏ بهامش الفتاوى اندية » « روضة القضاة » : ٠٠١١/۲‏ . 

سورة البقرة » الآية ( ۱۹٠١‏ ) . 

آخرجه آبو داود ثي الجهاد » باب ف قتل النساء : ٠١/١‏ » والنساتي في « الكبرى » كاب السّير» باب 
قتل العسيف : ۱۸١/١‏ » وابن ماحة في الجهاد » باب الغارة : ٩٤4۸/۲‏ › وعبدالرزاق : ۲١٠/١‏ » وابن 
ابي شیبة : ۲۸۲/۱۲ » وسعید بن منصور : ۲۳۸/۲ » وأحمد : ٤۸۸/۳‏ » والحارث بن أبي أسامة : 
۲ وآبو عي د في « الأمسوال : ص ( 4۸ ) » والطحاوي ن « مشکل الآثار » : 4٤٣۷/٠١‏ 
و ٤۳۸‏ » وصححه الحاکم على شرط الشیخین : ۱۲۲/۲ ۰ وابن حبان » ص ( ۳۹۸ ) من «« موارد 
الطمآن » » والبيهقي : ۸۲/۹ . وانظر : « نصب الراية » : ۴۸۷/۳ » « فتح الباري » : ٠٤۷/١‏ 
١ ۸‏ « تلحيص الحبیر » : ١٠١۲/٤‏ » « المطالب العالية » : ۱۷۲/۲ » « إرواء الغليل » : ٠٠/١‏ . 


لمنفعة تعود إلى العباد » وذلك دفع فتنة القتال » وينعدم ذلك في حق مَنْ لا يقاتل » بل 
منفعة السلمين في إبقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين  »‏ . 


وروی الإمام محمد عن مالك قال : أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول | له و 
رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة » فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان " . 


ثم قال الإمام محمد : وبهذا نأحذ . لا ينبغي أن يقتل في شيء من المغازي امرأًة 
ولا شيخ فان إلا أن تقاتل المرأة فقتل ^ . 

وروی أيضاً عن الحسن قال : نهى رسول الله ل عن قتل النساء ° . 

وعن ابن كعب بن مالك عن عمّه أن رسول الله ك لا بعشه إلى ابن أبي الحقَيْق 
نهاه عن قتل النساء والولدان . وني لفظ : « نهى عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى 
ابن أبي الحقيق » “ . 


() «السير الكبير » : ٠١١١/٤‏ . 

: «للموطاً» برواية الإمام محمد : ۳۷۰/۳ » وأحرحه بو يوسف ف « الخراج » ص ( ۲۱۱ ) › وانظر‎ )١( 
والحديث أحرحه‎ . 1-٠/٠١ : » شرح الملا علي القاري على موطاً محمد » ورقة ( ۲۲۸ ) » «الميسوط‎ « 
. ٠٤١۳/۳ : ومسلم في باب تحريم قتل النساء‎ » ۱٤۸/١ ... البحاري في الحهاد » باب قتل الصبيان‎ 

(۳) «موطاً محمد » الموضع نفسه . وصرَّح العلماء بأن النهي عن قتل النساء والصبيان من الأحاديث المتواترة . 
انظر : « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني » ص ( ٠١٤‏ ) . 

(4) آخرحه الإمام محمد ل « الأصل » کتاب السیر » ص ( ۹۸ ) » رآبو یوسف لي « الخراج » ص ( ۲۱۱ )» 
رابن آبي شیبة ۳۸۱/۱۲ . وهو حدیث مرسل . 

() آحرحه این ابي شببة : ۳۸۱/۱۲ ۲۸۲ » وعبدالرزاق : ۲۰۲/۰ » وسعید بن منصور : ۲۳۹/۲ »› ومالك ف 
« ا لموطاً» : ٤٤۷/۲‏ » ولي « المدونة » : ۷/۲ » والشافعي في «الأم » : ٠١١/٤‏ » وي « السنن » : ۲۷۳/۲ » 
والبيهقي : ۷۹ والحميدي : ۳٣٣/۲‏ » والاسماعيلي لي مستخرحه » وآبو داردععناه » وابن حبان 
من حديث الزهري مرسلاً . قال الميشمي : « رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح » . انظر : « بحمع 
الروائد » : ٠٠١/١‏ » « نيل الأوطار » للش وكاني : ۲۸٠/۷‏ » « فتح الباري » لابن حجر : ۱٤١۷/١‏ . 


a: 


وعن أنس أن رسول اله 6# قال : « انطلقوا باسم الله وبا لله »> وعلى ملة 
d2 ‫ 3‏ 
رسول الله ؛ لا تقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا صغيرا › ولا امرأة › ولا تغلواء 
وضموا غنائمكم › وأصلحوا وأحسينوا » إن ا لله يحب الحسنين » © . 
تلكم هي القاعدة العامة في تحريم قتل نساء الكفار في الحرب والعلة في ذلك . فإذا 
انتفت العلة في المنع انتفى عندئذ التحريم » ولذلك إذا اشتركت المرأة في القعال 


وباشرته حقيقة أو حكما فإنه جوز قتلها . وي هذا يقول الإمام محمد : 


« فإن قاتل واحد من هؤلاء - النساء والصبيان - فلا بأس بقتله » لأنهم باشروا 


السبب الذي به وحب قتام . وإذا كان يباح قل من له بنية صالحة للمحاربة وعم 
القتال منه » فلأن يباح قتل مَنْ وُحد منه حقيقة القتال كان أولى » ”° . 

ولا حلاف بين علماء الحنفية في أن المرأة إذا باشرت القتال حقيقة » أو حرّضت على 
لقتال » أو دلت على عورات السلمين » أو كان الكفار ينتفعون برأيها ومشورتها فى 
الحرب » أو كانت مطاعة فيهم » كأن تكون ملكة ؛ فإنها تقل » لوحود القتال من حیٹ 
العنى . وف قتلها - وهي بهذه الصفة - كسرٌ لشوكة الكفار ودفع للفساد ° . 


(0 أحرحه آبو دارد في الحجهاد » باب دعاء المشر کین : 4۱۸/۲ » وابن أبي شيبة : ۲۸۳/۱۲ » ومن طريقه : 
البيهقي : ۹۰/۹٩‏ » وابن حزم ې « امحلی » : ۲۹۷/۷ . 
وفيه حالد بن الفرز - بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي كما في التقريب - قال عنه ابن 
معين : ليس بذاك » وذكره ابن حبان في « الثقات » . وانظر : « نصب الراية » : ۳۸۹/۳ » « نيل 
الأوطار “ : ۲۸٠/۷‏ » « الحلى » : الموضع نفسه » « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : ٩۷/۲‏ . 
(۲) «السیر الکبیر ٠١٠١ -٠٤٠١/6 : ٩‏ ر ۷١/١‏ وأخرج سعيد بن منصور وعبدالرزاق عن الضحاك 
مرسلاً : « نهى رسول الله # عن قتل النساء والولدان إلا من عدا بالسيف » انظر : « سنن سعيد بن 
منصور » : ۳۹/۲ » « المصنف » لعبدالرزاق : ۲٠۲/١‏ . 


(۲) انظر : « التعليق الممجد على موطاً محمد » : ۳۷١/۳‏ » « شرح موطاً محمد » للقاري » ورقة ( ۲٤۷‏ ر ۲4۸) »> 
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قال الإمام محمد - رهه ا لله فإن أعانت المرأة المقاتلين فلا بأس بقتلها » وكذلك 
إن كانت تعن بشتم رسول الله ف فلا بأس بقتلها » لحديث أبي إسحاق المداني 
قال : حاء رحل إلى رسول اله ف وقال : إني معت امرأة من يهود وهي تشتمك › 
والله يا رسول الله إنها حسنة إل > فقتلتها . فأهدر الني غه دمها ”“ . 

واستدل أيضاً بحديث عميْر ب بن عَِي » فإنه لما مع عصماء بت مرران تؤذي 
البي ف وتعيب الإسلام ور رض على تال رسول ا لله هه قال : الهم إن لك علي“ 
نذراً إن رددت رسول الله له إلى المدينة - وكان ذلك بعد حروحه إلى غزوة بدر- 
لأقتلنها .. إلى أن قتلها ليلا » ثجٌ أصبح وصلى الصبح مع رسول الله 8# فلما نظر إليه 
قال : « أقعلت بنت مروان ؟» قال : نعم » فهل علي في ذلك شيء؟ فقال 
رسول الله ل : « لا ينتطح فيه عنزان > ثم النفت إلى من حوله فقال : « إذا 
أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر ا لله ورسوله فانظروا إلى عمير » ° . 


« فح القدير » لابن الحمام : ۲۹۲/٤‏ » « بدائع الصناتع » : 4۳١۸/۹‏ › « شرح معاني الآثار > 
للطحاري : ۲۲۰/۳ ۲۲۲ › وله أيضاً « مختصر احعلاف العلماء» : ٠٠١ _ ٠٠٥/۳‏ » « الفتارى 
الخانية » : ٠٥۹/۳‏ » « الفتاوى الهندية » : ۱۹٤/۲‏ . 

0 أحرج القصة آبو داود عن ابن عباس وعن علي » « سنن آبي دارد » کتاب الحدود : ۱۹۹/۱ ۲٠۰‏ 
وسكت عنها المنذري » وعبدا لله بن الإمام آحمد ف ررايته عن أبيه »> كما ذكرها الخلال في « أحكام آهل 
الملل » ص ( ۲١۷‏ ) . وانظر : « الصارم المسلول “ لابن تيمية > ص ( ١١‏ ) . 

(۲) آخرج القصة ابن سعد في « الطبقات » : ۲۷/۲ - ۲۸ بسند مرسل » والخطيب في « تاريخ بغداد» : 
۳ ب والواقدي : ۱۷۲/۱ ۱۷٤‏ » وآرجها ابن عساکر وابن عدي ابن الکن » رالعسكري ي 
الأمثال » واميشم الشاشي لي « مسنده » . انظر : « الإصابة » لابن حجر : ۷۲۱/٤‏ - ۷۲۲ » « كنز 
العمال » : ٠۲١/٠١‏ « كشف الخفاء » : ٠٠٦/۲‏ » وقوى ابن تيمية الاستشهاد بهذه القصة . انظر : 
« الصارم المسلول » ص ( ٠١١٠-۹١‏ ) . ومعنى « لا ينطح فيها عدزان » : لا بحري فيها حف ولا 
نزاع . انظر : « النهاية > لابن الأئير : ۷٤/١‏ . 


۰۹۹۹ 


ثم ذكر الإمام محمد - رحه الله - أمثلة أحرى ووقائع تدل على ذلك . 
ولذلك قال الإمام أبو حعفر الطحاوي عقب حديث النهي عن قتل المرأة : 
« فكان في هذا الحديث قول رسول | لله ظه في المرآة : « ما كانت هذه تقاتل » . 


لقتال » فمن كان كذلك حل قتله من رحل وامرأة » ° . 


واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء في حرب ولا في غيرها إلا أن يقاتلن 
حقيقة أو حكما » فيكون عندئذ لا منجا منهر إلا بقتلهن » فيجوز قتلهن مقبلات 
لا مدبرات . 


وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن المرأة وإن كانت مقاتلة › فإنها لا تقتل إلا في 
حال القاتلة فقط ‏ » وعقب ابن العربي على هذا الرأي فقال : والصحيح حواز 


(0 انظر : « السّير الكبير “ : ٠١١١ - ٠١٠۷/4‏ . وراحع أيضاً « الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن 
تيمية »> ص ( ٩۱‏ ) وما بعد » « سنن البيهقي » : ۸۲/۹ . 

(۲) «مشکل الآثار » للطحاري : 4۳۹/۱۰ . 

(۳) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري »> ص ( ۸- ٩‏ ) › «المدونة » للإمام مالك : ۷/۲ » « حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير “ : ٠۷١/١‏ » «عقد الجواهر الثمينة “ : ٠1۸/١‏ » « البيان والتحصيل » : 
۲ » « المنتقى شرح الموطاً » للباحي : ٦۷ - ١١١/۳‏ » «القبس شرح الموطا » لابن العربي : 
٠ ۹۲ - ۰/۲‏ وله أيضاً « أحكام القرآن » : ٠٠١/١‏ » « روضة الطالبين » للنووي : ۲۲۲/۱۰ »› 
« مغي انحتاج » : ۲۲۲/۶ » « الأم » للشافعي : ٠١١ - ٠١١/۲‏ » وله أيضاً : « الرسالة > ص ( ۲۹۹ 
٠١‏ ) » «مختصر لري » : ۱۸١/١‏ بهامش كناب الأم » « الأحكام السلطانية ٠‏ ص ( ٤١‏ ) » 
« المهذب مع تكملة امجموع » : ۷۷/1۸ » «المغي » لابن قدامة : ٠٠١ - ١۳۲/۸‏ » «الميدع » : 
۳ - ۲۲۳۴ » « رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » » ص ( ۳۸۲ ) »› « مختصر احتلاف العلماء» : 
۳ » «الإفصاح » : ۲۷١/۲‏ » « العدة على إحكام الأحكام » للصنعاني : ٠٠١/٤‏ › « تفسير 
القرطي » : ۳٤۸/۲‏ . 


Ve 


قتلهن إذا قاتلن على الإطلاق في حال المقاتلة وبعدها » لعموم قوله تعالى : * وقاتلوا 
في سَبيل الله الذِينَ يُمَاتِلُوَكَم 4 . وللمرأة آثار عظيمة في القتال : منها 
الإمداد بالأموال » ومنها التحريض على القتال » فقد كن يرجن ناشرات شعورهن »› 
نادبات مثيرات للثأر » معيرات بالفرار » وذلك يبيح قتلهنٌ "^ . 


ومن هذا يعلم حكم النساء اللائي يشتركن في القتال في حيوش الأعداء حيث بحند 
بعض الدول النساء كما تفعل أمريكا وإسرائيل وغيرهما » فيشا كن في القتال اشتراکا 
۲ . الصيان : 

إذا لم يقاتل الصي فإنه لا يقتل » لأن الني به نهى عن قتل الذرية ‏ - وهم الصبيان - 
وقد جاء في وصية أبي بکر ڪه قوله : « ولا تفتلن مولودا » وما من أحد إلا وهو مولود › 
لكن المراد الصيّ » ماه العرب مولوداً لقرب عهده بالولادة . وامراد به إذا كان لا يقاتل › 
وقد فسّره بذلك في الطريق الآحر من وصية أبي بكر فقال : « لا تقتلن صغيرا ضرعا ». 


. ) ٠۹١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٠٠١-٠١۶/۱ : انظر : «أحكام القرآن » لابن العربي‎ )۲( 
الذريّة : على عة » مأحوذة من الدَرّ وهم الصغار . وتكون واحداً وجمعاً » وفيها ثلاث لغات » أفصحها‎ )( 
ضم الذال وبها قرا السبعة » والثانية : كسرها » ويروى ذلك عن زيد بن ثابت » والثالثة : فتح الذال مع‎ 
تخفيف الراء على وزن كريْمَّة » وبها قرا بان بن عثمان . وتحمع على ذريّات وعلى ذراري . وتطلق على‎ 
. الآباء بجازا . وبعضهم يجعل الذرية من ( درأ ) الله الخلق » وترك همزها للتحفيف‎ 
» وتقدم فيما سبق أن الذرية عند الإمام محمد رحمه الله - هم : من لم يتلم وكان دون الخامسة عشرة‎ 
. سواء قاتل أو م يقاتل‎ 
. ۱۸١۷/6 : » انظر : « المصباح امنور » للفيومي : ۲۰۷/۱ » « شرح السير‎ 
. والضَرَ ع بفتحتين _ الضعيف‎ . ١ - ه/٠١‎ : » و ۷۱۷/۲ «الميسوط‎ ٠۲/۱ : » «السير الکبیر‎ )+( 


۱۰۷۱ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني #ه كان يوصي أمراء الأحناد إذا وخُههم 
بتقوى الله وعن معهم من المسلمين حيرا » ويقول : « اغزوا باسم الله تقاتلون من 
کفر با لله » اغزوا ولا غلا ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا امرآة ولا ولیداً» 
رفي رواية : « ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع »© . 

وق الأحاديث الت وردت آنفاً في النهي عن قتل النساء حاء أيضاً النهي عن قنل الصبيان . 

وعن الأسود بن سرع ڪه قال : غزوت مع رسول ا لله 4ه أربع غزوات فتناول 
أصحابه الذرّة بعدما قتلوا القاتلة » فبلغ ذلك رسول الله لا فاشتد ذلك عليه » 
فقال : « ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة » ثم تناولوا الذرية » › وفي رواية « ها بال 
أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية › ألا لا تقتلن ذربّة »ألا لا 
تقتلن ذرية » ” . 


(۱) آخرجه آبو یوسف ف « الخراج » ص ( ۲۱۲ ) » والإمام أحمد : ٠٠٠١/١‏ » والبزار برقم ( ۱١1۷۷‏ ) سن 
« كشف الأستار » » والطبراني ف « الكبير » : ۲۲٠/١١‏ » ولي « الأوسط » : ٩٥/١‏ » وأآبو يعلى : 
۸۲-۳ » والطحاوي في « معاني الآثار » : ۲۲۰/۲ و ۲۲٢‏ » وف « مشکل الآثار » : ٤٠١/٠١‏ › 
والييهقي : ٩۰/۹‏ » وأحرحه ابن آبي شيبة مقتصرا على أصحاب الصوامع : ۲۸۷/١۲‏ » وكذلك : ابن 
حزم في « الحلّی » : ۲۹۷/۷ . 

رل إسناده إبراهيم بن إماعيل وهو ضعيف » ورئقه أحمد . وللحدیث شواهد يتقوى بها . وانظر : 
« ججمع الزوائد » : ۳۱۱/۰ ۳۱۷ » « تلخحیص البیر » : ٠١۳/٤‏ » تعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط 
على « مشكل الآثار » الموضع السابق نفسه . 

(۲) آحرجه الإمام أحمد : ٤٠١/۳‏ و ۲٤/٤‏ » وصححه الحاكم : ٠۲١/۲‏ على شرط الشيخين » وصححه 
ابن حبان » ص ( ۳۹۹ ) من « موارد الظمآن » » وأحرجه الدارمي : ۲ » والبيهقي : ۷۷/۹ »› 
والطبراني : ۲٠١/١‏ » والطحاوي ف « مشكل الآثار » : ٠١/١‏ و ٠١‏ ء وابن أبي شيبة : ۲۸٩/۱۲‏ » 
وعبدالرزاق : ۲٠۲/١‏ . قال الميشمي : « رواه أحمد بأسانيد » والطبراني ي الكبير والأوسط كذلك ... 
وبعض آسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح » . انظر : « ججحمع الزوائد » : ۹/۰ . 


1۰۲4 


وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ف إذا بعث سرية أو حيشا 
قال : « لا تقتلوا وليدا  »‏ . 
اا ا 2 2 NCSL‏ 
وعن عَطية القرَظي قال : عُرضنا على البي ف يوم قريظة فكان مَن نبت قيل ومن 
لم ينبت خحلی سبیله ٩‏ . 
وعن زيد بن وهب قال : أتانا كتاب عمر : لا تغلواء ولا تغدروا › ولا تقتلوا 
وليدا » واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ‏ . 


وعن يحيى بن يحيى الغساني قال : كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز أسأله عن 
هذه الآية $ وقاتلوا فِي سيل الله الذينَ يُقَاتلونكم ولا عدوا إن اللة 
لا يحب المعتدين °0 . 

قال : فكتب إل أن ذلك في النساء والذرية ومن م ينصب لك الحرب منهم ^ . 


ثم قال الإمام محمد رحه الله : « فإن قاتل الصبيا فلا بأس بقتلهم › لأنهم 


(۱) اخرحه مسلم . 

(۲) آخرجه الإمام محمد في « الأصل » کتاب السّیر » ص ( ٩۹۸‏ ) » وآبو داود : ۲۳۲/۲ » والترمذي : ۲۰۸/۰ » 
وقال : « حديث حسن صحيح »» والنساتي : ٠١١/۹‏ » وابن ماحة : ۸6۹/۲ » والدارسي : ۲۲۲/۲ » 
والامام آحمد : ۳۱/۲ » وابن بي شيبة : ۳۸٤/۱۲‏ » وسعید بن منصور : ۲۳۹/۲ » والييهقي : 1۳/۹ › وابن 
حزم : ۲۹۹/۷ ۰ ویحیی بن آدم »> ص ( ٤۸‏ ) » وابن الجارود ف « المنتقی ٩‏ » ص ( ۳٤۸‏ ) . 

(۳) اخرحه ابن آبي شیبة : ۳۸۲/۱۲ ۰ رالبیهقي : ٩۱/٩‏ › وسعید بن منصور : ۲۳۹/۲ » وانظر : 
« المدونة » : ۷/۲ . 

. ) ٠۹۰ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

() حر حه ابن بي شيبة : ۳۸١/۱۲‏ » والطبري ي التفسیر : ٥٦۳/۲‏ » ورواه أيضاً عن ابن عباس وغيره » 
وانظر : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۲۲۰/۳ - ۲۲١‏ › «أحكام القرآن » للحصاص : ۷/۱ . 


¥۳ 


للمحاربة يتوم القتال منه » فلأن بباح قتل من وُحد منه حقيقة القتال كان أولى . 
وإن قتل أحد منهم إنسانا ثمّ أحذه المسلمون فلا ينبغي أن يقتلوه » لأن قتله إا أبيح 
لدفع قتاله » وقد اندفع حين وقع الظهورٌ عليه . وهذا لأنه ما كان مخاطَّباً » فلا يكون 
فعله جناية يستوحب به العقوبة حزاء عليه » © . 

ونقل الإمام النووي - رهه الله إجماع العلماء على تحريم قتل الدساء والصبيان 
إذا لم يقاتلوا » فإن قاتلوا : قال ماهير العلماء يقتلون "° . 

وحاء هذا مفصَلاً فيما نقله الطبري من أقوال العلماء في المسألة حيث قال : «ثةً 
احتلفوا في ذلك إذا قاتلوا - أي النساء والأطفال - مع المش ركين ؛ 


فقال مالك » وسئل عن نساء العدو وصبيانهم يكونون على الحصون يرمون بالحجارة 
ويعينون على المسلمين أيقتلون ؟ فقال : نهى رسول الله غه عن قنل النساء والصبيان . 

وقال الأوزاعي : إذا قاتلت الرأة والغلام قلا ف القتال » فإذا أأسرا لم يقتلا . 

وقال الثوريٌ : أما المرأة فقتل إذا قاتلت » وأما الصبيان فيكره قتلهم . 

وقال الشافعي : لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان ... وإن 
قاتل النساء أو من م يبلغ الحلم م يتوق ضربهم بالسلاح » وذلك أن ذلك إذا م 
يتوق من المسلم إذا أراد دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين ومر م يبلغ الحلم 


منهم اول ألا ّى » وكانوا قد زايلوا الحال الي نهى عن قتلهم فيها .فإذا اروا أو 


(۱) «السير الکبیر ۲٠١/٤ : ٩‏ » « بدائع الصنائع » : ٤۳١۸/۹‏ » « الفتارى المندية » : ۱۹٤/۲‏ » « القعارى 
الخانية » : ٥٥۹/۳‏ . « أحكام القرآن » للحصاص : ۲۰۷/۱۔ ٠١۸‏ . 

(۲) «شرح صحيح مسلم » للنووي : 4۸/١١‏ » و « معام السنن » للحطابي : ٠١/١‏ » وقال البغوي في 
« شرح السنة » : ٠۷/١١‏ : « رالعمل على هذا عند هل العلم أنه لا يتل نساء أهل الحرب رصبيانهم» 
إلا آن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل » . وانظر : « العزیز شرح الوحیز » : ۳۹۰/۱۳ . 


هربوا او جرحوا وكانوا ممن لا يقاتل فلا يقتلون » لأنهم قد زايلوا الحال الي أبيحت 
فيها دماؤهم » وعادوا إلى أصل حكمهم بأنهم منوعون من أن يقصد تتلهم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان مع المشركين امرأة تقاتل » أو صي › أو 
ججنون » أو رَمِن أو شيخ كبير » فلا بأس إذا كان من هؤلاء أحد يقاتل المسلمين مع 
المش ر كين أن يقتله المسلمون  »‏ . 

وقال الش و كاني عقب أحاديث الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان بالقتل : 
« وأحاديث الباب تدل على أنه لا جوز قتل النساء والصبيان . وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعي » فلا جوز ذلك عندهما بحال من الأحوال » حتى لو تس أهل الحرب 
بالنساء والصبيان » أو تحصنوا بحصن أو سفينة وحعلوا معهم النساء والصبيان لم جز 
رمیهم ولا تحریقهم . 

وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا : إذا قاتلت 
المرأة حاز قتلها . 

وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت 
القتل أو قصدت إليه » ويدل على هذا ما رواه أبو داود في « المراسيل » عن عكرمة : 
« أن الني به مر بامرأة مقتولة يوم حنين » فقال : من قتل هذه ؟ فقال رحل : أنا يا 


() «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۸ ٩۹‏ ) . وانظر : «المدونة » للإمام مالك : ١/۲‏ ۷»> 
« الموطاً» : ٤٤۷/۲‏ » « موطاً محمد » : ۳۷۰/۳ ۰۳۷۱ « التفریع » لابن الحلاب : ۳۹۱/۱ »٠٣۲‏ 
« تفسير القرطي » : ۳١۸/۲‏ » « الأم » للشافعي : ٠١١ ٠١١/٤‏ › « ا مغن » لابن قدامة : ٠۳۲/٠٠١‏ » 
« الإنصاف » للمرداوي : ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ . « الحلى » لابن حزم : 1۹٩/۷‏ . وقد اتفق ابن حزم مع 


الحمهور في تحريم قتل النساء والولدان » وخالفهم في سائر الأصناف الأحرى فآباح تلها في حال القتال . 


1۰¥ 


رسول الله » غنمتها فأردفتها حلفي » فأرادت قتلي فقتلها › فلم ينكر عليه 
رسول ا لله کل ٩‏ . 

ونقل عن ابن بطال : أنه اتفق الحميع على المنع من القصد إلى قتل النساء 
والولدان ؛ آما النساء فلضعفهن › وآما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر › ولا في 


استبقائهم جميعا من الانتفاع إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به . 


قال ابن حجر في « قح الباري » : « وقد حكى الحازمي قولاً مجواز قل النساء 
والصبيان على ظاهر حديث الصْعب » وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي . وهو غريب » زف 


وأما الحكمة من عدم قتل النساء والصبيان - بعد أن عرفنا تعليل الحكم - فهي ما 
أشار إليها العلامة ابن دقيق العيد حيث قال : « ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم 
إتلاف النفوس » ونا أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة . ومن لا يقاتل ولا يتأهل 
للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين › فرحع إلى الأصل فيهم ›» وهو 
المنع . هذامع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل ( إلى ما يعون إليه من 
الإبعان ) » وعدم التشبث الشديد ما يكونون عليه كثيراً أو غالبا » فرفع عنهم القتل 
لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر » ورحاء هدايتهم عند بقائهم  »‏ . 


(۱) آخرحه آبو داود ن « الراسیل » ص ( ٠۱١‏ ) » وآرسله آيضاً الييهقي : ۸۲/۹ » وابن بي شبية : ۳۸٤/۱۲‏ » 
وعبدالرزاق : ۲١٠/١‏ عن عبدالر من بن جى الأنصاري » رذكره السرخسي عنه وعن الحسن : ٠٤١۷/6‏ »› 
ووصله الطبراني › رقال الميثمي في « امجحمع » : ۳٠١/١‏ : « رواه أحمد رالطبراني وي إسنادهما الححاج 
ابن أرطاة وهر مدلّس » » وا حارث بن أبي أسامة : ۸/۲ » « المطالب العالية » لابن حجر : Y/Y‏ 
مع تعليق المحقق . وانظر : « نيل الأوطار » : ۲۸۷/۷ . 

(۲) ”نيل الأرطار » للشوكاني : ۲۸۰/۷ - ۲۸١‏ . رانظر : « فتح الباري » : ۱٤4۸ - 1٤۷/١‏ › «الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحازمي » ص ( ۳۲١-۳۱١‏ ) . 

(۳) انظر : « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد : ٠۲١ - ٠٠٠/٤‏ مع حاشية الصنعاني عليه . 


۱۰۷٩ 


: الرهبان وأصحاب الصوامع‎ . ٣ 

ولا يقتل الرهبان ورحال الدين الذين انقطعوا عن الناس في الصوامع ” › بحيث لا 
يقاتلون ولا يساعدون في القتال . وهم أول من أوصى أبو بكر طه بعدم قتلهم . 
والرهبان أو رحال الدين هؤلاء قسمان : 

( القسم الأول ) : أصحاب الصوامع والسيّاحون في الجبال » الذين لا بخالطون 
الناس » وإنما ينقطعون للعبادة في صوامعهم وأماكنهم » فيكونون في دار أو كنيسة › 
أغلقوا على أنفسهم الأبواب وانعزلوا فلا ينزلون إلى الناس ولا يصعد الناس إليهم . 
فهؤلاء لا يقتلون لوقوع الأمن مِنْ حانبهم » فإنهم لا يقاتلون بنفس أو مال ولا 
رأي . ولأن المبيح للقتل شرُهم من حيث الحاربة » فإذا أغلقوا الاب على 
أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيباً » ولأنه لا يرحى لئلهم نسل فلا يكونون 
عونا للمش ر كين . 

وهذا القسم هو الراد ي وصية أبي بكر هه حيث قال : «إنك ستلقى أقواما 
زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع » فذرهم وما فرغوا أنفسهم له »> . 

ويدل أيضاً على منع هم : حديث ابن عباس السابق قي النهي عن قتل الصبيان 
وأصحاب الصوامع وفيه : « ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع  »‏ . 


راهان هم عبّاد النصارى . يقال : ترهّب الراهب » انقطع للعبادة . والصوامع : جمع صومعة وهي كل 
بناء متصل متلاصق » وهي مساکن الرهبان . انظر : « مفردات القرآن » ص ( ۲۸٩‏ س ۲۸١‏ ) > 
« المصباح امنور » : ۲٠۹/۱‏ » « القاموس القویم للقرآن الکریم » : ۳۸۲/۱ . 

(۲) قال الطحاوي : « ولا نعلمه روي عن الني 8# في النهي عن قتل أصحاب الصرامع غير هذا الحديث › 
ركان مداره على إيراهيم بن إسماعيل بن آبي حبيبة . وقد روي عن آبي بكر ظهه ما يوافق هذا المعنى > . 
انظر : « مشکل الآثار » : ٤۳٦/۱۰‏ »› وفیما سبق ص ( ۱۰۷۲ ) »› تعليق ( ١‏ ) . 


¥4 


( والقسم الثاني ) : وهم الذين أشار إليهم أبو بكر الصديق هه بقوله : « وستلقى 
أقواما قد حلقوا أوساط رؤوسهم من الشّعر » فافلقوها بالسيف “ . والمراد بهم الشمامسة ° . 

وقد أشار إلى هذا في الحديث من طريق آحر فقال : « تركوا شعوراً كالعصائب » 
وهؤلاء يصدر الناس عن رأيهم في القتال » ويجثونهم على ذلك أو يدون على عورات 
الملسلمين ويتحسسون عليهم » فهم محاربون تسبيبا » بل هم أئمة الكفر » فقتلّهم اول 
من قتل غيرهم كما جاء في وصية أبي بكر هه حيث قال : « فاضربوا مقاعد 
الشياطين منها بالسيوف - أي وسط رؤوسهم امحلوقة _ والله لمن أقتل رحلا منهم 
أحب إل من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بأن الله تعالى يقول : « فقاثلواً 
مه الكفر إِنهُم لا أَيْمَانَ لَه ^ . 

وأكد الإمام محمد هذا العنى فقال : « وأما القسّيسُون والشمامسة والسيّاحون 
الذين يخالطون الناس فلا بأس بقتلهم » لأنهم من جملة المقاتلة » إمّا برأيهم أو بنفسهم 
إن تمكنوا من ذلك » فيجوز قتلهم وإن لم ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة 
القتال تما لا يطلع عليه كل أحد في كل وقت ومكان » فالبنية الصالحة لذلك مع 
السبب الحامل عليه يقام مَقَامه » مالم يغلب عليه دليل ظاهر .منعه منه . 


ويدل على هذا أيضا : ما أحرحه سعيد بن منصور عن بكر بن سوادة أنه قال : « م نر 
اليوش يهيجون الرهبان الذين على الأعمدة » وم نزل ننهی عن قتلهم إلا أن يقاتلوا ^ , 


)١(‏ الشمّاس من رؤوس النصارى . رهو الذي يلق وسط رآسه ويلزم البيعَة . قال ابن سيده : هذا اللفظ ليس 
بعربي صحيح . والحمع مامسة . الحقوا فيه اهاء للعحمة أو للعوض . وقال الرعسيي : هم بمنزاة العلوية 
فينا . انظر : « لسان العرب » : ۱٠4/١‏ » « شرح السير الكبير “ : 4١/١‏ . وراحع : « الجازات النبوية » 
للشريف الرضي » ص ( ٠۳ - ١۲‏ ) . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ١١‏ ) . 


(۳) «سنن سعید بن منصور » : ۲٤۱/۲‏ . 


۷۸ 


وعلى هذا تحمل الرواية الثانية عن أيي حنيفة » فقد قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : 
سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهبان ؟ فرأى قتلهم حسناً» لأنهم 
فرغوا أنفسهم لنوح من أنواع الكفر » فيفتان الناس بهم » فيدحلون حت قوله تعالى : 
$ فقاقلوا أئِمَة الكفر انهم لا أَيْمَان لهم لعلَهُم تهون 4 . 

وتأويل هذه الرواية عن أبي حنيفة فيما إذا كانوا يخالطون الاس إما روجا 
إليهم » أو إذناً لحم في الدحول عليهم » وكانوا يجثونهم على قتال السلمين والصبر 
على دينهم . وهذا هو الصنف الثاني منهم . 

وروي عنه أيضاً رواية أحرى أجاز فيها قتل الرهبان ما ۾ تة تفتتح البلاد وية يقع الظفر به ° 


وف المعنى نفسه نقل الإمام الحصّاص عن محمد بن حعفر بن الزبير قال : أمر أبو 
بكر هه بقتال الشمامسة لأنهم يشهدون القتال » وإن الرهبان من رأيهم أن لا 
يقاتلوا فأمر أبو بكر ظط بأن لا يقاتلوا ‏ . 


الحرب وحب قتلهم ” . ووراء ذلك تفصيلات نشير إليها بعرض أقوام فيها 


. ) ٠١ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح الستیر الکبیر ٤۱/۱ : ٩‏ ۔ ۱٤۳۱ ۱٤۲۹/٤ » ٤۲‏ «الخراج ٩‏ » ص ( ۲۱۲ ) »› « احتلاف 
الفقهاء “ للطبري » ص ( ۱۸١‏ ) . وراحع أيضاً « مختصر احتلاف العلماء » للطحاري : ٤٠١ - ٠٠٥/۲‏ » 
« بداتع الصنائع » : ٤۳۰۸/۹‏ » « فح القدير » : ۲۹۲/٤‏ › «تيبين الحقاتق » وحاشية الشلي : ۲٤٥/۳‏ › « 
الاحتيار لتعليل المحتار ‏ : ۱۸۹/٤‏ » « البحر الراتق > : ۸٤/١‏ » « الفتارى المندية > : ۱۹٤/۲‏ > « حاشية ابن 
عابدین ٩‏ : ۱۳۲/۲ > « جحمع الأنهر » : ۱ :« الفتاری الخانية » : ٥٦۰ ٠١۹/۲۳‏ . 

(۴) انظر : «آحكام القرآن » للحصاص : ۲٠۷/۱‏ . 

»» رحمة الأمة ل احتلاف الأئمة‎ « » ۲۷٤/۲ : انظر : «الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة‎ )٤( 


ص ( ۳۸۲ ) » « المیزان الکیری » : ۱۷۰/۲ ۔ ۱۷٩‏ » « البحر الزحار » : ۳۹۷/٩‏ . 


۰ 


قال الإمام مالك : يكره قتل الرهبان الحبّسين ي الصوامع والديارات » فقد روى 
شهب آن مالکا - رحمه الله - ستل عن الرهبان » فقيل : إنهم يعتزلون في ديارات 
لیس في صوامع » ايبون ؟ قال : لا أرى أن يهاحوا . فقيل له : سواء عليك الرهبان 
في الديارات أو أصحاب الصوامع ؟ قال : هاه » يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ َلك 
بان هنهم يسين وَرهبانا وَأَنهُم لا كبرو 4 ٩‏ . وم بر أن بُهاځوا . فقيل 
له : فالرهبان من النساء ؟ قال : النساء عندنا - وا لله - أحى ألا يجن . 

قال ابن رشد الحد تعليقاً على ذلك : إا سأله عن الرهبان إذا اعتزلوا فى الدّيارات 
ولم يعتزلوا في الصوامع » لما روي عن رسول الله ظا من نهيه عن قتل أصحاب 
الصوامع في حديث ابن عباس . فرأى مالك لرهبان الديارات حكم رهبان 
الصوامع » لاستوائهم ف العلة ال من أحلها نهى عن قتلهم » وهي اعتزالهم لأهل 
دينهم » وتر معونتهم لحم بقتال أو رأي . 

واستدل أيضاً بظاهر قوله تعالى : 3 قِسَيسِينَ ورانا ) » إذ م يخص لهبهم 
موضعا من موضع . وقد روي عن الني #ها أنه نهى عن قتل الرهبان » ولم ينه عن 
قتلهم خير عندهم » بل هم أبعد من الله » لاستبصارهم في كفرهم » وإنا نهى عن قتلهم 
لاعتزاهم أهل دينهم وترك معونتهم طحم بيد أو رأي ؛ مع أنه ظاهر قوله كلك : $ قاثلوا 
اين لا ينون باللَهِ ولا ايوم الآخر 4 © › لأن المقاتلة مفاعلة من الفريقين › 
ودليل ذلك قول الرسول ‏ في المرأة الي وقف عليها وهي مقتولة فقال : « ما كانت 
هذه تقاتل » إذ يدل ذلك من قوله على آنه إنغا يقتل من أهل الكفر من يقال . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية ( ۸۲) . 
(۲) تقدم تخرججه آنفاً » ص ( ۱۰۷۲ ) تعلیق ( ۱ ) . 


(۲) سورة التوبة » الآية ( ۲۹ ) . 


° A: 


وقد روي عن الإمام مالك رواية أحرى فيها أن الرهبان يلون » لأن فيهم التدبير 
والبغض للدين » فهم أنكاً من غيرهم ”° . 

وقال الأوزاعي في العلج يوحد في أرض الروم في بيت قدطبّق عليه » له كَوَّة ينظر 
منها ليس في صومعة › قال : هذا راهب قد حبس نفسه › فلا يقل ولا يِسْبّی › ولا 
يعرضون لما في بیته من مال أو متاع ‏ . 

وقال الإمام الشافعي : « ويرك قتل الرهبان.» وسواء رهبان الصوامع ورهبان 
الديارات والصحارى . وكل من حبس نفسه بالترهب تركنا قتله » اتباعاً لأبي 
بكر رضي الله تعالى عنه » وذلك أنه إذا كان لنا أذْنتَدعقتنل الرحال المقاتلين بعد 
المقدرة وقتل الرحال في بعض الحالات - م نكن آنمين .بتك الرجبان إن شاء | لله تعالى . 

وما قلنا هذا تَبعاً لا قياساً . ولو أنا زعمنا أنا زك قتل الرهبان لأنهم في معنى من 
لا يقاتل ت ركنا قتل المرضى حين نغير عليهم والرهببان وأهل الجين والأحرار والعبيد 
وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون . 

فإن قال قائل : ما دل على أنه يقتل م لا قصال منه من المشركين ؟ قيل : قتل 
أصحاب رسول ا لله کی يوم حنين دريد بن الصَّْة » وهو في شجار مطروح لا 


)١(‏ انظر : «المدونة » : ٦/۲‏ - ۷ » « البيان رالتحصیل » : ٥۲۰/۲‏ و ٠۳١‏ و ٠٦٠ ٠١۸‏ > «الكان ف فقه آهل 
المدينة » : ٠۲/١‏ » «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۷۹ ) › «عقد الجواهر الثمينة > : ٤1۸/١‏ »› 
« الشرح الكبير» مع « حاشية الدسوقي ۱۷١/٤ : ٩‏ ۱۷۷ › «الشرح الصخیر » : ٠١/۳‏ « حواهر 
الإکلیل » : ۲۰۲/۱ ۰ « مواهب الحلیل » : ۳۰۱/۲ ٠١۲‏ » «القوانين الفقهية » » ص ( ٠١١‏ ) » «أحكام 
القرآن » لابن العربي : ٠٠١/١‏ » « المنتقی شرح الموطاً» : ۱۹۸-۱۹۷/۳ » «القبس شرح الموطاً» : ٥۹۱/۲‏ 
ر ۹۲ » « التفریع » لابن الحلآب : ۳۹۱۱/۱ ۳۹۲ » «تفسير القرطي > : ۲٤۸/۲‏ . 


(۲) «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠۷۹‏ ). وانظر : « مختصر احتلاف الفقهاء » للطحاري : ٠٠١ - ٤٠٥/۳‏ . 


1۰۸1 


يستطيع أن يثبت السا » وكان قد بلغ نحواً من مسين ومائة سنة » فلم يعب 
رسول الله # نله » ولم أعلم أحداً من المسلمين عاب أن نقتل من رحبال المشركين 
من عدا الرهبان ...  »‏ . 

وعند الحنابلة أيضاً : لا يقتل الراهب ولو خالط الناس في أحد الأقوال . وف قول 
آخر : مالم يخالطهم » استدلالاً بوصية أبي بكر الصديق له » وبقول عمر كل : 
« ستمرون على قوم لي صوامع هم احتبسوا أنفسهم فيها » فدعوهم حتى ييعثهم | لله 
على ضلاهم » » ولأنهم لا يقاتلون تديناً » فأشبهوا من لا يقدر على القتال ° . 


: ) الشيوخ ( كيار السن‎ ٤ 

الشيوخ قسمان › ( أحدهما ) الشيخ الفاني وهو من كبرت سنه فأصبح غير قادر 
على القتال ولا التحريض عليه بالصياح مثلاً عند التقاء الجيوش أو عند التقاء الصفين » أو 
غير ذلك من وسائل التحريض » ولیس له نسل ولا يرجى ذلك منه » أو حرف عقله 
وزال فأصبح لا يعقل » فهو في حكم الجنون . وهذا القسم لا يمحل قتله › لحديث 


)١(‏ «الأم » للشافعي : ٠١١/٤‏ » ونقل الطبري هذا عنه في « احتلاف الفقهاء» ص ( ١١‏ ) . وذكر الإمام 
الشافعي في « سير الواقدي » من كتاب الأم : ۱۹۷/٤‏ آنه جوز قتل الرهبان . وانظر : « المهمذب » مع 
« تكملة اجموع > : ۷۸/١۸‏ » « روضة الطاليين » : ۲٤١/٠٠١‏ » « مغن الحتاج » : ۲۲۳/١‏ » « نهاية 
امحتاج » : 1٤/۸‏ » « الأحكام السلطانية > ص ( ٤١‏ ) » « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸۳ ) » « البحر 
الزحار » لابن المرتضى : ۳۹۷/١‏ » « الغاية القصوى ف دراية الفتوى » : ٩٤۹/۲‏ »› « حاشية الشرقاري 
على التحرير »> : ٠٠٤/۲‏ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : ۲۳۳/٤‏ » « العزيز شرح الوجحيز » : 
۲۳ وما بعدها . 

(۲) انظر : «المغي» : ٥۳۶/۱۰‏ › «المیدع » : ۳۲۲/۳ » «الفر وع ٩‏ : ۲۱۰/۹ » «الإنصاف ۱۲۹-۱۲۸/٤ : ٩‏ »› 
« كشاف القناع » : ٤٤/۳‏ » « الحرر في الفقه » : ۱۷۲/۲ › « مطالب أرلي النھی » : ١۱۷/۲‏ - ۱۸ء ء 


« الإفصاح » : ۲۷٤/۲‏ » « مسائل الإمام أحمد » رراية هانئ : ۱۱۸/١‏ . 


1۰A 


سليمان بن بريدة عن أبیه قال : كان رسول الله # إذا بعث سرية يقول : « لا تقتلوا 
شیخاً کبیرا  »‏ . 


وعن أنس عن الني # : « لا تقتلوا شيخاً فانياً » ° . 


وعن راشد بن سعد قال : « نهى رسول الله # عن قتل النساء والذرية والشيخ 
الكبير الذي لا حراك به » " . 


وني وصية أبي بكر الصديق هه قال : « ولا تقتلوا شيخاً كبيراً » . 


والشيخ الكبير الفاني داحل في عموم قوله تعالى : وقاتلوا فِي سبيل الله 
اين يقاتلونكم ولا تعَدُوا إن الله لا يب المعتدِينَ 4 . وهو ليس من 
شأنه القتال فكان قتله من العدوان المنهي عنه . 


( والقسم الفاني ) : الشيخ الكامل العقل الذي له رأي في الحرب أو يقدر على 
القتال أو التحريض عليه . وهذا يجوز قتله » فقد روي أن رَبيعَة بن رفي السلمي ڪه 
أدرك دُرَيْدَ بن الصَمَّة يوم حنين وهو شيخ كبير » فقتله ولم ينكر النبي ق ذلك ^ › 


. ) ١ ( تعليق‎ ) ٠٠١١ ( هذا ف رراية أبي حنيفة وأبي دارد » رأصله ي صحيح مسلم وقد تقدم نخريجه ص‎ )١( 
› شرح مسند بي حنيفة » للملا علي القاري‎ « › ۲۲١/۳ : انظر : « شرح معاني الآثار » للطحاري‎ 
ص ( ۲۳۸ ) » « الحوهر النقي » لابن الت ركماني : ۹۳/۹ حيث قال : وهذا السند رجاله ثقات ما حلا‎ 
. ابن عابس‎ 

(۲) تقدم تخریجه ي ص ( ۱۰۹۸ ) تعلیق ( ۱ ) . 

ف آحرحه ابن آبي شیبة : ۲۸۸/۱۲ ومن طریقه ابن حزم في « انحلّی » : ۲۹۷/۷ . وهو مرسل . 

. ) ٠۹١ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(ه) خر مقتل دريد ف الصحيحين » فأحرحه البخاري : 41/۸ ٤۲‏ › ومسلم : ۱۹٤٤ ۱۹٤۳/۳‏ صن 
حديث آبي موسى الأشعري . والقصة مطولة في سيرة ابن إسحاق . انظر : « تلخحيص الحبير» : 
۰/٤‏ « سنن البيهقي » : ۹۲/۹٩‏ » « معاني الآثار ۲۲٠/۳ : ٩‏ . 


1۰۸۴ 


لأنه كان ذا رأي في الحرب » حيث أشار على المش ركين أن يرفعوا الظعن إلى علياء 
بلادهم » وأن يلقى الرحال العدو بسيوفهم على متون الخيل » فلم يقبلوا رأيه › 
وقاتلوا مع أهاليهم » وكان ذلك سبب انهزامهم . وني هذا يقول دُريد بن 
الصمّة نفسه : 
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فلا عصون يک ت متهم وقد آری غوام م وان ٍ . ۸ وص : )0 
واتفق العلماء على أن الشيخ الفاني إذا كان له رأي في الحرب وتدبير فيها فإنه 
يقتل » وإن لم يكن له رأي ولا تدبير » فقال الفوؤري والأوزاعي ومالك وأحمد 
والشافعي في أحد قوليه : لا يقتل . 


وقال الشافعى في أظهر القولين : إنه يقتل . وإليه ذهب ابن المنذر وابن حزم › 
وهو الأوْلى عند الرَنيٌ > وذهب إليه ابن العربي من الالكية ”° . 


(0) « شرح السّیر الکبیر » : ٤۳ - ٤۲/۱‏ و ۷۱۷/۲ ۱٤١١/١‏ «الموطاً» برواية محمد : ۲۷۰/۲ » 
« المیسوط » : ۲۹/۱۰ > «فتح القدير » : ۹1/64 > « تبيون الحقائق » وحاشية الشلي : ۲٤٠/۳‏ « 
« الاحتيار لتعليل المختار » : ۱۸۹/٤‏ › « البحر الرائق » : ۸٤/١‏ › « جحمع الأنهر » : 1۳١/۱١‏ > « مختصر 
احتلاف العلماء » : ٠٠٦/۳‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٩‏ ) › « البحر الزخار » : ۳۹۸/٩‏ . 

(۲) انظر : « مختصر احتلاف العلماء» : ٤١١ ٠٠٥/۳‏ » «الإفصاح » : ۲۷٤/۲‏ › «الميزان الكبرى »> : 
۲ « رحمة الأمة » ص ( ۳۸۲ ) » « امحلّی » : ۲۹٩/۷‏ - ۲۹۷ » «المتتقى شرح الموطاً» : 
۳ « القيس شرح الموطاً » : ۹١/۲‏ › «أحكام القرآن » : ٠١١/١‏ كلاهما لابن العربي » 
« التفريع “ : ۳٠۲/١‏ » « تفسير القرطبي » : ۳٤۹/۲‏ » « بداية اجتهد » : ۳۸٤/۲‏ » «عقد الجواهر 
الشمينة » : ٤1۸/۱‏ › « العزیز شرح الوحیز » : ۳۹۲/۱۳ » « روضة الطالبین » : ۲٤٠۳/۱۰‏ » « البحر 


الزحار » : ۳۹۸/٩‏ » « معام السنن » : ٠١/٤‏ » « مرقاة المفاتيح » للقاري : ۳٠۲/۷‏ . 


1۰۸4 


واستدلوا هذا القول الأخير ف قتل الشيوخ بحديث ”مرة بن حندب عن الني فف 
أنه قال : « اقتلوا شيوخ المش ر كين › واستحيوا شرخهم  »‏ . 

وبقوله تعال : < فاقتلوا المْشرِكينّ حَيْث وَجَدتمُوهُم . وهو نص عام 
يتناول بعمومه الشيوخ إلا أن يسلموا » وليس هناك حجة لي ترك قتلهم يستثنى بها » 
ولأنه کافر لا نفع في حیاته فقتل ” . 

وأبدى الشوكاني رأياً فيه تحفظ فقال : « وأما جوا قتلِ ذي الرأي » فلم يرذ ما 
یدل عليه بعد اتصافه بوصفو يُوحب عدم حواز قتله من کونه شیخاً أو متخلياً للعبادة 
أو امرأة » إلا أذ يقال : إل لحوق الضرر بالسلمين ما يدر عنه من الرأي قد يكون 
أشد من مقاتلة المقاتل . ولكن هذا رأي محرد » والتخحصيص للأدلة عجرد الرأي لا 
يصح عند المنصفين » “ . 

وقد عرض الإمام أبو جعفر الطحاوي هذا الخلاف فقال : « ذهب قوم إلى أنه لا 
بأس بقتل الشيخ الكبير في الحرب . واحتجوا في ذلك بحديث مقتل درد بن الصمّة › 
وبأنه کان حینئذ نی حال من لا یقاتل » فلما قتل وهو شيخ کبیر فان لا يدفع عن 
نفسه » فلم يعب رسول الله # عليه قله » دل ذلك على أن الشيخ الفاني يقتل في 
دار الحرب » وأ حكمه في ذلك حكم الشبّان لا حكم النسوان . 


(0) اخرحه آبو دارد ف باب قتل النساء : ٠١/١‏ » والترمذي ف السير : ۲٠۷/١‏ وقال : « حديث حسن 
صحيح غريب » » والإمام أحمد : ٠١/١‏ رهو من رراية الحسن عن سمرة » ولم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة على المشهور . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ه ) . 

() انظر هذه الأدلة آي : «فتح القدیر » : ۲۹۰/4 - ۲۹۱ « اجى » : ۲۹٩/۷‏ ۲۹۷ «المغيي» : 
۰ » « شرح معاني الآثار » : ۲۲٤/۳‏ » « بداية انمتهد » : ۳۸٤/۲‏ . 

(+) «السیل الحرار » للشوكاني : ٥۳۴/٤‏ . وانظر : « الحلٔی » لابن حرم : ۲۹۹/۷ فقد شلد النكير على 
تقسيم الشيوخ الكبار إلى ذي رأي يقتل وغير ذي رآي فلا يقتل . 


1۰A 


وحالفهم في ذلك آخحرون » فقالوا : لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب » وهم في 
ذلك كالنساء والذرية . واحتجوا في ذلك بحديث سليمان بن بريدة - السابق ‏ « لا 
تقتلوا شيخا كبيرأ » ففيه المنع من قتل الشيوخ . وقد قال ## في حديث المرأة 
القتولة : « ما كانت هذه تقاتل » فدلٌ ذلك على أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل » 
ولكن لما روي حديث ذريّد هذا » وهذه الأحاديث الأحر : وحب أن تصحح ولا 
يدفع بعضها ببعض ؛ فالنهي في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا 

٤ء‏ 3 هه 

معونة هم على شيء من أمر الحرب » من قتال ولا رأي . وحديث دريد يحمل على 
الشيوخ الذين طحم معونة في الحرب » كما كان لدريد »› فلا بأس بقتلهم وإن م 
يكونوا يقاتلون » لأن تلك المعونة الي تكون منهم أشد من كثير من القتال » ولعل 
القتال لا يلتشم إلا بها » فإذا كان ذلك كذلك » قَتلوا . 

والدليل على ذلك قول رسول الله #4 في حديث رباح السابق في المرأة المقتولة : 
« ما كانت هذه تقال » أي : فلا تقل » فإنها لا تقاتل » فإذا قاتلت قيلت › 
وارتفعت العلة الي ها مع قتلها . 

فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار . 

وما حرت السنة على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس 
امسلمون من ناحيته من امرأة » أو شيخ فان » أو صي » كذلك أيضاً لا يقتلون . 

فهذا وجه هذا الباب فيما ذكرنا . وهذاقول محمد بن الحسن › وهو قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف » رحة الله عليهم أجمعين » © . 


. باحتصار‎ ۲۲٢ ۔‎ ۲۲٤/۳ : ”شرح معاني الآثار » للطحاري‎ )١( 


۱۰°۸٦ 


وبهذا تظهر قرة مذهب الجمهور ورجحانه ابعداء » فإذا ناقشنا أدلة الذين قالوا 
بجواز قتل الشيوخ أصبح مذهب الجمهور في غاية القوة والرجحان لا يلي : 

1 - إن الأحاديث السابقة » ووصية أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - تدل على 
أن الشيوخ الكبار في السنٌ لا يقتلون . 

٣‏ - إن المقاتلة تكون لمن يقال كماتقدم ‏ وهؤلاء لا يقاتلون فلذلك لا 
يقتلون » إذ الأصل في الآدمي أنه معصوم الدم » وإباحة قتله لعارض الحرابة ودفع 
شره » ولا يتحقق ذلك منهم بالقتال فبقوا على أصل العصمة . 

۳ إن حديث « اقتلوا شيوخ المش ر كين » الذي احتجوا به » لا يعارض حديث 
النهي عن قتل الشيوخ › لأنه حديث منقطع » فهو من رواية الحسن عن سمرة بن 
حندب و لم ثبت له منه ماع فيه » وفيه أيضاً الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . و هو 
على الأقلّ أضعف من حديث النهي عن تل الشيوخ . 

٤‏ - ولو سلم الحديث من الضعف و كان صحيحاً وحب تخصيصه » لأنه عام في 
الشيوخ »› وأحاديث النهي حاصة بالشيخ الفاني › فيقدم الخاص على العام . 

: كذلك فسّر العلماء « الشيوخ » في الحديث بأنهم « البالغون » فقال ابن الأثير‎ - ٥ 
. الراد بالشيوخ ف هذا الحديث : الرحال الَسَانٌ أهل الد والقوة على القتال لا الحرم‎ 
والمراد بالشرّخ الصبيان أو الصغار الذين م يدركوا » فالمراد : اقتلوا البالغين من الكفار في‎ 
. القتال واستبقوا صبيانهم أحياء بالاسترقاق فلا تقتلوهم . وعندئذ لا معارضة بين الأحاديث‎ 

٦‏ إن قوله تعال : $ فاقتلوأ المرِكينّ 4 عام مخصوص بالذمي وانساء 
والصبيان اتفاقاً » فحاز تخ تخصيص الشيخ الفاني بالقياس ولو م يكن فيه حبر أو 
حدیت » فکیش وقد جاء لخر یشان . 


1 °AY 


إلا أنه قد يعارض النهي السابق ظاهرا بحديث الصَعّْب بن حامَّة قال : سقل 
رسول الله بط عن أهل الدار من المش ركين يبيّتون » فيصاب من ذراريهم ونسائهم . 
فقال عليه الصلاة والسلام : « هم منهم » وني لفظ « هم من آبائهم  »‏ . 

فيجب دفعا للمعارضة حَمله على مورد السؤال » وهم البيون » وذلك أن فيه 
ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار بأنفسهم » لأن التبييت يكون معه ذلك . 
وحكى الحازمي عن طائفة من العلماء أن حديث الصعب منسوخ . 


۷ بل يقال أيضاً : إن النصوص مقيدة ابتداءٌ عن يقاتل وهم امحاربون . 


۸ - آما قياسهم قتل الشيوخ على من لا منفعة فيه من الكفار فيقتل » فهو قياس 
منتقض بالعجوز الي لا نفع فيها فإنها لا تقتل اتفاق ° . 


: الرّمُنی أو أصحاب العاهات‎ ٥ 


ذهب الإمام محمد بن الحسن وشيخاه أبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قتل 
أصحاب الأعذار من العميان والرّمّنى أصحاب العاهات ”“ كالمقعدين ومقطوعي 


الأيدي والأرحل من حلاف » ويابس الشَّق » إذا م يكن هم رأي ولا تدبير في 


(1) آخرحه البخاري ف الحهاد » باب اهل الدار ییتون : ۱٤۹/٩‏ » ومسلم في باب حواز قتل النساء : ٠١١١/۳‏ . 

(۲) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱٤۱۷/٤‏ » «فتح القدیر » : ۲۹۰/٤‏ - ۲۹۱ «تبيين الحقائق » : 
٠ ۳‏ « بداية اجتهد » : ۳۸۲/۲ - ۳۸٤‏ » « المغي » : ٥۳۴/٠١‏ » « الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ 
من الآئار “ ص ( ۳٠١‏ ) وما بعدها » « البحر الزحار » : ۳۹۸/١‏ ء « النهاية في غريب الحديث » لابن 
الأثير : ٠٥۷/۲‏ » « مرقاة المفاتيح » للقاري : ٠٠۲/۷‏ . 

(۳) الرمّی › مثل مَرٴّْضی » يقال : رين الشخص رما ورْمَانةَ » فھو رمن من باب تعب - وهو مرض يدوم 
زماناً طویلاً . ویقال : آزمنه الله فهو ممن . 


رالعاهة : الآفة » والجحمع عاهات . انظر : « المصباح المئیر » : ٠١٠/۱‏ و ٤61/۲‏ . 


۰A۸ 


الحرب » لأن المبيح للقتل هو المقاتلة » وهؤلاء لا يتحقق منهم ذلك . كماآنه لا 
نكاية منهم للمسلمين . وكذلك لا يقتل البجنون لأنه غير مكلف » إلا أن يكون واحد 
من هؤلاء يقاتل فلا حلاف في أنه يقتل ‏ . 

قال في « السير الكبير » : « ولا يقتل منهم الأعمى » والمقعد › ولا يابس الشّقٌّ» 
ولا مقطو ع اليد والرٌحل من حلاف » ولا مقطوع اليد اليمنى خحاصة ؛ لأنه وقع 
الأمن من قتاهم » وعقب السرْحسيي على ذلك فقال : « ومراده من هذا إذا كانوا لا 
يقاتلون مال ولا برأي » ” . 

ثم قال الإمام محمد : « فإن كان أقطع اليد اليسرى أو أقطع إحدى الرحلين فهو 
ممن يقاتل » لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنى . فأما إذا كانت صحيحة 
منه فهو على وحه بمكنه المشي » كان من جملة المقاتلة فيقتل . والأحرس والأصم»› 
والذي بجر ويفيق » في حال إفاقته يقتل ؛ لأنه من يقاتل › وله بنية صالحة للققال » 
واعتقاده يحمله على القتال » فيقتل دفعاً لشرّه  »‏ . 

وقال أيضاً : « وذوو الأعذار من العميان والرّسى ومقطوعي الأيدي والأرحل › 
إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة » لأنه كانت طم بنية صالحة للقتال وإنما 
حرحوا عن ذلك بحلول الآفة » فإن لم تعجزهم الآفة عن القتال كانوا مقاتلة باعتبار 
الأصل » وإن كانوا لا يباشرون القتال فليسوا من المقاتلة . 


)١(‏ انظر : « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۱۸۸/٤‏ - ۱۸۹ ۰ « بداع الصنائع » : ٤۳١۷/۹‏ » « الفتارى 
الخانیة » : ٥۰۸/۲‏ ۔ ٥٥۹‏ » « الفتاوی الندية » : ۱۹٤4/۲‏ › « فتح القدیر ۲۹۰/٤ : ٩‏ -۔ ۲۹۱ › ( تبيين 
الحقاتق » : ۲۲٥/۳‏ » « اللباب شرح الكتاب » : 4ء« مختصر الطحاري ٩‏ » ص ( ۲۸۳ ) » 
« مختصر احتلاف العلماء » له آيضاً : ٠٠٥/۳‏ . 

(۲) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسي : ٠٤١۹/٤‏ . 

(۳) «السير الکبیر» : ٠١١١/٤‏ . 


۸٩ 


والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة » لأن له بنية صالحة للقتال » وما حل به 
عارض على شرف الزوال فلا بخرج به من أن يكون من المقاتلة » وإن كان لا يقاتل 
في الحال » جخلاف العميان » فإن ما حل بهم ليس على شرف الزوال › فإذا أعجزهم 
عن القتال حرحوا عن أن يكونوا من جملة المقاتلة » © . 

وبعد بيان رأي الإمام محمد رحه الله نشير إلى أن العلماء اتفقوا على أنه إذا 
كان الأعمى والمقعد ذا رأي وتدبير وحب قَملهما وكذلك إذا قاتلا في المعركة » إلا 
أن ابن شاس من المالكية نقل قولاً بصيغة النمريض أن الأعمى والرَن لا يقتلان بوجه . 


واختلفوا فيما وراء ذلك › إذا م يكن مم رأي ولا تدبير ولا اشتراك في الحرب ٤‏ 
كالاحتلاف الواقع في الشيوخ كبار السن » فقال أبو حنيفة وأصحابه والفوري 
والأوزاعي ومالك وأحمد وأبو ثور : لا جوز قتلهم . 


وعن الشافعي قولان : أظهرهما أنه يجوز قتلهم ومجوز إبقاؤهم » وإليه ذهب 
سحنون من المالكية وابن حزم » لعموم قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركينَ حَيّث 


م و وره 


وجدتموهم 4 › ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم من الكفار © . 


. ۷١۱۷/۲ المصدر السابق » ص ( ۱۸۰۸ ) و‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ١‏ ) . 

(۲) انظر باتفصيل : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ : ٠۷١/١‏ - ۱۷۷ » «عقد الجواهر الثمينة 41۹/١٠١ : ٠‏ » 
« مواهب الجلیل ٠١۲ ۳۰۱/۲ : ٩‏ » « روضة الطالبين » : 4-۰ غي احتاج » : ۲۲۲/٤‏ » 
« نهاية الحتاج » : ٦٤/۸‏ > « ا مغ ) : ٠٠١ ۰۳٤/۱۰‏ «الإنصاف ) : ۱۲۸/٤‏ ۔ ۱۲۹ ۰ « کشاف 
القناع » : ٤٤/۳‏ » « مختصر احتلاف العلماء» : ٤٠١ ٠١١/۳‏ » « الإفصاح > : ۲۷4/١‏ «رحمة 
الأمة “ » ص ( ۳۸۲ ) » « الحلى » : ۷/۷ - ۲۹۷ » « المیزان الكیرى » : ۱۷١/۲‏ ء «تحرير الأحكام 
في تدبير آهل الإسلام “ ص ( 1۸۳ ) » « المعيار المعرب » للونشريسي : ٠٠١ - ١١۳/۲‏ › « مسائل 
الإإمام أحمد » » رراية آبي داد » ص ( ۲۳۷-۲۳۱ ) . 


ET 


وقال ابن العربي : « الصحيح عندي أن تعتبر أحوالمم » فإن كان فيهم إذاية يلوا › 
ولا ت رکوا وما هم بسبیله من الزمانة » ٩”‏ . 
. العسماء والفلاحون : 

حاءت النصوص .نع قتل العسفاء ” والفلاحين » فقد تقدم حديث رباح بن 
الربيع : « لا تقتلن ذرية ولا عسيفا  »‏ وأثر زيد بن وهب في كتاب عمر ظله 
« .. واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب » ° . 


وروی يوب عن رحل عن آبیه قال : « بعث رسول اله به سرية كنت فيها 
فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء» "° . 


وعن حابر بن عبدا لله قال : كانوا لا يقتلون تحار المشركين ° . 


٠١١-٠٠١/١ : «أحكام القرآن » لابن العربي‎ )١( 

»( العْسَماء جمع عسيف - بعين وسين مهملة - مشل أحير وزناً ومعنى . يقال : عَسَقَه عَملفا - من باب 
ضرب - أحذه بقوة . والعسيف : الأحير » لأنه يعسف الطرقات متردداً ي الأشغال . وهو فعيل.ععنى 
مفعول » أو .حعنى فاعل من العَسلف وهو الور آو الكفاية . وعلى هذا فهو كل من استوحر لخدمة آو قيام 
بعمل لا يتصل بالقتال وليس من همته القتال » أر هو الأحير التابع كما قال الخطابي » وقال ملاعلي 
القاري : ولعل علامته أن يكون بدون سلاح . انظر : « المصباح المنير » : ٠.۹/۲‏ › « النهاية لي غريب 
الحدیث » لابن الأثیر : ۲۳۹/۲ - ۲۳۷ » « فتح الباري » : ١٤۸/١‏ ء « معام السنن » للخطابي : ٠١/١‏ » 
« نيل الأوطار » للش وكاني : ۲۸٠/۷‏ » « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة اللصابيح » للقاري : ٠٠۲/۷‏ . 

(۳) « شرح السیر الکبیر » للسرحسي : ۱۸٠۹/۰‏ . 

. ) ۳ ( تقدم تخریجه ص ( ۱۰۷۳ ) تعلیق‎ )٤( 

() آحرحه ابن ابي شيبة : ۳۲۸۱/۱۲ » وعبدالرزاق : ۳۹/۲ » وسعید بن منصور : ۳۹/۲ » والبيهقي : 
۹ »۰ ویحیی بن آدم »> ص ٤۸‏ . 

)١(‏ آخرحه ابن بي شببة : ۳۸۹/۱۲ » والبيهقي : ۹۱/٩۹‏ ۰ وی بن آدم » ص ٤۸‏ » وابسن حزم في 
« امحل » : ۲۹۷/۷ . 


وهذا ذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن الأحراء أو العسفاء والمزارعين الذين لا يشتركون 
في القتال ولا همة هم في ذلك ليسوا من المقاتلة فلا يقتلون إلا إذا اشتركوا في القتال › فقال : 

« العسيف الذي نهى رسول الله ف عن قتله : الأحير » وهو بعنزلة الحراث . يعن 
من لا يكون من همه القتال » وإنما همته من القتال اكتساب المال فقط بإحارة النفس 
بخدمة الغير » أو الاشتغال بالحراثة › فإنه لا يقتل لانعدام القتال منه » © . 

ثم قال : « ومن كان في الحصن من الرحال الزارعين الذين م يقاتلوا قط فهو من 
جملة المقاتلة » لأن هم بنية صالحة للقتال » . 

وكأن هذا القول الأحير يظهر منه التناقض مع سابقه فلذلك يعلق السرّحسِي قائلاً 
في التوفيق بينهما : « فإن قيل : ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء .منزلة العسفاء لا يقتلن ؟ 

قلنا : قد بينا أن هناك لا يستحب قتلهم » إذ كان يعلم أنه لا يبهمهم مر الحرب 
أصلا . ولكن مع هذا جوز قتلهم لكونهم من القاتلة . وتأويل هذا في قوم من الزارعين 
يكثرون سواد المقاتلين » وهذا كانوا معهم في الحصن » فلهذا جعلهم من المقاتلة » ° . 

هذا » وقد اختلف العلماء في حكم الأجير والمزارع › فقال الشُوري لا يقتل 
العسيف » وهو التابع » وقال الأوزاعي نحوا منه وقال : لا يقتل الحرّاث والزارع إذا 
علم أنه ليس من المقاتلة ° . 

وقال الإمام مالك في « موطاً محمد » لا يقتلون » لوصية أبي بكر هه » ولكن 
القاضي أبا بكر بن العربي من المالكية قال : والصحيح عندي تلهم › لأنهم إن م 


(0) «السير الكبير » : ٠١١۷/٤‏ . 
(۲) « شرح السیر الکبیر » : ۱۸۹/١‏ . 
(۳) انظر : « مختصر احتلاف العلماء» : ٠٥١/۳‏ » « معام السنن » : ٠١/٤‏ > « المغي» : .orol\.‏ 


1۹۲ 


يقاتلوا فهم رذْء للمقاتلين » وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يمحكم فيه بمحكم 
المقاتل » وقال سحنون : إن حديث العسيف م يثبت ‏ . 

وقال الشافعي : يقتل الفلاحون والأحراء حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . لعموم 
قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المَشْرٍكينَ حيْث وَجِدتَمُوهُم ¢ ^ . 

وفصّل النووي في ذلك فقال : وفي الأجير والمحترف المشغول بحرفته قولان : 
أظهرهما حواز قتله . وقيل : يتل الأحير والمحترف قطعاً . فإن كان فيهم م له رأي 
يستعين الكفار برأيه وتدبير الحرب فيل قطعا . ثم الذي يفهم من كلام الأصحاب 
- الشافعية - أنه لا فرق بين أن يحضر ذو الرأي منهم في صف القتال أو لا بحضر في أنه 
جوز قتله » ولا بين أن يقر على الأحرَق منهم في صف القتال » أو يدخل بعض 
بلاده فيجده هناك : في أن في قتله القولين . وي السُوقة طريقان : امذهب القطع 
بقتلهم » والثاني على القولين ”° . 

وعند الحنبلية : قال ابن قدامة : « فأما الفلاح الذي لا يقاتل » فينبغي أن لا 
يتل » لما روي عن عمر بن الخطابك ... » ولأن أصحاب رسول اله ي م 
يقتلوهم حين فتحوا البلاد » ولأنهم لا يقاتلون » فأشبهوا الشيوخ والرهبان  »‏ . 


)0 « أحكام القرآن » لابن العربي : ۹/۱ > وله أيضاً : « القبس شرح الموطاً» : ۲ »۰ « القوانین 
الفقهية » ص ( ٠١۲‏ ) » « تفسير القرطي » : ۲۳٤۹‏ . 

«1/4 : » معالم الستن‎ « >» ) ١١ ( و 1۹۸ «احتلاف الفقهاء » ص‎ \o¥/ 4 : الأم » للشافعي‎ « M~ 
. ٠٠١ _ ٤٠٥/۳ : ختصر اخحتلاف العلماء»‎ « 

(۳) « روضة الطالبین » : ۲٠۲٤١ _ ۲٤۳/۱۰‏ . وانظر : « الوحیز » : ۱۸۹/۲ › «العزيز شرح الوجحيز » : 
۳۹۳-۲ « مغيٰ انحتاج » : ۲۲۳/۲ » « نهاية اجاج » : 16/۸ » « منهج الطلاب »» 
« حاشية البجيرمي » : ۲۳٠١/١‏ » « قليوبي وعميرة على الحلي » : ۲٠۱۸/٤‏ . 

: «اللمغني» : ۰ه » « الشرح الكيير » : ۰ م «البدع» : ۲۲۲/۲« كشاف القناع»‎ )٤( 
. ۱۲۹-۱۲۸/٤ : » «الإنصاف‎ » 4/۳ 


4۴ 


ونختم هذه الفقرة برأي ابن حزم الظاهري - وقد سبقت الإشارة إليه ‏ لي حواز 
قتل من عدا النساء والأطفال حيث قال : لا يحل قتل نسائهم ولاقتل من م يلغ 
منهم » إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه إلا بقتله » فيقتله 
حينعذ » فإن أصيبوا في البيات أو احتلاط الملحمة من غير قصد فلا حرج في ذلك . 

وحائز قتل كل مَن عدا مَنْ ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل » أو 
تار آو آجیر » أو أسقف » ار قسيس » أو راهب » أو أعمى » أو مُقَعّد » لا تحاش 
أحدا » وحائز استبقاؤهم أيضاً . ثي ساق الأدلة على ذلك مناقشاً الجمهور بأسلوب 


شدید عنیف . ^ 


۷ . حکم قتل الأقارب : 

يراعي الإسلام النواحي النفسية والإنسانية ويعلي من شأنها في العلاقات الدولية 
وغيرها » ولذلك نخد الفقهاء يتناولون هذه الجوانب بالبحث » ومن ذلك حكم قتل 
المسلم لقريبه المشرك في الجهاد . 

ويحكم هذه المسألة عند الإمام محمد بن الحسن قاعدة عامة واستناء من هذه 
القاعدة » أما القاعدة فهي تحريم قصدٍ قتل الأصل المشرك وإن علا من أي حهة كان 
كالأب والحد والحدة ‏ أو البدء بقتله » وجواز البدء بقتل ساثئر الأقارب المشركين 
من الأرحام وغيرهم » وقتل الأب لابنه في الجهاد . 

وأما الاستثناء فهو يشمل حالتين » إحداهما : حال الاضطرار » بأن يقصد الأب 
قتل ابنه ولا خلص له إلا بقتله » والثانية : أن يسمع الابن أباه يسبب الرب سبحانه 
أو الني ف . 


(۱) انظر : « امحلی » : ۲۹۹-۲۹٩/۹‏ . 


القاعدة العامة : تحريم قل الأصول › وجواز فقتل غيرهم : 

وفيما يلي النصوص التي تدل على هذه المسألة من كلام الإمام محمد مزوحاً مع 
کلام السرخسيي وشرحه . 

قال الإمام محمد : « ولا بأس بأن يقتل الرحلْ من المسلمين كل ذي رحم حرم منه 
من المش ركين يبتدئ به » إلا الوالد حاصّة » فإنه يكره له أن يبتدئ والده بذلك 
وكذلك حدّه من قبل آبیه آو من قبل امه وإن بعد » إلا ن يضطرّه إلى ذلك » ٩”‏ . 


وقال أيضا : « يكره أن يبتدئ الرحلٌ أباه من امش ركين فيقتله » وإن أد ركه امتنع 
عنه حتی یقتله غیره » ° . 

وقال : وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال › فإنه يكره له أن يقتله » لقوله 
تعالى : $ وَصَاحِبْهّمًا في الدنيا مَعْروفا ) ” » والراد الأبوان إذا كانا مش ركين » 
وليس من المصاحبة بالمعروف القصد إلى قتله أو البداية به . 

ويدل على ذلك أن حنظلة بن ابي عامر » وعبدا لله بن اي استأذنا رسول اله م 
ف قتل ابویهما فنهاهما ” . وقد کان ابو عامر مشرکا محارباً لرسول الله ظا » واب 
بي منافقاً بن النفاق » قد شهد الله تعالى بكفره . 


. ٠١١/١ : » «السير الكبير‎ )١( 

(۲) «اغامع الصغیر » للإمام محمد » ص ( ۲۹۱ ) » كتاب الأصل « السّیر » ص ( ۲٣١‏ ) . 

(۳) سورة لقمان » الآية ( ٠١‏ ) . 

() قال ابن عبدا لله بن أي - وا مه أيضاً عبدا لله - يا رسول ا لله إنه بلغي أنك تريد قتل آبي فيما بلغك عنه - لكلام 
قاله في غروة المريسيع - فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به » فأنا حمل إليك رأسه . فقال رسول الله ف : 
« بل نازفق به ونحسن صحبته ما بقي » . رراه ابن إسحاق ف « السيرة » : ۲۹۲/۲ ۲۹۳ » رالطبري 
في « التفسير > : ۲۸ 11١/‏ » وف « التاريخ » : 1۰۸/۲ » رالحميدي في « المسند» : ٠٠۲١/۲‏ › ورواه 
الطبراني رالبزار ورحاله رحال الصحيح . 

انظر : « جحمع الزوائد » : ۳۱۸/۹ » « تفسير ابن كثرر » : ۳۷۳/١‏ » « مرويات غزرة بي المصطلق » 

لإبراهیم قریي ›» ص ( ۱۹۰- ٠۹١‏ ) . 


فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك . وهذا لأن الأب كان سيا لإيجاد 
الابن » فلا جوز أن يكون الابن سيباً لإعدامه بالقصد إلى قتله » وكان الأب منعماً عليه فى 
التربية فيكره له إظهار كفران النعمة بالقصد إلى قتله . وسائر الأصول كالأب في هذا . 


وبیان هذا فیما احبر به الله تعالی عن الخلیل - صلوات الله عليه حين قال له 
أبوه : $ لأرجمنك واهجُرني مَل . قال لام عَلَيْك سأستَغْفِرٌ لك ريي إِنه 
کان پي حي چ . 


وعلى هذا : إن أدرك الأصل ابنه أو فرعه في الصف وقصده ليقتله والابن قادر على 
قتله فلا يقصده الابن بالقتل . يقول الإمام محمد : « وأولى الوجوه أن لا يقصده بالقتل »› 
ولا عكنه من الرحوع إذا تمكن منه في الصف » ولكنه يلجنه إل موضع ويتمسك به حتى 
جيء غیره فیقتله - وروی في الکتاب حديثا بهذه الصفة ‏ - فهو أحب إلينا » ° . 


وفصّل فقهاء الحنفية هذا بأن يمتنع الاين على الأب ويدفعه عن نفسه بغير القتل »› 
ويشغله بامحاولة » بأن يعرقب فرسه مثلاً » أو يطرحه عنها » أو يلجته إلى مكان » لأن 
المقصود يحصل من غير اقتحام الإثم . قالوا : ولا ينبغي أن ينصرف عنه ويتركه » لأنه 
يصير حرباً على المسلمين » بل يلجئه إلى أن يفعل ما ذكرنا ولا يَدَعه يهرب إلى أن 
يجيء من يقتله » لأن الرسول فل منع حنظلة بن أبي عامر وعبدا لله بن ابي من قتل 
ابويهما كما سلف ”° . 


(1) سورة مریم › الآیتان ( ٤۷» ٤1‏ ) . 

(۲) إشارة إلى حديث مالك بن عمير الآني وفيه « إني لقيت آبي فتركته » وآحببت آن يليه غيري » فسکت 
عنه الي 5ظ . انظر : ص ( ۱۰۹۸ ) تعلق ( ۳ ) . 

(۳) « شرح السير الكبير “ : ٠١۷/١‏ . وانظر : « الفتارى البزازية » : ۳٠٠/١‏ بهامش « الفتاوى الهندية > . 

)٤(‏ انظر : « المیسوط » : ۱۳۲/۱۰ ۰ « تح القدیر » : ۲۹۲/۲ « تبيين الحقائق » : ۲٠٠/۳‏ » « البحر 


۱۹۹٦ 


ولا يكره للأب قتل ابنه المشرك أو ابن ابنه وإن نزل . وكذا سائر القرابات 
المشركين كالأخ والعم والخال › فيباح قتلهم . 

أما القريب المسلم من البغاة » فلا يتقيّد كراهية قتله بكونه أبا أو أاصلا» بل يعمٌ 
سائر القرابات کالأخ وغیره من کل رحم حرم حب أن ینفق عليه فیکره أن يبتدئهم 

والفرق بينهما : أن بغي السلم على المسلم م يقطع الصلة بينهما » بدليل أن النوارث 
يجري بينهما كما بحري النفقة والولاية . والقتل يقطع الصلة بينهما فلا يجوز . 

وليس كذلك الكافر » لأن كفره قطع الصلة بينهما » بدليل أن التوارث لا يجري 
بينهما ولا تحب النفقة » ولا ولاية لأحدهما على الآحر . والقتل يوحب فَطْح الصلة 
بينهما » ولا صلة بينهما قائمة » فحل له تله كالأحبي ‏ . 

وعلل الرحسيي ذلك أيضاً بأن السلم له حرمتان » حرمة القرابة وحرمة الإسلام 
فيمنعه ذلك من القصد إلى قتله » وني حق الكافر إا وحد حرمة واحدة وهي حرمة 
القرابة » فذلك لا عه من القتل كالحرمة في حق الدين في حق الأحانب من أهل البغي . 

أما الاستثناء من هذه القاعدة فيتمثل في حالتين اثنتين : 


أ - حال الضرورة والدفع › فإذا هم الأب بقتل ابنه وصار بحيث لا يتمکن من 


الراتق » : ۸٥/١‏ » « حاشية ابن عابدین » : ۱۳۳/٤‏ » « جحمع الأنهر » رمعه « در المنتقى » : 1۴۷/۲ » 
« الفتارى المندية » : ٤/۲‏ 1۹ › « الفتارى الخانية > : ٥٦٠/۳‏ » « شرح النقاية » ورقة ( ٩٩‏ ) » « بدائع 
الصنائع » : ٤۳١۸/۹‏ . 

. رالمراحع السابقة في كل موضع نفسه‎ » ۳١۲/١ : انظر : « الفروق » للكرابيسي‎ )١( 

(۲) انظر : «المبسوط » للسرحسي : ٠١۲/۱١‏ . 


N: 


دفيه عن نفسه إلا بقتله » فلا بأس بقتله » لأنه بذلك يدفع عن نفسه » وهو مأمور 
بالبداية بنفسه لي الإحسان إليها » وفع شر القتل عنها أبلغ حهات الإحسان . ولأنه 
- كذلك - في هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة » وإغا يقصد إحياء نفسه بدفع اللاك 
عنها . وحينعذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب ».منزلة الجاني على نفسه . 
على ما هو معروف أي الأصل من أن الحا ( الُستكره ) عنزلة الآلة للمُلحى . وههذا 
لا يبس الأب بديْن الولد » ويحبس الولد بنفقته » لأنه إذا منع نفقته فقد قصد 
إتلافه » ولكن لا يقصد بالدفع القتلّ » لأنه لا ضرورة إلى القصد . 

ووحه حواز ذلك من القياس : أن مسلماً لو أراد قتل ابنه » ولا يتمكن الان من 
التحلص منه إلا بقتله کان له قتله » لتعینه طریقاً لدفع شر » فهنا الى ”° . 


ب لو مع أباه المشرك ‏ أو أصلاً من أصوله - يذكر الله تعالى أو رسوله َه أو 
بيا من الأنبياء بسوء » جاز له قله » لا روي أن أبا عبيدة بن الحراح قعل أباه حين 
سمعه يس الني ظا فلم ینکر عليه ٩‏ . 

فقد روى مالك بن عمير قال : جاء رحل إلى البي ك فقال : يا رسول الله إني 
لقيت العدوٌ » ولقيت أبي فيهم » فسمعت منه لك مقالة قبيحة فطعتته بالرمح فقتلنّه . 
فسكت الني 8# . ثم جاء آحر فقال : يا ني الله إني لقيت آبي فز کته وأحببت ان 
يليه غيري . فسکت عنه ° . 


)١(‏ انظر : « السير الكبير» : ٠٠١/١‏ و ۱١١۳١ ٤4‏ » «الحامع الصغير » » مع شرحه « النافع 
الکبیر » للكنوي » ص ( ۲۹۱ ) » « فتح القدیر » : ۲۹۲/٤‏ » « حاشية ابن عابدین ٠۳۲/٤ : ٩‏ _ 
۳ » « تبیین الحقائق » : ۲٤٥/۳‏ > « محمع الأنهر » : 1۳۷/۲ . 

(۲) انظر : « فتح القدیر ٩‏ : ۲۹۲/۲ » « حاشية ابن عابدین » : ٠١۳/٤‏ . 


(۳) آحرحه الإمام محمد في « السير الكبير » : ۱ وآبو داود ڼ « المراسیل » ص ( ۱۹٤‏ ) » رالییهقي : ۲۷/۹ 


۱۹۸ 


مذهب الجمهور : 

وقال المالكية : لا يقتل المسلم أباه المشرك إلا أن يضطره إلى ذلك بأن يخافه 
على ن ۳ 

وعند الشافعية : يكره للغازي أن يقتل قريبه الكافر » لأن الشفقة قد تحمل على 
الندامة » فيكون ذلك سببا لضعفه عن الحهاد › ولأن فيه قطع الرحم المأمور بصَيّها» 
وهي كراهة تنزيه » وإن اقتضت العلة الثانية - قطع الرحم - أنها كراهة تحريم . 

وقتل القريب الحرم أشد كراهة فيمتنع ويرم قتل الأب والأم » لأنه كه منع أبا 
بكر من قتل ولده يوم أحد ” » ومنع أبا حذيفة من قتل أبيه يوم بدر . 

ويستثنى من الكراهة حالتان - كما سبق عند الحنفية - إحداهما أن يسمعه أو يعلم 
بطریق يجوز له اعتماده أنه یسب الله تعالى أو رسوله ## أو نبا من أنبيائه فلا كراهة 


وقال : «هذامرسل جيد» . وعزاه ابن حجر لي «الإصابة » ( ۷٤١/١‏ ) للحسن بن سفيان في 
« مسنده » والبغوي في « معجحمه > . وبين البيهقي الرحل المبهم ي الرواية السابقة » فررى عن عبدا لله بن 
شوذب منقطعاً آنه الحراح رالد أبي عبيدة . وآنكره الواقدي وقال : مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام . 

انظر : « تلحیص الخحبرر > : ٠١۲/٤‏ › « تفسور البغوي » : 1۳/۸ » « تفسير القرطبي » : ۳۰۷/۱۷ » 
« تفسیر ابن کشر » : ۳۳۰/٤‏ » « آسباب التزول » للواحدي » ص ( ٤۷۸‏ ) . 

. ) ٠١١ ( القوانين الفقهية » ص‎ « » 41۹/١ : » انظر : «عقد الحواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) اخرحه البيهقي : ۱۸٦/۸‏ من طريق الواقدي » وأحرجه ابن بي شيبة من وجه آحر من رراية آيوب » 
قال : قال عبدالرمن بن بي بكر لأبيه : قد رأيتك يوم أحد فضفت عنك » فقال أبو بكر : لو ريتك م 
أضف عنك . « المصنف » : ٤۰۸/٠٤‏ » وأحرجه الحاكم من وجه آخر عن يوب أيضا ورحاله ثقات مع 
إرساله . انظر : « تلحیص الخبیر » لابن حجر : ٠١١/٤‏ . 


۹ 


والثانية : إذا قصد هو فتله فقتله دفعا عن نفسه ° . 


وقال ابن المرتضى : ويكره قتل الأب وذوي الرحم »› لأن البي # نهى أبا بكر 
عن قتل ولده يوم أحد . ولو قتله جوز » لأن البي ك لم ينكره على أبي عبيدة ”© ولم 
يذكر خلافاً فى ذلك . 

ولكن الشوكاني قال : « الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح 
من الشمس على قتل المشركين . ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم لرحهمه ما تبت 
به الحجة قط » حتى يصلح لتخحصيص الأدلة الصحيحة » ومع هذا فهو معارض مثله ٤‏ 
فيجب الرحوع إلى ما ثبت في القرآن والسنة . فاعرف هذا فليس هاهنا ما يوحب 
التحصيص ولا التقييد » ^ . 

الأثار المرتبة على قتل الأقارب : 

ولو أن المسلم قتل أباه أو قريبه المشرك في الحرب »› فدمه هدر » أي باطل لا دية 
فيه ولا قصاص ولا كفارة ؛ لأن البي 4# م ينكر على أبي عبيدة بن الحراح قل أبيه 
لا سمعه يسب البي ‏ عندما لقيه في ا لجهاد » ولم يأمره بشيء › ولم يوحب عليه 


شيا من دية أو كفارة » ولو وحب عليه شيء ليه له » إذ لا جوز السكوت عن 
البيان بعد تحقق الحاجحة إليه ° . 


(۱) انظر : « العزیز شرح الوحیز ۳۹١ › ۳۸۹/۱۱ : ٩‏ >« مغي الحتاج » : ۲۲۲/١‏ › « نهاية امحتاج » : 
٠ ٤/۸‏ «المهذب » : ۷۷/١۸‏ » « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸۳ ) » « الوحيز » : ۱۸۹/۲ › «الغاية 
القصوى ف دراية الفتوی » : ٩٤۸/۲‏ . 

(۲) انظر : « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ٩‏ : ۳۹۸/۱۱ -۔ ۳۹۹ . 

(۳) «السيل الرار المتدفق على حداتق الأزهار » للش وكاني : ٠٠۴/٤‏ . 

)٤(‏ الراحح عند جمهور الأصوليين أنه لا جوز تأحير البيان عن وقت الحاحة إليه » لأنه تكليف ما لا يطاق »۽ 


1۰۰ 


كما أنه لا عصمة للحربي إلا بالإسلام أو الأمان » ولم يوحد واحد منهما» فلذا 
۾ يجب على القاتل شيء إلا التوبة والاستغفار ” . 


۸ حكم قتل الرسل والسفراء : 

وقد ألحنا فيما سبق إلى أن الإمام محمد لا يوقع على الرسل والسفراء عقوبة القتل › 
ولذلك لا يقتلون في الحرب » لأن الرسل آمنون حتى بيلغوا الرسالة ^ . 
انا : الاسستناء من القاعدة العامة في تل غير المعا تلن : 

تلكم هي القاعدة العامة فيمن لا يجوز قتلهم أثناء القتال » وقد فصًلنا القول فيها عن 
الأصناف الي لا يجوز قتلها ومذاهب العلماء في ذلك ومواضع الاتفاق والاحتلاف . ويرد 
على هذه القاعدة - باتفاق العلماء ‏ استفناء يشمل ثلاث حالات جوز فيها قل غير 
المقاتلين وقد ذكرنا بعضها في مواضع سابقة » ونجمعها هنا بإنجاز في سياق واحد وهي : 


١‏ - حال اشتراك واحد من هؤلاء الأصناف فى القتال حقيقة بالمباشرة للقتال » أو 


وحوّزه من أحاز التكليف بالحال من المعتزلة . وآما تأحيره لغير وقت الحاحة فيجوز › ولكنه لم يقع »› 
ويجوز تأحيره لمصلحة . انظر تفصيل المسألة في : « كشف الأسرار » : ٠١۸/۳‏ › « تيسير التحرير » : 
۳ ,: « فواتح الر موت » : 4۹/۲ » «المستصفى » : ۳۹۸/١‏ › « نهاية السول» : ٠٦/۲‏ » 
« الإحكام » لابن حزم : ۷١/١‏ » رللآمدي : ۳۲/۳ » « شرح الک وكب المنیر » : ٤٥٣١ ٤٥١/۳‏ 
ومراحع التحقیق جحاشیته » « شرح تنقيح الفصول » ص ( ۲۸۲ ) › (« بحموع فقارى شيخ الإسلام ابن 
تيمية » في مواضع متفرقة انظرها ف الفهارس : ٠۷-١۱/۳۷‏ . 

(0) « شرح السسیر الکبیر » : ۱۰۷/۱ . رانظر آیضاً : « المبسوط » : ۱۳۲/۱۰ › «فتح القدیر ۲۹۲/٤ : ٩‏ » 
« جحمع الأنهر » : 1۳۷/۲ . 

(۲) انظر فيما سبق ص ( ۸٤١‏ ) وص ( ۸۷۷ ) » رقد نص الفقهاء على ذلك فقال الشافعية : ويقشل 
كل كافر إلا الرسل وإِن كان معهم كاب بتهديد آر قول بتهديد . انظر : « حاشية الشرقاري على 
التحرير » : ٤٠٤/۲‏ . 


۱۱۰9 


حكماً بالرأي والمعاونة . وقد تقدمت الأدلة على هذا أثناء البحث ؛ فقد أَقَرّ التي ل 
قتل المرأة يوم حنين لما أرادت قتل الذي سباها وأردفها حلفه » كماقتل امرأة يوم 
النساء بأنهن لا يقاتلن » فإذا قاتلن فعلاً ارتفع المنع . 

- حال الإغارة على العدو وتبييتهم بالإغارة عليهم ليلا حيث لا يتميز المقاتلون 
منهم من غير المقاتلين » فقد يقتل منهم من لا جوز قتله ابتداءٌ أو قصدا كالنساء 
والأطفال وغيرهم » فكان ذلك غير مقصود . ويدل على جواز ذلك حديث الصعب 
ابن حثامة السابق عن الذين بون من أهل الدار فيصاب من نسائهم وذراريهم . 


۴ حال ترس الأعداء .عن لا جوز قصدهم بالقتل أثناء الحرب » كأن يتتزسوا 
بالنساء والصبيان » والضرورة تدعو إلى قتالهم ففي هذه الحال يجوز رميهم ويقصدون 
بذلك القاتلة دون غيرهم » وقد رمى النبي هة الكفار بالمنجنيق ومعهم اللساء 
والصبيان » ولو كف المسلمون عنهم بسبب هؤلاء الذين تترسوا بهم أفضى ذلك إلى 
تعطيل الجحهاد والظفر بالمسلمين " . 


)١(‏ انر بالتفصيل : «السير الكبير ‏ : ۱۸٠۹ - ٠۸٠۷/١‏ » « موطاً محمد مع التعليق الممیّد » : ٠۷١/۳‏ » «بدائع 
الصناتع 4٤ ٠١۰۷/۹ : ٩‏ » « الانحتيار لتعلسل المحتار » : ۱۸۸/٤‏ - ۱۸۹ ۰ «فتح القدیر ۲۹۰/٤ : ٩‏ ۲۹۲ 
« تبیرن الحقائق » : ۲٠٠/۳‏ » «المدرنة » : ۷/۲ » « الييان والتحصیل » : ٠۹٥/۲‏ و ۲۸/۳ و ٤4‏ »< حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير » : ۷١/۲‏ » « عقد الحواهر الثمينة » : ٠٦۸/١‏ » «القبس شرح الموطاً» : ٠۹۱/۲‏ 
- ۹۲ » «المنتقی شرح الموطاً » : ۱۹7/۲ - ۱٦۷‏ » « مغن النحتاج ٩‏ : ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ » « روضة الطالبين » : 
٠‏ «المهذب مع تكملة المحم وع » : ۷۸/1۸ - ۷۹ء « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸۳ ) » «الأحكام 
السلطانية “ ص ( ٠١‏ ) » « شرح صحيح مسلم » للنووي : ٠١ - ٤۸/١١‏ » «المغي » : ٠٠٠/١٠١‏ «الشرح 
الكبير “ : ۳۹۲-۰ » «الإنصاف » : ۱۲۸/٤‏ - ۱۲۹ » « مطالب أولي النهى » : /۸ ۰ « کشاف 
القناع » : ٤٥/۳‏ > « ميدع » : ۳۲۳/۳ . وانظر أيضاً : « البحر الزحار » : «انحلی » : ۲۹۹/۷ _ 
۸ ,» « السیل الحرار » : ٥۳۲/١‏ » « نیل الأوطار » : ۲۷۸/۷ - ۲۸۲ » « مسائل الإسام أحمد رإسحاق » : 
٠١ - ۲‏ >« قواعد الأحكام » للعز بن عبدالسلام : ۱١١/١‏ . 


11۰1۲ 


المطلب الثاني 
من لا تجوز قتلهم بعد الفراغ من القتال 


إذا فرغ المسلمون من القتال وظهروا على الأعداء فأحذوا أو أسروا منهم أسرى › 
فالقاعدة العامة في ذلك عند الإمام محمد وشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل من 
لا يحل قله في حال القتال لا يحل قله بعد الفراغ من القتال . وكلٌ من محل قتله في 
حال القتال » إذا قاتل حقيقة أو معني يباح قتله بعد الأحذ والأسر › إلا الصبي 
وا معتوه الذي لا يعقل ؛ فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلا حقيقة ومعنى » ولا 
يباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسرا » وإن قتلا جماعة من المسلمين في القتال ؛ 
لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة » وهما ليس من أهل العقوبة ؛ فأما القتل في حالة 
القتال فلدفع شر القتال » وقد وجد الشرٌ منهما » فأبيح قتلهما لدفع شرهما»› وقد 
انعدم الشرٌ بالأسر » فكان القتل بعده بطريق العقوبة وهما ليس من أهلها ° . 

قال الإمام محمد - رهه الله - إذا سبى الإمام السبايا وفيهم الرحال وهم في دار 
الحرب » فالأمر فيهم إلى الإمام : إن شاء أحرجهم وقسمهم بين المسلمين › وإن شاء 
قتلهم » ينظر أي ذلك كان حيرا للمسلمين فيفعله » فن كان قتلهم خير لهم » إلا 
أن يسلموا فلا يقتلهم » ولكنهم يكونون فيفاً للمسلمين ”° . فإن لم يسلم الرحال 
)١(‏ «بداتع الصنائع ‏ للكاساني : 4۳١۸/۹‏ . رانظر تفصيل الفرق بين الرآة والصبي آر امعتوه ي حكم كل منهم إذا 

أحذ آر أسر بعد أن قاتل حيث تقتل المرأة دون الصبي آو المعتوه « الفروق » للكراييسي : ٠۳١-۳۳۰/۱‏ . 
~۳ ركان ابن عمر - رضي الله عنهما- » وعطاء والحسن - رحمهما الله - يكرهون قتل الأسير » وعندما أي 
الحجاج بأسير » قال لعبدا لله بن عمر : قم فاقتله » فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا » يقول الله تعالى : 


« فما منا بعد وما فِدَآءً ‏ ( سورة محمد » الآية ٤‏ ) . انظر : «المبسوط » : ۰ : «الخراج ٩‏ » 
ص ( ۲۱۲ ) . وانظر فیما سیأتي ص ( ۱۲۰۹ ) وما بعدها . 
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الأسارى وهم ممتنعون فتجوز شهادتهم ويخلى سبيلهم › وأما إن ادعوا الأمان فقال 
قوم من المسلمين : قد كنا أمناهم » فلا يصدّقون في ذلك ولا يقبل هذا منهم » لأنهم 
أحبروا بذلك عن فعل أنفسهم ° . 

وقال أيضاً وقد سكل : أرأيت الأعمى » والَقّعَد » والمعتوه » والمغلوب » هل 
يقتلون إذا أحذوا أسارى أو أصابهم احند في الغارة ؟ قال : لا يقتلون ‏ . 

وزاد الإمام محمد هذه السالة إيضاحا وتفصيلاً 2 نجده عند غيره من الفقهاء › 
وضرب ها أمثلة كثيرة فقال : 

« وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أحذا » لأنهما مخاطبان من أحل 
أن يستوجحب العقوبة جزاء فعلهما » وقد تحقق الفعل الموحب لعقوبة القتل منهما . ألا 
تری أنهما يقتلان قصاصاً ؟ فكذلك يقتلان حزاء على فعلهما» ‏ . 

٠‏ وقال أيضا : ولو ظفر المسلمون بالسّي ‏ وني نسخة بالصي والمعتوه - والمعتق 
الذي كان يقاتل معهم » وقد قتل بعضَهم › فإنه لا ينبغي همم أن يقتلوهما بعد الأسر ؛ 
لأنه قد اندفع قتاهما بالأسر . 

فإن كانوا لا يقدرون على إخراحهما » وهم يخافون إن حلوا سبيهما أن يعودا إلى 
قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما » لأنه لم يقع الأمن عن قتالحم . وهما قي ذلك كالجمل 


- ۲٤/٠١ : وانظر : « المبسوط » للسرحسي‎ > ) ١۳١ ( «الأصل » للإمام محمد » كتاب السير » ص‎ )١( 
›» «الخراج » لأبي يوسف‎ > ) ٠١٤ و‎ ٠١١ و‎ ٠٠ ( «احتلاف الفقهاء» للطبري » ص‎ ٠ ٠4 ر‎ 
. ) ١۳ ( ص ( ۲۱۲ ) » وله أيضاً : « الرد على سير الأرزاعي » ص‎ 

(۲) «الأصل » لللامام محمد » ص ( ٠۳١‏ ) . 

(۳) «السير الكبير » : ١٤١١/٤‏ > وانظر : « الفروق » للكراييسي : ۳۳۰/۱ ۲۳۱ . 
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الصّؤول ” » إذا أخذه رجحل فمنعه من الصيال » وهو يخاف إن لى سبيله أن يعود 
مغل ذلك » فلا بأس بأن يقتله ويَغْرمه لصاحبه » كما في حال صياله » وهذا لأن ما 


يتوم منه قد ظهر أثره فيما مضى » فيتأيّد هذا الظن بذلك الظاهر » ويجعل كالقائم 
في الحال . 


فان کانوا يأمنونهما على أنفسهم » ولکن لا يأمنونهما إن دخلت سريّة يرهم أن 
يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهماء لأنهم أمنوا حانبهما » ودخول سرية 
أحرى بعدهم موهومٌ نهم يدخلون من هذا الجانب » أو من جانب آحر » فلا ينبغي 
هم أن يقدموا على قتلٍ حرام باعتبار هذا الموهوم . 

# ولو أن راهباً تزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه السلمون في الطريق › 
أو في المدينة فقال : إنما حرحت هارباً منكم خوفا على نفسي فلهم ألا يصدّقوه › 
ويقتلونه ؛ لأنهم وحدوه في موضع الاحتلاط بالقاتلة منهم » وإنغا لا يقتل من لا 
يخالط الناس » فمن ظهر منهم حلاف ذلك فيهم فلا بأس بقتله . 

وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق » فالمستحب هم ألا يقتلوه » ولكن يأخذونه 
أسيراً ؛ لأن غالب الرأي .عنزلة اليقين فيما بني مره على الاحتياط » والقتل مبي على 
ذلك » فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يعكن تدا ركه » والمقصود يحصل بأسره . 

ولو أن المسلمين أتوا راهباً في صومعته فسألوه عن الطريق » أو عن أهل الحرب أين 
هم ؟ فقال : إني أعرف ذلك » ولكي لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم . فليس ينبغي 
للمسلمين أن يتعرضوا له » لأنه أظهر بعبارته ما لأحله وحب ترك التعرض له » وهو 


)١(‏ الصوول : الشديد الصؤل . والصّؤل والصتيال : الوثوب » يقال : صال احمل عليه صَوْلاً وصولاتاً » وئب 
عليه وعضتّه . انظر : « المصباح المنیر » : ٠٠۲/۱‏ › « المعجم الوسیط » : ۲۹/۱ . 
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انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس » والنظر في أمورهم › والميل إلى اكتساب 
مودتهم أو عداوتهم . 

فإن دلّهم على الطريق فوجدوه قد حانهم » واستبان ذلك للمسلمين فلا بأس 
بقتله » لأنه بهذه الخيانة أظهر اليل إلى المش ركين وأظهر العداوة مع المسلمين حيث 
دهم على ما فيه هلاكهم بعدما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذي يكون السلوك فيه 
8 وإذا اقتتل المسلمون والمشركون فانهزم المشركون »› ووحدالمسلمون من 
اش رکین قوماً جرحی » فلا بأس بان یُجُهزوا علیهم » وإن کان یعلم انهم لا یعیشون 
مع تلك الحراحات » لأن هؤلاء مقاتلة » وإنغا أعجزهم إثخحان الحراحات عن مباشرة 
القتال › فلا بأس بقتلهم كال اسورين المربوطين في أيدينا » وإن شاءوا ت ركوهم حتى 
يذوقوا الموت . كل ذلك واسع » لأن في كل حانب للمسلمين نوع شفاء للصدور . 
والأصل فيه : حديث محمد بن مَلَمَةَ » فإنه بارز مَرْحباً اليهودي يوم حيبر» 
فضربه فقطع رجليه › فقال مرحب : اجه علي يا حمد . فقال : لاء حتى تذوق 
من الموت مثل ما ذاق أخحي مود م مر به علي ب بن أبي طالب فأجحهز عليه 
وأحذ سلبّه » فأعطى رسول الله 4# سلبّه محمد بن مسلمة © » ولو كان في حياة 
مرحب طمح لما قال له محمد : لا » حتى تذوق من اموت مثل ما ذاق أحي محمود»› 
وما أعطاه رسول ا لله ## سلبه دون علي هه وقد أجهز عليه علي وهو بهذه الحالة 
ولم ينكر عليه رسول الله َه ذلك » وامتنع محمد من الإحهاز عليه ولم ينكر عليه 
رسول الله ظا أيضاً فعرفنا أن كل ذلك واسع . 


. ٠٠٠/۲ : » آخرحجه الواقدي في « المغازي‎ )١( 
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ولو وحدوا مريضا في حصن من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه » لأن امرض 
يُعجزه عن القتال » ولا يره من أن يكون من المقاتلة » ولأن المرض على شرف 
لزوال » فلا يقع به اليأس عن قتاله مع المسلمين » إلا أن حيط العلمٌ بأنه لا يعيش مع 
هذا المرض » أو يكون عليه أكبر الرأي » فحينعذ لا ينبغي أن يقتلوه › لأنه وقع اليأس 
عن قتاله » فحاله كحال الشيخ الفاني . 

# وإن وجد المسلمون معتوهاً من أهل الحرب لا يعرف قتالاً » ولا يدري ما يصنع 
به » ولكن في يده سيف يضرب به مَنْ دنا إليه من المسلمين أو غيرهم » فإني أحب 
للمسلمين ألا يقتلوه » ولكن يأحذونه أخذا ليمنعوه من ذلك ؛ لأنه ليس له قصد إلى 
القتال . وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من مسلم ومشرك › فعرفنا أن دينه 
لا يدعوه إلى ذلك . 

۵ ولو ظفروا برحل معه سيف يقاتل به فلما أحسً بالسلمین تجانن » ورأى 
السلمون أنه بحنون » فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين › فإن وقع عندهم أنه مجنون 
فأسروه ثم استبان هم انه صحیح » فلا باس بقتله » لأن سرهم إیاه لیس بأمان له منهم . 

# وإن أحذوا غلاما مراهقاً » ولم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ » فبعض الفاس 
يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استدلالاً بحديث بن قريظة »› والمذهب عندنا أن 
ذلك لا يعكن تحكيمه لاتلاف أحوال الناس قي ذلك » فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يَعلّم 
أنه قد تمت له مس عشرة سنة . وإن أحذوه وهو غير بالغ » ثم طال مكثهم في دار 
الحرب حتى بلغ فصار رحلا » فإنه لا يحل هم أن يقتلوه . 

ه وإن ظفر المسلمون بقوم من الحرائين » فسبيهم أحب إل من قتلهم » لأنهم في 
القصد إلى القتال .عنزلة اللساء » فإنهم لا يقاتلون ولا همون لذلك »› ولي سَبْيهم 
منفعة للمسلمين › ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به » لأن م بنية صالحة للمحاربة . 
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وإن دحل المسلمون مدينة من مدائن المش ركين عنوة › فلا بأس بأن يقتلوا من 
وا من رحاهم » لأنه موضع المقاتلة منهم » فمن وجدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه 
مقاتل » وإنما يينى الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه . إلا أن يروا رحلا عليه 
سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين » فيجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى 
یتبین هم حاله . 

© ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون 
أمُكَرَهُون على ذلك أم غير مُكُرَهِيْن » فإني أحب فم ألا يعجلوا في قتاهم حتى 
يسألوهم إن قدروا على ذلك › وإن م يقدروا فليكقوا عنهم حتی یروهم یقاتلون 
أحداً منهم » فحيتذ لا بأس بقتافم وقتلهم » فما م يتبين خلافه لا جحل هم أن 
يقتلوهم » ومجرد وقوفهم في صف المش ركين لا يتبين حلاف ذلك . 
مذهب الجمهور : 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد - رحه الله - نص عليه الأوزاعي ومالك وفقهاء 
الحنابلة فقالوا : إذا ظفرنا بالشركين م يقتل صي ولا امرأة » ولا راهب ولا شيخ 
فان » ولا زمن ولا أعمى لا رأي له › إلا أن يقاتلوا . وما المريض فيقتل إن كان ممن 
لو كان صحيحا قاتل » إلا أن يكون ميؤوساً من برئه فيكون عنزلة الرَمِن الذي لا 
يقتل › لأنه لا خاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها ° . 


(0 « السیر الکبیر » مع شرح المر سی : ۱٤۳۲/٤‏ ۔ ۱٤٤١‏ › وانظر أيضاً : « فح القدیر ۲۹۲/٤ : ٩‏ » 
« تبیین الخحقائق » : ۲٤٠٥/۳‏ . 

(۲) انظر : « البيان والتتحصیل » : ۳١ - ۳١/۳‏ » «المعيار المعرب » : ١١/۲‏ «المغي » : ٠۳٤/٠١‏ -_ 
۵ » « الشرح الکبیر ٩‏ : ۰/۱۰ ۳۹- ۳۹۱ ۰ «المبدع ٩‏ : ۳۲۲/۲ ۳۲۳ » «الإنصاف » : ٠۲۸/٤‏ 
- ۲۹ « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص (۸- )٩‏ . 


الأنا ر المترتبة على قتل غير المقاتلين : 

قال الإمام محمد - رهه الله - : ما أصاب المسلمون في دار المحرب من امرأة أو 
صي » أو شيخ كبير أو أعمى أو مقعد أو معتوه » ممن لا يحل قتله في المحرب قبل 
وجود القتال منه » في البيات أو اختلاط الملحمة › فليس عليهم في ذلك شيء من فَوَدٍ 
ولا دية ولا كفارة . وإنما عليهم التوبة والاستغفار كسائر المعاصي ‏ . 

واستدل على هذا بدليلین : 

أحدهما : ما تقدم من حديث الصَّعب بن حثامة قال : سعل رسول الله ظا عن 
أهل الدار من المشر كين يون » فيصاب من ذراريهم ونسائهم ؟ فقال غ : « هم 
منهم » “ يعي أن ذراري المش ركين منهم في أنهم لا عصمة طم ولا قيمة لذمتهم . 

والدليل الثاني : أن وحوب القَرَد والدية والكفارة باعتبار العصمة والتقوّم في 
امحل » وذلك يكون بالدين أو بالدار والأمان » ولم يوحد واحد من هذه الأسباب › 
وإنغا حرم تلهم لتوفير المنفعة للمسلمين » أو لانعدام العلة الموجبة للقتل » وهي 
المحاربة » لا لوحود عاصم أو مقوّم في نفسه . فلهذا لا يحب على القاتل الكفارة 
والدية للحربي الذي لم يحرز دمه بالأمان » ووحبت التوبة والاستغفار ‏ . 


(0) «الأصل» کتاب السّیرء ص ( ۱١١‏ ) › « السیر الکبرر ) : ۱٤۱۷ ۱٤۱٦/٤‏ و ›۲۲٣۲/۰‏ 
« المبسوط » : ۳۱/۱۰ » « حاشية ابن عابدین » : ۱۳۲/۲ » « بدائع الصنائع » : ٤۳۹۸/۹‏ . 

(۲) تقدم تخر فیما سبق ص ( ۱۰۸۸ ) » تعلیق ( ۱ ) . 

(۲) المراحع السابقة » وانظر أيضاً : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٦‏ - 1۷ ) » « مختصر الطحاري »» 
ص ( ۲۸٤‏ ) » وله أيضاً « مختصر احتلاف العلماء» : ٤٠١ » ٤۳٤/۳‏ » « حاشية ابن عابدين » : 
٤‏ « بدائع الصنائع » : ٤۸0۳/۹‏ » « البحر الرائق » : ۸۰/۰ » « فتاریى قاضيخان » : ٠٦٠/٣‏ 
بهامش الندية . « الفتارى الندية » : ۱۹٤/۲‏ › « جمع الأنهر » : 1۳۷/۲ . 
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قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في هذا : « ... فكذلك العدو ؛ قد حعل لنا قتاهم » 
وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم » فحرامٌ علينا القصد إلى ما نهيّتا عنه من ذلك » 
وحلالٌ لنا القصد إلى ما أبيح لنا » وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم » ولا 
ضمان علينا في ذلك . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله »° . 


وهو أيضا مذهب هور الفقهاء » حيث قالوا : إن من قتل من لا ياح قتله في 
دار الحرب قبل أن يصير مغنماً » فليستغفر الله ولا شيء عليه » لأنه ليس فيه أكثر من 
أنا منوعون من قتله » وذلك لا يوحب قوداً ولا دية ولا كفارة » ولا تعارض بين هذا 
وبين عدم قصدهم بالقتل ”° . 
مقارنة : 

تلكم هي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في تحديد المقاتلين من الأعداء والضوابط 
ال تحكم ذلك › وتلكم هي آدابها ونبلها في منع قتل تلك الأصناف الآمنة المطمثنة 
الي عزفت عن الاشتراك في الحروب » فجعل ها الإسلام صيانة وحهماية . فأين هذا ما 
فعله أعداء المسلمين منذ العهود الغابرة إلى عهدنا هذا . من عهد جنكيز خان وهجوم 
امغول والتتار على الخلافة الإسلامية ما لا يزال يذكر إلى الآن حتى ذهب مغلا في 
القسوة والهمجية والوحشية .. 

وفي عصرنا الحاضر ؛ إن ما يأتيه أدعياء الحضارة وحقوق الإنسان والسّلم الدولي 
والنظام العالمي الحجديد ... لمما تتضاءل أمامه أفعال حنكيز حان وأحفاده » ولا يزال 


. ۲۲٢/۳ : شرح معاني الآثار » للطحاوي‎ « )١( 

(۲) انر : «المدرنة» : ۲4/۲ - ٠١‏ » «عقد الحواهر الثمينة “ : 41۹/١‏ › «المتقى شرح الموطاً) : 
۳ء « حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۱۷۷/۲ » «الأم » : ٠/٤‏ » « مختصر لري » 
بهامش « الأم » : ۱۸١/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري »> ص ( ١١ ٠-٠١‏ ) . 
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التاريخ يذكر قنبلي ناغازاكي وهيروشيما في الحرب العالمية » وقنابل النابا لم في 
عدوان يهود على العرب المسلمين في فلسطين الحتلة وغيرها ... والقنابل العنقودية في 
حرب لبنان ... أما المآسي الحديدة في البوسنة والمرسك فهي وصمة عار في حبين 
الوحوش المتحضرة ... حتى إن بعض جنود الحماية الدولية المزعومة قد أصيبوا 
بانهيارات وحالات نفسية لما شاهدوه من صور العدوان الذي يعجز القلم عن 
وصفه » ولولا وقوعه لكان خبره مدعاة للعجب والتكذيب ” . 

وما يذكر هنا أيضاً أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وكرامته هم الذين يصابون 
بالعمى عن انتهاكات حقوق الإنسان المسلم » فقد تلص الرئيس الأمريكي بوش من 
الإحابة على سوال هيلين توماس حول الديعقراطية وحقوق الإنسان في الضفة الغربية › 
وذلك في أول مؤتمر صحفي له بعد اضطلاعه بالسلطة بتاریخ ٩‏ حزيران ( يونيو ) 
۹ ( سي . ن . ن » الساعة ۸,٠٠١‏ مساءً) »> كماأن حكومة الولاييات 
التحدة » حتى عام ۱۹۸۹ على الأقل »› م تصدّق على أية معاهدة أو عهد دولي 
يتصل بحقوق الإنسان بصرف النظر عن ( اتفاقيات حنيف الأولى لعام ۱۹٤۹‏ ) ” . 


)١(‏ اثبتت تحارب الحرب العالمية الأولى آن المدنيين من النساء والأطفال كانوا هم الغالبية الساحقة من ضحايا 
الغارات الحوية فقد بلغ عدد ضحايا المدنيين /٠‏ وأصبح ل الحرب العالية الثانية /.٤۸‏ تم ارتفع في الحرب 
الكورية إلى /۸٤‏ . وعرفت الحرب العالمية الثانية القذف بالقنابل من الحو بغير تمييز للمدن ومراكز 
الصناعة . وإذا استعملت الأسلحة الحرئومية فسوف تزداد نسبة الضحايا المدنيين وقد يشكلون 11٠‏ . 
انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان » وآحرين » ص ( ۷٤٤‏ ) » « الأسلحة الكيميائية 
واب حرئومية » » د. نبیل صبحي › ص ( ٠١۸-۱١۷‏ ) . 

(۲) انظر : « منهج الإسلام ي الحرب والسلام “» » ص ( 1۸١‏ ) . 

(۳) انظر : « الإرهاب الدرلي » دراسة قانونية ناقدة » د. محمد عزيز شكري › ص ( ۸۸ ) تعليق ( ١١١‏ ) . 


۱1۱4 


المبحث الثاني 


تناول الإمام محمد - رهه الله بالبحث مدى مشروعية وسائل العنف وأعمال 
الإغاظة والتدمير بأنواعها » وفرّق في ذلك بين حال القتال قبل الظفر بالأعداء 
والظهور عليهم وحال ما بعد انتهاء الحرب والظفر بهم » ولذلك نجعل هذا المبحث 
في مطلبين اثنين : 


المطلب الأول 
قبل الظفر الأعداء 


أولا : - يجوز القيام بالأعمال التي تؤدي إلى التسليم بأاسرع وقت لإنهاء 
القتال » ولذلك قال الإمام محمد - رحمه الله - : لا بأس للمسلمين أن يحرّقوا 
حصون المشر كين بالنار » وأن ربوا ما مروا به من بنيانهم وقراهم » وأن يرسلوا 
عليهم الماء ليغرقوهم أو ليغرقوا بساتينهم وحصونهم . ولا بأس أن ينصبوا عليهم 
اجانيق “ » وأن يقطعوا عنهم الماء » وأن جعلوا في مائهم الدم والعَذِرّة والس 
حتی یفسدوه علیهم . ون يحاربوهم بکل سلاح مکن فيه کسر شوکتهم وإلحاق 


)0( احانيق : جمع منجنيق » آلة ترمى بها الحجارة » وأصلها فارسية ثم عربت » وكأنها تعن : أسلوب جيد 
للحرب » و كانت تقوم مقام المدافع الحربية في عصرنا . انظر : « المفصّل ف الألفاظ الفارسية المعربة » » 
ص ( ۱٤۹‏ و )۲١٣۱‏ . 
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الضرر بهم » ما داموا متنعين في حصونهم إذا كان المسلمون لا يتمكنون من 
الظفر بهم بوجه آخر © 

وضابط ذلك وعلعه : أن المسلمين مأمورون بكسر شوكة الكفار وقهرهم › 
وجميع ما ذكر آنفاً من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ 
والضرر بهم وتفريق شملهم » فكان راجعاً إلى الامتشال » لا إلى حلاف المأمور » 
فیکون مشروعا . 
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$ ولا يَطَاون مَوْطئا يغيظ الْكفارَ ولا اون ِن عدو تَْلا إلا كوب لهم به 
لا . كماأن حرمة الأموال تابعة لحرمة أصحابها » ولا حرمة 
لأنفسهم حتى إنهم ليقتلون » فكيف تكون الحرمة لأموالمم ؟ " . 

والقاعدة التي تحكم ذلك - كما أسلفنا - هي الضرورة الي تقدر بقدرها » ولذلك 
قال الإمام محمد : والأولى للمسلمين ألا يفعلوا ذلك إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم 
بوحه آحر » لأن في ذلك إتلاف من فيها من المسلمين إن كانوا . وإن لم يكونوا : 
ففي ذلك إتلاف أطفال امش ركين ونسائهم » وذلك حرام شرعاً » فلا ججوز المصير إليه 
إلا عند تحقق الضرورة . 


() انظر : « السّیر الکبیر » : ٤۳/۱‏ و ۱١١۷/٤‏ و ٠١١٤‏ «الأصل» كتاب السّير» ص ( ٠٠١‏ ) »> 
« مختصر الطحاوي ٩‏ » ص ( ٤۸۳‏ ) » « المبسوط » : ۳٠/٠٠١‏ » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۱۸۷/٤‏ »> 
« المداية وشروحها» : ۲۸٦/٤‏ - ۲۸۷ ۰ « تبيین الحقاتق » : ۲٤۳/۳‏ » « ممع الأنهر » ومعه « در 
المنتقی » : ۳۷/۲ » « حاشية ابن عابدین » : ۱۲۹/٤‏ › « الفتارى الهندية)» : ١۱۹٤۱۹۳/۲‏ 
« البحر الرائق » : ۸۲/١‏ » « بدائع الصنائع » : 4۳۰۹/۹٩‏ » « مختصر اخحتلاف العلماء» : ٤۳۲/۳‏ . 

(۲) سورة التوبة » الآية ( ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : « شرح السیر الکیرر » : ۷/٤‏ , « تییین الحقائق » : ۲٤٤/۳‏ » « بدائع الصنائع » : ٤۳١۹/۹‏ . 
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والضرورة فيه أن ي يتعيّن ذلك طريقا للظفر بهم والظهور عليهم › فلا يكون هم 
طريق آخر بعكنهم من الظفر بهم » أو يلحقهم في الطريق الآحر حَرَجّ عظيم ومؤنة 
شديدة . فحينئذ لدفع هذه المؤنة يباح هم التحريق والتغريق ونحوهما . 

ولذلك قال أيضاً : فإن كان الظاهر أن امش ركين مغلوبون وأن الفتح باو أو 
قريب » كره ذلك التحريق والتغريق والتحريب » لأنه فساد في غير محل الضرورة 
والحاحة » وهو ما أبيح إلا للحاجة a‏ 

واستدل الإمام حمد على مشروعية تلك الأفعال في القتال › علاوة على ما سبق 
من الآية والتعليل » بأدلة من السنة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وجهادهم ” 

: عن أسامة بن زيد قال : بعثن رسول الله 4# إلى قرية يقال ها انى » فقال‎ - ١ 
. ^ » ائتها صباحاً ثم حرق‎ « 

۲ - عن مكحول أن البي َه نصب المنجنيق على الطائف . وفي رواية زاد فيها : 
« أربعين يوماً » . وكان ذلك بإشارة من سلمان ل ° . 


(0 «ا السير الكبير » : \oot/4‏ . والمراحع السابقة . 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۱٤١۹ -۱٤٩۸/٤‏ . 

(۳) تقدم تخرججه فیما سبق ص ( ۱۰۲۲ ) » تعلیق ( ٤‏ ) . 

› ۸4/۹ : واليهقي‎ » ٠١۹/۲ : » وابن سعد ف « الطبقات‎ » ) ٠١١ ( احرجه آبو داد ف « المراسيل» ص‎ )٤( 
ورواه العقيلي في‎ . ٠١/۸ : وأخر جه الترمذي معضلاً لي الآداب ضمن باب ما حاء لي الأحذ من اللحية‎ 
مسنداً من حديث عبدا لله بن حراش عن العوام بن حوشب عن آبي صادق عن‎ » ۲٤۲٤/۲ : » الضعفاء‎ « 
علي . وقال الواقدي في « كتاب المغازي » : 4۲۷/۳ » وقال سلمان الفارسي يومعذ : يا رسول الله أرى‎ 
أن تنصب عليهم المنجنيق » فإنا كنا بأرض فارس تنصب المناحيق على الحصون ... فأمره رسول الله ف‎ 
. فعمل منجنيقاً بيده فنصبه على حصن الطائف‎ 


رأحرج آبو داود في « المراسيل » في اوضع نفسه آیضاً عن الأرزاعي عن يى بن آبي کثیر قال : 
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۴ - وقطع رسول الله # الماء عن أهل حصن من حصون النطاة بجخيبر حين احبر 
أن همم ذيولا ”“ تحت الأرض يشربون منها عادّية » فقطعها عنهم حتى عطشوا› 
۰ 0 .1 ب ۲ 
فخحرحوا وقاتلوا حتی آظفر | لله رسوله ی بھہ ” . 


M e bY .‏ 
٤‏ - وأمر عمر أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - وهو حاصر أهل تسشتر 


أن ينصب المنجنيق عليها . فنصبها أبو موسى ”° . 
© - ونصب عمرو بن العاص ل المنجنيق على الإسكندرية حين حاصرها " . 


فرميناهم باحرّاقات ° . 


« حاصرهم رسول الله 8# شهراً . قلت : بلغك آنه رماهم باحانيق ؟ فأنكر ذلك وقال : ما نعرف هذا !> . 
قال الشوكاني : وإنكار يى بن أبي كثير ليس بقادح › فإن من علم حجة على من لم يعلم . 
انظر : « نصب الراية » : ۳۸۲/۲ « تلحيیص الخحبیر » : ٠٠٤/٤‏ « نيل الأوطار » : ۲۷۸/۷ 
« الهداية بتخريج أحاديث البداية » للغماري : ۳۳/۹ - ٠٤‏ . 
)١(‏ هكذا ف « السّير الكبير »» و « مغازي » الواقدي - بالذال المعجمعة والمئناة بعدها- ولي « البداية 
والنهاية » لابن كثير ( ۱۹۸/١‏ ) : « دَبُولاً » بالمهملة والموحدة » وهي جمع دبل » وهو الحدول من الماء . 
وانظر : « ترتيب القاموس الحيط » : ٠١۸/۲‏ . 
(۲) انظر بالتفصيل : « المغازي » للواقدي : 11٦1/۲‏ « زاد معاد لي هدي حير العباد » لابن القیم : .٠۲١ ۳۲٤/۳‏ 
)"( تسر - بالضم َة السكون وفتح التاء الأحرى - : أعظم مدينة جخوزستان على الحدود العراقية الإيرانية وهو 
تعريب ششتر » ومعناه التفضيل في الطيب والتزهة » وفيها من الأبنية ما هو من عجائب الدنيا » فحت 
سنة ( ۲٠‏ ه ) في حلافة عمر بقيادة البراء بن مالك رضي الله عنهما . 
انظر : « مراصد الإطلاع » للبغدادي : ۲۹۲/١‏ » « القاموس الإسلامي >“ لأحمد عطية : ٤1١/١‏ . 
(+) انظر : « فتوح البلدان » للبلاذري : ٤1۸/۲‏ . 
(ه) عزاه ابن حجر في « المطالب العالية » : ۲۸۲/١‏ للحارث بن بي أسامة في « مسنده » وسكت عليه 
البوصيري » وانظر : « سنن الييهقي » : ۸٤/۹٩‏ . 


)٩(‏ احرج سعيد بن منصور عن عبدا لله بن قيس الفزاري آنه كان يغزو ف البحر على عهد معاوية وكان يرمي 
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يقول الإمام محمد : فعرفنا من هذا أنه لا بأس بذلك ما داموا متنعين . وإنغا يكره 
الإحراق بالنار بعد الأحذ للأسير ° كما سيأتي . 


ثانياً - كما يجوز أيضاً ا ستخدام أنواع من الأسلحة تؤدي إلى سرعة التسليم في 
والظفر بالعدو تقصيراً لأمد القتال . ولذلك قال الإمام محمد : 


« ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح » لأن السلاح اللسموم يكون أَعْمَلَ في 
نفوسهم وأقتل هم إذا وقع بهم . فكان هذا من مكايدة الحرب . وما يرحع إلى 
مكايدة الحرب لا بأس به للمسلم . 


وكذلك الأسينة مجعل في رؤوسها الْساقَة ” عليها الفط وفيها النيران » ليطعن بها 
المشركين › فإن هذا من مكايدة الحرب » ^ . 


ونما يتصل بهذه الأسلحة ما عرض له الإمام محمد من القتل بالتدخحين حيث قال : 
لو دخنوا على مطمورة ‏ ... فلا باس إلا أنهم لو قدروا على قتل امش ركين الذين 


العدو بالنار ريرمونه » ويجرقهم وجرقونه . وقال : م يزل آمر المسلمين على ذلك . « سنن سعيد بن 
منصور ۲٤٠٤/۲ : ٩‏ . والحراقات : نوع من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو ف البحر . 
« اللسان » : ٠۲/٠٠١‏ . 

(۱) «السیر الکبیر » : ۱٤۹۹/٤‏ › «المبسوط ) : ٣۲-۳۱/۱۰‏ . 

. المشاقة : ما سقط من الشعر أو الكتان ونحوهما أو ما يبقى منهما بعد الشق . وهو الط‎ )١( 

« عرب في ترتيب المعرب » : ۲۹۸/۲ » « المعحم الوسیط » : ۸۷۲/۲ . 

(۳) «السرر الکبیر » : ٠٤١١/٤‏ . 

() المطمورة : حفرة الطعام . وهي مكان تحت الأرض يهياً ليطمر ويخفى فيه الب والفول ونحوه . وعن ابن 
دريد : « بنى فلان مطمورة » إذا بنى دارا في الأرض آر بيتاً > . وهو الذي آراده محمد رحمه الله . وهي 
آشبه بالمخابئ والملاحى تحت الأرض . انظر : « لغرب » للمطرزي : ۲۷/۲ » « جمهرة اللغة» لابن 
دريد : ۲۷٤/۲‏ » «المعجم الوسيط » : ٠٦١/۲‏ . 
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فيها بغير تدخين » فالأولى لمم ألا يدحنواء وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدحين فلا 
بأس بذلك ” . 


ولعل هذه الأمثلة عن الأسلحة الي يجوز استخدامها قي الجهاد تبين لنا مدى 
مشروعية استخدام الأسلحة الحديثة من أسلحة التدمير الشامل الي تصيب غير 
المحاربين وقد تدمر المباني والمنشآت وقد يكون لبعضها تأثير على الإنسان دون 
المنشآت والمباني ‏ . 


ثالغا - تحريق الأشجار والزروع وإتلافها : 
قال الإمام محمد - ره الله - : « لو حاصر المسلمون أهل حصن فلا بأس بقطع 
أشجارهم ونخيلهم وتحريق ذلك ؛ لأنه لما حاز قتل النفوس - وهي أعظم حرمة من 


هذه الأشجار والأموال - لکسر شوکتهم › فما دونه من تخریب البنيان وقطع 
الأشجار أوْلى بالجواز  »‏ . 


واستدل على هذا بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة المطهرة › 
علاوة على ما تقدم من التعليل والأدلة العقلية والقياس : 

3 رر رھ ر لھ ت ر ر ر ر ر 

١‏ - قال الله تعالى  :‏ ولا يطئون موطًا يغيظ الكفار ولا ينالون ين عدو 


رر م م £ و 


. ۱٤۷۳ -١۱٤۷۲/٤ : » «السیر الکبیر‎ )۸( 

(۲) انظر في ذلك « الحهاد والقتال ف السياسة الشرعية » د. محمد خير هیکل : ۱۳٤۳/۲‏ ۔ ٠١١۱‏ . 

(۳) «السير الكبير» : ۱٤۸٠/4 44 ٤۳/١‏ «الأصل“» ص ( ٠)) ٠١‏ « مختصر الطحاوي »» 
ص ( ۲۸۲ ) » « الرد على سير الأرزاعي » ص ( ۸۰- ۸1 ) › «الخراج » ص ( ۲١١‏ ) » «احكام 
القرآن » للحصاص : ٤۲۹/۳‏ . 


(+) سورة التوبة » الآية ( ٠١١‏ ) . 
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۲ قال الله تعال : « ما قطعتم من لينة أو تركتمُوهَا فَائِمَة عَلَّى أصُويهًا 
فبإذن الله وَليخزي الفاسقِين 4 . قال الزهري : هو جميع أنواع النخحل ما خلا 
العجوة . وقال الضحاك : اللينة النخلة الكرعة » والشجرة ال هي طيبة الفمرة ° . 

ونزول الآية ني قصة بي النضير » فإن البي ف لما قدم المدينة صالحهم » ثم حرج 
إليهم يستعين بهم ني دية » فغدروا وهمّوا بقتل رسول الله # » وجاء حبريل فأحبره 
بذلك فقام متوجها إلى المدينة ثم سار إليهم فحاصرهم وقال : احرجحوا من حواري 
على أن تأتوا كل عام فتجدوا نما ركم . فقالوا : لا نفعل . فحاصرهم مس عشرة 
ليلة » وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم » وحعلوا يقاتلون المسلمين من وراء الجر » 
فجعل المسلمون خربون بيوتهم ليتمكنوا من الحرب . وقد كان أمر رسول الله ف 
بقطع النخيل فقطعت » وكان اليذق أحبً إلى أحدهم من الوصيف . فقال بعضهم 
لبعض : ليس لنا مقام بعد النحيل . فنادوه : يا أبا القاسم ! قد كنت تنهى عن 
الفساد » فما للنخيل تَقَطّم وتحرق ؟ أتوسننا على دمائنا وذرارينا وعلى ما حملت الإبل 
إلا الحلقة - يعي السلاح - ؟ قال : نعم . ففتحوا الحصون » وأجلاهم على ماوقع 
الصلح عليه . 

وفي رواية : نادى اليهود من فوق الحصون : تزعمون أنكم مسلمون لا تفسدون » 
وأنتم تعقرون النحل » وا لله ما أَمَرَ بهذا » فات ركوها لمن يغلب سن الفريقين . فقال 
بعض المسلمين : صدقوا . وقال بعضهم : بل نعقرها كبتاً وغيظاً هم » فأنزل | لله 
تعالى : $ ما فطعم من لينةٍ ... € رضاء ما قال الفريقان © . 


. سورة الحشر» الآية (ه)‎ )١( 
. ففيه جملة أقوال‎ ۷۲ - ۷١/۸ : » انظر : « تفسير البغوي‎ )۲( 


™ انظر : « سيرة ابن هشام » : ۱۹/۲ » « طبقات ابن سعد» : ۷/۲ oR‏ »> وأحرحه ابو داود في 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرق رسول الله ل نحل بي النضير 
وقطْعَ › وهي البويرة » فنزلت ‏ ما قطعتم من لين ۰( 


وزاد في رواية أحرى : وها يقول حسّان : 


وان على سراق بني لي حرق الو م فير © 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : استزلوهم من حصونهم » وأسروا بقطع انحل ء 
فحك ذلك في صدورهم . فقال المسلمون : قد قطعنا بعضاً وت ركنا بعضا » فانسألنٌ 
رسول ا لله هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وما علينا فيما ت ركنا من وزر ؟ فأنزل الله عر 
ول : ( ما قطعتم من لين أو تركتمُوها قاِمة على أصْولها إن الله 4 ^ . 

وعلق الإمام الطحاوي على ذلك فقال : فعقلنا بذلك أن هذه الآية أنز ها الله عر 
وحلّ على رسول الله ك ليعلم بها المسلمون أن الذي كان من قطعهم لما قطعوا من 
نخل بي النضير وتحريقها مباح هم لا إثم عليهم فيه » وأن الذي تركوه منها فلم 
يقطعوه ولم يحرّقوه مباح هم لا إثم عليهم فيه ” 


« المراسيل » ص ( ۱٦۸‏ ) مختصراً . وراحع جملة من الروايات في « الدر امنور » للسيوطي : ۹١/۸‏ وما 
بعدها » « فتح الباري » : ۳۳۱/۷ وما بعدها . 

)١(‏ أحرحه البخحاري في المغازي : ۳۲۹/۷ » ومسلم في الجهاد : ٠١۳١١ - ٠٠٠١/۳‏ . وقوله ف الرواية 
« ها » آي مذه الحادثة . و «هان» جاء هيا . و « سراة بن لوي » : أشراف القوم ورؤساڙهم . 
و « البويرة “ تصغير البثر ال يستقى منها »> وهي هنا نخيل بي النضر ال كانت لي مناز م » و « مستطير » صفة 
الحريق » أي مشر » كأنه طار لي نواحيها . انظر : « شرح النوري على صحیح مسلم “ : ٠۰/١۲‏ . 

(۲) آحرحه الترمذي ف التفسير » سورة الحشر : ۱۹٩/۹‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب ورراه بعضهم 
عن سعيد بن جبير مرسلاً وم يذكر فيه ابن عباس » » وأحرحه الطحاوي في « مشكل الآثار » : 
٣‏ . وعزاه السيوطي في « الدر الور » : 41/۸ للنساتي وابن آبي حاتم وابن مردريه . 

۳ « مشكل الآثار » للطحاري : ٠١٤/١‏ . وانظر : « الروض الأنف » للسهيلي : ٠۷۷/۲‏ . 
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۴ - واستدل أيضا برواية الرَهْري أن البي ظه لما مر من أوطاس ”“ يريد الطائف 
بدا له قصر مالك بن عوف التصطري » فأمر به أن حرق . 

قال محمد : فقد أمر بتحريق قصره وليس محاصر له » وإنغا أمر به لأن فيه كبتا 

ثم قال : ثم اتتهى رسول الله ل إلى الطائف فأمر بكرومهم أن تقطع »› فوقع 
الناس فيها يقطعون » فقال أهل الطائف : النحلة لا تثمر إلا بعد عشر سنين » وكيف 
العيش بعد قطعها ... وسألوا رسول الله 8# أن يَدعها لله والرجِم . فقال 
رسول | لله 8 : « فاني أدَعُها له وللرٌحم » ° . 

› وآمر رسول الله به بقطع نخيل خيبر » حتى مر عمر طه بالذين يقطعون‎ - ٤ 
فهم أن بمنعهم » فقالوا : مر به رسول الله » فأتاه عمر هه فقال : أنت أَمَرْت‎ 
. بقطع النحيل يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : اليس وَعَدَّك الله حيبر ؟ قال بلى‎ 
فقال عمر : إذن تقطع نخيلك ونخيل أصحابك . فأمر مناديا ينادي فيهم بالنهي عن‎ 
قطع النحيل . قال راوي هذا الخبر : فأحبرني رحال رأوا السيوف في نخيل النطاة‎ 
™ - : - a 8 
۰ وقيل هم : هذا مما قطع رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ 

استخناء من حالات التخريب وقطع الأشجار : 


وإذا كانت القاعدة العامة في هذا هي مشروعية أعمال الإغاظة للأعداء للضرورة 


)0 واد ني ديار هرازن كانت فيه وقعة حنين » يقع قريباً من مكة المكرمة شالا . انظر : « مراصد 
الاطلاع » : ۱۳۲/۱ . 

(۲) انظر : « سیرة ابن هشام » : 4۸۲/۲ » « طبقات ابن سعد » : ٠١۸/۲‏ » « سنن البيهقي » : ۸4/۹٩‏ »> 
« زاد المعاد » : 1471/۳ - 1۹۷ » « إمتاع الماع » : ۳۱۸/۱ . 


(۳) «السير الكبير » : ٠١/١‏ . وانظر : « المغازي » للواقدي : ٠٤٤/۲‏ » فقد نقل آن ذلك كان رآي آبي بكر ظه . 
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الحربية » فإن هناك حالات تعتبر استثناء من هذه القاعدة أو قيداً عليها . وقد نص 
اللإمام حمد على هذه الحالات وهي : 

أ - أن يكون في ذلك تفويت مصلحة حربية للمسلمين أو إلحاق ضرر بهم . 
يقول الإمام محمد : « لا بأس بقطع الأشجار وتخريب الأبنية وتغوير لياه فيما رون 
به من الطريق » وإن كانوا لا يحاصرون أحداً إلا في حصلة واحدة » وهو أن يكون 
٠‏ طريقا معروفً » ر به الغزاة كل سنة . فحينئذ لا ينبغي هم أن يغٌروا ما کان فيه من 
المياه » ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر ؛ لأنهم يحتاجحون إلى ذلك في كل 
سنة » فلو فعلوا ذلك أضرً بهم أو بغيرهم من المسلمين » ممن ر بعدهم في هذا الطريق 
غازياً . فللتحرز عن هذا الضرر يكره هم ذلك › فأما ما سواه ما فيه كبت وغيظ 
للمش ر كين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك » ° . 

وقال : « لو حاصر المسلمون أهل حصن وهو على طريقهم المعروف فلا بأس 
بأن يغخوروا مياههم » والأولى إن لم يكونوا محاصرين ألا يفعلوا ذلك في 
الطريق المعروفة » " . 

ب _ أن يكون في ذلك إخلال بشرط في معاهدة بين المسلمين والمش ر كين › وني 
هذا يقول الإمام محمد : إذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب » ولمم 
يكن طحم بهم طاقة » فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم . فقال هم أهل المدينة ... أعطونا 
العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك › فإن كان شربنا يضرهم في 
مائهم » أو لا نعلم أيضرٌ ذلك .مائهم أولا يضر » فينبغي أن نفي هم بذلك . 


() «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیی : ۰/۲ ۱١۷۹-۱٤۷‏ . وانظر فيه أيضاً ص ( ٠٤۸٠١‏ ) . 
(۲) المرحع نفسه » ص ( )۱١۸١‏ . 
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فأما الزرع والأشجار والثمار » إذا أعطوهم ألا يتعرضوا لذلك » فليس ينبغي هم 
أن يتعرّضوا لشيء من ذلك » اضر بأهل الحرب أو م يضر بهم . 

وإن قالوا : أعطونا أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا . فأعطيناهم ذلك » فلا بأس 
بأن نأكل منه ونعلف دوابنا » لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلتا من الشروط › وذلك 
الأكل والعلف ليس من الإحراق في شيء . 

وإن سألونا أن لا نخرب قراهم فأعطيناهم ذلك » فلا بأس بأن نأحذ ما وحدنا في 
قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره ما ليس ببناء . 

وإن شرطوا علينا ألا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها »› فليس ينبغي أن حرق 
منها شيئاً . فإن اشترطوا أن لا نحرق هم زرعاً فقدرنا على أن نغرقه بالماء » فليس لنا 
أن نفعل ذلك » لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه ... ° . 

ج أن يكون هناك وسيلة للظفر بالأعداء والتمكن منهم والتغلب عليهم دون 
اللجوء إلى أعمال التخريب والإغاظة تلك ؛ إذ كانت تلك الأعمال مشروعة 
للضرورة › فإذا انتفت الضرورة ارتفعت المشروعية - لما في ذلك من الإتلاف الذي لا 
يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة الي تقدر بقدرها . 

ولذلك تقدم قول الإمام محمد : فإن كان الظاهر أن المش ركين مغلوبون وأن الفتح 
با : كره ذلك التحريق والتغريق والتخريب » لأنه فساد ي غير حل الضرورة “ . 


د واستشنی الحسن بن زياد - رمه الله من حواز ذلك حال وجود أسير 


() انظر : « السیر الکبیر ٩‏ : ۲۹۸-۲۹۷/۱ و ۳۰۲-۳۰۰ . وراحع فیما سبق ص ( ۷۳۳-۷۳۲ ) وما بعد . 


(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۱٤١٤/٤‏ › « تبیین الحقائتق » : ۲٤۳/۳‏ » « فتح القدیر ٩‏ : ۲۷۱۹ - ۲۸۷ . 
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مسلم في حصون الحربيين » وكان يقول : هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير 
مسلم » فأما إذا م يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق » لأن التحرز عن قتل المسلم 
فرض » وتحريق حصونهم مباح » والأحذ عا هو الفرض اول ”© . 


مذهب الجمهرر : 


اتفق عامة الفقهاء على حواز رمي حصون الحاريين باجانيق وتخريبها » سواء كان 
فيها نساء أو ذرية أو لم يكن » لما سلف من الأدلة . أما النكاية الي تكون بإتلاف 
الشجر والزر ع فاتفقوا على جواز قطعه وإتلافه عندما تدعو إليه الحاحة ‏ . 

أما ما يكون من النكاية في أمواهم في المباني والحيوانات والنبات في غير موضع 
الحاحة فإنهم اختلفوا في ذلك : 

فقال الإمام مالك في رواية ابن وهب : لا أرى بأساً بإحراق النخل وإخراب 
العامر تي أرض العدو . ولا بأس أن تقر الدواب التي يتقوون بها على قال المسلمين 
. ني أرض العدو . فأما المواشي الي تؤكل فلا أرى أن تعرقب ولا أن تمس . 

وفي رواية أشهب : ستل مالك عن تحريق بيوت الروم وأشجارهم ؟ فقال : لا 
أرى بذلك بأسا » وقد قطع رسول ا لله ظا النخيل . فقيل له : احرف بيوت نحلهم ؟ 
فقال : لا تحرق بيوت نحلهم . 


ونص فقهاء المالكية على أنه يحرم رمي الكفار بسلاح مسموم » والمروي عن مالك 


. ۲٤٤-۲٤۳/۳ : » تبیین الحقائق‎ <) ٦۰ - ٦٤ انظر : «المبسوط )» : ۳۲/۱۰ ر‎ )١( 
> ۲۸۱/۱ : ٩ موسوعة الإجماع لي الفقه الإاسلامي‎ « ۳۸١ - ۲۸١/١ : انظر : « بداية اجتهد “ لابن رشد‎ )۲( 


. ١٤ - ٤1۳/١ : > البحر الزحار‎ « 


11۳ 


في هذا : الكراهة دون التحريم ”° . ونوا على أنه يقاتل العدو بكل نوع 
من السلاح وبالنار إن نم يكن غيرها عند الخوف منهم › فإن لم خف ففي حواز 
ذلك قولان ° . 

وقال الأوزاعي : نهى أبو بكر الصديق أن تقطع شجرة تثمر » أو يخرب عامر » قرية 
كان أو كنيسة » وعمل بذلك أئمة المسلمين بعده » وكانت عليه علماؤهم › ولا أعلم 
مكان أحد يشك في أبي بكر وأصحابه أنهم كانوا أعلم بتأويل هذه الآية : ( ما قطعت م 
من لينةٍ € . ولا تهدمقناتهم ليقطع عنهم الماء إلا أن يكونوا يريدون إحصارهم . 

واستدل الأوزاعي على تحريم قطع الشجر اللمر أو تخريب العامر بوصية أبي بكر 
الصديق ظل . 

وبأن التحريب فسادء وا لله لا يحب الفساد » لقوله تعال : 3 وَإِذًا تولّى سَعَّى 
في الأزض قد فيا ولك الْحرْث انل ) © . 

وعا روي في حديثعلي له أن البي ف كان يذكر هذا في وصاياه لأمراء السرايا . 


واستدل أيضا .عا روي في الأثر : أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : من أراد أن 
يعتبر بملكوت الأرض فلينظر إلى ملك آل داود وأهل فارس . فقال ذلك النبي : 


)١(‏ انظر : «المدونة » :۷/۲ ۸و ٤١‏ «ختصر احتلاف العلماء» : ٤۳۲/۳‏ » «احتلاف الفقهاء» 
للطبري » ص ( ٠١١-٠١۲‏ ) » وانظر : « الكان » : ٠٠۳/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » : ٠۷۸/۲‏ ر ۱۸١‏ » « البيان والتحصيل » : ٤٠١ - ٤٤/۳‏ » « عقد الجحواهر الثمينة ‏ : ٤14/١‏ »› 
« مواهب الحلیل » : ۳۰۸/۲ ۳١۹‏ » « الشرح الصغیر » : ۲۲/۳ ٠٠١‏ » « القوانين الفقهية » 
ص ( ٠١۳‏ ) » «المنتقی شرح الموطاً» : ۱۹۹/۳ ۱۷١‏ › «القبس شرح الموطاً» : ٥۹۲/۲‏ » 
« أحكام القرآن » لابن العربي : ۱۷۹۸/٤‏ » « التفریع » لابن الاب : ٠١۷/۱‏ . 

(۲) انظر : « تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام » لابن فرحون : ٠۹٥/۲‏ 


(۳) سورة البقرة › الآية ( ٠٠١‏ ) . 
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ما أهل داود فهم أهلٌ لِمَّا أكرمتهم به » فَمَنٌ أهلٌ فارس ؟ فقال : إنهم عمروا 
بلادي فعاش فيها عبادي . 


وإذا تبين أن السعي قي العمارة حمود تبين أن السعي ف التخحريب مذموم © . 

وقال في رواية : لا بأس بتحريق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت هم معاقل »› 
وأكره تحريق الزرع والكلاً . ولا بأس بقطع الشجر المثمر حول الحصن بر به 
المسلمون أو ينزلون عليه ليكون مم مقاتل يقاتلون فيه » لأن هذه ضرورة » ولا بأس 
بقطعه أيضاً ليكون لمم طريق بعرون فيه . ورحص في قطع الشجر كله إذا كان الطريق 
ضيقا وخافوا أن يد ركهم العدو فلا يطيقونه ° . 

وقال الليث بن سعد : يكره إحراق النحل والشجر المثمر » ولا يعرقب بهيمة ^. 

وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار ‏ . 


وقال أيضا : أما كل ما لا روح فيه للعدوّ » فلا بأس أن يحرقه الملسلمون ويخربوه 
بكل وحه » لأنه لا يكون معذبا » إغا العذب ما يام بالعذاب من ذوات الأرواح » 


)١(‏ ذكر هذه الأدلة السرحسي في « شرح السّير الكبير » : ٠٠١/١‏ . رآشار آبسو يوسف إلى آنه يقول إن أبا 
بكر يتأول الآية $ ما قَطْعْتَم من لينَةٍ... € . انظر : «الرد على سير الأرزاعي » ص ( )۸١‏ » 
« مشكل الآثار » للطحاوي : ٠١١/۳‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١٠١١٠١۳‏ )»› 
« الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي : ٠۷۷/۲‏ . 

™ « سير الأوزاعي » ضمن كتاب « الأم » للشافعي : ۲۲٢/۷‏ » « الأم » أيضاً : ٠۷۳/٤‏ » « الرد على سير 
الأوزاعي “ لأبي يوسف » ص ( ۸١‏ ) » « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ٠٠١ ٠١۲‏ ) » « مختصر 
احتلاف العلماء » : ٠٠۳/۳‏ » « المبسوط » للسرحسي : ۳۱/۱۰ » « شرح السّير الكبرر > : ٤۳/١‏ » 
« فتح الباري » : ٠١١-٠١٤/٦‏ . 

. وإيه ذهب أيضاً آبو ثور - رحمه الله‎ . ٠٠١ - ٠١٤/۹ : قح اباري»‎ « » ٤۳۳/۳ : صر احتلاف الفقهاء»‎ « M™ 


. فقد نقل الترمذي هذاعنه‎ ٠١۹/١ : » انظر : « سنن الترمذي‎ )٤( 
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قد قطع رسول ا لله هه أموال بي النضير وحرقها » وقطع من أعناب الطائف » وهي 
آخر غزاة غزاها الني # لقي فيها حرباً ... 

وقد تحل إماتة ذوات الأرواح .معنيين : أحدهما أن يقتل ما كان فيه ضرر لضرره »› 
وما كان فيه المنفعة للأكل منه ... ° . 


وقال أيضاً : يقطع النحل ويحرق كل ما لا روح فيه . ولعل أمر أبي بكر بأن 
يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مشمراً إغا هو لأنه ممع رسول الله # يخير أن بلاد الشام 
تفتح على المسلمين . فلما كان مباحاً له أن يقطع ويرك اختار الترك نظراً للمسلمين . 
وقد قطع رسول الله به يوم بي النضير » فلما أسرع ف النخل قيل له : ققد 
وَعَدكها ا لله فلو استبقيتها لنفسك ! فكفً عن القطع استبقاء » لا أن القطع حرم . 
فإن قال قائل : قد ترك في بي النضير ؟ قيل : ثم قطع بالطائف » وهي بعد هذا كله 
وآخر غزاة لقي فيها قتالاً ” . 

وقال الإمام أحمد : قد يكون في مواضع لا دون من التحريق وقطع الأشجار 
بدا » فأما بالعبث فلا تق ^ . 

ونقل علماء الحنابلة عن الإمام روايتين » الأولى : يحرم حرق شجر الكفار 
وزرعهم وقطعه إلا أن لا يقدر عليهم إلا به » أو يكونوا يفعلونه بنا أي معاملة با مئل . 


0(7 الام : ٣/۷‏ . 
CC)‏ « الم ٤/۷ : ٩‏ ۳۲ » وانظر آيضا : ۱۷4/٤‏ » « روضة الط الین » : ۲٤١ ۲٤٤/۱۰‏ ر ۸١۲٠ء‏ 
« المهذب مع تكملة امجموع » : ۷۸/۱۸ ۔ ۷۹ » « الوحیز » : ۱۹۲/۱ «مغي الحتاج » : ۲۲۳/٤‏ » 
« نهاية الحتاج » : 1۷/۸ » « البحيرمي على المنهج » : ۲۳۳/٤‏ » « تحرير الأحكام » ص ( ۱۸4 ) »> 

« حاشية الشرقاوي على التحریر » : ٠٥٥/۲‏ > « العزیز شرح الوحیز » : ۳۹٤/۱۳‏ وما بعدها . 
)٣(‏ انظر : « مساتل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي : ٤/۲‏ و ١‏ ( مخطوط مصور ) » ونقله عنه الترمذي ٠‏ 
في « السنن » : ٠١١/١‏ ( مع تحفة الأحوذي ) . 


1۲١ 


وقال : لا يعجبي أن يلقى في نهرهم سم › لعله يشرب منه مسلم . واخحتار هذه 
الرواية أكثر الحنابلة » لوصية أبي بكر طهه »> ولأن فيه إتلافاً حضاً فلم يجز ٠.‏ وبهذا قال 
الأوزاعي والليث وأبو ثور . 

والرواية الثانية : جوز ذلك إذا لم يضر بالمسلمين › وهو المذهب . 

وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر . 

وجملة ذلك أن الزرع والشجر ثلاثة أقسام : أحدها ما تدعو الحاحة إلى إتلافه 
كالذي يقرب من حصونهم ويعنع من قتاهم » أو يستازون به من المسلمين › أو لا 
يقدر عليهم إلا به أو يكونون يفعلون ذلك بنا » فيفعل بهم ذلك لينتهوا . فهذا جوز 
بغر حلاف . 

والثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه » فهذا يحرم لما فيه من 
الإضرار بالمسلمين . 

اثالث : ما عدا هذين القسمين » ما لا نفع فيه سوى غيظ الكفار والإضرار ففيه 
روایتان » کما تقدم آنفاً ٩”‏ . 

وقال إسحاق بن راهويه : التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو ° . 


وقال داود بن علي وابن حزم : وجائز تحريق أشجار المش ركين وأطعمتهم وزرعهم 


)0 انظر : « المنح الشافيات بشرح المفردات » للبهوتي : ۲۳٢-۱‏ «الفروع» : ۲۰۹/۹ » 
« المبدع » : ۳۱۹/۳ ۲۲١‏ » «المغيي» : ۰ _ ۰۳ » «الشرح الکبیر ٩‏ : ۳۸۲/۱۰- ۳۸۸ » 
« الإنصاف ٩»‏ : ۱۲۹/۲ - ۱۲۸ » « كشاف القناع ٤٤ - ٤۲/۳ : ٩‏ » «الحرر ف الفقه » : ٠۷۲/۲‏ . 

»0 انر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » الموضع السابق » و « سنن الترمذي » : ٠١۹/٩‏ ( مع تحفة 


الأحوذي ) . 
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ودورهم » وهدمها » وحائز ترك ذلك » فكل ذلك حسن . ولا جل عقر شيءِ من 
حيواناتهم البتة إلا للأكل فقط حاشا الخنازير » وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط » 
ولا يعقر شيء من نحلهم ولا یغرق ولا تحرٌق حلایاه ”° . 

الخلاصة والرجيح : 

وعكن أن نرحع هذه المذاهب والآراء إلى مذهبين انين » أوهما مذهب جاهير العلماء 
الذين قال .حشروعية أعمال الإغاظة والتخحريب لحصون ومتلكات الأعداء للضرورة . 
والثاني مذهب الأوزاعي الذي قال بالمنع من ذلك ف الرواية المشهورةعنه . وهو 
مذهب الليث وأبو ثور . 

وني هذا يقول أبو يوسف - ره الله - : « وقد كره قوم التحريق في بلاد العدوٌ 
وقَطْعَ الشجر الثمر والنحل . وم ير به آحرون بأساً » واحتجوا في ذلك بقوله كمل في 
كتابه : < ما قطعتم من لَينةٍ أو تركَمُوه ا قَائِمَة عَلَى أصُولهًا فَبإذن الله 4 
وقوله تعالی  :‏ يُخْريُونٌ بيوته م بأيديهم وَأيْدي المُوْمنين 4 ٩”‏ » وا فعله 
حَريْرّ من التحريق لذي النلصة وأن الي ظا م ينكره . 

وأحسن ما معنا في ذلك - والله أعلم - أنه لا بأس أن يقاتل أهل الشرك بكل 
سلاح » وتغرق المنازل وتحرق بالنار » ويقطع الشجر والنحل » ويرموا باجانيق » ولا 
يتعمد ني ذلك صي ولا امرأة ولا شيخ كبیر ... » ° . 


وحسبنا أن نشير هنا إلى ما تأول به الجمهور › الأدلة التي قد تبدو معارضة 


(۱) انظر : « الى » لابن حرم : ۲۹6/۷ ۲۹١‏ » « الإمام دارد الظاهري رأثره في الفقه » د. عارف خليل 
بو عيد »> ص ( 1۷۳ ) . 


(۲) سورة الحشر » الآية ( ۲ ) . 
(۳) «الخراج “ لأبي یوسف › ص (۲۱۱-۲۱۰) . 


۸ 


لما ذهبوا » إليه وبخاصة وصية أبي بكر هه » وهي عمدة مذهب الأوزاعي › 
ومن وافقه : 

أ فقد تأول الإمام محمد بن الحسن وصية أبي بكر في المنع من التخحريب وقطع 
الأشجار » بأن البي به قد أحبر أن الشام ستفتح ”“ وتصير للمسلمين › فنهاهم عن 
الريب وقطع الأشجار . فقد نصب المنجنيق على حصن الطائف » وفيه من 
التحريب مالا يخفى " . 

وقال الشافعي في المعنى نفسه : لعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا 
شجراًء إغا كان لأنه سمع البي ل يخبر أن الشام ستفتح على المسلمين » فكان على 
يقين منه » فأمر برك تخريب العامر وقطع الشمر ليكون للمسلمين » لا لأنه رآه رما » 
لأنه قد حضر مع البي # تحريقه بالنضير وحيبر والطائف . والحجة فيما أنزل الله عر 
وجل وف صنیع رسوله غه . 


ثي قال : وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا فبه نأحذ ” 


أن قول أبي بكر في النهي عن القطع والتخريب › إنغا ذلك إذا افتتح بلادهم 


»( عن سفيان بن أبي زهير قال : معت رسول الله ## يقول : « تفتح عليكم . .. وتفتح الشام فيأتي 
قوم يبون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمديدة خير لهم لو كانوا يعلمون ء وتفسح 
العراق ... » أخحرحه مالك : ۸۸۷/۲ ۸۸۸ ۰ رالإمام أحمد : ۲٠٠/١‏ » والطحاري في 
« المشكل » : ٠4١/۳‏ ر ٠٤١‏ وقال غققه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله : 
« يبسون » مأحوذة من « بس يبس » معناه : يسوقون دوابهم . الس : سوق الإبل » تقول : بس 
بس عند السوق وإرادة السرعة . 

»( « السير الكبير » : ٠4/١‏ » «المبسوط » : ۳٠/٠١‏ » « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸٩4‏ ) › « أحكام 
القرآن » للحصاص : ٤۲۹/۳‏ . 


(۴) «الأم » للشافعي : ٤‏ و ۳۲٤/۷‏ » « سنن البيهقي » : ۸1-۸٥/٩۹‏ . 


DDE 


ور بهم فصارت في أيديهم » فلا ينبغي هم أن يفعلوا شيعا من ذلك » لأنه قد صار 
فیا لا لمين ^ . 

وتعقيباً على الرأيين في هذه المسألة » لا نجد تعارضا حقيقياً بين مذهب الجمهور 
ومذهب الأوزاعي ومن معه ملاحظة ما يلي : 

١‏ - أن القاعدة العامة هي عدم قطع الأشجار أو تخريب البنيان ونحوه من أعمال 
الإغاظة إلا للضرورة وتحقيقا للمصلحة إذا تعيّن ذلك طريقاً للظفر » أو غلب على 
الظن أن الأعداء لا يؤحذون بغير ذلك . 


۲ - أن كلام الحمهور ينصب على الحواز لا الوحوب » فيجوز الفعل كما يجوز 
ارك » فهم م يوجحبوا ذلك . 

۴ - كما يلتقي المذهبان في أن ما فيه ضرر بالمسلمين بمكن إزالته بذلك » يجوز 
فعله » وقد حاء في رواية الكرحي لوصية أبي بكر قوله « إلا شجرا يض ركم » أي 
يحول بينكم وبين قتال العدو » كما في رواية البيهقي . 

٤‏ - ويلتقيان أيضاً في أن كلا منهما لا يهدف من وراء هذه الأعمال شيئ 
من الإفساد أو التحريب لذاته . وكلاهما يسعى إلى بث الخير والفضيلة 
وعمارة الأرض " . 


. ٠٠/۱۰ : » «المیسوط‎ » ) ٠١۷ ( «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح السّير الكبرر » : ٤۳/١‏ » « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان ضمورية »› 
ص ( ۱۸۸ - ۱۸۹ ) » « العلاقات الدرلية في الإسلام » للشيخ محمد أب زهرة » ص ( ٠١١-٠١١‏ ) »› 
وغثه عن « نظرية الحرب » في انحل المصرية للقانون الدولي » الد الرابع عشر ( ۱۹۰۸ ) ص ( ۲۸-۲۷ ) »› 
« شريعة الإسلام يي الحهاد والعلاقات الدرلية » للمودودي » ص ( ١۷۷‏ ) . 


11۴ 


الطلب الثاني 
بعد الظفر بالأعداء والظهور عليهم 


أحمع العلماء أن حرام على المسلمين » إذا غلبوا على مال العدو » وحازوا ذلك 
إلى دار الإسلام » أو إلى الموضع الذي يأمنون فيه كرّة العدو : أن يتلفوا ذلك بإحراق 
أو إفساد » أو يهلكوه بوجو من وجوه الفساد ”° . 

أما إذا م يجحوزوا تلك الأموال إلى دار الإسلام فقد فرق الإمام محمد بين ما إذا 
كان المسلمون قادرين على حمل ذلك إلى بلاد الإسلام وما إذا كانوا غير قادرين 
على ذلك : 

( أ ) - فإن كانوا قادرين » يقول الإمام حمد : « وما يقدرون على إخراجه من 
الكراع والسلاح فإنه يكره ٠‏ هم تركه في دار الحرب بعد التمكن من إحراحه » لأن 
هذا نما يتقوى به المشركون على قتال المسلمين . وأما البقر والخنم والمتاع فإن شاؤوا 
أحرحوه وان شاوا ت رکوه » لأنه ما لا يتَقَوّى به على القتال عادة . ألا ترى أن الكراع 
والسلاح يكره للمسلمين حلهما إل للتجارة » مخلاف سائر الأموال » ° ؟. 

( ب ) ۔ وان کانوا غير قادرين على هله وإحراحه » فيقول الإمام محمد : « ما 
أصاب المسلمون من غنائم أهل الحرب » من غنم أو دواب أو بقر فعجزوا 
عن إخراحها إلى دار الإسلام فينبغي لحم أن يذحوها ذجحاً ثم يحرقوها بالنار » ولا 
بغي هم أن يعقروا شيقاً من ذلك عقراً وهم يقدرون على ذبحهاء من بقرة ولا 


. ) ٠١١ ر‎ ٠٠۲ ( «اححتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 
1/4 : السّير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ « ™ 


۴1 


رَمَكة ” » ولا غير ذلك ؛ لأن ذلك مله ” » ولا ينبغي هم أن بمثلوا ء لأن الي ك 
نهى عن الثلة ولو بالكلب العَقور 7 . إلا أن يعجزهم الثور أو الرّمّكة فحيتعذ لا بأس 
بأن يعقروها بالرمي » لأنه تحقق عجزهم عن ذحها » وني ت ركها منفعة للمش ركين › 
فلهذا لا بأس بان يعقروها . 


. . . س ٣‏ ۰ 
والأصل فيه : ما روي أن جعفرا الطيار ظ يوم مؤتة » لما أيس من نفسه ترجل 


وعقر جواده وحعل يقاتل ‏ . 


وما ما کان من سلاح أو متاع فلیحرقوه بالنار إن عجزوا عن إخراحه › ومالا 


يحتمل الإحراق كالحديد ونحوه فيدفن بالتراب للا جدوه » ولا ينبغي هم أن يتركوا 
شيا من ذلك يتتفع به أهل الحرب ”© . 


ونقل الإمام الطبري - رحمه الله - رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأصحابه 


قال : « ... وأما إذا كان الجيش لا يقوون على أن يقيموا في تلك البلاد › ولا 


(MW 
(» 
™ 


(6) 


(°) 


الرمّكة : الفرس آر البرذونة تتخذ للنسل . 

امخلة : قطع آطراف المحيوان وتشويهه . وانظر فيما سيأتي » ص ( ۱١۳۸‏ ) . 

قال الميثمي : « رراه الطبراني وإسناده منقطع » . انظر : « ججحمع الزوائد“ : ٦‏ وراحع آیضاً : 
۹ . ريغي عن هذا الحديث الضعيف أحاديث كثيرة ف النهي عن المئلة كما سيآتي ف المبحث الرابع 
من هذا الفصل . 

آحرجه ابن إسحاق : ۳۷۸/۲ من « السيرة النبوية » لابن هشام » ومن طريقه أحرحه آبو داود ف الجهاد » باب 
الدابة تعرقب ل الحرب : ۳۹۷/۳ . وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن يحيى بن عباد » فانتفت علة 
التدليس » ولذلك قال الإمام الفقيه الححدّث السهيلي ف « الروض الأنف » ( ۲ ) :«وآماعقر 
حعفر فرسه » ولم يعب ذلك عليه أحد » فدل على حواز ذلك إذا حيف أن يأحذها العدر فيقاتل عليها 
المسلمين » فلم يدحل هذا ي باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها عبئاً » . 

انظر : « الأصل » کتاب السّیر » ص ( ۱۱۰ ) » « السّیر الکبیر ۱٤۷۹ - ۱٤۷۸/٤ : ٩‏ » «الرد على 
سور الأرزاعي » ص ( ۸۳ ) » « بدائع الصنائع » : ]۳٠۹/۹‏ . 


۱۴۲ 


ك 

يقدرون على أن يولوا عليها أحداء ولا يقدرون على أن يحرزوها فتصير هم › 
۳ 3 ۰ ۶ .£ ړ ۳ 

فلیحرق حصونهم ومدائنهم وکنائسهم › ویعقر نخلهم وشجرهم ويحرقه . وما أصابوا 


من دوأنهم ومواشيهم فلم يستطيعوا أن يخرجوه معهم : ذوه وحرقوه 

وقال الأوزاعي رحهه الله فيما عجز الجيش عن حمله من الغنائم - : نهى أبو بكر له 
أن تعقر بهيمة إلا لمأكلة › وأحذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم » حتى إن كان 
علماؤهم ليكرهون للرحل ذبح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها ° . 

وقال أبو يوسف - رهه الله - ردا على ذلك : قول الله في كتابه أحق أن يتبع › 
قال الله تعال : ( ما فطعنم من ية أو تركتمُوها قَائِمَة على أصْولهَا 
فباإذن الله ولخي القاسقين ‏ ” - واللينة النحلة - وكل ماقطع من شجرهم 
وحرّق من نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والقوة › وقال الله كمك : < وأعِدّوا 
هم ما لضفُي ۵ . 

ونما كره اللسلمون أن يحرقوا النحل والشجر لأن الصائفة كانت تغزو كل عام 
فيتقوون بذلك على عدوهم » ولو حرقوا ذلك حافوا ألا تحملهم البلاد » والذي في تخريب 
ذلك من حزي العدو ونكايتهم أنفعٌ للمسلمين › وأبلغ ما يتقوى به الحند في القتال ‏ . 


. ) ٠١۷ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الرد على سير الأوزاعي > ص ( ۸4-۸۳ ) » «الأم » للشاقعي : ۲۲۲/۷ . وأحرج آبو داود 
ف « المراسيل » ص ( ٠١١‏ ) أن البي ي قال : « لا تقطع شجرة مشمرة › ولا تقتل بهيمة ليست لك 
بها حاجة » واتق أذى المؤمن “ . 

(۳) سورة الحشر » الآية ( ١‏ ) . 

(+) سورة الأنفال » الآية ( ٠١‏ ) . 


(ه) انظر المراحع السابقة نفسهاء و « احتلاف الفقهاء» ص ( ٠١١-٠١۸‏ ) . 


۱1۴۴ 


وإلى حواز إتلاف ذلك ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد . وقال ابن حزم 
ومالك في رواية » والإمام أحمد في رواية أحرى : لا يعقر شيء من الحيوانات ولا 
يذبح إلا للأكل فقط حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل فى حال المقاتلة فقط . 
وسواء أخحذها المسلمون أو م يأحذوها » أد ركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها 
أو لم يد ركها » وجخلى كل ذلك ولا بد إن م يقدر على منعه ولا على سوقه . 
وكذلك من وقعت دابته قي الحرب لا يحل له عقرها ولكن يدعها كما هي ”° . 

( ج) - ويتعدى هذا الحكم إلى أموال المسلمين أنفسهم › ولهذايقول الإمام 
محمد - رحه الله _ : « وكذلك يصنعون .ما قام عليهم من دوأبهم » وما ثقل عليهم 
من سلاحهم ومتاعهم  »‏ . 

وقال الإمام أبو يوسف : « وما حبس من دواب المسلمين في أرض الحرب » أو 
ثقل عليهم من متاعهم أو سلاحهم إذا أرادوا الخروج من دار المحرب لخوفٍ أو 
غير ذلك ؛ فإن أصحابنا اخحتلفوا في ذلك » فقال بعضهم : يتركه المسلمون 
على حاله . 

وقال بعضهم : بل تذبح الدواب ثم تحرق وما يترك معها بالنار . 

فكان الذبح والحرق أحب إلي لكيلا ينتفع أهل الحرب بشيء من ذلك » © . 


)١(‏ انظر : «المدونة“ : ۷/۲ و ۸ و ٠١‏ «البيان والتحصيل » : ٥۸4 - ١۸۲/١‏ » « حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر » : ۱۸۱/۲ » « الام » : ۳۲۳/۷ » « روضة الطالبین ۲١۹/۱۰ : ٩‏ » «المغي » : 
۰ » «الشرح الكبير » : ۰ : « الحلی » لابن حزم : ۲۹٤/۷‏ ۔ ۲۹۰ 

() «الأصل» ص )١١٠١(‏ . 

(۳) «الخراج » لأبي يوسف ›» ص ( ۲۱١‏ ) . 


Dh: 


مقارنة : 

وهذه القاعدة التي أرساها الإمام محمد بن الحسن - رمه الله - استلهاماً للصوص 
الشريعة ومقاصدها في الجهاد » حيث فيد مشروعية أعمال العنف والاتلاف بحال 
الضرورة الت تدر بقدرها » إذا تعن ذلك - دون غيره - طريقاً لاظفر بالأعداء للتقلي 
من أمد الحرب وأضرارها » وتحرزاً من إتلاف ما لا يجوز إتلافه من النفوس والأموال 
قبل الظفر بالأعداء وبعده » ودفعاً للضرر والحرج عن الحيش . هذه القاعدة لم تكن 
أوربا تعرفها حتى في أزهى عصور القانون عندها » ولا كانت جيوشها لتتورع عن 
إتلاف وتخريب كل ما جحد في سبيلها نما يتيسر ها نهبه . والأمثلة على هذا كثيرة تعر 
على الحصر » حسبنا أن نذكر هنا ما كتبه مؤرخ الحروب الصليبية رئيس أساقفة صور 
« وليم الصوري » حيث قال : « اعتقد الملك بلدوين ونبلاء المملكة - بدون سبب 
واضح - أن الفرصة المرغوبة منذ زمن طويل لإلحاق الضرر بالعدو - المسلمين - قد 
حلت ... فمرٌوا خلال بلاد حوران - ف جنوب سورية - وشقوا طريقهم نحو مدينة 
درعا المشهورة الآهلة بالسكان واحتاحوا المنطقة من هناك › ودمروا حزءا كبيراً من 
المواقع النائية المعروفة باسم « القصور » حيث حرقوا هذه المواقع أو خربوها بكل 
وسيلة ممكنة ... وحرقوا ودمروا بطريقة أو بأحرى المحاصيل ومستلزمات الحياة 
الأحرى . ولا كانت الحبوب لا تحرق بسهولة لأنها لا تشتعل وحدها» وتعذر إلى 
حا كبر إلحاق الضرر بالبيادر باستثناء بعثرة الحبوب ونقل بعضها علفاً لدوابّهم قبل 
اجنود الباحثون عن سبل إلحاق الضرر .عزج التبن والقشٌ مع الحبوب المنظفة من قبل 
حتى يكن إحراقها بسهولة » ”© . 


n 


ولا حاء « جرو سيوس » في القرن السابع عشر - بعد الإمام محمد بن الحسن بتسعة 
)١(‏ انظر : « تاريخ الحررب الصليبية “ تأليف وليم الصوري » ترجمة د. سهیل زکار : ٠٠١١ -٠١۰٤۹/۲‏ . 
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قرون - وضع في قواعد الحرب أنه لا جوز التدمير والإتلاف إلا إذا كان وسيلة سريعة 
لإحضاع العدو . ثم تتابع علماؤهم على تنقيح هذه النظرية وترويجها» فذكر 
« فاتيل » أن الأغراض الي جوز من أجلها الاتلاف ثلاثة : 

. معاقبة شعب همجي لنعه من أعمال الممجية‎ ١ 

الح من تقدّم العدو . 

۴ - تمكين اليش من القيام بأعماله الحربية . 

۶ ۶ 3 

فحاذى بذلك النظرية الإسلامية إلى حد كبير عمدا أو اتفاقا » فالقحريب والإجلاف لا 
يتقيد فيه هذا الفاعل بهمجية ولا مدنية » وليس قصر العقاب على الشعوب الممجية نما 
يعقل له معنى » ولا هو نما يلتزم في القصاص الدولي » اللهم إلا أن يكون المعنى : أن كل 
من فعله تخريبا أو إتلافاً فهو شعب همجي . بل لعل هذه ثغرة مقصودة أي القانون الدولي 
ليب منها الأوربيون الأقوياء على الشعوب الضعيفة المتخلفة » أحرارأ من كل قيد باسم 
إبطال أعمال الممجية زورا وبهتاناً ما لا يعرفه الإسلام ولا يره . 

ومسألتا وضع حد لتقدم العدو وتمكين الحيش من القيام بأعماله ما هما إلا 
حزئيتان صغيرتان من حزئيات الأصل العام الذي تقدم › والذي يقرر أن كل ما يضر 
باجيش بقاؤه من أملاك العدو فمن الحائز - بل قد يكون من الواحب - إتلافه . 

فنظرية « فاتيل » أضيق من النظرية الإسلامية . و لكنهم عادوا فاستوفوا ما بقي 
منها حن قرروا - في اتفاقية لا هاي سنة ۱۸۹۹ م الخاصة بالحرب البرية - أن 
الإتلاف عرّم إلا لضرورة حربية . وقد أعيد النص على هذا التحريم في المادة ( ۲۳ ) 
من لائحة الحرب البرية سنة ( ۱۹٠۷‏ م ) © . 


›) ٤١ ( انظر : « محاضرات لي العلاقات الدرلية في الإسلام » لأستاذنا الد كتور إبراهيم عبدالحميد ›» ص‎ )١( 


۴٩ 


المحث اكاك 


يدعو الإسلام دائماً إلى التمسك بالفضيلة والأحلاق مع الناس جميعا » سواء 
في العلاقات بين الآحاد أم بين الجماعات » وسواء في السلم أو الحرب » وأشدٌ ما 
كان يدعو الإسلام إلى ذلك في الجهاد » حشية أن تندفع النفوس في حال احتدام 
القتال إلى ما يخالف ذلك المبدأ العام » ولذلك جاء تحريم التمثيل بجثث الأعداء في 
الحرب وتحريقهم بالنار . 

وقد تناول الإمام محمد - رمه الله - هذه المعاني بالبحث وأبان عن ذلك 
الارتباط الوثيق بين الأحلاق العالية الفاضلة والمعاملات مع الأعداء حتى في 
أشد الحالات الي تدعو الإنسان إلى التجحاوز أو الانتقام »> وغخصص لذلك 
ثلاثة مطالب . 


مذ كرات لطلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة » « القانون الدرلي العام » د. علي صادق أبو هيف › 
ص ( ۸۱۰- ۸۱۲ ) » د . حسيٰ حابر »> ص ( ۳۳١ - ۲۳۶٣‏ ) » « العلاقات الدولية في القرآن والسنة > 
د. محمد علي الحسن ›» ص ( ۱۷۳-۱۷۰ ) . 


11۴۷ 


المطلب الأول 
حرم المثلة 


فاما اة فهي قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوحه » وش الجوف » ورضخ 
الرؤوس ونحو ذلك ”“ . وقد فرق الإمام محمد وفقهاء الحنفية بين حال القتال وحال 
الظفر بالأعداء والانتصار عليهم ؛ ففي ( الحال الأولى ) : لا بأس بها » إذا وقع ذلك 
قتالا » كمبارز ضرب فقطع أذنه » ثم ضرب ففقاً عينه وم يتقه » فضربه فقطع يده 
وأنفه ونحو ذلك » فهذا لا بأس به » لأنه أسلوب من أساليب الحرب » وهو أَْلَّغ في 
كبت الأعداء ووهنهم » وأضر بهم . 


وفي ( الحال الثانية ) : ينبغي احتناب المثلة لأنها عرّمة بنصوص كثيرة » ويظهر من 
هذا أنه لو تمكن اجحاهد من الكافر حال قيام الحرب » فليس له أن بعشل به ليقتله › إلا 
إذا كان التعليل بالنهي من أحل الكبت للأعداء ووهنهم كما تقدم ”“ . 


() « اة » ف اللغة على وزن عُرفة » تجمع على ملات » ولات » ومللات » و « اة > بفتح اليم وضم 
لثاء - العقوبة » وتحمع على مُلات . تقول : ملت بالقتيل » أل به ملا مله - من بابي قتل وضرب _ 
إذا حدعت آنفه وآذنه أو مذاكوره أو شيعا من أطرافه وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً . والاسم منه هو 
« عله » . وما « مل » بالتشديد فهو للمبالغة . 
انظر : «لسان العرب » : ۱ : «الغرب » : ۲ ١»‏ « الفاق في غريب الحديث » : 
۲٤١ - ۳‏ » « النهاية في غریب الحدیث » : ۲۹٤/۳‏ » تهذیب الاس ماء واللغات » : ۱۳۴۳/۳ » 
« المصباح المنير » : ٥1٤/۲‏ » « معام السنن » للحطابي : ٠٠٣٤‏ . 


(۲) انظطر : «السّير الكبير» : «١‏ الميسوط » : ٥/٠١‏ > « فتح القدير » : ۰/٤‏ 0 «الاحتيار 
لتعليل المحتار » : ١۱۸۸/٤‏ > « بحمع الأنهر » ومعه « در المنتقى » : ۲ » « البحر الراقق » : 


» « حاشیة ابن عابدین “ : ۱۳۱/۲ ۰ « تبیین الحقائق » : ۲٤٤/۳‏ » « كشف الرمز عن خبايا 


۴۸ 


والأدلة على النهي عن المغلة كثيرة متضافرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية : 

ففي القرآن الكريم » يأمر الله تعالى با لمعاملة بالمئل » ولكنه لا يز هذه المعاملة 
إذا كان فيها تشويه ومثلة » فلو أن الأعداء فعلوا ذلك بقتلانا فلا جوز لنا أن نجاريهم 
في ذلك . فلما وقف البي 4 على حمزة بن عبدالمطلب ب حين استشهد › نظر إلى 
شيءَ لم ينظر إلى شيء كان أوجع لقلبه منه » نظر إليه وقد مُثُل به » فقال : 
« رحمة الله عليك » فإانلك كنت فيما عرفتك - فعولاً للخيرات › وصولاً للرحم › 
ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تخشّر من أفراد شتى . أما 
وا لله لأمثلن بسبعين منهم . فدزل جبريل اكك - والنبي واقف - بخواتيم سورة 
النحل  :‏ ون عَاقبتم فاقوا بول ما عوقنم به وآفن صبرتم لهو خر 
للصابرين ) ” فصر البي فاا وكفر عن ينه وم ثل بأحد © . 

ويي رواية أحری : أنه لا کان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رحلا 
ومن المهاحرين ستة فيهم حمزة » فمثلوا بهم . فقالت الأنصار : لئن أصبنا منهم يوماً 
مثل هذا لنربينٌ عليهم » فلما كان فتح مكة أنزل الله تعالى الآية ‏ . 


الكنز » للحموي : ج ۳ ورفة ( ٠٠١‏ ) مخطوط » « شرح الوقاية » للمحبوبي »› ورقة ( ٩۸‏ ) مخطوط 
مصور » « حاشية الدرر على الغرر » : ۱ --. 

. )١١١( سورة النحل › الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد“ : ۱۲/۴ ۱۳ ۰ « سیرة ابن هشام » : ٩٩ - ٩٩ ۰ ٩۱/۲‏ » « أسباب النزول » 
للواحدي » ص ( ۳۲۹ - ۳۳١‏ ) » « فتح الباري » : ۳۷۱/۷ » « تفسیر ابن کثیر » : ۹۲/۲ . 

( انظر : « سنن الرمذي » : ٥٥۹/۸‏ 0۰ » « المستدرك » للحاكم : ۲ ر 1 > ر «المعحم 
الكبير » للطبراني : ٠١١۷/۳‏ » « موارد الظمآن إلى زرائد ابن حبان » للهيثمي » ص ( ٤١١‏ ) › « تفسير 
البغوي » : ٥٣/١‏ . 


۹ 


ومن السنة النبوية : حديث سليمان بن بريدة » وفيه « لا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمغلوا ...» . 

وعن عمران بن الحصین قال : « کان البي ظه يخطبنا » فيأمرنا بالصدقة وينهانا 
عن المخلة » ”" . 

وعن مرة بن جندب قال : « قل ما حطبنا رسول الله ك حطبة إلا أَمَرّنا فيها 
بالصدقة » ونهانا عن المغلة » ° . 


ولذلك قال السَرحسِي في « شرح السير الصغير » : « والثلة حرام لما روى عمران 
ابن حصین قال : ما قام رسول | لله ## فينا حطيبا بعد ما مثل بالعريّين إلا ويجشنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة » فتخحصيصه بالذكر في كل وقت وخطبة دليل على تأكيد 
الحرمة فيه » ° . 


وعن صفوان بن عسّال قال : بعثنا رسول الله ## في سرية فقال : « سيروا 
باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر با لله » ولا تمغلوا ولا تغدروا» ° . 


(1) رراه الإمام محمد لي « الأصل » ص ( ٩١‏ ) » رأبو حنيفة في « المسند» ص ( ۳٠١‏ ) بشرح الملا علي 
القاري » رالخوارزمي في « حامع المسانيد “ : ۲۹٤/۲‏ » وتقدم تخريجه . 

(۲) أخرحه أبو داود ف الجهاد » باب في النهي عن الئلة : ٠١/١‏ » رالأمام أحمد : 4۲۸/١‏ » وابن أبي 
شيبة : ٠۲۳/۹‏ » والطحاري لي « معاني الآثار » : ۱۸۲/۳ » وف « مشكل الآشار » : ٠۷٠/١‏ 
والبيهقي : 1۹/٩‏ › وصححه ابن حبان » ص ( ۳٦۲‏ ) من « موارد الظمآن » » وابن الجارود ي 
« المنتقى » » ص ( ٠٠۳‏ ) . قال الشيخ الأرناؤرط : « حديث صحيح رحاله قات رجال الشيخين » . 
وانظر : « فتح الباري “ : ٠٥۹/۷‏ . وقد حاء النهي عن الغلة ف أحاديث كثررة تبلغ درحة التواتر . 
راحع : « المداية بتخريج أحاديث البداية » : للغماري : ۲٠/۹‏ ۳۲ . 

)( أحرحه الإمام أحمد : ٠۲/١‏ » رالطحاري لي « شرح معاني الآار > : ۱۸۲/١‏ » رف «المشكل » : ۷١/١‏ »» 
وابن الجارود ي « المنتقی » » ص ( ٠١۳‏ ) . رقال الأرناژرط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

. 1۹/٩ : » «المبسوط » للسرحسي : ١٠/ه . وهذه الرواية للحديث ف « سنن الييهقي‎ )٤( 

. رقال البوصرري ل « الزوائد »“ : إسناده صحيح‎ . ۹١۳/۲ : وابن ماحة لي الحهاد‎ ۲٠١/٤ : رراه الإمام أحمد‎ )١( 
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وعن شداد بن أوس قال : قال رسول ا لله ل : « إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء » فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا دحتم فاحسنوا الحة ...  »‏ . 

وعلاوة على هذه الأدلة نص بعض العلماء على دليل آحر عقلي › وهو أن المثلة 
فيها تغيير حلق الله فتحرم ° . 

ولذلك قال فقهاء الحنفية والشافعية : إن المثلة ال عوقب بها العريون منسوخة › 
وحديث العربيين رواه أنس بن مالك هه قال : قدم على رسول اله ل ناس من 
عرية فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ## أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها 
وألبانها » فأتوها فقتلوا رعاتها » واستاقوا الإبل > فبعث رسول الله ك في طلبهم » 
فأتي بهم فقطع أيديهم وأرحلهم » ثم م يَحْيمْهُم » وني رواية : «.. ممل أعينهم » 
وترکوا حتی ماتوا» ٩‏ . 

والناسخ لذلك آية حد الحرابة » والأحاديث الي تنهى عن المثلة »› وقد 
تقدم بعضها . 


وقيل إنها ليست منسوحة » وإنما كانت هذه العقوبات قبل نزول آية المحاربة › 


(۱) آخرحه مسلم ي الذبائح : ٤۸/۳‏ . وانظر : « مشکل الآثار ٩‏ : 1۹-1۲/۱۲ . 

(۲) « شرح الوقاية » للمحبوبي » ورقة ( ٩٩‏ ) خخطوط مصور . 

(۳) آحرحه البخاري ف الحدود » باب الحاربين من آهل الكفر : ۱٠۹/١١‏ » وي مواضع آحرى » ومسلم في 
القسامة » باب حكم الحاربين : ۲۹١/۳‏ . و «عرينة » حي من قبيلة قضاعة وحي من بجيلة وقحطان . 
والمراد هنا الثاني » كما ذكره موسى بن عقبة . ون بعض الروايات « ناس من عُكّل » وهي آيضاً قبيلة من 
عدنان . وانظر : « الاشتقاق » لابن درید » ص ( ۱۸۳ ) . 

(4) انظر : «الاعتبار في الناسخ وامنسوخ من الآثار “ للحازمي » ص ( ۲۹۳ - ۲۹۷ ) » « رسوخ الأحبار في 
منسوخ الأخبار » للجعیري » ص ( ٠١١ - ۲٤۹‏ ) » « ناسخ الحديث ومنسوخه » لابن شاهين » 
ص ( ٤۲٤-٤۱٤‏ ) . 
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gor7 r ےق‎ 


وهي قوله تعال : 3 إنمَا جَرَاءُ الذِينَ بُحَاربُون الله وَرَسُولة وَيَسْعَونَ فِي 
الأرْض فسّادا ... 4 ”“ . قال أنس بن مالك له : هم قوم من عُكّل قطع التي كم 
أيديهم وأرحلهم وسَمَرّ أعينهم ‏ . 

وقيل : إنها ليست منسوخة وإنغا هي في حق من مثل جزاء على جنايته . 

وني هذا يقول الكمال بن الهمام - رهه الله - : « وقد احتلف العلماء في ذلك ؛ 
فعندنا ‏ الحنفية - وعند الشافعي : منسوحة » كماذكر قادة في لفظ في 
« الصحيحين » بعد رواية حديث العرنيين » قال : فحدثي ابن سيرين أن ذلك كان 
قبل أن تنزل الحدود » وف لفظ للبيهقي « قال أنس : ما حطبنا رسول الله غل بعد 
ذلك حطبة إلا نهى فيها عن المئلة » . وقال أبو الفتح اليعمري في « سيرته » : من 
الناس من أبى ذلك » وقد يترحح هذا » لأنه ختلف في سبب نزول هذه الآية » فقد 
ذكر البغوي وغيره لنزوطما قصة غير هذه » وإذا احتلفت الأفوال في سبب الآية وتطرق 
إليها الاحتمال فلا نسخ . 

وأيضاً ليس فيها أكثر نما تشعره لفظة « إتما » من الاقتصار في حد الحرابة على ما 
ف الآية . وأما مر زاد على الحرابة حنايات أخر - كما فعل هؤلاء حيث زادوا بالردة 
وسَمّل أعين الرعاء وغير ذلك - كما في رواية ابن سعد - فليس في الآية مايعنع من 
التغليظ عليهم والزيادة في عقوبتهم › فهذا قصاص ليس ثلة » واغلة ما كان ابقداءُ 
عن غير جزاء ... ولو أن شخحصاً حنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة فاقتص منه 
للمحيْ عليهم › لما كان التشويه الذي حصل له من المخلة »> . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية ( ۳۳ ) . 


(۲) انظر : « سنن النسائي » : ٩١/۷‏ » « مشكل الآثار » : ٦۳/١‏ » «احتلاف الفقهاء » للطبري › 
ص ( ۲۶۹ ) . 
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ثم قال معقبا على كلام ابن سيد الناس : « وحاصل هذا القول : أن الغلة عن مشل 
حزاء ثابت م ينسح » والمثلة عن استحق القتل لا عن مُئلة لا تحلّ » لا أنها منسوحة › 
لأنها م تشرع ولا لأن ما وقع للعرنيين كان جزاء تمثيلهم بالراعي » ولا شك أن قوله 
« لا تمثلوا » - على ما تقدم من رواية الحماعة ونحوها - إما أن يكون متأخراً عن مثلة 
العرنيين » فظاهرٌ نسخها » أو لا يدرى » فيتعارض حرم ومبیح › حصوصا وامحرّم 
قول فيقدم الحرم » وكلما تعارض نصّان وترجحح أحدهما تضمن الحكم بنسخ الآخحر » 
ورواية أنس صريحة فيه . وأما من حنى على جماعة حنايات متعددة ليس فيها قل › 
بأن قطع أنف رحل وأذني رجحل » وها عن آخر » وقطع ید آخر ورل آحر› فلا 
شك في أنه حب القصاص لكل واحد أداءٌُ حقه » لکنه جب أن يستأنى بكل قصاص 
بعد الذي قبله إلى أن يبرا منه » وحينئذ يصير هذا الرحل مثلاً به ضمناً لا قصداً . وإنغا 
يظهر أثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله . فمقتضى النسخ أن يقتل به 


ابتداء ولا شل به » © . 


» ٠۲۲ ۱۲۱/۲ : وانظر : « عیون الأثر » لابن سید الناس‎ . ۲۹۰/٤ : «فتح القدیر » لابن الممام‎ )١( 
: “ طبع الحلبي ) » « معالم السنن‎ ( ۲٠٠۹/١ : » تفسير الطبري‎ « » 4۸ - ٤۷/۳ : » تفسير البغوي‎ « 
وبعد هذا التأريل السابق للحديث » رهو حديث صحيح لا مطعن في سنده قطعاً » بل ولا في‎ » ٤ 
متنه أيضاً » بعد هذا لا بيدر صحيحاً ما ذهب إليه الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - من آن الحديث‎ 
مضعَّف المعن ولو كانت الكتب الستة آحرحته » فإنه حبر آحاد تعارض مع مبادئ الإسلام المقررة الثابتة‎ 
: عن البي ل » ومعنى القرآن موافق هما » فإنه لا يوخحذ به ولا تقبل روايته . انظطر كتابه « أبو حنيفة‎ 
ومن العجحب أن لا يتج بهذا الحديث الصحيح الشابت‎ . ) ۲٠١۲ ( حیاته وعصره › آراژه وفقهه » » ص‎ 
. رتح في الصفحة نفسها بحديث ضعيف منقطع وهو حديث النهي عن المثلة ولو بالكلب العقور‎ 
. رسيأتي في الصفحة الآتية‎ 
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الطب الماني 
قطع الرؤوس وحلها 


ونما يتصل با مئلة » وهو نوع منها : قطع رؤوس الكفار وح ملها إلى الولاة › 
ونقلها من بلد إلى آخر أو من ناحية إلى أخرى » وقد عقد الإمام محمد - رحمه الله _ 
باباً حاصاً ذه المسألة بين فيه تحريم ذلك لأن فيه معْلَة فقال : « در عن عقبة بن 
عامر احهني ظهه أنه قدم على أبي بكر الصديق هه برأس ساق اأبطريق . فأنكر 
ذلك » فقيل له : يا حليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا . فقال : فاستنان بقارس 
والروم ؟ لا يْحْمَل إِلي رأس » إغا يكفي الكتاب والخبر » . 

وف رواية : قال طم : « لقد بغيتم » . أي تحاوزتم الح . 

وق رواية : كتب إلى عَمّاله بالشام : لا تبعثوا إل برأس » ولكن يكفييْ 
الكتاب والخبر » " . 

يقول السرحسيي تعليقاً على ذلك : فبظاهر الحديث أذ بعض العلماء وقال : لا 
يحل همل الرؤوس إلى الولاة لأنها حيفة » فالسبيل دفنها لإماطة الأذى › ولأن إبانة 
الرأس مثلة » ونهى رسول الله ف عن المئلة ولو بالكلب العقور ° . وقد بين أبو 
بكر ظهه أن هذا من فعل أهل الحاهلية وقد نهنا عن التشبه بهم ^ . 


)١(‏ آأخرحه الطحاري في « مشكل الآمار ‏ : >٠١ - ٠٠٤/۷‏ » والييهقي في « السنن » : ۱۳۲/۹ » وسعيد بن 
منصور ف « السنن » : ۲۲۰/۲ و ۲۲۹ رابن آبي شيبة في « المصنف » : ٩۱٥/۱۲‏ » وعبدارزاق : ٠٠١/۰‏ . 

(۲) قال الميثمي : « رراه الطبراني وإسناده منقطع » . انظر : « ججمع الزواقد» : ۲٤۹/۱‏ و »٠٤۲/۹‏ 
والطبري ف « التاريخ » : ١١۸/٤‏ بلفظ « إياكم والمثلة ولو آنها بالكلب العقور » . 

(۳) « شرح السير الکبیر ١١١/١ : ٩‏ . 
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إلا أن بعض علماء الحنفية أحاز ذلك نكالاً » أو إن كان فيه غيظ وكبت 
للمشركين » فقال السرحسِي : « وأكثر مشايخنا - رحمهم الله - على أنه إذا كان في 
ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد 
المش ر كين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك . 

آلا تری آن عبدا لله بن مسعود ظ4 حمل رأس آبي حهل إلى رسول | لله ل يوم بدر 
حتى ألقاه بين يديه فقال : هذا رأس عدرّك أبي جهل . فقال رسول | له غ « ٠‏ لله 
أكبر ! هذا فرعوني وفرعون هذه الأمة . وكان شرّه علي وعلى أمتي أعظم من شر 
فرعون على موسی وآمته » ٩‏ ؟ وما منعه وم ینکر عليه ذلك . 

وهو معنی ما رواه الزهري - رحمه الله : قال : م تحمل إلى رسول الله رس إلا 
يوم بدر . وحمل إلى أبي بكر ب فأنكره » وأول من حملت إليه الرؤرس ابن الزبير له" . 

ولا بعث رسول الله ظا عبدا لله بن انيس إلى سفيان بن عبدالله قال عبدالله : 
فضربت عنقه وأحذت برأسه فصعدت إلى حبل فاختبأت فيه » حتى إذا رحع الطلب 


وحهت برأسه حتى حثت به إلى البي کي " . 


(۱) انظر : « مسند أحمد» ٠۰۳/١‏ ر ٠٤٤‏ » «المعجم الكبير » للطبراني : ۸۲/۹- ۸۳ › « ممع الزوائد» : 
۸٠١-1‏ » « السيرة النبوية » لابن هشام : 1۳١ - 1۳٤/١‏ . 

(۲) اخرحه البيهقي : ۱۳۲/۹ - ۱۳۳ › وسعید بن منصور : ۲٠١ - ۲۲١/۲‏ . ولي « مصنف ابن آبي 
شيبة » : ٥٠١/۲‏ : آن رل من حملت إليه الرؤوس معاوية بن آبي سفيان » مل إليه رأ عمرو بن الحمق 
الخزاعي هه » صحابي جليل » كما هو مذكور ف كتب التاريخ » راقندى به ابن الزبير » وقد تيرم من 
ذلك الصديق رقال : لا تحمل اجيف إل المدينة ولا إلى غيرها . رأحرج الطبراني عن ابن عمر قال : « ما 
حمل إلى رسول ا رأس قط » قال الميلمي : فيه زمعة بن صاح رهر ضعيف . انظر : « بمحمع 
الزوائد » : ۳۳۰/۰ . 


(۳) انظر تخریجه فیما سبق ص ( ٩1٦‏ ) › تعلیق ( ۲ ) . 
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وحين بعث رسول الله هه محمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف » حاء برأسه 
إلى رسول الله # فلم ينكر عليه ذلك ”° . 

فتبين بهذه الآثار آنه لا بأس بذلك . وا لله الموفق » ° . 

وهذا الرأي الذي عرضه ارسي هو الذي مال إليه الطحاوي _ رحمه الله _ 
فبعد أن ساق الروايات ال فيها حمل رؤوس القتلى المقتولين نكالاً من بلد إلى بلدء 
ومن ناحية إلى ناحية » وما روي عن أبي بكر طهه نما يخالف ذلك » قال : 

« إن آہا بکر وإن کان قد آنکر ذلك › فقد کان حاملوہ ۔ حاملو الرؤرس - شرخبیٔل 
ابن حَسنة » وعمرو بن العاص » وعَقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على 
الأحناد » منهم يزيد بن أبي سفيان » ومَنْ سواه من كان حرج لغزو الشام من أصحاب 
رسول اله ب » فلم ينكروا ذلك عليهم » ولم جخالفوهم عليه . فدلً ذلك على متابعتهم 
إياهم عليه . ولا كان ذلك كذلك وکانوا مأمونين على ما فعلوا» فقهاء في دين الله عر 
وح » كان ما فعلوا من ذلك مباحا لا رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة هله الكقارً به › 
وکان ما كان من بي بكر في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف 
عليه في ذلك يعي عن ذلك الفعل » وقد كان رأيه ظله معه التوفيق » وكان مل هذا من 
بعد يرْجَّع إلى رأي الأئمة الذين يحدث مشل هذا في إتانهم » فيفعلون من ذلك ما يرونه 
صواباً وما يرونه من حاجة السلمين إليه ومن استغنائهم عنه  »‏ . 


(۱) انظر تخرججه فیما سیأتي ص ( ۱۱٩۱‏ ) تعلیق ( ۳ ) . 

(۲) « شرح السير الكبير » للسرحسي : ١١١-١٠١/١‏ . 

) انظر هذه الروايات كلها في « مشكل الآئار » : ٠٠١ - ٠۰۱/۷‏ وفيه تخرججها أيضاً . 

)٤(‏ انظر : «مشكل الآثار ٠٠١ ٠٠٠/۷ : ٩‏ . وراحع أيضاً : « الفتاوى البزازية » : ۳٠٠/١‏ بهامش 
« الفتارى المندية » » « الفتارى الخانية » : ٠٠٠/۳‏ » « البحر الراتق »“ لابن نجيم : ۸٤/١‏ . 


11٤١ 


المطلب الثالك 
التعذب بالنار 


وما يتصل بامئلة أيضا : التعذيب بالنار : وقد نهى الإسلام عنه أشد النهي »› 
واعتبره اعتداء على حق الألوهية » إذ لا يعدب بالنار إلا رب النار » وتناول الإمام 
محمد - رمه الله - هذه المسألة بالبحث وأبان عن كراهية التحريق أو التعذيب بالنار 
بعد الظفر والأحذ للأعداء فقال : 


« إنما يكره الإحراق بالنار بعد الأحذ للأسير » على ما روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن النبي له بعث سرية وقال لمم : « إن قدرتم على فلان 
فأحرقوه بالنار . وكان قد نخس دابة زينب - رضي الله عنها - ابنة رسول | لله ظا 
حتى القت ألقت ولدها قبل تمامه ‏ ثم فال : إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه › 
فإ نما يعذب ١‏ لله تعالى بالنار » ° . 


ولا بعث رسول الله ف معاذ بن حبل هه إلى اليمن قال له : انظر فلاناً فإن 
أمكنك الله منه فأخرقه بالنار . فلما وى دعاه فقال : «إني قلت لك ذلك وأنا 
غضبان » فانه ليس لأحد آن يعدب بعذاب الله تعالى » ولكن إن أمكنك ا لله تعالی 
منه فاقتله » ° . 


)١(‏ رواه ابن إسحاق عن آبي هريرة : ٠۷/١‏ » وأصل القصة لي البحاري » كتاب الجهاد » باب لا يعدب 
بعذاب الله : ١٤۹/٩‏ > وفيه أنهما انان : هبار بن الأسود ونافع بن عبدالقيس . رانظر : «فتح 
الباري ٠١١ ۱٤۹/٩ : ٩‏ « نصب الراية » : ٤۰۸ ٤۰۷/۳‏ > « نيل الأرطار » : ۲۸۳/۷ »› 
« الأسماء المبهمة لي الأنباء المحكمة » ص ( 6١١ - ٤٥۹‏ ) . 


(۲) وآخرحه سعید بن منصور في « السنن » : ۲٤۳/۲‏ مختصرا . 
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فعرفنا أنه يكره إحراق المش ر كين بالنار بعدما يقدر عليهم » فأما مع كونه ممتنعاً فلا 
باس په » ٩‏ . 


ونما يدل على ذلك أيضاً - وإن كان نف نطاق العلاقات الداحلية » إلا أن فيه بياناً 
لأصل الحكم وهو تحريم التعذيب بالنار - ما أخرجه البخاري عن عكرمة أن علي هه 
حرق قوما » فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم » لأن البي فلا قال : « لا 
تعذبوا بعلاب الله » » وهم كما قال التي # : من بل دينه فاقتلوه » ° . 
فكان التحريق السابق منسوخا » حتى ف القصاص لا يجوز القَرّد بالنار » بل الحارق 
يتل بالسيف » كما هو مذهب أبي حنيفة » وعطاء » وإبراهيم النحعي » والثوؤري ‏ . 
مذهب الجمهرر : 


وبعد بيان مذهب الإمام محمد وعلماء الحنفية في حكم المثلة والتحريق وقطع 
الرؤرس وحلها نلمع إلى ما قاله الفقهاء في ذلك مع اتفاقهم على أن النهي قد وقع 
عن ذلك لغير حاحة ولغير المعاملة بالمئل » فقد قال الحافظ ابن عبدالبر عقب حديث 


. ٠١١۹/٤ : » «السیر الکبیر‎ )١( 

(۲) آخرحه البخحاري ف الجهاد » باب لا يعدب بعذاب الله : ٠١۹/١‏ .وقال ابن حجر لي « الفح » : 
١‏ : « واحتلف السلف لي التحريق » فكره ذلك عمر وابن عباس رغررهما مطلقاً سواء کان بسبب 
كفر » و في حال مقاتلة » ر كان قصاصاً . وأحازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما ء رقال المهلب : ليس 
هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع » ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة » وقد مل 
البي ل أعين العرنيين بالحديد المحمى » وحرّق آبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة .. رأكثر علماء المدينة 
يجيزون تحريق الحصون والمراكب على هلها قاله اوري والأرزاعي . وقال ابن لتر : لا حجة فيما ذكر 
على الحواز » لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً » أو منسوخة » وتحويز الصحابي معارض عنع صحابي 
آحر » وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدو . وأما حديث 
الباب فظاهرٌ النهي فيه التحريم » وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أر باحتهاد منه » وهو 
حمول على من قصد إلى ذلك لي شخص بعينه . وقد احتلف في مذهب مالك في أصل المسالة » . 

(۲) انظر : « رسوخ الأحبار لي منسوخ الأحبار » للحعبري » ص ( ۲٤۶۸‏ ) . 
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بريدة في تحريم الغلول والغدر والمثلة » قال : «أجمع العلماء على القول بهذا 
الحديث » ولم يختلفوا في شيء منه › فلا مجوز - عندهم - الغلول ولا الغدر ولا 
المعلة » ... والمئلة لا تحلّ بإجحماع » والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين 
وشبه ذلك من تغيير حلق الله عبثاً . وليس من وحب قتله جب بذلك قطع أعضائه 
إلا أن يوحبه حصوصا كاب أو سنة أو إجماع » فقف على هذا فإنه أصل » © . 

فقال المالكية : يحرم التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم » ولم عثلواعسلم » ويجوز 
حال القتال قبل القدرة عليهم » أو بعد تمثيلهم تحسلم » ويحرم حمل رؤوس الكفار من 
بلد إلى بلد آحر » أو إلى أمير الجيش في بلد القتال » ويجوز حلها في بلد القتال لغير 
وال » واستظهر جواز حملها لبلد آخر لصلحة شرعية كاطمتنان القلوب بالجزم 
عوته . واحتلفوا في التحريق بالنار قبل القدرة عليهم أثناء اقتال 2 

وقال الإمام الشافعي : « وإذا اسر المسلمون المشركين فأرادوا تلهم قتلوهم 
بضرب الأعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن شلوا بقطع يار ولا رحل ولا عضو ولا 
مفصل › ولا قر بطن » ولا تحريق ولا تغريق ولا شيء يعدو ما وصفت › لأن 
رسول اله 4# نهى عن الثلة » وقتل من قتل ما وصفت » 7 . ولا يجوز نقل 
الرؤوس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ‏ . 

وقال الحنابلة : يكره قل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد » وة بقتلاهم 
وتعذيبهم . واستدلوا.عا سبق من الأحاديث والآثار . 


. 4٠٠٦/٦ : وراحع « البحر الزحار “ لابن المرتضى‎ » ۲۳١-4 : «التمهيد » لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) انظر : « جواهر الإكليل » : ٠٠٤١/١‏ » « القوانين الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) » « بداية اجتهد » : ۲۸١/١‏ > 
« البيان والتحصیل » : ۳۰/۳ و ٤٠١-٤٤‏ . 

(۳) «الأم » للشافعي : ٠١۲/٤‏ . واظر أيضاً : « شرح صحيح مسلم » للنووي : ۲ « شرح الأبي 
على مسلم » : ٤٦/١‏ » « العزیز شرح الوحیز » : 6۰۸/۱۳ - ٤٨۹‏ . 

)4 انظر : « سنن البيهقي » : ۹ . 
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ويكره رمي الرؤوس بالمنجنيق » نص على ذلك الإمام أحمد في رواية ابن هانى » 
فقد سل عن الرحل يكون أمير السرية » فيأحذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في 
المنجنيق إليهم ؟ فقال : لا يفعل » ولا يحرّقه ”“ . وإن فعلوا ذلك لمصلحة حاز › لا 
روي أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية » ظفر أهلها برحل من المسلمين 
فأخذوا رأسه » فجاء قومه عَمْرا مغضبين » فقال هم عمرو : خذوا رحلا منهم 
فاقطعوا رأسه » فارموا به إليهم في المنجنيق » ففعلوا ذلك » فرمى أهل الإسكندرية 
رأس المسلم إلى أهله ° . 
مقارنة : 

تلكم هي أحكام الإسلام » تحعل الفضيلة والكرامة نمب عينيها حتى ولو مع 
الأعداء والحيوانات » فلا يجوز تعذيبها ولا التمثيل بها ولا تحريقها .. بينما حروب 
العصبيات والتشفي والمطامع الي يعيشها القرن العشرون » تترك آثارها في الحاربين : 
سملا للأعين » وقلعاً للأظفار » وحدعاً للأنوف » وقطعاً للآذان والأطراف 
والأعضاء .. وتشويهاً في الجسم » وقتلاً جماعياً » واعتداء على الأعراض » واتتهاكا 
للحرمات . والأمثلة والشواهد على هذا كثيرة تعر على الحصر جحدها في الاعتداء على 
السلمين وعلى الأقليات المسلمة في شتى بقاع الدنيا » في الفلبين » والحبشة › 


وروسيا » والبوسنة واهرسك .. وغيرها وغيرها ۰ 


. ۱١١۷/۲ : انظر : « مسائل الإمام أحمد » رراية إسحاق بن إبراهیم بن هانۍ‎ )١( 

(۲) «المغي » لابن قدامة : ٠٠١/٠٠١‏ . وف هذا يقرل الشوكاني لي « السيل الحرار “ : ٥۹۸/٤‏ : « إذا كان 
ف حمل الرؤرس تقرية لقلوب المسلمين » أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك » بل هو فعل 
حسن » رتدبير صحيح .. ولا يتوقف حواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي ظا › فإن تقوية حيش 
الإسلام » وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع » ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك » وقد 
رقع مل الرؤرس ل يام الصحابة » رأما ما روي من حملها ي يام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك “ . 
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الحثالراع 
مدى مشروعية اخداع ا مربي 

هند : 

ينفر الإسلام أشد التنفير من الغدر ومن كل ما يشبه الغدر ” » سواء ثي حال 
السلم أو الحرب » ولكنه يبيح استعمال الحيلة والخداع في الحرب ما لم يكن فيهما ما 
يتنافى مع الأحلاق الإسلامية . 

وترجع إباحة الخداع الحربي إلى أنه يخرج عن مفهوم الغدر » إذ أنه يعمل في جال 
أمور متوقعة في كل لحظة » ويعكن توقيه باليقظة التامة والعلم بأساليب الحرب . وهو 
فوق ذلك من العوامل الي تقصر أمد الحرب بأدائها إلى سرعة الاستسلام ما يكون 
فيه حقن الدماء » وذلك كالإشعار بأن عدد القوات أكثر نما هي في الحقيقة أو أقلٌ ما 
هي لي الواقع » لإصابة العدو بالخطاً في الحسبان » وبعث العيون والأرصاد › 
واستعمال الألوان والأعلام الضلَلة ... ^ . 

وقد تناول الإمام حمد بن الحسن - رحمه الله _ هذه المسألة لي « باب المحرب 
حدعة » من كتابه « السّير الكبير » فدلّل على مشروعيتها وأوضح بعض أساليب 
الخداع الحائز » ومز بينها وبين الغدر الحرم . ونبحث ذلك في مطلبين اثنين : 


(۱) انظر فیما سبق ص ( ۷۲۷ ) . 
™( انظر : « منهج الإسلام ف الحرب والسلام » » ص ( ۲٠۲‏ ) » « القانون الدولي » د. حسي حابر » 
ص ( ٣۲۲‏ ) . 
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المطلب الاول 


مشروعية وساتل الخداع الحربي 


روى الإمام محمد - رحهمه الله - عن سعيد بن ذي حْدّان قال : أخيرني من مع 


عليا ظ يقول : قال رسول الله غ : « الحرب خذعة  »‏ أو حدعىة © . 


0) 


() 


أخرحه الإمام آحمد : ٩۰/١‏ ر ۱۲١‏ والطحاري ف « مشكل الآثار » : ۳۹۹/۷ » وأبو يعلى : 
١‏ ,ب والطيري ف « تهذيب الآثار » : ٠٠١/١‏ » وابن بي شيبة : ٥۲۹/۱۲‏ »عن سعيد بن ذي 
حدّان عن علي قال : مى الله الحرب خدعة على لسان رسوله # ... وأحرحه آيو عوانة : ۷۸/٤‏ بلفظ 
« إن الله جعل الخحرب ... » وسعيد بن ذي حُدّان هول كما قال ابن حجر . وقد صحح الطيري هذا 
الحديث فقال : « هذا حبر عندنا صحيح سنده “ . والحديث صحيح من رواية حابر وأبي هريرة مرفوعاً 
عند الشيخين » وموقوفاً على علي عند البخاري . وانظر : « تهذيب الآثار » للطبري : : «عمدة 
القاري » للعييٰ : ۲ ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ وما بعد » « كنز العمال » : ٠١۸/٤‏ » «صحيفة همام بن منبّه » 
ص ( ٩۲ - ۹١‏ ) . وقد روي هذا الحديث عن سبعة عشر صحابياً » ولذلك عده السيوطي وا ماري 
وغيرهما من الأحاديث المتواترة . انظر : « فيض القدير » للمناوي : 4۱١/۳‏ › « نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر » للكتاني » ص ( ٠٤۳‏ ) . 
حدعة : تروى على ثلائة آوحه : ( عة ) بفتح الخاء وسكون الدال » و ( خحذعة ) بضم الخاء وسكون 
الدال » و ( خدعة ) بضم الخاء وفتح الدال . وحكى النذري لغة رابعة بالفتح فيهما ( حَدَعَة ) » وحكى 
مكي بن بي طالب لغة حامسة ( غيذعة ) بكسر أوله مع الإسكان . قال النووي : اتفقوا على آن الأرلى 
الأفصح » حتى قال علب : بلغنا أنها لغة البي ظا » وبذلك حزم أبو ذر المروي . 

ومعنى ( الخدعة ) - بالإسكان - نها تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم الملصدر » أر آنها رصف 
المفعول كما يقال : هذا الدرهم ضرب الأمير . أي : مضروبه . وقال الخطابي : معناه أنها مرة واحدة» 
أي إذا حدرع المقاتل مرة واحدة لم يكن له إقالة . ومن قال : عحذعة » أراد الاسم كما يقال هذه لعبة . 
ومن قال : حدعة - بفتح الدال - كان معنا : آنها تخدع الرحال ونيهم › ثم لا تفي لهم › كمايقال : 
رحل لَب » إذا كان كتير التلعّب بالأشياء . 

وقال ابن انير : معنى الحرب حدعة » آي : الحرب الجيدة لصاحبها » الكاملة في مقصودها إا هي 
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قال السرحسيي : وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرينه في حالة 
القتال ولا يكون ذلك غدراً منه . وهذا الخداع الحربي يتحذ صورا ثلائة : 


أ ۔ أن يكلم من يبارزه بشيء ولیس الأمر كما قال » ولكنه يضمر خلاف ما 
يظهره له . کما فعل علي ڪچ يوم الخندق حین بارزه عمرو بن عبد ود » قال : اليس 
قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك › فمَنْ هؤلاء الذين دعوتهم ؟ فالتفت 
كالمستبعد لذلك » فضرب علي ساقيه ضربة قطع رجليه ”“ . 

ب _ وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولاً يري من معه أن فيه ظفرا › أو 
أن فيه أمرا يقري أصحابه » وليس الأمر كذلك حقيقة » ولكن يتكلم على وجه لا 
یکون کاذباً فیه ظاهراً . على ما روي ان علیا ظ4 في حروبه کان ينظر إلى الأرض ثم 
يرفع رأسه إلى السماء يقول : ما كذبت ولا كذبت . يري مَنْ حضره أن النبي ف 
أحبره .ما ابتلي به » وأمره في ذلك ما مر به أصحابه . ولعله لا یکون كذلك . 

فهذا ونحوه ما لا بس به . 

أما الكذب الحض فإنه ليس مرادا في هذا » لأن ذلك لا رحصة فيه » وإنا المراد 
استعمال المعاريض . وهو نظير ما روي أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذب 


المحادعة لا المواحهة . وذلك لخطر المواحهة » وحصول الظفر مع المحادعة بغير حطر . وأصل الدع : إظهار 
أمر وإضمار حلاف . انظر : « معام السنن » للحطابي : 4۳۳/۳ » وله آیضاً : «غریب الحدیث » : ٠١٤/۲‏ - 


1 « فتح الباري » : ٠١۸/١‏ » « شرح النووي على صحيح مسلم > : ٤١/٠١‏ » « طرح التثريب » 
للعراقي : ۲٠٤/۷‏ » «عمدة القاري » لعي : ١‏ » «إرشاد الساري » للقسطلاني : ٠١١/١‏ › 


« المرب ف ترتيب العرب » للمطرزي : ۲١۷/١‏ ء « فيض القدير » للمناوي : 4١١/۳‏ . 
)0 « السير الکبیر » : ٠۲١/١‏ » وهو أيضاً ني « المغي » لابن قدامة : ٠۹۰/۱۰‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » : ٠٠١/١‏ . 
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ثلاث كذبات ”“ . والمراد أنه تكلم با لمعاريض ” » إذ الأنبياء - عليهم صلوات ا لله 
وسلامه - معصومون عن الكذب المحض . وقال عمر طب : « إن في معاريض الكلام 
لمندوحة عن الكذب » ^ . 


قال السّرْخسيِي : وأحذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا : يرحص في الكذب فى هذه 


الحالة - حالة الحرب - واستدلوا بحديث أبي هريرة طهه أن البي غ قال : « لا يصلح 
الكذب إلا في ثلاث : في الصلح بين اين › وني القتتال » وفي إرضاء 
الرجل أهله » “ . 


0) 


() 
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عن آبي هريرة ظ قال : قال رسول 8# : « لم يكلب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات » رني 
رراية : « لنتين منهن في ذات الله عر وجل ... » انظر : « صحيح البخاري » کتاب الأنییاء : ۳۸۸/٩‏ » 
« صحیح مسلم » کتاب الإیمان : ۱۸٥/۱‏ . 

ا لعاريض : جمع يراض » من التعرييض » وهو حلاف التصريح من القول . يقال : عرفت ذلك في 
ِعْرأض كلامه عرض كلامه » بحذف الألف - قال الكفوي : والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا 
من جحهة الوضع الحقيقي آر امجازي » بل من حهة التلويح والإشارة » فيختص باللفظ ال ركب » كقول من 
يتوقع صلة : ( را لله إني نحتاج ) فإنه تعريض بالطلب مع أنه م يوضع له حقيقة ولا ازا » رما فهم منه 
المعنى من عرض اللفظ أي : من جانبه . انظر : « النهاية » لابن الأثیر : ۲۱۲/۳ » « الكلبات » 
للكفوي : ۱١١/١‏ . 

روي موقوقاً على عمر ظإه » فرواه البخاري ني « الأدب اللفرد » ص ( ۲۶۸ ) » رابن بي شيبة : ۷۲۳/۸ » 
رالبيهقي في « السنن > : ۱۹۹/٠۰١‏ ون « شعب الإبمان “ : ۲١٠٠/١‏ ( طبعة بيروت ) » والعسكري في 
« الأمثال » » وهناد ني « الزهد » : ۲١۱/۱‏ » ورري مرفوعاً عن عمران بن حصين » وموقوفاً عليه في 
« الأدب المفرد » ص ( ۲١۹‏ ) » ولي « شعب الإ یمان ۲۰٤۲/۲ : ٩‏ » ون « الزهد» مناد : ۲١۱/۳‏ » 
رالموقوف آصح . ررراه الطيري في « تهذيب الآثار » ص ( ٠١١‏ ) » رالطبراني ني « الكبير > » وابن 
السي ص ( ٠۹‏ ) بسند جيد . انظر : « تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » للعراقي رالزييدي : 
4 و ۲٤۱۷/١‏ - ۲۱۸ » « کنز العمال ٦۳۰/۳ : ٩‏ ۔ ٩۳۲‏ » « کشف النفاء» : ۲۷١/۱‏ _ 
١‏ » « فتح الباري ۹٤/۱۰ : ٩‏ . 

روي بالفاظ رمن طرق » فأحرحه الزمذي في البر والصلة عن أسماء بنت يزيد بلفظ « لا بحل الكذب إلا 
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والمذهب عندنا أنه ليس للمراد الكذب امحض » وإغا المراد استعمال المعاريض " › 
‌ 
ولعل هذا ما يشير إليه قول الإمام محمد أيضا : لا حير في الكذب في حد ولا هزل › 
فإن وسع الكذب في شيء ( حاز فيه ) ففي خحصلةٍ واحدوٍ » أن ترفع عن نفسك أو 
عن أحيك مظلمة » فهذا نرحو أن لا يكون به بأس ” . ففي هذا إشارة إلى أن 
العاريض في هذا وأمثاله أحوط . 


وعقب الإمام أبو جعفر الطحاوي على الروايات في الترخحيص بالكذب في الحرب 
وغيرها : بأن كل ما فيها هو نفي رسول الله ## الكذب عمن يصلح بين الناس » 
فينمي حيرا أو يقول حيرأ » ولم يكن ذلك إلا على القول الذي بمعاريض الكلام ما 
لیس قائله کاذباً » فظاهره عند الناس کذب »› ولیس قائله بکذاب إذ کان ۾ يرد به 


الكذب إنا أراد معنى سواه » أما التعريض في مثل هذا حتى يكون المحاطب يقع في 
قلبه حلاف حقيقة كلام من يخاطبه » فإن ذلك ما يباح ولا بأس به » وهو في 
كتاب الله عر وجل في قصة موسى الق مع صاحبه لا قال له : < لا وني بِمًا 
ميت 4 ” . ليس لأنه نسي ولكنه على معاريض الكلام ‏ . ومثل ذلك ما روي 


في ثلاث ... “ : 1۸/1 - 1٩‏ رقال : وقال حمود في حديثه : « لا يصلح الكلب إلا في ثلاث ... » 
هذا حديث حسن » والإمام أحمد : ٤11/١‏ » والطحاري لي « مشکل الآثار » ٠٠٠۹/۷‏ » وابن آبي 
شيبة : ۸١/۹‏ » والبغوي لي « شرح السنة » : ۱۱۸/۳ › ومعناه لي « الصحيحين » من رواية آم كلشوم 
بنت عقبة . وانظر : « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۷6/۲ - ۷۷ . 

)١(‏ «شرح السّیر الکبير» : ١ء‏ وهو أيضاً ما ذهب إليه الطبري - رحمه الله - . وانظر : «عمدة 
القاري » : ۲۷٦/۱ ٩‏ ۲۷۷ . 

(۲) انظر : « الموطاً» برواية الإمام محمد : >٠۸ ٠٠۷/۳‏ مع « التعليق الممجد » للكنوي . 

(۳) سورة الكهف » الآية ( ۷۳ ) . 

›» ۱۹١/ : » هذا التأريل للآية الكرعة مروي عن ابي بن كعب وابن عباس كه . انظر : « تفسير البغوي‎ )٤( 
. ٠١١/١ : زاد المسير » لابن الجوزي‎ « » ۲۲/١١ : ٩ تفسير القرطي‎ « » ٠١٠١/١ : » البحر المحيط‎ « 
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من أن « الحرب خدعة » هو الكلام الذي يكون ظاهره معنى يُخحيف أهل الحرب وإن 
كان باطنه نما يريده المتكلمون به حلاف ذلك . وقد حاء في تلك الأحاديث إضافة 
تلك الأشياء المرحص فيها إلى الناس بقول الراوي « مما يقول الناس إنه كذب » 
فأضاف الكذب إلى قول الناس في تلك الأشياء لا إلى حقائق تلك الأشياء › وا لله 
نسأله التوفيق ‏ . 

وقد رح هذا أيضاً الإمام أبو حعفر الطبري » عندما ساق أقوال علماء السلف 
وما استدلوا به على معاني هذه الأحاديث فقال : 

« قد احتلف السلف من علماء الأمة قبلنا في الكذب الذي أباح َه وفي معاني 
هذه الأخبار ... فقال بعضهم : الكنذب محظور حرام على كل أحد غير حائز 
استعماله في شيء » لا في حرب ولا .قي غيرها . قالوا : والذي أذن الي ف فيه من 
ذلك من معاني الكذب المتعارف بين النناس حارج » وإنما الذي أذن فيه من ذلك 
كالذي فعله بالأحزاب عام الخندق إذ راسلت يهود بي قريظة أبا سفيان بن حرب 
ومن معه من مشركي قريش للغدر معن في الآطام ( الحصون ) من ذراري المسلمين 
ونسائهم ... وكالذي روي عنه 6# في ذلك كان يفعل أهل الدين والفضل قي 
مغازيهم » وقد استعمل مثلَ ذلك في غير الحرب أئمة من سلف الأمة - وساق شواهد 
على ذلك - . 

وقال آخرون : بل الكذب الذي رحص رسول الله ل في هذه الخلال الثلاث هو 
جميع معاني الكذب - وساق أيضاً أمثلة على ذلك - 


ا 
وقال آخرون : الذي رخص في ذلك هو العاريض دون التصريح . 
)١(‏ انظر : « مشکل الآثار » للطحاري : ۳۷۱-۳۹۱/۷ . 
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وقال آخرون : لا يصلح الكذب في شيء تصريحا ولا تعريضا لي جحد 
ولالعب ...»7 . 

ثم قال : « والصواب من القول في ذلك عندي : قول من قال : إن الكذب الذي 
ذِنَ لبي كيه فيه ؛ في الحرب » وقي الإصلاح بين الناس » وعند المرأة يستصلح به » هو 
ما كان من تعريض بنجاته » نحو الصدق » غير أنه ما يحتمل المعنى الذي فيه الخديعة 
للعدو إن كان ذلك في حرب » أو مراد السامع إن كان ذلك في إصلاح الناس » أو 
مراد المرأة إن كان ذلك في استصلاحها » وذلك كالذي ذکرنا عن رسول الله له من 
قوله في حديعة الحرب لْعَيّم بن مسعود : « فلعلنا أمرناهم بذلك › ... فأما صريح 
لکذدب ۽ فذلك شر جاتر لاد شی 

ج ومن هذا انوع من الخداع الحربي : أن يقيّد كلامه ب « لعل » و « عسى » 
» فان ذلك بمنزلة الاستثناء » بخرج الكلام به ممن أن يكون عزيمة » كما في قصة 
نيم بن مسعود عندما حاء إلى النبي فا يوم الخندق فقال : يا رسول الله إن بني 
قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه . فقال رسول الله ج : « فلعلا نحن 
أمرناهم بهذا » . فرحع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد أنه أمر بي قريظة بهذا . 
فقال : نت ”معته يقول هذا ؟ قال : نعم . قال : فوالله ما كذب . 

وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وحهين : 

أحدهما : أن بن قريظة كانوا في عهد رسول الله غه إلى أن جاء الأحزاب ومعهم 


ار ان 


حي بن أخحطب زعيم بي النضير فما زال بكعب بن أسد وبي قريظة حتى نقضوا 


(0) «تهذيب الآثار » للإمام الطبري : ٠١١ -١۱١۱۴۳/۱‏ . 


(۲) للمرحع نفسه : ( ٠٠١١-١۲٤‏ ) » وانظر أيضاً : « قانون التأريل “ لابن العربي » ص ( ٦۷۲‏ - 1۷۳ ) . 
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والأحزاب يقاتلون البي كه وأصحابه » فاشتد الأمر على المسلمين لذلك › كما 
قال الله تعالی : < إذ جآءوكم من فوقكم وين أسَفل منكم 4 "© › فجاء نعيم 
ابن مسعود يخبر رسول الله ## بهذه المبايعة » وهو كان مشركا يومفذ ‏ » فقال 
رسول الله كه : « فلعلنا أمرناهم بذلك » يريد أن هذا من مواطأة بيننا وبينهم حتى 
نحیط بالأحزاب من کل حانب . 


فلما حرج من عنده قال له عمر : يا رسول الله ! أَمْرٌ بن قريظة أهون من أن يور 
عنك شيء من أحل صنيعهم . فقال رسول الله ب : « الحرب خدعة يا عمر » 
فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم . 

والوحه الآحر : أنهم بعد هذه المبايعة قالوا يي بن أخحطب : لا نأمن أن يطول 
الأمر وتذهب الأحزاب ونبقى مع محمد فيحاصرنا ويخرحنا من ديارنا كمافعل بك 
وبأصحابك . فقال حيي بن أحطب : أنا أطلب منهم أن يبعثشوا سبعين من أبناء 
کبرائھم إلیکم لیکونوا رھنا فی حصنکم › وکان نعیم بن مسعود عندهم حین حرت 
هذه امحاورة فحثهم على ذلك . فقالوا : هو الرأي . ثم جاء إلى رسول الله هلط 
وأخبره عا حرى » فقال رسول الله 8# : « فلعلا أمرناهم بذلك » فجاء إلى أبي 
سفيان فوحد عنده رسول بي قريظة يسأله الرهن . فقال له : هل علمت أن محمداً ۾ 
يكذب قط ؟ قال : نعم . فقال : إني سمعته الآن يقول كذا وكذاء وهذا في مواطأة 


. )٠٠١ ( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

(۲) وي رراية ابن إسحاق آنه كان قد أسلم يومعذ » وقد ساق ابن إسحاق القصة بغر هذا الطريق في « السيرة 
النبوية » : ۲۲۹/۲ - ۲۳۲١‏ . ولذلك قال ابن كثير - رحمه الله - : وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من 
قصة نعيم بن مسعود أحسن نما ذكره موسى بن عقبة - وقد ساق القصة من طريقه بنحو ماف رراية 
السار حسري . انظر : « البداية والنهاية > : ٠١١/١‏ . 
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بينه وبين بي قريظة ليأحذوا سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم » وقد ضمن هم على 
ذلك إصلاح حناحهم - يعن رد بن النضير إلى دارهم - فقالوا : هو كما قلت واللآت 
والعُرّى . وكان ذلك يوم الجمعة . فبعث إلى بي قريظة أن احرحوا على تلك المبايعة 
الي بيننا فقد طال الأمر . فقالوا : غد يوم السبت » وتحن لا نكسر السبت . ومع 
ذلك لا نخرج حتی تعطونا الرهن . فقال أبو سفیان : هو كما أخبرنا به نعّيم . وقذف الله 
الرعب في قلوبهم » فانهزموا في تلك الليلة » وكفى الله المؤمنين القتال ”° . 


قال الإمام محمد : فهذا ونحوه من مکايد الحرب » فلا بأس به ° . 


المطلب الثاني 
التفري بن الداع الحربي والأمان 


ويغرق الإمام محمد - رهه الله - تفريقا واضحا بين الخداع في الحرب باستعمال 
معاريض الكلام والأمان الذي لا جوز فيه الغدر » فعقد لذلك باباً بعنوان « باب ما لا 


یکون امانا » وبابا آحر بعنوان « باب ما یکون آمانا وما لا یکون  »‏ » فقال : 


(۱) أحر ج القصة بهذا الطريق : الطبري ني « تهذيب الآثار » : ١٠١ - ١١١/١‏ › رالواقدي في « المغازي > : 
۲ - ۸۷ » وعبد الرزاق في «المصنف » : ۳٠۹ ۳۹۸/١‏ . وأخرحها بغير هذا السياق ابن 
إسحاق . انظر : « سيرة ابن هشام » : ۲۲۹/۲ - ۲۳١‏ » « معجحم ابن الأعرابي » لوحة ( ۸۳ ر )۸٤‏ 
مصورة عن نسخة بجمع اللغة العربية بدمشق برقم ( ٠١۷١‏ ) نقلاً عن غريب الحديث للخطابي : 
۱14/۲ » وانظر : « كنز العمال » : t-te.‏ . 

(۲) «السیر الکبیر “ : ۱۲۲/۱ وراحع تعلیقات الشیخ ابو زهرة على « شرح السیر > : ۲۸۸/۱ - ۲۹۱ » 
( طبعة جامعة القاهرة ) . 


() «السیر الکبیر » : ۲۹٦/۱‏ ر ٣۰۸‏ . 
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” وإذا دحل المسلم دار الحرب بغير أمان فأحذه المشركون فقال هم : أنا رحل 
منكم » أو فت أريد أن أقاتل معكم المسلمين » فلا بأس بن يقتل مر أحبً منهم 
ويأحذ من أمواهم ما شاء» ”° . 

ويعلل السَرْحسيِيّ ذلك فيقول : لأن هذا الذي قال ليس بأمان منه هم » إغا هو 
خحداع الحرب باستعمال معاريض الكلام ؛ فإن معنى قوله : « آنا رحل منكم » : أي 
آدمي من حنسكم . ومعنى قوله : « جئت لأقاتل معكم المسلمين » : أي أهل البغي 
إن نشطتم في ذلك » أو أضمر في كلامه : « عن » » أي جحفت لأقاتل معكم دفعا عن 
السلمين . ولو كان هذا اللفظ أمانا منه م يصح » لأنه أسير مقهور في أيديهم 
فكيف يؤمنهم ؟ إنغا حاجته إلى طلب الأمان منهم . وليس في هذا اللفظ من طلب 
الأمان شيء ° . 

واستدل الإمام محمد - رحهمه الله - على ما ذهب إليه بالأحاديث والآثار » فمن 
ذلك ما روي آن رسول الله 8# بعث عبدا لله بن اتيس سرية وحده إلى حالد بن 
سفيان بن نبيح المذلي » ولا حاءه قال له : حشت لأنصرك وأكثرك وأكون معك› 
ومشی معه وحدثه ثم تخلف عنه فضرب عنقه ٩‏ . 

ووجه الاستدلال بهذه القصة : أن هذا القول لم يكن أماناً منه » إذ أن معنى 
قوله : « جت لأنصرك » » أي أنصرك بالدعاء إلى الإسلام والمنع عن المنكر » وهو 
قتال رسول الله ل » على ما قال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً . فقيل يا رسول الله أنصره مظلوماً » فكيف أنصره ظالاً ؟ قال : تمنعه من 
)١(‏ المصدرنفسه : ۲٠١/۱‏ . 


( « شرح السير الكبير » : 1/1 ٠‏ 
(۲) انظر تخريج القصة فیما سبق ص ( ٩1٦1‏ ) تعليق ( ۲ ) . 
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الظلم فذلك نصرك إيّاه » ”“ . وقوله : «أكثرك »ء أي أجعلك إرباً إرباً فأكثر 
أحزاءك إن لم تؤمن » وأكون معك إلى أن أقتلك ‏ . 

واستدل أيضاً بحديث يزيد بن رومان في مقتل كعب بن الأشرف من عظماء يهود 
يثرب » لما أعلن العداوة واستقصى في إظهاره » وقدم مكة بعد غزوة بدر » وحعل 
يرثي قتلى المشركين ويهجو رسول الله ج » فانتدب له محمد بن مسلمة له واحتمع 
مع اناس آخحرین على قتله وقالوا : يا رسول الله نحن نقتله فأذْن لنا لتقل » لا بد لنا 
منه - أي نخدعه باستعمال المعاريض وإظهار اليل منك . قال : فقولوا ... والقصة 
بتمامها في كتب السيرة تدل على جواز المعاريض في الكلام مع الحربيين ولا يعتبر ما 
قالوه أماناً » ولذلك م يكن ما فعلوه غدراً ‏ . 

وهذا التفريق نص عليه أيضاً فقهاء المالكية فقال ابن حزيء : « الفرق بين الأمان 
اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب : أن الأمان تطمئن إليه نفس الكافر »> والخديعة 
هي تدبير غوامض الحرب ما يوهم العدو الإعراض عنه أو اللكول حتى توحد فيه 
الفرصة ؛ فيدحل في ذلك : التورية › والتبييت › والتشتيت بينهم » ونصب الكمين › 


(0) أخرحه البحاري لي الإكراه » باب يمين الرحل لصاحبه : ۲۲۳/٠۲‏ » وأخحرج مسلم معناه عن حابر لي 
کتاب الیر » باب نصر الاخ : ۱۹۹۸/٤‏ . 

»™ « شرح السّیر الکبير » للسرحسي : ۲۹۸/۱ و ۲۷۰ . 

™ « شرح السّیر الکبیر » : ۲۷۰/۱ - 1۷۷ . وقد روى الإمام حمد هذه القصة من طريقين عن حابر هه . 
ورواها البخحاري أیضاً عن حابر » كتاب المغازي » باب قتل کب بن الأشرف : ۳۳۱/۷ ۳۴۷ » 
ومسلم اي الحهاد » باب قتل کعب بن الأشرف طاغوت الیهود : ١١١١ - ٠٤۲١/۳‏ . قال ابن حجر لي 
« الفتح “ ( ۳١١/۷‏ ) : وفيه حواز الكلام الذي يتاج إليه في الحرب ولو م يقصد قائله إلى حقيقته . 
وانظر ما كتبه العلامة المودودي - رحمه الله - رداً على الشبهات الي آثيرت حيال مقتل كعب لي 
« شريعة الإسلام في الحهاد والعلاقات الدولية » ص ( ۲۴۹ - ۲١١‏ ) » وراحع «عمدة القاري “ 


. ۲۷۷/۱٤ : للعیي‎ 
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والاستطراد حال القتال . وليس منها أن يظهر م أنه منهم أو على دينهم › أو حاء 
لنصيحتهم حتى إذا وحد غفلة نال منهم » فهذه حيانة لا تجوز » © . 

ولقد بلغ الإسلام شأوا عالياً في الالتزام بالوفاء في استعمال هذه المعاريض 
والخحيل الحربية والخداع » لا يدانيه أحدث القوانين الدولية . ومن روائع الأمثلة في 
ذلك ما رواه الإمام محمد بن الحسن أن عمر بن الخطاب هه كتب إلى أحد قرّاده 
الحاربين للفرس قال : « بلغي أن رحالاً منكم يطلبون العلج ”“ حتى إذا فر العلج 
واشت في الحبل وامتنع » فيقول له الرجحل المسلم : لا تخف » ثم إذا أدركه قتله » واني 
وا لله لا يبلغ أن أحدأ فعل ذلك إلا ضربت عنقه » ^ . 


بل إن عمر ط4 اعتبر الأمان الحربي صحيحاً ولو كان بإشارة حفية م يتفطن 
إليها ؛ فلما تي باغرمزان إلى عمر بن الخطاب له قال : تكلم . قال : أتكلم بكلام 
حي ام بکلام میت ؟ فقال عمر : كلام حي . فقال : كنا وأعم في الحاهلية م يكن 
لنا ولا لكم دين » فكنا نعدكم معشر العرب .منزلة الكلاب » فإذا أعركم الله بالدين 
وبعث رسولاً منکم م نطِعْكُمٌ . فقال عمر : أتقول هذا وآنت اسي ي أيدينا ؟ ئة 


» وقال الخطابي في « غريب الحديث‎ . ) ٠١١ ( انظر : « القوانين الفقهية “ لابن حزيء » ص‎ )١( 
» وهاهنا آمور متقاربة في ظاهر الاسم متباينة ف المعنى والحكم » منها الذر » والفتك‎ « : ) ٠١١/۲ ( 
» والكر » والكيْد » واليلة » فالغدر عرّم ف الحرب وغيرها » وهو أن يوسن الرحل ثم يدر به فيقتله‎ 
. رمه الفتك » وقد حاء : « قيد الإعان الفعك » » والمكر عرّم في كل حال . والكيد مباح في الحرب‎ 
وما الغيلة فهو آن يخدع الرحل فيخرحه من المصر إلى البّانة ( المقبرة والصحراء ) » أو سن العمارة إلى‎ 
. ) ۲٠١-۲۱۳ ( الخراب فإذا حلا معه وئب عليه فقتله » . وراحع « الفروق اللغوية “ للعسكري » ص‎ 

(۲) العلج : الرحل الضخم من كفار العجم » ويطلق أيضاً على كل كافر مطلقاً » والحمع علوج وأعلاج . 
انظر : « المصباح المنير » : ٠٠١/۲‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن عبدالير : وهذا القول من عمر عند آهل الجاز على التغليظ » إدٌ لا يقل مؤمن بكافر 
عندهم . انظر : « التمهید » : ۲۳٤/۲٤‏ . 
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قال لأصحابه : اقتلوه . فقال المرمزان : أفيما علُمكم نبيكم أن توسنوا أسيراً ثم 
تقتلوه ؟ فقال : متى أمنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم بكلام حي » والخائف على نفسه 
لا یکون حياً . فقال عمر : قاتله الله » أذ الأمان ولم أفطن له ° . 

وذلك كله تحرز عن الخدر ولو كان في حال الحرب » والغدر ليس من آبواب 
الحيلة أو الخداع الجائز في الحروب » كماتقدم . 

وفرّق علماء الحنفية بين الغدر والحداع في الحرب » فقالوا : « ما دام الحرب 
قائمة لا يحرم الخداع » بأن نريهم أنا لا نحاربهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحاربهم 
جرى بيننا وبينهم قرار على أن لا نحارب في هذا اليوم حتى أمنوا» فإنه لا جوز 
الحاربة » لأن هذا استعمان وعهد › فالحاربة نقض للعهد › وهذا ليس من خحداع 
الحرب » بل حداع في حال السلم فيكون غدراً» " . 

مذهب الجمهور : 

قال النووي رهه الله : « اتفق العلماء على جواز حداع الكفار في الحرب وكيف 
أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو مان فلا يحل . وقد صح في الحديث 
حواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها الحرب ... والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب › 


لكن الاقتصار على التعريض أفضل » وا لله أعلم » ° . 


. ) ۱ ( تعلیق‎ ) ٥۹٦ ( ر ۲۸۳ و ۲۹۰-۲۸۹ ۰ وانظر فیما سبق ص‎ ۲٦٤ «السیر الکبرر » : ۲۹۳/۱۔‎ )١( 
: /ب ) مخطوط مصور . وانظر‎ ٩۸ ( «النقاية مختصر وقاية الرواية » لصدر الشريعة المحبوبي » ورقة‎ )١( 
. ۱۸۸/٤ : » الاحتيار لتعليل المحتار‎ « 


(۳) انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : ٠١/٠١‏ » «إكمال إكمال العلم شرح صحيح مسلم > 
للاي orje:‏ > وراحع « فتح الباري“ : ۱0۸/1 » « إرشاد الساري» : \00/o‏ » « نيل الأوطار » 
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وقال ابن جماعة : « يستحب للسلطان إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها › اقتداءٌ 
برسول الله ا » ولأن ذلك من مكايد الحروب ... » ويبث الجواسيس ل عسكر 
العدو » ويوحه إليهم بضروب من الخداع وتقوية الأطماع إن أمكن . ومن حدع 
الحرب أن ينشى إليهم كتبا وأحوبة مرموزة وأخباراً مدلّسة » ويكتب على السهام 
ويرمي بها إليهم » وببث في عسكرهم ما ينفعه فعلَه » وكل ذلك وردت به السنة . 


وبالجحملة : ينبغي أن جعل اليل في حصول الظفر أولاً » ويكون القتال آخر ما 
برتكبه ي نيل ظفره » فإن لحيل قي الحروب وجودةٌ الرأي أبلغ من القتال » لأن الرأي 
أصلٌ والقتال فرع عليه » وعنه يصدر » ” . 
مقارنة : 

وفي القانون الدولي العام يفرق الشراح بين الحيلة الي تباح في الحرب كتضليل 
العدو واستدراحه » ومفاحأته بالمجوم ليلا أو في مواقع م يكن يتوقع المحوم منهاء 
وبث الألغام والحقر في طريق قوات العدو لتعطيل سيره » ونشر معلومات غير 
صحيحة عن حركات الجيوش ومواقعها » والحصول على معلومات عن قوات 
العدو » وبين الخديعة امحظورة الي تنطوي على الغدر كاستعمال علامات التسليم أو 
إشارات الصليب الأحمر لست عمليات حربية » إلا أنهم لم يفطنوا إلى ذلك ولم 
تستيقظ ضمائرهم إلا في هذا العصر منذ اتفاقية لاهاي الرابعة عام ۱۹۰۷ م الي 


للش وكاني : ۲۹۰/۷ - ۲۹۲ » « طرح التثریب » : ۲٠١ - ۲۱٤/۷‏ » «الغٰ» لابن قلامة : ۳۹۰/۱۰ ۴۳۹۱ء 
« الشرح الكبير > : ٠٤٠/٠٠١‏ > « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي : ٠٦۷ - ٠۱١٦/۲‏ ( مخطوط 
مصور ) » « شعب الإيعان » للبيهقي : ۲۰۲/۲ - ۲٠۳‏ ( طبعة بيروت ) . 

)١(‏ «تحرير الأحكام لي تدبير آهل الإسلام ‏ لابن جماعة » ص ( ٠١١ - ٠١۹‏ ) وانظر هذه المعاني وغيرها 
بالتفصيل لي : « مفيد العلوم ومبيد الهموم “ للخوارزمي » ص ( ۲۹۹ - ٠٠١‏ ) » « مختصر سياسة 
الحروب » للهرنمي » ص ( ٠١-١١‏ ) . 
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قررت أنه ليس للمحاربين أن يختاروا دون ضابط الوسائل الي تضر بالعدو والقيود 
التي ترد على الوسائل » على ما هناك من تحاوزات عند التطبيق العملي فقد لجأت 
الانيا في هجومها المضاد فی 65٣۸ل‏ ۸۲ بفرنسا فی شهر دیسمبر ٠۹٤ ٤‏ إلى استخدام 
الزي الرسمي الأمريكي ‏ . 

بينما قررت الشريعة الإسلامية ذلك وفرَّقت تفريقاً حاسماً بين ما يجوز من هذه 
الوسائل كالمعاريض والخدع الحربية المشروعة وبين مالا جوز نما ينطوي على الغدر 
ونقض العهد » منذ حمسة عشر قرناً » وكان ذلك تطبيقاً عملياً في حروب الجهاد » 
كما رأينا في الأمثلة السالفة » وهي قليل من كثير تومئ إلى ما وراءها . 


المحث ا جامس 


يهتم الإسلام بصيانة أسرار المسلمين الحربية » فلا جيز لمسلم أو رعية من رعايا 
الدولة الإسلامية من أهل الذمة أن يقوم أحدهم بالتجسس على المسلمين وكشف 
أحبارهم للأعداء ” » لذلك وجبت العقوبة على كل من يفعل ذلك فيكون جاسوساً 


٠ ) 1۲۳ ( د. محمد حافظ غاام » ص ( 1۷۲ - 1۷۳ ) » د. حمود سامي جنينة »> ص‎ ٩ انظر : «القانون الدرلي العام‎ )١( 
› د. الشافعي بشير‎ ۰ ) ۸۱١ -۸۱۲۳ ( د. حسيٰ جابر »> ص ( ۳۲۲ ) » د. علي صادق آبو هیف »› ص‎ 
. ) ۳۲۲-۲۲۱ ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » علي علي منصور › ص‎ « » ) ٠٥ ٤( ص‎ 
اجيم والسين أصل واحد » وهو تعرف الشيء بعس لطيف . يقال : حَسَسلْت ارق وغيره حسَاً . وذكر‎ ) 
عن الخليل : أن الحواس الي هي مشاعر الإنسان رعا ميت حواس . قال ابن ذُرَيد : وقد يكون اجس‎ 
. بالعين . وهذا يصحح ما قاله الخليل‎ 
. والس : اللمس باليد . يقال : حه بيده حساً - من باب قتل  واحتسّه ليتعرفه آي : مسّه ولَسّه‎ 
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أو عيناً للمشركين في بلادنا » سواء كان من اللسلمين أو من أهل الذمة والعهد أو 
من الحربين . 

وقد تناول الإمام محمد هذه المسألة بالبحث وفرٌق في الحكم بين الجاسوس المسلم 
والذمي والحربي » فلكل منهم عقوبة تخصّه » ولذلك نجعل هذا الميبحسث في 
لائة مطالب . 


حس الأخبار وتحسّسها : تتعها . حس الشخص بعينه : أحد النظر إليه ليستبينه ويستلبته . حر الخير 
وتحسّسه : بحٹ عنه رفحص . 

رالتجسس هو : السوال عن العورات من غيره . وقيل : التفتيش عن بواطن الأمور » وأكثر ما يقال لي 
الشر . رقيل : التجسس آن يطلب الأمور والأحبار لغيره . والتحسس _ بالمهملة - استكشاف ذلك 
بنفسه . وقيل : التحسس آن يطلب ذلك لنفسه . وقيل : بالجيم » الببحث عن العورات › وبالحاء : 
الاستماع . وقيل : معناهما واحد » وهو تطلّب معرفة الأخبار . 

رالجاسوس على وزن فاعول » مأحوذ من هذا » لأنه يتخير ما يريده بخفاء ولطف »› فهو يتتبع الأحبار 
ويفحص عن بواطن الأمور . ثم استعير التحسس لنظر العين فقيل للحاسوس : عين . 

رالعين هو : الربيعة أو الطليعة » ومنه حديث « آوى عيناً للمش ر كين » آي طليعة هم وحاسوساً 
يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم . رمي عيناً لأن حل عمله بعينه » أوالشدة اهتمامه بالرؤية واستغراق 
فیها » کان جمیع بدنه صار عيناً . 

رمن هذه المقتطفات اللغوية غخلص إلى آن التجسس يتضمن جملة أمور ومعان : فهو بحسث برفق وحفاء 
عن الأخبار » رغايته التعرّف عليها » فهو عملية تهدف إلى غرض معين . وأن موضوعه هو البحث غالباً 
عن بواطن الأمور ومواطن الضعف والعورات للاستفادة من ذلك . وأن الجاسوس ينقل الأحبار لغيره » 
فوراءه حهة معينة تطلب ذلك منه . وآنه یستغرق ف عمله ويجهد فيه . فلم یکن عمله اتفاقاً دون قصد . 
وهذه المعاني كلها ملاحظة عند كلام الفقهاء عن التجحسس . 

انظر : « معجم مقاييس اللغة “ : 4٠٤/١‏ › « الصحاح » : 4۱۲/۳ » « ترتيب القاموس الحيط » : 
۱ : «لسان العرب ۳۹-۳۸/٩۹ : ٩‏ و ۳۰۱/۱۳ ۲۰۳ » « الزاهر ٩‏ ص ( ۱۹۸ ) و (۳۹۷)» 
« المصباح المنير “ : ٠١١/١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر » : ۲۷۲/١‏ » «تهذيب الأسماء 
راللغسات » : ٠۳/۳‏ » « الكليات > : ٠٠١/۲‏ ر ٠۷١‏ « فتسح الباري > : ۱۹۸/١‏ › « تفسسير 
القرطي » : ۲۳٣۳ ۳۳۲/۱١‏ . 


۱۱۹٦ 


المطلب الأول 


حکم الجاسوس المسلم 


يقول الإمام محمد - رحمه الله - : « وإذا وحد المسلمون رحلا من يدعي الإسلام 
عا للمش ر كين على المسلمين » يكب إليهم بعوراتهم » فأقرً بذلك طوعاً » فإنه لا 


و 


يتل » ولكن الإمام يوجعّه عقوبة » ”° . 

ويقول السرحسيي معلقا على ذلك : وقد أشار في موضعين من كلامه إلى أن مثله 
لا يكون مسلما حقيقة » فإنه قال : من يدعي الإسلام » وقال : يوحع عقوبة » وم 
يقل : يعر . وفي حق المسلمين يستعمل لفظ « التعزير » في هذا الموضع › وما 
يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين » إلا أنه قال : لا يقتل › لأنه لم يترك مابه 
حكمنا يإسلامه » فلا خرحه من الإسلام في الظاهر ما لم ترك ما به دحل في الإسلام» 
ولأنه إنغا حمله على ما صنع الطممٌ > لا حبّْث الاعتقاد » وهذا أحسن الوحهين » وبه 
ناء قال اله تعالى : « الذِين يعون القَول فيتبعون أحستةٌ 4 ” . 

واستدل الإمام محمد على هذا بحديث حاطب بن أبي بلْتعَة » فإنه كتب إلى قريىش 
کتاباً قول فيه : إن رسول الله له يغزوكم فخذوا حذرّكم ... الحديث » إلى أن 
قال رسول الله #4 : « مهلاً يا عمر فلع الله قد اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  »‏ . 


)0 « السير الکبير » : ۲٠٤٠/6‏ . 
(۲) سورة الزمر » الآية (۱۸) . 
)٣(‏ أخرجه الإمام أحمد رالشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجة . رانظر ررايات القصة رألفاظها لي « تفسير 


ابن کثیر » : ۳٤۷ - ۲۲٥/۲‏ . وانظر : « فتح الباري 1۳٤/۸ : ٩‏ - 1۳۷ . 
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فلو کان بھذا کافرا مستوحباً للقتل ما ت رکه رسول الله ی › درا کان أو غیر 
بدري . وكذلك لو لزمه القتلٌ بهذا حدأ ما ترك رسول الله ا إقامته عليه › وفيه 
نزل قوله تعال $ ايها لذن منوا لا تدوأ عَدُرّي وَعَذوكم اوي CM‏ 
فقد ماه مۇم © . 

ولذلك قال الإمام الطحاوي - رحهمه الله - إن من سنة رسول الله ي أمره بإقالة 
ذوي اينات عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى ‏ » وكان حاطب _ لشهوده 
بدرا » ولمَّا كان عليه من الأمور الحمودة - من ذوي اليعة » وم يكن الذي أتى مما 
يوحب حلا » إغا يوحب عقوبة ليست جحد » فرفعها عنه رسول ا لله ظ لما كان معه 
من اطيئة . ولو كان ما أتاه يوحب حداً م یرفعه عنه ولو کان بدریاً» کما م رفع 
الحد عمن استوجبه من أهل بدر » فأقام عمر وعلي رضي الله عنهما الح على قدامة 
وكان بدريَاً » فلم يرفع عنه طيتته » لأن الية إا ترفع العقوبات الي ليست حدوداً» 
ولا ترفع العقوبات الي هي حدود ‏ . 

ويدل أيضاً على أن الجاسوس المسلم لا يقتل : قصة أبي اة حين استشاره بنو 
رظ ال ی على ی ری ا لی ور لک ا 


. )١( سورة الممتحنة › الآية‎ )١( 

 )۲(‏ « شرح لسر الکییر» : ۲٠١٠ ٠۲٠٠/١‏ . راي المعنى تفسه يقول القرطبي : « سن كثر تطلعه على 
عورات المسلمين » ويه عليهم » يعرف عدوهم بأحبارهم » م يكن بذلك كافراً ذا کان فعله لقْرَض 
دنيوي » واعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب حين قصد بذالك اتخاذ اليد » ولم ينو الردة عن 
الدّين » . انظر : « الحامع لأحكام القرآن » : ٥۲/١۸‏ . 

(۴) انظر فیما سیأتي ص ( ۱۱۷۰ ) تعلیق ( ۱ ) . 

(+) «مشكل الآثار » للطحاري : ۲۷۹/۱۱ بتصرف يسير . وانظر : « بذل انجهود في حل آبي دارد» 
للسهارنفوري : ۱٦١/۱۲‏ وما بعدها . 


۸ 


ر ررغ ° 


لهم . وفيه نزل قوله تعالى : < ايها الْذين آمَنوا لا تخونوا الله وَالرَسُول 
وتخونوا أُماناتكه وأنتم تَعْلَمُونَ ¢ . 

وهذا أيضاً قول أبي يوسف - رحمه الله - فقد كتب للخليفة هارون الرشيد يقول : 
« وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوحدون »› وهم من أهل الذمة أو أهل 
الحرب أو من المسلمين » .. فإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوْجعهم عقوبة › 
وأطلٌ حبْسهم حتى يحدثوا توبة » ° . 

وهذا يعن أن عقوبة الجاسوس المسلم عقوبة تفويضية › ولم يعبر عنها الإمام محمد 
وشيخه أبو يوسف - رحمهما الله - بالتعزير » للسبب الذي المح إليه السرحسيي » آما 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الجاسوس المسلم لا يقتل فعبروا عن ذلك بالتعزير . 

وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد › فقال الأوزاعي 
وقد سقل عن الجاسوس من المسلمين ما عقوبته ؟ 

فقال : يستتاب » فإن تاب فبلّت توبته » وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موحعة ثم 
غربه إلى بعض الآفاق وضمن الحبس ‏ . 


وقال الشافعي » وقد قيل له : أرأيت المسلم يكنب إلى امش ركين من أهل الحرب 


۳٤۷/۳ : » تفسير البغوي‎ « › ٤۸۱/۱۳ : » سورة الأنفال » الآية ( ۲۷ ) . وانظر : « تفسير الطبري‎ )١( 
السيرة‎ « » ) ۲۷١ - ۲۹۹ ( أسباب التزول » للواحدي » ص‎ « ٠ 6۹ - 4۸/4 : » الدر المنثور‎ « ۸ 
. ۲۳۸ - ۲۳۷/۲ : النبوية » لابن هشام‎ 

(۲) « اراج » لأيي يوسف » ص ( ۲٠٠-۲٠١‏ ) . وانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٨۹‏ ) 
و( ۱۷۳). 

)٣(‏ «اعحلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۷١‏ ) »› «الممذب مع تكملة الجموع » : 1۲۲/۱۸ «بذل 
اهود ي حل بي داود » : ۱۷۸/۱۲ . 


۱۹ 


بأن المسلمين يريدون غزوهم » أو بالعورة من عوراتهم » هل يحل ذلك حرمبّه» 
ويكون في ذلك دلالة على مالأة امش ركين على السلمين ؟ 

فقال : لا جحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا ن يقتل أو يزني بعد إحصان أو 
یکفر کفرا بنا بعد مان ڈ ثم يثبت على الكفر . ويس الدلالة على عورة مسام ولا 


تأييد كافر » بأن حدر أن المسلمين يريدون ن منهم عة لي ليحذروها » أو يتقدم في نكاية 


السلمين » بكفر بن . 
وقيل له : أفتأمر الإمام إذا وحد مشل هذا بعقوبة مَن فَعَلّه أم تيه كما ترك 
الب خظ ؟ 


فقال : العقوبات غير الحدود ؛ فأما الحدود فلا تعطّل محال » وأما العقوبات 
فلالإمام ت ركها على الاحتهاد » وقد روي عنه 4# أنه قال : « تجاقوا لذوي 
اهيئات > وقال : « ما لم يكن حدّ » © .. فإذا كان هذا من الرحل ذي الميئة بحهالة 
کما کان من حاطب › وکان غیر متھم › أحببت مت أن یتجافی له » وإذا کان من غير 
ذي ايئة كان لالإمام - وا لله أعلم - تعزيره » ”° . 


(0 أحر جه الشافعي لي « مسسنده » آيضاً : ۸۷/۲ وبلفظ « أقيلوا ذوي افيتات عنراتهم إلا حداً من 
حدود الله » أحر جه البخاري في « الأدب المفرد > ص ( ٠١١‏ ) » وأبو دارد ن الحدرد » باب الحد 
يشفع فيه : ۲٠١/١‏ » وعزاه المنذري للنساتي ف « السنن الكيرى » » والطحاري لي « مشكل الآثار » : 
1و ۹ ,»+ وصححه ابن حبان » ص ( ۲٠١‏ ) مسن « موارد الطمآن » » ورراه البيهقي : 
۸ ب والامام آحمد في « المسند » : ۱۸۱/۹ > رالطبراني ي « الأوسط > : ٠١۹/٤‏ . واحتلف في 
وصله وإرساله . وانظر : « مصابيح السنة » للبغوي : ۲ مع التعليق رقم ( ١‏ ) » « جمع الزوائد » : 
۲ « کشف الخفاء» : ۱۸١ - ۱۸۳/١‏ » « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ۲۲۲/۲ ۲٣۱‏ . 

(۲) «الأم » للشافعي : ٠١۷ 11١/٤‏ و ٠١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۷۲ س ۱۷۳ ) 
وانظر : « مغي الحتاج » : ۲١۹ - ۸٤‏ «المهذب مع تكملة امجموع ٤ ٠١١١۱۲۲/۱۸ : ٩‏ 
« عمدة القاري » : ۲۹۷/۱٤‏ . 
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وسعل الإمام أحمد عن الجاسوس يوحد في بلاد الملسلمين » هل يقتل ؟ فقال : 
نعم » یقتل إذا کان کافراً ”° . 

فقيّد حواز قتله بکونه کافرا » فإذا کان مسلماً فلا يقتل » ولذلك قال شیخ 
الإسلام ابن تيمية : « الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين ؛ فإن أحمد 
يتوقف في قتله » وجوّز مالك وبعض الحنابلة - كابن عقيل - تله » ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي وبعض الخحنابلة كأبي يعلى » ° . 


وقال ابن حجر : وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يياح 
دمه . وقال الشافعية والأكثر : يعرر › وإن كان من أهل الميشات يعفى عنه » وكذا 


قال الأوزاعي وأبو حنيفة ° . 


وآما الإمام مالك فقد سئل عن الجاسوس من المسلمين يؤحذ وقد كاتب الروم 
قال : ما معت فيه شيئا وأرى فيه احتهاد الإمام ‏ . 
وقال ابن القاسم : أرى أن تضرب عنقه » وهذا نما لا تعرف له توبة ° . 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد » رراية إسحاق بن هانۍ : ۱۱۷/۲ » وانظر : « زاد ا معاد » : ٤۲۳/۳‏ و ٠١ -٠٤/١‏ . 
(۲) انظر : « السياسة الشرعية * لابن تیمیة »> ص ( ۹۸ - ٩٩‏ ) › « بحمو ع الفتاوی » : ٤٠١ ٤٠٥/٣١‏ »› 
وراحع « زاد المعاد » لابن القیم : ٤۲٣ - ٤۲۲/۳‏ . 
™( انظر : « فتح الباري » لابن حجر : ۳٠١/۱۲‏ . 
(4) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري »> ص ( 1۷۲ ) » « المستخحرحة من الأسمعة المعروفة بالعتبية » محمد 
العتي القرطي : ٠۳۹/۲‏ - ۳۷ » «عمدة القاري » : ٤‏ ۲۹۷/۱ . 
(ه) «العتبية » الموضع نفسه . وهذا أيضاً رأي سحنون حيث قال : يقتل ولا يستناب ولا دية لورشه 
كالحارب . وقيل : جلد نكالاً > ويطال سجنه » وينفى من الموضع الذي كان فيه . وقيل : يقتل إلا آن 
يتوب » وقيل : إلا أن يعذر يجهل » ويل : يقتل إن كان معتاداً لذلك » ون کانت منه فلتة صرب ونگل 
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وعلق ابن رشد الح على هذا فقال : « قول ابن القاسم صحيح » لأن الجاسوس 
اضر على المسلمين من الحارب » وأشدٌ فساداً في الأرض منه » وقد قال الله تعالى في 
امحارب  :‏ إنمًا جزآء الذين يحاربون الله ورسولة ¢ ”“ . فللحاسوس حكم 
امحارب إلا أنه لا تقبل له توبة باستخفافه ما كان عليه » كالزنديق وشاهد الزور › 
ولا يخير الإمام فيه من عقوبات الحارب » إلا ف القتل والصلب » لأن القطع أو النفي 
لا يرفعان فساده ثي الأرض وعاديته على المسلمين عنهم . 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك : أرى فيه اجتهاد الإمام. أي : بين أن يقتله 
أو يصلبه. 


وما يدل على وحوب القتل عليه : أن عمر بن الخطاب ي لما قال في حاطب بن 
أبي بلتعة : « دعن اضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله » م ينكر عليه الي 
قولّه » ولا قال له : إن ذلك لا يجب في ذلك الفعل » وإنغا أحبر أنه لامجب على 
حاطب لكونه من أهل بدر » مع قبوله لعذره الذي اعتذر به لعلمه بصدقه في ذلك من 
جهة الوحي › فذلك خحصوص له › لا يشا رکه فيه غیره ولا يقاس عليه » ° . 


وهذا ما ميل إليه بعض الفقهاء من قتل اجحاسوس المسلم » ويجعلون ذلك تعزيراً » إذ قد 
يبلغ التعزير إلى القتل . وهو ما يرححه ابن القيم » وابن العربي إذا تكرر ذلك منه ° . 


به . انظر هذه الأقوال في « تبصرة الحكام ف صول الأقضية ومناهج الأحکام » لابن فرحون : ٠۹۰۵ ۱۹٤/۲‏ »› 
« تفسير القرطبي » : ٠۳/١۸‏ » « أقضية رسول الله > لابن الطلاع »> ص ( ۱۹١‏ ) › وقد حعل 
القرطي مذهب ابن القاسم وأشهب كمذهب مالك ف أن الأمر موكول لاحتهاد الإمام . 

. ) ۳۳ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : « البيان رالتحصيل “ لابن رشد : ٥۳۷/۲‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الكيير ٩‏ : ۱۸۲/۲ »› 
« تفسير القرطي » : ٠٣ - ٥۲/۱۸‏ » « فتح الباري ٠٠١/۱۲ : ٩‏ . 

(۳) انظر : « زاد المعاد » : ٤۲۳/۳‏ و ٠١ ٠٤/١‏ «الطرق الحكمية > ص ( ٠١۷‏ ) » « آحكام القرآن » 


۱۷۲ 


الطلب الثاني 


القاعدة العامة في هذا- عند الإمام محمد - رحمه الله - أنه إذا تجسس الذمي أو 
الستأمن على المسلمين » فإن ذلك لا يكون نقضاً للعهد ولا الذمة فلا يقتل › وإنغا 
يعاقب عقوبة موحعة » ولذلك يقول : 

« وكذلك لو فعل هذا - التجسس - ذم فإنه يُوْحّع عقوبة ويستودع السجن › 
ولا يكون هذا نقضاً منه للعهد » لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضاً لإبمانه › فإِذا 
فعله ذميٌ لا یکون ناقضاً آمانه أيضاً . 

ألا ترى أنه لو قطع الطريق فقتل وأحذ لمال م يكن به ناقضا لعهده › وإن كان 
قَطْح الطريق حاربة لله ورسوله بالنص فهذا أولى . 

وكذلك لو فعله مستأمن فينا » فإنه لا يصير ناقضاً لأمانه ».منزلة ما لو قطع 
الطريق . إلا أنه يوحع عقوبة في جميع ذلك » لأنه ارتكب ما لا جحل له » وقصد بفعله 
إلحاق الضرر بالمسلمين » ”© . 


وأما الاستنناء الذي يرذ على هذه القاعدة › فهو مالو شُرط على الذمي آو 


لابن العربي : ۱۷۸٤ _- ٤6‏ » « مواهب الحلیل » : ۲۱۰/۲ » « تفسير القرطي » : »٠۴ - ٥۲/۱۸‏ 
« شرح النووي على صحيح مسلم» : ۲ » «فتح الباري » : ۳٠١/۱۲‏ » «عمدة القاري» : ٤‏ ۲۹۷/۱. 

(0 «السیرالکبير» : ۲١١۲ - ٥‏ مع شرح السرحسيي » « الأصل » كتاب السير » ص ( ۲ -_- 
١ ۳‏ « المبسوط » : ۰۸٩ - ۸٥/٠۰‏ « أحكام القرآن » للحصاص : ۸٥/۲‏ - ۸۷ › « احتلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( 9۹ ) . 
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الملستأمن عند العقد أو العهد ألا يكون حاسوسا وألا يخبر بعورات المسلمين » فإن فعل 
ذلك بعد هذا الشرط فإنه يقتل . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« فإن كان حين طلب الأمان قال له الملسلمون : قد أمتاك إن م تكن عينا 
للمشركين على المسلمين » أو أمناك على أنك إن أحبرت أهل الحرب بعورة المسلمين 
فلا أمان لك » والمسألة بحاها » - أي أنه فعل ذلك وكتب إلى المشركين - فلا بأس 
بقتله . لأن المعلق بالشرط يكون معدوماً قبل وحود الشرط » فقد علق أمانه هاهنا 
بشرط الا یکون عینا » فإذا ظهر آنه عین کان حربیاً لا مان له فلا بأس بقتله » ٩”‏ . 

ويفصل الإمام محمد في العقوبة ويعطي لول الأمر سلطة في تقديرها فيقول : 

« وإن رى الإمام أن يصلبه حتى يعتير به غيره فلا بأس بذلك . وإن رأى أن يجعله 
فيا فلا بأس به أيضاً » كغيره من الأسراء . إلا أن الأَرّل أن يقتله هاهنا » ليعتبر 
به غیره . 

فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا » لأنها قصدت إلحاق الضرر 
بعامة المسلمين › ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة » كما إذا قاتلت » إلا أنه يكره 
صلَبُها » لأنها عورة » وسر العورة أولى . 

وإن وجدوا غلاماً م يبلغ بهذه الصفة › فإنه يُجْعَّل فيناً ولا يقتل » لأنه غير 
مخاطب ( مكلف ) فلا يكون فعله حيانة يستوحب القَتَلَ بها » مخلاف المرأة . وهو 
نظير الصيّ إذا قاتل فأخذ أسيراً لم ير قله بعد ذلك » بمخلاف المرأة إذا قاتلت 


: » المرحع نفسه . وانطر : تفصيلات أحرى لي « فتح القدير » : ۲ » « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. رسيتي عند الشافعية ما يوافق هذا التفريق بين الحالتين‎ ٠» ٤ 
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والشيخ الذي لا قنال عنده » ولكنه صحيح العقل › بمنزلة المرأة في ذلك › 
لکونه مخاطباً » ٩”‏ . 

ويبلغ الإمام حمد - رحهمه الله - القمة في العدل والتشبت قبل توقيع العقوبة على 
ا جاسوس » فيمنع العقوبة عنه إن وقع عليه تهديد أو إكراه بالإقرار › أو كان هناك 
ما يسحتمل عدم القصد إلى الجريمة . فيقول : 

« وإن ححد المستأمن أن يكون فَعَلٌ ذلك » وقال : الكتاب الذي وحدوه معه إنغغا 
وحدتّه في الطريق وأحذته » فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة » لأنه آمن 
باعتبار الظاهر › فما لم يثبت عليه ما ينفي آمانه كان حرام القتل . 

فان هدّدوه بقيٍ أو ضرب او حبس حت اُقرَ بانه عيْنٌ » فاقراره هذا ليس بشيء › 
لأنه مُكره » وإقرار المكره باطل » سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل . ولا يظهر 
کونه عيناً إلا بأن ثِِرٌ به عن وع » أو شهد عليه شاهدان بذلك » ويُقبل عليه بذلك 
ضهادة أهل الذمة وأهل ارب » لأنه حريي نينا وإن كان مستأنا ء وشهادة اهل 
الحرب حجة على الحربي  »‏ . 

ويشير الإمام محمد - رحمه الله - إلى الظروف المخففة للجرعة والعقوبة للجاسوس 
بحيث لا يبلغ بها إلى القتل › فيقول : 

« وإن وجد الإمامٌ مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتاباً فيه حط » وهو معروف » 
إلى ملك أهل الحرب يخير فيه بعورات المسلمين » فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا 
القدر » لأن الكتاب تمل » فلعله مُمْتَعَ » والخط يشبه الخط » فلا يكون له أن 


(۱) للمرجع نفسه »> ص ( ۲٠٤۳-۲۰٤۲‏ ) . 


(۲) للمرجع نفسه » ص ( ۲٠٤۳‏ ) . 
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يضربه عل هذا احتمل . ولكن يحبسه نظراً للمسلمين حتى يتين له أمره » فان ۾ 
يتيين حلى سبيله » ورد الستأمن إلى دار الحرب » ولم يَدَعّْه ليقيم بعد هذا في دار 
الإسلام يوما واحداً » لأن الريبة في أمره قد تمكنت » وتطهيرٌ دار الإسلام عن مثله من 
باب إماطة الأذى » فهو أولى . والله أعلم  »‏ . 
هذا ما ذهب إليه الإمام محمد ۔ رحه الله ۔ » ولکن شیخه أبا يوسف يرى أن يقتل 
الجاسوس الذمي والمستأمن » فقد كتب إلى هارون الرشيد : « وسألت يا أمير المؤمنين 
عن الجواسيس يوحدون من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين ؟ فإن كانوا من 
أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجحزية من اليهود والنصارى والجوس › 
فاضرب أعناقهم  »‏ . 
ثم قال : « وينبغي لالإمام أن تكون له مساح على المواضع الي تنفذ إلى بلاد أهل 
الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من التسار .. وسن كانت معه كتب قرفت 
كتبه » فما كان من خير من أخبار المسلمين قد كتب به أذ الذي أصيب معه 
الكتاب » وبعث به إلى الإمام لیرى فيه رأيه  »‏ . 
ونقل الإمام الطيري عن أبي حنيفة وأصحابه : 
« لو أن عيتاً من المش ر كين دحل إلى أرض الإسلام بأمان لغير تحارة » ثم عُلم بذلك 
أنه عين للمش ركين » فرفع إلى الإمام فإنه ينبغي لاإمام أن يرجه من دار الإسلام إلى 
مأمنه من دار الحرب . 


وإن کان حرج إلى دار الإسلام بامان لتجارة ثم علم أنه عين للمش ركين يكب 


)0 المرجحع نفسه » ص ( ۲٠٤٤‏ ) . 
»~0 انظر : « الخراج » لأبي يوسف › ص ( ٠٠١‏ ) . 
) المر حع نفسه » ص ( ۲۰١‏ ) . 


۱۱۷٩ 


إليهم بعورات السلمين فأحذ فرفع إلى الإمام فإنه ينبغي لالإمام أن يوحعه عقوبة › وان 
يلحقه .عأمنه في دار الحرب . 


ولو أن بعض أهل الذمة الذين ف دار الإسلام ظهر عليه وهو يكاتب أهل الحرب 
ويُطلعهم على عورات السلمين م يكن ذلك نقضاً لعهده » وينبغي لاسام آن يوحعه 
عقوبة » ويطيل حَبْسّه حتى إظهر توبة وإ قلاع عن ذلك » ولا يقتله » ° . 

وقال الأوزاعي : إن كان من أهل الذمة بر أهل الحرب بعورة الملسلمين ودل 
عليها » أو آوى عيونهم فقد نقض عهده وخرج من ذمته » إن شاء الوالي قتلّه وإن 
شاء صلبه . وإن كان مصالحا م يدحل في ذمة اللسلمين نبد إليه على سواء » 
إن الله لا يحب الايييَ ¢ ^ . 

وقال الإمام مالك : إن كان الجاسوس ذمياً أو معاهداً » فإنه يقتل » لأنه بتجسسه 
صار ناقضاً للعهد » فيجوز قتله » وإن رأى الإمام استرقاقه عل . وهو قول سحنون 
وغيره من المالكية حيث قال : إل وحدنا في أرض الإسلام ذمياً كاتباً لأهل الشرك 
بعورات المسلمين فيل ليكون نكالاً لغيره . والمراد بعورات السلمين : المواضع 
المنكشفة الي لا حارس عليها . 

وقال أصبغ - من علماء المالكية - : الجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا أن يظاهراء 
على أهل الإسلام فيقتلان ‏ . 


. ) ٨٥۹ ( «احتلاف الفقهاء » للطيري › ص‎ )١( 

المرحع نفسه «احکام القرآن » لابن العريي : A4‏ › «بذل الجهود ن حل آبي داود » 
للسهارنفوري : ۱۷۸/۱۲ . 

(۳) سورة الأنفال » الآية ( ٥۸‏ ) . 


)٤(‏ انظر : «عقد الحواهر الثمينة » : ٠۹1/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲٠٠/۲‏ > « الكاف 


۱¥ 


وقال الإمام الشافعي : إن اطع على مشرك من أهل الذمة أنه عين للمش ر كين 
: ا ا ف ۴ . 
على المسلمين يدل على عورتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده › وإن 
كان موادعاً إلى مدة نبذ إليه » فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن يلم أو يكون ممن يقبل منه 
الجزية فيعطيها ° . 
ونقل الإمام لري عن الشافعي - رحمه الله - قال : ويشترط على المصالحين من 
الکفار : أن من ذكر كتاب الله أو محمداً رسول الله ...ما لا ينبغي .. و أعان آهل 
الحرب بدلالة على المسلمين » أو آوى عيناً هم فقد نتقض عهده » وأحلً دمه » 
وبرئت منه ذمة الله عر وحلوذمة رسوله عليه الصلاة والسلام ° . 


فهذا يدل على أنه لو لم يشترط ذلك عليه م يستحل دمه بذلك ^ . 


وقال الإمام أحمد » وقد ستل عن الجاسوس في بلاد المسلمين › أيقتل ؟ 


في فقه آهل المدينة » : ٤4۱۷/١‏ » « مواهب الحليل » : ۳٠١/۲‏ » « الخرشي على مختصر خليل » مع 
حاشية الصعيدي : ١٤۹/۳‏ » « الشرح الصغير » مع حاشية الصاوي : 1۳/۳ » « آحكام القرآن » لابن 
العربي : ١۷۸/٤‏ » « تفسير القرطي » : ٠۳/۱۸‏ » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹۸/۲ » « شرح الأبي 
على صحیح مسلم » : 1٩/۰‏ » « تبصرة الحکام » لابن فرحون : ۱۹٤/۲‏ . 

. ) ٨۹ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « » ۱٦۷/٤ : انظر : «الأم » للشافعي‎ )١( 

)( « مختصر اُرَنِيّ » بهامش كتاب الأم : ۱۹۸/١‏ › « مختصر احتلاف العلماء » للجصاص : ٠٠٥/٣‏ . 

™ « ختصر احتلاف العلماء » نفسه . وانظر تفصيلات آحرى عند الشافعية في «المهذب مع تكملة 
امجحموع ۲۰١ ۲۰۰/۱۸ : ٩‏ «مغي الحتاج ٩‏ : ۲۳۸/۲ ر «۲١۹ ۲١۸‏ نهاية الاج » : 
٠۰۰١-۸‏ «الوحیر » : ۲٠۳/۲‏ » «الغاية القصوى ف دراية الفتوى » : ٩0٥۹/۲‏ »› « روضة 
الطالبين » : ۲۳١-٠۰‏ » « حاشية البجيرمي على المنهج » : ٥۷/٤‏ » « الأحكام السلطانية » 
ص ( ٠٤١‏ ) » «عمدة القاري » : > ۲۹۷/١‏ » « فتح الباري » : 1٦۹/١‏ » « شرح اللوري على 
صحیح مسلم » : 1۷/۱۲ » « نيل الأوطار » : ٠١/۸‏ » « الإفصاح » لابن هبورة : ۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹ . 


۸ 


قال : نعم » یقتل إذا کان کافرا . ثم قال : لو کان يهودي أو نصراني كان قد 
نقض العهد › يتل . 

وذكر القاضي أبو يعلى والشريف أبو حعفر من الحنابلة : أن الشروط في عقد 
الذمة نوعان » أحدهما ينتقض العهد .عخالفته » وهو أحد عشر شيا منها : إيواء 
حاسوس المش ركين » والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو 
مکاتبتهم ..» سواء اشترط ذلك عليهم أو م يشترط . وحكم المعاهدين أو المستأمنين هو 
حكم أهل الذمة في ذلك ” . 


المطلب الثالك 
ا لجاسوس الحربي 


اللستأمن من الحربيين . وأما من لا آمان له ولا عهد › فيقول الإمام محمد بن الحسن 
وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه - : 


« لو أن والي المسلمين ظفر بعين للمشركين قد دحل إلى دار الإسلام بغير أمان › 
فانه ينبغي للامام أن یقتله » ولا یستبقیه إلا أن يْسْلم » فان اسلم کف عنه » ٩‏ . 


(0) «مسائل الإمام أحمد » رواية ابن هانئ : ۱١۷/١‏ . 

(۲) انظر بالتفصیل : « المغي » : ۰۱۳/۱ ر ۰۹۷ ۔ ٩۹۸‏ و 10۸ › « الشرح الکبیر » : ۹۲۳/۱۰- ٦۲٤‏ » 
« آحکام آهل الملل » للحلال »> ص ( ۲۳۷ - ۲٠١‏ ) » «آحكام أهل الذمة “ : ۸٠۲/۲‏ « زاد المعاد» : 
۷/۳ «المیدع ٤۳٤ 4۳۳/۳ : ٩‏ » « كشاف القناع ٩‏ : ۱۳۳/۳ « الإنصاف » : ۲١۳/٤‏ _ 
٤4‏ » « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۹۸/۲ . 


(۳) نقله الطبري ف « اخحتلاف الفقهاء» ص ( ١۹‏ ) . 
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وني هذا يقول الإمام أبو يوسف أيضاً عن الجواسيس : «فإن كانوا من أهل 
الحرب » أو من أهل الذمة ... فاضرب أعناقهم  »‏ . 

ويدل على هذا : حديث سلمة بن الأكوع هه قال : رونا مع رسول اله ها 
هوازك » فبینا نحن نتضحَى مع رسول الله 6# إذ حاء رحل على جمل حمر » فأناحه 
ثم اتتزع طلَمَا من حَقبه فقيّد به احمل » ثم تقدّم يتغى مع القوم » وجعل ينظر › 
وفينا ضَعْفَة ورقة في الفلهر » وبعضنا مشاة » إذ حرج يشتد فأتى جلَهُ فأطلق قَيْدّه ثم 
أناحه وقعد عليه فأنَارَهٌ فاشت به احمل » فاتبعه رحل على ناقة وَرْقَاءَ . قال سلمة : 
وحرحت أشتدٌ فكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجحمل » ثم 
تقدمت حتى أحذت بنيطام احمل فأنخته » فلما وضع ركبته في الأرض اخحترطت 
سيفي فضربت رأس الرحل فندر » ثم جت بالحمل أقوده عليه رَخْلّه وسلاحه » 
فاستقبلني رسول | لله #ه والناس معه فقال : مَل قعل الرحل ؟ قالوا : ابن الأكوع . 
قال : له سلَبه أجمع » ° . 

وني رواية البخاري أن له كان بأمر النبي ## » فعن سلمة أيضا قال : « أتى 
الني # عينٌ من المش ر كين وهو في سفر » فجلس عند أصحابه يتحدث » ثم انفتل › 
فقال البي ك : اطلبوه واقتلوه . فقتلته » فنفلي سلبّه » ”° . 

وقد أجمع العلماء على قتل الجاسوس الحربي الذي لا عهد له ولا مان . ولذلك لا 
نطيل بالبحث في هذا بعد انعقاد الإجماع عليه ° . 


)0 انظر : « الخراج » لأبي يوسف › ص ( ٠٠١‏ ) . 

(۲) احرحه مسلم ف الحجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القتیل : ٠١۷٤/۳‏ . 

(۳) آخرحه البخاري في الجهاد » باب الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أمان : ۱۹۸/١‏ . 

“14/6 : » انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم» : 1/1۲ > « شرح الأتّي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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مقارنة : 

وق القانون الدولي الحديث : لا يعتبر التحسس في حد ذاته انتهاكا للقانون 
الدولي » وقد نظّمت لائحة الحرب البرية موضو ع التحسس فعرفت الجاسوس بأنه 
الشخحص الذي يعمل في حفية أو تحت ستار مظهر كاذب في جمع - أو حاولة جمع - 
معلومات في منطقة الأعمال الحربية لإحدى الدول المحاربة بقصد إيصاها إلى دولة 
العدو . وهو لا يعامل إذا قبض عليه معاملة أسرى الحرب وإغا توقع عليه العقوبة الي 
تقررها قوانين الدولة للتحسس . ولكن لا يجوز معاقبته إلا بعد محاكمته وصدور 
حكم عليه » وتكون حاكمته عادة مام حكمة عسكرية أو لحنة عسكرية حاصة © . 


« فتح الباري “ : ۱٦۹/١‏ » «عمدة القاري » : ۲۹۷/١١‏ » « نيل الأرطار > : ٠١/۸‏ › « تفسير 
القرطي » : ٥۳/١۸‏ » « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ٠٠٠١/١‏ . 
)١(‏ انظر : « القانون الدرلي » د. الشافعي بشیر » ص ( ٤٥٤‏ ) › د. آبو هيف » ص ( ۸١١ ۸٠1١‏ )› 


د. حسيٰ حابر » ص ( ۲۲۰١‏ ۲۲۹ ) . 


۸1 


الفصل الراع 
آثا ر الحرب 


وفيه تمهيد وهسة مباحث : 


: المىحث الأول : أثر الحرب في تملك أموال الحربيين المنقولة. | 


المىحث الثانى : أثر الحرب في تملك أراضي الحربيين . 
المىحث الثالك : أثر الحرب في أشخاص الحربيين . 
المبحث الراع : أثر الحرب في تملك أموال المسلمين . 


المىحث الخامس : أثر الحرب في أشخاص المسلمين . 


کے ا 
ر . ٤‏ 


مهيل : 

ألمحنا فيما سبق إلى أن الإسلام يفرض على المسلمين دعوة غير المسلمين إلى 
الإإسلام » فإن أبوا الدحول فيه » فيدعون إلى أداء الجزية وقبول الذمة »› فإن رفضوا 
هذین الخيارين فالقتال . 

وإذا قام القتال ونشبت الحرب وظهر المسلمون على أعدائهم › فإن هذا يرتب 
آثاراً ني أموال الحربيين وأشخاصهم » فيتملك المسلمون الأموال والبلاد المفتوحة › 
ویکون الأشخاص أسرى وسبايا . 

وقي هذا يقول الكاساني : « إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب › فالمستولى عليه 
لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة : المتاع » والأراضي » والرقاب , 

ويقول ابن رشد : « وأما ما يجوز من النكاية في العدو ؛ فإن النكاية لا تخلو أن 
تكون في الأموال » أو في النفوس » أو في الرقاب » أعن : الاستعباد والتملك » " . 

وقد يستولي الكفار على أموال المسلمين بالحرب ثم يظهر المسلمون عليهم مرة 
أحرى ويسترذون أمواهم » فهل يؤثر ذلك الاستيلاء على ملكية المسلمين لأموام 
نك أم لا يؤثر ؟ 

وقد يقع بعض المسلمين اأسرى في يد الأعداء » فما الحكم وما التصرفات 
الواحبة حياهم ؟ . 

هذه كلها آثار تتزتب على قيام الحرب » وقد عرض ها جميعها الإمام محمد بن 
الحسن - رهه الله - كما عرض ها سائر الفقهاء من بعده » ولذلك نتناو ها بالبحث 
في هذا الفصل › ونعقد ها المباحث الخمسة الآتية : 


)0 انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ۳/۹ . 
)١(‏ انظر : « بداية الجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد : ۲۸۲/۲ . 
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المحثاكول 
ثا محرب س2 تلك أموال امح بين ا منقولة 


يعيز الإمام محمد - رحمه الله - في تملك الأموال المنقولة بين حالتين ‏ » إذ قد سم 


الحربيون قبل الظهور عليهم والظفر بهم » وقد لا يسلمون قبل الظفر بهم » وسنبحث 
في هذين النوعين 


( النوع الأول ) : ما أسلم عليه أهله قبل الظفر بهم والظهور عليهم › وهذه الأموال 


تكون مل وكة لأصحابها الذين أسلموا عليها وهي في ملكيتهم › فقد روى الإمام 
محمد - رمه الله تعالی - باسناده عن طاووس عن أبیه أنه قال ی کتاب معاذ : « هن 


استخمر ” قوماً أوهم أحرار أو جیران مستضعفون » فان کان فَهّرهم في بیته حتی 
يدخل الإسلام في بيته فهم له عبید › ومَنْ کان مُهْمَلاً يعطي الخراج فهو عتیق ». 


0) 


(") 


() 


امال في اللغة : هو كل ما يتموّل » ويطلقه بعضهم على الذهب والفضة . وعند الفقهاء عرفه الحنقية بأنه : 
ما یل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاحة منقولاً كان أو غور منقول . رعرفه الجمهور بآنه : ما كان 
فيه منفعة مقصودة مباحة شرعا لغير حاحة أو ضرورة »› وله قيمة مادية بين الناس . 

رامال المنقول - مشتق من النقل وهو التحويل - هو كل ما حكن نقله وتحويله من مكان لآحر مع بقاء 
هیتته وشکله . 

انظر : « الملكية ومدى تدحل الدرلة في تقييدها » عثمان ضميرية » الفقرات ( ٠١١ ٠-٠٠١‏ ) والمراحع 
المشار إليها . 
معنى « استخمر “ استعبد . وهو نظور تفسير ذكره عبدا لله بن المبارك - رحمه الله _ ي « غريب الحديث » 
لأبي عبيد » وهي لغة اليمن » هكذا قال محمد بن كثير : يقول الرحل للآعر : أخورني كذا» أي ملكي 
إياه وأعطنيه هبة . انظر : « شرح السير الكبير » : ۲٠٠٠/١‏ » « النهاية لن غريب الحديث » : ۷۸/۲ . 
رواه الإمام محمد لي « السّير الكبير» : ٠» ۲٠٠/١‏ وأحرحه أيضاً : الخلآل في «أحكام آهل الملل » 
ص ( ۱۰۱ ) » وآخرجه عبدالرزاق : ۳۷۳/۱۰ بلفظ « من استحمى قوماً ... » . 


۱۱۸٦ 


وعلق السرحسي على ذلك فقال : ثم الأمر على ما هو في كتاب معاذ » لأنه إذا 
قصرهم في بيته وقهرهم فقد مَلَكَهم وصاروا رقيقاً له » فإذا أسلم فقد أسلم على يلك 
نفسه » فيْسلَّم له » لقوله که : «مَن ألم على مال فهو له » “ . 

وعن صخر بن العَيْلَّة أن رسول الله # قال له : « يا صخر › إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم » » وي لفظ « إذا أسْلَّم الرجل فهو أحق 


بأرضه وماله « 7 ,„ 


وقال عمر ظلب : « ... إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الحجاهلية » وأسلموا عليها في 
الإسلام » © 


 )۱(‏ روي مرفوعا موصولاً ومرسلاً » والموصول آخرحه آبو یعلی : ۱۸۲/۲ » والییهقي : ۱۱۲/۹ » وابن 
عدي في « الكامل » : ۲۹٤۲/۷‏ . وأعله بياسين الزيات » وقال ابن بي حاتم : لا أصل له . وأخحرجحه 
سعيد بن منصور في « السنن » : ١‏ مرسلاً » وقال البيهقي : هذا الحديث يروى عن ابن أبي مليكة 
عن الي #ها مرسلاً وعن عروة عن الني 8 مرسلاً . وقال ابن عبداههادي ي « تنقيح التحقيق » : هو 
مرسل صحيح . وحسن الألباني الموصول لتعدد طرقه . انظر : « نصب الراية » : ٠٠١/۳‏ » « فيض 
القدير > 1۲/١‏ » « تلحيص الحبير “ : ٠١١/١‏ » « العلل > لابن أبي حاتم : ۲٠۳/۱‏ «مجمع 
الزوائد » : ۳۳٦/۰‏ › و « إرواء الغليل » : ٠١١/١‏ . 

(۲) آاخرحه آبو داود ف الخراج » باب ف إقطاع الأرضين : ۲٠۲/١‏ » رالدارمي في الجهاد » باب الحربي إذا 
قدم مسلماً : ۲۲۸/۲ » والطبراني : ۳١/۸‏ ۰ والامام آحمد : ۳٠١/١‏ » والبيهقي : ۱١١/۹‏ » وابن آبي 
شيبة : 41۷/١١‏ » وابن سعد في « الطبقات » : ۳٠/١‏ » والبخحاري ف « التاريخ » : ۳٠١/٤‏ . ورواه 
أيضاً إسحاق بن راهويه والبزار ل « مسنديهما » . كما ل : « نصب الراية » : ٤۱١/۳‏ س 4١۲‏ > وقال 
ابن حجر : « رحاله موثقون » » انظر : « بلوغ المرام » مع شرحه « سبل السلام » : ٦/٤‏ . 

(۳) عقد له البخاري في « صحيحه » بابا بعنوان « إذا أسلم قوم لي دار الحرب ولمم مال وأرضون فهي هم » . 
انظر : « صحيح البحاري » مع « فتح الباري» : ٠۷١/١‏ - ۱۷۷ » «عمدة القاري) : ۳۰۴۳/۱۲ ٠٠۵‏ » 
وراحع « معام السنن » للحطابي : ۲٠۲/١‏ » « المصنف » لابن أبي شيبة : ٤1۸ > ٤11/١١‏ » 
« الأموال » لأبي عبید » ص ( ۳۳١۷‏ ) . 
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ويتأيد هذا الحكم بأن يد صاحب الال الحقيقية سبقت إلى هذا المال يد الظاهرين 
عليه في الحجهاد » فكانت يده أولى . 

فأما إذا كان مهملا يؤدي الخراج فهو عتيق » لأنه م يوحد منه الِلْك إلا أن 
الاستيلاء بحق السلطنة و لم يوحد منهم إلا الانقياد والطاعة › ونفس الطاعة لا تدل 
على الرق » فإك كل مسلم مطيحٌ سلطانه وتحت ولايقه » وم يكونوا هم عبيدا له 
فكذلك هاهنا . 

وضرب مثلاً على ذلك فقال : وكذلك أهل الرحج وزابلستان ”© ودونهماء 
قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا ممل وكين هم » يبيعون منهم من شاؤوا › فإذا أسلم 
آهل الترك وأسلم أهل البلد معهم » فهم عبيد هم يصنعون بهم ما شاؤوا " . 

وقال الإمام محمد أيضاً : « إذا بعث الخليفة أميرا على حند من الجحنود فدعا قوما 
من المش ركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار » لا سبيل عليهم » ومالهم وأرضّهم 
ورقيقهم هر » ° . 

ويفترض الإمام محمد - رهه الله أن خالفة وقعت في هذا › فينبغي إعادة الأمور 
إلى نصابها وتصحيح الأوضاع لتكون موافقة للحكم الشرعي › فيقول : 


٠ )١(‏ الرحج » بتشديد انيه » وقيل بإسكانه وآخحره جيم » بلاد معروفة من أعمال سجستان » ومدينة من 
نواحي كابل . أما زابلستان ‏ بعد الألف باء موحدة مضمومة ولام مكسورة » فهي كورة راسعة قائمة 
بنفسها » جنوب بلخ قصبتها غزنة . انظر : « مراصد الاطلاع > : ٦٠١/۲‏ و ٠٠۳‏ . 

)"( « شرح السیر الکبیر » للسرخحسي : ۲۰۹۱۰/۰۔ ۲۰۹۱ › وانظر آیضاً : ۲۰۹۱ ۰۲۰۷۰ ۲٠۴/۳‏ » 
و « الستیر » : من کتاب الأصل ص ( ۱۳۹ ) › « تبیین الحقائق » : ٠٠۴۳/۳‏ . 

(۳) انظر : « السّير الكبرر » : ۲٠۷۹/١‏ » «الخراج » لأبي يوسف » ص ( 1۸ ) » «المبسوط » : 
٠6‏ ,» « روضة القضاة » للسمناني : ۱۲۲۲/۲- ٠١١۳‏ . 
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« ولو أن قوما من أهل الحرب بلخهم الإسلام ولم يدروا كيف هو ؟ فغزاهم 
اللسلمون فدعوا إلى أن يسلموا › فأبى الأمير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك 
حتى قاتلهم وظهر عليهم » فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام » فإذا أسلموا لى 
سبيلهم وسلم همم أموالهم وذراريهم وأرضهم .. لأنهم صاروا كأنهم أسلموا قبل 
الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما كانوا » وتسلّم هم أموالم لأنهم أسلموا عليها » ° . 

( النوع الفاني ) : أموال الحربيين الذين م يسلموا . إذا ظهر المسلمون على 
الأعداء في الحرب فغنموا أموالمم » فيجحب على إمام السلمين أن يقسم الغنيمة 
ويُحرج «مسها للأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بقوله  :‏ واعلَمُوا نما غيم 
من شَيء فان لله مه وللرسول ولي القربّى واليتامَى وَالمَسَاكين وَابْنٍ 
السّبيل ‏ ” » ويقسم الأربعة الأحماس على الغانمين ولا حيار لالإمام فيه » للنصوص 
الواردة في ذلك › وعليه انعقد الإجماع ^ . 

ولذلك لا يجوز لالإمام أن عن على هؤلاء بأموالمم المنقولة المجحردة فيردّها عليهم › 
لأنه لم يرد به الشرع في هذا المال » ولأنه لا يدوم بل ينقطع › والجواز باعتبار الدوام 
نظراً هم ون يجى بعدهم . وهذا لا يجوز أيضا الم بالرقاب وحدها بدون الأرض › 
لأنه ينقطع بالموت والإسلام » وإغا جوز تبعاً للأراضي - كما سبق - كيلا يشتغلوا 
بالزراعة عن الجهاد » ثم إذا من عليهم بالأراضي والرقاب فإنه يدفع إليهم من المنقول 
)١(‏ المرجع نفسه » ص ( ۲۲۲۷ ) . 


(۲) سورة الأنفال » الآية ( ٤١‏ ) . 

() انظر : «السّير الكبرر » : ٠١٠٤/۳‏ «المبسوط » : ٩/٠١‏ » « مختصر الطحاري » ص ( ۲۸١‏ ) »> 
« فتح القدیر » : ۲۰۵/۲ » «تبیین الحقاتق » : ۲٤۸/۲‏ و ۲٠۳‏ » « الفتارى الندية» : ٠٠٠/۲‏ » 
« مع الأنهر » : ٠٤٥/۱‏ رمعه « در المتتقی » لابن عابدین » وله آيضاً « رد الحتار ۱۳۷/٤ : ٩‏ وما بعد » 
« كشف الرمز » ورقة ( ٠١۲‏ ) » « البحر الراشق » : ۸4/۰ › « بدائع الصنائع » : 4۳٤۷/۹‏ › 
« الاحتيار لتعليل المختار > : ۱۹١/٤‏ » « أحكام القرآن » للحصاص : ٠١/٣‏ ١ه‏ . 
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قدر ما يتهياً هم به العمل » لأن عمر هه ترك طم ذلك › وهو القدوة في هذا الباب » 
ولأن منفعة الأرض بالزراعة » وهم لا يقدرون على الزراعة إلا بآلتها » فيكره له أن 
يكلفهم بها بدون الآلة ”© . 

مذهب الجمهور : وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو ما ذهب إليه جماهير 
العلماء واتفقوا عليه » فقد قال الإمام أبو جحعفر الطبري : 

« أجمع الكل من الحجة لا حلاف بينها أن أربعة أحماس الغنيمة للمقاتلة  »‏ . 

وكذلك نقل ابن حزم وابن هبيرة الاتفاق على أن أموال أهل الحرب كلها عدا 
الأرض - تخمًس » وتدفع الأربعة الأماس للغانمين » فقال ابن حزم : « اتفقوا أن الخمس 
يخرج تما غنم عسكر المسلمين › أو عشرة من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرحال » 
من الحيوان - غير بني آدم - وما غنم من الأئاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب › 
بعد أن يخرج منه سلب المقتولين » وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه » ° . 

وعاء الغنيمة : 

ونقصد بذلك أنواع الأموال المنقولة الي غنمها الملسلمون من الحربيين ويجوز أن 
تقسم بين الغانفين . وقد تناول الإمام محمد أنواعاً من الأموال الي كان له فيها رأي » 
نعرض ها في هذه الفقرة » بعد أن نذكر القاعدة العامة في ذلك واليّ قال فيها الإمام 
أبو جعفر الطيري : 

« أجمعوا أن ما كان جائزاً بيعه فجائز قسمه قي المغانم » . 
)١(‏ انظر : المراحع السابقة . 
(۲) «اختلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٩۸‏ ) . 


™( انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم »> ص ( ٠٠١‏ ر ١‏ ) » « الإفصاح » لابن هبيرة : c¥/۲Y‏ 
« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ۳۸١‏ ) » « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۷۷/۲ . 
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وقال : « ثم احتلفوا في حواز قسم أشياء ما احتلف في حواز بيعه ونما يحرم بيه 
بکلٌ حال  »‏ . 

قال الإمام محمد - ره الله - : « وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف 
لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو إنحيلٌ أو رَبورٌ أو كفْرٌ » فليس ينبغي للأمير أن بيع 

ك 
ذلك من المش ركين » مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على 
الكفر » وذلك لا رحصة فيه . وكذلك لا يبيعه من مسلم لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك 
٤ .‏ 

وقع في سهمه أن يبيعه من المش ركين فيضلوا بسببه . ولا ينبغي له أن حرق بالنار ذلك 
أيضا » لأن من الجائز ان يکون فيه شيءِ من ذكر الله تعالى وما هو كلام الله » ويي 
إحراقه بالنار من الاستخحفاف مالا يخفى . 

ولكنه ينظر في ذلك فإن كان لورقه قيمة مُحِي الكناب » وحيل الورق في 
الغنيمة » وإن لم يكن لورقه قيمة فليغْسل ورقه بالماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد 
ذلك إن أحب » لأنه لا كتاب فيه » ورا يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه 
معنى الغيظ هم » وهم المش ركون › فلا بأس بأن يفعله . 

وإن أراد شراءّه رح ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن يبيعه من المش ر كين » فلا باس 
بأن يبيعه منه الإمامٌ » لأنه مال متقوم » ومذا لو باعه حاز بيعه › إلا أن كراهة بيعه 
لخوف الفتنة » وذلك ينعدم هاهنا» ° . 

وقال أيضا في نوع آحر من الال : « ولو وحدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو 
فضة » أو تماثيلٌ أو دراهم » أو دنانير فيها التماثيل ؛ فإنه ينبغي لالإمام أن يكسر ذلك 


. ) ٠۷۷ ( اتظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 
. ٠٠١١ -۱٠۰۹۹/۳ : انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرحسیي‎ )۲( 
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کله فیجعله يبرا ” » لأنه لو قسمه أو باعه كذلك » رعا ییعه من يقع ي سهمه من 
بعض المش ر كين بأن يزيدوا له في نمنه رغبة منهم في لباسه » أو في أن يعبدوه › فليتحرز 
عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل . 

فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تسر » لأن هذا ما لا 
يلبس » ولكنه يبتذل في المعاملات . ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاحم 
فيها التماثيل بالتيجان » ولا يعتنع أحدٌ من المعاملة بذلك . 

وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برّابط وغيرها من المعازف ” . فهناك 
ينبغي له أن يكسرها ثم ييعها » أو يقسهما حطبا » إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن هو 
ثقة من المسلمين يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وحه لا يحل › فحينئذ لا 
بأس بذلك » لأنه مال منتفع به » فیجوز بیعه للاتتفاع به بطریق مباح شرعاً» ‏ . 

وقال الأوزاعي › وقد ستل فقيل له : مصحف من مصاحف الروم أصبناه في 
بلادهم » أيباع أو حرق ؟ قال : يفن أحب إل » ولا يباع لأنه فيه ش ركهم . 

وستل أيضا عن الحرير والقلادة فيها الصليب والأصنام » والدراهم والدنانير فيها 
الصْلْب والشرك » والصليب يكون من الذهب والفضة ؟ فقال : قد كانوا يصيبون 
هذا فيأتون به المقسم فيبيعونه . وأما الصليب فيكسر ثم باع أحب إل ؛ وإنغا كانت 
الدنانير قبل اليوم على هذا فيتبايعون بها بينهم . 

وقال : لا يُقَسم الکلب » ولو کان کلب صید » ولا یماع أیضاً ما نه مکروه “ . 
)١(‏ ار : الذهب والفضة » أو فتات الذهب والفضة قبل آن يصاغا ء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة . أر ما 

استخحر ج من المعدن قبل آن يصاغ . انظر : « ترتیب القاموس الحیط » : ٠٠٠/۱‏ . 
)1( البرابط جمع لكلمة : ربط - على وزن حعفر - وهو الود . معرب بَربَط » آي صدر الاوز » لأنه يشبهه . انظر : 
« ترتيب القاموس الحيط » : ۲۳۸/١‏ » «المفصل ف الألفاظ الفارسية المعرّبة » ص ( ۱۳ و ٠٠١‏ و )۱۷٣١‏ . 

® انظر : « السیر الکبیر » : ۱۰١۱/۲‏ » وانظر آیضاً ص ( ٠٠١۹ - ۱۰٥۲‏ ) فقد عرض حكم بيع أو قسمة بعض 


الحيوانات كالكلب والفهد والبازي وما يستخر ج من البحار تما يجوز بيعه والانتفاع به حيث يقسم ف الغنائم . 
)٤(‏ انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ١۱۷۸-١۱۷۷‏ ) . 
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وقال الإمام الشافعي : « ما وحد من كتبهم فهو مغنم كله » وينبغي لالإمام أن 
يدعو مَنْ ینزجمه » فان کان علماً من طب أو غیره لا مکروه فیه : باعه کما بیع ما 
سواه من المغام . وإن كان كتاب شرك شقق الكتاب وانتفع بأوعيته وأداته فباعه › 
ولا وحه لتحریقه ولا دفنه قبل ان يعلم ما هو ؟ 

وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو ذمة يجري عليها 
الحكم » فأصابوا فيها مراً في حوابو أو زقاق ” أهراقوا الخمر من الزقاق والخوابي » 
فان استطاعوا حَْلَّها أو حَطْلَ ما حف منها حملوه مغنماً »> وما م يستطيعوا حرقوه 
وکسروه إذا ساروا إن شاؤوا . 

وما ود من آموال اعدو من کل شيء له من ؛ من هر أو صقر فهو مغتم . وما 
أصيب من اللاب فهو مغنم إن أراده أحدٌ لصي أو ما أَشْبَة أو زرع » وإن م يكن 
من اليش أحد يريده لذلك لم يكن له حبْسه » لان من اقتناه لغير هذا كان آما ؛ وريت 
لصاحب اليش أن يرجه فيعطيه أهل الأ حماس من الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم : 
إن آراده حد متهم لزرع أو ما آضبه ء فان بده له أو حلاّه ‏ ولا یکون له یعه ‏ . 

وقال الإمام أحمد › وقد سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو ؟ قال : لا 
يجعل في فيء المسلمين لمن الكلب . أما الباز فلا بأس ببيعه » وهو مثل الحمار يكره 
حمه ولا بأس بشمنه ‏ . 


)0 الرقاق جمع زق وهو السقاء » أو لد يُحَرّ ولا ينتف للشراب وغيره . رالرى - بالضم - الخمر . « ترتييب 
القاموس انمحيط » : ٤1١/۲‏ . 

)١(‏ «الأم » للشافعي : ۱۷۹/٤‏ » « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ٠۷۸‏ - ۱۷۹ ) » وانظر : « المهمذب 
مع تكملة امجموع » : ۱۱۹/۱۸ - ۱٠١‏ » «العزیز شرح الوجیز ۲۲٣ - ٤۲۳/۱۳ : ٩‏ . 


(۲) انظر : « مسائل آحمد وإسحاق » للمروزي : ٠١ - ۱٤/۲‏ ( مخطوط مصور ) . 


4۴۳ 


المیحث ‌اثانی 
أ ا حب سي تلك أمراضي ا حربيين 


عير الإمام محمد - رحه الله - بين أنواع ثلاثة للأرض : 

( النوع الأول ) : الأرض الي أسلم عليها أهلها » فهذه الأرض تكون ملكا 
لأصحابها الأصليين كما كانت ملكا هم قبل دخولمم في الإسلام » وتكون أرضا 
عشرية يؤحذ عشر محصوها لبيت مال المسلمين . وفي هذا يققول الإمام محمد رواية 
عن أبي حنيفة : 

« وما أسلم عليها أهلها فهي أرض عُشر » ” » ويقول أيضا : 

« أرض أسلم عليها أهلها ؛ هم أحرار » ومالهم وأرضهم هم .. وهي أرض 
شر » يقرّون عليها » لأن الوظيفة على المسلم العشر » ° وهو الي به لأن فيه معنى 
العبادة » وهو أحف حيث يتعلق بنفس الخارج من الأرض . بينما الخراج يشبه الجزية 
لا فيه من معنى العقوبة » لأن فيه تغليظاً حيث يجب وإن م يزرع » بخلاف العشر 
عله بالخارج من الأرض » لا بالأرض عينها ^ . 

وقال أيضا : « إذا بعث الخليفة أميرأ على حند من الحنود » فدعا قوما من المش ركين إلى 
الإسلام فأسلموا » فهم أحرار لا سيل عليهم » ومالهم وأرضهم ورقيقهم هم » وتكون 
() انظر : « الجاع الصغير» » ص ( ٠٠٤‏ ) . 
(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ۲۲۲۷/١‏ ۲۲۲۸ و ۲۰۹۰ «المیسوط ) : ٩٩/۱۰‏ ور۷١٠‏ . 


(۳) انظر : « فتح القدير » : ۳٠١ ٠١۹/٤‏ ومعه « العناية على الهداية » » « حاشية ابن عابدين » : 
۷/٤‏ -_ ۱۳۸ » « الفتاوى المندية » : ۲٠٠١/۲‏ » « ملكية الأراضي في الإسلام “» ص ( ۷۸) . 
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أرضهم أرض عَشر كأرض المهاحرين والأنصار ... والمعنى في ذلك : أن الأرض تصير 
حراجية إذا تحت عنوة وثبت فيها حق ا مقاتلة ء ثم م تقسم بينهم وت ركت على أربابها 
وقطع حق المقاتلة عنها فتجعل حراحية » ليكون الخراج للمقاتلة ولصال المسلمين › وهذا 
العنى معدوم فيما إذا أسلم اهلها طوعاً » فإنه لم يثبت فيه حق القاتلة » فلا يثبت هم حق 
في بدها [ وفي نسخة : في أرضها ] » فجعلت عشرية غير خحراجية » ”© . 

وفي هذا يقول القاضي أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد : « وسألت يا أمير 
المؤمنين عن قوم من أهل الحرب أسلموا على أنفسهم وأرضهم › ما الحكم في ذلك ؟ 
فإن دماءهم حرام » وما أسلموا عليه من أموالمم فَلَهّم » وكذلك أرضوهم هم »> وهي 
أرض عشر .منزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله ا وكانت أرضهم أرض 
عشر » وكذلك الطائف والبحران » وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم 
وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم » وليس لأحد من أهل القبائل أن ييي 
في ذلك شيعا يستحق به منه شيئاً ... وأرضهم أرض عشر » لا يُخرّحون عنها فيما بعد» 
ويتوارثونها ويتبايعونها » وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي مم وما فيها» ° . 

وهذا النوع من الأرض لا حلاف في حكمه » بل هو مسألة إجماعية » فقد قال ابن 
المنذر - رحه الله - : « أجمعرا على أن كل أرض أسلم عليها هلها قبل أن يقهروا» 
أن أموالمم هم » وأحكامهم أحكام المسلمين » ” . 


(۱) انظر : « السیر الکبیر » : ۲۱۷۹/۰ . 

™( « الخراج » لأبي يوسف » ص ( 1۸ ) » وانظر أيضاً : « الفتاوى اهندية » : ۲۰/۲ » « مختصر احتلاف 
العلماء » : ٤۹٤/۳‏ » « الاختيار لتعليل المحتار » : ٠۹١/٤‏ . 

(۳) انظر : «الإجماع » لابن المنذر » ص ( ۷١‏ ) » رانظر : « مراتب الإجماع » لابن حرم ص ( ٠۲۳‏ ) » « الأموال » 
لأبي عبيد » ص ( 1۷ ) » « البحر الزحار » : ٠.٦/٦‏ » «أحكام آهل الذمة » لابن القيم : ٠١۲/١‏ › «أحكام 
آهل الملل » للحلال » ص ( -۷١‏ ۷۷ ) » « نيل الأوطار » للش وكاني : ١١/۸‏ » « سبل السلام » : ٠٦/٤‏ . 
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( النوع الثاني ) : أراضي البلاد الي عقد بينها وبين المسلمين صلح أو عقد ذمة » وهذه 
تتحدد ملكيتها بناء على شروط عقد الصلح فيجري الأمر فيها على موجبه ويلتزم بهذا من 
بعده من الحكام التزاماً بالصلح » وتصبح أرضاً حراجية . وي هذا يقول الإمام محمد : 

« وإن ابوا أن يسلموا » فعرض عليهم أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون 
ذمة ... فإن صالحهم على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك حائز › لأن 
هذا نوع من إعطاء الذمة وقبول الجزية » لأن إعطاء الذمة على نوعين : إما أن 
يصالحهم على إعطاء الحزية المقدّرة » على الموسع قَدَرّه وعلى القتّر قدره » أو يكون 
الصلح واقعا على مال بحمل مقدّر » يؤدونه كل سنة » فبعض ذلك المال على 
رقابهم » وبعضه في أرضهم » كما صالح رسول الله ف أهل نجران على ألفي حلة 
كل سنة يؤدونها إليه وكما فعل بأهل طيء » ”“ . 

وقال أبو يوسف : « ... وأا قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا 
على الحكم والقسم وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة » وأرضهم أرض خراج » ويؤحذ 
منهم ما صولحوا عليه » ویوفی طم ولا یزاد عليهم » " . 

وقال الإمام الطحاوي : « لا حلاف أن أرض الصلح مل وكة لأهلهاء لأنهم 
روا عليها » ° . 


(0) «السیر الکبیر ٩‏ : ١۲۱۷۹/۰۔‏ ۲۱۸۱ . 

(۲) «الخراج “ لأبي يوسف › ص ( 1۹-14 ) . 

(۳) انظر : « احتلاف العلماء » للطحاري » اختصار الحصًاص : ٠۹١/۳‏ . وهو رأي ثري وابن آبي ليلى . رقال 
ابن شبرمة ومالك والشافعي : هي غير ممل وكة هحم ولا يجوز بيعها . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ۱۳۸/٤‏ ء « 
الفتاوى المندية “ : ٠٠٠/۲‏ » «المدونة » : ۲۹/۲ » «المنتقى شرح الموطاً » : ۲٠۹/۳‏ » « القوانين الفقهية » ص 
٠١١ (‏ ) » « شرح الزرقاني على الموطاً» : ٥۲/۳‏ » « شرح الخرشي على خلیسل » : ۱٤۹/۳‏ » «الأم » 
للشافعي : ۱۰۳/۲ ٠۰١‏ › «آحکام اهل الذمة» : ۱۰١-۱۰١/۱‏ ۰ « المبدع » : ۹/۳- ۳۷ » « الإنصاف 
> للمرداوي : ۱۹۱/6 - ۱۹۲ › «المغي» : 1١١ - 1٠٠/٠٠١‏ › « رة الأمة اي احتلاف الأئمة ٩‏ ص ( ۳۹۱) . 


۱۱۹٩ 


( النوع الثالث ) : أراضي البلاد ال فتحها المسلمون عنوة » أي بالحرب » وهذا 
النوع يكون إمام المسلمين فيه بالخيار بين أمرين : إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين › 
وإن شاء أقرً أهلها عليها وحعل عليها الخراج وعلى رؤوسهم الحزية » يفعل الإمام ما 
هو أولى وأكثر تحقيقا للمصلحة . وي هذا يقول الإمام محمد : 

« وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار ؛ إن شاء جمسها ومس 
أهلها » وقسم أربعة ماس ذلك يبن مَنْ أصابها » كما فعل رسول | لله ا ذلك بخيبر » ° . 

وإن فعل ذلك كانت الأرض أرض عَشر » لأن المسلم لا يبدا بتوظيف الخراج 
عليه » وإنما يوضع عليه العشر »› لأن فيه معنى الصدقة . 

وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج » كما فعل عمر كه بأرض السّواد 
وأرض الشام . وما حالفه في ذلك إلا نفر يسير » ولم يحْمَّدوا على خلافه حتى دعا 
عليهم فقال : اللهم اكفي بلالاً وأصحابه . فما حال الول وفيهم عَيْنٌ تطرف ^ . 

وذكر الإمام محمد أن عمر ظه كتب إلى سعد بن أبي وقاص : « أما بعد » فقد 
بلغي كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم . فانظر ما أحلب 
الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين مَنْ حضر من المسلمين › واترك الأرض 
والأنهار لعمًاها » ” ثم قال محمد : وبه نأحذ » © . 


. ۲٠۰ و‎ ۲٤۷-۲٤۱/۳ : انظر : « شرح معاني الآئار » للطحاري‎ )١( 

(۲) انظر الروایات الكثیرۃ ف هذا ال ساقها آبو یوسف ن « الخراج » ص ( ۳۰ - ٩۱‏ ) »› ویی بن آدم 
ص ( ٤٦‏ - ۰ )» وآبو مد ني « الأموال ٩‏ ص ( ۸۱-۹۸ ۔ 

(۲) آخرحه آیضاً آبو یوسف »› ص ( ۲۱-۲۰ ) » وییی بن آدم » ص ( ۲۷ و ٤٥‏ ) » والبلاذري لي 
« فتوح البلدان ۲۲١-۳۲۰/۲ : ٩‏ » وأبو عبد » ص ( ۷١‏ ) » والإمام مالك ف «المدونة» : ۲۷/۲ » 
والبیهقي : ۱۳٤/۹‏ › وابن زضویه : ۲٠٤/۱‏ › والخطیب ف « التاریخ » : ٩-۸/۱‏ . 

)٤(‏ انظر : « السیر الکبیر » : ۱۰۳۹/۳ _ ٠٠٤١‏ المبسوط » : ٠١/۱۰‏ و ۴۷« كتاب السير» من 
« الأصل “ ص ( ۲٤۸‏ ) . 


1۹4¥ 


وحاء في نصوص أخرى عن الإمام محمد هذا الحكم نفسه مع زيادة صريحة في أن 
الاستيلاء على دار أهل الكفر وبلادهم يجعلها من دار الإسلام » فقال : 

« ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيّرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن 
يخمّسها ويقسمها بين الغامين » وبين أن عن على أهلها » فيجعلهم ذمّة يؤدون الجحزية 
عن جماجمهم ( رڙوسهم ) والخراجَ عن أراضيهم » كما فعله عمر ظط بالسّواد » ° . 

ويضع الإمام محمد ضابطا للتفريق بين أرض اراج والعشر بعد الفح فيقول › 
رواية عن أبي حنيفة : « حيش ظهروا على مدينة من الروم » فإن شاء الإسام حعلهم 
ذمة » ووضع عليهم وعلى أرضهم الخراج » وإن شاء مسهم » وقسم ما بقي بين 

ed‏ ۰ ر 

الذين أصابوه . وكل أرض فحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض حراج » 
ومام يصل إليها ماء الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر » ° . 

ويقول أبو يوسف عن أرض العنوة : « ... وأا أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها 
بين الذين افتتحوها » فإن رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك » وهي أرض 
عشر . وإن م ير قَسمَتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي هلها » كمافعل عمر 
ابن الخطاب هه في السواد » فله ذلك . وهي أرض خراج » وليس له أن يأحذها بعد 
ذلك منهم » وهي ملك هم يتوارونها ويتبايعونها » ويضع عليهم الخراج › ولا 
يكلفوا من ذلك مالا یطیقون » ^ . 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة » وأبو يوسف » وسفيان الثوْري » وأبو عبيّد القاسم بن 
سلام . وقالوا : التصرف الأول أولى عند حاجة الغانمين إلى الغنائم » والشاني عند 
() «السیر الکبیر » : ۱۱٤۹/٤‏ ۰ وانظر یضاً : ۲۱۸۱/١‏ ر ۲۲۲٣‏ . 


(۲) انظر : « الحامع الصغیر » » ص ( ٠٠٤‏ ) . 
)© انظر : « الخراج “ لأبي يوسف » ص ( 1۹ ) . 


۱۹۸ 


عدمها ليكون ذخحيرة لهم في التالي من الزمان » لأنهم يعملون للمسلمين › وهم 
يعلمون وحوه الزراعات › وهذا يعطيهم من المنقول مالا ب هم منه في العمل ليتهياً 
هم ذلك © 

وللإمام الطحاوي ‏ رهه الله - كلام دقيق في الاحتجاج هذا الرأي » والردٌ على 


ما يخالفه » والتوفيق بين الأدلة » حيث قال : 


« ذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة » وحب عليه أن يقسمها كما يقسم 
الغنائم » وليس له احتباسها » كما ليس له احتباس سائر الغنائم » واحتجوا في ذلك 
بحديث عمر طب قال : « لولا أن يكون الناس بيّانا ليس هم شيء» ما فتح الله علي 
قریة إلا قسمتھا كما قسم رسول الله لظ يبر » ° . 

وحالفهم في ذلك آحرون » فقالوا : الإمام بالخيار » إن شاء خمسها وقسم أربعة 
أخماسها » وإن شاء تركها أرضٌ حراج و م يقسمها . كما حدثنا بذلك محمد بن خزيمة 


عن ابن المبارك عن أبي حنيفة وسفيان . وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم . 


() انظر : « مختصر الطحاري » ص ( ۲۸١‏ ) » رله أيضاً « شرح معاني الآثار » : ۲٠٠۰/۲‏ » « مختصر 
احتلاف العلماء» : 44۹4/۳ » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۱۹۰/۲ ۱۹٩‏ « فتح القدير“ : 
٤‏ ۳۰۲ «بداشع الصنائع » : 4۳٤۷/۹‏ › « حاشية ابن عابدین » : ۱۳۸/٤‏ » « تبيين 
الحقائق ۲٤۹ ۲٤۸/۳ : ٩‏ » « جحمع الأنهر » : 14١ - ٦٤۰/۲‏ » «الفتارى المندية» : ٠٠٠/۲‏ » 
« أحكام القرآن » للحصاص : 4۳۱/۳ » « البحر الرائق » : ۸٩/۰‏ » « رسائل ابن نيم » ص ( ٠١‏ 
۳ه ) » « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ۷۳ - ۷٤١‏ ) » « رروضة القضاة » للسمناني : ٠١١١/۲‏ . 

)¥( أحرحه أيضاً : البخحاري لي المغازي » باب غزوة خير : ٠۹١/۷‏ . وقوله « يبنا » هكذا في أكسشر 
الروايات » .عوحدتين مفتوحتين » الثانية ثقيلة وبعد الألف نون » قال أبو عبيدة : يعي شيعا واحداً . وقال 
الخطابي : ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث . رقال الأزهري : بل هي لغة 
صحيحة ولكنها غير فاشية . وقال صاحب العين : « الببان » المعدم الذي لا شيء له . رقال بعضهم : هي 
« بيات ... » بائناة أي : شيعا واحداً . انظر : « فتح الباري » : ٤۹٠/۷‏ . 


۱۹ 


وكان من الحجة لمم في ذلك : ماقد روي عن رسول الله ظا أنه أعطى حيير 
بالشطر » وعن اين عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ف عام حيبر عامل أهل 
خير بشطر ما حرج من الزرع ”“ . وعن جابر قال : أفاء الله على رسوله حيبر» 
فأقرّهم رسول الله کا كما انوا وجعلها بینه وبینهم ٩”‏ . وحاء هذا مبيّناً فی حدیث 
سهل بن ابي حَمَةَ : « قسم رسول ا لله ظا خيبر نصفين » نصفاً لنوائبه وحاحته» 
ونصفاً بين المسلمين » ° . 

ثبت ما ذکرنا : أن رسول ١‏ له ی م يكن قسم خيبر بكمالها » ولكنه قسم طائفة 
منها » على ما احتج به عمر ظهه » وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن 
ابن عباس » وابن عمر » وحابر خب . 

فعلمنا بذلك : أنه # قَسَمّ » وله أن يقسم » وترك وله أن يرك . ثبت بهذا أنه 
هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام » فيقسمها إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين › 
کما قسم رسول اله 8# ما قسم من یبر . وله ترکها إن رأی في ذلك صلاحاً 
للمسلمين أيضاً كما ترك رسول الله غ ما ترك من حيبر » يفعل من ذلك ما يرى 
على التحري منه لصلاح المسلمين . 

وقد فعل عمر ظهه في أرض السواد مثل ذلك أيضاً » فركها للمسلمين أرض حراج » 
لينتفع بها من ڃجيءَ من بعده منهم كما ينتفع بها من کان في عصره من السلمين . 


;49 أحرجه البخاري ف الحرث والمزارعة » باب المزارعة بالشطر : ٠١/١‏ »> وباب إذا لم يشترط السنين › 
نفسه ص ( ١١‏ ) » ومسلم ف المساقاة » باب المساقاة والمعاملة : ١١۸۷/۳‏ . 

(۲) آخرحه آبو داود ف البيوع » باب ف الخرص : 1۹/١‏ » وسكت عنه المنذري . 

(۳) آخرجه آبو داود ف الخراج » باب ما جاء ي حکم أرض خیبر : ۳۷/٤‏ » قال صاحب « التنقيح » : 
« إسناده جحد » . انظر : « نصب الراية » : ۳۹۷/۳ . 


Y0 


ولم يكن ما فعله عمر ي أرض السواد من حهة أن المسلمين جميعاً رضوا بذلك 
وطابت نفوسهم وإلا لكانوا على ملكهم وقسموها . 

م يكن ذلك كذلك » لأنها لو كانت كذلك لوحب فيها حفس الله بين هله 
الذين جعله الله هم » وقد علمنا أنه لا جوز للإمام أن ججعل ذلك الخمس ولا شيا منه 
لأهل الذمة » وقد كان أهل السواد الذين أقرّهم عمر له صاروا أهل الذمة » وكان 
السواد بأسره في أيديهم » وكذلك ما فعل في رقابهم حيث من عليهم ونفى الرق 
عنهم وأوحب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم »› فملكوا بذلك أرضيهم وانتفى 
الرق عن رقابهم . 

فثبت بذلك أن لللإمام أن يفعل هذا .ما افتتح عنوة كما فعل عمر له بمحضرة 
الصحابة » واحتج بقول الله تعالى  :‏ ما أَفاءَ الله عَلّى رَسُولِه من أَهْل الْقَرَى 
لله وللرّسُول لذي القَرتى واليتامَى وَالمَسَاكِينٍِ وَابْنٍ السَبيلٍ ) . ثم قال : 
راء الْمهَاجِرِينَ ‏ . فادحلهم معهم . ثم قال : « وَالذِين جَآءُوا يِن 
بُعْدِهِم € “ . فأدخل فيها جميع من ججيء من المؤمنين من بعدهم . فللامام أن يفعل 
ذلك » ويضعه حيث رأى وضعه » فيما مى الله في هذه السورة . 

فثبت ما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان . وهو قول أبي يوسف ومحمد 
رحهمة الله عليهم » ° . 

وني هذا أيضاً يقول الإمام أبو بكر الرازي الحصًاص : 


« لا تخلو الأرض المفتتحة عنوة من أن تكون للغامين » لا يجوز للإمام صَرفها عنهم 


(۱) سورة الحشر › من الآیات ( ۷ و ۸و .)٠١‏ 


(۲) انظر : « شرح معاني الآثار » للطحاري : ۲١۱-۲۲۹/۳‏ . 


۲۰۱ 


بحال إلا بطيبة من أنفسهم » أو أن يكون الإمام عيّراً بين إقرار أهلها على أملاكهم 
فيها » ووضع الخراج عليها وعلى رقاب أهلهاء على مافعله عمر ظه في 
أرض السّواد . 

فلما اتفق الحميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله قي أرض السّواد » 
بعد حلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها »› دل ذلك 
على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين › ولا رقاب أهلها »› إلا بأن يختار 
الإمام ذلك هم ؛ لأن ذلك لو كان يِلْكاً هم لَمَاعَدَلَ عنهم بها إلى غيرهم » 
ولنازعُوه في احتجاجه بالآية السابقة في سورة الحشر » فلمَّا سلم له الجميع 
ريه عند احتجاجه بالآية » دل على أن الغانمين لا يستحمّون يلك الأرضين إلا 
باختيار الإمام ذلك هم . 

وأيضاً : لا يختلفون أن لالإمام أن يقتل الأسرى من المش ر كين » ولا يستبقيهم › ولو 
کان ملك الغانمین قد ثبت فیھم لما کان له إتلافه علیھم › کما لا یتلف علیهم ساثر 
أمواهم . فلما کان له أن يقتل الأسری » وله أن يستبقيهم فيقسمهم بينهم › ثبت أن 
الك لا يحصل للغافمين بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضنن إلا أن بجعلها 
الإمام هم ... 

فقد حصل بدلالة الآية » وإجماع السلف › والسنة : تخييرٌ الإمام ف قسمة الأرضين 
او ت رکھا لکا لأهلها ووضع الخراج عليها » “ . 


وقال الإمام مالك : كل أرض افتتحها المسلمون عنوة فتركت لأهل الإسلام فهذه 


)١(‏ «احکام القرآن » للحصاص : ٤۳۱/۳‏ باحتصار یسیر . وانظر ص ( +۳٤ - ٤۳۰‏ ) ففیه تفصیل کثیر 
ومناقشة للأدلة . ورحح هذا المذهب يضاً : القرطي ف « الجامع لأحكام القرآن » : ٤/۸‏ _ ه »> وابن 
القيم لي « زاد المعاد » : ١١۹-۱۱۸/۳‏ . 


۰۲ 


يجتهد فيها الإمام ومَنْ حضره من المسلمين » وهو خير بين قسمتها ووقفها على 
مصالح المسلمين ‏ . 

وقال أيضاً : ما باع أهل الصلح من أرضهم » فهو جائز » وما افتتح عنوة فإنه لا 
يشتري منهم أحد ؛ لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحقٌ بأرضه وماله » وأما 
أهل العنوة الذين أأحذوا عنوة » فمن أسلم منهم » أحرز له إسلامه نفسّه » وأرضّه 
للمسلمين » لأن بلادهم قد صارت فيا للمسلمين . فهي تصبح وقفاً على المسلمين عجرد 
الحيازة والاستيلاء - على أحد القولين - دون أن تحتاج إلى حكم من الإمام ولا إلى تطييب 
أنفس الغانمين بشيء من المال » على المعتمد من المذهب وتتزك للمصال العامة للمسلمين . 
ولو قسمت الأرض الي ذكر أنها وقف : فيمضي حيث قَسَمَها من يرى قسْمها ‏ . 


وقال الإمام الشافعي : إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها» 
أو ظهر على بلاد وقهر أهلها » ولم يكن بين بلاد الحرب الي ظهر عليها وبين بلاد 
الإسلام مشرك » أو كان بينه وبينهم مش ركون لا عنعون أهل الحرب الذين ظهروا 
على بلادهم » وکان قاهرا من بقي حصوراً » ومناظراً له وإن م یکن صورا » فسأله 
أولعك من العدوٌ أن يدع هم أموالهم على شيء يأحذه منهم فيها أو منها » قل أو 
کثر : يكن له ذلك » لأنها قد صارت بلاد المسلمين وملكا هم › ولم جز له إلا 
قسّمها بین أظهرهم » کما صنع رسول الله ب بخيبر ... 


>» ) ٠١٤١ ( رهذه رواية سحنون عن الإمام مالك . انظر : «المدونة » : ۲۷/۲ » « القوانين الفقهية “ ص‎ )١( 
. ۲۸۲/۲ : الإفضاح » لابن هبیرة‎ « 

(۲) انظر : « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : 44۹٤/۳‏ » «عقد الجواهر الثمينة » : ٤۷۳/١‏ » « شرح 
الزرقاني على الموطاً » : ٥۲/۳‏ » « الخرشي على ختصر خلیل » : ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ «المنتقى شرح 
الموطاً» : ۲۱۹/۲ - ۲۲١‏ » « الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » : ۱۸۹/۲ » « الشرح الصغير ‏ : 
۳ « بداية افمتهد » : ۰۱/۲ » «الإفصاح ٩‏ : ۲۸۲/۲ . 


۰۴۳ 


ثم قال : وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المش ركين أو كثيره » أرض أو 
دار أو غيره لا يختلف » لأنه غنيمة » وحكم الله عر وحل ف الغنيمة أن تخمَّس ... 
فإن ت ركه الإمام و لم يقسمه فوقفه المسلمون » أو تركه لأهله : رد حكم الإمام فيه › 
لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معا . فقد قال الله عر ول : $ وَاعلَمُوا انما تة 
من شّيء فان لله حمْسة وللرَسُول .. الآية » وقسم رسول الله 4# الأربعة 
الأحماس على من أوحف عليه بالخيل والركاب من كل ما أوحف عليه من أرض أو 
مال أو عمارة ... فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فة ثم سأل اهل الأربعة 
الأحماس ترك حقوقهم منها » فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه» 
يضعه حیث یری » وأحسب أن عمر بن الخطاب ِن کان صنع هذا في شيء من بلاد 
العنوة إنغا استطاب أنفس أهلها عنها » كما استطاب البي # أنفس من صار في يديه 
سب هوازن بحنین ٩”‏ . 

وعثل قول الإمام الشافعي قال أيضاً ابن حزم الظاهري ” . 

وقال الإمام أ مد - رهه الله - » فيما روى عنه ابنه عبدالله » قال : كل أرض 


تؤخحذ عنوة فهي لن قاتل عليها .عنزلة الأموال . فظاهر هذا أنه لا يجوز أن يقفها على 


. ) ٤١ ( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) «الأم » للشافعي : ۱۰۳/۲ ۰ و ص ( ٠١۹‏ ) . رانظر : « مختصر احتلاف العلماء» : 4۹6/۳ » « تحرير 
الأحکام » ص ( ۲٠۳‏ ) » « روضة الطالبين ۲۷١/٠٠١ : ٩‏ ۲۷۷ » « نهاية الحتاج ۷١/۸ : ٩‏ - ۷۷ » «مغيي 
الحتاج » : ۲٠١/٤‏ » « حاشية البجيرمي على ا منهج » : ۲١١ _ ۲٠۰/٤‏ › « حاشية الشرقاري على 
التحرير “ : ٤۷۲ - ٤۷/۲‏ » « الهذب مع تكملة اجموع “ : ۱۹۸/١۸‏ » « الأحكام السلطانية ٠‏ ص ( ۱۳۷ ) »> 
« الوجيز “ : ۹٤١-٠۹۲/۲‏ » «العزيز شرح الوجحيز “ : ٤٤۷/١١‏ وما بعدهاء « الغاية القصرى» : 4١١/۲‏ » « 
حواهر العقود» : ٤۸٤/١‏ . 


(۳) انظر : « امحل » لابن حزم : ۲٤۲١ -۳۶٤۱/۷‏ . 


€ 


السلمين بغير إذن الغانمين » لأنه حعلهامنزلة الأموال » وهي أرض عشر لا 
حراج فيها . 

ونقل عبدا لله في موضع آخر : إن وقفها مَنْ فتحها على المسلمين » كما وقف 
عمر السّواد » فهي على ما فعل الفاتح ها » إذا كان من أئمة الهدى . فظاهر هذا أن 
له القسمة وله الوقف بغير إذنهم » وهو الصحيح في المذهب › فإن قسمها كانت 
عشرية غير حراجية ”© . 

وسبب الاخحتلاف بين العلماء في هذه المسألة يرحع إلى أصل ذكره العلامة 
الدبوسي في « تأسيس النظر » حيث قال : « الأصل عند علمائنا - الحنفية - أن الحق في 
الغنيمة يتعلق بالأحذ ويستقر بالإحراز بالدار » ويقع الملك بنفس القسمة . وعند 
الإمام أبي عبدا لله الشافعي : يقع الملك بنفس الأخذ . 


وعلى هذا : إذا فتح الإمام بلدة عنوة حاز له أن بن عليهم »› لأن الغانمين لا 
بعلكون الغنيمة بنفس الأحذ » فلم يكن في المنٌ إبطال حقهم » وعند الإمام أبي 
عبدا لله الشافعي : لا جوز امن عليهم » لأنهم ملكوا الغنيمة بنفس الأحذ » وليس له 
ان بطل عليهم ملکهہ » ° . 


وف العنى نفسه يقول الرنحاني : « ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بدار 


)0 « المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين » لأبي يعلى : ۳۷۲/۲ ۳۷۳ » وانظر أيضاً : 
« ا مغن » : ٦۰۰/۱۰‏ » « الشرح الکبیر » : ۰۳۰/۱ ٥۳۳‏ » «المیدع » : ۳۷۷/۲ ۳۷۸ » «الحرر 
في الفقه » : ۱۷۸/۲ » « کشاف القناع » : ۸۷/۳ - ۸۸ » « شرح منتهی الإرادات » : ۱۱۸/۲ - ۱١۹‏ »> 
« مطالب أولي النهى » : ٠٦١ - ٠٦4/۲‏ » « الإنصاف » : ۱۹۰/٤‏ » « أحكام أهل الذمة » : ٠١۲/١‏ - 
«زاد المعاد» : ۱۱۹-۱۱۷/۳ . 

(۲) «تأسيس النظر » للدبوسي » ص ( ۷۸ ) . وانظر : « الأشباه والنظائر » لابن نيم » ص ( ۳١١‏ ) » 
« الميسوط » : ٤١/٠١‏ . 
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الإسلام » بل يحصل .عجرد الاستيلاء عند الشافعي طب . وقال أبو حنيفة طك : الحق 
في الغنيمة يتعلتق بالأحذ ويلك بالإحراز  »‏ . 

وقال ابن رشد : « وسبب اختلافهم : ما يَظْنٌ من التعارض بين آية سورة الأنفال 
وآية سورة الحشر » وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غيم يعمس . 
وآية الحشر يعكن أن يفهم منها أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء »› 
كما روي عن عمر ظ4 » فمن رأى الآيتين متواردتين على معنى واحد » وأن آية 
الحشر مخصصة لآية الأنفال استثنى من ذلك الأرض » ومن رآهما ليستا متواردتين 
على معنى واحد » بل رأى آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء- على ماهو 


ت 


الظاهر من ذلك - قال : تخمَّس الأرض ولا بد ... » ” . 
المحثاثالك 
اس ا جرب ہے شخاص ا محر سین 
J‏ أحڪارم السرى» 
أسلفنا فيما سبق أن المسلمين إذا ظهروا على بلاد أهل الحرب » فإن المستولى عليه 
لا خلو من أحد أنواع ثلاثة : المتاع والأراضي والرقاب . وانتهينا في المبحثين السابقين 


من الكلام على أثر الحرب في المتاع أو الأموال المنقولة والأراضي أو العقار » ونخصص 


. ) ٠٠۹ ( تخريج الفررع على الأصول » لزاني » ص‎ « )١( 
. ٠٠۲-٤١١/١ : انظر : « بداية انجتهد » لابن رشد‎ )۲( 


۱۲١ 


تعريف الأسرى في اللغة : 


الاسر ثي اللغة العربية أصل واحد وقياس مطرد هو الحبس والإمساك . أو هو الشّدٌ 
بالقيد » مأحوذ من قوم : أَسَرّت القتب » معنى شددته . ومنه سمي الأسير » لأنهم 

٠." .‏ مه ت و س 2 ۰ ۶ 
أسيراً » وإن م يشد أو يقيّد . والأسير : الأحيذ والمقيّد والسجون . 

وتحمع كلمة « سیر » على اُساری » وأساری » وألرى » وأسراء . وقال آبو 
عمرو بن العلاء : الأسراء هم الذي جاؤوا مستأسرين » والأسارى هم الذين جاؤوا 
بالوثاق والسجن . 

ويقال : أسير » للرحل والمرأة ؛ لأن ما كان على وزن فعيل .ععنى مفعول يستوي 
فيه المذكر والمؤنث ما دام حارياً على الاسم » فإن لم يكر الموصوف ألحقت به 
علامة التأنيث فقيل أسيرة ° . 

تعريف الأسرى عند الفقهاء : 

ويعرف الفقهاء الأسرى بأنهم الرحال المقاتلون من الكفار الذين ظفر بهم 
اللسلمون في الحرب » كما يطلق الأسير على الحربي الذي دحل دار الإسلام دون 
عهد أو أمان فوقع ف يد المسلمين قبل أن يسلم » إلا أن بعض العلماء - كأبي حنيفة - 
قال : يقع عليه الأسر » وخالفه في ذلك الصاحبان . ويطلق الأسير أيضاً على من 


)١(‏ انظر :« معجم مقاييس اللغة» : ٠١۷/١‏ » «معجحم الصحاح » : ۷۸/۲ » « ترتيب القاموس 
حيط > : ١٤٤/١‏ > « المرب ف ترتيب المعرب » : ۴۸/۱« الكليات » : ۱۷۳/١‏ «لسان 
العرب > : ٠١ - ٠۹/٤‏ » « المصباح المنير “ : ٠١/١‏ «المفردات في غريب القرآن » ص ( ١۷‏ ) » 
« أساس البلاغة > : ۲/١‏ » « النهاية في غريب الحديث والأثر > : 4۸/١‏ › « ممع بحار الأنوار » : 
١‏ _ ٦ه‏ » « النظم المستعذب » : ۲۸۷/۲ . 


1۰¥ 


يؤخذ من المرتدين والبغاة الخارحين على إمام السلمين . ويقسم الفقهاء الأسرى إلى 
أقسام ولكل منهم أحكام تخصه ^ . 


وينصب الكلام في هذا المبحث على الأسرى الذين يقعون ف يد المسلمين بعد القتال . 
مدى حرية ولي الأمر في تقرير مصير الأسرى : 


تناول الإمام محمد - رهه الله تعالى - موضوع الأسرى بكثير من التفصيل »› وبين 


الدولة وليس تحت سلطة الآسر » وحعل الإمام في هذا بين حيارات يختار منها ماهو 
أكثر تحقيقاً للمصلحة العامة للمسلمين ° : 


0) 


(1) 


انر بالتفصیل : « شرح السّیر الکبیر » : ۲۱۹۰/۰ - ۲۱۹١‏ » «المبسوط » : ٤/٠١‏ «الخراج» 
لأبي يوسف » ص ( ۲۰٤‏ ) » « بدائع الصنائع “ : ٤۳٤۸ - ٤۳٤۱/۹‏ › «فتح القدیر ٠٠۰٠/۲ : ٩‏ » 
« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير “ : 1۷۷/۲ » « تحرير الأحكام » لابن جماعة »> ص ( 1۹١‏ ) › « الأحكام 
السلطانية » للماوردي » ص ( ٠۳١‏ ) » ولأبي يعلى » ص ( ٠۲١‏ ) » « روضة الطالیین ٠٠١۰/۱۰ : ٩‏ . 

انظر : « كتاب السّمر » للشيباني » ص ( ۲٤۹‏ ) » ولي هذا يقول ابن رشد الجحد من علماء المالكية : 
« والتخيور في الأسرى ليس على الحكم فيهم بالهوى » وإنما هو على وجه الاجتهاد ي النظر للمسلمين › 
كالتخيرر ف الحكم في حد الحارب ؛ فإن كان الأسير من أهل النكاية ي المسلمين قله الإمام ولا 
يستحييه » وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة اسازقه للمسلمين » وقبل فيه الفداء إن بذل 
فيه آكثر من قيمته » وإن لم تبذل فيه قيمة ولا فيه حمل لأداء الجزية أعتقه »> كالضعفاء والزمنى الذين لا 
قنال عندهم ولا رآي هم رلا تدبير > رإن م تكن له قيمة فيه حمل لأداء ا جرية عقد له الذمة وضربت 
عليه ال حزية ... وإن رأى الإمام خالفة ذلك باحتهاوٍ كان له ذلك ... وأكثر أصحاب مالك يكرهون فداء 
الأسرى بالمال » . « المقدمات الممهدات » : ٣٠۸ ۳۹٣۷/۱‏ » « البيان والتحصيل “» : 1-0/۲« 
وانظر في المعنى نفسه أيضاً : « الأم » للشافعي : ٠۷١/٤‏ » « الأشباه والنظاتر » للسيوطي ص ( ۱۲۲-٠۲١‏ )» 
« المنثور ف القواعد » للز ركشي : ۳٠١ - ۳٠۹/۱‏ » «العزيز شرح الوحيز “ : 4٠١/١١‏ » « روضة 
الطالبين » للنووي : ٠٠۲ ۲١۱/۱۰‏ » « مغي الحتاج » : ۲۲۷/٤٠١‏ » « تحرير الأحكام » لابن جماعة › 


ص ( ۱۹۲ - ۱۹۳ ) » « المغيٰ » لابن قدامة : ۳۹۳/۱۰ ر ۳۹۸ › « شرح منتهی الإرادات » : ٩۸/۲‏ . 


۰۸ 


: القتل‎ ١ 

قال الإمام محمد رحمه الله - : الإمام بالخيار ثي الرحال من أسارى المش ركين 
- وهم الرحال المقاتلة - بين أن يقتلهم وبين أن يخمّسهم ويقسمهم بين من أصابهم . 

والدليل على حواز القتل بعد الأسر : قصة بي قريظة . فقد قتلهم رسول الله ا 
بعد الأسر » وبعدما وضعت الحرب أوزارها ”° . 

ا مسل وک لے 

وقتل رسول ا لله 8# عقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث بالأئيل ° » وكانا 

mM 


من اساری بدر 


. ف ٠ . o‏ له 9ن . 
وقتل عمر بن الخطا بط معبد بن وهب » وقد كان أسره أبو بردة بن نيار يوم 


وانظر تفصيلاً حيدا ني نظرة الإسلام للأسير الحربي نظرة منبثقة عن المشروعية الإسلامية » وأثر ذلك في 
الخيارات الي أعطاها الشرع لول الأمر بشأن الأسرى : « مصنفة النظطم الإسلامية “ د. مصطفى كمال 
وصفي ›» ص ( ۳۸۷ - ۳۸۸ ) . 

(۱) آخرجه الدارمي ف الحهاد : ۲۳۸/۲ » رالإمام أحمد : ٠٠٠١/۳‏ » وانظر : « السيرة النبوية » لابن هشام : 
۲١١-۲‏ » « المغازي » للواقدي : ٠٠٤/۲‏ وما بعدها » « نصب الراية) : ٤0۱/۳‏ س ٣ء٤‏ 
« إمتاع الأسماع » : ۲٤۸/١‏ » «فتح الباري » : 4/۷ . 

(۲) الأئل : شجر يشبه الطرفاءء وبتصغيره سمي الموضع الذي قتل فيه النضر صيراً . انظر : « ارب » 
للمطرزي : ۲۷/۱ . 

(۳) آحرحه البيهقي ف « السنن ‏ : 14/۹ » وأبو داود في « المراسيل > » ص ٠٠١,(‏ ).» وأو يدف 
« الأموال “ » ص ( ٠١٤‏ ) » والواقدي ف «المخازي ٩‏ : ۱۰7/۱ - ۱۰۷ » رابن ابي شبة ۳۷۲/۱٤٩:‏ » 
والطيراني في « الأرسط > : 4۸٠/٤‏ . قال الميثمي في «امحمع > ( 4.0/١‏ ):::«فيه»عبدالز حن .بن حماد بن 
مير » ولم أعرفه » وبقية رحاله ثقات » . وضعَفه الألباني ف « إرواء الغليلن .٠۳۹/« ٠:»‏ ولكن ثبت قل 
عقبة - درن النضر - بسند جيد عند بي دارد ف الحهاد » باب ف قل الأسیر صیرا ۲۲۸۲:۰ » وايبهقني : ٠/۹‏ » 
وعبدالرزاق : ۲۰۰/۰ ۲۰۹ ۰ وسعید بن منصور : ٠١۱/۲‏ »:واتظطلر ::« نضب الراية» : 4٠۲/۳‏ 


« البداية في تخريج أحاديث الهداية » للغماري : ٠١-١۲/٠١‏ . 


1۰۹ 


بدر فسمعه يقول : يا عمر ؛ أتحسبون أنكم عبتم » كلا واللات والعُرّى . فقال : 


أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ؟ ثم أحذه من أبي بردة وضرب عنقه © . 

ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإمان » وبالأسر لا يثبت شيء من 
ذلك » فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر . وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون 
حاربا » ولكنه عجز عن الحاربة لكونه مقهوراً ني أيدينا مع قيام السبب الذي محمله 
على ذلك وهو المخالفة في الدين » فيجوز قله كالمرتد المقهور ف أيدينا . 

ثم يستوي اي جواز قتل الأسير ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله › لانعدام 
السبب الموحب لحرمة دمائهم » فإن احق لا يتأكد للمسلمين ف الأسارى بعد 
الإحراز بالدار . ألا ترى أن لاإمام أن يجعلهم أحرار الأصل بأن عن عليهم برقابهم 
وأراضيهم » ويضع الحزية عليهم والخراج على أراضيهم كما فعل عمر طب بالسّواد . 
وإذا م يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله . والإمامٌ ناظرٌ 
للمسلمين » فإن رأى الصواب في قسمتهم قَسَمَهم » وإن رأى الصواب في تلهم 
لهم لدفع فتتهم ‏ » فقد قال الله تعال  :‏ وقَاتلوهُم حتى لا کون َة & 7 » 
ولأن اللصلحة قد تكون في لقتل لمافيه من استتصالمم . فكان لالإمام أن 
يفعل ذلك ”° . 


ويقول الإمام الحصًاص : « اتفق فقهاء الأمصار على جواز قعل الأسير » لا نعلم 


. : إمتاع الأسماع » للمقريزي‎ « > ٠٠٠١/١ : انظر : «المغازي » للواقدي‎ )١( 

(۲) انظر «٠:‏ الستير الكبير » مع شرح السرحسيي : ٠١۲١ - ٠١۲٤/۳‏ « كاب السيّر » من « الأصل » 
ص ۲٤۹‏ » « المیسوط » : ۲۲/۱۰ ر ۳۸ « فتح القدیر » : ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( 1۹۳ ) » وسورة الأنفال › الآية ( ۳۹) . 


. ٤۳٤۸/۹ : » انظر : « بداتع الصنائع‎ )٤( 


11۰ 


بينهم حلاف فيه » وقد تواترت الأحبار عن الني له في قتله الأسير » منها تله عقبة 
ابن ابي معيط > والتضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر » وقتل يوم اخ أبا عَرَة 
لمحي الشاعر بعدما اسر ”© » وقتل بن قريظة بعد نزوهم على حكم سعد بن 
معاذ » فحكم فيهم بالقتل وسي الذرية » ومنٌ على الزبير بن بَاطًا من بينهم › وفقح 
خير » بعضها صلحاً وبعضها عنوة » وشرط على ابن أبي الحميّی آن لا يكم شيئ › 
فلما ظهر على خیانته وكتمانه قله » وفتح مكة ومر بقتل هلال بن حطّل ومیس بن 
حبابة ( أو صبابة ) » وعبدا لله بن سعد بن أبي سرح وآخرين » وقال : اقتلوهم وإن 
وحدتوهم متعلقين بأستار الكعبة » ومن على أهل مكة ولم يغنم أمواهم ... وعن أبي 
موسى أنه قتل دهقان السّوس بعدما أعطاه الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم 
يلها في الأمان فقتله . 

فهذه آثار متواترة عن البي كه وعن الصحابة في حواز قتل الأسير ولي استبقائه . 
واتفق فقهاء الأمصار على ذلك › وإنغا احتلفوا في فدائه » ° . 

فهذا الحكم مسألة إجماعية › إذ لا حلاف بين المسلمين في حواز قتل الأسير إذا ۾ 
يكن هناك مان أو مانع ينع من قتله ° . 


) ۳٠۲ ( تدم تخريج الخبر في قتل عقبة والنضر » وأما قل أبي عزة فأحرحه ابن إسحاق لي «السيرة» ص‎ )١( 
: قال الشيخ الألباني‎ . ٠١/۹ : ورصله الييهقي‎ › ۱١١/١ : » تحقيق د. محمد هيدا لله » والواقدي ف « المغازي‎ 
. ٠١/١ : » وإستاده واو حدا من أحل محمد بن عمر الواقدي وهو متروك > . انظر : « إرواء الغليل‎ « 

(۲) «آحکام القرآن » للجصاص : ۳۹۱/۲۳ - ۳۹۲ . 

(۴) انظر : « بداية انجتهد » : ۲۸۲/١‏ » « مراتب الإجماع “ لابن حزم »> ص ( ٠٠١‏ » « امحل » لابن حزم 
المسآلة رقم ( ۲۱۰۶ ) و ( ۲٠٠۲‏ ) » «المعيار المعرب » للونشريسي : ۲ - ٠۹‏ «المدونة » : ٩/۲‏ › 
« المقدمات الممهدات » : ۴۹۰/۱ ۔ ۳۹۹ » « البيان والتحصیل » : ٠٥٦١ - ٠٦٠/۲‏ » « العزيز شرح 
الوحیز » : ٤۸۳/١۳‏ وما بعدها » « احتلاف الفقهاء » للطبري »> ص ( ٠١٤ - ٠١١‏ ) »› « شرح السنة“ 
للبغوي : ۷۹/١١‏ » « البحر الزحار “ : ٠۳/١‏ « موسوعة الإجماع » للمستشار سعدي آبو جيب : .٠١١/١‏ 


111 


استفناءات تمنع قتل الأسير : 

وهذه القاعدة العامة في حواز قتل الأسير يكرد عليها استشناءات أربع تدع فيها 
قتله وهي : 

أ - حالة إسلام الأسير » فمن أسلم من الأسرى حرم قتله » لقوله تعالى  :‏ فلا 
عُذوَانَ إلا عَلّى الظَالِيِينَ 4 ”“ وقد حرج بالإسلام من أن يكون ظالاً . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولرا لا إله إلا ا لله 
فإذا قالوها فقد عصمرا مني دماءهم وأمواهم » ° . 

وقال عمر له : إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن القتل » وهو رقيق . 

فإذا امتنع قتله بسبب إسلامه » فإنه يقسم بين المسلمين › لأن الإسلام يؤمنه من 
القتل » ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين › وقد كان الإمام خير بين الققل 
والقسمة » فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين الآحر ^ . 

والدليل على أن إسلامه بعد الأحذ لا يطل الحقٌ الثابت فيه للمسلمين : حديث 
العباس طهه فإنه أسلم يوم بدر بعدما اسر » وحَسّن إسلامه على ما روي أن المسلمين 
قالوا فيما بينهم : قد قتلنا الرحال وأسرناهم › فنتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك 
قال العباس لرسول الله ط › وهو ف وثاق الأسر : هذا لا يصلح . قال : لِم ؟ قال : 
لأن الله تعالى وعدك إحدىئ الطائفتين › وقد أنجزها لك » فارحع سالا . 

فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت » ومع ذلك مره رسول ا لله ب بالفداء ‏ . 
)١(‏ سورة البقرة › الآية ( ٠۹۳‏ ) . 
(۲) أخرحه البخاري : ۷١/١‏ » ومسلم : ٠۳/١‏ كلاهما في كتاب الإبعان . 


(۳) «السیر الکبیر » : ۱۰۲۹/۳ ۱۰۲۸ ۰ « بدائع الصنائع ٤٠١۲/۹ : ٩‏ » « فتح القدیر ٠١٠/٤ : ٩‏ . 
)٤(‏ «السیر الکبیر » : ٠٠۳-٠۰۲/۲‏ وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ٠۲/۱‏ . 


1۲ 


وقال الإمام محمد أيضا : لو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا 
قتلهم فقال رجحل منهم : أنا مسلم › فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام ... 
فإن وصف الإسلام حين سألوه » فهو مسلم لا يحل قتله » وهو فيء » إلا أن يعلم أنه 
كان مسلما قبل ذلك » بوحود سيماء المسلمين عليه وأكبر الظن من المسلمين أنه 
مسلم » فيجحب تخلية سبيله . 

ولو قال : لست بعسلم ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم » م محل قتله 
أيضاً ... ٩‏ . 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء أيضا فاتفقوا على أن الإسلام يعصم دم الأسير ولا 
يخرحه عن الرق ‏ . ولذلك قال الحافظ ابن حجر : « لو أسلم الأسير زال 
القتل اتفاقا » ° . 

ب _ حال عقد الأمان للأسير » وفيه يقول الإمام محمد : « إذا أذ المسلم أسيرا 
من المشركين » وطلب الأسير منه الأمان فآمنه » فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا 
لغيره أن يقتله . لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة » فكأ الأمير هو 
الذي آمنه » ولكنه يكون فيغا » لأنه مقهور مأحوذ » وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا 


)0( المرحع نفسه » ص ( ١٠٤ - ١۱۳‏ ) . وانظر أيضاً : « الخراج » لأبي يوسف » ص ( ١١١‏ ) . 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠٤١‏ ) » « البيان والتحصيل » : ٥۷۳/۲‏ » « الأم » : 
٤‏ ر ١٦۹‏ » « الوحيز » : ۱۹١/۲‏ «العزيز شرح الوحيز > : ٤١۲/١١‏ » «المهذب مع تكملة 
امجموع » : ۱۰1/۱۸ » « مغن اتاج ۲۲۸/٤ : ٩‏ ۲۲۹ » « تحرير الأحکام » ص ( ٠۱۹٤‏ ) » 
« المغيٰ » لابن قدامة : ۳۹۱/۱۰ » « شرح منتهى الإرادات » : ٩4/۲‏ » « مطالب اولي النهى » : 
۲ -_ ۲۲ » « نیل الأرطار » : ٠١١ ٠٠١/۷‏ » « البحر الزحار » : ٠٠٥/١‏ . 


(۴) «فتح الباري» : ٠١١/١‏ . 


1۳ 


يبطل بأمان الواحد احق الثابت لحماعتهم » وأمناً من القتل بسبب الأمان لا يكون 
فوق أمانه من القتل بالإسلام ”° . 

وقال أيضاً : لو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله : الأمان الأمان » فقال له 
المسلم : الأمان الأمان » وإنغا أراد رد كلامه على وجه التغليظ » ولكنه لم يرد على 
هذا » فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله » ولكن من مع منه هذه المقالة بعنعه 
من قتله » ولا يصدَقه فیما ادعی من مراده » لأن سياق کلامه من حيث الظاهر امان › 
ولكنه تمل لا أراد » إلا أن يكون ذلك في ضميره فلا يقف عليه غيره » فأما الأمير 
والناس فانهم یتتبعون الظاهر » فلا بمکنونه من قتله بعدما آمنه ° . 

هذا » ولا حلاف بين المسلمين أن الأمان للأسير يعصم دمه وعنعه من القتل »› 
وإنما الخلاف فيمن يجوز تأمينه ممن لا جوز بعد اتفاقهم على صحة أمان الإمام 
للأسیر وغیره". 

ج_ حالة وجود معاهدة بين المسلمين والحربيين يشترط فيها عدم قتل الأسرى 
فيجب الوفاء بهذا الشرط ويتنع القتل . قال الإمام محمد › فيما نقلناه سابقاً : « ولو 
شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم » فلا بأس بأن نأسرهم ویکونون فینا ولا 
نقتلهم » لأن الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل ... » . 


وين أنه ينبغي الامتناع عن القتل - من باب أولى - لو كانوا شرطوا ماهو أقل 


. ٠٠۲/۲ : » النظر : « السير الکبرر‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق » ص ( )٠٠١ ٠١٠٤‏ . 

(۳) انظر : « شرح السور الكبير » : ۲٠۳/١‏ » « بداية ابجتهد » : ۳۸۲/١‏ » « حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر ٩‏ : ۱۸۰/۲ ۰ «الأم » : ۳۱۷/۷ - ۳٠۸‏ » « المهذب » : ۸٥/٠۸‏ « الروايتون والوحهين » لأبي 
یعلی : ٠٠۹/۲‏ › « احتلاف الفقهاء » للطيري » ص ( ٤٤ - ٤۲‏ ) . 
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منه » حيث قال : « وإن شرطوا أن لا نأسر أحدا » فليس ينبغي لنا أن نأسرهم 
ونقتلهم » لأن القتل أشد من الأسر » ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما 
يفوت بالأسر . إلا أن تظهر منهم الخيانة بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا 
أحداً » ثم فعلوا ذلك فحينعذ يكون هذا منهم نقضاً للعهد » فلا بأس بأن نقتل 
أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد » “ . 

وقال أيضاً : « فإن شرطوا علينا أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسراناء 
وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم » فلا بأس بأن نأسر نحن أيضاً أسراهم ولا نقتلهم › 
لأن هذا ليس بنقض للعهد منهم › فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا 
يأسروا » وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا حزاء وفاقاً » ° . 

د في حال قسمة الأسرى أو بيعهم › فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم 
حرمت دماؤهم » لأنه آمنهم عا صنع » فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم › 
والملك يكون محترماً بحرمة امالك ^ . 

حكم خالفة الاستفناء من القتل : 

قد يقع تحاوز من بعض المسلمين فيقتل الأسير في دار الإسلام أو دار المحرب قبل 
القسمة أو البيع » وقد يقتله بعد ذلك » ويبحث الإمام محمد - رحهمه الله - هذين 
الفرضين أو الخحالتين : 


)0 انظر : « السیر الکبیر » : ٠٠۳/۱‏ . 

)( المرحع نفسه » ص ( ۳٠۰٤‏ ) . 

0 المرحع نفسه » ص ( ٠١۲۸‏ ) » « بدائع الصنائع “ : ۳/۹ . وكذلك قال الشافعية والمالكية : إذا 
احتار الإمام المنَّ على الأسير ر الفداء قبل إسلامه انتهى التخيير وتعين ما احتاره الإمام . انظر : « مغيي 
امحتاج » : ۲۲۸/٤‏ » « التفريع » لابن الجلاب : ۳٣۱/۱‏ . 


1° 


ففي الحال الأولى يقول : « وأيما مسلم قتل أسيراً قبل أن يسلم و يباع أو يقسم 
فلا شيء عليه من دية ولا كفارة ولا قيمة » لأنه أراق دما مباحاً » كمن قتل مرتدا أو 
مقضياً عليه بالرحم . ولكنه يكره له ذلك لأنه إن كان الآسرٌ غيرَةَ فهو بالقتل يفوت 
عليه يده فيه » وذلك ممنوع بحديث جابر طب أن البي غ قال : « لا يتعاطى أحدكم 
أسير صاحبه إذا أخله فيقتله » © . 


ولکن مع هذا لا شيء عليه › لأنه ازال يده عما ليس .مال متقَوّم حقه » فهو کمن 
أراق مرا على مسلم وهو بعسكه للتخليل . 

وإن كان هو الذي أسره » فهو ي القتل يفتات ‏ على رأي الإمام » ويبُطل الخيار 
الثابت له . وذلك مكروه »› لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس إمامه » ° . 


إلا أن يعالجحه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الإمام › 
فحينعذ لا بأس بأن يقتله . وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة . 


وعلى هذا إذا قتله بلا ملجى إلى القتل بأن حاف القاتل شر الأسير »> كان للإمام 
أن يعزره » إذا وقع ذلك على حلاف مقصوده . 


٠٠۲/۲ : ورواه سعید بن منصور‎ ۰ ۱۰٦/۱ : » والواقدي ف « المغازي‎ › ۱۸/١ : اخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. > رواه أحمد والطبراني » وفيه إسحاق بن علبة وهو ضعيف‎ « : ) ٣١۳/١ ( » مرسلاً . قال الميشمي ف « الحمع‎ 

(۲) الافتيات : الاستبداد بالرأي . 

(۳) آخرجه الطيراني لي « المعجم الكبير » : ٠٠/٤‏ » وني « الأرسط » : ۳۷۹/۷ » رالبيهقي ي « معرفة السنن 
والآثار » : ۸/٩‏ » والحصًاص نی « أحکام القرآن » : ٠۳/۳‏ . وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهوية › وأعله 
بعمرر بن واقد . وقال البيهقي : « هذا منقطع بین مکحول ومن فوقه » وراویه عن مکحول ججهول » ولا 
حجة لي هذا الإسناد . انظر : « معرفة السنن “ للييهقي : ۸/۹ » « نصب الراية » للزيلعي : ٤۳١ ٤۳١/۳‏ » 
« كنز العمال » : ۷٤١/١١‏ . 


٩ 


وني الحال الثانية : إذا قتل أحد أسيرا بعد أن قسم الإمام الأسارى أو باعهم فعليه 
قيمة مَنْ مَل حطاً » وعليه الكفارة » كما هو الحكم في قل غيرهم من عبيد 
اللسلمين » لأن الإمام إذا قسمهم أو باعهم فقد صار دمهم معصوماً فكان مضموناً 
بالقتل » إلا أنه لا جب القصاص لقيام شبهة الإباحة كالحربي المستأمن » بخلاف ما 
قبل القسم والبيع » فهناك الِلْك م يثبت لمن في يده الأسير » فإذا قتله غيره لا يلزمه 
شيء وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم © . 

وكدلك قال المالكية : يضمن قاتل الأسير » ولكنهم يفرقون بين ما إذا كان القتل 
في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم » وما إذا صار مغنماً » ففي الحالة الأولى لا شيء 
عليه إلا الاستغفار » وقي الحالة الثانية يضمن قيمته . 

وعند الشافعية : يضمن قاتل الأسير قيمته إذا كان بعد احتيار رقه » وإذا كان 
القتل بعد امن عليه لزمه ديته لورثته » وإن قتله بعد الفداء فعليه ديته غنيمة » وإن قتله 
بعد أن اختار الإمام تله » فلا شيء عليه » سوى التعزير » لافتاته على الإمام . 

وعند الحنابلة : إن قتل المسلم أسيره أو أسير غيره قبل الذهاب به إلى الإمام فلا 
ضمان عليه » وقد أساء بذلك . 


وقال الأوزاعي : لو قتل الأسير قاتلٌ وهو ف الأسر : تحب عليه الدية ° . 


)0 انظر : « السیر الکبیر ۱١۲۸ ۱۰۲۷/۳ : ٩‏ » «المبسوط 1٤/۱۰ : ٩‏ و ۱۳۷ «فتح القدير » : 
۳.1/4 > « بدائع الصنائع » : ٤۴١۲/۹‏ . 

(۲) اتظر : « شرح منح الجليل على مختصر خليل » : ۷٠۲/١‏ » «المهذب مع تكملة امحموع » : ۹٩/۱۸‏ » 
« روضة الطالبین » : ۲٠۲ - ٠١۱/۱۰‏ » « مغي الحتاج » : ۲۲۸/١‏ » « الإنصاف ف معرفة الراحح من 
ا حلاف ٩‏ : ۱۲۹/۲ ۱۳۰ «الحرر في الفقه ٩‏ : ۱۷۲/۲ » « شرح متتهی الإرادات ٩۹۸/۲ : ٩‏ » « مطالب 
أولي النهى » : ٥۲۲/۲‏ » « رحمة الأمة » للدمشقي » ص ( ۳۸۳ ) » « البحر الزحار » : ٠٠١ - ٠٠٠/٩‏ . 


¥ 


معاملة الأسرى قبل تنفيذ حكم القتل : 
تناول الإمام محمد - رهه الله - ما ينبغي أن يعامل به الأسرى قبل القتل من معاملة 
كرععة فيها الحفاظ على آدميتهم وإنسانيتهم والرفق بهم »› فقال : 


« وإن رأى الإمام قتل الأسارى فينبغي له أن لا يعبهم بالعطش والجوع » ولكنه 
يقتلهم قتلاً كرعاً . يعن : لا ينبغي أن ثل بهم › فقد نهى رسول الله 4# عن اة 
ولو بالكلب العقور ‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام في بي قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف : « لا 
تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحَرٌ السلاح . قيلوهم حتى يبردوا» . فقيلوهم حتى 
أبردوا ثم راحوا ببقيتهم فقتلوه ° . 

وقد كان أمر رسول الله 4# بأحمال التمر فتيْرَت بين أيديهم » فكانوا يكدمونها 
كم الحم ^ . 


ومن خسن القتلة أن لا يضربهم » ولكنه يذحهم ° . 


(۱) تقدم تخرجه فیما سبق ص ( ۱۱۳۲ ) » تعلیق ( ۳ ) . 

(۲) انظر : « المغازي » للواقدي : ٤/۲‏ ١ه‏ » « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ۲٤۸/١‏ . 

™ الكذم : العض عدم الأسنان كما يكدم الحمار . انظر : « لغرب » للمطرّزي : 7۲ . 

() « السّور الکبیر ٠١١۹/۳ : ٩‏ » وانظر : « بدائع الصنائع » : ٠٠١۲/۹‏ » « الغازي » للواقدي : ١٠٤/۲‏ › 
« البحر الزحار » : ٠٠٦/١‏ . وراحع أيضاً من المولفات المعاصرة : « القانون والعلاقات الدولية في 
الإسلام » د. صبحي محمصاني »> ص ( ٠١۸ - ٠١١‏ ) » « الشريعة والقانون الدولي العام » علي منصور › 
ص ( ۳۲۲ - ۳۴١‏ ) » « نظام السلم والحرب ي الإسلام » د. مصطفى السباعي › ص ( ۳۱ ۳۳ )› 
« العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ آبو زهرة »> ص ( ١٠١ - ١١١‏ ) › « الجهاد والقتال في السياسة 
الشرعية » د. محمد حير هیکل : ۲۳/۲ ٠١۴۳۹-۱۰۳‏ . 


۸ 


وما يتصل بذلك أيضا ما حاء عن الإمام محمد من تأويل كراهية ابن عمر ظهه لقتل 
الأسير : أن كره قتله مشدود اليدين » فالأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا 
يُخحاف أن يهرب أو يقتل بعض السلمين ”© . 

مذهب بعض السلف : 

احتلف السلف في حواز قتل الأسير بعد الأحذ ؛ فروي عن الحسن أنه كره ققل 
الأسير إلا في حال الحرب ليهيب به العدو » وقال : م عليه أو فاده » وقال أيضاً : 
یصنع به ما صنع رسول الله ب بأساری بدر » عن عليه أو یفادی به . 

وكان اد بن أبي سليمان يكره قتل الأسير بعدما وضعت الحرب أوزارها . 

وروي أيضاً عن عطاء وجحاهد وابن سيرين كراهة قتل الأسير . 

ووحه هذا القول : أن إباحة القتل لدفع محاربتهم » وقد اندفع ذلك بالأسر 
وانقضاء الحرب » فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حت المسلمين بعدما ثبت في 
رقابهم » وذلك لا يجوز . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 3 فإذا يتم ا لين كفَرُوا فَضَرب الراب 
خی إا اموه فشدو الاق ما ما بد ما ناء 4 © . 

فإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر » ثم جعل الحكم بعد ذلك للمنَ أو الغداء ‏ فظامر 
الآية يقتضي أحد شيئين من من أو فداء » وذلك ينفي حواز القتل . 


واستدلوا أيضا عا روي أن عبدا لله بن عامر بعث إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - 


() «السیر الکبیر» : ٠١۲١/۳‏ . 


(۲) سورة محمد » الآية ( ٤‏ ) . 


۹ 


بأسير ليقتله فقال : « أما وا لله مصروراً - مربوطا موثقاً - فلا أقتله » يعي : بعد ما 
شددتموه وأسرتموه فلا آقتله . وروي أيضاً أنه أ بى أن يقتل أسيرا دفعه إليه الحجاج 
وقال له : « ليس بهذا أمرنا الله » » وقرأً عليه الآية الكرعة © . 


ويل بعض الكاتبين المعاصرين إلى هذاء بل يجاوزون مانقل عن هؤلاء من 
كراهية قتل الأسير إلى القول .عنع القتل وتحره أو وصفه بأنه إلى التحريم أقرب منه 
إلى الإباحة وإن أبيح فهو من باب المعاملة با مئل فحسب . واستدل بعضهم على هذا 
المنع بأن البي في أنكر على حالد بن الوليد قتل أسرى بي جذرعة حين قالوا : صبأنا » 
في حين امتنع الصحابة من قتلهم فقال ابن عمر : والله لا أقتل أسيري . ثم نقلوا 
نصوصا عن بعض العلماء وضعوها في غير موضعها لتدل على ما يذهبون إليه 
كقوهم : « منع الشافعي وأبو يوسف قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاحة إلى 
إضعاف العدو وإغاظته أو ما تملية اللصلحة العامة للمسلمين » ° . 

مناقشة وملاحظات : 

وبعد هذا العرض السريع لأقوال العلماء في هذه المسألة بعكن أن نناقش ذلك 
مناقشة سريعة ونبدي بعض الملاحظات » لعله يظهر من حلا لما ما هو الحق والصواب 
إن شاء الله تعالى : 


(۱) انظر : « شرح السير الکبير » : ٠٠٠١ _ ٠١١١/٤‏ «المبسوط » : ٠٠١ ۲١/٠١‏ «المغي » لابن 
قدامة : ۳۹۲۳/۱۱۰ ۳۹٤‏ » « تفسير الطبري » : ٤۱/۲۹‏ » «أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۱/۳ » ولابن 
ري ت 18 ۷ د ادر التو لوطي د 21/۷ ۰ اراج آي بوس م ( ۲1( 
« فتح الباري » : ٠١۲/۹‏ » « احتلاف الفقهاء » ص ( ٠٤١‏ ) » « مشکل الآثار » : ۳۹۹/۱۱- ٤٠٠‏ » 
« مصنف ابن أبي شيبة ٤۲۳ - 4۲۱/۱۲ : ٩‏ » « مصنف عبدالرزاق ۲٠٠-۲۰٤/١ : ٩‏ . 

(۲) انظر في هذا الرآي للمعاصرين : « آثار الحرب » د. وهبة الزحيلي » ص ( ٤٤١ - ٤۳۸‏ ) » « آسرى 
الحرب » د. عبدالواحد الفار » ص ( ۱۹١‏ ) » « أحكام الأسرى والسبايا » د. عبداللطيف عامر › 


ص ( ۲۰۹ - ۲٠١‏ ) » « الجهاد في الإسلام “ توفيق علي وهبة »> ص ( ١١۷-١٠١١‏ ) . 


0 


١‏ - تواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن الي ف في قتل الأسير » وعمل 
الصحابة ومن بعدهم بذلك . 

۲ - اتفق فقهاء الأمصار على جواز قل الأسير ولم يقع بينهم حلاف في ذلك 
استناداً إلى الأدلة الصحيحة الصرجحة . 

۳ - الآية التي استدل بها الفريقان على جواز قتل الأسير وعلى منعه » وادعى كل 
منهما النسخ لأحد الأمرين » هذه الآية الكرة آية محكمة غير منسوخة على الراحح »› 
ولكنها لا تدل على وحوب القتل ولا على المنع منه › لأنه ليس فيها ذكر لقتل 
الأسير » ولا اللقصود منها » كذلك » حصر ما يفعل بالأسارى » بل فَعَله عليه الصلاة 
والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية . 

ولذلك قال أبو بكر بن العربي : « وليس في تفسير الله لمن والفداء مع من 
غیره » فقد بین الله تعالى في الزنا حكم الحلد » وبين الني ك حكم الرحم » ”© أي : 
وليس هذا منافياً لذاك » فيؤخحذ بكل منهما لما فيه من زيادة حكم وبيان . 

٤‏ - إن القتل جوز إذا لم يكن هناك عقد أمان للأسير » وهذا ما لا حلاف فيه بين 
السلمين . وكذلك جوز ما لم يكن هنا استثناء مانع من قل الأسير كالإسلام والاتفاق 
في معاهدة يشتزط فيها ذلك وما م يكن وقع قسمة للأسارى كما تقدم آنفا . 

ه - ليس هناك ما يدل على أن قتل جميع الأسرى الذين قتلهم الرسول قل كان 
معاملة بالمثل أو لظروف خاصة » كما حاول أن يتأوله بعضهم بشيء من التكلف 
والتمحل . وإنغا الذي قاله العلماء - كما تقدم عن الإمام محمد - أنهم إذا شرطوا ألا 


)0 انظر : « آحكام القرآن » لابن العربي : ۷٠/4‏ . وراحع قاعدة « التتصيص على الشيء لا يلزم منه 
التفي عما عداه » في « قواعد التفسير » تأليف حالد السبت : 1٤١/۲‏ . 
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نقتل أسراهم إذا ظهرنا عليهم على أن لا يقتلوا أسرانا » فلا نقتلهم إذا أسرناهم ما 
داموا ملتزمين بالشرط » فإن حانوا حاز قتلهم معاملة بالمئل . وواضح من هذا أن 
مورد الكلام والحكم تلف . 

إن كلام ابن عمر - رضي الله عنهما - وكلام الحسن وعطاء من السلف 
رحمهم الله - الذي احتج به العاصرون على منع قتل الأسير » إنغا ينصب على 
الكراهية وليس على المنع والتحريم » والكراهة لا تنافي المجواز والمشروعية » ولذلك 
کان من التدليس أن نستدل به على منع القتل وتحرعه . 

۷ - كما أن الروايات عن ابن عمر ومن نقل عنهم الكراهية متضاربة » فكما نقل 
عنهم الكراهية فيما سبق » نقل أيضا عنهم تخيير الإمام بين قتل الأسرى واسقاقهم والمن 
عليهم » فقد قال يي السنة الإمام البغوي : « ... وذهب آخحرون إلى أن الآية حكمة › 
والإمام بالخيار في رحال المقاتلين من الكفار إذا وقعوا ف الأسر بين أن يقتلهم › أو 
يسترقهم » أو عن عليهم فيطلقهم بلا عوض » أو يفاديهم بالمال » أو بأسارى المسلمين . 

وإلى هذا ذهب : ابن عمر » وبه قال الحسن » وعطاء » وأكثر الصحابة والعلماء »› 


وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ...  »‏ . 


وأحرج عبدالرزاق وابن المنذر وابن مردَويّه عن ليث قال : قلت مجاهد : إنه بلغي 
أن ابن عباس قال : لا يحل قتل الأسارى » لأن الله تبارك وتعالى قال  :‏ فإمًا ما 


ك 
وکلهم ینکر هذا ... © 


. ۲۷۸/۷ : » انظر : « تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٥۸/۷ : الدر المنثور » للسيوطي‎ « » ۲٠١/١ : انظر : « المصنف » لعبدالرزاق‎ )۲( 


۲ 


وإذا تعارض الدليلان أو القولان نفياً وإثباتاً ولا مرحح بينهما : تساقطا » ثم تطلب ) 
الحكم من الأدلة الأحرى » وهي هنا تفيد الحواز حتماً ولا تفيد انع . وا له اموفق . 

۸ - وأيضاً : إن ما روي عن ابن عمر هه من كراهة قتل الأسير » إنغا هو في حال 
قتله صبراً كما قاله بعض العلماء ”“ . ويؤيد هذا أن علي بن ابي طالب ڪه اُتي بأسير 
يوم صفين » فقال : لا تقتلن . قال : لا أقتلك صبراً » إني أحاف الله رب العالين ° . 
وهي العلة الي منع عطاء قتل الأسير بسببها حيث كره أن يقتل الأسير صيرا ° . 


ولعل ابن عمر رضي الله عنهما كره أن يفعل ذلك من يد الحجّاج لما يعرف من 
إسرافه في القتل » فاعتذر عن قتل الأسير الذي دفعه إليه وقال له : ليس بهذا أَمَرّنا | لله 
تعالى » وقراً عليه الآية الكرمة ° . 


٩‏ - ومن أعجب ما استدل به بعضهم في تقوية ما ذهب إليه من منع قتل الأسير 
إنكار البي ف على خالد بن الوليد قتل أسرى بن جَلِْيْمَةَ حين قالوا : صبأنا . 


فإن هؤلاء ليسوا أسرى حرب من الكفار » وإنغا هم قوم هم عقد أمان » أو 
أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فقالوا صبأنا » ثم قتلهم حالد حطاً » فأنكر 
الي #ه عليه ذلك وبعث عليا ظهه ليدفع دية من قتل منهم ^ . 


» قل الأسير صَبراً » أي من حيث الصير . والصبر ف اللغة الحبس . ويقال للرحل إذا شدّت يداه ورحلاه‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ ٤ : ورحل بمسكه حتى يضرب عنقه : فيل صبراً . انظر : «عمدة القاري شرح البخاري » للعيي‎ 

(۲) انظر : « السیر الکبیر » : ٠١۴١/۳‏ . 

(۳) انظر : « مشكل الآثار » للطحاوي : ۳۹۹/۱۱ - ٠٠١‏ › « تفسير الطيري “ : 4١/۲١‏ › « مصنف 
عبدالرزاق » : ۲۰٥/۰‏ . 

. ) ۲۹۲ ( الخراج » ص‎ « » ۱۷۰٤/٤ : انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي‎ )٤( 

. ) ۲( تعلیق‎ ) ۷٤۱ ( وفیما سبق ص‎ ۰ ۲٦۱ - ۲۱۰/۱ : » انظر : « شرح السیر الکبیر‎ )٥( 


۲۳ 


۰ - اما ان الشافعي منع قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاحة إلى إضعاف 
امار راغات ١‏ فن ذلك ف غر حل اخلاف ومورده ؛ ولا یدل على على المنع 
والتحريم لقتل الأسير » وإنغا يدل على أن الإمام ينبة ينبغي أن يتغيّا الصلحة ف القتل 
روعدمه » فهو دليل على الجواز والمشروعية » وإليك ما يقوله الإمام الشافعي بنصّه › 
قال - رهه الله تعالی - 

« إذا ا سر المش ركون فصاروا في يد الإمام » ففيهم حكمان : أما الرحال البالغون 
فلالامام - إن شاء - أن يقتلهم » أو بعضهم » أو عن عليهم أو على بعضهم › ولا 
ضمان عليه فيما صنع من ذلك › » سرهم العامة أ و أحڈ » أو نزلوا على حكمهم ١‏ 
وال هو اسهم » . 

ثم قال : « ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله ع 
رحل » وتوهین عدوه وغیظهم » وقتلهم بکل حال مباځ ... » ٩‏ . 

١‏ - وأخيرا » ليس من شأننا أن تقكلّف ولا أن تتمحل وتتصّد الموافقات بين 
الشريعة الإسلامية وأنظمة البشر وقوانينهم المعاصرة » وليس من حقنا أن نؤول 
الأحكام لتوافق القانون الحديث » ولا يجوز أن نعمل على تطويع الإسلام للمذاهب 
والأنظمة الأحرى خوفا من هجوم أو شبهات تلقى وتثار حيال بعض الأحكام » مع 
أننا لاحظنا أنه في حال اختيار قتل الأسير ينبغي ألا يعدب ولا ثل به » بل بحسن إليه 
أعا إحسان . ولا يجوز أن يلتبس هذا بذاك . 

- الأاسزقاق : 


إذا ظهر المسلمون على الحربيين » فالإمام بالخيار بين قتل المقاتلة منهم من 


. ٠۷١/٤ : انظر : «الأم » للشافعي‎ )١( 


4 


الأسرى » وسبي النساء والذراري وبين أن يسترقهم فيجعلهم غنيمة جخمّسهم » 
الأربعة الأحماس بين من أصابوهم . لأن الكل غنيمة حقيقة لحصوها في أيديهم عنوة 
وقهراً بإيجاف الخيل وال ركاب » فكان له أن يقسم الكل إلا رحال مشركي العرب 
والمرتدين فإنهم لا يستزقون » بل يقتلون أو يسّلمون ” 

وفي هذا يقول الإمام حمد : « وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب › 
فلا مَل من رحاهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فَيءٌ » لا 
يجبرون على الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقتلوا شيوخ المش ر كين 
واستحیوا شرخهم  »‏ . 

والمراد بالاستحياء الاسترقاق » قال الله تعالى : * ويس يسيون نِسَاءکم 4 7© » 
والمراد بالشرخ النساء والصبيان . وحاهم كحال المرتدين . والنساء والذراري من 
امرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون » بخلاف الرحال » إلا أن أولمك يجبرون 
على الإسلام » لأن حكم الإسلام قد لزمهم . فأما عَبّاد الأوثان من العرب فلم يسبق 

منهم الإقرار بالإسلام » فلهذا لا بر على الإسلام من استرق من ذراريهم . 

ودليل ذلك قوله تعالٰی : 3 فاقتلوا المشركين حَْث وجدتمُوهُم وخذوهُم 
واحخْصرُوهُم وَاقعُدُوا لهم كل مَرْصد إن تابُوأ وأَقاموا الصّلاة وآتو! الركاة 


قحلو سيلم 4 . 


)0 انظر : « شرح السیر الکبیر » : ٠١۲٤/۳‏ › «المیسوط » : ۱۳۸/۱۰ « كتاب السير “ من « الأصل » 
ص ( ۲٠۰ - ۲٤۹‏ ) » « بدائع الصنائع » : ٤۳٤۸/۹‏ . 


() تقدم تخره فیما سبق » ص ( ٤٦٤‏ ) » تعلیق ( ۳ ) . 
(۳) سورة البقرة » الآية ( ٤۹‏ ) . 
(4) سورة التوبة » الآية ( ١‏ ) . 


AL 


ولأن ترك القتل بالاستقاق في حق أهل الكتاب ومشركي العجحم للتوسل إلى 
الإسلام » ومعنى الوسيلة لا يتحقق في حق مشركي العرب والمرتدين على نحو ما 
تقدم في عقد الذمة © . 

وعند الجمهور : جوز استرقاق الكل حتى رحال مشر كي العرب والمرتدين › لأن 
الاسترقاق حكم الكفر » وهم في الكفر سواء » فكانوا في احتمال الاسترقاق سواء . 

وأما النساء والذراري من مش ر كي العرب » فيسترقون كما يسترق نساء مش ر کي 
العجم وذراريهم » لأن البي ## استرق نساء هوازن وذراريهم » وهم من صميم 
العرب » وكذلك الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم ‏ . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حواز 
استرقاق الأسير إذا م عن عليه أو لم يفاد ويطلق سراحه . 

قال ابن رشد : « وآما ما يجوز من النكاية في العدوٌ » فإن النكاية لا تخلو أن تكون 
في الأموال » أو في النفوس أو في الرقاب » أعي الاستعباد والتملك . 

فأما النكاية الي هي الاستعباد ؛ فهي حائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع 
الش ركين » أعي : ذكرانهم وإناڻهم وشيوخهم وصبیانهم » صغارهم وکبارهم إلا 
الرهبان » فإن قوما روا أن یت رکوا ولا یؤسروا » بل یرکون دون ان یعرض إل 
بقتل ولا استعباد . 


وأكثر العلماء على أن الإمام خير في الأسارى في حصال : منها أن عن عليهم » 


(۱) انظر : « شرح السّیر الکبیر ٩‏ : ۱۰۲۲/۳ و ۱۰۳۱-۱۰۲۰ » « بدائع الصنائع » : ٤۳٤۸/۹‏ . 
™( « بدائع الصتائع » » الموضع نفسه » « بداية البجتهد » : ١‏ , « الروضة الندية شرح الدرر البهية» : 
٠۰۲ _ ۲‏ » « نيل الأوطار > : ٤/۸‏ - ۸ » « البحر الزحار » : ٠٠٠/١‏ . 
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ومنها أن يستعبدهم » ومنها أن يقتلهم › ومنها أن يأخذ منهم الفداء » ومنها أن 
يضرب عليهم الحزية ... » “ . 

ولو أسلم الأسرى من الشركين بعد أن قهرهم الإمام واسترقهم وقسمهم بين 
الجيش لم يخرحهم إسلامهم ذلك من الرق . وهذا قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي ومالك والثوؤري والشافعي وأبي ثور وغيرهم من العلماء . 

ویدل على هذا : حدیث عمران بن حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبن عُمَيّل › 
فأسرت ثقيف رحلین من اأصحاب رسول الله ج » وأسر أصحاب رسول اله کل 
رحلا من بي عقيل وأصابوا معه العضباء » فأتى عليه رسول الله له وهو في 
الوثاق ... فقال يا محمد يا محمد » فقال : ما شأنك ؟ قال : إني مسلم . قال :لو 
قلتها وأنت تملك أمرك فلحت كل الفلاح .. » “ . أي لو قلت كلمة الإسلام قبل 


وقال محاهد : إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار » وأموالمم فيء " . 


والدليل على مشروعية الاسترقاق : الآيات القرآنية الكرمة الي أباحت ملك 


(0) «بداية الجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد : ۲۸۲/١‏ . وأما الاتفاق على تخييرر الإمام في الأسارى بين 
القتل والاسترقاق » وهما مثار اللغط عند بعض المعاصرين » فقد نقله كل من كتب لي الإجماع والخلاف › 
نظر مثلاً : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١١ - ٠١١‏ ) > «الإفصاح > : ۲۸١/١‏ «رحمة 
الأمة » ص ( ۳۸۸ ) » « المیزان الکبری » : ۱۷۷/۲ . وانظر أيضاً : « تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ » 
« أحكام القرآن » للجصاص : ۳۹۱/۲۳ - ۳۹۲ » ولابن العربي : ٠۷١۲/٤‏ » « الخراج » لأبي يوسف »> 
ص ( ۲۱۱ ) » « نیل الأوطار » : ۳٤٦/۷‏ و ۳٤۸‏ . 

(۲) أخرجه مسلم لي النذر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله : ٠١۹۲/۳‏ . 

™ انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱٤٩‏ ۰ « نیل الأوطار » : ۴١۱ ٣٣۰/۷‏ > «الأم » 
للشافعي : ۱٦۹/٤‏ . 


۷ 


اليمين الذي يعي ملكية الرقيق » وهذا يقتضي مشروعية الاسترقاق > کقوله تعالی : 
$ فن خفتم ألا عدوا فواحدة أو ما ملكت أيْمَانكة 4 © . 

وقوله تعالى : < والذين هم لفرُوجهم حَافظُون > إلا على أُزْواجهم أو ما 
ملكت أَيْمَانهُم فإِنهُم عير مَلُومِينَ 4 © . 

وقوله : < والمُحْصتات من النساء إلا ما ملكت أَيْمَانكة ¢ ^ . 

وأما الأحاديث النبوية في ذلك فهي كثيرة تعر على الحصر » ولذلك نحد فى كب 
الحديث أيوابا عن الاسرقاق ومعاملة الرقيق وتحرير الأرقاء والترغيب في ذلك . وهذا 
يدل على وقوعه صلا ومشروعیته . 

وحاءت السيرة النبوية والواقع العملي يؤيدان ذلك ويؤكدانه » ولذلك كانت هذه 
اللسألة من مسائل الإجماع › م يخالف فيها أحد من العلماء قط . 

وسبب الملك بالرق هو الكفر وماربة الله ورسوله » فإذا أقدر الله السلمين 
اجاهدين الباذلين مَهَجَهُم وأموالحم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة اله 
هي العليا على الكفار وأسروهم : جعلهم لكا هم بلسي > إلا إذا احتار الإمام امن 
والفداء » لما في ذلك من الملصلحة للمسلمين ^ . 

حكم الاتفاق على منع الأسر والاسزقاق : 

عرض الإمام محمد رحهمه الله هذه السالة أثناء الكلام على الشروط الي 


. ) ۳ ( سورة النساء» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون ٠‏ الآية ( ١‏ ) . 

(۳) سورة النساءء الآية ( ۲١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للعلامة الشنقيطي : ۳۸۸/۳ . وراحع « آهمية الجهاد 
في نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني » ص ( ۳۷۱ - ۳۸۰ ) . 


۲۲۸ 


يشترطها أهل دار الحرب عند إعطائهم الأمان أثناء مرور المسلمين بدارهم - كما 
تقدم - فقال : 


« ... وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم › لأن 
القتل أشد من الأسر » إلا أن تظهر الخنيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا 
يأسروا منا أحدا ثمٌ فعلوا ذلك » فحينئذ يكون هذا منهم نقضاً للعهد » فلا بأس بأن 
نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد  »‏ . 

وهذا يعي أنه إذا امتنع الأسر لوحود هذا الاتفاق في معاهدة دولية » فإن الرق في 
هذه الحال يكون متنعاً لعدم وحود سببه وهو الأسر أو التولد من الرقيق . 

رأي بعض المعاصرين : 

وجه بعض المعاصرين لأحكام الاسترقاق نقدأ غير نزيه » وحاول بعضهم أن يعلل 
مشروعية الرق بأنه كان معاملة بالثل وحضوعاً لظروف الواقع في العلاقات بين 
الدول » وأنكروا أن يكون هناك دليل من القرآن أو السنة على إباحة الرق . واحتج 
بعضهم بآية ‏ فإِمًا مَنا بَعْدُ وما فِدَآءً ) على عدم مشروعية استقاق الأسرى » 
وتحاوز بعضهم فوصف أحكام الإسلام بالهمجية لإباحتها الاسترقاق » وذلك كله 
بحجة الدفاع عن الإسلام وتقريب أحكامه للآحرين وبخاصة بعد إلغاء الرق وجحارة 


الرقيق في هذا العصر ”° . 


(0 «السیر الکبیر » :۲۰۴۳/۱ . 

(۲) انظر : « العلاقات الدرلية في الإسلام » للشيخ محمد أبو زهرة »> ص ( 1١١‏ ) ومقاله في « امحلة المصرية 
للقانون الدولي » ص ( ۲۲ - ٠١‏ ) من امجلد الرابع عشر ( ۱۹١۸‏ ) مقدمته لكاب « شرح السّير 
الكبير “ ص ( ۸٤ - ۸١‏ ) » « الشريعة الإسلامية والقانون اللدرلي » لعلي منصور › ص ( ۳۳۳ ) »› 
« التطور التشريعي ل المملكة العربية السعودية » د. محمد عبدالجحواد > ص ( ۲٠٠١‏ ) » « القانون الدرلي 


۹ 


تعقيب ومناقشة : 
وليس من هدفنا هنا أن نقدم دراسة مفصلة عن الرق في الإسلام ومعاملة الرقيق 
وأحکامه وطرق تحريره » لأن ذلك يخرج بنا عن موضوع بحشنا» ولكن حسبنا أن 
نشير فقط إلى بعض الأمور الأساسية في رد تلك المزاعم والمغالطات الي حعلها 
-١‏ تقدم أن الاسترقاق مشرو ع أصله بالقرآن والسنة والإجماع » فمن الخطاً أن 
يقال إنه لا يوحد نص على ذلك ولو في آية واحدة - كما قال بعضهم _ ومعلوم أن 
الحكم إذا استند إلى دليل من القرآن والسنة والإجماع كان حكماً قاطعاً لا تجوز 
خالفته ولا تأویله . 
- لا يصح الاستدلال بآية سورة القتال « فما منا بعد وما ِدآءً 4 على نفي 
أصل الرق » لسببين اثنين : 
والاستدلال إن كان كذلك فهو ساقط . وقد تقدم آنفا من كلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي ما يشير إلى هذا عند الكلام على عدم دلالة الآية على نفي مشروعية 
قتل الأسير . 


العام » د. علي آبو هيف » ص ( ۸1۸ ) » « آثار الحرب » د. وهية الزحيلي » ص ( ٤٤١ ٤٤٤‏ ) » 
رله أيضاً « العلاقات الدرلية» ص ( ۸١‏ - ۸۲ ) » « الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت » 
ص ( ٠١١‏ ) » « النظرية الإسلامية في الدولة » د. حازم الصعيدي » ص ( ۲٠٦١‏ ) » « أسرى الحرب » 
للدكتور عبدالواحد الفار » ص ( 1 )»> « أحكام الأسرى والسبايا » د. عبداللطيف عامر » 


ص ( 1۹١‏ - ۱۹۸ ) . وهذه المراحع كلها تنحو لي هذا الاتحاه . 


1 


إيضاح ذلك : أن هذه الآية الكرعة الي فيها تقسيم حكم الأسرى إلى من 
وفداء » م تتناول قطعاً إلا الرحال المقاتلين من الكفار » لأن قوله تعالى : $ فضَرْب 
اقاب وقوله : < حتى ذا أْختتمُوهُم ) صريح في ذلك كما ترى . 

وعلى إثخان هولاء المقاتلين رتب حرف الفاء قوله : < فشدوا الونَاقَ ) › فظهر 
أن الآية م تتناول أنثى ولا صغيرا البتة . 

ويزيد ذلك إيضاحا : أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن 
البي كه » وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنغا هم من النساء والصبيان . 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية لا يعكن أن يستدل بها 
على شيء غير الرحال المقاتلين لقصر تمي الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا 
في حال كونهم مقاتلين » ولو قصره على هولاء م بمكنه أن يقول بنفي الرق 
من صله . 

( والسبب الثاني ) في عدم صحة الاستدلال بالآية على نفي أصل الرق : هو ما 
تقدم آنفاً من الأدلة على ثبوت الرق ف الإسلام ° . 

۴ - أما تعليل مشروعية الاسترقاق بالمعاملة بالمثل فحسب » فليس هناك ما يدل 
على هذه العلاقة السببية أو هذا التعليل بين مشروعية الاستقاق وبين شيوع هذا 
النظام بحيث تبطل المشروعية إذا امحسر هذا النظام من سوق التعامل بين الدول 
والشعوب ” » ولم يصرّح أحد من العلماء قط » قبل أن تنتشر كتابات المعاصرين 
السابقة » بأن الاسترقاق إنما يشرع معاملة بالمئل فقط . 


. ٤۲١/۷ : انظر في هذا : « أضواء البيان » للشنقيطي‎ )١( 
. ٠١١١ -۱٤۲٤/۲ : انظر : «الحهاد والقتال ف السياسة الشرعية » د. محمد حير هیکل‎ )١( 


۴۱ 


٤‏ - ليس الاستقاق والسبي هو الخيار الوحيد أو التصرف الواحب حيال 
الأسرى » فقد تقدم أنه خيار واحد من خيارات متعددة مشروعة » يختار الإمام منها 
ما هو أكثر تحقيقاً للمصلحة . 

٥‏ إن المعاملة بالثل إن كانت التزاما بشرط في اتفاق دولي أو معاهدة دولية بين 
السلمين وغير المسلمين فهي تدل على أصل المشروعية للاسترقاق وعلى عدم الاستقاق 
في حال الالتزام بالشرط » ولكتها قطعا لا تدل على نفي أصل الاسزقاق ومشروعيته . 

إن إلغاء الرق في العصر الحديث إبان الشورة الصناعية إنما كان استجابة 
لتطورات اقتصادية بعد أن استنفذ أغراضه ليستبدل به الغربيون نظاماً آحر يكون فيه 
اسزقاق واستعباد أجحناس وشعوب أخرى في نظام الاستعمار بوجوهه وألوانه 
امتعددة . ولذلك كان من الخطاً والخطل في الرأي أن نحضيع أحكام الإسلام لتوافق 
آراء البشر وأهواءهم . 

۷ - إن اتفاق الدول على إلغاء الرق وتحره بإطلاق لا يجوز أن يكون بأي حال 
من الأحوال مسوغا للهجوم على أحكام الإسلام وتشريعاته الثابتة » وإلا فإننا نضطر 
لتغيير كل حكم شرعي يتفق البشر اليوم أو غدأ على خالفته . وني هذا يقول الدكتور 
محمد البهي - رمه الله : 

« وشأن إلغاء الرق في اتفاق دولي شأن إلغاء عقوبة الإعدام على القتل العمد › أو 
عقوبة الزنا عند رضاء الزاني والزانية » أو عقوبة قطع اليد عند سرقة النصاب من 
مُحْرّز عند بعض الدول » فإلغاء الدول لإحدى هذه العقوبات أو جميعها لا يعيب 
تقدير الإسلام لعقوبات هذه الجرائي » ”© . 


)١(‏ انظر : «الإسلام والرق » د. محمد البهي ص ( ١‏ ) . وراحع : «الجهاد وأهميته ي نشر الدعوة» 
د. العلياني » ص ( ۳۸۰-۳۷۱ ) . 


۴۲ 


۳ المن على الأسرى : 

من الخيارات في تقرير مصير الأسرى لمن عليهم بإطلاقهم من غير عوض ودون 
مقابل ٩‏ . وهو ول ما يقتضیه ظاهر قرله تعال : < حى ذا أَنْحنتَمُوهُم فَشّدَوا 
وناق فما منا بَحْدٌ وما ِدَآءٌ 4 ”> . 
وقد تناول الإمام محمد - رهه الله هذه المسألة في تقرير مصير الأسرى بقاعدة 


عامة » ثم أورد استثناء على هذه القاعدة . 


فالقاعدة العامة : لا يجوز أن عن على الأسير الحربي فيرد حرباً علينا» وني 
هذا يقول : 


« ولیس ينبغي امام أن يمن على الأسیر ‏ فیترکه ولا یقتله ولا یقسمه › لأنه لو 
أراد إبطال حقّ المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم » ۾ يكن له ذلك » فإذا راد إبطال 
حى جميع المسلمين بال عليه » أَوّْلى أن يكون منوعا منه . 


)١(‏ لن : اليم والنون أصلان : أحدهما يدل على قطع وانقطاع » والآحر على اصطناع الخير » ومن هذا 
الأصل الثاني نقول : من يَمْنَ متا » إذا صنع صنعاً جميلاً . ويقال : من عليه مناً » وام عليه به أيضاً : 
أنعم عليه به » والاسم : اة . 
وقوله تعالى : < فما ما بعد وَإِمّا فدآاءً ‏ فان إشارة إل الإطلاق بلا عوض . 
انظر : « معجحم مقاییس اللغة » : ۲٦۷/۰‏ » « لسان العرب » : ٤۲۳ - ٤۱۰/۱۳‏ » « ترتيب القاموس 
حيط » : ۲۸۸/٤‏ » « المصباح المنیر » : ٥۸۱/۲‏ » « مفردات القرآن » » ص ( ٤١١ ٤۷٤‏ ) » 
« تفسير البغري » : ۲۷۸/۷ . وراجحع جملة من التعريفات الفقهية ها لا ترج عما سبق في : « فتح 
القدير » : ٤‏ « حاشية الشبلي على تبيين الحقائق » : ۲٤۹/۳‏ . 
(۲) سورة محمد الآية ( ٤‏ ) . 


(۳) في طبعة القاهرة ( القتيل ) وهو خحطاً يدل عليه السياق . 


۴۴ 


وهذا لأن ني ال عليه تمكينه من أن يعود حرباً للمسلمين بعد الظهور عليه » وهذا 
لايح »7 . 

ثمٌ قال جواباً على الاحتجاج بالآية الكرعة على مشروعية امن : « وقد بيا أن 
حكم الم الثابت بقوله تعالى : 3 فما منا بعد وما فِدَآءَ ‏ قد انتسخ بقوله تعالى : 
فاقتلوا المُشركينَ 4 ^ . 

والذي روي ان البي 4# من على أبي عزة الجمحي يوم بدر ‏ » فقد كان ذلك 
قبل انتساخ حکم للمنٌ . آلا تری أنه لما وقع سرا يوم أحد وطلب من رسول | له ا 
به فقیل ؟ 

ثم ذكر تأويلاً آحر للحديث - مروي عن الإمام محمد في « النوادر » وصفه 
السرخحسي بأنه تأويل ضعيف - وهو : أن النبي ## كان يقاتل عَبَدَة الأوثان من 
العرب . وأولمك ما كان يجري عليهم حكم السبي » وإنما من على بعض الأسراءء 


)١(‏ «السیر الکبیر» ٠١۳١/۳:‏ . وهذه أيضاً رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله . انظر : « احتلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١١‏ ) . 

(۲) انظر آقوال العلماء رحلافهم ف الآية هل هي محكمة آم منسوحة ف : « تفسير الطبري ٤١ ٤٠/۲۹ : ٩‏ » 
« تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ » « أحكام القرآن » للحصاص : ۳۹۰/۲ ۳۹١‏ » ولابن العربي : 
۱۷۰۳-٤‏ » « تفسير القرطي » : ۲۲۸/۱٩‏ » « زاد المسير » لابن الجحوزي : ۳۹۷/۷ » 
« الناسخ والمنسوخ لي الكتاب إإعزيز » لأبي عبيد » ص ( ۲٠١ - ۲٠۹‏ ) » «الناسخ وامنسوخ » 
للنحاس » ص ( ۲١۹ » ۲١۶۸‏ )» « الناسخ والمنسوخ » للبغدادي » ص ( ۲۳۲ ) « مشكل الآثار » 
للطحاري : ٠٠٠/١١‏ رما بعدها . وجمهور العلماء على أن الآية حكمة غير منسوخحة . 

(۳) اأخرحه ابن إسحاق في « السيرة» ص ( ٠٠۲‏ ) تحقيق د. محمد حميدال » والواقدي : ٠١/١‏ » 


. ٦٥/۹ : والبيهقي‎ 


DA 


لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من 
امرتدين وعبدة الأوثان من العرب » الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام » فإنهم 
إن أسلموا کانوا أحراراً » وإن بوا قیلوا» ° . 

أما الاستفناء الذي يرد على هذه القاعدة فيجيز - عند الإمام محمد - لمن على 
الأسير وإطلاقه » فهو ما يكون تحقيقاً لقتضى النظر والمصلحة » وهذا قد يكون منا 
على الأسير جردا » وقد يكون تبعاً للمنّ على الأرض الفتوحة وحعل أهلها ذمة › 
فهما حالتان ائنتان : 

ففي ر الحالة الأولى ) » يقول الإمام محمد - رحمه الله : 


« وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض الأسارى فلا بأس بذلك 
أيضا . لما روي أن الني #ة من على تُمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسلمون 
وربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرج إليه رسول الله ل فقال : ما وراءك يا 
نمامة ؟ فقال : إن عاقبت عاقبت ذا ذنب » وإن متنت مننت على شاكر » وإن أردت 
امال فعندي من المال ما شفت › فمن عليه رسول الله فر © . 

ويدل عليه أيضاً : أن للإمام أن عن على الرقاب تبعاً للأراضي - كما تقدم _ لأن 
فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج . فعرفضنا أنه جوز ذلك عند 
المنفعة للمسلمين ^ . 


() ”السیر الکبیر » : ۱۰۳۰/۲ ۰ «المبسوط ۰ : ۱۰/٣۲۔٣١٠‏ . 
) أحرجه البخحاري في المغازي » باب وفد بي حنيفة : ۸۷/۸ › ومسلم ف الحهاد » باب ربط الأسير وحبسه 


وحواز المنٌ عليه : ۱۳۸۹/۳ . 


(۳) «السیر الکبیر » : ۱۰۳۱/۳ ۰ «المبسوط » : ۲٥/۱۰‏ › وانظر فما سبق ص ( ۱۱۹۷ ) وما بعدها . 
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ثم روى الإمام محمد حديث حابر ظه قال : حرجنا مع رسول الله ف في غزوة 
حن » فنزلنا منزلاً للمقيل » ثم دعاني رسول الله ا » فجتته وعنده رحل جالس . 
فقال عليه الصلاة والسلام : إن هذا حاء وأنا نائم » فسل سيفي ثم قال : يا محمد مَنْ 
يعنعك مي اليوم ؟ فقلت : الله . ثم قال : يا محمد من عنعك مي اليوم ؟ فقلت : الله . ثم 
شام السيف ( أغمده ) . وهاهو حالس » فما قال البي ف شيعا ولا عاقبة ”© . 


وتأويل ذلك - كما يقول السرحسي - إنما تمك منه البي ف بتأييد إلهي » لا بقوة 
اللسلمين » فرآى أن عن عليه رحاء أن يلم ° . 
وفي ( الحالة الثانية ) » يقول الكاساني : 


« وإن شاء من عليهم وتركهم أحراراً بالذمة » كما فعل سيدنا عمر ظه بأهل 
سواد العراق . إلا مشركي العرب والمرتدين » فإنه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد 
الجرية » كما لا يجوز بالاسترقاق .. ولیس لالإمام أن بن على الأسير في ركه من غير 
ذمة » لا يقتله ولا يقسمه » لأنه لو فعل ذلك لرجع إلى المنعة فيصير حرباً علينا » © . 


وميل الإمام أبو عفر الطحاوي إلى ترحيح لمن على الأسير مطلقاً » وهو ما يتفق 
ع ملحب امهرر» فقرل : ظاهر قوله تعالى : فما مَنا بعد وما فِدَاءً ) 
يقتضي المن أو الفداء وعنع القتل ¢ . 


)0 انظر : « صحيح البخحاري » كتاب الحهاد » باب من علق سيفه بالشجرة : 41/0 » وكتاب المغازي » باب غزوة 
ذات الرقاع : ٤۲۹/۷‏ » و « صحیح مسلم » کتاب الفضائل › باب تو کله ف علی الله : ۱۷۸۹/٤‏ - ۱۷۸۷. 

(۲) « شرح السّير الكبير » للسرحسي : ۱۰۳۱/۳ ٠١١۲‏ . وانظر : « مختصر احتلاف العلماء» 
للحصاص : ٤۷۹/۳‏ . 

(۳) انظر : « بدائع الصنائع » للکاساني : ٤۳٤۸/۹‏ ۔ ٤۳٤۹‏ . 

(4) انظر : « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : ٤۷۹/۳‏ . 


۴١ 


مذهب الجمهور : 

وقال الإمام مالك والأوزاعي والثٴري والشافعي وأحمد - رحمهم الله - : الإمام 
حير في الأسرى بين الفداء بالمال والمنٌ عليهم - بعد الاتفاق على تخييره أيضاً بين القتل 
والاسترقاق كما تقدم - إلا أن الشافعي قال : ليس له أن عن عليهم إلا باستطابة 

وأما عقد الذمة » فقال الإمام مالك : هو عير في عقد الذمة ويكونون أحرارأ 
وقال الشافعي وأحمد : ليس له ذلك » لأنهم قد مَلكوا للغانمين © . 

: الفداء‎ ٤ 


لالإمام أن يطلق سراح أسرى الأعداء بعوض مالي . وقد تناول الإمام حمد 
رحمه الله - هذا الخيار في تقرير مصير الأسرى » ويحكم هذا الخيار قاعدة عامة في 


ظاهر الرواية عن عمد وأبي حنيفة وأبي يوسف » ثم استثناء يرد على هذه القاعدة . 


أما القاعدة العامة فهي : لا جوز مفاداة الأسراء من الشركين بالمال ” » سواء 
كان المال متاعاً أو غيره . 


› ) ٠١١-٠٤١ ( انظر بالتفصيل مع الأدلة : « الإفصاح » : ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ » « احتلاف الفقهاء“ للطبري » ص‎ )١( 
» ۹/۲ : رحمة الأمة » ص ( ۳۸۸ ) » «المدونة»‎ « » ٤۷۹ ٤۷۸/۳ : ختصر احتلاف العلماء“‎ « 
» ۳١١/۲ : ٩ مواهب الحليل‎ « » ٤۷۲ - ٤۷۱/۱ : » بداية الجتهد » : ۳۸۲/۲ » «عقد الحواهر الثمينة‎ « 
٠۷١/٤ : «الأم»‎ » ٠٠٤ ٤.۳/١ : ٩ الشرح الصغیر » : ۳۹/۳ - ۳۸ » «الكاني ف فقه آهل المدينة‎ « 
روضة‎ « ›» ) ٠١١ ( ,ء « تحرير الأحكام » ص ( ۱۹۲ - 1۹۸ ) » « الأحكام السلطانية » للماوردي » ص‎ ٩ 
حاشية الشرقاري على‎ « » ٩٩ - ۹١/١۸ : » «المهذب مع تكملة اجموع‎ » ٠٠١۲/٠٠١ : » الطالبين‎ 
› ۳۹۹ ۳۹۴۳/۱۰ : › «نهاية اتاج » : 1۸/۸ س ۷۰ › «المغيٰ‎ ›» ٤٤١ ٤٤١/۲ : ) التحریر‎ 
. ۱۳۳-۱۳۰/٤ : » «الإنصاف‎ » ۳۲۷ ۳۲٣/۲ : ٩ المبدع‎ « 


(۲) يقال في اللغة : فداه من الأسر فداءٌ وفدئ - بفتح الفاء وكسرها - إذا استنقذه مال » والفدية : اسم ذلك 


۴4¥ 


والأصل في هذا : أن قتل المشركين إلى أن يسلموا- بعد التمكن منه - فرض › 
لقوله تعالى : < فاقتلوا المشركينَ 4 © . وف المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة 
طمعاً في عرض الدنيا » وذلك لا حل » قال الله تعالی  :‏ ما کان لبي أن کون لَه 
رى حَتى يثْحِنَ في الأرض تريدُون عرض ادنيا واللّهُ بريد الآَخرَةَ 4 ”. 
فقد نزلت الآية يوم بدر حين رغب رسول الله ف في رأي أبي بكر له حين شار 
بالمفاداة بالمال ° . 


وقد كان أبو بكر هه يتأسف على ذلك »› على ما روي أنه اسر في عهده سير من 
الروم فطلبوا المفاداة به فقال : « اقتلوه » فقتل رحل من المشركين أحب إل من كذا 
وكذا» . وي رواية : « لا تفادوا به وإن اُعطیتم به مدن من ذهب » ° . 

ويدل عليه أيضا : أنا أمرنا بالمجهاد لإعزاز الدين » وفي مفاداة الأسير بالمال إظهار 


وني المفاداة بالمال إعانة لأهل الحرب على الحرابة » لأنهم يرحعون إلى المنعة 


امال » وجمعها دىئ وفديات . والمفاداة بين اثنين . وقال الميبرّد : المفاداة : أن تدفع رحلا وتأحذ رحلا ء 
والفداء : أن تشتريه . وقيل : هما .كعنى واحد . وقال الراغب : الفداء حفظ الإنسان عن النائبة .مما ييذله 
عنه . ويقال فديته .مال وفديته بنفسي . انظر : « لغرب » للمطرزي : ۲۷/۲ > « المصباح المنير» : 
۲ » « مفردات القرآن » ص ( ۳۷٤‏ ) . 

. ) ١ ( سورة التوبة ء.الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( ١۷‏ ) . 

» ٠١۸١ ۱۳۸۲/۲ : انظر : « صحيح مسلم » كتاب الحهاد » باب الإمداد بالملائكة رإباحة الغنائم‎ (v) 
. ٠٠٤ - ٤٠۲/۳ : » نصب الراية‎ « 

)٤(‏ آحرحه آبو عد في « الأموال » ص ( ٠١۷‏ ) » ابن زضویه : ۳١۷/١‏ بسند فيه انقطاع › وأبو يوسف 
لی « الخراج » ص ( ۲۱۲ ) » رفيه ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف . 


۴۸ 


فيصيرون حرباً علينا » فلا يجوز إعادتهم إلى دار الحرب ليكونوا حرباً علينا مال يؤحذ 
منهم » ولا كان لا يجوز بيع السلاح والكراع منهم › لما فيه من تقوية هم علينا» 
فكان هذا أولى بامنع » لأن قوة القتال بالمقاتل أظهر منها بآلة القتال . وهذا أيضاً رأي 
أبي حنيفة وبي يوسف - رحمهما الله _ ”° . 

وأما الاستخناء الذي يرد على القاعدة العامة فيجيز فداء الأسرى بالمال › فإنه 


يتمثل في حالات ثلاثة عند الإمام محمد - رحمه الله : 


( الحالة الأولى ) : تجوز مفاداة الشيخ الكبير من أسرى أهل الحرب › الذي لا 
يرحى له نسل » ولا رأي له في الحرب » لأن مثله لا يقتل » وليس في المفاداة ترك 
القتل المستحق » ولا تقوية المشركين بإعادة المقاتل إليهم » فهو كبيع الطعام وغيره من 
الأموال منهم ‏ . 

( الحالة الثانية ) : تجوز مفاداة أسرى المشركين بالمال في حال الضرورة . وفي هذا 
يقول الإمام محمد : وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال مغلا لحاجتهم إليه من أحل 
الاستعداد للقتال ونحوه ^ . 


ويدل على هذا أدلة كثيرة ساقها الإمام محمد ؛ فقد صح أن العباس 


(۱) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ۱۰۸۹/۲ ۱١۹۰‏ › « شرح السّرر الصغیر » ضمن «المبسوط » : ۲۶/۱۰ و 
۸- ۱۳۹ » « کتاب السیر » من « الأصل » » ص ( ۲٠۰‏ ) » « ا لخراج » ص ( ۲۱۱ - ۲۱۲ ) › « بدائع 
الصنائع » : 4۳٤۹/۹‏ » « فتح القدير » : ۳٠۷/٤‏ ومعه «العناية على المداية » : لي الموضع نفسه › 
« مختصر احتلاف العلماء ٩‏ ۶۸۰/۳ » « مختصر الطحاري ٩‏ » ص ( ۲۸۸ ) › « تبيون الحقاتق » : ۲٤۹/۳‏ » 
« حاشية ابن عابدین » : ۱۳۹/٤‏ » « جحمع الأنهر > : ۰/۲ - 4۱ « الفتاوى المندية ٩‏ : ۲۰۹/۲ › 
« آحکام القرآن » للحصاص : ۳۹۱/۳ . 

(۲) انظر : « المیسوط » : ۱۳۹/۱۰ » « بدائع الصنائع » : ٤٠٠٠١ - ٤۳٤۹/۹‏ » والمراحع السابقة . 


(۳) انظر : « شرح السیر الکبیر » : ٠٥۹۲/۲‏ » «الخراج » ص ( ۲٠۲‏ ) » « الاختيار لتعليل المحتار » : ۱۹۷/٤‏ . 


۴۹ 


ابن عباالمطلب 4 فدی نفسه يوم بدر مال ٠"‏ » وفيه نزل قوله تعال : < ییا 


اي ل لمن في ايديم مَنَ الأسرَی إن غلم الل في ويم حبرا نكم 
خيْرا مما أُخِذ منک 4 ° . 

لما سبى البي 5 الذراري والنساء من بي قريظة بعث بنصف السبّي مع سعد بن 
زيد إلى جحد فباعهم من المشركين بالسلاح والحيوان » وبالنصف الباقي مع سعد بن 
عبادة إلى الشام ليشتري بهم السلاح والكراع ” . وإغا فعل ذلك لأن حاحتهم 
كانت إلى السلاح يومئذ . 


وقالت عائشة - رضي الله عنها - : لما قدمت قريش ل فداء أسرائها » بعثت زينب 
ابنة رسول الله هه بفداء زوجها أبي العاص » فكان فيما بعثت به قلادة » كانت 
خحديجة - رضي الله عنها - أدخلتها بها على زوجحها » فلما رأى رسول ا لله ب القلادة 
عرفها ورق ها ثم قال : إذ رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردّوا إليها متاعها فعلتم » 
ففعلوا ذلك ”° . 


واستدل أیضا بأسشاری بدر » فكذلك فاداهم یومعذ بالمال » على ما روي أن الفداء 


)١(‏ انظر : «المستدزك » للحاکم : ۳۲٠/۲‏ » « أسباب الستزول » للواحدي » ص ( ۲۷١‏ ) » «محمع 
الزواتد » : ۲۸/۷ » « الكاف الشاي في تخريج أحاديث الكشاف » ص ( ۷١‏ ) » « تفسير البغخوي » : 
-TVAÎY‏ 4 . 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( )۷١‏ . 

.o/Y : انظر : « المغازي » للواقدي‎ MM 

: رصححه الحاكم‎ » ۲۲۲/١ : والبيهقي‎ » ۲٠/١ : اخزحه ابو داود لي اهاد » باب فداء الأسير با مال‎ )٤( 
وابن سعد في‎ » ) ۳۹١ ( وأحرحه الإمام مد : ۲۷۱/۱ ۰ وابن الجارود» ص‎ » ٤٥/٤ و‎ ۲ 
. ٠٠١/١ : رابن هشام في « السيرة النبوية»‎ » ٠١١ - ٠١١/١ : “ والواقدي ف «المغازي‎ » ۳٠/۸ : “ الطبقات‎ « 
والحديث لي سنده ابن إسحاق وهو مدلّس » راحع ثا ني توثيقه للعلامة اللكنوي في « إمام الكلام في‎ 
. ) ۲۹۱ - ۲۸۰ ( القراءة حلف الإمام “ ص‎ 
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يومعذ كان أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف »› ومن على قوم لا 
مال هم ° . 

( الخالة الثالثة ) : الوفاء بوعد للأسرى مشروط بأداء عمل أو منفعة للمسلمين › 
وي هذا يعرض الإمام محمد لأمثلة متنوعة فيها تعليق لإطلاق سراح الأسرى مقابل 
عمل أو مصلحة تتحقق للمسلمين › وإنها وإن م تكن مالية » فهي منفعة ذات قيمة › 
فإذا تحقتق الشرط المعلق عليه فيطل الأسير مقابل ذلك » فيكون هذا فداءٌ بمقابل . 
يقول الإمام محمد : 

« ولو قال الأمير - أمير الحند - للأسراء : مر دنا على عشرة من المقاتلة فهو حر » 
فدلهم أسير على عشرة متنعين في قلعةٍ لا يقدر عليهم › ۾ یکن حرا» لأنه م يکن 
هذا مقصوده » ونما مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين » ولم يحصل . 

فإن دلهم على عشرة غير متنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا قبل وصول المسلمين 
إلى موضع لا يقدرون على أخذهم » فليست هذه أيضا بدلالة » لأن المقصود م 
يحصل بها ... 

وإن دل على العشرة في موضع فقاتلوا الملسلمين فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمين 


بهم » فالأسير حر ... 


)١(‏ انظر : « بججمع الزوائد » للهيئمي : ۸۹/٦‏ « السيرة النبوية “ لابن هشام : 64/١‏ «الأموال » لأبي 
عبید ص ( ۱۳۷ ) » « نصب الراية » : ۳۰۳/۳ ۲۰۲. وأخرج آبو داود عن ابنجباس - رضي الله 
عنهما _ « ن البي 8# جعل فداء آهل الحاهلية يوم بدر أربعمائة > : ٤/١٠1ء:‏ وعزاه المنذري للنساتي ي 
« الكبرى » وسكت عنه أبو داود والمنذري » وأخرحه أيضاً : الييهقي ::1۸/۹» وصححه الحاكم ي 
« المستدرك » : ٠١٠١/۳‏ ررافقه الذَهَيّ » وقال الش ركاني : « رحاله ثقات إلا :أبأ,الغنبس وهو مقبول» . 
انظر : « نيل الأوطار » : ۲۹۸/۷ > « إرواء الغليل > للألباتي 6٤/٠.:‏ - 5۹ . . 
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ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة على أني حر إن دللتكم عليهم فامتنعوا 
أو م متنعوا فأنا حر » فرضي السلمون بذلك فهو حر إذا دل عليهم وإن امتنعوا» 
لأنه آتى ما التزمه بالشرط نصا . 


ولو قال الأمير للأسراء : من دنا على حصن كذا أو على عسكر فلان .. 
حر فدلّهم رحل ثهّ م یظفروا به فالأسیر حر لأنه آتى . ا رط علب سن دال 


ولو أن الأمير أحطاً الطريق فتحير » فقال لأسير في يده : إن لتنا على الطريق 
فلك نفسك وأهلك وولدك › فدلّهم بصفةٍ أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق 
فهو حر لا سبیل عليه » وله آهله وولده أیضاً » لأنه شرط له ذللك ” . 


مذهب الجمهور : 
تقدم في الفقرة السابقة أن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية » وهو المذهب عند 
الحنابلة » أجازوا فداء الأسرى بالمال » واستدلوا على ذلك بالأدلة الي استدل بها 
الإمام محمد - رمه الله - على جواز ذلك عند الضرورة » ولكنهم م يحملوها على 
ذلك » لأنها أدلة عامة م تخصص بضرورة » ومطلقة لم تفيد بذلك » إلا أن سحنونا 
- من المالكية - قال بقول الإمام محمد » فمنع فداء الأسرى بالمال إلا لحاجحة " . 


)١(‏ انظر : « السير الکبير “ : ۷۷۷/۲ - ۷۸۳ » مقتطفات باحتصار . وما يدل على ذلك : مار واه البلاذري 
من آن خالد ب بن الوليد وجه حيشاً إلى بي تغلب فطرقهم ليلا > فقتل وأسر » فسأل رحل من الأسرى قائد 
الحيش أن يطلقه على آن يده على حي من ربيعة » ففعل . انظر : « فتوح البلدان » : ٠١٤/۲‏ . 

(۲) «المعيار المعرب » للونشريسي : ٠١۹/۲‏ › « المقدمات الممهدات » : ۲۹۱-۳۹۰/۱ و ۳۹۸ » «البيان 
والتحصيل » : ٦1/۲‏ › «الأم » : ٠۷١/٤‏ «المهذب مع تكملة امم وع ۹٩ ٩٥/۱۸ : ٩»‏ 
« أروضة الطالبين “» : ٠٠٠/٠٠١‏ » « الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف » : ٠١١/٤‏ » « مطالب أولي 
النھی » : ٥۲۱/۲‏ » « المغیٰ ٩‏ : ۳۹۳/۱۰ ۔ ۳۹۹ « السیل الجرار » : ٥۹۸-۰۹۷/٤‏ . 
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وقال الإمام أحمد : يفادى رأس برأس ؛ لأن النبي به فادى . ولكن ما يفادى 
بالأموال لا أعرفه ”“ . وهذا يوافق رأي جمهور الحنفية › وإليه بعيل أبو عَبَيّد القاسم 
ابن سلام حيث قال بعد أن عرض بعض وقائع السيرة النبوية ما كان بعد فداء أسرى 
بدر با لمال : « فلم يات عنه ظا أنه فدى أحداً منهم بعال » ولکنه كان إا أن ين 
عليهم تطولاً بلا عوض » كفعله بأهل مكة وأهل خيبر » وكما فعل بسبي هوازن › 
وإما أن يفادي بالرجال والنساء .. ».ثم قال : « وأكثر العلماء على كراهة أن 
يفادى امش ركون ال يؤخذ منهم ويْمَدوا بالرحال » لما في ذلك من القوة هم . ومن 
كرهه : الأوزاعي » ومالك بن انس » وسفيان » فيما يروى عنهم » ° . 

: تبادل اللأسرى‎ ٥ 

إن تبادل الأسرى عملية تقتضي إطلاق الأسرى من الطرفين » فهي مفاداة الأسير 
بالأسير . وقد عالج الإمام محمد _ رحمه الله - عملية تبادل الأسرى أو المفاداة في 
مواضع كثيرة من « السير الكبير “ وتناول بالبحث القاعدة العامة في مشروعية المفاداة 
بالأسرى » وأهلية من له الحق في التبادل » ثم بيان الاستئناء الذي يرد على هذه 
القاعدة والحالات الي تمتنع فيها المفاداة والتبادل . 

القاعدة العامة : الأصل أن تبادل الأسرى والمفاداة بهم جائز لا بأس به » ولذلك 
قال الإمام محمد : لا بأس بأن يفادى أسراء المسلمين بأسراء المش ر كين الذين في أيدي 
السلمين من الرحال والنساء . 

وذلك لأن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واحب » ولا يتوصل إلى 


(0) انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي : 1۷/۲ »› «عمدة القاري » للعيي : ۲۹٤/۱٤‏ . 


( انظر : « الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام » ص ( ٠١٤-١۱۳۸‏ ) . 
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ذلك إلا بطريق المفاداة » وليس في هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين » وذلك 
حائز لمنفعة المسلمين . ألا ترى آن لاسام أن اتهم ؟ والمنفعة في تخليص أسارى 
- رحمهما الله في أظهر الروايتين عنه ‏ 
أهلية الاتفاق على تبادل الأسرى : 


الأصل أن الإمام هو الذي يتولى الاتفاق لتبادل الأسرى ومفاداتهم » لأن هذا كما 
تقدم نما يخير فيه إمام المسلمين الذي أقيم لرعاية الملصلحة العامة للمسلمين . وإذا 
فوّض بذلك قائد الحند أو أمير السرية فإنه جوز لكل منهما الاتفاق حيال المفاداة . 
ولذلك قال الإمام محمد : 

لا باس لأمير السرية أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل الحرب » 
وطابت نفس السريّة بذلك › الرحال من الأسارى والنساء والصبيان في ذلك سواءء 
ما م يحكم بإسلامهم . 

وحاز لأمير السرية أن يفادي الأسرى » لأن الإمام أو الأمير فوّض إليه تدبير 
الحرب وتوفير المنفعة على المسلمين › والمفاداة بالأسارى في دار الحرب من تدبير 
الحرب وفيه منفعة للمسلمين » لأن المسلمين الذين يأخذونهم بالمفاداة أعظم غناءُ 


: شرح السّير الصغير » ضمن الميسوط‎ « › ٠١۸۷/٤ : انظر : « السير الكبير » مع شرح المرحسيي‎ )١( 
- ٤۸٠/۳ : مختصر احتلاف العلماء“‎ « » ) ٠٠١ ( كتاب السير » من « الأصل “ » ص‎ <: ۰ 

۲ » «فتح القدیر » : ۳۰۷۰۳۰۹/۲ » « بداقع الصنائع ٤۳١۱/۹ : ٩‏ › « تبیین الحقائق ۲٤۹/۳ : ٩‏ 

٠٠٠١ -‏ مع « حاشية الشلي » » « حاشية ابن عابدين » : ۱۳۹/٤‏ » « جحمع الأنهر ° : ١4١ - 1٤١/۲‏ »› 

« الفتاوى الهندية » : ۲٠٠/۲‏ » « أحكام القرآن » للجصاص : ۳۹1/۳ » « الاحتيار لتعليل المختار » : 

١‏ ء « اللباب شرح الکتاب » : ٠۲۳/٤‏ » « شرح معاني الآثار » : ۲۹۰/۲ - ۲٠١‏ » « مرقاة 


. ٠١/۸ : » المفاتيح‎ 


Y٤ 


بالسلمين مما يعطون . إلا أنه يشترط رضاء أهل السرية في ذلك » لثبوت حقَهم في 
المأسورين » فينبغي أن يسترضيهم في المفاداة لما فيها من إسقاط حقهم عما ثبت 
حقهم فيه .0 
والدليل على مشروعية التبادل للأسرى : أحاديث وآثار كثيرة » فمن ذلك : 
عن سلمة بن الأكوع قال : نفل أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة › 
فقدِمْت بها المدينة » فاستوهبها مني رسول الله ## ففادى بها ناسا من المسلمين 
كانوا أسروابمكة ^ . 


وعن عمران بن الحصين أن الني #ه فدى رحلين من المسلمين برحل من المش ركين 
من بن عقيل . 

وروى الأعرج أن سعد بن النعمان حرج معتمرا من البقيع بعد وقعة بدر » ومعه 
زوحته » شیخان کبیران » وهو لا يخشى الذي كان › فحبسه أبو سفيان عكة وقال : 
لا أرسله حتى يرسل عمد # ابي عمرو بن أبي سفيان » وكان أسر يوم بدر» 
فمشى الخزرج إلى رسول الله #ه وكلموه في ذلك فأرسله ففدوا به سعد 
ابن النعمان ° . 


. ۱١1۹/٤ : «السير الكبير » مع شرح السرحسي‎ )١( 

(۲) اخحرحه مسلم في المحهاد » باب التنفيل وفداء المسلمین بالأساری : ۱۳۷۰/۲- ٠١۷١‏ . 

(۳) أحرحه الترمذي ف السير » باب ما حاء في قتل الأسرى والفداء : ۱۸۸/١‏ وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح » رالدارمي مختصراً : ۲ والامام مد : ٤۲١/٤‏ ر ٤٣۲‏ > والطحاري لي « معاني 
الآثار » : ۰۲۹۰/۲ وسعید بن منصور ل « السنن » : ۲۹۳/۲ . وأخرحه مسلم مطولاً في كتاب 
النذر : ۱۲۹۲/۳- ۱۲١۳‏ . 


. ) ۲ ( تقدم تخرججه فیما سبق ص ( ۸۳۲ ) تعلیق‎ )٤( 
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الخلاف بین محمد وآبي يوسف : 


قال الكاساني : وأما مفاداة الأسير بالأسير فتجوز عند أبي يوسف ومحمد ... ثم 
احتلفا » فقال أبو يوسف : بحوز المفاداة قبل القسمة › ولا تجوز بعدها . 

وحه قول محمد : أنه لما حازت المفاداة قبل القسمة › فكذا تجوز بعد القسمة › لأن 
الك إن م يثبت قبل القسمة » فالحق ثابت » ثم قيام احق لم ينع حواز المغاداة » 
فكذا قيام الملك . 

ووحه قول أبي يوسف : أن المفاداة بعد القسمة فيها إبطال ملك المقسوم له من 
غير رضاه » وهذا لا يجوز في الأصل »› بمخلاف ما قبل القسمة › لأنه لا ملك قبل 
القسمة » إنما الثابت حق غير متقرر » فجاز أن يكون تملا للإبطال بالمفاداة © . 


مذهب الجمهرر : 


وال مشروعية المفاداة > بالأسری ذهب آأبو يوسف والثوري والأوزاعي والإمام 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة » واستدلوا على 
ذلك بالأحاديث السابقة ونحوها » وهي صريحة قوية الدلالة على حواز المغاداة ° . 


() «بداتع الصنائع » : ٤٠١۱/۹‏ . 

(۲) انظر : « مختصر احتلاف العلماء» : ٤۸۲ - ٤۸۰/۳‏ » « شرح معاني الآثار » : ۲۹۰/۲۳ ۲١٣۱‏ » 
« الإفصاح » : ۲۸١/۲‏ » «المدرنة » : ٩/۳‏ » «المقدمات الممهدات » : ۲۹١ ۲٣١/۱‏ «احتلاف 
الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١١ - ٠١١‏ ) » « سنن التزمذي » مع تحفة الأحوذي : ۱۸۹/١‏ › « مسائل 
أحمد وإسحاق » للمروزي : ۱۷/۲ » « نيل الأوطار » : ٠٠٠١ - ۳٤۹/۷‏ » وانظر : المراحع الفقهية فيما 


سبق ص ( ۱۲٤٤‏ ) تعلیق ( ۱ ) . 


۲٤٦ 


رواية أخرى عن أبي حنيفة : 

قال السرحسي : وعن أبي حنيفة رواية أحرى أنه قال : لا تجوز مفاداة الأسير 
بالأسير . 

ووجه هذه الرواية : قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركينّ حيْث وَجَدتمُوهُم ‏ ”> 
وي المفاداة ترك القتل الذي هو فرض › ولا جوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال . 

توضيحه : أن الأسراء صاروا مقهورين في أيدينا » فكانوا من أهل دارنا » فتكون 
المفاداة هم .منزلة المفاداة لأهل الذمة » وذلك لا يجوز إذا م يرض به أهل الذمة » 
وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من الخوف على أسراء الملسلمين » ولأحله لا 
يجوز ترك قتل المشركين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا حربا لنا . 

ألا ترى أنه يفرض الحهاد على المسلمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين وإن كان 
فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالمم ؟ ° . 

الحالات التي يمتنع فيها تبادل الأسرى : 

استثنى الإمام محمد _ رحه الله - حالات لا جوز فيها مفاداة الأسرى وتبادهم › لما 
فيها من تعريض المسلم للفتنة » أو التزاماً بالوفاء بعقد بين المسلمين والمستأمنين » وهي 
ثلاث حالات : 


. ) ١ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) « شرح السیر الکبیر » : ٠١۸۸ - ٠١۸۷/٤‏ » ربنفس المعنى في « بدائع الصناتع » : ٠٠١٠/۹‏ . رانظر 
أيضا : « مختصر الطحاري »» ص ( ۲۸۸ ) . « شرح معاني الآئار » : ۲٠۲ ۲١۱/۳‏ › «فتح 
القدیر > : ۳۰٦/۲‏ » « تين الحقاتق » : ۲4۹/۳ » « مجمع الأنهر » : ٦4٠/۲‏ › « حاشية ابن 
عابدين » : ۱۳۹/٤‏ » « الاحتيار لتعليل المحتار » : ۱۹۷/4 › « الفتاوى اهندية » : ۲٠٠/۲‏ . 


£۷ 


( الحالة الأولى ) : حالة إسلام الأسير في أيدي المسلمين : 

يقول الإمام حمد : « فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادى بهم » فإنه لا يجوز المفاداة بهم بعد 
ذلك » لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام › فلا يجوز تعريضهم للفتنة بطريق المغاداة . 

وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات ؛ لأنهم ثبع 
للأبوين » فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا . فأما إذا سبي الصي وحده 
وأحرج إلى دار الإسلام » فإنه لا جوز المفاداة به بعد ذلك » لأنه صار محكوماً له 
بالإسلام تبعاً للدار . 

وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رحل » أو بيعت الغنائم 
فقد صار الصي محكوماً له بالإسلام تبعاً لمن تعيّن يِلْكّه فيه بالقسمة أو الشراء في 
دار الحرب » 7 . 

وقال أيضا : « ولو كان أو ملكهم ( ملك الحربين ) أو ابنه أسيراً في آيدينا وقد 
أسلم فقالوا : نعطيكم أسيركم المسلم على أن ترذوا علينا أخ الملك » ل يَسَعَنا أن 
نره عليهم لأنه مسلم » ومفاداة المسلم بالمسلم لا تجوز » لأن المقصود بالمفاداة تخليص 
السلم مما يخاف عليه من فتنتهم . 

فإن طابت نفس الأسير بذلك فقال : ردّوني عليهم وحذوا أسي ركم فإن الإمام ينظر في 
ذلك ؛ فإن کان مأمونا على إسلامه » بأن حَسْنَ إسلامه : قعل ذلك برضاه » ون کان 
غير مأمون على ذلك : م يفعله وإن رضي به » لأنه إذا م يكن مأمونا على ذلك فالظاهر 
أنه إنما رضي به ليرحع إلى ما كان عليه » ولا يجوز تمكينه من ذلك محال  »‏ . 


(۱) انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرخحسری : ۱۰۸۸/٤‏ ۔ ٠١۸۹‏ . 


(۲) المرحع نفسه »> ص ( ۱٦٦۱‏ ) » وانظر ضا ص ( ۱١۷١-۱۹1۹‏ ) . 


۸ 


( الحالة القانية ) : حالة إمكانية تخليص أسرى المسلمين دون مفاداة : 

قال الإمام محمد : « وإذا حاء رسول ملكهم بطلب المفاداة بالأسارى › 
والمسلمون بعد في دار الحرب › وقد حعلوا الأسارى في مكان حصين › وأحذوا 
على المسلمين عهدا بأن يوسنوهم على ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من 
أمر الفداء » وإن لم يتفق رحعوا عن معهم من أسارى المسلمين ؛ فإنه ينبغي 
للمسلمين أن يفوا لمم بعهدهم » وأن يفادوهم كما شرطوا هم » مالاً أو غير ذلك 
من أسارى المسلمين . 

إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء اللسلمين »› 
وللمسلمين عليهم قوة › فإنه لا يَسَعُهم أن يَدعوهم حتى يردوا الأسراء إلى بلادهم »› 
لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم › ولا حل إعطاء العهد على التقرير على الظلم › 
فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط ونع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا هم 
بشيء سوى ذلك . 

فإن قيل : آليس أن رسول | لله #ه قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يرد عليهم 
من حاء منهم مسلما ووفى هم بذلك الشرط » فنه رد با حندل بن سهيل بن عمرو 
على آبیه » ورد ابا بصیر على مَنْ جاء ني طلبه حت فعل ما فعل ؟ ”° . 

قلنا : نعم » ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب » قال الله تعالى : قلا 
ترجعوهر” إلى الكقار € . وكان ذلك لرسول الله 4# يومعذ حاصة » وقد علم 
وحه المصلحة فيه بطريق الوحي فقال : لا يسألوني اليوم شين إلا أعطيتهم إا . فأما 


(۱) انظر فیما سبق ص ( ٤٩‏ ) تعلیق ( ٤‏ ) . 
(۲) سورة الممتحنة › الآية ( )٠١‏ . 
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اليوم فلا ينبغي أن نرد على المش ركين مسلماً أو أن نترك اح المسلم من أيديهم - إذا 
قدر المسلمون على ذلك يحال » ° . 

ونما يتصل بذلك ويأخذ الحكم نفسه : أن يهرب الأسرى المسلمون من الأعداء 
قبل أن يقع الفداء والتبادل » فيستغنى بذلك عن المفاداة حيث تم اسستخلاص 
أسرى المسلمين . 

وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« ولو أن أسراء من المسلمين الذين حاؤوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن يقع 
الفداء فقالوا : ردوهم إلينا للعهد » لم نردهم لأنا ما أعطيناهم العهد على حبس أسراء 
السلمين » فإن ذلك ظلم منهم » وإنغا أعطيناهم العهد على نفوسهم وأموالمم › وما 

ثم ليس علينا أن نفي همم بالفداء » لأنا إا شرطنا همم رد أسرائهم بالمفاداة » وقد 
وقع الاستغناء عن ذلك  »‏ . 

( الحالة الفالفة ) : حالة طلب تسليم المستأمن لتبادل الأسرى : 

يترتب على عقد الأمان الممنوح للأحبي الذي يدحل دار الإسلام أن ن یکون آمناً 
على نفسه في دار الإسلام » ولا يجوز ڌ تسليمه ولا الغدر به » وإذا طلبت دولته الي 


ينتمي إليها أن یفادی به أسرى المسلمين فلا بغي إحابة طلبها دون رضاء » لا ف 
ذلك من الغدر الذي يجب التحرز عنه . 


. ٠١۹۰-۱۰۹ )/٤ : ٩ انظر : « السّیر الکبیر‎ )۱( 


(۲) للمرجع نفسه › ص ( ٠١۹۸-۱۰۹۷‏ ) . 
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وف هذا يقول الإمام محمد : « فإن دحل حربي منهم إلينا بأمان » فطلبوا مفاداة 
الأسير بذلك المستأمن » وكره المستأمن ذلك وقال : إن دفعتموني إليهم قتلوني ؛ 
فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم » لأنه في أمان منا» فيكون كالذمي إذا كره المفاداة 
به » ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم » والظلم حرام على المستأمن 
والذمي والمسلم . 

ولكنا نقول له : إلحق ببلادك أو حيث شعت من الأرض » إن رضي المش ركون 
بهذا منا » لأن لالإمام هذه الولاية في حق المستأمن » وإن كان لا يخاف القتل على 
الأسير المسلم  »‏ . 

وينبغي الالتزام بهذه الحماية وعدم التسليم والمفاداة حتى ولو حصل تهديد من 
الحربيين . وفي هذا يقول الإمام محمد : 

« وإن قال المشركون للمسلمين ادفعوه إلينا وإلاً قاتاناكم » وليس بالمسلمين 
عليهم قوة » فلا ينبغي هم أن يفعلوا ذلك » لأنه غدرٌ منا بأمانه » وذلك لا 
رحصة فيه ... ولكن يقولون له : احرج من بلاد الملسلمين فاذهب حيث شعت 
من أرض الله تعالى . 

فإن قالوا له : احرج إلى كذا وكذا من المدة وإلاً دفعناك إليهم › فقال لم : 
نعم . ثم م جخرج : فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه » وإن كره 
ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم › لأنه آمنْ فينا ما لم يبلغ مأمنه » ”° . 


. ) ١١١۳-١۱١۱۲ ( للمرحع نفسه » ص‎ )١( 


(۲) لامر جع نفسه » ص )١١١٤-۱١۱۳(‏ . 
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المبحثالرإم 
ثرا حب س تلك أموالالمسلمين 


إذا قامت الحرب بين المسلمين والأعداء فقد يظهر الأعداء على أموال الملسلمين 
ويستولون عليها . وعندئذ قد يحرزونها في دارهم ويحوزونها فيها » وقد لا يتم هم ذلك . 

ومن حهة أخحرى : قد يستولي الأعداء على أموال للمسلمين دون حرب وقهر › 
كما أن الأموال قد تكون منقولة وقد تكون عقاراً . 

وهنا تثور مشكلة : هل يتملك الأعداء هذه الأموال الي استولوا عليها آم لا 
يتملكونها › فإذا استطاع المسلمون إعادتها هل تعود ملكيتها لأصحابها بدون شيء› 
لأنهم لم يتملكوها » أم تعود هم .عقابل » لأن ملكية الأعداء ها كانت ملكية 
صحيحة تابتة ؟ 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذه المسألة بالببحث » كما تناو ها العلماء من 
بعده أيضاً » وسنعرض بإيجاز أهم ما ينبني على ذلك ويزتب عليه . 
¢ ۶ ء 2 
اولا : استيلاء الكفا ر على أموال المسلمين وإحرازها قهرا : 

القاعدة العامة : أن الكفار بملكون أموال المسلمين إذا استولوا عليها بالقهر 


. ۰ )0 
وأحرزوها في دارهم . 


(۱) انظر :« کتاب الآثار » للإمسام حمد› ص ( ۱۹۰ ) › « السّیر الکبیر » : ۱۲۱٤/٤‏ و ۱۲۹۷› 
« المبسوط » : ٠‏ ر ٠۲‏ » «الجامع الصغير > » ص ( ٠٠١‏ ) » « الأصل » « كتاب السير » » تحقيق 
د. حدوري » ص ( ۱۲۲ ) » « الرد على سير الأرزاعي » ص ( ٥٦‏ ) › «فتح القدیر ۳۳۸/٤ : ٩‏ » 


1o۲ 


والدليل على ذلك من القرآن الكريم › والسنة النبوية » والآثار عن الصحابة › 
والمعقول . 


١‏ فمن القرآن الكريم ؛ قوله تعالى في آية الفيء : < للفقرآء المُهَاجرِينَ 
اين أخرجُوا ِن دارهم © . 

فقد سمّى الله تعالى المهاحرين فقراء مع إضافة الأموال إليهم » والفقير حقيقة مَنْ لا 
يعلك شيئا » فلو م ملك الكفار أموالم بالاستيلاء لما اهم الله فقراء . فدلّ على أن 
الكفار ملكوا أمواحم ال خحلفوها وهاجرواعنها . 

۲ - وهن السنة : حديث تيم بن رة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا ء 
فاشتزاه رحل منهم فجاء به فعرفه صاحبه » فخحاصمه إلى رسول الله ًه فقال : « إن 


شئت أعطيته ننه الذي اشزاه به وهو لك › وإلا فهو له  »‏ . 


فقد حكم البي غه في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه 
بالثمن » و كان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين » كمالك الذي يقع في 
سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها » ولو بقي في ملك المالك القديم لكان له 


الأخحذ بغير شيء 


« مختصر الطحاري “ » ص ( ۲۸٦‏ ) » « شرح معاني الآثار » : ۲٦۳/۳‏ » « مختصر احتلاف العلماء» : 
۳ ب« اللباب شرح الکتاب » : ۱۲۷/6 ۱۲۸ » « روضة القضاة » : .٠١٤۲/۲‏ 

. )۸( سورة الحشر » الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود ف «امراسیل » ص ( ۱۹٩‏ ) » وآبو يوسف في «الخراج » ص ( ۲۱۷ ) » رالطحاوي 
في « شرح معاني الآثار » : ۲۹۳/۳ » رابن حزم نی « الحلّی » : ۲۰۳/۷ » والبیهقي : ۱۱۱/۹ . ررصله 
الطبراني عن تيم بن طرفة عن حابر بن سمرة . ولي سنده ياسين الزيات وهو مضعف . راتظر : « نتصب 
الراية “ : ١٤/۳‏ وبآحره « منية الألمعي » لابن قطلوبغا ص ( 4٦‏ ) » « الحلى » الموضع السابق نفسه . 


or 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رحلا وحد بعيراً له کان اللشركون 
أصابوه » فقال رسول ا لله 4# : « إن أصبته قبل القسمة فهو لك › وإن أصبته بعدما 
سم أخذتّه بالقيمة »° . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : معت رسول الله غ يقول : « من 
وجد ماله في الفيءِ قبل ن يقم فهو له » ومن وجده بعدما قرم فليس له شيء» . 

وعنه أيضاً : أن غلاماً له ب إلى العدو » وظهر المسلمون عليه » فردّه الني 8 وم 
یکن فس ^ . 


›» ) ٥۷ ( ء وأبو يوسف ت « الرد على سير الأوزاعي » ص‎ ١١/۹ : والبيهقي‎ ٠٠١/١ : أحرحه الدارقطي‎ )١( 
باحتصار‎ ٠٦۷/۳ : والطحاوي ف « احتلاف العلماء»‎ ٠٠١ ر‎ ٠١/۲ : » والإمام مالك في «المدرنة‎ 
احصًاص » وفيه الحسن بن عمارة لا يحتج به » قال البيهقي : وروي بإسناد آحر ججهول عن عبدالملك بن‎ 
ميسرة ولا بصح شيء من ذلك . وقال الملا علي القاري : رواية بي يوسف عن الحسن تدل على إصابته‎ 
ف هذا الحدیث » إذ لا یلزم من کون الشخحص مترو کا آن یکون کل فرد من آفراد حدیثه مارو کا . انظر‎ 
. ) ١۸ ( تعليقات الشيخ أبي الوفاء الأفغاني على « الرد على سير الأرزاعي » ص‎ 

وللعلامة الحدّث الرامهرمزي كلمة منصفة عن الحسن بن عمارة وتويقه » في كتابه « الحدّث الفاصل 
بين الراوري والواعي “ ص ( ۴۲۲ ۳۲۲۳ ) . وانظر : « منية الألمعي » لابن قطلوبغا » ص ( ٤1‏ )»> 
« عمدة القاري » للعيي : ٠/٠١‏ . 

(۲) احرجه الدارقطي : ٠٠١/١‏ » والطبراني في « الأوسط » : ۲٠۳/۹‏ وذكره الميثمي في « مع الزوائد» : ۲/١‏ . 
رفيه إسحاق بن فروة وهو مروك . وروي من طريق رى فيها رشدين » وهو ضعيف . رانظر أيضاً : 
« احلى » لابن حزم : ۳١۱/۷‏ » « نصب الراية » : ٠٠١/۳‏ قال الزيلعي : واعلم آن شطر الحديث في 
البحاري » ورراه مالك في الموطاً . انظر : التعليق الآتي مباشرة . 

(۲) أخرجه الّحاري في « معاني الآثار » : ۲٠/۳‏ » وأحرج البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ 
قال : ذهب فرس له فأحذه العدر » فظهر عليه المسلمون فَردٌ عليه ي زمن رسول ظا » وآبق عبد له 
فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده حالد بن الوليد بعد النبي 8# . انظر : « صحيح البخاري » 
كتاب الجهاد » باب إذا غنم المش ر كون مال المسلم ثم وحده : ۱۸۲/١‏ مع « فتح الباري »ء «الخراج » 
لأبي يوسف » ص ( ۲۱۷ ) » « تغليق التعليق » لابن حجر : ٤٦۲ - ٤11/۳‏ . 
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۴ ومن الآثار عن الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - أن عمر بن 
الخطاب هه قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال : « إن 
آد رکه قبل ان يقسم فهو له » وإن حرت فيه السهام فلا شيء له  »‏ . 

وعن علي ظإه قال : « من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز  »‏ . 

وروى الطحاوي مثله أيضا عن زيد بن ثابت وأبي عبيدة من الصحابة » وعن 
ججاهد وقتاده وشريح وإبراهيم وجاهد والشعْبي - رحمهم اله أجمعین _ © . 

وهذه الأحاديث والآثار » وإن كان في بعضها شيء من الضعف اليسير » فإنها 
.عجموعها تنهض للحجية والاستدلال › وفي هذا يقول الكمال بن الممام : 


« والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة ‏ من الروايات - في أصل هذا الحكم » 
ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم في بعض الطرق » فإن الظن بلا شك 
يقع في مل ذلك أن هذا الحكم ثابت » وأن هذا الجمع من علماء المسلمين م يتعمدوا 
الكذب . ويبعد أنه وقع غلط للكل في ذلك وتوافقوا في هذا » بل لا شك أن الراوي 
الضعيف إذا كثر جحيء معنى ما رواه يكون ما أحاد فيه » وليس يلزم الضعيف الغلط 


. ۱٠١/۹ : والبيهقي‎ › ١١٤/٤ : والدارقطي‎ » ۲٠۳/۳ : » آخرحه الطحاري ف « معاني الآثار‎ )١( 
. ١١١/۹ : » وقراه ابن التركماني في « الجوهر النقي‎ » ٤١١/۳ : » رانظر : « نتصب الراية‎ 

)( أخرحه الطحاري : ۲٠١/۳‏ » وعبدالرزاق في «المصنف »: ۱۹١/١‏ وابن حزم ي « اجى » : 
٠۲۰۰/۷‏ وخر جه ابن آبي شيبة ني « المصنف ٠٤۷/۱۲ : ٩‏ » قال ابن حزم : « رواية حلاس عن علي 
صحيحة » . وانظر : « نصب الراية » : ٤١١/۳‏ > « الحوهر النقي » لابن التركماني : ٠٠١/۹‏ . 

(۴) انظر : « شرح معاني الآثار » : ۲۹۲/۲ - ۲٦٤‏ » « امع المسانيد للخوارزمي » : ۲۹۷/۲ » « الخراج > 
لأبي یو سف » ص ( ۲۱۹ - ۲۱۷ ) » « سنن سعيد بن منصور » : ۲۸۷/۲ ۲۸۸ » «عمدة 


القاري » : ۳/٠٠١‏ » « الاختيار لتعليل المحتار » للموصلي : ۲٠٠/٤‏ . 
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دائماً » ولا أن يكون أكثر حاله السهو والغلط ؛ هذا مع إعتضاده عا ذكرنا من الآية 
والحديث من الصحيح » “ . 

٤‏ - ومن المعقول والقياس : أن الاستيلاء على المال المباح سبب للملك › وقد 
استولى الكفار على مال مباح غير ملوك » فيملكونه ” » وذلك كمن ملك الحطب 
والحشيش والصيد بالاستيلاء والحيازة . كماأن السلم بعلك على الكافر ماله بالاستيلاء 
وعلكه بالبيع واهبة » فنفس الأحذ والاستيلاء سيب لملك امالك إذا تَمّ بالإحراز . ولا فرق 
في هذا بين المسلم والكافر لتساويهما ف أسباب التملك وإصابة الدنيا . 


والدليل على أن الكفار استولوا على مال مباح غير ملوك : أن يلك المال يزول 
بعد الإحراز بدار الحرب » فتزول العصمة عن المال ضرورة بزوال الملك » والدليل 
على زوال الك : أن الك هو الاحتصاص باحل في حق التصرف » أو شرع للتمكن 
من التصرف ف امحل » وقد زال ذلك بالإحراز في دار الكفار ... فإذا زال معنى الملك 


وما شرع له يزول الملك ضرورة " . 


. ۳۳۹/٤ : «فتح القدیر » لابن الممام‎ )١( 

(۲) قال في « الدر المحتار شرح تنوير الأبصار » : ٠١١ ٠١١/4‏ : «يملكونه » لا لأنهم استولوا على مال 
مباح » لأن الصحيح من مذهب آهل السنة أن الأصل ف الأشياء التوقف » والإباحة رآي المعترلة » بل لان 
العصمة من ججملة الأحكام المشروعة » وهم لم يخاطّبوا بها » فبقي لي حقهم مالا غير معصوم فيملكونه » 
كما حققه صاحب « اجمع » لي شرحه » . 

رانظر أيضاً ني تخريج هذه المسألة على قاعدة هل الكفار مخاطبون بالفروع آم لا ؟ « القواعد والفواقد 

الأصولية » لابن اللحام الحنبلي »> ص ( ٠١‏ ) » « القواعد الكيرى » لابن رحب » ص ( ۱۸١‏ ) . وراحع 
فيما سبق ص ( ٠٠٠١١‏ ) مع التعليق ( ۲ ) . رانظر مناقشة ابن عابدين ورده على الكلام السابق في 
« حاشية رد الحتار على الدر المحتار > : ٠١١/6‏ . 

(۲) انظر بالتفصیل : « المبسوط » : ۰۲/۱۰ - ٠٤‏ وما بعدها» « الأصل » للامام محمد ›» ص ( ۱۲۳-۱۲۲ ) »> 
« بدائع الصنائع > : ٤۳۹۷/۹‏ ۔ 4۳۹۹ » «فتح القدیر > : ۲۳۸/٤‏ ۔ ۲۳۹ » « تییین الخحقاتق ۲۹٣۱ ۲۹٣۰/۳ : ٩‏ 
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مذهب الجمهرر : 


وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن » هو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف »› 


ومالك ¢ والثوريّ ¢ والأوزاعي ¢ والحسن بن صا › والليث > وهو إحدیى الروايات 
عن الإمام أحمد ابن حنبل » وغيرهم من الفقهاء . على احتلاف بينهم في التملك 
جرد الاستيلاء دون الحيازة ۳ , 


مذهب الشافعي : 


وقال الشافعي > وأحمد في أصح الروايتين › وابن حزم : إن آهل الخرب لاعلکون 


شيعا من أموال المسلمين إذا استولوا عليها » محال من الأحوال » وإذا استرحع 
ذلك منهم وحب رده إلى صاحبه لقوله 8# : « لا حل مال امرئ مسلم إلا بطب 


زم منے ) ”"( 


0) 


() 


مع « حاشية الشلبي » » « البحر الرائق » : ٠١١ - ٠٠۲/١‏ ومعه « منحة الخالق » » « حاشية ابن 
عابدین » : ۱۹۰/6 - ۱١١‏ ۰ وله أيضاً : « در المنتقى » : 1١۲/۲‏ › « بحمع الأنهر » : ٠٠١/۲‏ » 
« الفتارى المندية » : ۲/۲ - ۲۲١‏ » « الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام آبي حنيفة » لأبي 
حفص الغزنوي » ص ( ۱۹۸ - ۱۹۹ ) » « طريقة الخلاف ف الفقه » للا مندي » ص ( ۲٣١-۲۳۹‏ ) 
« إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » لسبط ابن الجوزي » ص ( ۲۳۱ - ۲٣۲‏ ) . 

انظر : «المدونة» : ۱۳/۲ - ٠١‏ « الكاف » لابن عبدالبر : ٠٠۹ ٤۰۸/۲‏ » «عقد الجواهر 
الشمينة > : 4۷٤4/١‏ › « بداية المجتهد» : ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ «للمغيٰ» : ۰ 4۷۲ » « کتاب 
الررايتين والوحهین » : ۳۹١/۲‏ » « القواعد الكبرى » » ص ( ٤٤٤‏ ) » « الاحتيارات الفقهية “ ص ( ۳۸ ) > 
« المبدع » : ۲۰۹/۳ ٠١۷‏ » «الإنصاف » : ٠٠١ ٠١۹/٤‏ «احتلاف العلماء» محمد بن نصر 
المروزي › ص ( ۲۸۹ - ۲۹۰ ) » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ٠١۸ ۱٤٩‏ ) › « البح 
الرحار » : ٠٠۷/١‏ » «عمدة القاري » : ۲/٠٠١‏ » « حراهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود > 
للأسيوطي : ٤۷۹/۱‏ . 


تقدم تخریجه فیما سیق ص ( 1٦۰‏ ) » تعلیق ( ۳ ) . 
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واستدل هذا المذهب بالقرآن الكريم والسنة والمعقول » 


فمن القرآن الكريم : قوله تعال : < ون يَجَعَل الله للكافرينَ عَلّى 
المُؤْمِِينَ سيلا 4 ” . فينبغي أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء عليه . 

وهن السنة : حديث عمران بن حصين قال : أغار المشركون على سرح 
رسول الله ف في المدينة فذهبوا به ومعه العَضيَاء » وأسَروا امرأة من الأنصار ء 
فکانت امرأة تي التاق » وكان القوم يريحون نَعَمهم بين يدي بيوتهم » فانفلتت المرأة 
ذات ليلة من الوثاق وأتت الإبل » فوضعت يدها على العضباء ثم زحرتها وانطلقت 
بها ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتدحرتها » فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا : 
العضباء » ناقة رسول الله ف » وأتوا بها النبي فل فأحبرته المرأة بنذرها» فقال : 
« بشس ما جزيتها أو وفيتها ‏ لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك 
ابن آدم » " , 

وني هذا دليل على نها م تكن ملكتها بأحذها إياها من أهل الحرب » لأنه ظ 
قال : « لا نذر فيما لا يلك ». وأن آهل الحرب أيضاً لم يكونوا ملكوها 
على البي ي . 

وروي أن ابن عمر ذهب فرس له فأخذه العدو » فظهر عليه م السلمون لي زمن 
رسول الله 8# » وأبق له عبد فلحق بالروم وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن 
الوليد في زمن أبي بكر الصديق ‏ . 


. ) ١6١١ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ۱۲١۹۳ -۱۲۹۲/۳ : آحرجه مسلم لي النذر » باب لا وفاء لنذر لي معصية الله ولا فيما لا ملك العبد‎ ( 


(۳) انظر فیما سبق ص ( ۱۲١٤‏ ) تعلیق ( ۳ ) . 


10۸ 


ومن المعقول : أن المسلم حير من الكافر » والمسلم إذا استولى على مال مسلم 
آحر لا یصیر ملكا له › فالکافر اول . 

کماان استيلاءهم على أموال المسلمين محظور ابتداءٌ عند الأحذ » وانتهاء عند 
صيرورة المال في دارهم » لأن عصمة المال باقية لبقاء سببها » وهو عصمة المالك › 
قال عليه الصلاة والسلام : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » والكفار 
خاطبون بالحرمات إجماعاً . فإذا كان استيلاؤهم على أموالنا محظوراً » وامحظور لا 
يتتهض سبباً للملك » فصار كاستيلاء السلم على مال المسلم » وكاستيلائهم على 
رقاب المسلمين » ويتأيد هذا ما تقدم من النصوص ‏ . 


مناقشة الأدلة ٠:‏ 


وناقش الحمهور هذه الأدلة عا يبطل دلالتها على ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن 
معه » إذ أن الآية الكرعة الي استدلوا بها تقتضي نفي السبيل على نفس المسلم › وحن 
نقول عوحبه » فإنه إذا استولى على نفسه لا يعلكه » ونحن نملكهم » ولكن الأصل في 
الأموال عدم العصمة » وإنما صارت معصومة بالإحراز بدار الإسلام » فإذا أحرزوها 
بدار الحرب زالت العصمة بزوال سببها » فبقيت أموالاً مباحة فتملك بالاستيلاء . 
وفيه وقع الفرق بين استيلاء المسلم والكافر . 


: «المهذب مع تكملة المجموع»‎ » ۱۸۹/١ : ختصر لري » بهامش الأم‎ « ٠۷١/۷: انظر :«الأم»‎ )١( 
تحرير‎ « › ٤۸٥/١۳ : ٩ العزيز شرح الوحیز‎ « » ۲۹٤/۱۰ : » روضة الطالبین‎ « » ۱۲۹ - ۸ 
“ الغرة المنيفة‎ « » ۲۳۹ - ۲۳۸/٤ : فتح القدير » لابن الهمام‎ « » ) ۲۳١ ( الأحكام » لابن جماعة » ص‎ 
وعامة مراحع الحنفية عرضت لأدلة الإمام الشافعي  رحمه الله - مع‎ » ) ۱۹۹ - ٠١۹۸ ( للغزنوي » ص‎ 
البحر‎ « » ۳۲٣ ۲۳۲/۷ : » مناقے قشتها . « امحلّی » لابن حزم : ۲۰۰/۷ ۲۰۹ « نیل الأرطار‎ 
. ٠٠١۷ «المبدع في شرح المقنع » : ۳۰۹/۳۔‎ » ۲۹۹ ۰ ۳۹۸/۱ : ٩ بداية انجتهد‎ « » ٤۰۷/١ : » الرحار‎ 


1۹ 


وأما حديث عمران بن حصين » فلا حجة فيه أيضاً » لأن غايته أن التي له أذ 
ناقته » والمسلم له أحذ ذلك » سواء قبل تملك الكفار أموال اللسلمين » أو لاء ولأنه 
وحدها غير مقسومة ولا مشاراة » فعلى هذا : لصاحبه أخذه بغير شيء وإن كان 
مقسوما . ولأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز » والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال » وإغا أبطل النبي كه نذرّها» لأن الك اجرد يزول بظفر 
امالك . وني سائر الأحاديث الأحرى تحمل على ما قبل الإحراز . 

وأما الدليل العقلي الذي احتجوا به » ومقتضاه أن الاستيلاء على مال المسلمين 
محظور ابتداء » فاحواب عنه : آنه حظورٌ لغیره » مبا في نفسه . 

وأا القياس على استيلائهم على رقاب المسلمين وأشخاصهم » فهو قياس فاسد» 
لأن الرقاب ليست مالا » وكذا القياس على غصب المسلم مال المسلم » وذلك لأنه 
ليس فيه إحراز يزيل الملك ‏ . 

الآثار المترتبة على قاعدة املك بالاستيلاء قهراً : 

يزتب على هذه القاعدة - عند الإمام محمد وجمهور العلماء - أن الأموال الي 
استولى عليها الأعداء وأحرزوها ثم ظهر عليها المسلمون واستردوها منهم » تصبح 


(۱) رھو ما کان غير متقرر في عله . ومعنی ذلك : أنه لا رتب على تعلق املك .عحله آثر قائم یزول بالتنازل 
عنه » ومرجعه إلى رغية امالك ومشيتته في الانتفاع به أو عدمه . 

انظر : « الأشباه والنظاتر » لابن جيم » ص ( ۲٠۱۲‏ ) › « المداية وشروحها“ : ٤٤۳/۷‏ » « القواعد 

الكمرى “ لابن رحب » ص ( ١١١ ٠٠١‏ ) » « الملكية في الشريعة » للشيخ علي الحفيف » ص ( )٩‏ . 

» ٤۳۹۷/۹ : » بدائع الصنائع‎ « » ٠٤ _ ٠۲/۱۰ : ٩ المبسوط‎ « > ۲۳۹ ۲۳۸/٤ : ٩ انظر : «فتح القدیر‎ )۲( 

« الغرة المنيفة “ للغرنوي » ص ( 1١۹‏ ) » « إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف » ص ( ۲۳۳ ۲۳١‏ » 


« المبدع لي شرح المقنع » : ٠٠۷ ٠١۹/۳‏ , 


1۰ 


غنيمة للمسلمين › إلا أن صاحب المال إذا وحد ماله قبل قسمة الغنيمة يأخذه 
ویسترده بغير شىء »› وإن وحده بعد القسمة أحذه بقيمته إن اراد . 
وحه له حق الإعادة » إما بعوض أو بغير عوض › حتى لو ظهر عليهم المسلمون 
فأحذوا المال وأحرزوه بدار الإسلام » فإن وجده المالك القديم قبل القسمة أحذه بغير 
شيء » سواء کان من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال . 

وان وجحده بعد القسمة › فإن كان من ذوات الأمثال › لا يأحذه > لأنەلوأحذه 
لأحذه بمثله فلا يفيد » وإن م يكن من ذوات الأمشال يأحذه بقيمته إن شاء مراعاة 
حق الجانبين © . 

وني هذا يقول الإمام محمد : « أخبرنا أبو حنيفة عن هماد » عن إبراهيم » قال : ما 


أصابه قبل أن يقسم الفيء » وإن أصابه بعدما قم فهو احق به بثمنه . قال محمد : 


والثمن : القيمة » وبه نأحذ » وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - 


ويقول أيضاً : « قد بينا أنهم بملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز 
بدارهم » فإذا هر عليه المسلمون فهو غنيمة هم » .منزلة سائر أموالمم › إلا أن 
المستولي عليه إذا وحده قبل القسمة أحذه بغير شيء › وإن وحده بعد القسمة أحذه 


بالقيمة إن شاء» " . 


() انظر : « كتاب السّير » للشيباني » ص ( ۱۲۲ ) » «الخراج » لأبي يوسف › ص ( ۲۱١‏ ) » « بدائع 
الصنائع » : ٤۳1۹/۹‏ . 


(۲) انظر : « کتاب الآثار » للامام حمد» ص ( ٠۹۰‏ ) . 
(۳) «السیر الکبیر » : ۱۲۹۷/٤‏ › «الأصل » ص ( ٠١١‏ ) . 


۱۲۹۱ 


ويعلل السَرْحسييّ ذلك فيقول : لأنه صار مظلوما » فكان على السلمين القيامٌ 
بنصرته » ودع الظلم عنه » فإنهم لا يتمكنون من السكنى ف دار الإسلام إلا بان 
يدفع بعضهم عن بعض . فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبْون عن دار 
الإسلام » ويأخذون الكفاية على ذلك . 

فإذا وقع المال بأيديهم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم » ودفْع الظلم واحب 
عليهم أيضاً » وذلك في رد امال عليه » فيجب رده جانا . 

وأما بعد القسمة ؛ فقد تعن اللْك فيه من وقع في سهمه » وما كان يجب عليه دفع 
الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه » إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في الماليةء 
حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الشمن بينهم » وحق الأسور منه كان في 
اعون » فيجحب مراعاة الحقين » وذلك بإيصال عين الك إليه » إذا وصل إلى مر وقع 
في سهمه ماهو حقه » وهو المالية » إن شاء . 

ولأن قبل القسمة : الثابت للغامين حقٌّ لا ملك » والفابت للمستولي عليه حو 
أيضاً » فيترحح حقه بالسبق » فيأحذه جانا ء وبعد القسمة : الثابث لمن وقع في سهمه 
يلك » وللمستولي عليه حقٌ » والح - وإن کان سابقا ‏ فإنه لا يعارض الك المستقرً 
شرعاً » فيجب مراعاته » وذلك في أن يأحذه بالقيمة إن شاء ”“ . ويدل على هذا ما 


تقدم من الأدلة في أصل القاعدة العامة . 


(۱) « شرح السّیر الکبیر» : ۱۲۹۷/۲ ۱۲۹۸ . وانظر : «المبسوط » : ٠١ ٠٤/٠١‏ «الفروق » 
للکرابیسي : ۳۱۸/۱ ۔ ۳۱۹ «فتح القدیر ٠١١ - ۳٠٠۰/٤ : ٩‏ وتحد أمثلة وتفصيلاً لما محرزه العدر 
یما یأحذه صاحبه بقیمته او باکثر من وزنه ف « شرح الستیر الکبیر » : ۱۳۰۲/۲ ۔ ٠۳١۹‏ . « حاشية ابن 


. ۱۹۳-۱۹۲/٤ : ٩ عابدین‎ 
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الأرض التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية : 

ويسري هذا الحكم أيضا على الأراضي الي انحسرت عنها السيادة الإسلامية ثم 
عادت إليها بقوة المسلمين وظهورهم عليها . وي هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله - 

« وإن ظهر المش ركون على أرض من أراضي السلمين فصارت دار شرك › ثم غلب 
السلمون عليها ؛ فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء » ومن حضر 
بعد القسمة أحذها بقيمتها إن أحبً » لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال » “ . 

حكم الأموال التي أسلم عليها أهلها : 

أما لو أسلم أهل الحرب ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم › فهو هم ولا 
حق للمالك القديم فيه » لأنه مال أسلموا عليه » ومن أسلم على مال فهو له » على 
لسان رسول ا لله ل ° . 

وكذلك لو حرج الحربي بشيء من أموال المسلمين » ما كان الحربيون قد استولوا 
عليه وأحذوه » يريد بيعه : م يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل . 

وهذا يفترق عما لو اشتراه مسلم من أهل الحرب » فله أن يأحذه . 

ووحه الفرق بينهما : أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن 
أموالم » فلم يكن له أخذه وتَقله إلى دار الإسلام لصاحبه » فصار كما لو كان لي يده 
في دار الحرب » فلم یکن له أده . 

وليس كذلك المسلم ؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن آموالهم »› 
(0) انظر : « السیر الکبیر » : ٠۹۰۷/۰‏ . 


(۲) انظر : « الأ صل » ص ( ۱۳۹ ) › «المبسوط » : 1۲/٠١‏ » « الفتارى اهندية » : ۲۳۱/۲ » « بدائع 
الصنائع » : ٠۳۷۲/۹‏ . والحديث الذي آشار إليه تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ۱۱۸۷ ) تعليق ( ١‏ ) . 


۳ 


فکان یلزمه استنقاذ أموا م من أيدي الكفار » فإذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما 
اگ 

هو واحب عليه واستنقذه من يديهم لصاحبه › وٳذا أخذه له عاد حقه اليه » فکان له 
أن يأحذه ^ . 

الاستشناء من القاعدة العامة : 

يستشنى من ملكية الأعداء لأموال المسلم بالاستيلاء والإحراز مالو كان المستولي 
خاطبا في الأصل بالأحكام الشرعية ثم ارت فأصبح حربيا . وفي هذايقول 
الإمام محمد : 

« مسلم غصب من مسلم عبداً ثم ارت وأحرزه بدار الحرب معه » ثم ظهر 
اللسلمون على المرتد فقتلوه وأحذوا ما معه › فالعبد مردود على المغصوب منه قبل 
القسمة وبعد القسمة بغير شيء› . 

ويعلل السرحسي ذلك فيقول : لأن الآحذ كان ضامناً له » ولا يخرحه من ضمانه 
إحراژه » فإذا م يبرا من ضمانه لم يكن محرزا له . ومعنى هذا الكلام من وجهين : 

أحدهما : أن ضمان الغصب يوحب الك له عند تقرّره عليه » وفيما انعقد له 
بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه متملكا له على غيره بطريق القهر . 

والثاني : أن رد العين قد لزمه بمحكم الغصب على وحه إذا تعذر يخلفه ضمان 
القيمة فيه . 

ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد » ولا ماهو 
حلَّفٌ عنه في ضمان القيمة » لأن ذلك واحب في ذمته » والإحراز بدار الحرب لا 


. ٠۲١-۳۲۲/۱ : انظر : « الفروق » للكرابيسي‎ )١( 
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يتحقق فيما في ذمته › فإذا أحذه المولى ( صاحبه وسيده ) بعد القسمة بغير شيء 
يعض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال لاستحقاق نصيبه . 

وكذلك لو كان ارت قبل الغصب - والمسألة بحالما - لأنه ما دام في دار الإسلام 
فهو مخاطّْب بحكم الإسلام » .منزلة المسلم » فيكون ملتزما ضمانه بالغصب ۳ 

سريان الحكم على أموال أهل الذمة : 

ويسري هذا الحكم أيضا على أموال أهل الذمة » وي هذا يقول الإمام محمد : 

« وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين » . 

ويعلل السرحسيي ذلك بأن نفوسهم وأموا لهم معصومة متقومة بالإحراز لي دار 
الإسلام » وهذا لا يسلترقون إذا وقع الظهور عليهم › كالإحراز من المسلمين . 
فالحكم في أموالمم إذا وقع الاستيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين ° . 

۶ ِء 
انيا : الاستيلاء على أموال المسلمين غير طرق القهر : 

إذا أذ الحربيون أموال المسلمين بغير طريق القهر › ثم ظهر المسلمون عليهم »› 
ووحد صاحب الال ماله فإنه لا سبيل له عليه سواء قبل القسمة أو بعدها . 

قول الإمام محمد : « ولو أن تاحراً من المسلمين دحل عسكرهم في دارنا وفدی 
ما أصابوه من المسلمين مال وأحرحه » فعليه رده على صاحبه » وهو متبرع في الفداء 


الذي ادى بغير أمر صاحبه . فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم وأصابوا 
ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجحر عليه › سواء وحده قبل القسمة أو بعدها ¢ 0 . 


() انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السر سي : ۱۳۸١ ۱۳۷۹/٤‏ . 
(۲) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسیی : ۱۲۹۹/٤‏ . وانظر : « حاشية ابن عابدين ٠١١/٤ : ٩‏ . 
™( المرحع نفسه » ص ( ۱۳۲۷ ) . 


ADL 


ويعلل السرحسِي ذلك بن المش ر كين ملكوا ذلك بالأحذ ملكا تاماً © » حتى لو 
أسلموا أو صاروا ذمة كان سالاً هم » وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر 
حتى يشترط فيه الإحراز بالدار » ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعاً» 
فيكون ذلك .منزلة ما يشترونه من تحار المسلمين فيملكونه على وحه لا ييقى لصاحبه 
فيه حقٌ بعد القسليم ° . 

وقال الإمام محمد أيضا : « لو أن الش ر كين أسروا مسلماً » فبعث إلى بعض أهله 
فسأهم أن يفدوه .مال من أهل الحرب » من مال نفسه أو من مال الأسير » فدحل 
إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك » ثم ظهر المسلمون على المال فهو لْء » ولا سبيل 
لصاحبه عليه » لأن المال ما وص لل إليهم بطريق القهر هاهنا» بل بتسليم صاحبه 


إل طوعاً» 7 . 

۶ 
تالا : الاستلا على المال دون إحرازه في دارهم : 

إذا استولى الحربيون على مال المسلمين دون أن يحرزوه في دار الحرب » فإن ملك 
المسلم لا يزول عن هذا امال › فإذا ظهر عليهم المسلمون فإنه يرد عليهم . وفي هذا 
يقول الإإمام حمد : 

« ولو أن المش ر كين استولوا على متاع المسلمين فأحرزوه بعسكرهم في دار 
الإسلام » ثم قاتلهم حيش من المسلمين حتى استنقذوه منهم قبل أن مجرزوه 
بدارهم > فذلك مردو د على صاحبه « لأنهم .منزلة الغاصبين › ۾ علکوه قبل 


)0 ربهذا يفترق عن الاستيلاء بطريق القهر الذي يزول به ملك المسلم عن ماله ويثبت مم على وحه له حق 
الإعادة بعوض أو بغير عوض كما تقدم آنفاً . 
»™( « شرح السير الكبير » : \TYY/4‏ . 


)™( المر حع نفسه » ص ( ۱۳١۳‏ ) . 


۱۲٦٦ 


الإحراز » فمن وصل إلى يده كان عليه رده إلى مالكه » لأن مال المسلم لا يكون 
نر عنيمة للمسلمن . 

فإذا م يعلم الإمام بذلك حتى قَسسّمه بين من أصابه فقسمته باطلة » والمتاع مردودٌ 
على أهله » لأنه تبين أن القسمة لم تصادف علها » فإن هذه القسمة تتضمن التملييك 
من الإمام لكل واحد منهم ما يصيبه » وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين من 


0 « 


غير رضی صاحبه . 


وكذلك ينطبق هذا الحكم على ما لو أحذ الحربيون المال ثم أسلموا قبل أن 
يحوزوه بدارهم › ولذلك يقول الإمام حمد : 

« ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة » فأحذوا أموالاً وسبايا ثم أسلموا قبل 
أن يدحلوا بذلك دارهم » فالإمام يأحذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على أهله » لأنهم 
م بعلكوا ما أحذوا حين م يحرزوه بدارهم » فإن الك يستدعي تمام القهر » وذلك لا 
يسبق الإحراز » فكانوا .عنزلة الغاصبين قبل الإحراز » ويؤمرون بالرد »> سواء أسلموا 
هاهنا » أو صاروا ذمة » لأن هذا السبب إغا يقرر بلكهم فيما كان ملو كا طحم » ولا 
يوحب الك هم فيما لم يكن نمل وكا قبله . ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا 
بينهم أو م يقسموا » لأن المغصوب لا يصير بالقسمة ملكا للغاصيين . 

وعلى هذا : لو دحل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن 
يردها على أهلها بغير شيء » لأنهم لم بملكوها قبل الإحراز فلا بملكها المشازي منهم 


أيضا » و كان هو متبرعا فيما فدَّى به ملك الغير بغير أمره » ° . 


: وانطر أيضا : « الفتارى المندية)‎ » ) ١۲۲ ( الأ صل » ص‎ « » ) ۱١۲١ ( ا لمر حع نفسه › ص‎ )١( 
. ۲٦۲ - ۲۹۱/٤ : ٩ حاشية ابن عابدین‎ « › ۲ 


(۲) «السیر الکبیر » مع شرح السرحسري : ۱۲۲۱/۲ - ۱۲٤۷‏ » « الفتارى المندية » : ٠۲٠/۲‏ . 


۷Y 


رابعا : أموال الحرسين إذا أسلموا وظهر المسلمون على دارهم : 

يفرق الإمام محمد - رحمه الله بين الأموال المنقولة والعقار فيما إذا أسلم أهل 
الحرب في دار الحرب » ثم ظهر المسلمون على تلك الدار واستولوا عليها : 

ففي الأموال المنقولة : يترك له ما کان في يده من ماله ومتاعه ورقيقه » وما کان 
له من آولاد صغار فهم على دینه لا يسن » لأنهم صاروا مسلمین بإسلامه تبعاً > فلا 
يستّرقون . والمنقولات في يده حقيقة » وهي يد عازمة لإسلام صاحبها فلا يتملك 
ذلك عليه بالاستيلاء » ولأنه صار عرزا ما في يده من المال عَنَعَّة المسلمين . وذلك 
سبب لتقرير ملك المسلم لا إبطال ملكه » يوضح ذلك أن يده إلى أمتعته أسبق من 
يد المسلمين . 

وأما العقار من الأرض والدور » فإنها تصير فيعاً وغنيمة للمسلمين » لأن هذه 
الأرض والدور بقعة من دار الحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر البقاع » لأن اليد 
على العقار إا تثبت حكماً » ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا معتبر ليده فيها 
قبل ظهور المسلمين عليها » وبعد الظهور يد الغانمين فيها أقوى من يده › فلهذا كانت 
غنيمة دون سائر المنقولات . 

ووحه الفرق بين العقار والمنقول في هذا : أن المال يحول ويقدر على أن يخرحه من 
دار الحرب » والأرض ليست كذلك . 


وهذا کله رأي ابي حنيفة أيضاً » وآخر القولين لأبي يوسف . 


وقال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف في قوله الأول : أستحسن فأحعل عقاره 
له » لأنه ملك ترم له كالمنقول . 


واستدل على ذلك بحديث الكلبى ومد بن إسحاق : أن نفرا من بي قريظة 


۸ 


أسلموا حين كان رسول الله ف حاصراً هم ”“ فأحرزوا بذلك أنفسهم وأموالمم . 
قال : وعامة أموالهم كانت الدور والأراضي ‏ . 

سريان هذا الحكم على تملك المسلم في دار الحرب : 

يذهب الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة إلى أن المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان 
فاكتسب مالا » واشترى وباع فملك خيلاً وسلاحاً ودوراً وغير ذلك » ثم ظهر 
الملسلمون على تلك الدار » فله جميع ما اكتسب من ذلك » إلا العقار من الدور 
والأرضين » فإن ذلك يكون فيعاً للمسلمين . أما ما سوى العقار فلا يكون فيعاً › لأن 
ما سوی العقار من منقول هو ي يده » ویده غير مغنوم » فما في يده كذلك › وأما 
العقار فهو تحت يد مَلْكِهم ويِلكهم مغنوم » فما في يده مغتوم . 

يدل على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله #& : « هَن 
منحه المشركون أرضا فلا أرض له » ^ . 


ولم يرد بهذا أن لا بملكه بالمنحة » ولكن أراد أنه لا يدوم مِلكه » فإن السلمين إِذا 
ظهروا عليها تصير هم . 


(۱) انظر : « سیرة ابن هشام » : ۲۳۸/۲ . 

(۲) انظر بالتفصیل : « الأصل » للامام محمد » ص ( ۱۳۹ ) » « الحامع الصغیر ٩»‏ » ص ( ۲٤۹‏ ) و ( ٠٠١‏ ) 
مع شرحه « النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي » « الرد على سير الأوزاعي ٩‏ ص ( ۱۲۹ ۱۲۷ ) »› 
« المبسوط » : 1۲/٠١‏ » «الأم » للشافعي : ۳۳۲/۷ » « فتح القدیر » : ۳٠۷ - ۳۱۹/٤‏ ومعه أيضاً : 
« العناية على المداية » » وراحع تعليقات الشيخ أبي الوفا الأفغاني على « الرد على سير الأوزاعي » 
ص ( ۱۲۷ ۱۲۸) . 

(۳) رواه الإمام محمد مرسلاً » وعزاه اين حجر لإاسحاق بن راهويه وآبي يعلى عن عمر بن الخطاب ظا . 
وقال الميشمي : « رواه أبو يعلى وفيه الوزير بن عبدا لله الخولاني ضعيف » وقال ابن حزم : منكر الحديث » 
وبقية رحاله ثقات » وعزاه لتقي للخحطابي . ولي رواية الإمام محمد : « الوضين » بدلا من « الوزير “ . 

انظر « المطالب العالية » لابن حجر : ۱۷۸/۲ » « جحمع الزوائد » : ٠١۷/٤‏ » « كز العمال » : ٤۳۳١/٤‏ . 


۱۹ 


وروي عن أبي يوسف والأوزاعي والشافعي : أن عقاره لا يون فيا » قياساً على 
الرحل الذي أسلم في دار الحرب وله عقار فظهر المسلمون على الدار » فإن عقاره لا 
یکون فعا ”° . 

وأما المستأمن الحربي إذا أسلم في دار الإسلام » وله في دار الححرب أموال 
وعقار » وامرأة حامل » وأولاد صغار وكبار » فظهر المسلمون على دار الحرب › 
فهذا كله فيء عند الإمام محمد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والليث . 

وقال الأوزاعي : يترك له أهله وعياله . 

وأما إذا أسلم الحربي هناك ثم حرج فظهر المسلمون على دار الحرب فأولاده 
الصغار أحرار مسلمون » وما كان من مال أودعه ذمياً أو مسلماً » فهو له » والباقي 
فيء » عند الحنفية . 


وقال الشافعي : من حرج إلينا منهم مسلماً » أحرز ماله وصغار ولده ° . 
اسا حر ب ہے أشخاص المسلمين 
ألحنا فيما سبق إلى أن الثبات في الجهاد والقتال من أعظم أسباب النصر على 
الأعداء » وأن الأعداء إذا أحاطوا بالمسلم وأتاه منهم ما لا يطيقه : فلا بأس عندئذ 
(۱) انظر : « السیر الکبیر » : ۲٠٠١ ۲۰٠4/۰‏ «الأصل ٤‏ ص ( ٠١١ ٠١١‏ )» «اليسوط ): ۹۸-٩۷/٠١‏ » 
« الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۱۰۷ - ۱٠١‏ ) » « الام » للشافعي : ۳۲۹/۷ ٠٠١‏ . 


)( انظر : « الحامع الصغیر ٩‏ » ص ( ۲٠١ - ۲١۹‏ ) > « مختصر الحتلاف العلماء» : ٠٥۲/۳‏ >« المدونة) : »٠۹/۲‏ 
« المعيار المعرب » : ۱٤۲/۲‏ وما بعدها » « مختصر لري ۹۰-۱۸٩ ( : ٩‏ ) . 


1۷۰ 


بالتحرُف والتحيّز » ولا بأس بالصبر أيضاً . وليس في ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة » بل 
فيه تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى » وقد فعله غير واحد من الصحابة 
رضوان الله علیہ ° . 

وعلى هذا : قد يقع المسلم أسيراً في يد الأعداء » وقد يستأسر ‏ » فيسلم نفسه 
هم إن کان يظن أن ني ذلك نحاةٌ له » كما فعل عاصم بن ثابت وبيب بن عدي 
وزيد بن اة له فيما رواه البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال : « بث 
رسول الله ## عشرة رهط سَريةَ عينا ء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري › 
وانطلقوا حتى إذا كانوا باهدأة - وهو بین ستفان ومکة - ڈکروا خي من هُذبل › 
فنفروا إليهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام ... فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا 
اق ام ی ارم ل ی وار اعرا یک رلک الم 
والميغاق » ولا نقعل منكم أحداً . قال عاصم بن ثابت أمير السريّة : أما أنا 
فو الله - لا أنزل اليوم في ذمة كافر » الهم أخبر عنا نبيك » فرموهم بالتبْل 
فقتلوا عاصماً في سبعةٍ » فنزل إليهم ثلالة رط بالعهد والميغاق » منهم خيب 
الأنصاري » وابن الدثنة » ورجل آخر » فلما استمكنوا منهم أطلقرا أوتار قِسِيّهم 


(۱) انظر : « شرح الستیر الکبیر » : ۱۲١/۱‏ . رراحع فیما سبق ص ( ۱۰۳۸ ) رما بعدها . 

(۲) الاستسار : أن يسلُم نفسه أسيراً » أو يطلب أن يجعل نفسه سير . يقال : استأسر الرحل » إذا أعطى 
بیده وانقاد . کما يقال : استأسر » واستاسر له » آي : استسلم لآسره . وهو يستعمل لازماً وقد يستعمل 
متعدياً كما ي حديث عبدالرحمن وصفوان آنهما « استأسرا المرآتين اللين كانتا عندهما من هوازن » . 
انظر : « ساس البلاغة » : ٠١/١‏ ء « لغرب » : ۲۸/١‏ « المعجم الوسيط » : ۷ «عمدة 
القاري » للعیي : ۲۸۹/۱٤‏ . 


( الفدفد : الرابية الشرفة ص الأرض 
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فأوثقوهم › فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر › وا لله لا أصحبكم › إل لي في 
هؤ لاء لأسوة Oa...‏ 

قال العلامة بدر الدين العَيبِي الحنفي : « ففي هذا الحديث حواز أن يستأسر 
الرحل . قال المهلب : إذا أراد أن يأحذ بالرحصة في إحياء نفسه فعَل كفعل هؤلاء . 
وعن الحسن : لا بأس أن يستأسر الرحل إذا حاف أن تغلب . 

وقال الثوريّ : أكره للأسير السلم أن عكن من نفسه إلا جبوراً . 

وعن الأوزاعي : لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يكن من نفسه » بل يأخذ 
بالشدَّة والإباء من الأسر » والأنفة من أن حجري عليه ملك كافر  »‏ . 

وقَيّد بعض الشافعية حواز الاستعسار بشروط ثلاثة : 

. أن يعلم من نفسه أنه إن امتنع عن الاستسلام في الحال فيل‎ -١ 

۲ - أن تأمن المرأة على نفسها من الزنا . 

۳ أن لا يكون المستسلم إماماً أو عالاً أو شجاعاً ° . 


وقال الإمام أجمد عن الرحل إذا لقي العدو : يقاتل › ولا يستأسر » لأن 


الأسر شديد ° . 


(۱) اخرحه البخاري ف الجهاد » باب هل یستأسر الرحل : ۱٦1-۱١١/١‏ » و الغازي : ۳۷۹-۳۷۸/۷ . 

™( « عمدة القاري » للعیێ : ۲۹٤/۱١‏ . وراحع أيضاً : « فتح الباري ۲۸٤/۷ : ۲۸٤/۷ : ٩‏ » « البيان 
رالتحصیل » لابن رشد : ۰٦٦/۲‏ ۔ ٩٩۷‏ . 

(۲) انظر : « معي الحتاج » للحطيب : ۲۷۹/١‏ » « نهاية الحتاج » للرملي : ٥۹/۸‏ › « حاشية الشرقاري 
على التحرير » : ٤۳۹/۲‏ » « حاشية البحيرمي على المنهج » : ۲۳۱/۲ . 

(( انظر : « مساتل الإمام آحمد » لأبي دارد ص ( ۲٤۷‏ ) » « المغيي» : ۰ » « امحرر ف الفقه ٩‏ : ۱۷۱/۲ » 


۷۲ 


ويتزتب على وقوع المسلم في الأسر آثار كثيرة » منها ما يتعلق بالأسير نفسه »› 
ومنها ما يتعلق بالدولة المسلمة وما بجحب أن تبذله لاستنقاذه . وقد تناول الإمام محمد 
ابن الحسن - رحمه الله - موضوع الأسرى المسلمين وأفاض في بيان أحكامهم » 
وبسط القول فى ذلك فعقد له عدداً من الأبواب في كتابه « السير الكبير » نجتزئ منها 
ببعض المسائل ° . 

5 ۶ ٍ 
اولا : حى الاسير ق الغنيمة : 

للأسير المسلم حقه في الغنائم ال يستولي عليها المسلمون ف الجهاد إذا كان قد 
هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله : 

« ولو أن مسلماً دحل دار الحرب فارسا فقتل فَرّسُّه وأحذ أسيرا قبل أن تصاب 
الفرسّان ؛ لأنه انعقد له بسبب الاستحقاق معهم عند جحاوزة الدرب »› وشاركهم في 
إحراز الغنائم بدار الإسلام » فيجعل في الحكم كأنه لم يفارقهم › لأنه ابتلي .عفارقتهم 
بعارض على شرف الزوال »› فإذا زال صار کان لم يكن . 


ولو كان حرج ذلك اليش ودحل جيش آحر » فانفلت إليهم راحلا » ثم أصابوا 


« کشاف القناع ٭ : ٤۲ ٤۰/۳‏ > « الإنصاف ) : ۱۲١ ۱۲٤/٤‏ » « شرح متتهی الإرادات » : ۹٥/۲‏ » 
« مطالب اولي النهى » : o1¥/۲‏ » « الأحكام السلطانية “ لأبي يعلى » ص ( °( 

: انظر على سبيل الشال الأبواب الآتية في « شرح السّير الكبير » : باب قتل الأسارى والمنٌ عليهم‎ )١( 
وما بعدها » باب ما يصيبه الأسراء من دار‎ ۱۱٤۸/٤ : رما بعدها» باب الحکم في الأساری‎ ۲۳ 
وما بعدهاء باب فداء الأسراء‎ ٠٠١۲/١ : وما بعدها» باب الأسير المسلم‎ ۱۲۹۹/٤ : الحرب‎ 
باب من يحب على‎ › ٠٠٠١/٤ : وما بعدها » باب المفاداة بالأسراء وغيرهم‎ ٠١٠١/4 : المسلمين‎ 
. ۲۰۲۹/۰ : المسلمين نصرتهم : 6 ,› باب ما یبتلی به الأسیر في دار الحرب‎ 


¥ 


غنائم بعدما لق بهم : فله في ذلك سهم راحل » ولا يش ركهم فيما أصابوا قبل 
أن يلتحق بهم ؛ لأنه ما انعقد له سيب الاستحقاق معهم »© . 

وقال أيضا : « إذا أسروه قبل إحراز الغنيمة وم يقتلوه : فإنه ينبغي للمسلمین ن 
يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يوسر » لأن حقه ثبت فيه » وبالأسر م بخرج من أن 
يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز . ولا شيء له فيما غنموا بعدما اسر ء لأن الأسور في 
يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة ولا حكماً » فهو لم يشاركهم لي إصابة 
هذا » ولا في إحرازه بالدار » ^ . 

وقال الإمام مالك : يقسم للأسير من الغنيمة إذا كان قد شهد القتال » أو كان 
رذب لن حضر الال . وقال آهب : سهم لأسي وان کان في احديد. رتسل ابن 
العربي بأن الصحيح أنه لا سهم له » لأن الغنيمة ملك يستحق بالقتال » فمن غاب 
عنه م يستحقها "° . 

وقال الإمام الشافعي : لو انفلت أسير في أيدي العدو قبل أن تحرز الغنيمة › فقد 
قیل : لا یسهم له › إلا آن یکون قتال فیقاتل » فأری أن يسهم له . وقد قیل : يسهم 
له ما م تحرز الغنيمة ° . 

وذهب بعض أتباعه إلى أن الأسير إن كان من الجيش وعاد استحق الغنيمة » قاتل 
أو م يقاتل ‏ . وفصّل الشيرازي في ذلك فقال : 


(۱) «السیر الکبیر )» : ۹۰۲-۹۰۱/۳ . 

5 المرجع السابق نفسه ص ( ٩41۳‏ ) » « المبسوط » : 01 > « فتح القدير » : ITs‏ . 

(۳) انظر : « البيان والتحصيل » : ۳١/۳‏ » « بداية الجتهد » : ۳۹٤/١‏ » « أحكام القرآن » لابن العربي : ۸٠1٥/۲‏ . 
() « الأم » لالامام الشافعي : ۷/4 . 

() انظر : « الوجيز » للغزالي : ۹/۱ »> « روضة الطالبين » للنووي : ۳۷۷/٦‏ . 
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« إذا لحق بالجحيش مَدَدٌ أو أفلت أسير ولحق بهم نظرت ؛ فإن كان قبل انقضاء 
الحرب وحيازة الغنيمة أَسْهَمّ هم » لقول عمر خ « الغنيمة لمن شهد الوقعة  »‏ › 
وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة : لم يسهم هم » لأنهم حضروا بعدما 
صارت الغنيمة للغانمين . وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه 
قولان : أحدهما أنه لا يسهم هم › لأنهم لم يشهدوا الوقعة . والثاني أنه يسهم هم › 
لأنهم حضروا قبل أن بلك الغانمون  »‏ . 

وبهذا التفصيل قال الخحنابلة أيضا . وعندهم أقوال وروايات لا تخرج عن 
المذاهب السابقة " . 


۶ ء 
ثانيا : عقد الأمان : 

نص الإمام محمد - رهه الله - على أنه لا يصح الأمان للحربيين إذا عقده الأسير 
الذي في أيديهم فقال : 


« والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين » . ويعلل 
السرحسيي ذلك بأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه » حتى يتخلص 
منهم . ولأن الأسير حائف على نفسه › وإنما يؤمن غيرّه من یکون آمنا في نفسه › 


(۱) آخرحه عبدالرزاق : ۲۰۳-۳۰۲/۰ » وابن ابي شيبة : ٤۱۲/۱۲‏ » وسعید بن منصور : ۲۸٥/۲‏ » 
رأخحرحه الييهقي مرفوعاً وموقوفاً : ۰۰/۹ و ٠٠٠/١‏ وقال : « والصحيح وقفه ». وانظر : « بجمع 
الزوائد » : ٠٤٠١/١‏ » « نصب الراية “ : ٤0۸/۳‏ » « منية الأ معي “» لابن قطلوبغا» ص ( ٤١‏ ) › 
« تلحیص الخبیر » ٠۰۸/۳‏ » « فتح الباري » : ۲۲۲/۱ . 

(۲) «المهذب » للشيرازي مع تكملة امجموع : ٠٤١ -١٠٤١/۱۸‏ . 

(۳) انظر : « مسائل الإمام آحمد بن حنبل » رواية ابنه عبدا لله : ۸۳١/۲‏ » ورراية آبي داود ص ( ۲٣۰‏ ) »> 
« المغيي» : ۰ ۰ «الفروع » : ۲۲ » «الإنصاف » : ۱١١-١۱٦ 4٤/٤‏ . 
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ولأنهم آمنون منه لکونه مقهوراً ن آیدیهم . مده یکون على الغیر ابتداء» وق ما 
تخلو دارهم عن أسير » فلو صححنا أمانه انس باب القتال علينا » فإنهم كلما حَرَبهم 
حوف أمروا الأسير حتى يومّنهم . والقول بهذا فاسد . 

إلا آنه فيما بينه وبينهم إن أمنوه وأمنهم › فينبغي أن يفي هم كما يفون له › ولا 
يسرق شينا من أموام لأنه غير متهم في حق نفسه . وقد شرط أن يفي م فيكون 
لعنزلة المستأمن في دارهم  »‏ . 

ولو أعطى الأسير هذا الأمان فإنه لا يترتب عليه أثره - إلا في حق نفسه كما 
سبق - لأنه باطل غير صحيح . ولذلك قال الإمام محمد - رهه الله - : « وإذا حاصر 
السلمون حصنا وفيها أسيرٌ من السلمين فآمنهم » ثةٌ حاء بهم ليلاً حتى أدخلهم 
العسكر : فهم فيءَ للمسلمين » . 

وعلل السرحسي ذلك بأن الذي انهم كان مقهوراً غير متنع منهم » وأمان مثله 
باطلٌ ... وف القياس : لا بأس بقتل رحالمم » لأنهم حربيون ولأن الأمان الباطل لا 
يحرم قتلهم » كما لو حصل الأمان من صبي لا يعقل أو من كافر . ولكن الإمام محمدا 
استحسن وقال : لا ينبغي للإمام أن يقتل رجام لوجهين : 

أحدهما : أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « يسعى بلمتهم أدناهم » ” يعم 
الأسير وغيره . وهذا الظاهر - وإن ترك العمل به لقيام الدليل - ييقى شبهة فيما 
یندرئ بالشبهات . 


(0 « شرح السير الكبير » : ١‏ ب« الأصل » كتاب السير » ص ( ٠١١‏ ) » وانظر : « الخراج » لأإبي 
يوسف » ص ( ۲۲۲ ) » « اللباب شرح الكتاب » للغنيمي : ٠١١/٤‏ . 


(۲) تقدم ترجه فیما سبق ص ( ۳۰۹ )۰› (۲) . 
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والاني : أن القوم إا حاءوا إلى المعسكر للاستعمان لا للقتال » فإنهم جاعوا 
باعتبار أمان الأسير إيّاهم . وقد بينا أن المحصور إذا حاء على هيع يَعْلّم أنه تارك 
للقتال ؛ بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان وحاء » فإنه يأمن من القتل . فهؤلاء أيضا 
يأمنون من القتل » ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق ... ” . 

وهذا أيضاً مذهب ججمهور العلماء ؛ حيث قالوا لا يصح أمان الأسير » لأن الأمان 
لا يصح إلا من مختار غير مستَكرو » والأسير في أيدي الأعداء ليس مختاراً . وروى أبو 
داود عن الإمام أحمد بن حنبل أن مان الأسير حائز . وذهب بعض الحنابلة والشافعية 
في أحد الأقوال - إلى أنه يصح أمان الأسير إذا عقده غير مره » لدحوله في عموم 
الأدلة » ولأنه مسلم مكلف مختار » فأشبه غير الأسير . وللعلماء في ذلك تفصيلات 


حيال ذلك حسبنا هذه الإشارة إليها ^ . 


ا أثر الإكراه على أعمال الأسار وتصرفاته : 

عرض الإامام محمد - رمه الله - لما قد يقع على الأسير من إكراه يلجه إلى فعل 
الحرام أو تناول بعض الحظورات » أو الدلالة على عورات المسلمين وأسرارهم › وأبان 
عن مدى مشروعية ذلك . وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 


 )(‏ «السر الكي » مع شرح السرْضيِي : ٠۲١ ٠٠١١/۲‏ . وانظر : «اليسوط > : ٩۹/٠١‏ ء «الحراج» 
ص ( ۲۲۲ ) » « مختصر الطحاري » » ص ( ۲۹۲ ) » « الاحتيار لتعليل المحتار > : ۱۹4/٤‏ « فتح 
القدیر » : ۲۰۰/۲ » « بداتع الصنائع ٩‏ : 4۳۲۰/۹ » «تبيرن الحقاتق » : ۲٤۷/۳‏ » « البحر الرافق » : ۸۸/١‏ » 
« حاشية ابن عابدين » : ۱۳۷/١‏ » « الفتارى الهندية » : ۱۹۸/۲ › « فقاوى قاضي خان » : ٥۹4/۳‏ 
بهامش المندية » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۲۷ - ۲۸) . 

(۲) انظر : « احتلاف الفقهاء» ص ( ۲١‏ ۲۷ ) «الميزان الكبرى» : ۱۷١/۲‏ « رحمة الأمة » ص ( ۳۸۲ ) »> 
« عقد الحواهر الثمينة » : ٤۸١ - ٤۸۰/۱‏ » « الوحیز » : ۱۹١/۲‏ » « روضة الطالبین ٩‏ : ۲۸۱/۱۰ »› 
« المغي ٠»‏ ۰ › (الإنصاف » : ٤‏ « شرح منتهی الإرادات » : ۲۲/۲ » « مسائل 
الإمام أحمد » لأبي دارد ص ( ۲٤۹‏ ) . 
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-١‏ إذا أكره الكقار الأسيرَ المسلم على أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر › فإنه 
يفعل ذلك ولا يحل له أن يَدَعٌ الأكل والشرب عند خوف القتل . لأن الحرمة 
تفنكشف وتزول عند الاضطرار › فإن الله تعالى استثنى موضح الضرورة بقوله : 

۱ 6 e e ق ەر ه م‎ o rE oer 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 . والاستشناء من‎ 
التحريم إباحة . وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب » فإذا امتنع عن‎ 
. تناوله حتی يقتل فان يُحاف عليه أن يأثم‎ 

وهذا يعن أن الإمام حمداً لم يطلق القول في تأثيمه » ولكن قال : فت أن يأثم » 
لأن هذا الأسير المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه " . 

وقال عطاء بن أبي رباح : إن أكل وشرب فرحصة » وإن قل أصاب خيرا . 

وقال مكحول : ليس في الخمر رحصة › لأنها لا تروي ^ . 

وقال الأوزاعي : لا محل له أن يفعل شيا من ذلك كشرب الخمر أو تعظيم 
الصليب . وروى عن ابن عباس قال : إنما الرحصة في القول › وليست الرحصة في 
ترك العمل وفي شرب الخمر وأكل لحم الخنزير » أو أن يصلي لغير القبلة “ . 

وقال الشافعي في الأسير : ما أكرهوه عليه من غير ضر أحد ؛ من كل لحم خنزير 
أو دحول كنيسة ففعل وسعه ذلك »› وأكره له أن يشرب الخمر لأنه بعنعه من الصلاة 
ومعرفة الله إذا سكر » ولا يبين أن ذلك عرّم عليه › وإذا وضع عنه الشرك بالكره 
وضع عنه ما دونه نما لا يضر أحداً ‏ . 

. )١۱١۹( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ۱٤۲۸ -۱٤۲۷/٤ : » شرح السیر الکبیر‎ « )۲( 
. ٠١۸/۱۲ : انظر : « المصنف » لابن آبي شيبة‎ )۳( 


. )١۹۷ ( انظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )٤( 
. ) ۱۹۸-۱۹۷ ( احتلاف الفقهاء » ص‎ « › ۱۹۸/٤ : (ه) انظر : « الام » للشافعي‎ 


۲۷۸ 


وسئل الإمام أحمد عن الرحل يكون أسيراً في بلاد الروم فيزني ؟ قال : معاذ الله » 
)0 


هو حرام 

۲ إذا أذ أهل الحرب أسيراً وهم حاصرون حصناً من حصون المسلمين فقالوا 
له : دنا على موضع نفتح منه هذا الحصن » وهو يعرف ذلك » فليس يحل له أن يفعل 
هذا لما فيه من إعانة امش ركين على المسلمين . 

فإن هدّدوه بالقتل على ذلك » فإن كان أكبر الرأي منه على أنه فح إن فعل 
ذلك » وأنهم إذا ظفروا بالحصن قتلوا المقاتلة وسبوا الذرية » فليس يسه أن يدهم » 
لأن في فعله هلاك الملسلمين » وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية 
لروحه » ولا يحل له ن یظلم مسلماً ني بدنه ما هلکه . 

ولکن إن علم نهم لا یقتلونه ولکنهم یأسرونه فیستخدمونه او یأحذون مالا معه » 
فحيتعذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا حاف القتل على نفسه ..» وإن أبى أن يفعل 
ذلك حتى يقتل فذلك أعفلّمٌ لأحره » لأنه تحرز عن مظلمة المسلم وأظهر الصّلابة في 
الدين وما يغيظ المش ر كين » وذلك أعظم للأحر . 

ولو أن الْكُرّه على الدلالة على طريق الحصن كان أكبر الرأي منه أنه إن دلهم على 
ذلك يکون فيه نوع وَعَّن للمسلمین يتتصفون منهم ویقاتلونهم فلا بأس بان يدهم إذا 
حاف التلف على تفه © . 


وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه › لم يكن فيه إلا 
النساء والصبيان » وكان أكبر الرأي عند أنهم يسيون ويسازقون › ۾ يسغه ان يدهم 


. ٠۲۳/۲ : انظر : « مساتل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابن هانئ‎ )١( 


(۲) المرحع نفسه ص ( ۱٤۸۱-۱٤۸۰‏ ) . 
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أيضا » لأن هذا من المظا م » والسي والاسترقاق إتلافً حكمي فيكون نظير القعتل 
الذي هو إتلاف حقيقة . 

وإن م يكن ف الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدهم على ذلك إذا حاف التلف » 
عنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال . 

وف كل موضع يسغه الإقدام على ما ِب منه بالإكراه » غا يكون ذلك إذا 
أحضروه لیفعلوا به ما هددوه به » فما إذا لمم محضروه لذلك فليس يسغه أن يفعل شيعا 
من ذلك » لأنه آم في الحال » والرحصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه 
عند تحقق حوف اللاك . 

ثم أكيرٌ الرأي فيما لا حكن الوقوف عليه عنزلة الحقيقة » وما يصير معلوماً للمْكرَّه 
بأكبر الرأي نما يخاف الاك على نفسه » فذلك .عنزلة لمن به » سواء هدّدوه بذلك 
أو م يهدّدوه » حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا » وقد كانوا 
تقدموا إليه فيه » فإنه يسغه الإقدام وإن لم يهددوه بالقتل نم ° . 

وقال الأوزاعي وسفيان : لا رحصة للأسير في أن يدل على عورةٍ وإن قل ^ . 

۴ - وإذا كرهوه على فعل من أفعال الكفر » كأن قالوا له : لَتسْجْدَهً للملك إذا 
رأيته أو لنقتلنك » فإن سجد کان ي سعة » وإن أبى حتى بقتل كان أعظم لأحره» 
لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله تعالى » فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة له 
كان هذا.منزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الكفر على اللسان » أو السجود للصليب . 
وهذا نما يرحص فيه عند حوف اللاك » وإِن کان لو امتنع منه كان أعظم لأحره لا 
فيه من إظهار الصلابة في الدين . 


. ١۸۳/٤ : «السير الكبير » مع شرح السرحسيي‎ )١( 
. )۱۹۷ ( انظر : «احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )۲( 
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فإن أمروه بالسجود له على وجه التحية » لا على وجه العبادة » فأحب إ 
الكلام للسرحسي تعليقاً - أن يفعل ولا يعرّض نفسه للقتل » لأن هذا النوع من 
السجود قد كان مباحا فى شريعة مر قبلا © . 


کک 


وقال الشافعي في أسير أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان : لا تيين منه امرأته 
وإن تكلم بالشرك » ولا ُرَم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراثه منه إذا علم أنه 
إنغا قال ذلك مكرهاً » وعلمهم أنه إغا قال ذلك مکرهاً ° . 

٤‏ - وإذا أكرهوه على قتل أسير مسلم فقالوا له : اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو 
لنقتلنك » م يسعه أن يقتله » لما جاء في الأثر : « ليس في القعل تقية » . ولأنهم 
أمروه با لمعصية » ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق » وهو بالإقدام على القتل يجعل 
روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه - كما تقدم آنفا - ويْقدم هو على ما هو من 
مظا لم العباد » ولا رحصة في ذلك ^ . 

وقال الشافعي : لو أكرهوه على قتل مسلم لم يكن له أن يفعل ذلك . وهو قول 
الأرزاعي ايتا *“ . 
راما : مدى مشروعية استجاه لبعض الأعمال دون إكراء : 

وقد يطلب الكفار من الأسير المسلم القيام ببعض الأعمال أو التصرفات دون إكراه 
أو تهديد بالقتل » وقد تناول الإمام محمد بالبحث ما يحل للأسير المسلم في أيدي أهل 
الحرب أن يجيبهم إليه وما يسعه أن يفعله هم . وهذه أمثلة على ذلك : 


. ٠١١ -١۹4/۱۲ : وانظر : « بذل امجهود في حل بي داود»‎ » ) ٠٤۸١ ( المرجع السابق ص‎ )١( 
. ) ۱۹۷ ( انظر : « الأم » للشافعي : ۱۹۸/4 » « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )۲( 

(۳) لالمرجع نفسه ص )٠١١۳(‏ . 

(+) انظر : « الأم » للشافعي : ۱۹۷/٤‏ › « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۹۷ ) . 
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› إذا قرّب الأسيرٌ للقتل فقيل له : مذ عنقك » فمدً عنقه » فلا بأس بذلك‎ -١ 
لأنه ليس في مد العنق إعانة منه هم على نفسه › ولا إِذنٌ منه هم في قتله وهو يعلم‎ 
نهم یقتلونه على کل حال » مد عنقه أو م بده » ورعا یکون امتثال رهم سبباً‎ 
» لعطف قلوبهم عليه حتى يحملهم ذلك على ترك قتله » أو يكون ذلك أَرْوّح له‎ 
وإن م يفعل ذلك قتلوه أحبث من قتلهم إيّاه إذا مد عنقه › فلهذه الوحوه حاز له‎ 
. أن يمد عنقه‎ 

وكره سفيان الثوري وأحمد بن حنبل للأسير الملسلم إن أرادوا قتله فقالوا له : م 
عنقك ؛ أن يفعل ذلك ويعين على نفسه . 

وقال الأوزاعي : ما أرى بذلك بأساً » وما أراه أعان على نفسه » إذا حاف إن 
م يفعل - أن شلوا به ° . 

۲ ولو أرادوا قَطْعَ عضو من أعضائه » فناوهم ذلك العضو › فإن ذلك 
يسعه » إن كان يفعله لغفرض صحيح » وإن م يكن في ذلك غرض صحيح م 
يسغه ذلك .. 

- وكذلك لو انتهوا إليه وهو ني بيت لا يقدر على التخلص منهم › فقالوا : 
احرج إلينا حتى نضرب عنقك . فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض 
صحيح » وهو أنه بخاف إن م يفعل أن يلوا به ... © 


>» )۱۹۷ ( احتلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ « » ٠٠ ٤/۳ : انظر : « مختصر احتلاف الفقهاء » للحصاص‎ )١( 
: كتاب الروايتين والوحهين » لأبي يعلى‎ « » ) ۲٤۷ ( مساتل الإمام أحمد بن حنبل “ لأبي داود » ص‎ « 
. A-۱ ۲ 

(۲) انظر : « شرح السّر الکبیر ٠١١١ ٠٤۹٦/٤ : ٩‏ ( مقتطفات باحتصار ) وف الصفحات التالية آمغلة 
أحرى كثيرة . 
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خامسا : حكم اشتراك الأسير ني القتال مع الكفار : 

تقدم فيما سبق أن الحهاد عند الإطلاق يعي قتال الكفار لإعلاء كلمة الله » فهو 
حهاد في سبيل الله » فإذا حرج عن هذا المدف فهو ليس حهاداً في سبيل الله . فلا 
ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع المشركين . ولذلك قال الإمام محمد في حكم استعانة 
المشركين بالمسلمين : 

« لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا آهل الشرك مع أهل الشرك › لأن الفتتين حزب 
الشيطان . فلا ينبغي للمسلم أن ينض إلى إحدى الفتتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعاً عنهم › 
وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر › والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق » لا لإظهار حكم 
الشرك » ” ؛ ولأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام ‏ . 

ثم ذكر الإمام محمد أيضاً حديث الزبير ظهه حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه 
فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاءٌ حسناً . فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة . وقال : 
بظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم . 
ولكن تأويل الحديث من وجحوو عندنا : 

الأول : أن النجاشي كان مسلماً يومئذ » فلهذا استحل الزبير القتال معه "° . 

والثاني : أنه م يكن للمسلمين يومئذ ملحا غيره » على ما روي عن أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار » عند خير 


() « شرح السّیر الکبیر ٠١۱۰/١ : ٩‏ . وانظر آیضاً ص ( ۱٤۲۳‏ ) »› «الأصل » ص ( ۱۹٩‏ ) تحقيق 
حدوري » « المبسوط » : ۹۸/۱۰ » « فتح القدیر » : ۳٤۸/٤‏ » « البحر الرائق » : ٠١۷/١‏ . 
(۲) «الأصل » المصدر نفسه . 


(۲) انظر حبر إسلامه ي « صحیح البخاري ۱۱٩/۲ : ٩‏ و ۱۹۱/۷ . 
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حار » نعبد ربنا » إلى أن سار إلى النحاشي عدو له » فما نزل بنا قط امز أعظم منه . 
ثم قلنا : مَنْ رحل يعلم لنا٫عِلم‏ القوم ؟ فقال الزبير بن العوام : أنا» فنفخ في قرية ثم 
ركبها حتى عبر النهر » والتقى القوم وحضر الزبير معهم » وحعلنا لص الدعاء إلى 
أن طلع الزبير في النيل ثيح بثوبه : ألا أبشرّوا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي ومن 
له في الأرض » وأهلك عدوّه . قالت ( أي آم سلمة ) : فأقمنا عند خير جار ”° . 

والوجه الثالث : أن الزبير ٠م‏ يشترك في القتال . وإنغا ذهب ليعرف خحبرهم فأحير 
المهاحرين كما تقدم في الرواية » وف بعض ألفاظها أيضا : « فخرج الزبير وحضر 
الوقعة » _ أي حضورا بحرداً عن القتال - . 

قال الإمام محمد :فبهذا الحديث تبن صحة التأويل الذي قلنا . والله أعلم ° . 

وعلى هذا الأصل يتفرع حكم اشاراك الأسير في القعال مع الكفار . ويمحكم 
هذا قاعدة عامة - كما تقدم ‏ يرد عليها استفناء في حالات خحاصة تناو ها الإمام 
الشيباني بالبيان . 


أ - والقاعدة العامة في ذلك : أنه لا يجوز أن يقاتل الأسراء الملسلمون مع أهل 
الحرب إذا طلبوامنهم ذلك » ولا أن يقتلوا مسلماً ولو كان ذلك بتهديد أو إكراه . 
ويندرج تحت هذاءعدد من الأمثلة والمسائل حيث قال الإمام محمد - رحمه الله _ : 


)0( حر حه أيضاً : ابن إسحاق في « السيرة » ص ( ۱۹٤‏ - ۱۹۷ ) تحقيق د. محمد ميد الله » وهو لي « سيرة 
ابن هشام ٩‏ : ۲۳۲/۱ ۳۳۸ » وأحرجه الإمام مد : ۲۰۱/۱ - ۲٠۳‏ » روالبيهقي في « السنن » : 
4 :ب را « دلائل النبوة “ : ۳١٠/١‏ . قال الميثمي : « رحاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد 
صرح بالتحديث “ رنقل ابن ال ركماني تصحيحه عن البيهقي في « معرفة السنن رالآثار » . انظر : « بحمع 
الزوائد » : ۲۷/١‏ » « الحوهر النقي » : ٠١١/۹‏ . 

(۲) انظر : «السور الکبیر» مع شرح السرحسيي : ٠١١١ ١٤۲۳/۲‏ » « مختصر احتلاف العلماء» 
للحصاص : ٠٠١/٣۳‏ . 
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-١‏ لو قال أهل الحرب لأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين - وهم لا 
يخافونهم على أنفسهم إن م يفعلوا - فليس ينبغي أن يقاتلوا معهم » لأن في هذا القتال 
إظهار الشرك » والمقاتل يخاطر بنفسه › فلا رحصة في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين 
أو الدفع عن نفسه . 

۲ - وإن قالوا هم : قاتلوا معنا المسلمين وإلاً قتلناكم » م يَسَعْهم قتال المسلمين › 
لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه فلا جوز الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل » كما 
لو قالوا له : اقتل هذا المسلم وإلا قتلناك . 

۴ إن هددوهم ليقفوا معهم في صف القتال ولا يقاتلوا اللسلمين » وهم لا 
يخافون المش ر كين على أنفسهم ؛ فليس طحم أن يقفوا معهم في صف وإن أمروهم 
بذلك » لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم » وبدون تحقق الضرورة 
لا يسع المسلم الإقدام على شيء منه . 

٤‏ - ولو قالوا هم : أعينونا على المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي 
سبيلكم : لم يمحل هم هذا » لأنه لا رحصة في قتال المسلمين بحال » ولا في إلقاء الرعب في 
قلوبهم » ما لم تتحقق الضرورة بخوف الاك على أنفسهم » وذلك غير موجحودٍ هنا . 

٥‏ - ولو قالوا لهم : قاتلوا معنا عدرًنا من امش ركين على أن نخليكم في بلادنا ولا 
ندعكم ترجعون إلى أهليكم » فليس ينبغي مم أن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم إن كانوا 
آمنین على انفسهم لا يخافون من حانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بین ن يكونوا 
محبوسين في بلادهم وبين أن يكونوا في سجونهم » لأنهم في الوجهين يلحقهم هم 
بالانقطاع عن أهليهم ” . 


() انظر : « السیر الکبیر » مع شرح السرخحسري : ٠١۱۸ ۱١۱۱/۲‏ . 
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ب _ أما الاستفناء الذي يجعلهم في سعة تييح الاستجابة هم فهو الضرورة الي 
يدفعون بها عن أنفسهم . ولذلك ضرب الإمام محمد أمثلة على هذا فقال : 

-١‏ إذا قال آهل الحرب للأسراء قاتلوا معنا عدوّنا من المشركين ›» وهم يخافون 
أولمك الآحرين على أنفسهم : فلا بأس بأن يقاتلوهم » لأنهم يدفعون الآن شر القتل 
عن أنفسهم » فإنهم يأمنون الذين في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآحرين إن 
وقعوا في أيديهم . فيحل هم أن يقاتلوهم دفعاً عن أنفسهم . 

- وإن قالوا هم : قاتلوا معنا عدوّنا من المشركين وإلا قتلناكم ؛ فلا باس بأن 
يقاتلوا دفعاً هم » لأنهم - أيضاً - يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم » وَل أولمك 
المشركين حلال » ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب 
الإكراه » ورعا بجحب ذلك كما في تناول الميتة وشرب الخمر . 

۴ فإن هدّدوهم ليقفوا معهم في صقهم ولا يقاتلوا المسلمين ؛ فهم في سعة في 
ذلك » لأنهم الآن لا يصنعون بالسلمين شيئ » فهذا ليس من جملة المظالم . وأكبر ما 
فيه أن يلحق السلمين هم لكثرة سواد المش ركين في أعينهم › فهو .منزلة مالو أأكره 
على إتلاف مال السلمين بوعيدٍ ملف . 

٤‏ - ولو قالوا هم : قاتلوا معنا عدوّنا من أهل حرب آخرين على أن نخلي 
سبيلكم إذا انقضت حربنا » ووقع في قلوبهم أنهم صادقون : فلا بأس بأن يقاتلوا 
معهم » لأنهم يدفعون بهذا الاسر عن أنفسهم . 

٥‏ وإن طلبوا منهم أن يقاتلوا معهم عدرّهم من الش ر كين على أن جخلوهم في 
بلادهم ولا يدَعوهم يرجحعون إلى أهليهم وکانوا في ضر وبلاء» بخافون علی 


۲۸٦ 


أنفسهم اللاك » فلا بأس بأن يقاتلوا معهم امش ركين » لأن هم في هذا القتال غرضا 
صحيحا » وهو دَفع البلاء والضَرٌ الذي نزل بهم ° . 

وبهذا التفصيل الذي ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن يجمع بين أقوال العلماء 
في ا منع من القتال مع الكفار وفي الإباحة . قال الإمام أبو جعفر الطيري - رمه الله -: 

« واحتلفوا في جواز قتال أسراء المسلمين ومستأمنيهم مع العدوٌ في دارهم الي لا 
ري عليها حم السلمین عدوا وهم » ٩‏ . 

فقال الإمام مالك في الأسارى يكونون في بلاد المشر كين يستعين بهم املك على 
أن يقاتلوا عدواً له ويخليهم إلى بلاد الإسلام . قال : « لا أرى أن يقاتلوا على هذا» 
ولا يحل هم أن يسفكوا دماءهم على هذا . وإنغا يقاتل الناس ليدخلوا ف الإسلام من 
الكفر » فأما أن يقاتلوا الكفار ليدحلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في ذلك 
دماءهم . فهذا ما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه فيه » . 

وقال : « لا ينبغي سام أن بهریق دمه إلا في حق ولا بهريق دماً إلا بق » 7 . 

وقال الأوزاعي - وقيل له : الأسرى من المسلمين يريدهم العدو على أن يقاتلوا 
معهم عدوا آخر - قال : رعا أرادوهم على ذلك وشرطوا هم إن قح هم أن لّوا 
سبيلهم فيرحعوا إلى دار الإسلام . فإذا شرطوا م : فلا أرى بقتام بأساً » إغا يتم 


43 انظر : المرحع السابق لي الموضع نفسه . وراحع «المبسوط » : ۰ : « احتلاف الفقهاء » للطبري »› 
ص ( ۹١‏ ) » « مختصر احتلاف العلماء » للحصاص : ٤٠١ ٠٥٤/۳‏ 

)( « احتقلاف الفقهاء » للطبري » ص ( ۱۹١‏ ) . وانظر : « مختصر احتلاف العلماء » للجحصاص : 
foo fo 4/F‏ . 

() انظر : «المدونة» للإمام مالك : ۳١/۲‏ ۳۲ » والمراحع السابقة نفسها »› « الإفصاح » لابن 


. ۲۸٦/۲ : هبیرة‎ 


YAY 


أن يرحعوا إلى دار الإسلام » فإن لم يشرطوا هم ذلك فلا يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا 
على دمائهم ... لأنهم حينئذ يقوون بهؤلاء » فإن كانت غنيمة كانت هم ولا خير فيه . 

وقال : إذا أحرحوا كرهاً فلا يجوز أن يقاتلوا » ولكن يفون © . 

وقال سفيان الثوريّ : لا بأس أن يقاتلوا معهم » لأنهم عدو كلهم . وروي عنه 
أيضا أنه ذهب إلى المنع من ذلك ° . 

وقال الشافعي : « لو اسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على 
مشر كين مثلهم ليقاتلوهم » فقد قيل : يقاتلونهم . وقيل : قاتل الزبير وأصحاب له 
ببلاد الحبشة مش ركين عن مشركين ‏ . ومن قال هذا القول قال : ومايحرم من 
القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم وأموالم مباحة بالشرك ؟ 

ولو قال قائل : قتاهم حرام معان منها : أن واجبا على مَنْ ظهر ِن المسلمين على 
الشركين فغنم فالس لأهل الخمس » وهم متفرقون في البلدان » وهذا لا جد 
السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليؤديه إلى الإمام فيفرقه . وواحبٌ 
عليهم إن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا الجزية : أن يحقنوا دماءهم » وهذا إن أعطوا 
الجزية م يقدر على أن عنعهم حتى يحقنوا دماءهم = كان مذهباً . 

وإن م یستکرهوهم على قنال كان حب إل أن لا يقاتلوا . ولا نعلم حبر الزبير يثبت ° . 
ولو ثبت : فان النجاشي کان مسلماً آمن برسول الله ها وصلّى التي بها عليه » ^ . 


. ٠٠4/٣ : مختصر احتلاف العلماء » للحصاص‎ « » ) ٠۹١ ( «اختلاف الفقهاء » للطبري » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۴) تقدم تخرجه قبل قلیل . 

)4( تقدم في تخریج الحدیث آنفاً أنه حديث ثابت . ولكن الاستدلال به هنا فيه نظر من رحوه ثلاثة تقدصت 
عن الإمام محمد » وأشار الشافعي هنا إلى وحه واحل منها . 

(ه) «الأم » للشافعي : ٠١۹١/١‏ . وانظر : « احتلاف الفقهاء » للطبري » ص ( )۱۹١ ٠۹۰١‏ » «مختصر 
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وقال الإمام أ جمد : لو قال ملك الكفار للأسراء المسلمين : احرجوا فقاتلوا 
وأعطيكم كذا وكذا » فلا يحل أن يقاتلوا معهم . وإن قال هم : حلي عنكم : فلا 
بأس بذلك رجاء أن ينجوا . وسئل : إن قال هم ملك الكفار : أعطيكم وأحسن 
إلیکم . هل يقاتلون معه ؟ قال : قال رسول الله ج : « من قاتل لتكون كلمة ا لله 
هي العليا فهو في سبيل الله » ”“ . لا أدري ”“ . ولذلك قال علماء الحنابلة : تحرم 
إعانة الكفار على عدو منهم إلا خحوفاً من شرَّهم . أما إن كان عدو الكفار من 
السلمين فيحب أن يجتمع المسلمون على قتال الكفار جميى ° . 


وف القانون الدولي : لا جوز للدولة امحاربة الضغط على الأسير وإكراهه 
للحصول على معلومات تفيدها في عملها العسكري ضد دولته . وحددت اتفاقية 
حنيف لعام ۱۹٤۹‏ المعلومات الي بعكن أن تطلبها منه » وهي الإدلاء باممه ولقبه 
ورتبته العسكرية ورقم تحقيق شخحصيته في الجيش وتاريخ ميلاده ‏ . 


أجمع العلماء على أن حقاً على جماعة المسلمين وإمامهم استنقاذ أسراهم من أيدي 
امش ر کین بکل وجو وجدوا إلیه سبيلاً » إن كان ذلك برجال أو مال ” . وهو شرطٌ 


احتلاف العلماء » للحصاص : ٠٠١٤/١‏ » « سنن البيهقي » : ٠٤٤ ٠٤۳١/۹‏ › « الفتارى الفقهية 
الكبرى » لابن حجر اليتمي : ٠٠/۲‏ . 

. ٠١١۲/۳ : ومسلم ف الإمارة‎ » ۲۷/١ : أخرحه البخحاري ف الحهاد‎ )١( 

(۲) انظر : « مسائل الإمام امد » لأبي داود » ص ( ۲٤۹-۲٤۸‏ ) . 

. ٠٠۳/۲ : انظر : « كشاف القناع » للبهوتي : ۷/۳ > « مطالب آولي النهى » للرحيباني‎ )٣( 

(4) انظر : « قانون الحرب راياد » د. محمود سامي حنينة »> ص ( ۲۷۹ ) » « آثار الحرب » د. وهبة 
الزحيلي » ص ( ٤۱١‏ ) . 

() انظر : « الأموال » لأبي عبيد » ص ( ٠١١‏ ) » « فتح الباري » لابن حجر : ۱٦۷/١‏ » «عمدة القاري > 


. ۲۹٤/۱٤ : للعین‎ 


۱۸۹ 


شرطه رسول ا لله # على الهاجرين والأنصار في الوثيقة الي كتبها بينهم حيث جاء فيها : 
« هذا كتاب من محمد النبي رسول الله 8# بين المؤمنين والمسلمين .. أنهم أمة 
واحدة دون الناس .. وهم يفكون عانيهم بالعروف والقسط بين المؤمنين .. »© . 

وعن أبي موسى الأشعري ظه قال : قال رسول الله ل : « فكوا العاني - يعن 
الأسير - وأطعموا الجانع » وعُوذوا المريض  »‏ . 

وقد أوفى الإمام محمد بن الحسن على الغاية في حديثه عن استنقاذ أسرى المسلمين 
وتخليصهم من الأعداء بكل طريقة ممكنة » فجعل لذلك أوحهاً متعددة » منها القعال 
والجهاد لاستنقاذهم » ومنها مفاداتهم .عال من بيت مال المسلمين » أو من أغنياء 
اللسلمين إن لم يكن للأسرى مال يفتدون به أنفسهم » ومنها المبادلة بأسرى الكفار »› 
وهذه الوحوه كلها تقوم بها الدولة المسلمة » كما أنها تمنع عودة الأسير إلى الكفار 
تخلصاً من الأسر عند إطلاقهم له بشرط اشترطوه عليه . 

وقد يقوم الأسير نفسه بوسيلة للتخلص من الأسر بالمرب أو طلب المفاداة» 
والدولة تساعده أيضاً ني ذلك . 


وفيما يلي إشارات إلى هذه الوجوه الي تناوها الإمام حمد بالبحث لاستنقاذ الأسرى . 


( الوجه الأول ) - وجوب الجهاد لاستنقاذ الأسرى وتخليصهم عند القدرة على 
ذلك . ويقع هذا الوحه على حالتين ؛ إذ يحتمل أن الأعداء لم يغادروا دار الإسلام 
بعد أخذهم للأسرى » وقد يغادرونها ويدخلونهم إلى دارهم . 
)١(‏ تقدم تخريج وثيقة الموادعة . وانظر : « بجحموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ء ص ( ٦6-١۷‏ ) . 
(۲) احرحه البحاري في الحجهاد » باب فكاك الأسير : ٠١۷/١‏ . 


علم . « فتح القدیر “ : ۲۸۱/٤‏ . وانظر : « شرح الستیر الکبیر » : ٠١۹١1١۰/6‏ . 
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وفي الحالة الأولى يقول الإمام محمد : « إذا دحل المشركون دار الإسلام فأخذوا 
الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين وهم عليهم قوة.: فالواجحب 
عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام » لا يَسعهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنما يتمكنون 
من المقام قي دار الإسلام بالتناصر » وقي ترك التناصر ظهورٌ العدو عليهم . فلا يحل هم 
ذلك . وفِعْلٌ هل الحرب - بهذه الصفة - منكرٌ قبيح » والنهي عن المنكر فرض على 
اللسلمين . والذين وقع عليهم صاروا مظلومين » ويفترض على المسلمين دَفْعٌ الظلم 
عن المظلوم والأحذ على يدي الظا لم . قال عليه الصلاة والسلام : « ل » حتى تأخذوا 
على يدي الظام فتأطِرُوه على احق أطْرا» ‏ . 

وفي الحال الانية يقول : « فإن دحلوا دار الحرب نظر : فإن كان الذي في أيديهم 
ذراري المسلمين » فالواحب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم 
أنهم يوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أد ركوهم » ما لم يدحلوا حصونهم ؛ 
لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب » فكونها في أيديهم قي دار الحرب ون 
دار الإسلام سواء . والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم » وذلك قائم باعتبار 
الظاهر ما لم يدحلوا حصونهم . فأما إذا دحلوا حصونهم : فإن أتاهم المسلمون حتى 
يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فض أحذوا به » وإن ت رکوهم روت ن یکونوا 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق وبألفاظ عن عدد من الصحابة » فقد أخرجه آبو داود في الملاحم » باب الأمر 
والنهي : ۱۸٦/١‏ رالتزمذي ف تفسير سورة الائدة : ٤۱۲/۸‏ ر ٤۱۳‏ رقال : «هذا حديث حسن غريب . 
رقال بعضهم : يقول عن أبي عبيدة عن الي # مرسل » » وأحرجه ابن ماجة ف الفن : ۱۳۲۷/۲ - ١١۲۸‏ 
مرسلاً وموصولاً » والإمام أحمد : ۳۹١/١‏ » ورواه الطبري ف « التفسير “ بأسانيد : ٤۹٤ - ٤۹٩1/٠٠١‏ › 
والبغوي ني « التفسير » : ۸٤/۳‏ . رعزاه يلمي للطبراني وقال : « رحاله رحال الصحيح » » وفال 
امنذري : « آبو عبيدة بن عبدا لله بن مسعود لم يسمع من آبيه فهو منقطع » . وانظر : « ججحمع الزوائد ۲٠۹/۷ : ٩‏ › 
« تفسیر ابن کثیر » : ۸٤/۲‏ . ومعنى « تأطروه على الحق .. » آي تمنعوه من الظلم وتيلوه عن الباطل إلى 
لحت . انظر : « بجحمع جحار الأنوار » : 1۳/١‏ . 


۲۹۱ 


في سعة من ذلك ؛ لأن الظاهر آنهم بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز 
السلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال 
في ذلك » فإن فعلوه فهو العزعة » وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان 
هم في ذلك رخحصة» ‏ . 


ويذهب الإمام محمد إلى أن تخليص أسرى المسلمين يقتضي ألا يدخل الملسلمون 
في معاهدة تمنع اسردادهم › وإن كان بيننا وبين الأعداء عهد يتنافى مع استنقاذهم 
فيجب نبذه والقتال من أجلهم رفعاً للظلم عنهم › ولذلك يقول : 

« إذا حاء رسول ملك الأعداء يطلب المفاداة بالأسرى .. ولم يتفق بينهم 
الزاضي على الفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين » وللمسلمين عليهم قوة › 
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فإنه لا يَسَعُهُم أن يَدَعُوهم حتى يَردوا الأسراء إلى بلادهم » لأن حبس أسراء 
السلمين ظَلْمّ منهم » ولا يحل إعطاء العهد على التقرير على الظلم » فيحن عليهم 
ترك الوفاء بهذا الشرط › وتزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا هم بشيء 
سوى ذلك ... فلا ينبغي أن نرد على المش ر كين مسلماً أو أن نترك أَحْدَ المسلم من 
أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك بحال » فإن أرادوا أخذهم فعرض هم 
امش ركون في ذلك » فلينبذوا إليهم ثم ليقاتلوهم أشد القتال دون أسراء امسلمين 


0 س )7( 
حتی يستنفدو هم ¢ 


(0 « شرح السیر الکبیر » : ۲۰۷/۱ ۲۰۸ . وانظر یضاً : ۱١۹۹/۲‏ » ر « الفتارى الندية » : ۱۹۱-۱۹۰/۲ » 
« البحر الرائق » : ۷۸/١‏ - ۷۹ » « حاشية ابن عابدين » : ١٠١١/4‏ . 

3 « شرح السیر الکبیر “ : ۱۹۹/٤‏ ۔ ٠١۹۰‏ ۰ وراحع ایض : ۱٦١۱/۲‏ و ۱۷۸۸/١‏ ۱۷۸۹ 
« المبسوط » : ۸/٠١‏ » « الفتاوى الندية » : ۲٠٠/۲‏ عازيا « للمحيط الرضري » » « ختصر اعحتلاف 
العلماء “ للجصاص : ٠٠١ - 4۹/١‏ » « البحر الرائق “ : ٠١۷/١‏ » « احتلاف الفقهاء » للطبري » 
ص ( ۱۹٦١-۱۹۰٩‏ ) . 


۹۲ 


الوجه الثاني ) : على الإمام أن يفدي الأسرى المسلمين من أيدي الكفار من 
بيت مال المسلمين › لأنه مع لنوائب السلمين ومصالحهم ‏ » وهذا أولى من 
لمفاداة بالأسراء والسلاح لملا يتقووا بهما علينا . قال الإمام محمد - رمه الله _ : 


« إن كان الأسير من المسلمين فإنه مجحب على الإمام مفاداته بعال من بيست 
ا لمال » إذا م يكن فيه إححاف بالسلمين » فأما عند الإححاف بهم فإنه 


لامجب ذلك » ° . 


وقال أيضاً : « إذا رغب آهل الحرب في مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا ينبغي 
إليهم دون منفعتهم في رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم » . 


وقال : « وإن كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع والسلاح › فلا ينبغي هم 
أن يفادوهم بالأسراء » لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهوڻ من رد المقاتلة 
عليهم ... فإن كرهوا ذلك أيضاً فحينئنر تجوز المفاداة بالأسراء . ولو رغبوا في المفاداة 
عال عظيم فيه إححاف بالمسلمين في بيت مام فإنه يجوز مفاداتهم بالأسراء دون 
امال » لأن هذه حالة الضرورة » " . 


)0 قال الس حسيي في أكثر من موضع : « بيت مال المسلمين معد لنواقب المسلمين » . « شرح السّير 
الکبیر ۱٤٤/۱ : ٩‏ و ٤۹۹/۲‏ و ٠١۹۳/٤‏ . 
وقال الإمام الحويي الشافعي أيضاً : « وأما المال العام فهو مال المصاح ... » انظر : « الغيائي » 
للجويي › ص ( ۲٤۳‏ ) . 

(۲) «السیر الکبیر » : ۱٦۹۰/٤‏ وانظر : ص ( ٠١۹۳‏ ) . 

™ الملصدر نفسه : ٠٠١١ ٠٠١١/4‏ . وال الإمام الطبري رحمه الله : « أجمعوا آن لإمام المسلمين آن 
يفدي أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات وغيره غير السلاح والكراع . ثم اختلفرا في غير 
ذلك ما يجوز أن يفدوا به » ثم عرض لأقوال العلماء في هذا . انظر : « احتلاف الفقهاء » للطيري > 
ص ( ۱۸١‏ ) وما بعدها . وستأتي إشارات إلى هذا عند عرض مذاهب العلماء رحمهم الله . 


۹۴۳ 


وقال أيضاً : « إن طلب المش ركون فداء الأسير المسلم بأسير من أهل الحرب قد 
وقع في سهم رحل من المسلمين وكره ذلك الرحل دَفعَّه في الفداء » فإن الإمام يأحذه 
منه شاء أو أبى ويعوّضه قيمته من بيت المال ؛ لأن تخليص المسلم فرضٌ عليه وعلى 
كل مسلم بحسب القدرة والإمكان » فإن امتنع عنه ناب الأمير مقامه وعوضه قيمته 


من بیت الال ¢ 0 . 


وؤ کد الإمام محمد على الوفاء ععاهدات الفداء للأسرى بالمال ليكون ذلك 
أدعى إلى الاطمعنان والثقة » فيقول : 

« وإن كانوا فادَوهم .مال فالمستحب هم الوفاء ما عاملوهم ( عاهدوهم ) عليه » 
لملا ينسوا إلى الغدر » وليطمتنوا إليهم في مشل هذا ف المستقبل ... وفي الكراع 
والسلاح والرؤوس : إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه هم فَعّل ذلك › 
كراهة أن ينسوا إلى الغدر أو يحذروا السلمين بعد ذلك فى مثله عند حاحة 
اللسلمين إليه» . 


ويدل على أن فكاك الأسير من بيت المال : ما رواه ابن عباس قال : قال عمر بن 
الخطاب هه : « كل أسير كان في أيدي المشر كين من المسلمين ففكاكه من بيت 
مال المسلمين » 7 . 


. ٠١۹۰/٤ : » «السیر الکبیر‎ )١( 

() المصدر نفسه : ٠٠١۷/٤‏ > وانظر : « التتف في الفتاوى » للسغدي : ۲ : « مختصر الطحاوي » » 
ص ( ۲۸۸ ) » « الفتاوی اهندية » : ۲۰۷/۲ . 

( آخرحه آبو يوسف في « الخراج “ ص ( ۲٠۲‏ ) » وابن أبي شيبة لي « المصنف » : ۲ »۷ وإسحاق 
بن راهوية لي « مسنده » كما في « المطالب العالية » : ۱۹۳/۲ . والحديث فيه علي بن زيد بن خذعان 


وهو ضعيف . وحسّن ابن حجر الحديث كما في الموضع السابق من « المطالب العالية » . 
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وعن بان بن ابي ب حَبلة أن رسول الله غ قال : « إن على المسلمين في فينهم أن 
ادوا أسيرهم ويدوا عن غارمهم » “ . 

( الوجه الالث ) : إن م يكن في بيت الال ما يكفي للفداء » أو م يكن بيت 
للمال » وكان للأسرى مال » فإنه يفديهم بأمواهم . وينبغي أن يعينهم اللسلمون من 
ذوي الأموال من أهل الأرض الي قاتلوا عنها » لفلا حف بهم . وني هذا يقول 
اام ع 

« إذا اسر الحر من المسلمين » أو من أهل الذمة » فقال لسلم أو ذمي مستأمن 
فيهم : افتني من أهل الحرب » أو اشترني منهم » ففعل ذلك وأخرجه إلى دار 
الإسلام » فهو حر لا سبيل عليه » “ . 

ويعلل السَرْحسييّ ذلك فيقول : لأن فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه » وهذا 
لأن الحرّ لا بيلك بالأمر ولا بالشراء » والمال الذي فداه به المأمور دي له على الآمرء 
لأنه أحياه ما ادى من الال حكماً . 


ويوضح هذا فيقول : إل أمْرَهٌ بأداء الفداء حتمل » يجوز أن يكون على سبيل 
التصدق به على الأسير » وججوز ن یکوت على سییل الإقراض لاأسیر» فإغا بت به 
أدنى الأمرين عند الإطلاق » ويجعل ذلك استقراضاً من الأسير » فيرحع عليه بجحميع ما 
أدّى ثي فدائه إل مقدار الدية دون زيادة © 


(۱) اخرحه سعید بن منصور : ۲۹۳/۲ . وحبّان مول قريش ثقة »> والحديث مرل » وفيه عبدالرحمن بن 
زياد الإفريقي » وهو ضعيف ( التقريب ) . 

)"( « السّیر الکبیر » : ۱٦۲۰/۲‏ . وانظر : « الخراج » ص ( ۲۱۷ ) » « الف ف الفتاوی » : ۷۲۹/۲ . 

۳ « شرح الستير الكبرر » : ٠٠۲١/٤‏ . قال الطبري في « احتلاف الفقهاء > ص ( ٠۸١‏ ) : رأجمعروا أن 
للأسير من المسلمين أن يفدي نفسه من العدر . ثم احتلفوا في وحوب أداء ما ضمن لهم مكرهاً عليه إذا 
كان له سبيل إلى ترك الأداء بعد الضمان .. وراحع : « مراتب الإجماع » لابن حزم »> ص ( ٠۲۲‏ )»› 
« موسوعة الإجماع لي الفقه الإسلامي » للقاضي سعدي آبو حيب : ٠٠۳/١‏ . 
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( الوجه الرابع ) : إن م يكن للأسرى مال فيجب فداؤهم على الأغنياء من أهل 
الأرض التي كانوا يقاتلون عنها » لئلا بجححف ذلك بهم . فإن لم يفعل ذلك الإمام 
فعلى المسلمين من ذوي الأموال أن يفعلوا ذلك من مال الأسرى أو من أموالمم ”“ . 

ويدل على ذلك ما رواه الإمام حمد بن الحسن عن بشر بن غالب قال : ستل 
الحسيْنْ بن علي رضي الله عنهما عن فكاك الأسير ؟ فقال : على الأرض الي 
يقاتل عنها ‏ . 

قال المسرخحسيي تعليقاً : « يعني من حراج تلك الأرض » لأنه قبل الأسر كان يذب 
عن أهل تلك الأرض » فهم أولى بفكاكه » ليكون الغرم قابلة الخنم » وما يفك من 
الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وس حلة الحتاجين منه . وهذا من جملة ذلك ° . 

ولكن هذا قد يستثنى منه استنقاذ المرأة المسلمة »› فيتجه الوحوب على الكل من 
الملسلمين القادرين » ولذلك قال فقهاء الحنفية : « امرأة سبيت بالمشرق وحب على 
أهل المغرب تخليصها من الأسر » لأن دار الإسلام کمکان واحد , 


() انظر « الحف ني الفتاوى » للسغدي : ۲ :» «عمدة القاري » للعيي : ۲۹٤/١٤‏ . 

)( « السیر الکبیر » : ۱۰۳٤/۳‏ » وأحرحه آیضاً : ابو عد في « الأموال ٩‏ ص ( ٠١۱‏ ) » وامن زنویه : ۳۳۳/۱ » 
رالييهقي : ۳١۷/١‏ . واي رواية أحرى بلفظ : سأل الزبير الحسنّ بن علي عن الرحل يقاتل عن أهل الذمة 
فيوسر ؟ قال : « فكاكه من حراج أولفك القوم الذين قاتل عنهم »» أحرحها ابن أبي شيبة في 
« المصنف »> : >١١ - ٠۲١/١١‏ . وفيه بشر ابن غالب الأسدي » ذكره ابن بي حاتم ولم يذكر فيه 
حرحا ولا تعديلاً . وقال الأزدي عنه : ججهول . انظر : « اجرح والتعديل » : ۲ « المغي ي 
الضعفاء » : ۱٦۸/۱‏ › « ميزان الاعتدال » : ۳۲۲/۱ . 

(۳) « شرح السیر الکبرر » : ٠١١٤/۳‏ » « الف ن الفتاوى » : 14/۲ 

: » الفعاوى الخانية‎ « » ۳١۹ ۳۰۸/٦ : » انظر : « الفتاوى البزازية » بهامش « الفتاوى الهندية‎ )٤( 
: » بحمع الأنهر » : 1۳۳/۱ » « كشف الرمز عن بايا الكنز‎ « ۰ ۷۹/۰ : ٩ البحر الرائق‎ « » ٥/۳ 
. ) ر( مخطرط‎ ۱ 


۱۲۹٩ 


( الوجه الخامس ) : المبادلة بالأسرى من الكفار : إن كان في أيدي المسلمين 
أسرى من المشركين فداهم الإمام بهم . ولكن ما دام يفديهم بالمال فهو أحب من 
الفداء بالأسارى لعلا يعودوا حربا على المسلمين . وقد تقدم الكلام على هذا الوحه 
من استنقاذ الأسرى المسلمين ثي المبحث السابق عن مدى حرية ولي الأمر في تقرير 
أسرى الكفار الذي يقعون في يد المسلمين ° . 


( الوجه السادس ) : أن يعمل الأسير على المرب من الأعداء والتخلص منهم 
عند القدرة على ذلك » بل يقاتل ليلص نفسه من الأسر ويخرج إلى دار الإسلام . 


« .. ولو کان أسيراً ني بعض حصونهم إذا أراد أن يش على بعضهم فيقتله » فإن 
کان يطمع في قتله أو في نكايوٍ فيهم » فلا بأس بأن يفعل ذلك . وإِن کان لا يطمع في 
ذلك فلا ينبغي له أن يفعله » لأنه يلقي بيده إلى التهلكة من غير فائدة » فإن الظاهر 
أنهم يقتلونه بعد هذا وعثلون به » ° . 

وقال أيضاً : « ولكنه إن قدر على أن يخرج سرا إلى دار الإسلام فلا باس بأن 
يخرج » وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك » فإن منعه إنسان من ذلك فلا 
بأس بأن يقاتله ويقتله . وإن كانوا يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتد ذلك عليه › 
فش على بعضهم ليقتله » فإن كان فعله نكي فيهم فلا بأس بذلك » وان کان يعلم 
آنه لا ینک فيهم فالأولى ألا يفعله » ° . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري : وأجمعرا على أن للأسير من المسلمين إذا كان في 


(۱) انظر فیما سبق ص ( ۱۲٤۳‏ ) رما بعدها . 
)١(‏ «السير الكبير » ٠١٠١/٤:‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ( ٠٦٠۲-٠٠٦۰١‏ ) › « مختصر احتلاف العلماء» : ٤۹١/۳‏ . 
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أيدي العدوٌ وقدر أن يتخلص منهم بقتلهم وأحذ أموا0هم وسَبي ذراريهم : أن له أن 
يفعل ذلك ويتخلص منهم » وكذلك إن کان فی قَيْدٍ فله أن یکسر قیده ویهرب 
منهم ؛ وإن قدر أن يأحذ من أمواهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رحاهم ففعل 
فحلا له ذلك جائز . ثم احتلفوا في ذلك إن كانوا هم أطلقوا قيده وآمنوه ° . 


ويسري هذا الحكم في تخليص الأسرى على أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام . 
ولذلك يقول الإمام حمد : لو أغار أهل الحرب على أهل الذمة في دار الإسلام 
فأسروهم » فعلينا نصرَتهم إن قدرنا على ذلك » لأن أهل الذمة صاروا منا دارأ وقد 
الترموا حكم الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات » فيجب على الإمام نصرتّهم كما 
يجب عليه نصرة المسلمين . 

وكذلك لو أن الحربيين الذين أسروا أهل الذمة مروا بأهل منعة من السلمين في دار 
الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم › لا يسعهم إلا ذلك › 
عنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين ° . 

وذكر الإمام محمد عن قَبيْصَة بن ذوّيب ” أن الذمي لا يُفدى من بيت المال ثهً 
قال : وبه نأحذ . لأن الذمي ليس له نصيب في بيت المال ليفدى منه » ونما بيت الال 
مع لنوائب المسلمين فإغا يفادى به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة » إلا أن 
يكون هذا الذمي الأسير مقاتلاً له حزاء وعَاء » أو كان دليلاً في أرض المش ركين › 


)١(‏ انظر : « احتلاف الفقهاء » للطيري »> ص ( ٠۸١‏ - ۱۸۹ ) » «الأم » للشافعي : ٠٦٤/٤‏ » « مسائل 
الإمام آحمد بن حنبل » لأیي دارد » ص ( ۲٤۸‏ و ۲٤۹‏ ) »› ورواية عبدا لله بن احمد : ۸۳۷-۸۳۹/۲ » 
« الإنصاف » للمرداوي : ۲٠١/٤‏ . 

(۲) انظر : « الستیر الکبیر ۱۸۰٤/١ : ٩‏ ۱۸۰۹ » وانظر آیضاً : ص ( ۱۸۹۲-۱۸۹۱( . 

( قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلَة ا خزاعي المدني » من أولاد الصحابة وله رؤية » نزل دمشق وسات سنة بضع 
ونماتين . حرج له أصحاب السنن . انظر : « تقريب التهذيب » ص ( ٤٠۳‏ ) . 


۱۹۸ 


يدل على عوراتهم فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك » لأن ف 
تخليصه منفعة للمسلمين » ومال بيت المسلمين معد لذلك . 

وكذلك إن رأی أن يفاده بأسیر قد وقع في سهم رحل ویعوضه قیمته من بیت 
امال » فلا بأس بذلك » لأن هذا منه على وحه النظر للمسلمين © . 

ويدل على فداء أهل الذمة ما روى عبدالرمن بن أبي عَمْرة أنه سأل عمر بن 
عبدالعزيز عن أهل الذمة ؟ فقال : اهم .مثل ما تفدي به غيرهم ° . 

وذهب جهور العلماء إلى أن استنقاذ الأسير المسلم واجب على الكفاية . وهم 
تفصيلات في ذلك » ولذا نشير إلى أقواهم بإيجاز . 

قال الإمام مالك : يجب استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار بالقتال » فإن 
عجز المسلمون عن القتال وحب عليهم الفداء بالمال ؛ فيجب على الأسير الغي فداء 
نفسه » وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت الال » فما نقص عليه من المال تعيْن في جميع 
أموال المسلمين » فلو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما بعلكون فذلك واحب عليهم . 

وقال علماء اللذهب : لا يفدونهم إلا عا يجوز تمليكه للكفار ولا يتقوُون به على 
السلمين » ولذلك لا يجوز فداؤهم بالخيل والسلاح والخمر . وذهب بعضهم إلى جواز 
ذلك . ولو جاء أهل الحرب لمفاداة الأسرى ومعهم أسرى مسلمون فلا يت ركهم المسلمون 
يعودون بهم » ويؤحذون منهم قهرا وتدفع طحم القيمة . وقيل : هم الرحوع بهم »› لأنهم 
نرلوا على عهد فلا يجوز نقضه » وهذا مروي عن الإمام مالك - رحه الله - . 


)0 انظر : « السیر الکبیر » : ۱۰۹۳/۲ و ۱۰۹۹۔۰١١٠‏ . 
(۲) آخرحه سعید بن منصور : ۲۹٤/۲‏ » وأحرحه بو عَييّد في « الأموال » ص ( ٠١١‏ ) بدون هذه اللفظة 
۶ ّ 


٩ 


والدليل على وجحوب استنقاذ الأسرى : قوله تعالى : [ وما كم لا تقاتلون في 
سيل الله والمستضعفين م ِن الرْجَّال وَالنسَاء والولْدَان ا لذين يوون ريا 
أخرجنا من هاه القَرية الام الَا واجْعل لا ِن دنك ويا واجعل لا ِن 
لدنك تصيْرا ‏ ^ . 

وإذا وجب القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في ذلك من إتلاف النفوس 
وسفك الدماء كان استنقاذهم بالمال اول وأَوْحَب لكونه دون النفس وأهون منها وقد 
قال رسول الله ل فيما رواه أبو موسى الأشعري طهه : « فكوا العاني - يعن الأسير - 
وأطعموا الجائع » وعرذوا المريض »> . وهذا أمر للوحوب يتجه إلى الكل 
من المسلمين ^ . 


وقال الشافعية : إذا أسر الكفار مسلماً وحب على المسلمين الجهاد وحوباً عينياً 
لاستنقاذه إذا توقعوا حلاصه من ذلك » كما لو دحل الأعداء دار الإسلام - على 
أصح الوحهين - لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار » فعلى هذا لا ب من رعاية 
النظر ؛ فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخحلاص الأسير لو طرنا إليهم : 
عَلنا . أما إذا م يكن تخليصه بأن م نرج ذلك فلا يتعين الجهاد » وعندئذ نضطر إلى 
الانتظار أو نفاديه بالمال . 


. )۷١ ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الحهاد » باب فكاك الأسير : ۱١۷/١‏ » وف مواضع أحرى . 

(۳) انظر بالتفصيل أحكام استنقاذ الأسرى عند المالكية في : « المدرنة »> : ٠١/۲‏ - ۱۹ » « القوانين الفقهية » 
ص ( ٠١١‏ ) » « حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » : ۲۰۷/۲ ۲٠۸‏ » «الكاني في فقه مهل 
المدينة ‏ : ٠٠٦ - ٠٠١/١‏ » «الخرشي على مختصر حليل مع حاشية العدوي » : ٠٠١/۳‏ » « المنتقى 
شرح الموطاً“ : ۱۸۷/١‏ - ۱۸۸ » « بدائع السلك »> : ۷۸/۲ » « المعيار المعرب » : ۱١۸/۲‏ » 
« آحكام القرآن » لابن العربي : ٠٦۰ ٤٥۹/۱‏ » « تفسير القرطبي » : ۲۲/۲ و ۳۷۹/۰ و »٠۳/١‏ 
« مختصر الحتلاف العلماء» : 4۹۱1/۳ . 


0 


وفداء الأسير بالمال عند العجز عن استنقاذه بالجهاد مندوب إليه إذا كان هو عاحزا 

ولو قال المسلم لكافر : أطلق أسيرك ولك علي ألف - مثلاً فأطلقه لزمه الألف . 
وإذا فداه .حال بغير سؤال من الأسير : لم يرحع عليه به . 

والفداء بالمال يكون .ما يجوز نمليكه هم وبيعهم إياه » ولذلك لا يجوز الفداء بآلة 
الحرب » لأنه يحرم بيعها هم » لأنهم يتقوون بها على المسلمين . وقال بعضهم : يجوز 
دفع السلاح هم إن ظهرت فيه مصلحة تامة » لأنه جوز رد سلاحهم هم في تخلييص 

وإذا كان الأسير في أيديهم وم يومنوه ولم يأخذوا عليه عهداً : فله أن يأحذ ما 
قدر عليه من آمواهم . فان أمّنوه أو اَمّنه بعضهم » فانه یلزمه أن یکونوا معه آمنین . 
وله أن یهرب بنفسه » فان اد رکوه بعد المرب فله أن يدفع عن نفسه ويقاتلهم . 

وإن خلّوه على فداء يدفعه هم وأحذوا عليه إن م يدفع الفداء أن يعود في 
إسارهم » فلا ينبغي أن يعود » ولا ينبغي للإمام أن يَدَعَه حين أراد العودة » وإنغا يدفع 
لحم بالمال والفداء . وقال بعضهم _ كالزهري والأرزاعي - يعود في إسارهم إن م 


يعطهم الال “ . 


› ۲۹٤ ر‎ ۲۱۱/۱۰ : ٩ روضة الطالبین‎ « › ۱۸۹ - ۱۸۸ › ۱٦۰ - ۱۹4/4 : » انظر بالتفصیل : « الام‎ )١( 
: » مغ الحتاج‎ « » ) ٠١١ ( الوحيز “ : ۱۸۸/۲ ء « تحرير الكلام ف تدبير آهل الإسلام “ ص‎ « 
المهذب مع تكملة‎ « » ٠٠ - ۹/۸ : » نهاية الحتاج » مع « حاشيي الشبراملسي والرشيدي‎ « : ٤ 
حاشية البجررمي‎ « › ۲٠۷/٤ : شرح الحلي على المنهاج » بحاشيتيه‎ « » ٠١١ - ٠۲۹/۱۸ : » اجموع‎ 
› 4۹1/۳ : مختصر احتلاف العلماء»‎ « » ١١١ - ٠١۲/۹ : » سنن البيهقي‎ « » ۲۳٠/٤ : » على المنهج‎ 
. ٠١/٤ : » فتاوى الرملي‎ « 


۳۰۱ 


ويسري حكم استنقاذ الأسرى على الذميين في دار الإسلام لذلك قال الشيرازي : 
وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دار الإسلام ودفع مَنْ قَصَدَهم بالأذية واستنقاذ 
مَنْ اسر منهم » فإن م يفعل حتى مضى الحول م تحب الحزية © . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : إذا أذ الكفار من الأسير المسلم عهداً أن يرحع 
إليهم » أو حلف أن يبعث إليهم .حال ليفدي نفسه » قال : يفي هم بذلك ويفادي 
بنفسه » فإن لم يجد من المال ما يفادي به فإن بيت المال يفادي به » وإلاً يفادي به 
السلمون على كل حال » ولا يرد إلى الكفار . وروى عبدالله عن أبيه أن فى ذلك 
احتلافا » فقد قال عطاء والحسن والزهري والنخعي والُوري والأوزاعي أنه يفي 
هم بذلك . 

وأحاز الإمام أحمد أن يفادى أسرى المسلمين بالكفار وقال : إن رحلا واحدامن 
السلمين خير من الدنيا » وإن فداءهم ما يعجبي » وإذا حاصر المسلمون حصنا للكفار فيه 
أسارى من المسلمين فقال هم المش ركون : إن ارتحلتم عنا وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا . 
فإن المسلمين يرتحلون عنهم ولا يدحلون عليهم لملا يقتلوا الأسرى "° . 

وقال فقهاء الحنابلة أيضاً : جب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن . وبهذا قال عمر 
ابن عبدالعزير ومالك وإسحاق . ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن 
فكاك الأسير ؟ فقال : على الأرض الي يقاتل عنها . وثبت أن رسول الله ظي قال : 
« أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » ... ولا يفدى الأسير بسلاج ولا 
خيل » لأنه إعانة علينا » بل بالنقود وا يجوز بيعه هم . 


. ) ۱۳۸ ( «التنبيه ي الفقه » للشيرازي » ص‎ )١( 
» ) ۲٤۹ ( انظر : « مسائل الإمام أحمد > رواية ابنه عبدا لله : ۲ - ۸۳۷ » ورواية بي دارد ص‎ )۲( 


ورواية ابن هانۍ : ٠١٤-۱۰۳/۲‏ . 


وأما فداء أهل الذمة إذا وقعوا في الأسر » فظاهر كلام الخرقي في « مختصره » أنه 
يجب فداؤهم سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا» لأنا الترمنا حفظهم .معاهدتهم 
وأحذ جزيتهم » فلَزمَنا القتال من ورائهم والقيام درنهم » فإذا عجزنا عن ذلك 
وأمكننا تخليصهم لزمنا ذلك .. وقال القاضي أبو يعلى : لا يجب فداؤهم إلا إذا 
استعان بهم الإمام في القتال » لأن اسهم - عندئذ - كان لمعنى من جحهته . وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد » فقد سل عن النصراني واليهودي إذا غزا كل منهما مع 
اللسلمين يقاتل معهم فأسره العدو ؟ فقال : يفادى به . 


ومتى وحب فداؤهم فإنه يبدا بفداء الملسلمين قبلهم » لأن حرمة المسلم أعظم 
والخوف عليه أشد » وهو معرّض لفتنته عن دين احق بخلاف أهل الذمة ° . 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - موقف رائع في تخليص أسارى أهل 
الذمة على قدم المساواة مع أسارى المسلمين » فقد كتب إلى ملك قبرص رسالة مطولة 
فيها حث على إطلاق الأسرى وحسن معاماتهم بأسلوب يجمع بين التزغيب 
والترهيب مع الكياسة واللباقة » قال فيها : « وقد عرف النصارى كلهم أني لما 
حاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان » فسمح بإطلاق المسلمين › وقال 
لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس » فهؤلاء لا يلون . فقلت له : بل حميع 
من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ء فإنا تفقكهم ولا َدَعٌ أسيراًء لا 


٤۸۷/١٠١ : المغي » لابن قدامة‎ « › ) ۲۳١ ( انظر بالتفصيل : « أحكام أهل الملل » للحلال » ص‎ )١( 
› ۲٤۷ ہے ۲۱۰ و‎ ۲۰۹/٤ : ») «الإنصاف‎ › ۳۷۹ ۳۷١/۲ : » «الروایتین والوحهین‎ ۰ 
: » و ۰۱۲۹ « شرح منتهى الإرادات‎ ٤۹/۳ : » کشاف القناع‎ « » ۳۳۸ - ۳۳۷/٤ : » الکاف‎ « 
«المبدع‎ » ٥۸١ - ۸۳/۲ : » مطالب آرلي النهى‎ « » ۱۸٠/۲ : » «الحرر في الفقه‎ » ١۲١-۲ 


في شرح المقنع » : ۳۹۹/۲ - ۳۹۷ » «الفروع » : ٠١۲-۲۰۱/۱‏ . 
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من أهل الملة ولا من أهل الذمة . وأطلقتا من النصارى مر شاء الله . فهذا عملا 
وإحساننا » والجزاء على الله ..  »‏ . 

والذي خلص إليه بعد هذا العرض لأقرال العلماء في استنقاذ أسرى المسلمين 
وتخليصهم : أن هذا واحب اتفق عليه العلماء » وكان واقعاً فى الدولة الإسلامية علب 
مر العصور . وفيه ما ينبئ عن المغارقة بين واقع المسلمين اليوم وبين ما كانوا عليه 
سابقا » فقد قصّر المسلمون اليوم تقصيراً ذريعاً في استنقاذ السلمين وأسلموا أسراهم 
وحذلوهم » فلم يقاتلوا دونهم ولم يفتدوهم » بل راح كثير منهم يتأول أحكام الجهاد 
أو يتعلل .عا لا جوز أن يكون عذراً . 


. 11۸ - 11۷/۲۸ : “ انظر : «جحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


€ 


الخانة 


وبعد أن انتهينا من هذه الدراسة لآراء الإمام محمد بن الحسن في العلاقات الدولية 
فإنه جسن أن نحمل أهم النتائج الي بمكن استخلاصها › مع إلاعة إلى ما يعكن اقتراحه 
في هذا ابال : 

› ) عاش الإمام محمد بن الحسن في العصر العباسي الأول ( الثاني اهمحري‎ ١ 
وهو العصر الذهَبي للدولة الإسلامية في جميع الحالات » فالإسلام يِل الحميع‎ 
› بأحكامه » والشريعة ها السيادة رغم ما قد يكون من انحرافات في بعض الجوانب‎ 
وهو عصر الاجتهاد الفقهي وتدوين العلوم . وفيه تابعت الدولة الفتوحات الإسلامية‎ 
وامتدت رقعتها واتصلت بأمم وأجناس .. فكان لذلك كله أثره في تكوين الإمام‎ 
محمد الفقهي واهتمامه بتدوين القانون الدولي الإسلامي « علم السير > » فكان ذلك تلبية‎ 
. لاجة واقعية » تسم الفقه الإسلامي بالواقعية رغم اتحاه الفقه العراقي إلى الفقه الافراضي‎ 

۲ - تصحيح بعض الأحكام عن هذا العصر › ومن ذلك المبالغة في تصوير الحياة 
الاحتماعية بمحيث يغلب عليها الترف واللذة والغناء والطرب في قصور الخلفاء 
والقواد » ومن ذلك أيضاً ما يتعلق بلون الثورة العباسية على بي أمية وتصويرها بأنها 
حركة أعجمية فارسية » فجاء تصويب الحكم في هاتين المسألتين . 

۴ - برزت شخحصية الإمام محمد بن الحسن وظهرت مكانته جتهداً مطلقا » له 
آثاره في الفقه الحنفي وتدوينه » وله أثره في فقه المذاهب الأحرى ».وتأثرت حركة 
تدوین الفقه بکتبه ونسجت على منواها » كما کان له أثره في التقريب بين مدرسيّ 
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المدينة والكوفة ( الحديث والرأي ) » علارة على مكانته في علوم كان هو الرائد 
فيها » السابق لتدوينها استقلالاً » كالفقه المقارن » واختلاف العلماءء وعلم 
الاقتصاد الإسلامي . 

٤‏ - القانون الدولي ظاهرة حديثة ذات جذور موغلة في القدم » ولكن نشأته علما 
مستقلاً حديقاً ارتبطت بالدول الأوربية النصرانية الي تعصبت تعصباً واضحاً ضد 
الدولة الإسلامية ( دار الإسلام ) » ثم تضافرت جملة من العوامل جعاته قانونا دولياً » 
وهذا الحكم ينصب على هذا العلم في النطاق الأوربي . أما ثي النطاق الإسلامي : 
فإن الإسلام قد وضع أصول هذا العلم منذ قيام الدولة الإسلامية في المدينة » ثم أفرده 
العلماء بالتدوين تحت اسم « السْير » . وكان من روّاده أبو حنيفة › والأوزاعي »› 
والثوري » والفزاري » إلا أن الذي له فضل التدوين والتأصيل وأفرده علماً مستقلاً 
هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

تأثر آباء القانون الدولي » وبخاصة المدرسة الاسبانية » بالفكر الإسلامي » وفي 
مقدمتهم حروسيوس » وكان لكتب الإمام محمد وفكره أثره في ذلك . وسيأتي تأكيد 
هذا وتفصيل . 

٦‏ - الجذور التاريخية لنشوء عصبة الأمم تعود إلى المدرسة اللاتينية الي تعكس 
الطبيعة الرومانية والتعصب ضد العام الإسلامي » وقامت وريشتها ( هيثة الأمم ) 
تحدم سياسة الدول الكبرى وهيمنتها على العام وتسيير سياسته العالمية » ومخاصة 
الدول ذات التمثيل الدائم في محلس الأمن » وي كثير من الأحيان تنفرد دولة 
واحدة باهيمنة . 

۷ - نيز القانون الدولي الإسلامي « علم السير » بأنه حزء من الفقه » يقوم على 
الوحي » وترتبط أحكامه بالعقيدة والأحلاق فيكون ذلك أساساً للالتزام والإلزام» 
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وقد أولى عناية للفرد فجعله من أشخاص القانون الدولي » ومن خصائصه الثبات في 
مصادره ما يؤدي إلى الاستقرار » والمرونة ال تلي الحاحات والوقائع المستجدة . 

۸ - أما في تحديد نطاق البحث في العلاقات الدولية في الإسلام فإنه ينصب اساسا 
على العلاقات مع غور المسلمين في دار الحرب ( الدول الأحنبية ) ويتناول أيضاً علاقة 
السلمين بغير السلمين في دار الإإسلام . 

٩‏ المسلمون في كل بلاد الإسلام ( دار الإسلام ) أمة واحدة » والمسلم مواطن 
في أي بلد كان مهما احتلف حنسه أو لونه أو لغته » له حقوق المواطنين وعليه 
واحباتهم » فهو ليس أحنبياً عن أي بلد مسلم » أما التجزئة الي نراها » وال تحعل 
لكل بلد حنسية » فهي طارئة على أمة الوحدة والتوحيد » ولعلها تعود إلى سابق 
عهدها إن شاء الله تعالى . 

١‏ - الإسلام ذو نزعة عالمية » ولكنه لما م تد إلى كل البقاع فقد انقسم العام 
إلى دار إسلام ودار حرب » وليس مناط هذا التقسيم هو وقوع الحرب فعلا وإنما هو 
ظهور الأحكام وسيادة الشريعة أو عدمها . ومذا التقسيم أصول في القرآن والسنة › 
كما أنه بيان لواقع قائم . وهذا أمرٌ تكب الصواب فيه بعض المعاصرين فهاجموا 
تقسيم العام إلى دار إسلام ودار حرب تحت تأثير الغزو الفكري للأمة الإسلامية . 

١‏ - اخحتلاف الدارين له تأثيره في الأحكام عند الإمام محمد بن الحسن وشيخه 
أبي حنيفة » ولم جعل كثير من العلماء هذا التأثير لاحتلاف الدارين وإنغا 
لاحتلاف الدين . 


) أصل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ( دار الإسلام ودار الحرب‎ _ ١ 
ليست هي - على التحقيق - السّلم ولا الحرب » وإنما هي الدعوة - كمايقول الإمام‎ 
. محمد - ثم تتحدد العلاقة بعد ذلك بناء على قبول الدعوة أو الخضوع ها أو رفضها‎ 
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وهو أيضاً مفهوم جمهور العلماء القدامى » وذهب بعض المعاصرين إلى أن الأصل هو 
السّلم بإطلاق ونسبوا هذا حطاً للحمهور من الفقهاء » وتنكبوا الجادة ف الاستدلال 
على ذلك ووضعوا الأدلة في غير موضعها » فكان التصويب واحباً . 

۴ “- أهل الذمة من أهل دار الإسلام كالمسلمين في هذا » وعقد الذمة أمان مؤبد 
وهو خحلف عن الإسلام في هذا » ولا يتمتعون باطحنسية الإسلامية » ولكنهم يتمتعون 
بحقوقهم كاملة غير منقوصة › فلهم حريتهم الدينية » والوفاء عا شرط هم » والدفاع 
عنهم واستنقاذهم › والدولة ترعاهم .. وليس هناك أي إكراه في الدين »› والواقع 
العملي شاهد على ذلك أكدته شهادات المنصفين من غير المسلمين . وعلى الذميين 
واحبات يلتزمون بها مقابل ذلك . ولا يتنافى وصفهم بأنهم أهل كتاب مع وصفهم 
بالذمة وبين الحكم عليهم عقديا ووصفهم بالكفر » وهناك فرق بين اليرٌ بهم 
والتسامح معهم ف المعاملة وبين البراء وعدم المودة . 

٤‏ - المستأمنون الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤقتة : القاعدة العامة في 
مركزهم أنهم أحانب عن دار الإسلام وليسوا من أهلها » ولحم حقوق وعليهم 
واحبات » وتطبق عليهم القوانين الإسلامية في المعاملات المالية » وقي القضايا الجنائية 
يختلفون عن الذميين » ويوفى هم بالعهد والشروط ما دام الأمان قائماً لم ينقضوه › 
ويضيّق الإمام محمد كثيرأ فيما يكون نقضاً منهم وذلك فيه مراعاة مصلحتهم . 

٠‏ لم يكن للأجانب في النظم القدمة حق في معاملة كربمة » وتطور هذا في 
العصور الحديثة » حيث لكل دولة الحق في تنظيم م ركز الأحانب بشرط مراعاة 
الحد الأدنى من الحقوق واحترام الاتفاقات بهذا الخصوص . ولكن هنذا لا يرقى 
إلى نظرية الإسلام في ذلك » مع فارق آحر هو أن التطبيق العملي في الإسلام له 
ضمانة من الشرع والدين › بينما في الدول الأحرى لا نحد هذه الضمانة ومن هنا 
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كان واقع التعامل مع الأقليات المسلمة بخالف في كثير من الأحيان عمًا تنص 
عليه النظريات . 

١‏ - أقام الإمام محمد نظاماً متكاملاً للمعاهدات الدولية في انعقادها وتحريرها 
وآثارها وانقضائها ».ما لم يسبقه إليه أحد من العلماء بهذا الشمول والدقة 
والاستيعاب . وقد بنى مشروعية المعاهدة على مراعاة مصلحة دار الإسلام وطبيعة 
علاقتها بدار الحرب . ومن أهم ما يلاحظ : تركيزه البالغ في كل مناسبة على الوفاء 
بالعهد والتحرز عن الغدر والخيانة والظطلم › والمعاهدات المطلقة عن الوقت حائزة 
مشروعة » ولكن لا تشرع المعاهدات المؤبدة . كما أك على إمكانية التنفيذ الجزئي 
للمعاهدات » والالتزام بالمعاهدات قبل نقضها فيما يتعلق بحقوق الآحرين حتى ولو 
كانت فاسدة ينبغي نقضها بسبب مخالفتها لبعض الأحكام . وقد ضِيّق كثيرأ في دائرة 
نقض المعاهدة بفعل الطرف الآحر وذلك لصال المعاهدين . 


۷ - السفارة من أهم أدوات التعامل الدولي » وهي قديمة قدم الشعوب ذاتها» 
وقد تطورت في العصور الأحيرة » وكان أبو القانون الدولي الأوربي ( غروسيوس ) 
يعتقد أن التمثيل الخارحي غير ضروري » بينما كان السبق للمسلمين في هذا باستقبال 
السفراء وإيفادهم . وقد أقام الإمام محمد نظاماً متكاملاً للسفارة والسفراء » وأبرز 
امتيازات السفراء والرسل وأقام أساسها على نظرييَ مقتضيات الوظيفة وضرورة أداء 
الوظيفة وجرى العرف في التعامل الدولي مؤكدا ذلك . وقرر إمكانية تحمل الدولة 
لأحطاء مبعوثيها . وقرر أن السفير يتمتع بحصانة الأمن بوصفه سفيراً دون حاحة إلى 
عقد استغمان حديد » إذا ثبت أنه سفير » وهنا أشار إلى ما يسمى اليوم أؤراق 
الاعتماد » كما أنه يستفيد من الأمان ولو كانت طريقة الدحول إلى دار الإسلام غير 
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صحيحة . ولا يرد على نظام الامتيازات هذا إلا استناءات قليلة تتعلق جحال الضرورة 
مراعاة لأمن الدولة » وتقدر هذه الضرورة بقدرها . 

ويفرّق الإمام محمد في منع السفير من عودته بين السفير الحربي الكافر كفرا 
أصلياً » فلا يعنعه من العودة » وبين من كان مسلماً وارتً عن الإسلام فهذا لا عكنه 
من العودة إلى دار الحرب . وقواعد معاملة السفير عند انتهاء عمله لا ترقى إليها 
القوانين المعاصرة » وكل ما عند الأوربيين في هذا إنما هو أثر من آثار انتقال المبادئ 
الإسلامية إلى القانون الأوربي . 

ويقرر الإمام محمد قاعدة المعاملة بالمئل في الامتيازات المالية » ولكنه لا ييل هذه 
القاعدة إذا كان الطرف الآحر لا يفي بالشرط هذا ء وفي ذلك يتفوق الإمام محمد 
على كل ما جاء به القانون الدولي . 

ويخضع السفراء للقضاء الإسلامي عند الإمام محمد ولكن لا يقام عليهم الح الذي 
فیه قل » ویستوفی منه ما کان حقاً للعباد » ودرا عنه الحد إذا کان من حقوق اله 
تعالى » وذلك إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بواقعة في دار الإسلام » وأما إذا كانت 
في دار الحرب فلا ينظر فيها القضاء الإسلامي . 

وإذا وقع اعتداء على امتيازات الرسل فيجب الضمان وتصحيح الخطا › وإذا وقع 
ذلك على السفير المسلم فيجحب على الدولة أن تتحذ من المواقف ما يعيد الأمر إلى 
نصابه والقتال لتخليصهم وانقاذهم . هذا » ويبقى السفير متمتعاً بالأمن عند انتهاء 
عمله حتى يصل إلى بلده » وأشار الإمام محمد إلى قواعد في معاملته عند الانتهاء 
كالنفقة عليه ومنحه المهلة المناسبة للمغادرة .. لم تصل إليها الأنظمة المعاصرة . 

۸“ الجهاد مصطلح إسلامي وحقيقة شرعية › قد تتصل بها بعض المصطلحات 
أو تؤدي معناها » ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفار » ولا يضاف إلى لفظ آخحر 
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في الاستعمال كالجهاد المقدس والجهاد المشروع . فليس في الإسلام حهاد مقدس 
وحهاد غير مقدس أو غر مشروع › فما م یکن مشروعاً فهو ليس جهاداً . 

۹ - هاجم الغربيون والمستشرقون والصليبيون الجهاد » وحاولوا تشويهه › 
وإماتته في نفوس المسلمين ليبقوا في حال الضعف لتسهل السيطرة عليهم » ومن ذلك 
وصف الجهاد بأنه حرب عدوان » وأنه لإكراه الناس على الدحول في الإسلام . فكان 
رد الفعل بحاه ذلك أن أسقط بعض الكاتبين المعاصرين قيمة الجهاد › فقالوا بتحريم 
الجهاد إلا دفاعاً وقوفا منهم عند بعض مراحل الحهاد دون المراحل الأحرى الي استقر 
عليها تشريعه » وحرّفوا الأدلة ووضعوها في غير موضعها » ونسبوا للعلماء أقوالاً م 
يقولوا بها . وقد نص الإمام محمد على أن الجهاد فرض كفاية ابتداء بعد بلوغ الدعوة 
للكفار » وهو مذهب جمهور الفقهاء » وعلى هذا قد يكون الجهاد هجوماً وقد 
یکون دفاعاً . 

٠‏ _ غاية الجهاد هي أن يكون الدين كله له » فينبغي ان یکون لإعلاء 
كلمة الله » لا لتحقيق مطامع مادية أو سيطرة سياسية » وأسباب إعلانه تتنوع ما بين 
نشر الدعوة وحمايتها والدفاع عن المسلمين أو من يرتبط معهم بعهد › واستنقاذهم »› 
والحفاظ على العهود » ومنع البغي والفتنة . 

“١‏ بعد ذلك البيان لطبيعة المجهاد وغايته » لا جوز لنا عند العجر عن القيام 
بواحب الجهاد » أن نحمل عجزنا وضعفنا على الإسلام نفسه » ولا أن نحاول التكلف 
والتعسف في الاستدلال ووضع كلام الفقهاء في غير موضعه تبرير لما يريده بعضهم 
من قصر الجهاد على حال الدفاع دون غيرها . 

- ينبغي حتماً التفرقة بين الإكراه على الدحول في الدين عقيدة » فهذا لا 
يجوز محال » لأن القاعدة العامة أنه « لا إكراه في الدين » » وبين الخضوع للنظام 
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الإسلامي العام وعدم معارضته » ويدل على هذا الخضوع قبول عقد الذمة »› والإکراه 
على هذا ليس إكراها في الدين . ومن هنا م يكن الجهاد إكراهاً ف الإسلام 
على العقيدة . 

۴ _ للحرب في الإسلام آداب رائعة » وتنظيم عال » وأحكام ضابطة لسيرها 
وإدارتها » تناو ها كلها الإمام محمد بن الحسن » وأبان عن كل ما يحقق العزة 
للمسلمين من خلال هذه الأحكام والنظريات الي تتصل بذلك . 

› لا يجوز البدء بالقتال قبل الدعوة إلى الإسلام أو الإنذار وإعلان الحرب‎ - ٤ 
وقد فصل الإمام محمد في ذلك تفريقا بين من بلغتهم الدعوة ومن ۾ تبلغهم » ووضع‎ 
القاعدة العامة في ذلك والاستثناءات الي ترد عليها » وحكم مخالفتها » متفوقاً بذلك‎ 
› على كل ما حاء في القوانين الحديثة ال ما عرفتها الدول إلا في بداية القرن العشرين‎ 
وبذلك استفادت أوربا وآباء القانون الدولي من آراء محمد بن الحسن بخاصة ومن آراء‎ 
. الملسلمين بعامة‎ 

٠‏ - أا مضمون الدعوة فيتحدد أولاً بالإسلام » ثم الذمة ( الجرية ) وإلا 
فالقتال عند عدم قبول أي واحد منهما » وهذا يؤ كد أن الجهاد ليس للإكراه . ولكن 
بعض المعاصرين عكس الترتيب فجعل الذمة أو العهد أولاً ثمّ الإسلام » وهذا م يقل 
به أحد من الفقهاء فضلاً عن مخالفته للنص الصريح في السنة النبوية الصحيحة . 

٦‏ - القواعد العليا في قانون القتال بجحكمها مبدا الضرورة بضوابطها 
واستلناءاتها » وقد تناول الإمام محمد ذلك كله بتفصيل واسع أبان عن سمو أحكام 

۷ - في القواعد العليا للقتال تناول الإمام محمد بالبحث : تحديد المقاتلين ومن لا 


يجوز قتلهم » فأرسى القاعدة العامة وبين ما قد يرد عليها من استشناءات » ثم ما 
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يترتب على مخالفة القاعدة » وفي كل ذلك فرق بين حال القتال وحال ما بعد الفراغ 
من القتال حين تضع الحرب أوزارها . وبذلك كان لغير المقاتلين كالنساء والأطفال 
والعجزة ... حماية تامة في القتال » بينما ثي الأنظمة الأحرى وفي الحروب الحديثة 
كانت الغالبية الساحقة من ضحايا الغارات الحوية هي النساء والأطفال .. 

۸ - أرسى الإمام حمد أيضاً ضابطا فيما يتعلق مدى مشروعية وسائل العنف 
وأعمال الإغاظة في القتال » وفرّق في ذلك بين حال القتال قبل الظفر بالأعداء وحال 
الاتتهاء والظفر بهم » وأكد على مبدأً الضرورة الحربية بضوابطها وشروطها . وقد 
المع البحث إلى التوفيق بين الآراء في إباحة ذلك ومنعه .. وبالمقارنة نلحظ سمو أحكام 
الإسلام في معاملة المغلويين وهمجية غير المسلمين عندما يظفرون بالمسلمين › ونلحظ 
أن ما يفاخحر به الغربيون في هذا مشل نظرية فاتيل : أضيق من النظرية الإسلامية 
في هذا. 

٩۹‏ - ويؤ كد مرة أحرى على الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر من حلال كلامه 
على أعمال الخداع الحربي المشروع . وهذا لم يفطن له الغربيون ولم تستيقظ له 
ضمائرهم إلا في العصر الحديث منذ اتفاقية حنيف عام ( ۱۹۰۷ م) . 

٠١‏ _ وما يعلي من مكانة الإمام محمد تأكيده على تحريم المثلة والحرق بالنار وما 
في معناهما نما يتصل بالقانون الإنساني ... والبوك شاسع في هذا بين الإسلام 
والأنظمة الأخرى . وينطبق هذا أيضاً على أحكام معاملة الجواسيس . 

١‏ - تناول الإمام بالبحث المفصّل : آثار الحرب في الأموال والأشخحاص › ففرّق 
بين الأموال المنقولة وغير المنقولة وبين الحكم في ذلك . وأما في أشخاص الحربيين 
( الأسرى ) فقرر أن الأسير يقع تحت سلطة الدولة » وقرّر أن لولي الأمر سلطة في 


تقرير مصير الأسرى عا يحقق المصلحة العامة » فهو يختار واحدا من حيارات حهمسة 
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هي : الإطلاق للأسير .مقابل أو بدون مقابل »› والمفاداة » والقتل › والاسترقاق . وقد 
يرد استشناءات تمنع القتل أو الاسترقاق » أوضحها الإمام محمد يجلاء . وهنا صحح 
البحث بعض الآراء حيال موقف بعض الكاتبين المعاصرين من خحيارات القتل 
والاسترقاق » ولعله بذلك وضع الأمر في نصابه دون إفراط ولا تفريط . 

۲ - وأما عن آثار الحرب في أموال المسلمين عند استيلاء الكفار عليها ؛ 
فالقاعدة عند الإمام محمد : أنهم بملكونها إن أحرزوها بالقهر في دارهم واستدل على 
ذلك بأدلة نصية وقياسية » وبين ما يترتب على ذلك حيث يزول ملك المسلم عنهاء 
وبين ما يستثنى من تلك القاعدة . وأما إن استولوا عليها ولم يحرزوها في دارهم فلا 
يزول ملك المسلم عنها . 

۴ - وآما في أثر الحرب في أشخاص المسلمين ؛ فقد بين حكم الاستعسار » وبين 
ما يرتب على وقوع المسلم في الأسر من آثار تتعلق بالأسير نفسه وبالدولة المسلمة 
وما جب أن تبذله لاستنقاذه وتخليصه » ومدى استجابة الأسير لما يقع عليه من إكراه .. 
وفصّل في ذلك تفصيلاً كبيراً» مركزا على الاهتمام بعخليص الأسرى والحفاظ 
عليهم » وما يذكر له في هذا امقام : أنه حعل هذا الحكم يسري أيضاً على الأسرى 
من الذميين أسوة بأسرى المسلمين لأنهم من أهل دار الإسلام . 

٤‏ - وني ختام هذه التتائج تحدر الإشارة إلى إفراد بعض المبادئ الإسلامية الي 
عالحها الإمام الشيباني وانتقلت إلى الفقه الأوربي وتأثرت بها بعض القوانين » حيث 
انتقلت إليهم عن طريق نقل الثقافة الإسلامية بواسطة الوافدين إلى المدارس الإسلامية 
في الأندلس وفي بالرمو » وعن طريق الاحتكاك بسبب عقود الأمان الي تمنحها دار 
الإسلام للحربيين للمبادلات التجارية ونحوها» وعن طريق الاحتكاك بهم أثناء 
الحروب الصليبية » ومن ذلك : التمييز بين القانون الدولي « علم السير » وبين 
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السياسة » ومبداً الإنسانية في الحرب وإبان النراعات المسلحة الداحلية ( حروب 
البغي ) » ومبداً الضرورة الي تقدر بقدرها في الحرب » والقواعد الي تحكم علاقات 
وامتيازات السفراء وإقرار المسؤولية الفردية › والاهتمام بالفرد وخاطبته باعتباره من 
أشخاص القانون الدولي » وغيرها كثير تقدمت الإشارة إليه . 

٥‏ _ وأما النتيجة النهائية الي ينبغي تسجيلها بإيجاز فهي المكانة الي تبوأها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني » وريادته للقانون الدولي في العام كله » فهو قد سبق 
جرو سيوس الذي يلقبونه ب « أبي القانون الدولي العام “ بتسعة قرون تقريباً . ويذهب 
كير من الكتاب ومؤرخي القانون إلى أن حرو سيوس أخذ كثيراً من آرائه عن الإمام 
الشيباني » ويدل على هذا أنه كان منفياً في ( الآستانة ) بالدولة العثمانية 
عام ( ٠١٤٠١‏ م ) » فهو إذن قد اطلع على نظام الإسلام واطلع على ما كتبه الشيباني 
لاهتمامه بهذا الجانب . والمقارنة بين أبحاث جروسيوس الي جعلته في مركز الأبوة 
للقانون الدولي وما كتبه الشيباني تومئ إلى سبق الشيباني وتأثيره . وكذلك كان 
الآباء الدوليون قبل حروسيوس متأثرين بالثقافة الإسلامية › إذ أنهم من بيثات إسلامية 
الثقافة وهم أمثال : بييريلو » وآيالا » وفيتوريا » وسواريز » فأكثرهم من اسبانيا 
وإيطاليا » وكلتاهما تأثرتا بالإسلام كما هو معروف تاريخيا » ولكنهم أحفوا هذا 
التأثر حشية من سلطة رحال الدين النصراني والكنيسة الي كانت تسيطر على الأفكار 
والأموال » فقالوا بنظرية القانون الطبيعي » وهي عند التحقيق ليست سوى 
مبادئ الإسلام . 

١‏ - ولذلك استحق الإمام الشيباني ذلك التنويه وتلك المكانة حتى أنشاً 
الأوربيون « جمعية الشيباني للقانون الدولي » في فرنسا سنة ۱۹۳۲ م » وف ألمانيا 
سنة ۹٥٩‏ » ثي أعاد تنظيم هذه الحمعية في أمريكا بحيد خدوري . وقد أحلوا جميعاً 
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الإمام الشيباني علا رفيعاً في القانون الدولي العام ولقبوه بأبي القانون الدولي » كما 
فعل کروزه » وبورغشتال وخحدوري وغیرهم .. 

۷ - وإذا كان الأمر كذلك فإن ما يعكن أن يقترح في هذا ابجال هو العناية بجحمع 
ما كتبه الإمام الشيباني - وهو مفرق في مكتبات العا م - وتحقيقه تحقيقاً علميا» 
وإعادة ما طبع منه دون تحقيق » وحدمة هذه المؤلفات بفهرستها بفهارس كاشفة عن 
كل ما فيها من أحكام ومبادئ وقواعد » ثم ترجتها إلى اللغات الأجنبية ترجمة دقيقة 
مع شروحات حيال بعض القضايا الي قد تلتبس أو تكون موضع شبهة . 

وكذلك من الأهمية مكان أن يتوافر عدد من الباحثين ممن يجمعون بين اللقافتين 
الشرعية والقانونية لدراسة آراء الإمام الشيباني في جميع مسائل العلاقات الدولية 
بتعمق وشول . وكذلك لدراسة آراء الأئمة الآحرين الذين توفروا على الاهتمام بهذا 
الجانب كالإمام أبي إسحاق الفزاري والأوزاعي وغيرهما . ولعل نما يساعد على 
ذلك أن يفتح الباب للتسجيل في الدراسات العليا في تحقيق هذا التراث اعلق بالقانون 
الدولي والعلاقات الدولية . 

وبعد هذه الرحلة مع الإمام الشيباني - رحمه الله - أضع القلم شاكرا لله تعالى أنعمه » 
معترفاً بالعجز والتقصیر » شاکراً لکل من کان له فضل وعون في هذا الببحث » « وا لله 
أسأل أن يثيب به جميل لكر في الدنيا » وجزيل الأجر في الآحرة » ضارعا إلى من ينظر 
ِن عام في عملي : ن يسار عثاري ورللي » وان يسدّد بسّداد فضله حلّلي » ويُصْلح ما 
طغى به القلم » وزاغ عنه البصر » وقصر عنه القهّم » وغقّل عنه الخاطر › فالإنسان 
محل النسيان » وعلى الله تعالى التكلان » “ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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المهارس 


. فهرست مصادر البحث ومراجعه‎ ١ 
. فهرست الآ يات‎ - ۲ 

۳ - فهرست الأ حاديث . 

. فهرست الآثار‎ - ٤ 

. فهرست الأعلام‎ - ٥ 

- فهرست التعريفات وا لمصطلحات . 


مصادر اللحث ومراحعه 


- روعي في ترتيب المصادر والمراحع تصنيفها 
التفسير والحديث والفقه والأصول .. ثم 

وني داحل كل فن » جاء الزتيب حسب 
تاريخ وفيات المؤلفين . وهذا يساعد على معرفة 
تأثير السابق » ومعرفة طبقات المؤلفين وكتبهم . 

تلبت أولاً اسم الكتاب » وبجانبه اسم 
المؤلف بالشهرة وتاريخ وفاته » ثم امه کاملا 
عا يعطي ترجمة موحزة للمؤلف › وقي السطر 
التالي معلومات الطبع . 

المؤلفات الحديثة في الفقه والقانون أفردت 
بالتصنيف ألفبائياً . 

- اكتفينا في معلومات الطبع .ما يعطي معرفة 
صحيحة عن الطبعة الي قد تلتبس بغيرها عند 
تعدد الطبعات . وكل ما كان مطبوعاً في القاهرة 
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- تفسير مجاهد ( ٠١ ٤‏ ) لالامام أبي الحجاج جاهد بن حبر المكي . 
قدّم له وحققه عبدالر من السّورتي » المنشورات العلمية » بيروت . 
- تفسير القرآن » عبدالرزاق ( ٠١١‏ ) عبدالرزاق بن هَمّام الصنعاني . 
تحقيق مصطفى مسلم » مكتبة الرشد » الرياض › ۰ ه. 
- أحكام القرآن » للشافعي ( ٠١ ٤‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلي . 
جمعه البيهقي » تحقيق الشيخ عبدالغي عبدالغالق » نشر عزت العطار الحسين » ٠۳۷۱١‏ ه . 
- معاني القرآن » للفراء ( ۲۰۷ ) آبو زکریا یی بن زياد . 
تحقيق أحمد نحاتي ومحمد علي النجار » دار السرور » بيروت » عن طبعة دار الكتب . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن › للطبري ( ۳٠١‏ ) أبو حعفر » محمد بن حرير . 
تحقيق حمود شاكر » دار المعارف .عصر + طبعة مصطفى الحبي . 
- تفسير القرآن العظيم » لابن أبي حاتم ( ۳۲۷ ) أبو محمد » عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
حققه أحمد الزهراني وحكمت بشير » مكتبة الدار بالمدينة » ٠٤٠١۸‏ ه . 
- معاني القرآن » للنحَاس ( ۳۳۸ ) أبو حعفر » أحمد بن محمد المصري . 
تحقيق محمد علي الصابوني » مركز احياء التراث الإسلامي مكة المكرمة » ٠٤١۸‏ ه . 
أحكام القرآن » للجصاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر » أحمد بن علي الرازي » الحنفي . 
طبعة مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية بالآستانة ٠۱۳۲١‏ ه . 
- أحكام القرآن » للقي ( ٤٥۸‏ ) أبو بكر » أحمد بن الحسين . 
جمعه من كلام الإمام الشافعي » تحقيتق عبدالغيي عبدالخالق » ١٠۴۳۷۱‏ ه . 
- الوسيط في تفسير القرآن الجيد » للواجدي ( ٤۸‏ ) أب الحسن علي بن أحمد . 
تحقيق محمد حسن بو العزم » المجلس الأعلى للشوون الإسلامية » ٠٤٠١١‏ ه . 
أحكام القرآن » لإلْكيا هراسي ( ٥۰٤‏ ) علي بن محمد . 
تحقيق موسى محمد علي وعزت عطية » دار الكنب الحديثة » 6 --. 
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- معام التنزيل » للبغوي ( ٠١‏ ) بي السنة أبو محمد » الحسين بن مسعود . 
تحقيق محمد النمر » وعثمان جمعة ضميرية » وسليمان الحرش » دار طيبة › الرياض» ٤‏ ھ. 

الكشاف عن حقائق التتزيل » للرمَخشري ( ٥۳۸‏ ) أبو القاسم حار الل » محمود بن عمر . 
ومعه حاشية المرزوقي › دار المعرفة » یروت > مصورة عن الطبعة المصرية » دون تاريخ . 

- أحكام القرآن » لابن العربي ( ٥٤۳‏ ) أبو بكر » محمد بن عبدا لله . 
تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى الحلي » ٤ھ‏ . 

- امحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز › لابن عطية ( ٠٤۸‏ ) عبدالحق بن عطية الأندلسي . 
تحقيق عبدا لله إبراهيم الأنصاري » والرحالة الفاروقي » وآحرین › الدوحة » ٠۱۳۹۸‏ ه . 

- زاد المسير › لابن ا جوزي ( 9۹۷ ) أبو الفرج » عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي . 
المكتب الإسلامي » دمشق وبیروت » ٠۱۳۸۲٤‏ ه . 

- مفاتيح الغيب › للفخر الرازي ( ٠١ ٤‏ ) فخر الدين > محمد بن ضياء الدين » المشتهر بخطيب الرّي . 
دار الفکر › بیروت › ١۰٤۱ھ‏ . 

- تفسير البحر الحيط › لبي حيّان ( ٠١ ٤‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن يوسف » الأندلسي الغرناطي . 
الناشر : مكتبة النصر الحديثة » بدون تاريخ . 

- الجامع لأحكام القرآن › للقرطي ( 1۷١‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن أحهمد الأنصاري . 
الطبعة الثانية » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل » للبيضاوي ( ۸١‏ ) ناصر الدين » أبو الخير » عبدا لله بن عمر . 
دار الفكر » بيروت » عن الطبعة العثمانية » ٠٠١٠٠١‏ ه . 

- تفسير ابن كشير ( القرآن العظيم ) » لابن كثير ( ٤‏ ۷۷ ) الحافظ أبو الفداء ء عماد الدين إماعيل . 
دار الفکر › بیروت › ١۰٤۱ھ‏ 

الدر المنشور في التفسير بالآثور » للسيوطي ( ٩١١‏ ) . حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
دار الفکر › بیروت › ۱٤١۰٩۳‏ هھ . 

- تفسير › إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم › لأبي السعود ( ۹۸۲ ) محمد بن محمد 
دار الفكر » ٠٤٠١٠١‏ ه › مصورة عن الطبعة المصرية . 


۴۲۲ 


روح المعاني في تفسير القرآن والسبع ا ماني » للآلوسي ( ۱۲۷١‏ ) السيد شهاب الدين » حمود البغدادي . 
تصوير دار التراث عن الطبعة المنيرية . 

نيل المرام هن تفسير آيات الأحكام » للقنوجي ( ۱۳١۰۷‏ ) عمد صدّيق حسن حان . 
تقديم وتحقيق علي السيد المدني » ٠۳۸۳‏ ه . 

- تفسير القرآن الحكيم » المسمى بتفسر المنار › لرشيد رضا ( ٠١١٤‏ ) السيد محمد . 
مكتبة القاهرة » ٠۴۳۷۳‏ ه . 

في ظلال القرآن › لسید قطب ( ۱۳۸۷ ) سيد قطب بن إبراهيم . 
دار الشروق »› بیروت › ۱۳۹۷ هھ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن › للشنقيطي ( ۱۳۹۳ ) محمد الأمين بن محمد المختار. 
مع تكملة الشيخ عطية سالم » المطابع الأهلية بالرياض »› ٠٤١١‏ ه 

- هن هدي سورة الأنفال » محمد أمين المصري . 
نشر دار الأرقم بالكويت » مطابع العبيكان بالرياض » دون تاريخ . 


انا : علوم القرآن 


الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » لقاتل ( ٠١١‏ ) ابن سليمان البلْحِيّ . 
تحقيق عبدا لله شحاته » الميعة المصرية العامة » ٠۳۹۰‏ ه . 

- الناسخ وا منسوخ في الفرآن العزيز » لأبي عبید ( ۲۲٤‏ ) القاسم بن سلام اهروي . 
تحقيق محمد صا المديفر » دار الرشد › الرياض › ٠١١١‏ ه . 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل » مكتبة عام الفکر » ٠٤١١۷‏ ه . 

الناسخ والمنسوخ » لابن سّلامة ( ٠٠١‏ ) أبو القاسم » هبة الله بن سلامة . 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي » ۱۳۸۷ ه . 

الناسخ والمنسوخ » للبغداي ( ٤۲۹‏ ) الإمام أبو منصور › عبدالقاهر بن طاهر بن محمد . 
تحقيق حلمي كامل سعد » دار العدوي » عمّان » ۱٤١١۷‏ ه . 


۳۳ 


- أسباب النزول » للواجدي ( ٤۸‏ ) أبو الحسن » علي بن أحمد الوايدي النيْسابوري . 
تحقيق السيد أحمد صقر » دار القبلة للعقافة الإسلامية » حدة» ٠٤١۷‏ ه . 
الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب ١‏ لله العزيز » للداهغاني ( ٤۷۸‏ ) أبو عبدا لله » الحسين بن مد . 
حققه محمد حسن أبو العزم » نشر الجلس الأعلى للشورن الإسلامية بالقاهرة » ٠٤١۲‏ ه . 
- البرهان في علوم القرآن » للز ركشي ( ٤‏ ۷۹ ) بدر الدين محمد بن عبدالله . 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم » مطبعة عیسی الحلي » ۱۳۹۱ ه . 
- مقدمة في أصول التفسير › لابن تيمية ( ۷۲۸ ) شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم . 
مطبوع مع ججحموع الفتاوى له » مكتبة المعارف بالمغرب ›» ٠٠٤١١‏ ه . 
- الإتقان في علوم القرآن › للسيوطي ( ٩١١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
تحقيق محمد أبو الفضل » الميئة المصرية العامة » ٠۱۹۷٤‏ م . 
- لباب النقول في أسباب النزول › للسيوطي ( ٩١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
مطبو ع مع تفسير الحلالين › دار الثقافة » الدوحة » ۱۹۸۰ م . 
- الفوز الكبير في أصول التفسير » للدّهلوي ( ۱۷١‏ ) » المعروف ب شاه ولي الله . 
ترجمة سلمان الندوي » دار البشائر » بیروت » ٠١١۷‏ ه ٠‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقاني ( ۱۳۹۷ ) عمد عبدالعظيم . 
الطبعة الثالثة » دار الفكر » بيروت . 


الا : الحدىث الشرف وشروحه 


- صحيفة همام عن بي هريرة › همام بن ميه ( ١١‏ ) ابن كامل الصنعاني . 
تحقيق وشرح رفعت فوزي عبدالمطلب » مكتبة الخانجي » ٠٤١١‏ ه . 

- مسند أبي حنيفة » لأبي حنيفة ( ٠١١‏ ) الإمام النعمان بن ثابت الكوفي . 
مع شرحه للملا علي القاري › دار الكتب العلمية › بيروت › ٠٤٠١١‏ ه . 

- الموطاً » رواية الليثي » للإمام مالك بن أنس ( ٠١١‏ ) » إمام دار المجرة . 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ . 


DA 


الموطاً » رواية محمد بن الحسن » للإمام مالك بن أنس ( ٠١١‏ ) . 
مع التعليق الممجد » تحقيق د. علي الندوي » دار القلم بدمشق» ١١١١‏ 
الآثار » لأبي يوسف ( ۱۸۲ ) قاضي القضاة » يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني › دار الكتب العلمية » عن طبعة مصر ٠٠٠١‏ ه . 
- الآثار » محمد بن الحسن ( ۹۸۹ ) الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
ويليه الإيثار ععرفة رحال الآثار » دار القرآن والعلوم الإسلامية »> كراتشي ›» ٠٤١۷‏ ه . 
المسند » للشافعي ( ٠٠ ٤‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلي . 
صححه ونشره عزت العطار سنة ٠١۷١‏ » بتزتيب محمد عابد السندي » تصوير بيروت . 
المسند » للطيالسي ( ٠١ ٤‏ ) » سليمان بن داود بن الحارود الفارسي » المشتهر بأبي داود الطيالسي . 
دار المعرفة » بيروت » عن طبعة دائرة المعارف العثمانية باهند . 
المصنف » لعبدالرزاق ( ۲٠١‏ ) ابن همام الصنعاني . 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » نشر الجلس العلمي باهند » ٠٤٠١۳‏ ه . 
- سنن سعيد بن منصور › ( ۲۲۷ ) › سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني . 
تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي › دار الكتب العلمية » بیروت »› ٠٤٠١‏ ه . 
- المصنف في الأحاديث والآثار » لابن أبي شيبة ( ۲۴١‏ ) الإمام عبدا لله بن حمد . 
تحقيق عامر الأعظمي › الدار السلفية بالهند » ٠٤١۴‏ ه . 
- فضائل الصحابة » لابن حنبل ( ۲٤١‏ ) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
تحقيق وصي الله عباس » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
- المسند » للإمام أ مد بن حنبل ( ۲٤١‏ ) . 
طبعة المكتب الإسلامي » عن طبعة بولاق » ٠٤٠٥١‏ ه . 
المنتخب من مسند عبد بن ميد › لعبد بن حُمَيّد ( ۲٤۹‏ ) أبو أحمد › عبد بن ميد بن نصر الكشي . 
تحقيق صبحي السامرائي » عام التب بیروت › ۱٤١۸‏ ه . 
- سنن الدارمي › ( ۲٠۵‏ ) الإمام بو محمد » عبدا لله بن عبدالر من . 
تحقيق محمد دهمان » دار إحياء السنة » يروت . 


۴1° 


- الأدب المفرد » للبخاري ( ٠٠٠١‏ ) الإمام محمد بن إسماعيل . 
مكتبة الآداب ومطبعتهاء ١٠٤٠١‏ ه . 
- صحيح البخاري › = الجامع الصحيح › للإمام البخاري ( ٠٠٠‏ ) . 
مطبوع مع فتح الباري لابن حجر » المطبعة السلفية » تصوير بيروت . 
- صحيح همسلم ( ۲٦١‏ ) الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي » مطبعة عیسی الحلبي ٠۳۷٤‏ ه . 
- سنن ابن ماجة ( ۲۷١‏ ) محمد بن يزيد القزويي . 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي » مطبعة عيسى الحلي 1۲ م . 
- سنن أبي داود ( ۲۷١‏ ) » ابن الأشعث السجستاني . ( مختصر السنن ) للمنذري . 
مطبوع مع معام السنن للخحطابي » مكتبة السنة الحمدية » ٠١٠۹‏ . 
- سنن الترهذي ( ۲۷۹ ) محمد بن عيسى بن سَورة . 
مطبوع مع تحفة الأحوذي » تصحيح عبدالوهاب عبداللطيف » مؤسسة قرطبة » ٠٤١١‏ ه . 
تاویل مختلف الخديث › لابن قتيبة ( ۲۷٩‏ ) أبو محمد » عبدا لله بن مسلم . 
صححه وضبطه حمد زهري النجار › دار الجيل » بيروت › عن طبعة القاهرة ۳۸۹ هھ . 
- كتاب الديات » لابن أبي عاصم ( ۲۸۷ ) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحًاك الشيباني . 
تحقيق عبدا لله الحاشدي » دار الأرقم بالکویت » ٠٤١٩‏ ه . 
- مسن أبي بكر الصدیق » للمَروَزِيٌ ( ۲۹۲ ) أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد . 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » ١٠۳۹۳‏ ه . 
- سنن الدسائي ( اجتبى ) » للدسائي ( ٠۳‏ ) أبو عبدالرحمن » أحمد بن شعيب النسائي . 
بحاشية السيوطي والسندي » بعناية عبدالفتاح أبو غدة » بيروت » ١٠٤١١‏ ه . 
السنن الكبرى » للنسائي ( ۳٠۳‏ ) آبو عبدالرحمن » أحمد بن شعيب النسائي . 
دار الكتب العلمية ›» بيروت . 
- المسند » لأبي يعلى » ( ۳١۷‏ ) أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي . 
تحقيق إرشاد الحق الأثري » دار القبلة بجدة » ١٠٤١۸‏ ه . 


۴۲١ 


- المنتقى من السنن المسندة عن رسول ا لله ك » لابن الجارود ( ۳١۷‏ ) أبو محمد عبدالله بن 
علي بن الجارود النيسابوري . 
بتخحريج عبدا لله هاشم اليماني » مطبعة الفجالة › ۲ هھ . 
- تهذيب الآثار › للطبري ( ۳٠١‏ ) أبو حعفر » محمد بن حرير . 
تحقيق ناصر الرشيد » مطابع الصفا عكة المكرمة » ٠٤٠١١‏ ه . 
مسند أبي عوانة » ( ۳٠٠١‏ ) يعقوب بن إسحاق الاسفراييي . 
نشر دائرة المعارف العثمانية باهند » ١٠١۹۳‏ ه . 
- صحيح ابن خزية » ( ۳١١‏ ) لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة . 
حققه وعلق عليه د. محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي › بيروت » ٠٠٠١‏ . 
شرح مشكل الآثار › للطحاوي ( ۳۲١‏ ) أبو حعفر » أحمد بن محمد بن سلامة المصري . 
تحقيق شعيب الأرناؤوط » موسسة الرسالة » بیروت » ٠٤١١‏ ه . 
- شرح معاني الآثار › للطحاوي ( ۳۲١‏ ) . 
تحقیق محمد سيد حاد الحق » مطبعة الأنوار » ٠۳۸۷‏ ه . 
ا لمعجم الأوسط » للطبراني ( ۳٠١‏ ) أبو القاسم » سليمان بن أحمد . 
تحقيتق د. مود الطحان › مكتبة المعارف بالریاض › ٠٤١١‏ ه . 
ا لمعجم الكبير › للطبراني ( ٠٠١‏ ) . 
تحقيق مدي السلفي › وزارة الأوقاف بالعراق » ٠۳۹۱‏ ه . 
كناب الأمثال في الحديث النبوي » لأبي الشيخ ( ۳۹۹ ) أبو حمد» عبدا لله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. 
تحقيق عبدالعلي عبدالحميد » اند › ۲ هھ. 
- سنن الدارقطني › للدارقطني ( ۳۸١‏ ) علي بن عمر بن مهدي . 
مع التعليق المغن لأبي الطيب مس الحق آبادي » تحقيق عبدا لله هاشم اليماني » اأطبعة المصرية بالفجالة . 
- أعلام السنن شرح صحيح البخاري » للخَطابي ( ۳۸۸ ) آبو سليمان » حَطْد بن محمد . 
تحقیق د. محمد بن سعد »› معهد البحوث بجامعة آم القری » ١٠٤١۰۹‏ ه . 
معام السنن » للخْطّابي ( ۳۸۸ ) . 
مطبوع مع تهذيب سنن أبي داود » للمنذري »› مطبعة السنة الحمدية » ٠۳۹۹‏ ه . 


۴4 


- تعظيم قدر الصلاة › للمَروَزي ( ٠٠١‏ ) محمد بن نصر . 
تحقيق د. عبدالرحمن الفريوائي » مكتبة الدار بالمدينة » مطبو ع مع ختصر امنذري » مطبعة السنة الحمدية ٠٤١٠١‏ . 
- المستدرك على الصحيحين » للحاكم ( ٠٠١‏ ) أبو عبدالله » محمد بن عبدا لله النيسابوري . 
دار المعرفة » عن طبعة لهند » ٠۳۳۴۲‏ ه . 
- الجازات النبوية » للشريف الرضي ( ٠٠١١‏ ) أبو الحسن » محمد بن أحمد بن الحسين . 
مطبعة مصطفی الحلي » ۱۳۹۱ ه . 
- دلائل النبوة › للبيهقي ( ٤١۸‏ ) أبو بكر » أحمد بن الحسين بن علي . 
دار الكتب العلمية » ٠٤٠٠١‏ ه . 
- السنن الكبرى » للبيهقي ( ٤٥۸‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت » مصورة عن طبعة هند » ٠١٤١‏ ه . 
- شعّب الإيمان » للبيهقي ( ٤٥۸‏ ) . 
دار الكتب العلمية » بيروت + طبعة الدار السلفية باهند » ٠٤١١‏ . 
- معرفة السنن والآثار › للبيهقي ( ٠١۸‏ ) . 
نشر حامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي »› ۱ھ . 
التمهيد لا لي الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر ( ٤٦۳‏ ) أبو عمر» يوسف بن 
عبدالير النمري القرطي . 
تحقيق مصطفى بن العلوي وآخحرين › وزارة الأرقاف بالمغرب » ۱۳۸۷ ه . 
المنتقى شرح الموطاً ‏ للباجي ( ٤۷١‏ ) سليمان بن حلف الأندلسي . 
دار الكتاب العربي » بيروت » عن مطبعة السعادة ٠۳۳١‏ ه . 
- شرح السنة » للبغوي ( ١١‏ ) حيبي السنة » أبو محمد » الحسين بن مسعود . 
تحقيق شعيب الأرنووط » المكتب الإسلامي › بيروت » ٠١١١‏ . 
- مصابيح السنة » لليغوي ( ١١١‏ ) . 
تحقيق عبدالرمن مرعشلي » دار المعرفة » بوروت » ٠٤١١‏ ه . 
- القبَس شرح الموطأ » لابن العربي ( ٥٤١‏ ) أبو بكر » محمد بن عبدا لله . 
تحقیق د. محمد عبدا لله ولد کریم » دار الغرب الإسلامي » ۱۹۹۲ م . 


۳۲۸ 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول # » لابن الأثير ( ٠١ ١‏ ) أبو السعادات » البارك بن محمد الخزري . 
تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط » مكتبة الحلواني وا ملاح » دمشق» ٠۳۸۹‏ ه . 

الزغيب والزهيب › للمنذري ( ٠١١‏ ) أبو محمد » زكي الدين › عبدالعظيم بن عبدالقوي . 
ضبط أحاديثه مصطفى عمارة » طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر » ٠٠٤٠١٥١‏ ه . 

مختصر سنن أبي داود » للمندري ( ٠٥٩‏ ) . 
مطبوع مع معام السنن لطبي السابق » مطبعة السنة الحمدية » ٠۳۹۹‏ ه . 

- جاهع المسانيد » للخوارزمي ( ٠٠١‏ ) أبو الؤيد محمد بن مود . 
( يجمع حمسة عشر مسنداً من مسانيد أبي حنيفة ) » مصور عن طبعة افند . 

- شرح صحيح مسلم » للنووي ( ٦۷١‏ ) آبو زكريا » بجبى بن شرف النووي الدمشقي . 
دار الكتاب العريي » عن طبعة المطبعة المصرية . 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ( ۷٠۲‏ ) محمد بن علي بن وهب القشيري. 
ومعه حاشية الصنعاني » المكتبة السلفية » ٠٤٠١٩‏ ه . 

الكاشف عن حقائق السنن » لطبي ( ۷٤۴‏ ) شرف الدين » حسين بن محمد . 
خطوط مصور .حكتبة حامعة آم القرى رقم ( ٠١١۲‏ ) . 

- تلخيص المستدرك › للذهي ( ۷٤ ٤‏ ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . 
مطبوع بذيل المستدرك للحاكم النيسابوري - المتقدم - عن طبعة هند . 

الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقيء لابن ال زكماني ( ۷٤١‏ ) علاء الدين بن علي المارديي . 
مطبوع من السنن - المتقدم - عن طبعة لهند . 

تخريج أحاديث الكشاف للرمَخشري » للزيلعي ( ۷۹۲ ) أبو محمد » عبدا لله بن يوسف ال حنفي. 
دار ابن زعة » الریاض » ٠٤١٤‏ ه . 

نصب الراية لأحاديث اهداية ‏ للزيلعي ( ۷١١‏ ) . 
المكتبة الإسلامية » بيروت » عن طبعة اجلس العلمي باهند . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب › لابن كشير ( ۷۷٤‏ ) الحافظ أبو الفداء » 

عماد الدين » إسماعيل بن كثير الدمشقي . 

تحقيق عبدالغن بن هيد الكبيسي » دار حراء عكة المكرمة » ٠٤٠١١‏ ه . 


۴۹ 


- المعتير في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر › للزركشي ( ۷۹٤‏ ) بدر الدين » محمد بن عبدالله . 
تحقيق عبدابجيد السلفي » دار الأرقم بالکویت › ٠٤٠١٤‏ ه . 

- خلاصة البدر المير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير › لابن الملقن ( )۸٠ ٤‏ 

سراج الدين » عمر بن علي . 

دار الرشد » الریاض › ٠١٤١۰‏ ه . 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين › للعراقي ( ۸٠١‏ ) . زين الدين » أيي الفضل عبدالرحيم بن الحسين . 
( مع تخريج الزبيدي والسبكي ) دار العاصمة » الرياض › ٠٤١۸‏ ه . 

- طرح التثريب في شرح التقريب › للعراقي ( ۸٠١‏ ) . زين الدين » أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين. 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية » ٠٠١١۴۳‏ ه . 

- مكمل إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » للأبي ( ۸۲۷ ) مد بن خلف الوشتاني . 
دار الكتب العلمية » بيروت » عن طبعة مصر ۱۳۲۸ ه . 

تغليق التعليق » » لابن حجر ( ۸٥۲‏ ) أحمد بن علي بن محمد . 
تحقيتق سعيد بن عبدالرحمن القزقي » طبع المكتب الإسلامي » ودار عمار . 

- تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر ( ۸١١‏ ) أحمد بن علي بن عمد . 
عن بتصحیحه وتنسيقه : عبدا لله هاشم اليماني » شركة الطباعة الفنية › ٤ھ‏ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر ( )۸١۴‏ . 
تحقيق عبدالعزيز بن باز » وترقيم محمد فاد عبدالباقي » المطبعة السلفية . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر ( )۸٥١‏ . 
تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي › وزارة الشوون الإسلامية بالكويت » الطبعة العصرية »> ٠۳۹۳‏ . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري »› للعيني ( ۸٠١‏ ) بدر الدين » مود بن أحمد الحلي المصري . 
دار الفكر » بيروت » عن الطبعة المصرية . 

- الجامع الصغير من حديث البشير النذير ( مع فيض القدير ) » للسيوطي ( )٩١١‏ . 
دار المعرفة » ٠۳۹۱‏ ه . 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › للقسطلاني ( ۹۲۳ ) أبو العباس › أحمد بن محمد . 
دار الكتاب العربي › بيروت » ٠۳١۲۴‏ ه » تصوير عن الطبعة الأميرية . 


۳۰ 


الزواجر عن اقازاف الكبائر » لابن حجر افيتمي ( ٩۷٤‏ ) أحمد بن محمد بن علي . 
مطبعة مصطفی ال حلي ›» ۱۳۹۰۹ . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال › للمتقي اندي ( 4۷١‏ ) علاء الدين» علي بن حسام الدين. 
مؤسسة الرسالة » بیروت » ۱۳۹۹ ه » صححه : بكري حياني » وصفوت السا . 

- شرح مسند أبي حنيفة › للقاري ( ٠١٠١‏ ) ملا علي بن سلطان القاري الهروي المكي . 
دار الكتب العلمية » بیروت › ٠٤۰١‏ ه . 

- شرح موطا محمد بن الحسن › للقاري ( ٠۰١۴‏ ) . 
خطوط .عكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة » رقم ( ۲1۷ ) حديث . 

مرقاة المفاتيح شرح هشكاة المصابيح › للقاري ( ٠١١۴‏ ) . 
المكتبة الإمدادية » ملتان » ٠۱۳۸١‏ ه . 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة › للقاري ( ٠١١۴‏ ) . 
تحقيق د. محمد لطفي الصباغ › المكتب الإسلامي › ٠٤٠١١‏ ه . 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي › للمُناوي ( ۱۰۳۹ ) عمد بن عبدالرؤرف . 
دار العاصمة › الریاض › ١٠٤١۰۹‏ ه . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمُناوي ( ٠١۳١‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت ›» ٠٠١١۷‏ ه »› عن طبعة المكتبة التجارية الكيرى .عصر . 

- شرح الزرقاني على موطاً مالك › للزرقاني ( ۱١١١‏ ) عمد بن عبدالباقي بن يوسف المصري. 
دار المعرفة » ۱۳١۹۸‏ ه . عن مطبعة مصطفى الحلي . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الخديث على ألسنة الناس › للعجلوني ( ١١١١‏ ) . 
أشرف على طبعه وتصحيحه : أحمد القلآش » مؤسسة الرسالة » ٠٤۰١‏ ه . 

- سبل السلام شرح بلوغ الرام » للصنعاني ( ۱١۸١‏ ) عمد بن إماعيل » الأمير اليمني . 
راحعه : محمد عبدالعزيز الخولي » ش ركة مطبعة مصطفى الحلي »> ۱۳٠۹۹‏ ه . 

- العدة » حاشية على إحكام الأحكام » للصنعاني ( ١۸1١‏ ) . 
حققه علي بن محمد الهندي » المكتبة السلفية بالقاهرة » ٠١١١۹‏ . 


۴۴1 


عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة » للزييدي ( ٠٠٠١‏ ) عمد بن مرتضى الزبيدي . 
بتصحيح عبدا لله هاشم اليماني » مطبعة الشبكشي بالأزهر . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ للشوكاني ( ٠٠٠١‏ ) محمد بن علي بن محمد . 
مطبعة مصطفی الحلي . ٠۳۹۱‏ ه . 

- تريب هسند الإمام الشافعي › للسندي ( ۱۲۷١‏ ) محمد بن عابد . 
نشر عزت العطار الحسیي » ٠۳۷۰‏ ه . 

- التعليق الممجد على موطا محمد » لكوي ( ٠١١ ٤‏ ) مد عبدالحي بن محمد عبدالحليم . 
دار القلم بدمشق » ودار الندوة باهند » ۲ هھ . 

- نظم المتداثر من الحديث المتواتر › للكتاني ( ٠١٤٠١‏ ) أبي عبدالله » محمد بن حعفر . 
مكتبة السنة بالقاهرة . 

- بذل المجهود في حل أبي داود › للسّهارنفوري ( ۱۳٤٩١‏ ) › خليل بن أحمد . 
مع تعليقات محمد زكريا الكاندهلوي » دار الكتب العلمية . 

عون المعبود » شرح سنن أبي داود › للعظيم آبادي ( ۱۳٤۹‏ ) أبو الطيب › محمد شمس الحق. 
المكتبة السلفية بالمدينة ١٠١۸۸‏ . 

- التعليق المغني على سنن الدارقطني › للآبادي ( ۱۳٤۹‏ ) أبو الطيب › محمد هس الحق العظيم . 
مطبوع مع سنن الدارقطي › بتحقيق عبدا لله هاشم اليماني » المطبعة المصرية بالفجالة . 

فيض الباري على صحيح البخاري » للكشميري ( ٠١١۲‏ ) محمد أنور شاه . 
مع حاشية البدر الساري » محمد بدر عا م » دار المعرفة » بيروت »› عن طبعة اجس العلمي . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي › للمبا ركفوري ( ٠١١۴‏ ) عمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم . 
مؤسسة قرطبة » ٠٤٠١١‏ ه » طبعة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

- اهداية بتخريج أحاديث البداية ر بداية الجتهد ) » للغماري ( ۱١۸١‏ ) أحمد بن محمد بن الصديق الحسي. 
تحقيق المرعشلي › عالم الكتب › ٠٤١۷‏ ه . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني ( معاصر ) محمد ناصر الدين . 
الکتب الإسلامي ›» ۱۳۹۹ ه . 


۴۳۲ 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني . 

اللكتب الإسلامي » بيروت › و المكتبة الإسلامية » عمان . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة › للألباني . 

مكتبة المعارف بالرياض » والمكتب الإسلامي بيروت . 


علل الحديث » لابن أبي حاتم ( ۳۲۷ ) أبو محمد » عبدالرحمن الرازي الحنظلي . 
المكتبة الأثرية › بالباكستان » عن الطبعة السلفية حصر . 

الحذث الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي ( ۳٠١‏ ) الحسن بن عبدالرحمن . 
تحقیق د. محمد عجاج الخطیب › دار الفکر » ٠۳۹۱‏ ه . 

- ناسخ الحدیث ومنسوخه » لابن شاهین ( ۳۸۵ ) أبو حفص » عمر بن أحمد بن عثمان . 
تحقيق مير الزهيري » الأردن » ٠٤١۸‏ ه . 

- معرقة علوم الحديث » للحاكم ( ٠٠١‏ ) أبو عبدا لله > محمد بن عبدا لله النيسابوري . 
تحقيق د. السيد معظم حسين» المكتبة العلمية بالمدينة > ۱۳۹۷ عن طبعة دائرة المعارف باهند. 

- الأماء المبهمة في الأحاديث الحكمة » للخطيب البغداي ( ٤٦۳‏ ) أحمد بن علي بن ثابت . 
تحقيق عز الدين السيد › مكتبة الخانجي » ٠٤٠١‏ ه . 

- تقييد العلم » للخطيب البغداي ( ٤١۳‏ ) . 
حققه د. يوسف العش » نشر دار إحياء السنة النبوية › الطبعة الثانية » ۱۹۷٤‏ م . 

الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغداي ( ٤١۳‏ ) . 
تحقیق د. نور الدين عتر » دار الكتب العلمية › بیروت » ۱۳۹۰۵ ه . 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار › للحازمي ( ٥۸٤‏ ) محمد بن موسى بن عثمان الهمداني . 
دار الوعي جحلب » ٠٤٠١١۳‏ ه . 

علوم الحديث » لابن الصلاح ( 1٤۳‏ ) أبو عمر › عثمان بن عبدالر من الشهررؤري . 
تحقیق د. نور الدین عتر › دار الفکر ¿ ٠٤٠١٤‏ ه . 


۳۴۳ 


- رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار › للجعيري ( ۷۳۲ ) برهان الدين » إبراهيم بن عمر . 
تحقيق بهاء محمد الشاهد » مكتبة الإمام الشافعي بالریاض › ٠٤١١‏ ه . 

- القول المسد في الذب عن مسند أحمد › لابن حجر ( ۸٥۲‏ ) شهاب الدين أحمد بن علي . 
إدارة ترجمان السنة بالباكستان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي › للسيوطي ( ٩۱١‏ ) عبدالرحمن بن كمال . 
تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف » دار الفكر . 

البيان والعريف في أسباب ورود الحديث الشريف › لابن همزة الحسيني ( ٠٠٠١‏ ) السيد إبراهيم بن محمد . 
راحعه : سيف الدين الكاتب » دار الكتاب العربي »› بیروت › ٠٤١١‏ . 

- المسوّى شرح الموطا » للذهلوي ( ۱۷١‏ ) أحمد بن عبدالرحيم شاه ولي الله . 
المطبعة السلفية مكة المكرمة » ٠٠١١١‏ ه. 

- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » لكوي ( ٠١١ ٤‏ ) محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم . 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة » مكثب المطبوعات جحلب › ٠٤١۷‏ ه . 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث › للقاسمي ( ۱۳۴۲ ) عمد جال . 
دار التب العلمية » ٠۳۹۹‏ ه . 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر › للجزائري ( ۱۳۳۸ ) طاهر - أو محمد - بن صا . 
اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » ٠٤١١‏ ه . 

السنة ومكانتها في التشريع > للسباعي ( ۱۳۸١‏ ) مصطفى حسن السباعي . 
الكتب الإسلامي »› الطبعة الثانية »> ١۳۹۸‏ ه . 

- حجية السنة » للشيخ عبدالغني عبدالخالق ر ٠٤١١‏ ھ). 
منشورات المعهد العا مي للفكر الإسلامي » هیردن › آمریکا » ٠٤١۷‏ ه . 

- دراسات في الخحديث النبوي » د. محمد مصطفى الأعظمي ( معاصر ) . 
ش ركة الطباعة العربية السعودية الحدودة » الرياض › ٠٤١١‏ . 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفة › د. أكرم ضياء العمري (معاصر ) . 
بيروت » الطبعة الرابعة » ٠٤٠٠١١‏ . 

- تدوين السنة › نشأته وتطوره › د. محمد مطر الزهراني (معاصر ) . 
نشر مكتتبة الصديق بالطائف ›» ٠٤١١‏ . 


DA’ 


خامسا : الفقه الحنفى 


اخعلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » لأبي يوسف ( ۱۸۲ ) القاضي يعقوب بن إبراهيم » صاحب أبي حنيفة. 
عي بتصحيحه والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني » مطبعة الوفاء .صر › ۸ -ھهھ. 
الخراج › لأبي يوسف ( ۱۸۲ ) . 
المطبعة السلفية » ٠۱۳۹۲‏ ه . 
الرد على سير الأوزاعي › لأبي يوسف . 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني » نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية باهند » ٠٠١١۷‏ ه . 
- الأصل ( أو المبسوط ) » للشيباني ( ۸٩‏ ) الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
تحقيق آي الوفا الأفغاني » مطبعة إدارة القرآن » كراتشي » ( أربعة أحزاء » والحزء اخامس عن اليو ع بتحقيق شفيق شحاته ) . 
الجامع الصغير › للشيباني ( ۸۹ ) . 
مع شرحه النافع الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي » كراتشي بالباكستان » دون تاريخ . 
- الجامع الكبير › للشيباني ( ۸۹١‏ ) . 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني » نشر بحنة إحياء المعارف النعمانية بالهند »> طبع مصر . 
- الحجة على أهل المدينة › للشيباني ( 1۸۹ ) . 
صححه وعلق عليه السيد مهدي الكيلاتي » عام الكتب » بيروت » عن طبعة إحياء امعارف النعمانية » ۱۳۸١‏ ه 
- زيادات الزيادات › للشيباني ( ۱۸۹ ) . 
مع شرح السرحسي والعتابي » عالم الكتب › ٠٤١١‏ . 
- السير الصغير › للشيباني ( ۱۸۹ ) . 
ضمن المبسوط للسرحسي » دار المعرفة » بیروت » ٠٤١٩‏ ه . 
- السّير الكبير › للشيباني ( ۱۸۹ ) . 
بشرح السرحسي » تحقيق صلاح الدين المنجد » شركة الإعلانات الشرقية »> ۱۹۷۱ م . 
كتاب السّير » للشيباني ( ۱۸۹ ) . 
تحقيق جحيد حدوري › وهو أبواب السير من كتاب الأصل » الدار المتحدة للنشر » ۱۹۷۰ . 
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- الكسب » أو الاكتساب في الرزق المستطاب › للشيباني ( ۱۸۹ ) . 
تحقيق حمود عرنوس » تصوير دار الكتب العلمية » وطبعة أحرى بتحقيق سهيل زكار» طبع بدمشق. 
المخارج في اليل › للشيباني ( 1۸٩۹‏ ) . 
اعتنی به یوسف شخت » لیبسك › ۱۹۳۰م . 
أدب القاضي » للخصًاف ( ۲٦١‏ ) أبو بكر » أحمد بن عمرو الشيباني . 
مع شرح الحصاص » تحقيق فرحات زيادة » الناشر : الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
- ختصر الطحاوي › ( ۳۲١‏ ) أبو حعفر » أحمد بن محمد بن سلامة . 
تحقيق الأفغاني » مطبعة دار الكتاب العربي » ٠١۷١‏ . 
- شرح أدب القاضي للخصًاف » للجصّاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر » أحمد بن علي الرّازي . 
تحقيقق فرحات زيادة » الناشر : الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
- مخقصر القدوري » الشهير بالكتاب » للقدوري ( 4۲۸ ) أبو الحسين» أحمد بن محمد البغدادي. 
مطبوع مع شرحه اللباب » دار الحديث بسوريا . 
النتف في الفتاوى » للسغدي ( ٤٦١‏ ) أبو المحسن علي بن الحسن . 
تحقيق صلاح الدين الناهي » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۱۹۷١‏ م . 
- شرح السّير الكبير » للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) أبو بكر » محمد بن أحمد بن سهل . 
تحقيق مصطفى زيد » وكتب التعليقات الشيخ محمد أبو زهرة » مطبعة حامعة القاهرة » ۱۹١۸‏ م . 
- شرح السير الكبير » للسرخسي ( 6٤۸۳‏ ) . 
تحقيق صلاح الدين المنجد » وعبدالعزيز أحمد » مطبعة ش ركة الإعلانات الشرقية »> ۱۹۷۱ م . 
- المبسوط › للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) . 
دار المعرفة > بيروت » عن الطبعة الأولى .صر . 
- النكت شرح زيادات الزيادات للإمام محمد بن الحسن » للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) . 
مع شرح العتابي أيضا » عام الکتب » ٠٤٠١١‏ ه . 
- روضة القضاة وطريق النجاة » للسّمناني ( ٤۹۹‏ ) أبو القاسم» علي بن محمد بن أحهمد الرّحي. 
تحقيق صلاح الدين الناهي › دار الفرقان » عمّان » ٠٤١٤‏ ه . 


۳۳٦ 


تحفة الفقهاء ‏ للسمرقندي ( ٠٤١‏ ) علاء الدين » محمد بن أحمد . 
تحقيق محمد زكي عبدالير » إدارة إحياء التراث الإسلامي › بدولة قطر . 

- شرح الجامع الصغير › للعتابي ( ۸١‏ ) بو نصر › أحمد بن محمد العتابي البحاري . 
مخطوط مصور .ع ركز البحث العلمي.عكة للكرمة » برقم ( ٠۹‏ ) فقه حنفي » عن مكنبة أحمد اثالث بتزكيا . 

- شرح زيادات الزيادات › للعتابي ( 9۸٦‏ ) . 
مطبوع مع شرح السرحسي السابق » عالم الكتب ›» ٠٤١١‏ ه . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني ( ۸۷ ) علاء الدين › أبو بكر بن مسعود الحنفي . 
الناشر زكريا علي يوسف › مطبعة الإمام . 

فتاوى قاضي خان = الفتاوى الخانية لقاضي خان ( ۹۲ ) فخر الملة »> حسن بن منصور الأوزحندي . 
مطبوع بهامش الفتاوى المندية › المكتبة الإسلامية بتركيا . 

- الهداية شرح بداية المبتدي » للمرغيناني ( ٥۹۳‏ ) برهان الدين » علي بن أبي بكر . 
مطبوع مع فتح القدير › بولاق ٠٠١٠١‏ ه. 

- الاختيار لتعليل المختار > للموصلي ( 1۸۳ ) أبو الفضل » عبدا لله بن حمود بن مودود . 
مطبعة مصطفى البابي الحلي » ٠۳۷١‏ ه . 

- تبيين الخقائق شرح كنز الدقائق › للزيلعي ( ۷٤١‏ ) فخر الدين » عثمان بن علي . 
وبهامشه حاشية الشلي › بولاق ٠١١۴١‏ . 

- شرح الوقاية » لصدر الشريعة ( ۷٤١‏ ) عَبيّد الله بن مسعود الحبوبي . 
نسحة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة ام القری رقم ( ٠۲١۹۴١‏ ) . 

- العناية على الهداية » للبابرتي ( ۷۸٦‏ ) أكمل الدين » محمد بن محمود . 
مطبو ع بهامش « فتح القدير “ لابن امام » ومعه حاشية سعدي حلي » طبعة بولاق » .٠١١١‏ 

جامع الفصولين > لابن قاضي ”ماونة ( ۸۲۴۳ ) مود بن إماعيل الشهير بابن قاضي ”ماونة . 

ومعه حاشية ( الفوائد الخيرية ) » المطبعة الأزهرية » ٠٠٠٠١‏ ه . 

الفتاوى البزازية » لابن البزاز ( ۸۲۷ ) حافظ الدين » محمد بن محمد الكردري الحتفى . 
بهامش الفتاوى المندية » بولاق ١٠١١٠۰‏ ه . 


۳% 


- معين الحكام فيما يازدد بين ا لخصمين من الأحكام » للطرابلسي ( ۸٤٤‏ ) علي بن ليل . 
مطبعة مصطفى الحلي ۱۳۹۳ ه . 

البناية شرح الهداية » للعيني ( ۸٠١‏ ) بدر الدين » محمود بن أحمد . 
دار الفکر » بیروت › ۱٤۰١‏ هھ . 

- فتح القدير على اهداية ء لابن امام ر ١‏ ) كمال الدين » محمد بن عبدالواحد السيواسي. 
ومعه حاشية قاضي زاده › الطبعة الأول » بولاق » ٠١٠١‏ . 

- الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية » لابن الغرس ( ۸۹ ) بدر الدين » محمد بن محمد بن 

محمد ين خليل المصري . 

مطبوع مع شرحه « انحاني الزهرية “ للشيخ محمد صا بن عبدالفتاح الحارم » مطبعة النیل » ٠۳۲۹‏ ه. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن جيم ( ۹1۹ ) زين الدين » إبراهيم الحنفي . 
دار المعرفة » ٠١١١‏ . 

- رسائل ابن نجیم » لابن نجیم ( )۹٩1٩۹‏ . 
تحقيق حليل الميس » دار الكتب العلمية » ٠٤٠١١‏ . 

- جمع الضمانات › للبغدادي ( بعد ٠١۲۷‏ ) أبو محمد غاام بن محمد البغدادي . 
دار الكتاب الإسلامي » عن طبعة الخيرية » ٠۳١۹‏ ه . 

- حاشية الدرر على الغررً » لعبداليم ( ٠١٠١١‏ ) مولانا عبدالحليم الرومي . 
مطبعة دار السعادة بترکیا » ٠۳١۱‏ ه . 

- الفتاوى افندية في ملهب الإمام أبي حنيفة » لنظام اللين ( ٠١۷١‏ ) الشيخ نظام الدين » وجماعة من علماء لئد . 
بولاق » ٠١٠٠١‏ » تصوير المكتبة الإسلامية . 

- جمع الأنهر شرح ملتقى الأجر » لداماد أفندي ( 1١۷۸‏ ) عبدالرحمن أخندي داماد مدعو شيخي زاده . 
وبهامشه در المنتقى شرح الملتقى » المطبعة العامرة » استانبول ٠۳۲۸‏ . 

الفتاوى الخيرية لنفع البرية ء للرملي ( ۱١۸١‏ ) خير الدين الرملي . 
ترتيب الشيخ إبراهيم بن سليمان » المطبعة العثمانية » ترکیا» ١۳١۱‏ ه . 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار » للحصكفي ( ٠١۸۸‏ ) علاء الدين » محمد بن علي الحصي. 
مع حاشية ابن عابدين السابقة . 


۴۴۸ 


در المتقى شرح الملتقىء للحصكفي ( ٠١۸۸‏ ) . 
بهامش جمع الأنهر › دار الطباعة › القاهرة » ٠١۲۸‏ . 
كشف الرمز عن خبايا الكنز » للحموي ( ۱١۹۸‏ ) أبو العباس » أحمد بن محمد الحموي المصري . 
مخطوط بأربعة بحلدات » في مكتبي الخاصة . 
- حاشية » رد الحتار على الدر المختار » لابن عابدين ( ٠٠١١‏ ) عمد أمين » الشهير بابن عابدين الدمشقي . 
مطبعة مصطفى الحلي » ۱۳۸١‏ ه . 
- شرح عقود رسم المفتي › لابن عابدين ( ٠١١۲‏ ) . 
ضمن مجحموعة رسائل ابن عابدين . 
- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى اللخامدية › لابن عابدين ( ٠١١١‏ ) . 
دار المعرفة » بيروت › عن الطبعة الأميرية . 
- مجموعة رسائل ابن عابدین ( ٠٠١۲‏ ) . 
تصوير بيروت » بدون تاريخ طبع . مصورة عن طبعة الآستانة بتركيا . 
منحة الخالق على البحر الرائق »› لابن عابدين ( ١٠١١١‏ ) . 
مطبو ع مع البحر الرائق السابق » ٠۳١۱١‏ ه . 
اللباب شرح الكتاب » للميداني ( ۱۲۹۸ ) عبدالغني بن طالب الغنيمي الدمشقي . 
بتعليق النواوي › دار الحديث بسوريا . 
- النافع الكبير لن يطالع الجامع الصغير » للكنوي ( ٠١١ ٤‏ ) عمد بن عبدالحي لهندي . 
طبع كراتشي بالباکستان . 
درر الحكام شرح جلة الأحكام › لعلي حيدر . 
تعريب النحامي فهمي الحسيي » منشورات مكتبة النهضة » بيروت وبغدادء توزيع دار العلم للملايين. 


سادسا : اله المالكي 


المدونة › رواية سحنون » لاإمام مالك ر ٩‏ ) مالك بن أنس إمام دار المجرة . 
دار صادر » بيروت »› عن مطبعة السعادة . 


۳۹ 


المدونة للإمام مالك › رواية سحنون › لسحنون ( ۲٠١‏ ) عبدالسلام بن سعيد التنوحي . 
دار صادر » بیروت . 

- التفريع » لابن الجلآب ( ۳۷۸ ) أبو القاسم » عبَيّدا لله بن الحسين البصري . 
تحقیق حسین الدهماني » دار الغرب » ۱٤١۸‏ ه . 

- الرسالة الفقهية › للقيرواني ( ۳۸١‏ ) أبو محمد » عبدا لله بن أبي زيد القيرواني . 
تحقيق اهادي حو » دار إحياء التراث الإسلامي » قطر » ٠٤١٠١‏ ه . 

- الكافي في فقه أهل المدينة › لابن عبدالبر ( ٤۹۳‏ ) أبو عمر » يوسف بن عبدا لله . 
تحقیق محمد ولد ماديك »› مطبعة دار اهدی ›» ۱۳۹۹ . 

- البيان والشحصيل › لابن رشد ( ٠۲١‏ ) أبي الوليد » محمد بن أحمد بن رشد › الشهير بالحد . 
تحقيق محمد حجي وآخحرين » بعناية الشيخ عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري » دولة قطر » .٠٤١ ٤‏ 

المقدمات الممهدات › لابن رشد ( ٠٠١‏ ) أبي الوليد الحد . 
تحقيق محمد حجي وآخرين » بعناية إبراهيم الأنصاري › دولة قطر » ٠٤١۸‏ ه . 

- فتاوی ابن رشد › لابن رشد ( ٥۲۰‏ ) آبي الوليد الجد . 
تحقيق المحتار التليلي » دار الغرب الإسلامي » ٠٤٠١۷‏ ه . 

- بداية الجتهد » لابن رشد ( ٠۹١‏ ) محمد بن أحمد بن رشد القرطي المشهور بالحفيد . 
بيروت » ٠٤١١‏ ه › مصورة عن طبعة مصطفى الحلي . 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة ء لابن شاش ( 11١‏ ) حلال الدين عبدا لله بن نحم. 
تحقيق محمد أبو الأحفان » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ٠٤١١‏ ه . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للقرافي ( 1۸٤‏ ) أحمد بن إدريس . 
علق حواشیه الشیخ حمود عرنوس » نشره عزت العطار » ۱۹۳۸ . 

- القوانين الفقهية ( قوانين الأحكام الشرعية ) » لابن جزئ ( ۷٤١‏ ) محمد بن أحمد الغرناطي . 
ش ركة الطباعة الفنية » ٠١۹۰‏ . 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » لابن فرحون ( ۷۹۹4 ) برهان الدين إبراهيم بن علي . 
مكتبة الكليات الأزهرية » ٠٤٠١١‏ ه . 
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- ختصر ابن عرفة » لابن عرفة ( ۸٠۳‏ ) محمد بن عرفة الورغمي التونسي . 
مع شرح الرصاع الآتي › دار الغرب الإسلامي » ۱۹۹۳ م . 

- شرح حدود ابن عرفة ( الهداية الكافية الشافية ) » للرصاع ( ۸۹٤‏ ) أبو عبدا لله » محمد الأنصاري . 
تحقيق محمد أبو الأحفان » دار الغرب الإسلامي » ۱۹۹۳ م . 

المعيار ا معرب عن فتاوى علماء افريقيا وا مغرب › للونشريسي ( ۹1١‏ ) أبو العباس » أحمد بن يى . 
تحقيق محمد حجي » دار الغرب الإسلامي . بعناية الشيخ عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري . 

. أبو عبدا لله » محمد بن محمد الحطاب المالكي‎ ) ٠١٤ ( تحرير الكلام في مسائل الالتزام » للحطاب‎ - ٠ 
. ٠١١١ » تحقيق عبدالسلام محمد الشريف » دار الغرب الإسلامي . بیروت‎ 

- شرح على مختصر خليل » للخرشي ( ۱۱١١‏ ) محمد بن عبدا لله . 
وبهامشه حاشية العدوي › دار صادر » بيروت . عن طبعة بولاق 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك » للدردير ( ۱۲١١‏ ) أحمد بن محمد بن أحمد . 
وبهامشه حاشية الصاوي › مطبعة عيسى الحلي . 

- الشرح الكبير على مختصر خليل » للذردير . 
ومعه حاشية الدسوقي » وبهامشها تقريرات الشيخ عليش »› مطبعة عيسى الحلي . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير › للدسوقي ( ٠٠٠١١‏ ) عمد بن عرفة الدسوقي. 
مطبعة عيسى الحلي . 

فتح العليّ امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك › لعلیش ( ۱۲۹۹ ) أبو عبدالله » عمد 
مطبعة مصطفى الحلي ۱۳ھ . 

- منح الجلیل على محتصر خلیل » لعلیش ( ۱۲۹۹ ) . 
مكتبة النجاح » ليبيا . 

- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل › للآبي » صالح عبدالسميع الأزهري . 
مطبعة عيسى الحلي . 

- مواهب اليل › للشنقيطي ( معاصر ) أحمد بن محمد المحتار الجكي . 


مراحعة عبدا لله إبراهيم الأنصاري › قطر » ٠٤٠١۳‏ ه . 


۱ئ۳ 


ساعا : الففه الشافعى 


- الأم » للشافعي ( ٠١ ٤‏ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلي . 
مطبعة الشعب » عن طبعة بولاق » ٠۳۲١‏ ه . 
- مختصر الُرّني » للمزني ( ۲۹4 ) أبو إبراهيم » إماعيل بن يحيى صاحب الشافعي . 
مطبوع مع كتاب الأم للشافعي » مطبعة الشعب . 
أدب القاضي » لابن القاص ( ۳۴١‏ ) أبو العباس » أحمد بن أبي أحمد الطبري . 
تحقيق د. حسين الحبوري » مكتبة الصدیق › الطائف » ٠٤١۹٩‏ ه . 
أدب القاضي › للماوردي ( ٠٠١‏ ) أبو الحسن » علي بن محمد بن حبيب البصري . 
حقيق عي هلال سرحان » بغداد » مطبعة العاني » ۱۳۹۲ ه . 
- التنبيه في الفقه › للشيرازي ( ٤۷٦‏ ) أبو إسحاق » إبراهيم بن علي . 
مطبعة التقدم العلمية » ١٠۳١۸‏ ه . 
- الوجيز في مذهب الإمام الشافعي ‏ للغزالي ( ٥٠۵‏ ) محمد بن محمد . 
دار المعرفة » بيروت » ۱۳۹۹ »› مصورة عن طبعة الآداب والمويد بالقاهرة . 
- العزيز شرح الوجيز ‏ أو فتح العزيز ‏ المعروف بالشرح الكبير » للرافعي ( ۲۴ ) عبدالكريم بن عمد القزوبي . 
بیروت » ۱٤۱۷‏ هھ . 
- روضة الطالبين › للنووي ( 1۷١‏ ) آبو زكريا » يى بن شرف . 
الملكتب الإسلامي » دمشق ›» ٠٤٠٠١‏ ه . 
- الجموع شرح المهذب » للنووي ( ٦۷١‏ ) . 
مع تكملة السبكي والطيعي » الناشر : زكريا علي يوسف » مطبعة الإمام » ومطبعة العاصمة . 
- الغاية القصوى في دراية الفتوى » للبيضاوي ( 1۸١‏ ) عبدالله بن عمر . 
تحقيق علي عيي الدين القره داغي » مطبعة دار النصر الإسلامية . 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ‏ لابن الرفعة ( ۷٠١‏ ) أبو العباس بحم الدين الأنصاري . 
تحقيق د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف » منشورات م ركز البحث العلمي بجامعة آم القری » ٠٤٠١١‏ . 


۴4۲ 


- المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة › لابن كثير ( ۷۷٤‏ ) 
عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير . 
تحقيق إبراهيم علي صندقجي » الناشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ا لمنورة » ٠٤١١‏ ه . 
- فتاوى السبكي » ( ۷١١‏ ) أبو الحسن » علي بن عبدالكافي . 
عنيت بنشره مكتبة القدسي › ٠٠١١‏ ه . 
- تكملة الجموع شرح المهذب › للسبكي ( ۷٥٦‏ ) أبو الحسن › علي بن عبدالكافي . 
مطبوع في نهاية ابجموع للنووي من الجحزء العاشر فما بعد » ومعه تكملة المطيعي › مطبعة الإمام . 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » للحصني ( ۸۲۹ ) تقي الدين › أبو بكر بن محمد الحسيي . 
بعناية الشيخ عبدا لله الأنصاري › على نفقة الشوون الدينية بدولة قطر . 
- شرح منهاج الطالبين » للمحلي ( ۸٦٤‏ ) حلال الدين » محمد بن أحمد . 
بحاشييَ قليوبي وعميرة » مطبعة ال حلي » ٠١۷١‏ . 
- جواهر العقود ومعين القضاة والشهود › للأسيوطي ر القرن التاسع ) حمد بن أحهمد المنهاحي . 
مطبعة السنة الحمدية » ٠١۷٤١‏ . 
الخحاوي للفتاوى » للسيوطي ( 9 ) حلال الدين » عبدالرحمن بن ابي بكر . 
مطبعة السعادة » ٠۳۷۸‏ ه . 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب » للأنصاري ( 4۲١‏ ) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . 
وبهامشه حاشية الشهاب الرملي » مصور عن الطبعة الميمنية » ٠١١۳‏ ه . 
التحرير » للأنصاري ( ۹۲١‏ ) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . 
مطبوع مع حاشية الشرقاوي » المطبعة العامرة » ۱۲۹۰ ه . 
- حاشية عميرة على شرح الحلي › لعميرة ( ٩٥۷‏ ) شهاب الدين › أحمد اليرلسي . 
مطبعة مصطفى الحلي » ۱۳۷۰١‏ ه . 
- الفتاوى الكبرى » للهيتمي ( ٩۷ ٤‏ ) أحمد بن محمد بن حجر المكي افميتمي . 
مطبعة المشهد الحسیي » ٠۳۹۲‏ . 
تحفة امحتاج شرح المنهاج › للهيتمي ( ۹۷٤‏ ) . 
مع حواشيها للشرواني والعبادي » تصویر دار صادر »› بيروت . 


Da 


- مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد » للفشني ( 4۷۸ ) أحمد بن حجازي » شهاب الدين . 
راحعه وعلق عليه عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري » طبع على نفقة الشوون الدينية بدولة قطر »> ٠٤٠١٠١‏ ه . 
- فتاوى الرملي » للرملي ( ٠٠١ ٤‏ ) شمس الدين » محمد بن أحمد بن حمزة . 
بهامش فتاوى ابن حجر اهيتمي » مطبعة المشهد الحسيي . 
- نهاية امحعاج شرح المنهاج » للرّملي ( ٠٠١٠١‏ ) . 
ومعه حاشية الشبراملسي والمغربي »› مطبعة مصطفى الحلي » ۱۳۸١‏ ه . 
- حاشية قليوبي على شرح الحلي على المنهاج › لقليوبي ( ۱١0۹‏ ) أحمد بن أحمد بن سلامة . 
مع حاشية عميرة » مطبعة مصطفى الحلي » ٠١۷١‏ ه . 
- حاشية البجيرمي على المنهج › للبجيرمي ( ۱۲۲١‏ ) سليمان بن عمر بن محمد . 
بولاق › ۱۳۰۹ . 
- حاشية الشرقاوي على التحرير » للشرقاوي ( ۱۲۳۴۷ ) عبدالله بن حجازي . 
المطبعة العامرة » ٠١۹۰‏ . 


اما : النفه الحنبلى 


- مسائل الإمام آحمد › ابن حنبل ( ۲٤١‏ ) الإمام أحمد بن محمد بن حتبل . 
رواية اين هانئ النيسابوري » تحقيق زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » ٠٤٠٠١‏ ه . 
مسائل الإمام جمد . 
رواية ابنه عبدا لله » تحقيتق سليمان المهنا » مكتبة الدار ء المدينة » ١٠٤١٩‏ ه . 
مسائل الإمام جمد . 
رواية أي داود » تحقيق محمد بهجة البيطار » وقف على طبعة السيد محمد رشيد رضا » تصوير عن طبعة ٠٠١۲‏ ه. 
- مسائل الإمام جمد وإسحاق . 
للمروزي »› عخطوط مصور بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
أحكام آهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد › للخلال ( ۳١١‏ ) أبو بكر أحمد بن محمد . 
تحقيق سيد كسروي » دار الكتب العلمية »> ٠٤١٤‏ ه . 


۳٤ 


- كتاب الروايتين والوجهين » لأبي يعلى ( ٤0۸‏ ) محمد بن الحسين بن محمد بن حلف الفراء . 
تحقيق عبدالكريم اللاحم » مكتبة المعارف » الرياض » ٠٤٠١‏ ه . 

المغني شرح مختصر الخرقي » لابن قدامة ( ٠٠١‏ ) أبو محمد عبدالله بن أحمد . 
ومعه الشرح الکبیر › دار الفکر › بیروت »› ٠٤٠١٤‏ ه . 

- الحرر في الفقه › لابن تيمية ( ٠١۲‏ ) أبو البركات جحد الدين ابن تيمية › الشهير بالحدٌ . 
ومعه النكت رالفوائد السنية لابن مفلح » مطبعة السنة امحمدية »> ۱۳٠١۹‏ ه . 

- الشرح الكبير » لابن قدامة ( 1۸۲ ) شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر . 
مطبوع مع المغني على الخرقي » دار الفکر » بیروت › ٠٤١٤‏ ه . 

- الاختيارات الفقهية › من فتاوى ابن تيمية . ( ۷۲۸ ) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام . 
احتارها البعلي » علاء الدين الدمشقي » المكتبة السعیدية بالریاض › ۱۹۷۹ م . 

- السياسة الشرعية » لابن تيمية (( ۷۲۸ ) . 
تقديم محمد المبارك › دار الكتب العربية » بیروت » ١۱۳۸١‏ ه . 

- القواعد النورانية الفقهية › لابن تيمية (( ۷۲۸ ) . 
تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة السنة الحمدية »> ١٠۳۷۰١‏ ه . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › ابن تيمية ( ۷۲۸ ) . 
جمع عبدالرحمن بن قاسم » مكتبة المعارف با مغرب › ٠٤٠٠١‏ ه . 

- نظرية العقد ( قاعدة في العقود ) › لابن تيمية (( ۷۲۸ ) . 
تحقیق محمد حامد الفقي » ۱۳۹۸ هھ . 

أحكام أهل الذمة » لابن القيم ( ۷١١‏ ) شمس الدين » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي . 
تحقيق صبحي الصاح »› دار العلم للملاین » ٠٤١١‏ ه . 

إعلام الموقعين عن رب العالين › لابن القيم ( )۷١١‏ . 
تحقيق محمد عيبي الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة »> ٠۳۷٤‏ ه . 

- زاد المعاد في هدي خر العباد » لابن القيم ( )۷١١‏ . 
تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة . 


Té 


- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية › لابن القيم ( )۷١١‏ . 
مطيعة المدني » ٠١۸١‏ ه . ومطبعة السنة امحمدية . 
الفروسية › لابن القيم ( ۷١١‏ ) . 
تصوير دار الكتب العلمية » بيروت » عن طبعة مكتب نشر الثقافة الإسلامية › للسيد عزت العطار الحسيي . 
- الفروع » لابن مفلح ( ۷٦۳‏ ) آبو عبدا لله » محمد بن مفلح . 
أشرف على مراحعته وطبعه الشيخ عبداللطيف عمد السبكي » دار مصر للطباعة » ۱۳۷۹ ه. 
- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية › تأليف البَعْلي ( ۷۷۷ ) بدر الدين» محمد بن علي الحنبلي. 
أشرف على تصحيحه الشيخ عبدابجيد سليم » مطبعة السنة الحمدية » ٠١١۸‏ . 
المبدع شرح المقنع › لابن مفلح ( ۸۸٤‏ ) أبو إسحاق » برهان الدين » إبراهيم بن محمد . 
المكتب الإسلامي » بيروت . 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » للمرداوي ( )۸۸١‏ . 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العريي » يروت » ٠٤٠١٠١‏ ه » مصور عن طبعة مكنبة السنة الحمدية . 
- شرح منتهى الإرادات » للبهوتي ( ۱٠۰٤٩‏ ) منصور بن يونس بن إدريس . 
عا م الكتب » بيروت . 
كشاف القناع › للبهوتي ( ٠١٠٤١‏ ) . 
مطبعة الحكومة .عكة المکرمة » ٠۱۳۹٤‏ ه . 
المنح الشافيات بشرح المفردات » للبهوتي ( ٠١٤١‏ ) . 
تحقيق عبدا لله المطلق » دار إحياء التراث الإسلامي » قطر . 
- الروض المربع شرح زاد المستقنع › للبهوتي ( ٠١٤١‏ ) . 
مطبوع مع حاشية ابن قاسم النجدي » ٠٤١١١‏ . 
- طالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ‏ للرحيباني ( ٠١١١‏ ) مصطفى بن سعد الدمشقي . 
اللكتب الإسلامي بدمشق › ۰ه . 
- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع › لابن قاسم ( ۱۳۹١‏ ) عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النحدي . 
الطبعة الرابعة » ٠٤١١٠١‏ . 


۳٤٦ 


تاسعا : مذاهب أخرى 


امحلّى » لابن حزم ( ٠١٦‏ ) أبو محمد » علي بن أحمد بن سعيد . 
تحقيق أحمد محمد شاكر › دار التراث . 

- البحر الزخار › لابن المرتضى ( ۸٤١‏ ) أحمد بن يى اليماني . 
دار الكتاب الإسلامي › عن الطبعة المصرية . 

- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير » للسياغي ( ۱۲۲١‏ ) شرف الدين › الحسين بن أحمد . 
مكتبة الموید بالطائف › ۱۳۸۸ ه . 

- السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار › للشوكاني ( ٠٠٠١‏ ) محمد بن علي . 
تحقيق حمود إبراهيم زايد › دار الكتب العلمية » ٠٤٠١‏ ه . 

الروضة الندية شرح الدرر البهية » لصديق خان ( ۱١١١‏ ) أبو الطيب صديق بن حسن القنوجحي . 

بعناية الشيخ عبدا لله الأنصاري . الشورن الدينية بدولة قطر . 


عاشرا : الفمّه العام والمعارن » والإجماع والاختلاف 


الحجة على أهل المدينة › للشيباني ( ۱۸٩۹‏ ) محمد بن الحسن . 

صححه وعلق عليه السيد مهدي الكيلاني » عام الكتب » بيروت » عن طبعة إحياء المعارف النعمانية » ۱۳۸١‏ ه . 
- ا حراج › لیحیی بن آدم ( ۲٠۴‏ ) ابن سليمان القرشي . 

صححه الشيخ أحمد محمد شاكر » عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتبتها › A‏ . 
الأموال » لأبي عبيد ( ٤‏ القاسم بن سلام . 

تحقيق محمد خليل هراس » بعناية الشيخ عبدا لله الأنصاري › الدوحة » ۱۹۸۷ م . 
- الأموال » لابن زنجويه ( ۲١١‏ ) حميد بن زنجويه الأزدي النسائي . 

تحقيق د. شاكر ديب فياض » نشر مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية > ٠٤١٠١‏ . 


۴۷ 


اختلاف العلماء » لابن نصر ( ۲۹٤‏ ) أبو عبدالله » محمد بن نصر المروزي . 
حققه صبحي السامرائي » عا لم الکتب › بیروت » ٠٤٠١٩‏ ه . 

اخعلاف الفقهاء › للطبري ( ٠٠١‏ ) أبو حعفر › محمد بن حرير . 
كتاب البيوع » تحقيق فردريك كرن » دار الكتب العلمية » عن الطبعة المصرية . 

اختلاف الفقهاء » للطبري ( ٠٠٠١‏ ) . 
كتاب الحهاد والحزية وأحکام الحاربین » تحقیق یوسف شاحت » لیدن » ۱۹۳۳ م . 

- الإجهماع » لابن المنذر ( ۳۹۸ ) أبو بكر بن إبراهيم النيسابوري . 
تحقیق أبو ماد حنیف › دار طيبة » الریاض » ٠٤١۰۲‏ ه . 

- ختصر اختلاف العلماء للطحاوي » للجصاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر » أحمد بن علي الرازي . 
تحقیق عبدا لله نذیر أحمد » دار البشائر » ١٠٤١١٩‏ ه . 

- الحلى » لابن حزم ( ٠٥١‏ ) أبو محمد » علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . 
تحقيق أحمد شاكر › دار التراث . 

- مراتب الإجماع › لابن حزم ( ٤٥٩‏ ) . 
يليه نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية » نشر مكتبة القدسي › تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

- طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف » للأمندي ( ٠٥١١‏ ) علاء الدين » محمد بن عبدالحميد . 
تحقيق محمد زكي عبدالبر » مكنبة دار التراث . 

- الإفصاح عن معاني الصحاح › لابن هبيرة ( ٠٦١‏ ) الوزير عون الدين » أبو المظفر » حى بن مد. 
المؤسسة السعيدية » الرياض . 

- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف › لسبط ابن الجوزي ( ٠١ ٤‏ ) أبو المظفر يوسف بن فرعلي . 
تحقيق ناصر العلي الخليفي » دار السلام » ٠۱٤١۸‏ ه . 

- الغرة النيفة في تحقيق مذهب أبي حنيفة » في لحلاف بين الحنفية والشافعية » 

للغزنوي ( ۷۷۳ ) سراج الدين بو حفص الغزنوي الحنفي . 

مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت » ٠٤١١‏ ه . 

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي ( ۷۸٠‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن عبدالر من العثماني. 
طبعة الشؤون الدينية » دولة قطر » ٠٤١١‏ . 


۳۸ 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار › لابن المرتضى ( ۸٤١‏ ) أحمد بن يى اليماني . 
دار الكتاب الإسلامي › مصور عن الطبعة المصرية . 

الميزان الكبرى › للشعراني ( ٩۷۳‏ ) عبدالوهاب بن أحمد بن علي . 
مطبعة مصطفی الحلبي » ٠۳١۹‏ ه . 


حادي عشر : أصول المقه 


الرسالة » للشافعي ( ٠١ ٤‏ ) الإمام حمد بن إدريس الشافعي المطلي . 
تحقیتی امد شاکر › دار الراٹث › ١۱۳۹۹‏ ه . 

أصول الفقه » المسمى الفصول في الأول » للجصّاص ( ۳۷١‏ ) أبو بكر ء أحمد بن علي الرّازي › ال محنفي. 
تحقيق عجيل النشمي » وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية › الکویت › ٠٤٠١‏ ه . 

الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم ( ٤٥١‏ ) بو محمد » علي بن أحمد بن سعيد . 
الناشر زكريا علي يوسف » مطبعة العاصمة . 

العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى ( ٤٥۸‏ ) محمد بن الحسين الفرًاء البغدادي . 
تحقيق أحمد سيد مبا ر كي » موسسة الرسالة » ٠٤٠٠١‏ ه . 

- إحكام الفصول في الأصول › للباجي ( ٤١١‏ ) آبو الوليد » سليمان بن حلف الأندلسي . 
تحقيق عبداحيد ت ركي › دار الغرب الإسلامي » ٠٤١١۷‏ ه . 

البرهان في أصول الفقه » للجويني ( ٤۷۸‏ ) إمام الحرمين » أبو المعالي » عبدالملك بن عبدا لله . 
تحقیق عبدالعظیم الدیب › مطابع الدوحة » ۱۳۹۹ ه . 

أصول السرخسي » للسرخسي ( ٤۸۳‏ ) بو بكر » محمد بن أحمد بن سهل . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني » لحنة إحياء المعارف النعمانية بحیدرآباد » ٠۳۷۲‏ م . 

- المستصفى من علم الأصول › للغزالي ( ٠٠١‏ ) أبو حامد » محمد بن محمد . 
مكتبة المثنى بغداد » عن طبعة بولاق . 

ميزان الأصول › للسمرقندي ( ۳۹ ) علاء الدين أبو بكر » محمد بن أحمد . 
تحقيق محمد زكي عبدالير > مطابع الدوحة » قطر » ٠٤٠١٤‏ ه . 
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- الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي ( ۳١‏ ) سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي . 
موسسة الحلي .عصر » ۱۳۷۸ ه . 

- هنهاج الأصول › للبيضاوي ( 1۸١‏ ) القاضي ناصر الدين › عبدا لله بن عمر . 
مطبوع مع شرحه نهاية السول » وتعليقات الشيخ محمد جخيت المطيعي » المطبعة السلفية ٠٠١١٠٤‏ . 

- شرح تنقيح الفصول › للقرافي ( ٦۸٤‏ ) أبو العباس » أحمد بن إدريس . 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۹۳ ه . 

- كشف الأسرار عن أصول البزدوي › للبخاري ( ۷۴١١‏ ) علاء الدين › عبدالعزيز بن أحمد . 
دار الكتاب العريي › بيروت » عن طبعة تركيا . 

- بيان المختصر › شرح مختصر ابن الحاجب » للأصفهاني ( ۷٤۹‏ ) مود بن عبدالرحمن بن أحمد . 
تحقيق محمد مظهر بقا » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بعكة المكرمة » ٠٤١١‏ . 

تنقيح الأصول › لصدر الشريعة ( ۷٤١‏ ) القاضي عبيدا لله بن مسعود الحبوبي البحاري . 
مطبوع مع شرحه التلويح على التوضيح › مطبعة محمد علي صبيح »> ٠۳١۷۷‏ . 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد › للعلائي ( ۷١‏ ) صلاح الدين » خليل بن كيكلدي الشانعي. 
قدم له وحققه إبراهيم السلقيين » مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق » ۱۳۹٩۰‏ ه . 

- نهاية السول شرح منهاج الأصول » لالإسنوي ( ۷۷۲ ) جمال الدين » عبدالرحيم الإسنوي . 
بتعليقات الشيخ خمد بخيت المطيعي » المطبعة السلفية » .٠١٠١‏ 

- ا لموافقات في أصول الشريعة › للشاطي ( ۷۹١‏ ) أبو إسحاق » إبراهيم بن موسى الغرناطي . 
تحقيق عبدا لله دراز » دار المعرفة » بيروت . 

التلويح على التوضيح شرح التنقيح › للتفتازاني ( ۷۹۳ ) سعد الدين » مسعود بن عمر . 
مطبعة صبیح بالأزهر » ۱۳۷۷ ه . 

- شرح مختصر المنار › لابن قطلوبغا ( ۸۷١‏ ) زين الدين › قاسم الحنفي . 
تحقیق زهیر الناصر » دمشق » ٠٤١۳‏ ه . 

- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول » لمولى خسرو ( ۸۸0 ) » محمد بن فراموز بن علي . 
دار الطباعة العامرة › ت رکیا » ۱۳١٣۲‏ ه . 
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- فح الغقار بشرح المنار » لابن نجيم ( ۰ ) » زين الدين بن ابراهيم . 
مطبعة مصطفى الحلي » ٠١١١‏ . 
- شرح الك وكب المنير » لابن النجار ( 4۷١‏ ) محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي . 
تحقيق د. محمد الزحيلي » د. نزيه ماد » مركز البحث العلمي بجامعة أم القری » ٠٤١۸‏ ه . 
- مسلّم الثبوت » لابن عبدالشكور ( ۱۱۹۹ ) حب الله بن عبدالشكور . 
مطبوع مع فواتح الرحموت والمستصفى . 
- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للدّهلوي ( ۱۱۷١‏ ) شاه ولي الله » أحمد بن عبدالرحيم. 
دار النفائس » بیروت » ٠٤١١‏ . 
- تيسير التحرير على كتاب التحرير › لأمیربادشاه ( ٠٠١۲‏ ) عمد أمين المكي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلي › 0۰ھ 
فواتح الروت بشرح مسلّم الثبوت » للأنصاري ( ٠١٠١‏ ) عبدالعلي » محمد بن ملا . 
مكتبة المثنى » بغداد . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول » للشوكاني ( ٠٠٠٠١‏ ) مد بن علي . 
وبهامشه شرح العبادي على الورقات » مطبعة مصطفى الحلبي » ٠٠١١‏ ه . 
علم أصول الفقه » للشيخ أحمد إبراهیم ( ٠١١١‏ ) . 
ويليه تاريخ التشريع الإسلامي › نشر دار الأنصار › المطبعة الفنية بالقاهرة . 
علم أصول الفقه » للشيخ عبدالوهاب خلاف ر( ۱۳۷١‏ ) . 
دار القلم » بالکویت » الطبعة العاشرة » ۱۹۸۸ . 
- مصادر التشريع فيما لا نص فيه » للشيخ عبدالوهاب خلاف ( ٠١۷١‏ ) . 
دار القلم » بالكويت » الطبعة الثالثة »> ١۳١۹۲‏ . 
أصول الفقه › للشيخ محمد محمد أبو زهرة ( ۱۳۹۴٤‏ ) . 
نشر دار الفكر العربي » دار الثقافة العربية للطباعة > ٠١۷۷‏ . 
- أصول الفقه » للشيخ محمد زكريا البرديسي . 
دار النهضة العربية » الطبعة الرابعة »> ٠۳۹۱‏ . 
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- أصول الفقه › للشيخ محمد أبو النور زهير . 
دار الطباعة المحمدية بالأزهر . 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي › دارسة مقارنة › د. محمد أديب صاخ . 
اللكتب الإسلامي بدمشق وبيروت › الطبعة الثانية ٠٤٠١ ٤‏ . 

- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية › د. محمد فوزي فيض ا لله . 
الناشر : مكتبة دار التراث بالكويت › ٠٤١٤‏ . 


ثاني عشر : القواعد الفهية والفروق والأشباه 


- الفروق » للكرابيسي ( ۲٤٠١‏ ) أسعد بن محمد بن الحسن التيسابوري . 
تحقيق محمد طموم » وزارة الشوون الإسلامية » الکویت » ٠٤١١‏ . 

تأسيس النظر » للدبوسي ( ٤۳١‏ ) عبيدا لله بن عمر بن عيسى . 
نشر زكريا علي يوسف »› مطبعة الإمام » ۱۹۷۲ م . 

- القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » للحصيري ( 1۳١‏ ) جمال الدين » حمود بن أحمد . 
استخحرحها د. علي الندوي › مطبعة المدني » ٠١١١‏ ه . 

- تخريج الفروع على الأصول › للرنجاني ( ٠٠١‏ ) أبو المناقب شهاب الدين » حمود بن أحمد . 
تحقيق العلامة الدكتور محمد أديب صا » موسسة الرسالة » ۱۳۹۹ ه . 

- قواعد الأحكام في مصاخ الأنام ‏ لابن عبدالسلام ( ٠٠٠١‏ ) أبو محمد » عبدالعزيز بن عبدالسلام 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۸۸ ه . 

- الفروق » للقرافي ( ٩۸٤‏ ) أبو العباس » أحمد بن إدريس . 
وبهامشه عمدة المحمَقّرن لابن الشاط » دار المعرفة » بيروت . 

- القواعد » للمقري ( ۷١۸‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن محمد بن أحمد . 
تحقيق ودراسة د. أحمد بن عبدا لله بن هميد » مطبوعات معهد البحوث الإسلامية .عكة المكرمة. 
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- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » للتلمساني ( ۷۷١‏ ) عمد بن أحمد المالكي . 
حققه عبدالوهاب عبداللطيف » دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤٠١١‏ » مصور عن طبعة الخانجي . 
- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول › للإسنوي ( ۷۷١‏ ) جمال الدين » حمد بن عبدالرحيم . 
تحقيق محمد حسن هيتو » موسسة الرسالة » ٠٤١١‏ ه . 
- المنثور في القواعد » للز ركشي ( ۷۹٤‏ ) بدر الدين » محمد بن عبدا لله . 
تحقيق تيسير فائق » وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية » الكويت › ٠٤١١‏ . 
- القواعد في الفقه » لابن رجب ( ۷۹١‏ ) أبو الفرج › عبدالرحمن بن رحب . 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد › مكتبة الكليات الأزهرية ١٠۳۹۲‏ ه . 
- القواعد والفوائد الأصولية › لابن اللحام ( ۸٠١‏ ) علي بن عباس البعلي الحنبلي . 
تحقيق محمد حامد الفقي »› دار الكتب العلمية › بيروت › ٠١١١۳‏ . 
محتصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي » لابن خطيب الهشة ( ۸١١‏ ) نور الدين » حمود بن أحمد الحموي . 
تحقيق مصطفى مود البنحويي » مطبعة الجمهور بالموصل ( العراق ) »> ٠۱۹۸٤‏ ه . 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية › للسيوطي ( ۹1١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
مطبعة مصطفى الحلي » ۱۳۷۸ . 
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك › للونشريسي ( ٩١٤‏ ) أبو العباس » أحمد بن يى . 
الرباط » ٠٤٠١١‏ ه . 
عدة البروق في الجموع والفروق › للونشريسي ( ٩٠٤١‏ ) . 
تحقيق حمزة أبو فارس » دار الغرب الإسلامي › بیروت » ٠٤١١‏ ه . 
الأشباه والنظائر » لابن نجَيم ( ۹1٩‏ ) زين الدين » إبراهيم الحنفي . 
موسسة الحبي » ۱۳۷۸ . 
- شرح المنتخحب إلى قواعد المذهب › للمنجور ( ۹٩١‏ ) أحمد بن علي . 
تحقيق محمد الشنقيطي » دار إحياء الكتب العربية عصر . 
شرح القواعد الفقهية › للزرقاء ( ٠١١۷‏ ) أحمد الزرقاء . 
تقديم مصطفى الزرقا » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ٠٤١۳‏ ه . 
- إعداد الّج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه الالكي › لاشنقيطي ( معاصر ) أحمد بن أحمد المختار . 
منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر » ٠٤١١‏ . 


or 


ثالث عشر : الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية 


- سلوك المالك إلى تدبير الممالك › لابن أبي الربیع ( ۲۷۲ ) شهاب الدين » أحمد بن محمد . 
طبع على نفقة حيبي الدين صبري الكردي » .مطبعة كردستان العلمية » ٠۳۲۹‏ . 
- مختصر سياسة الحروب » للهري » ( ما بعد ۲۳١١‏ ) أبو سعيد الشعراني . 
تحقيق عبدالرؤوف عون ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة » ٠۹٩٤‏ . 
- رسوم دار الخلافة ‏ للصابی ( ٤٤۸‏ ) أبو الحسين » هلال بن الحسن . 
عي بتحقيقه والتعليق عليه : ميخائيل عواد » مطبعة العاني » بغداد » ٠۳۸۳‏ . 
الأحكام السلطانية » للماوردي ( ٠٠١‏ ) أبو الحسن » علي بن محمد بن حبيب . 
ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي » ٠۳۹۳‏ . 
الأحكام السلطانية ء لأبي يعلي ( ٤٥۸‏ ) مد بن الحسين بن محمد الفرًاء . 
تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة مصطفى البابي الحلي » ٠١١١‏ . 
- الغيائي » غياث الأمم في التياث الظلّم ء للجويني ( ٤۷۸‏ ) إمام الحرمين » أبو معاي » عبداللك بن عبدا لله . 
تحقيق د. عبدالعظيم الديب . عي بنشره عبدا لله إيراهيم الأنصاري » طبع الشؤرن الدينية بدولة قطر » ٠١٠١ ١‏ . 
- أقضية رسول | لله ظا ء لابن الطلاأع ( ٤۹۷‏ ) أبو عبدا له ء محمد فرج الالكي . 
تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي » دار الكتاب اللبناني » بیروت » ١٠٤١۲‏ ه . 
- السياسة الشرعية › لابن تيمية ( ۷۲۸ ) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام . 
تقديم محمد المبارك » دار الكتب العربية » بیروت ١۱۳۸٩‏ ه . 
- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » لابن جاعة ( ۷۳۴ ) بدر الدين . 
تحقيق د. فواد عبدالمنعم » مطبوعات رئاسة الحاكم الشرعية بدولة قطر » ٠١١١‏ . 
الطرق الحكمية ء لابن القيم ( ۷١١‏ ) شمس الدين » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي . 
مطبعة المدني »> ۱۳۸١‏ › ومطبعة السنة المحمدية . 
بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق ( ۸۹١‏ ) أبو عبدالله > محمد بن الأزرق الأندلسي. 
تحقيق د. محمد بن عبدالكريم » الدار العربية للكتاب » ليبيا » تونس » ٠٤٠١١‏ . 
- السياسة الشرعية » تاليف دده أفندي ( ٩۷۳‏ ) إبراهيم بن يى خليفة . 
دراسة وتحقيق د. فواد عبدالمنعم » موسسة شباب ال حامعة » الاسكندرية . 


of 


راع عشر : العفيدة والآداب والأدنان 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › للأشعري ( ۴٠١‏ ) شيخ أهل السنة أبو الحسن علي بن إسماعيل . 
تحقيق محمد حيبي الدين عبدالحميد » مكتبة النهضة المصرية » ۱١۸۹‏ . 
- شعب الإيان » للحليمي ( ٠٠۴١‏ ) أبو عبدا لله بن الحسن الحليمي البخاري . 
تحقیق حلمي محمد فوده › دار الفکر › بیروت › ۱۹۷۹ م . 
- أصول الدين » للبغدادي ( ٤۲۹‏ ) أبو منصور › عبدالقاهر طاهر التميمي . 
التزم نشره وطبعه مدرسة الإلهيات بتركيا » مطبعة الدولة باستانبول » ٠١٤١‏ . 
الفرق بين الفرّق › للبغدادي ( ٤١۹‏ ) . 
تحقيق محمد عي الدين عبدالحميد » دار المعرفة » بيروت » مصورة عن الطبعة المصرية › بدون تاريخ. 
- الفصّل في الملل والأهواء والنحل › لابن حزم ( ٠١١‏ ) أبو محمد » علي بن أحمد الأندلسي . 
تحقيق د. عمد إبراهيم نصر » د. عبدالرحمن عميرة » شركة مكتبات عكاظ » حدة ‏ الرياض » ٠٤١١‏ . 
- شعب الإيعان = الخامع لشعب الإيعان » للبيهقي ( ٠٥۸‏ ) أبو بكر » أحمد بن الحسين البيهقي . 
تحقيق د. عبدالعلي عبدالحميد وآحرين » الدار السلفية باهند » ٠٤٠٦‏ + طبعة بيروت › 
بتحقیق محمد بسیوني زغلول › ۱٤١۰‏ هھ . 
المعتمد في أصول الدين › لأب يعلى ( ٤9۸‏ ) محمد بن الحسين بن مد الفراء . 
تحقیق ودیع زیدان حداد » دار المشرق › بیروت » ۱۳۹۲ . 
- قانون التأويل » لابن العربي ( ٥٤۴‏ ) أبو بكر » محمد بن عبدا لله بن العربي الإشبيلي . 
دراسة وتحقيق محمد السليماني » دار القبلة بجدة » وموسسة علوم القرآن » بوروت » ١٠٤١١‏ ه . 
- قصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » لابن رشد ( ٥۹١‏ ) أبو الوليد » عمد بن أحمد . 
تحقیق محمد عمارة »› دار المعارف .صر › ۱۹۷۷ . 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » لابن رشد ( ٥۹١‏ ) أبو الوليد محمد بن أحمد . 
مطبوع مع فصل المقال ( طبعة أحرى ) » المطبعة الرحهمانية عصر »› نشر المكتبة الحمودية . 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تيمية ( ۷۲۸ ) شيخ الإسلام » أحمد بن عبدالحليم . 
تحقيق محمد عي الدین عبدالحمید » بیروت »› دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ . 


00 


- الآداب الشرعية والمنح المرعية ‏ لابن مفلح ( ۷٦۳‏ ) شمس الدين » أبو عبدا لله » محمد بن مفلح 
القدسي الحنبلي . 
مطبعة المنار عصر »> ٠۱۳۸١‏ ه . 
- شرح العقيدة الطحاوية › لابن أي العز ( ۷۹١‏ ) القاضي صدر الدين » علي بن محمد بن علي الدمشقي . 
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط › موسسة الرسالة » بيروت › ١٠٤١۸‏ . 
- المنتقى من منهاج الاعتدال » للذهبي ( ۷٤۸‏ ) أبو عبدالله » محمد بن عثمان الذي . 
حققه وعلق هوامشه سحب الدين الخطيب » المطبعة السلفية » ٠۳۷۲‏ ه . 
- الديانات والعقائد في مختلف العصور » أحمد عبدالغفور عطار . 
الطبعة الأولى » مكة المكرمة » ٠٤١١‏ . 
- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » عثمان ججمعة ضميرية . 
مكتبة السوادي » حدة » ٠٤١١‏ . 
- الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى › عثمان جمعة ضميرية . 
دار الفاروق › الطائف » ٠٤١١١‏ . 
هذاهب فكرية معاصرة › محمد قطب . 
دار الشروق › بیروت › ۱٤۰١‏ . 
- خصائص التصور الإسلامي » سيد قطب . 
دار الشروق › بیروت › ٠٤١۴‏ . 
العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها » سفر بن عبدالر من الوالي . 
مركز البحث العلمي ججامعة أم القرى » ٠٤١١‏ . 
- الأسفار الغدسة في الأديان السابقة للإسلام » د. علي عبدالواحد وافي . 
دار نهضة مصر » ۱۹۷۱ . 
- المسيحية › د. أحمد شلي . 
مكتبة النهضة المصرية » ٠۹۷۳‏ . 
- مقومات التصور الإسلامي » سيد قطب . 


دار الشروق » ٠٤٠١١‏ ه . 


۳٦ 


اليهودية » د. أحمد شلي . 
مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۷۳ . 
- الكتاب المقدس : العهد القديم والعهد الجديد . 
طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط › ۱۹۸٩‏ . 


خامس عشر : السيرة والارخ والحضارة والتراجم 


- سيرة ابن إسحاق = المبتدأً والمبعث والمغازي » لابن إسحاق ( ٠١١‏ ) عمد بن إسحاق بن يسار الطلي . 
قطعة منه بتحقیق د. محمد هید الله » المغرب › ٠٤١١‏ ه . 
- السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۸‏ ) أبو محمد » عبدالملك بن هشام الجميري . 
تحقيق مصطفى السقا وآحرين . دار المعرفة » بيروت . عن طبعة الحبي . 
- الطبقات الكبرى › لابن سعد ( ۲٠١‏ ) عمد بن سعد » كاتب الواقدي . 
دار بیروت › ۱٤۰١‏ ه . 
التاریخ › لابن معین ( ۲۳۳ ) حى بن معين . 
دراسة وترتيب أحمد نور سيف » م ركز البحث العلمي عكة المکرمة » ۱۳۹۹ ه . 
- احبر » لابن حبيب ( ۲٤٠١‏ ) أبو حعفر » محمد بن حبيب بن عمرو الهاشمي البغدادي . 
اعتنی بتصحیحه د. إيلزه شتير » مدشورات دار الآفاق الحديدة » بيروت » عن طبعة اند . 
- أنساب الأشراف » للبلاذري ( ۲۷۹ ) أحمد بن حى بن حابر . 
تحقيق محمد هيد الله » دار المعارف .عصر » سلسلة ذخائر العرب . 
فعوح البلدان › للبلاذري ( ۲۷۹ ) . 
تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبعة لحنة البيان العربي » ۱۹١٩‏ م . 
- تاريخ الطبري › للطبري ( ۳٠١‏ ) أبر حعفر » محمد بن حرير . 
تحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم › دار المعارف › ۱۹۷۹ م . 
الجرح والتعديل » لابن آبي حاتم ( ۳۲۷ ) أبو محمد » عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
طبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد » ١٠۲۷١‏ ه . 


oY 


- الوزراء والكتاب > للجهشیاري ( ۳۳۱ ) محمد بن عبدوس . 
تحقيق مصطفى السقا » مطبعة عيسى الحلي » ٠۳١١۷‏ . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمسعودي ( ۳٠١‏ ) أبو الحسن » علي بن الحسن . 
تحقيق محمد عيبي الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة » ٤ھ‏ . 
- البدء والتاريخ › للمقدسي ( بعد ٠٠٠١‏ ) مطهر بن طاهر . 
سلسلة روائع التراث العربي » مصور عن طبعة مدينة شالون » نشر مكتبة حياط » بيروت . 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للمقدسي ر ٠١‏ ) أبو عبدا لله » محمد بن محمد البشاري. 
مكتبة المثنى » عن طبعة لیدن » ۱۹۰٦‏ م . 
- فضائل أبي حنيفة وأصحابه » للسعدي ( ۱۸ ) عبدا لله بن محمد بن أحمد المشهور بابن أبي العام . 
منطوط بدار الكتب المصرية › رقم ( م ۷۸ تاريخ ) . 
- حلية الأولياء ‏ لأبي نعيم ( ٠‏ ) أحمد بن عبدا لله الأصبهاني . 
دار الكتاب العربي » بیروت » ٠٤٠١‏ ه . 
- أخبار بي حنيفة وأصحابه » للصيمري ( ٤۳١‏ ) أبو عبدا لله »> حسين بن علي . 
دار الكتاب العربي » بيروت » ۱۹۷١‏ م » عن طبعة لحنة المعارف النعمانية بالمند . 
- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم » للتنوخي ( ٤٤١‏ ) القاضي أبو 
امحاسن » الملفضل بن محمد المعري . 
تحقيق عبدالفتاح الحلو » نشر حامعة الإمام حمد بن سعود » دار الهدى بالرياض » ١‏ هھ. 
- رياض النفوس في طبفات علماء القيروان وافريقيا ‏ للمالكي ( ٠٠١‏ ) أبو بكرء عبدا لله بن عمد القيرواني. 
تحقیق بشر البکوشي › بیروت › ١١٤۱ھ‏ . 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب › لابن عبداليبر ( ٤٦۳‏ ) أبو عمر » يوسف بن عبدا لله . 
تحقيق علي البجاوي » مكتبة نهضة مصر . 
- الانتقاء لي فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء › لابن عبدالير ( ٤١۳‏ ) . 
بيروت » عن طبعة المقدسي . 
- الدرر في اختصار المغازي والسير » لابن عبدالبر ( ٤٦۳‏ ) . 
تحقيق شوقي ضيف » دار المعارف » ٠٤١۳‏ ه . 


1۳۸ 


تاريخ بغداد › للخطيب البغدادي ( ٤٦۳‏ ) أبو بكر » أحمد بن علي الخطيب . 
دار الكتاب العربي »› بيروت . 
طبقات الفقهاء › للشيرازي ( ٤۷٦‏ ) أبو إسحاق الشيرازي . 
المكتبة العربية » بغداد » ٠٠١١‏ ه . 
الأنساب » للسمعاني ( ٦۲‏ ) أبو سعد › عبدالكريم بن محمد . 
نشر محمد أمين » بيروت عن طبعة الكبي . 
مناقب أبي حنيفة › للمكي ( ٥٦۸‏ ) الموفق بن أحمد المكي . 
دار الكتاب العربي › بیروت › ٠٤١١‏ ه . 
تاریخ دمشق » لابن عساکر ( ١‏ ) أبو القاسم » علي بن الحسن بن هبة الله . 
تهذیب ابن بدران ( ۱۳٤١‏ ) » تحقيق عمر غرامة العمروي » دار الفكر › بيروت ›» ۱٤١١۷‏ . 
- الروض الأثف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية » للسهيلي ( ۸١‏ ) أبو 
القاسم » عبدالرحمن بن عبدا لله . 
المطبعة الحمالية » ٠۳۳۲‏ ه . 
- سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ( ۹۷ ) أبو الفرج » عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي . 
الدار القومية للطباعة والنشر . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة › لابن الأثير ( ٠٠١‏ ) علي بن محمد بن محمد . 
تحقیق محمد إبراهیم البنا وآحرین › دار الشعب » ٠۹۷۰‏ م . 
- الكامل في التاريخ › لابن الأثير ( ٦١١‏ ) . 
دار الكتاب العربي › بيروت » .٠٤٠٠١‏ 
اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير ( ٠۳١‏ ) . 
دار صادر › بیروت . 
تهذيب الأسماء واللغات › للنووي ( 1۷١‏ ) عيبي الدين بحيى بن شرف . 
دار الكتب العلمية »> مصورة عن الطبعة المنيرية . 
وفيات الأعيان » لابن خلكان ( 1۸1 ) أبو العباس » شس الدين » أحمد بن محمد . 


تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة بیروت . 


1۴۹ 


- معام الإعان في معرفة أهل القيروان › للدباغ ( 1۹٩‏ ) عبدالرحمن بن محمد بن علي الأنصاري. 
المكتبة العتيقة بتونس » ومكتبة الخانجي .عصر › الطبعة الثانية . 

- الفخري لي الاب السلطانية » لابن طباطا ( ۷١۹‏ ) محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي . 
مطبعة صبیح بالأزهر » ۱۳۸۱ ه . 

- عيون الأثر في فنون المغازي والسير ‏ لابن سيد الناس ( ۷٤١‏ ) أبو الفتح » محمد بن محمد . 
دار الآفاق › بیروت » ۰۰٤٠ھ‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ( ۷٤۸‏ ) شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . 
تحقیق عبدالسلام تدمري › بیروت » ۱٤١١‏ هھ . 

- تذكرة الحفاظ › للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
صححه عبدالرحمن المعلمي » دار إحياء الزات » عن طبعة لهند . 

- دول الإسلام » للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق فهمي شلتوت » الشوون الدينية بدولة قطر . 

- سير أعلام النبلاء » للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ٠٤٠١۲‏ ه . 

- العبر لي خبر من غير » للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
حققه محمد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- مناقب أبي حنيفة وصاحبیه » للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني » بیروت »› ٠٤١۸‏ ه . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال › للذهي ( ۷٤۸‏ ) . 
تحقيق علي البجاوي » دار المعرفة » بيروت . 

- الوافي بالوفيات » للصفدي ( ۷٠٤‏ ) صلاح الدين » حليل بن أييك . 
نشر فرانز شتایز » ۱۳۹٤‏ هھ . 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان » لليافعي ( ۷٦۸‏ ) أيو محمد » عبدا لله بن أسعد اليماني . 
مؤسسة الأعلمي » بيروت » عن طبعة الهند . 


۱۳ ۰ 


طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ( ۷۷١‏ ) تاج الدين › عبدالوهاب بن علي . 
تحقيق الطناحي » مطبعة عيسى الحلي » ٠۳۸٤‏ . 

البداية والنهاية » لابن كير ( ٤‏ ۷۷ ) الحافظ أبو الفداء » إماعيل بن كتير الدمشقي . 
محتبة المعارف بالریاض › ۱۹٩۰٩‏ م . 

الجواهر المضية في طبقات النفية › للقرشي ( ۷۷١‏ ) مي الدين » أبو محمد » عبدالقادر بن محمد . 
تحقیق عبدالفتاح الحلو » طبعة عیسی الحلي » ۱۳۹۸ ه . 

- المصباح المضي في كناب النبي الأمي ..» لابن حُديدة ( ۷۸١‏ ) أبو عبدا له محمد بن علي الأنصاري. 
عا لم الکتب › بیروت »› ۱٠٤١١‏ هھ . 

المقدمة ر مقدمة تاريخ ابن خلدون ) » لابن خلدون ( ۸٠۸‏ ) عبدالرحمن بن حلدون المغربي . 
دار الکتاب اللبناني » ۱۹۸۱ م . 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » للقلقشندي ( ۸۲١‏ ) أبو العباس » أحمد بن علي . 
وزارة الثقافة والإرشاد » مصورة عن الطبعة الأميرية » مطابع كوستاتوماس . 

- مناقب أبي حنيفة » للكردري ( ۸۲۷ ) حافظ الدين بن محمد . 
دار الكتاب العربي › ١١٤١اه.‏ 

إمعاع الأسماع » للمقريزي ( ۸٤١‏ ) تقي الدين » أحمد بن علي . 
صححه وشرحه محمود محمد شاكر » الشوون الدينية بدولة قطر . 

الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » للمقريزي ( )۸٤١‏ . 
دار العرفان » بيروت . 

اللإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر ( ۸۲ ) أحمد بن علي بن محمد العسقلاني . 
تحقيق علي محمد البجاوي » مكتبة نهضة مصر » ٠۳۹۲‏ ه . 

- تقريب التهذيب › لابن حجر ( )۸٥۲‏ . 
تحقيق محمد عوامة »> حلب » ٠٤١١‏ ه . 

- تهذيب التهذيب › لابن حجر ( )۸٥۲‏ . 
دار الفکر › بیروت › ۱٤١۰٤‏ هھ . 


۴٩۱ 


- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة › لابن حجر ( )۸٥‏ . 
دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عن طبعة المد . 
- تاج الراجم › لابن قطلوبغا ( ۸۷۹ ) أبو الفداء » زين الدين » قاسم الحنفي . 
تحقیق محمد خير یوسف » دار القلم بدمشق » ۱٤۱۳‏ هھ . 
- تاريخ الخلفاء » للسيوطي ( 4٩١‏ ) حلال الدين » عبدالرحمن بن كمال . 
تحقيق محيي الدين عبدالحميد » مطبعة المدني » ٠۳۸۳‏ ه . 
- تبييض الصحيفة إبمناقب الإمام أبي حنيفة » للسيوطي ( )۹١١‏ . 
مطبوع بهامش کتاب کشف الاأستار عن رحال معاني الآثار » للسندهي » مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة »> مصور عن طبعة لهند . 
- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي ر 4 ).۰ 
تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم » طبعة عيسى الحلي » ۱۳۸۷ ه . 
- رسالة في طبقات الفقهاء » لابن كمال باشا ر ٠١‏ ) أحمد بن سليمان الرومي . 
مخطوط ضمن ججموع برقم ٠١١/۳۲‏ » جاميع ( تاريخ ) .مكتبة الحرم المكي الشريف . 
- عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان » للصاخي ( ۹٤١‏ ) محمد بن يوسف . 
مكتبة الإبعان بالمحدينة » ٠١۹٤‏ ه . 
- حدائق الأنوار في سيرة التي المختار › لابن الديبع ( ٩٤ ٤‏ ) وحيه الدين » عبدالر من بن علي. 
تحقيق عبدا له بن إبراهيم الأنصاري » دولة قطر . 
- الشقائق النعمانية لي علماء الدولة العشمانية › لطاشكبري زاده ( )۹٦۸‏ . 
دار الكتاب العربي » ١۱۹۰‏ ه . 
- اخيرات الحسان في مناقب النعمان » للهيتمي ( ۹۷٤‏ ) أحمد بن محمد بن حجر المكي اهيتمي. 
دار الكتب العلمية › بیروت » ٠٤١١۳‏ ه . 
- الطبقات السنية في تراجم النفية » للتميمي ( ٠٠٠١‏ ) تقي الدين بن عبدالقادر الداري . 
تحقيق عبدالفتاح الحلو » دار الرفاعي » الرياض » ٠٤١١١‏ » وعخطوطة م ركز البحث العلمي عة المكرمة . 
- طبقات الشافعية » للحسيني ( ٠١١١‏ ) أبو بكر » ابن هداية الله . 
مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي › بغداد » ٠٠١١١‏ ه . 


۴۲ 


الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة › للغزي ( ٠١١١‏ ) ضحم الدين أبو المكارم › محمد بن 
محمد الغزي . 
حققه حیرائیل سلیمان حبور » دار الآفاق الجديدة › بیروت » ۱۹۷۹ م . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد ( ۱١۸۹‏ ) عبدالحي بن العماد الحنيلي . 
دار إحياء التراث العربي › بيروت . 
- فهرس الفهارس » للكتاني ( ٠١١ ٤‏ ) عبدالحي بن عبدالكبير . 
دار الغرب الإسلامي » ٠٤٠١۲‏ ه . 
- الفوائد البهية في طبقات الحنفية » لكوي ( ٠١١ ٤‏ ) أبو الحسنات » عمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم . 
دار المعرفة » بيروت . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية › لمخلوف ( ٠۳١٠١‏ ) عمد بن محمد بن عمر المالكي . 
دار الكتاب العربي » بيروت »› عن الطبعة السلفية » ٠۳٤٩۹‏ ه . 
مصر القديعة › لسليم حسن ( ۱۳۸١‏ ) عام الآثار المصري . 
مطبعة دار الكتب المصرية » ۱۹٤٩‏ م . 
- كشف الأستار عن رجال معاني الآثار » للسندهي » أبو تراب » رشد الله . 
ومعه أربع رسائل أحرى » توزيع مكتبة الدار با لمدينة المنورة » مصور عن طبعة هند » ١٠۳١٤۹‏ ه . 
الأعلام › للزركلي ( ۱۳۹١‏ ه ) خير الدين بن حمود بن محمد الدمشقي . 
دار العلم للملایین › بیروت › ۱۹۸۰ ه . 
- تاريخ الحروب الصليبية › للصوري » وليام الصوري الأسقف . 
ترجمة سهیل زکار » دار الفکر » بیروت › ٠٤١١‏ ه . 
الإسلام الفاتح › د. حسين مؤنس . 
رابطة العا م الإسلامي .عكة المكرمة » ٠٤١١‏ . 
- الإسلام والحضارة العربية » محمد كرد علي . 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة واللشر › الطبعة الثالة > ۹٩۸‏ . 
طلس تاريخ الإسلام » د. حسين مؤنس . 
دار الزهراء للإعلام . 
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- أوربا في العصور الوسطى » د. عبدالفتاح عاشور . 
مطبعة نهضة مصر »› الطبعة السادسة » .٠۹۹۲‏ 
- أيعيد التاريخ نفسه ؟ » تأليف محمد العبدة . 
نشر المنتدى الإسلامي » لندن » مطابع التقنية بالرياض › ٠١١١‏ . 
- بجحوث في التاريخ العباسي › د. فاروق عمر . 
دار القلم » بيروت » ومكتبة النهضة » بغداد » ۱۹۷٩‏ م . 
بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » محمد بن زاهد الكوثري . 
مكتبة دار الهداية عصر » مصورة عن طبعة الخانجي . 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي › د. حسن إبراهيم حسن . 
دار الجيل » بيروت » ومكتبة النهضة المصرية » ١٠١١١‏ . 
- تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) » محمد الخضري بك . 
المكتبة التجارية الكيرى » دون تاريخ . 
- تاريخ أوربا في العصور الوسطى » تاليف ه . أ . فيشر . 
ترجمة محمد مصطفى زيادة » والسيد العريي › دار المعارف » ٠١۷۲١‏ . 
- تاريخ الحضارة الإسلامية › تاليف بارتولد . 
ترجمه عن التركية : حمزة طاهر »› دار المعارف .صر » ٠۹۰۲‏ . 
- تاريخ العام الإسلامي - عصر البناء والانطلاق › د. إبراهيم أحمد العدوي . 
مكتبة الانجحلو المصرية »> مطبعة حامعة القاهرة » ۱۹۸۳ . 
- تاريخ العرب » فيليب حقي . 
ترجمة محمد مبروك نافع » مطبعة دار العام العربي » ٠۹۰۲‏ . 
- تاريخ عصر الخلافة العباسية » يوسف العش . 
راحعه ونقحه د. محمد أبو الفرج العش » دار الفكر بدمشق » ٠١١١‏ . 
- حركة النفس الزكية » دراسة وتقويم » تاليف محمد العبدة . 
دار الأرقم » الكويت › ٠٤١٤‏ . 
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الحضارة الأدبية في القرون الوسطى › فرديناند شيغل . 
ترجمة منور البعلبکي › بیروت ›» ۱۹۰۲ . 
الحضارة الإسلامية » خودا خش » المؤرخ اهندي . 
ترجمة وتعليق علي حسيٍ الخربوطلي » دار الكتب الحديثة بالقاهرة » ۱۹٦۰‏ . 
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري › أو عصر النهضة في الإسلام › لآدم متر , 
ترجمة محمد عبدالمادي أبو ريدة » دار الكتاب العربي » بیروت ›» ۱۳۸۷ . 
- خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية » عبدا لله التل . 
مطابع دار القلم بالقاهرة » ٠۳۸١‏ . 
الخلافة العباسية » د. فاروق عمر . 
الطبعة الأول » دار القلم بدبي › ٠٤٠١٤‏ . 
الدعوة العباسية : تاريخ وتطور › د. حسين عطوان . 
دار الحیل » بیروت . 
الدولة الأموية » د. يوسف العش . 
دار الفکر بدمشق ›» ٠٤١١‏ . 
الرسول العربي وفن الحرب » اللواء مصطفى طلاس . 
مطابع الإدارة السياسية للجیش » دمشق » ٠۳۹۲‏ ه . 
- السفارات الإسلامية إلى أوربا » د. إبراهيم العدوي . 
سلسلة اقرا » دار المعارف › ٠۹۰۷‏ . 
- السير والزاجم » محمد عبدالغي حسن . 
دار المعارف .عصر › ٠۹۰٩١‏ . 
- صور وعبر من الجهاد النبوي » د . محمد فوزي فيض الله . 
دار القلم بدمشق . 
العام الإسلامي في العصر العباسي » د . حسن محمود » أحهمد إبراهيم الشريف . 
دار الفكر العربي بالقاهرة » دون تاريخ . 
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- العرب في التاريخ » تاليف برنارد لويس . 
تعریب نبیه مین فارس » محمود یوسف زیدان » دار العلم للملاین › بیروت › ۱۹۰۲ . 
- عصر الخلافة الراشدة › د. أكرم ضياء الْعُمَري . 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة » ٠١١١‏ . 
- العصر العباسي الأول › د. شوقي ضيف . 
دار المعارف .صر ›» ۱۹۷۷ . 
فتح العرب لمصر » تأليف ألفريد بتلر . 
تعريب محمد فريد أبو حديد » سلسلة تاريخ المصريرن رقم ( ۲۷ ) » لفيعة المصرية العامة » ٠۹۸٩‏ . 
- فقه السيرة النبوية › للشيخ مير محمد غضبان . 
معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي » بججامعة آم القرى بعكة المكرمة » ٠١١٠١‏ . 
- قصة الحضارة » تأليف ول ديورانت . 
ترجمة محمد بدران » لحنة التأليف والترجمة والنشر » ٠۹۷۳‏ . 
محات النظر في سيرة الإمام زفر » محمد زاهد الكوثري . 
دار الهداية » مصورة عن طبعة الخانجي » ٠١٠۸‏ : 
- مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه » د. سيدة إسماعيل كاشف . 
دار الرائد » بیروت » ٠٤١۳‏ . 
ا لمعين الرائق من سيرة سيد الخلائق » د. سعيد محمد صوابي . 
مطبعة الفجر الجديد » ٠١١١‏ . 
- الغازي الأولى ومۇأفوها » تاليف يوسف هورفتس . 
ترجمة حسين نصار » مطبعة مصطفى البابي الحلي » ٠۳١۹‏ . 
- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » د. أجمد شلي . 
مكتبة النهضة المصرية › الطبعة الثامنة » ٠۹۸٩‏ . 
- موقف الخلفاء العباسيين هن أئمة أهل السنة » عبدالخسين علي أجمد . 
دار قطري بن الفجاءة » دولة قطر » ٠٤٠١١‏ . 
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- نشاة التدوين التاريخي عند العرب › د. حسين نصار . 
نشر مكتبة النهضة المصرية »› مطبعة السعادة . 

- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » محمد عبدا لله عنان . 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر » ٠١۸١‏ . 

- واسط في العصر العباسي › عبدالقادر سليمان المعاضيدي . 
مدشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق » ٠٤١٤‏ . 

- الوزارة : نشأتها وتطورها في الدولة العباسية › د. توفيق سلطان . 
مطابع حامعة الموصل » ۱۹٦٩۲‏ . 


سادس عشر : مراجع حديثة في الشريعة والد راسات الإسلامية 


- ابن تيمية : حياته وعصره › آراؤه وفقهه › محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي دون تاريخ . 
- ابن حنبل : حیاته وعصره › آراؤه وفقهه › محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي دون تاريخ . 


- آبو حنيفة : حياته وعصره »› آراؤه وفقهه › محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي ٠١٣١‏ . 


الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحدیث » د. عبداجيد محمود . مكنبة الخانجي » ۱۳۹۹ . 


- أحكام الأسرى والسبايا في الحرب الإسلامية » د. عبداللطيف عامر . دار الكتب الإسلامية » ٦‏ 
- أحكام الخراج في الفقه الإسلامي » د. محمد عثمان شبير . دار الأرقم » الكويت › ٤٠٠٦‏ 
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أحکام الديار » دار الإسلام ودار الكفر » عابد بن محمد السفياني . المكنبة الإسلامية › دون تاريخ . 
- أحكام الذميين والمستامنين في دار الإسلام » د. عبدالكريم زيدان . موسسة الرسالة » .٠۳۹۲‏ 
- أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان . دار النهضة العربية » .٠۹۸٩‏ 


الأحكام المتعلقة بالأجني في الفقه الإسلامي » عادل توفيق خالد . رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية » د. محمد طلعت الغنيمي . منشأًة العارف بالاسكندرية 
- أحكام الوصية » د. محمود عبدا لله العكازي . دار الاتحاد العربي للطباعة > ۱۹۷۸ م . 


- أدب الحرب والسلام في سورة الأنفال › د. أحمد جال العمري . دار المعارف » ٠۹۸۹‏ . 
- الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي » د. عبدا لله الطريقي . الطبعة الأرلل » ٠١٠١۹‏ . 
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الإسلام بين الشرق والغرب » علي عزت بيجوفتش ( رئيس دولة البوسنة والهرسك ) . ترجمة محمد 
يوسف علس . 

الإسلام عقيدة وشريعة › الشيخ محمود شلتوت » الطبعة الرابعة . دار الشروق . 

الإسلام على مفازق الطرق › تاليف محمد أسد . ترجمة عمر فروخ » دار العلم للملایین ٠۹۸٤٤‏ 

- الإسلام وأهل الذمة » علي حسن الخربوطلي . الجلس الأعلى للشورن الإسلامية » ٠١۸۹‏ . 

- الإسلام وأوضاعنا القانونية » عبدالقادر عودة . موسسة الرسالة » بيروت . 

الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى » عثمان جعة ضميرية . دار الفاروق بالطائف »› ٠١١١‏ . 
الإسلام ومبادى نظام الحكم » د. عبدالحميد متولي . منشأة ا معارف بالاسكندرية » ۱۹۷٩‏ . 

- الإسلام والوجود الدولي للمسلمين › الشيخ محمود شلتوت . سلسلة الثقافة الإسلامية » ٠۹١۸‏ . 
أصول التشريع الإسلامي » علي حسب الله . دار العارف .عصر»› ۱١۹۰٩‏ . 

- أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية عند الإمام الشيباني » د. أ مد أبو الوفا . مقال .عجلة 
القانون والاقتصاد » العدد ( ٥۷‏ ) لعام ۱۹۸۷ من ص ( )٥۱۲-۲۹۸‏ . 

اقتباس النظام المسكري في عهد البي فة › محمود شيت خطاب » محمد جال الدين حفوظ › عبداللطيف 
زايد . من بحوث الموتر العا مي الثالث للسيرة النبوية » مطابع الدوحة › قطر » ٠٤٠٠١‏ . 

الالترامات في الشرع الإسلامي › الشيخ أحهمد إبراهيم . دار الأنصار »> مصور عن طبعة ٠١١۳‏ . 

- الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه . د. عارف خحليل أبو عيد › دار الأرقم › الکویت ٠٤١٤»‏ . 

- الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي » د. علي أحمد الندوي . دار القلم » دمشق » ٠١١١‏ . 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي › د. محمد الدسوقي . دار الثقافة ء الدوحة › ٠١١١‏ . 

- الإمام محمد بن الحسن الشيباني وآثره في الفقه الإسلامي › محمد حسين مقبول . رسالة حامعية 
بكلية الشريعة بالأزهر . 

الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي » د. محمد يوسف موسی . دار الكتاب العربي » ٠۹۰۲‏ . 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية › د. علي نفيع العلياني . دار طيبة » الرياض › ٠٠٠١‏ . 
البيعة في النظام السياسي الإسلامي › أحمد صديق عبدالر من . مكتبة وهبة » ٠١٠١۸‏ . 

- تاريخ التشريع الإسلامي › محمد الخضري . المكنبة التجارية الكبرى » ٠١۸١‏ 


۳۸ 


- تاريخ الفقه الإسلامي › د. محمد يوسف موسى . مكتبة السندس › الكويت » مصور عن طبعة معهد. 
الدراسات العربية العالمية » وججمع ثلاثة أحزاء ( فقه الصحابة .. > عصر نشأة:المذاهب » أبو حنيفة 
النعمان ومذهبه ) . 
- التشريع الإسلامي لغير المسلمين › عبدا لله مصطفى المراغي . مكبة الآداب » المطبعة النموذحية . 
- الدشريع الإسلامي وآثره في الفقه الغربي › د. محمد يوسف موسى . دار القلم» ٠۹٠٦١‏ م › سلسلة 
الكتب الثقافية . 
- التشريع الجنائي الإسلامي » مقارتً بالقانون الوضعي » عبدالقادر عودة . دار التراث العربي ن ٠۹۷۷‏ . 
- تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية » د. سامي مود . مطبعة الشرق » الأردن » ٠٤٠١‏ . 
التعامل بالربا بين الملسلمين وغير المسلمين › د. نزيه ماد . مقال .عجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية › الکویت › عدد ربیع الآحر » ۱۹۸۷ . 
التعزير في الشريعة الإسلامية › د. عبدالعزيز عامر . دار الكتاب العربي » ٠١۷١‏ . 
- التقسيم الإسلامي للمعمورة › د. حي الدين محمد قاسم . المعهد العالي للفكر الإسلامي » ٠٤١۷‏ ه. 
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية › د. عابد محمد السفياني . مكتبة المنارة.عكة المكرمة ٠٤١۸»‏ . 
الجرائم والعقوبات » د. محمود عبدا لله العمكازي » موسى أبو الحمد . دار الاتحاد العربي للطباعة » ٠١۹۰١‏ . 
- الجرح والتعديل › للشيخ جال الدين القامي . موسسة الرسالة » بيروت › ٠١١١‏ . 
- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي › محمد ابو زهرة . دار الفكر العربي » ۱۹۷٩‏ . 
- الجهاد الإسلامي : دراسة علمية › د. أ جمد غنيم . دار الحمامي للطباعة » ٠١۹٤‏ . 
الجهاد في سبيل | لله »> حسن البنا وسيد قطب والمودودي . طبعة الاتحاد العالي للمنظمات الاسلامية. 
اهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام » ظافر القامي . دار العلم للملایین » ٠۹۸۲‏ . 
- الجهاد طريق النصر » عبدا لله غوشة . مطبعة وزارة الأوقاف بالأردن » ٠۳۹۷‏ . 
الجهاد والقتال في السياسة الشرعية › د. محمد خير هيكل . دار البيارق » بيروت » ٤١٤‏ 
الحرب والسلام في الفقه الدول الإسلامي › محمد كمال إمام . دار الطباعة الحمدية » ٠۳۹۹‏ . 
الحرب والسلم في شرعة الإسلام › د. مجيد خدوري . الدار المحدة للدشر »› بیروت » ۱۹۷۲۳ . 
- اخسن بن زياد وفقهه » د. عبدالستار حامد . دار الرسالة للطباعة » بغداد» ٠٠٠١‏ . 
الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية » د. محمد رأفت عثمان . الطبعة الأرلل » ٠١۹۳‏ . 


. 
ص 


۳۹ 


الحكم التخييري أو نظرية الإباحة » محمد سلام مدكور . دار النهضة العربية » ٠١٦١‏ . 

الحكومة الإسلامية » أبو الأعلى المودودي . المحتار الإسلامي » ٠٠٠٠١‏ . 

الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية › د. محمد ضياء الدين الریس . دار الأنصار » ٠۹۷۷‏ . 

دراسات إسلامية ء بقلم عدد من المستشرقین . ترجمته يإشراف نقولا زيادة » دار الأندلس » بیروت » ۱۹٦۰‏ . 

دراسات إسلامية » د. محمد عبدا لله دراز . دار القلم بالکویت › ٠١١٠١‏ . 

- دراسات في الفقه الإسلامي » د. عبدالوهاب أبو سليمان › د. محمد إبراهيم علي . مركز البحث 
العلمي .حكة المكرمة » بدون تاريخ . 

الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية › د. صبحي محمصاني . دار العلم للملاین › بیروت » ٠۱۹۷۳‏ ه . 

الدعوة الحمدية والقتال في الإسلام › حمود شلتوت . المطبعة السلفية » ٠١١١۲‏ . 

- دلالة النصوص والاججماع على فرض القتال للكفر والدفاع » سليمان بن مدان . مطابع دار الطباعة 
والنشر › عمّان » ۱۳۸۲ . 

دولة الإسلام والعالم » د. محمد ميد ا لله . سلسلة الثقافة الإسلامية » ٠١۸۲‏ . 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي » د. فتحي عبدالكريم . مكتبة وهبة » ٠٤١ ٤‏ . 

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية › د. عمر المنزك . دار العاصمة › الرياض › ٠١١١‏ . 

الرسالة الخالدة » عبدالر هن عزام . دار الشروق › الطبعة الرابعة » ۱۹٩٩۹‏ . 

الرسالة الحمدية › للسيد سليمان الندوي . مكنبة دار الفتح بدمشق › ٠٤١١‏ . 

السلطات الللاث في الدساتير العربية المعاصرة في الفكر الإسلامي » سليمان الطحاوي . دار الفكر العريي . 

السلطات الثلاث في الإسلام » عبدالوهاب خلاف . دار آفاق الغد» ٠٤١١‏ . 

السياسة الشرعية › للشیخ عبدالوهاب خلاف . دار الأنصار » ٠۳۹۷‏ . 

الشافعي : حياته وعصره › آراؤه وفقهه › محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي ٠۳١۷‏ . 

الشرع الدول في الإسلام » د. نجيب أرمنازي . مطبعة ابن زیدون » دمشق » ٠١١۹‏ . 

شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية › أبو الأعلى المودودي . دار الصحوة » ٠٤١١‏ . 

الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » علي علي منصور . انجلس الأعلى للشورن الإسلامية » ٠١۹١‏ . 

- شريعة ١‏ لله وشريعة الإنسان » علي علي منصور . سلسلة كتابك » دار المعارف .عصر . 

- صلة الإسلام ياصلاح المسيحية » أمين الخولي . للميعة الصرية العامة للکتاب » ٠۳۹۳‏ . 
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عالمية الدعوة الإسلامية » د. علي عبدالخليم محمود . دار عكاظ للطباعة والنشر › ۹ -. 
- عبقرية الإسلام في أصول الحكم » منير العجلاني . دار النفائس › بيروت › ٠٠٠١١‏ . 
العدالة الاجعماعية في الإسلام » سید قطب . دار الشروق › ۱۳۹۹ ه . 
العسكرية الإسلامية ونهضتدا الحضارية › اللواء محمد جال الدين محفوظ . رابطة العام الإسلامي 
.عكة المكرمة» ٠٤١١‏ . 
- العسكرية العربية الإسلامية › اللواء حمود شيت خطاب . سلسلة كتاب « الأمة “ » قطر » .٠٤١١‏ 
العلاقات الاجعماعية بين المسلمين وغير المسلمين › د. بدران أبو العينين . دار النهضة العربية › 
بیروت › ۱٤١٤‏ . 
- العلاقات الخارجية في دولة الخلافة » د. عارف خليل أبو عيد . دار الأرقم » الكويت ) ٠٤٠١٠٤‏ . 
العلاقات الدولية في الإسلام » محمد أبو زهرة . الدار القومية للطباعة »> ٠١۸١‏ . 

- العلاقات الدولية في الإسلام › د. وهبة الأزحيلي . دار الفكر » ٠٤١١‏ . 

- العلاقات الدولية في الحروب الإسلامية » علي قراعة . دار مصر للطباعة » ٠١۷۶١‏ . 
العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي » د. أ جمد شلبي . مكتبة النهضة اللصرية » ۱۹۸۷ . 
العلاقات الدولية في القرآن والسنة › د. محمد علي الحسن . جعية عمال المطابع التعاونية › الأردن . 
فتاوى الإمام محمد رشيد رضا › جمعها وحققها صلاح الدين المجد . دار الکتاب الحدید » یروت ۽ ٠۳۹۰‏ ه . 
الفقه الإسلامي : العلاقات الدولية : أ جمد الحصري » والشاذل » وآخرين . مطبعة دار التألیف » ۱۹۹٩۹‏ . 
فقه الإمام الأوزاعي » د. عبدا لله محمد الجبوري . مطبعة الإرشاد › بغداد » ٠١۹۷‏ . 
فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية » د. عبدالرزاق السنهوري . الميئة اللصرية العامة » ٠۹۸٩۹‏ . 
- فلسفة الدشريع الإسلامي › صبحي محمصاني . الطبعة الثالثة » ٠١۸٠١‏ . 
القانون الدبلوماسي الإسلامي › د. أحمد ابو الوفا محمد . دار النهضة العربية » ٠١١١‏ . 
- قانون السلام في الإسلام » د. محمد طلعت الغنيمي . منشأًة المعارف بالاسكندرية »> ٠۹۸۸‏ . 
القانون والعلاقات الدولية في الإسلام › د. صبحي محمصاني . دار العلم للملاين . 
- القتال في الإسلام » أجمد نار . الدار السعودية » ٠١۸۹‏ . 

- قضية البعث الإسلامي › تاليف وحيد خان . ترجمة محمد عثمان الندوي » دار الصحوة » ٠٤١١‏ . 
- القيادة العسكرية في عهد رسول ا لله ل » د. عبدا لله محمد الرشيد . شركة الرياض لانشر والتوزيم » ٠١١١‏ . 
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- ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى ؟ د. مد الأحمد . المكتب الإسلامي » ٠١۹۸‏ . 

- ما هي النصرانية ؟ تأليف محمد تقي العشماني . مكتبة دار العلوم » كراتشي . 

- ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين › للسيد أبي الحسن الندوي . دار الأصفهاني بجحدة » ٠٤١١‏ . 

- مالك : حیاته وعصره › آراؤه وفقهه › محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي ٠۹٥١۲‏ . 

- مبادئ العلاقات الدولية الإسلامية والعلاقات الدولية المعاصرة ( الكتاب الأول : مبادئ القانون 
الدولي الإسلامي ) » د . عبدالعظيم الجتزوري . مكتبة الآلات الحديثة بأسیوط ›» ٠۹۹۲‏ . 

- مبدا الرضا في العقود » د. علي حي الدين القره داغي . دار البشائر الإسلامية » بيروت › ٠٤١١‏ . 
الجتمع المدني في عهد النبوة » د. آكرم ضياء العمري . مطبوعات الجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة » ٠٤١۴‏ . 

مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان . مؤسسة الرسالة » ومكنبة القدس » بیروت » ٠٤١١‏ . 
الحاضرات المغربيات » محمد الفاضل بن عاشور . إعداد عبدالكريم محمد » الدار التونسية » تونس » ٠۳۹۲٤‏ . 
المدخل الفقهي العام » مصطفى أحهد الزرقا . مطابع الأدیب › دمشق » ٠١۹۲‏ . 

المشروعية الإسلامية العليا » علي جريشة . مكبة وهبة » ٠١۹٩‏ . 

- المشروعية في النظام الإسلامي › د. مصطفى كمال وصفي . مطبعة الأمانة » ٠١۹۰‏ . 

- مصنفة النظم الإسلامية › د. مصطفى كمال وصفي . مكتبة وهبة » ٠۳۹۷‏ . 

- معام الدولة الإسلامية › محمد سلام مدكور . مكتبة الفلاح › الكويت › ٠٤١١‏ . 

- معام في الطریق » سید قطب . دار الشروق » ٠١۹۳‏ . 

- معاملة غير المسلمين في الجحمع الإسلامي › د. إدوار غالي الدهي . مكبة غریب › ۱۹۹۳ . 
المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية › د. أحمد ابو الوفا محمد . دار النهضة العربية » ٠٤۴١٠١‏ . 

- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » علأّل الفاسي . مكتبة الوحدة العربيةء الدار البیضاء » .٠١۸۲‏ 
مقاصد المكلفين فيما يتعبّد به لرب العالمين » د. عمر سليمان الأشقر . دار التفائس» ومكتبة الفلاح .٠١١١‏ 
- مقومات السفراء في الإسلام » حسن فتح الباب . الجلس الأعلى للشوون الإسلامية » ٠١۹۰‏ . 
الملكية في الشسريعة الإسلامية ومدى تدخل الدولة في تقييدها » عثمان ججمعة ضميرية . رسالة 
ماحستير على الآلة الكاتبة بكلية الشريعة والقانون » ٠١۹۸‏ . 

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي » ۱۹۷۷ . 
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- من أجل نظرية في القانون الدولي الإسلامي › ادمون رباط . ترجمة د. إبراهيم عوض - 
- منهج الإسلام في الحرب والسلام » عدمان جمعة ضميرية . دار الأرقم » الكويت › ٠۲‏ 
ميثاق الأمم والشعوب في الإسلام » د. عبدالفتاح حسن . مطبعة الأزهر » ٠١۷۸‏ . 
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- نظام السلم والحرب في الإسلام » د. مصطفى السباعي . ضمن سلسلة (هذاهو الإسلام ) › 


الكتب الإسلامي » ٠٠٠٠١‏ . 
- نظرات في الإسلام » د. محمد عبدا لله دراز . مكنبة اهدی » حلب » ۱۳۹۲ . 


- نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي » علي حسن عبدالقادر . دار الكتب الحديثة » ٠۹٩۰‏ . 


- النظريات السياسية الإسلامية › د. محمد ضیاء الدین الریس . دار المعارف » ٠۱۹٦۹٩۹‏ . 


- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون › أبو الأعلى المودودي . دار الفکر » دمشق » ٠١۸۹‏ . 
- النظرية الإسلامية في الدولة › د. حازم عبدالمتعال الصعيدي . دار النهضة العربية » ٠١۹۷‏ . 


- نظرية الشرط في الفقه الإسلامي » د. حسن علي الشافل . دار الاتحاد العربي للطباعة . 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي › أ همد الريسوني . الدار العالمية للكتاب » الرياض › 


- النظم الإسلامية › د. إبراهيم العدوي . دار الفكر العربي . 
- النظم الدبلوماسية في الإسلام » د. صلاح الدين المنجد . دار الكتاب الحديد » بيروتا 
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- النظم الدولية والشريعة الإسلامية > عبدا ميد الاج . معهد الدراسات الإسلامية » ٠١۹۰‏ . 
النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار ‏ للشيخ مصطفى الورداني . تقديم 


وتعليق د. طه حابر العلواني » مكتبة المنهل بجدة » ۱۹۸۳ . 

- الوحدة الإسلامية » محمد أبو زهرة . دار الرائد العربي » بيروت . 

- وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية › د. محمد الزحيلي . مكتبة دار البيان » دمشق » 
- آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف › محمد مجدي مرجان . 
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- الإرهاب الدولي » دراسة قانونية ناقدة › محمد عزيز شكري . 
دار العلم للملایین » ۱۹۹۱ م . 
- أسرى الخرب » د. عبدالواحد الفار . 
عام الکتب › ۱۹۷۰١‏ م . 
الأصول الديدة للقانون الدولي العام » محمد حافظ غانم . 
مطبعة نهضة مصر » ٠۹۰۰۵‏ م . 
- أصول القانون الدولي العام » محمد سامي عبدالميد . 
۹ م . 
- تاريخ النظم القانونية والاجتماعية » حمد بدر . 
ضمن موسوعة القضاء والفقه › جحلد ( ۱١۸‏ ) . 
تحريم الحروب في العلاقات الدولية › حى الشيمي . 
بدون مکان الطبع » ۱۹۷٩‏ م . 
تطور الدبلوماسية عدد العرب › سهيل الفتلاوي . 
بغداد » دار القادسية للطباعة . 
التنظيم الدولي » إبراهيم شلبي . 
الدار الجامعية » بیروت › ۱۹۸٤‏ م . 
الجدسية والموطن › هشام صادق . 
منشاأًة العارف بالاسكندرية »> ۱۹۷۷ء . 
- روح الشرائع › مونتسكيو . 
ترجمة عادل زعیتر » دار المعارف › ۱۹۰۴۳ م . 
سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية › فاوي الملاح . 
منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۷۱ م . 
الشخحصية الدولية في القانون الدولي والشريعة › محمد كامل ياقوت . 
عام الکتب ›» ۱۹۷۰ م . 
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شرط بقاء الشيء على حاله › أو نظرية تغير الظروف في القانون الدولي » جعفر عبدالسلام . 
مطابع دار الکاتب العربي » ۱۹۷۰ م . 

العلاقات السياسية الدولية › أحمد سويلم العمري . 
مكتبة الانجلو المصرية » ٠۹١۷‏ 

- العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى › راشد البراوي . 
مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸۲ م . 

- العودة لممارسة القانون الدول الأوربي المسيحي › عبدالعزيز سرحان . 
دار نهضة مصر »› ٠٤١١‏ ه . 

قانون التنظيم الدولي » صلاح الدين عامر . 
مطبعة حامعة القاهرة » ٠۹۸٤‏ م . 

القانون الدبلوماسي › علي صادق أبو هيف . 
منشأة المعارف » ۱۹۷۰ م . 

القانون الدولي » حسني جابر . 
دار النهضة العربية . 

. القانون الدولي الخاص » مصطفى الفناوي‎ ١ 

منشورات كلية الشريعة » مطبعة الأزهر » ١٠١۷١‏ . 

القانون الدولي العام » إبراهيم العناني . 
دار الفكر العربي › الطبعة الأرلل » ٠۹۷۰‏ . 

القانون الدولي العام » حامد سلطان وآخرين . 
مطبعة حامعة القاهرة » ۱۹۷۷ م . 

القانون الدولي العام » علي ماهر . 
مطبعة الاعتماد » ٠١٤۲‏ ه. 

القانون الدولي العام » محمود سامي جنينة . 
دار التأليف للطباعة » ۱۹۳۸ م . 
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- القانون الدولي العام في السلم والحرب »› الشافعي بشير . 
منشأة المعارف » ۱۹۷۱ م . 
القانون الدولي العام وقت السلم » حامد سلطان . 
دار النهضة العربية » ۱۹۷٩‏ م . 
- القانون بين الأمم » جيرهاردفان » تعريب عباس العمر . 
دار الآفاق »› برروت . 
- قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية » جعفر عبدالسلام . 
مكتبة السلام العالمية » ٠٤١١‏ ه . 
مبادئ القانون الدولي العام » إحسان هندي . 
دمشق ›» ۱۹۷۰ م . 
- مبادئ القانون الدولي العام » عبدالعزيز سرحان . 
دار النهضة » ٠۹۸۰‏ 
- مبادئ القانون الدولي العام » محمد حافظ غانم . 
الطبعة الرابعة » ٠۹٩٤‏ . 
الجتمعات الدولية الإقليمية › محمد حافظ غانم . 
معهد البحوث والدراسات العربية العالمية » ۱۹۰۸ م . 
المدخل إلى علم العلاقات الدولية » د. طه محمد بدوي . 
دار النهضة العربية » بیروت » ۱۹۷۲ م . 
- المدخل إلى القانون › د. حسن كيرة . 
مطبعة طلس » ۱۹۷٤‏ م . 
- المدخل إلى القانون الدولي وقت السلم › محمد عزيز شكري . 
دار الفکر بدمشق › ۱۹۷۴ م . 
المعاهدات الدولية غير المتكافئة » عصام صادق رمضان . 


۴۷٩ 


- نظام أسرى الحرب في القانون الدول › سهيل الفتلاوي . 
دار القادسية › بغداد . 

- النظرية العامة للقانون › مير عبدالستار . 
مطبعة طلس » ۱۹۷۳ م . 

النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي › سليمان عبداجيد . 
رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة »> ۱۹۷۹ م . 

النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة › السيد أبو عطية . 
مؤسسة الفقافة الجامعية › الأزاريطة . 

النظم الدولية في القانون والشريعة › عبدالميد الحاج . 
دار الاتحاد العربي للطباعة » ٠۳۹۰‏ ه . 

- الوجيز في القانون الدول العام ( المنظمات الدولية ) › جعفر عبدالسلام . 
دار النهضة » ۱۹۷۰ م . 

الوسيط في القانون الدول العام » جعفر عبدالسلام . 
دار الكتاب الجامعي » ۱۹۸۰ م . 

الوسيط في قانون السلام » محمد طلعت الغنيمي . 
منشأة المعارف بالاسكندرية » ۱۹۷٩‏ م . 


ثامن عشر : المعاجم والموسوعات والمها رس 
- الاشتقاق › لابن ذُريْد ر( ٩۹‏ ) آبو بکر › محمد بن الحسن بن درید . 
صححه السيد عمد علي الببلاري › مطبعة التأليف بالفجالة » ٠۳١۳‏ ه . 
- جمهرة اللغة ‏ لابن دريد ر( 4 
تحقيق وشرح عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي عصر » ٠٤١١‏ . 


۳74 


الراهر في غريب ألفاظ الشافعي › للأزهري ( ۳۷١‏ ) . 
تحقيق محمد حبر الألفي » وزارة الأوقاف › بالکویت › ٠١۹۹٩‏ . 
- غریب الخديث » للخطابي ( ۳۸۸ ) بو سلیمان » حَمْد بن محمد بن إبراهیم . 
تحقيق عبدالكريم العزباوي » م ركز البحث العلمي ججامعة أم القرى عكة المكرمة » ٠٤١١‏ . 
- الصحاح » للجوهري ( ۳۹۳ تقريباً ) إماعيل بن هماد . 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » الطبعة الثانية » ٠٤٠١١‏ . 
- الفهرست » لابن النديم ( ٤۳۸‏ ) محمد بن إسحاق بن محمد الشيعي . 
مع مقدمة عن حياة ابن النديم وفضل الفهرست » دار المعرفة » بيروت › دون تاريخ . 
- الُحكم والحيط الأعظم في اللغة » لابن سيده ( ٤١۸‏ ) علي بن إسماعيل . 
تحقيق مصطفى السقا » حسين نصار » مطبعة مصطفى الحلي »> ٠۳۷۷‏ . 
معجم ها استعجم » للبكري ( ٤۸۷‏ ) عبدا لله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي . 
تحقيق مصطفى السقا » عام الکتب » بیروت » ٠٤١١۳‏ . 
- مفردات القرآن › للراغب ( ٠٠۲‏ ) أبو القاسم » الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني . 
تحقيق محمد سيد كيلاني » مطبعة مصطفى الحلي » ۱ -. 
- طلبة الطلبة » للدسفي ( ۴۷ ) نحم الدين » عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص النسفي . 
مراحعة وتحقيق خليل اميس » دار القلم » بيروت › ٠٤١١‏ . 
- أساس البلاغة » للرمَخشري ( ٥۳۸‏ ) حار الله » أبو القاسم حمود بن عمر . 
مطبعة دار الكتب المصرية . 
الفائق في غريب الخحديث » للرمخشري ( 9۴۸ ) حار الله » محمود بن عمر . 
عقيق علي البجاوي ومد أو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى ال حلي وش ركاه » ۱-.۰ 
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار › للقاضي عياض ( ٠٤٤‏ ) أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصي المالكي . 


المكتبة العتيقة بتونس » دار التراث بالقاهرة » ۱۹۷۷ م . 


۴4۸ 


- الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث › للأصفهاني ( ۸١‏ ) الإمام الحافظ أبو موسى › 


تحقيق علي البجحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى الحلبي وش ركاه › 


۰. ۷( 


النهاية في غريب الديث والأثر » لابن الأثير ( ٠٠٦١‏ ) جد الدين » أبو السعادات » المبارك بن محمد . 


تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي « المكتبة الإسلامية › بيروت . 


- الغرب في ترتيب الُعْرب » للمطرّزي ( ١‏ ) آأبو الفتح › ناصر الدين المطرزي , 


تحقيتق حمود فاحوري » عبدالحميد ختار » مكتبة أسامة بن زيد » حلب › سورية » ٠۳۹۹‏ . 
- معجم البلدان » لياقوت الحموي ( ٦۲۹‏ ) شهاب الدين › بو عبدا لله » ياقوت بن عبدا لله 


دار صادر بیروت › ۱۳۷ھ . 


اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير ( ۰ ) علي بن محمد بن عبدالکریم . 


دار صادر » بیروت › f‏ 


- اظّم المستعذب في تفسبر غريب آلفاظ المهذب » للركي ( 1۳۳ ) بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال . 


دراسة وتحقيق مصطفى عبدالحفيظ سال م » المكتبة التجارية عكة المكرمة » ٠٤١۸‏ . 


_ - تهذيب الأسماء واللغات › للنووي ( ٦۷١‏ ) أبو زكريا » حيبي الدين بن شرف . 
دار الكتب العلمية ›» بيروت › مصورة عن الطبعة المئيرية . 


- لغات التنبيه › المسمى : تصحيح التنبيه › للنووي ( ٠۷١‏ ) أبو زكريا » حيبي الدين بن شرف. 


مطبوع بهامش التنبيه للشيرازي » .عطبعة التقدم العلمية .عصر » ١٠۱۳٤۸‏ ه . 


المطلع على أبواب المقنع » للبعلي ( ۷٠۹‏ ) أبو عبدا لله » شمس الدين محمد بن أبي الفتح . 


الكتب الإسلامي للطباعة والنشر » ٠١۸١‏ . 


لسان العرب » لابن منظور ( ١‏ /) أبو الفضل › جمال الدين » محمد بن مكرم 
دار صادر بیروت . 


لمصري . 


مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» للبغدادي ( ۷۳۹ ) صفي الدينء عبدا ومن بن عبدالحق. 


تحقيق علي محمد البجاوي »> دار إحياء الكتب العربية ۔عصر » ٠۳۷٣۳‏ . 


۴۹ 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للفيومي ( ۷۷١‏ ) أحمد بن محمد الْقّري . 
تحقيق عبدالعظيم الشناوي » دار المعارف .عصر » ۱۹۷۷ . 

التعريفات ‏ للجرجاني ( ۸١١‏ ) السيد علي بن محمد بن علي الشريف الجرحاني . 
تحقيق إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي › بيروت »› ٠٤١١‏ . 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . للفيروزآبادي ( ۸1۷ ) جد الدين ›» عمد بن يعقوب. 
تحقيق علي النجار » البجلس الأعلى للشوون الإسلامية » مطبعة نهضة مصر »› ٠٤١١‏ . 

- القاموس الحيط » للفيروزآبادي ( ۸١۷‏ ) جد الدين › محمد بن يعقوب. 
بترتيب الطاهر أحمد الزاوي › على طريقة المصباح المنير »> مطبعة عيسى الحلي » ٠۹۷۱١‏ . 

- ادر الثقي في شرح ألفاظ ارقي » لابن عبداهادي ( ۹۰۹ ) جمال الدين › يوسف بن حسن. 
تحقيق رضوان مختار غريبة › دار ابجتمع بجدة » ٠١١١‏ . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » طاش کبری زاده ( 4٩۸‏ ) أحمد بن مصطفى . 
دار الكتب العلمية › بيروت › ٠٤٠١١‏ . 

- أنيس الفقهاء » للقونوي ( ۹۷۸ ) قاسم القونوي . 
تحقيق الد كتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي » دار الوفاء » حدة » ١٠٤٠١١‏ ه . 

- جمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار » للفتني ( ۹۸٦‏ ) محمد طاهر الصديقي. 
طبع .عطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » بحیدرآباد - هند » ۱۳۸۷ . 

التوقيف على مهمات التعاريف › للمناوي ( ٠١۳١‏ ) محمد عبدالرؤرف المناوي . 
تحقيق محمد رضوان الداية » دار الفکر › بیروت » ٠٤١١‏ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » خاجي خليفة ( ۱١٦۷‏ ) مصطفى بن عبدالله . 
مكتبة المثنى » بغداد . 

- الكليات » لأبي البقاء الكفوي ( ٠٠۹٤‏ ) أيوب بن موسى الحسيي . 
أعده للطبع وصنع فهارسه : عدنان درويش » ومد المصري » الطبعة الثانية » دمشق » .٠۹۸۲‏ 

- كشاف اصطلاحات الفدون » للتهانوي ( القرن ٠١‏ ) عمد علي الفاروقي . 
تحقيق لطفي عبدالبديع › المؤسسة المصرية العامة للکتاب » ۱۳۸۲ › ودار صادر بيروت . 


A۰ 


أجد العلوم » لصديق خان ( ۱۳١۷‏ ) محمد صدّيق حان القنوحي . 
طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق > ۱۹۷۸ › ودار الباز عكة المكرمة . 
- هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين › للبغدادي ( ۱۳۴۳۹ ) إسماعيل بن محمد آمين 
الباباني البغدادي . 
مكتبة انى » بغداد »> عن طبعة استانبول » ٠۹٩۱‏ . 
الرسالة المستطرفة بيان مشهور كتب السنة المشرفة › للكتاني ( ٠۳٤١‏ ) محمد بن حعفر بن إدريس . 
تصوير دار الكتب العلمية » بيروت » عن الطبعة الأولى الصادرة سنة ( ۱۳۳۲ ) ه . 
اكتفاء القنوع با هو مطبوع › عه : إدورد فنديك . 
صححه محمد علي الببلاري »› مطبعة التأليف › بالفجالة »> مصر » ٠۳١١۳‏ . 
- تاربخ الزاث العربي »› فؤاد سزكين . 
ترجمة د. حمود فهمي حجازي » طبع إدارة الثقافة والنشر ججامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض › ٠٤١٠۳‏ . 
- تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان . 
ترجمة عبدالحليم النجار وآحرين › دار المعارف .صر › ۱۹۷۷ . 
القاموس الإسلامي › لأحمد عطية ا لله ( معاصر ) . 
مكتبة النهضة المصرية » ٠٤١١-١۳۸١‏ . 
القاموس القويم للقرآن الكريم › إبراهيم أحهمد عبدالفتاح ( معاصر ) . 
نشر ابجلس الأعلى للشوؤرن الإسلامية › المطابع الأميرية » ٠٤١٤‏ . 
قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية › محمد عمارة ( معاصر ) . 
دار الشروق › بیروت » القاهرة » ٠٤١۳‏ ه . 
- المعجم الفلسفي › إصدار مجمع اللغة العربية . 
الميعة العامة لشوون المطابع الأميرية » ٠٤٠١١‏ . 
- معجم المؤلفين › عمر رضا كحالة . 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية . 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » د. نزيه خاد . 
منشورات المعهد العا مي للفكر الإسلامي بأمریكا» ٠١١٤١‏ . 


۴۸۱ 


- معجم المطبوعات العربية والمعربة » لسركيس » يوسف بن إليان . 
مكتبة المثنى » بغداد . 
- معجم المعام الجغرافية في السيرة النبوية › عاتق بن غيث البلادي . 
دار مكة للطباعة » دون تاريخ . 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين . 
مكتبة بريل في مدينة لیدن » ۱۹۳٩‏ . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضعه محمد فؤاد عبدالباقي . 
المكتبة الإسلامية » استانبول » ٠۹۸٤‏ . 
- العجم الوسيط . 
إصدار جحمع اللغة العربية بالقاهرة . 
المفصل في الألفاظ الفارسية المعرّبة » د. صلاح الدين المنجد . 
انتشارات بنیاد - إیران » ۱۳۹۸ . 
- المورد : قاموس انكليزي - عربي » منير البعلبكي . 
دار العلم للملاین › بیروت › ۱۹۹۰٩‏ . 
الموسوعة الإسلامية الميسّرة » شرف على تحريرها : ه . أ . جب » ج كالمرز . 
ترجمة راشد البراوي ( وهي بحمع المواد الإسلامية من دائرة المعارف للمستشرقين ) » مكثبة 
الانجلو المصرية » ۱۹۸٩١‏ . 
اموسوعة العربية » وضعها ألبرت ريحاني وآخرون . رئيس تحريرها نجيب فرنجية . 
دار الربحاني للطباعة والنشر › بیروت » ٠۹۰۰‏ . 
- الموسوعة العربية العالمية » مجموعة من العلماء والباحفين . 
الناشر : موسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض » ٠١١١‏ . 


FAY 


تاسع عشر : الدوربات وامجلات 


البحوث والدراسات المقدمة للمؤتر الئالث للسيرة والسنة النبوية ء حرم ٠٤٠١٠١‏ . 
طبع على نفقة الشوون الدينية بدولة قطر » بعناية الشيخ عبدا لله إبراهيم الأنصاري . 
حضارة الإسلام . 
جلة فكرية إسلامية حامعة » تصدر بدمشق . 
الرسالة الإسلامية . 
جلة فكرية إسلامية » تصدر عن وزارة الأوقاف بالعراق . 
- لواء الإسلام . 
تصدر في القاهرة » رئيس التحرير : أحمد حمزة . 
مجلة الأزهر . 
جحلة شهرية حامعة » تصدر عن مشيخة الأزهر . 
المؤتر الأول مجمع البحوث الإسلامية » ۱۳۸۳ ه . 
نشر جحلة البحوث الإسلامية بالأزهر » مطابع أخبار الیوم » ٠۳۸۳‏ ه . 
مجلة البحوث الإسلامية . 
تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية . 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
جلة علمية محكمة . تصدر عن حامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 
مجلة الحكمة . 
جلة بحثية علمية » تصدر في بريطانيا . 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية . 
تصدر عن حامعة الكويت . 
مجلة القانون والاقتصاد . 
يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة . 


FAY 


مجلة كلية الإمام الأوزاعي . 

تصدرها كلية الإمام الأعظم بېغداد . 
مجلة الجمع العلمي العربي . 

يصدرها امجحمع العلمي العربي بدمشق . 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 

دورية تصدر عن جمع الفقه الإسلامي .منظمة الموغر الإسلامي » حدَة . 
- الجلة المصرية للقانون الدولي . 

تصدرها الحجمعية المصرية للقانون الدولي . 
- السلمون . 

جحلة إسلامية حامعة » صاحب الامتياز ورئيس التحرير : سعيد رمضان ( القاهرة ) . 
- مدر الإسلام . 

تصدر عن اجلس الأعلى للشوون الإسلامية عصر . 


مراجع حتلفة 


- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار » للفلاأني ( ۱١١۸‏ ) صالح بن 
محمد بن نوح العمري . 
دار المعرفة » بيروت »> ۱۳۹۸ » مصورة عن الطبعة المنيرية بالقاهرة . 
- البيان والتبيين » للجاحظ ( ۲٠۵‏ ) عرو بن بحر . 
تحقيق عبدالسلام هارون » مطيعة السعادة .حصر . 
- تعليم المتعلم طرق التعليم » للرنوجي ( القرن السابع ) برهان الدين . 
تحقیق صلاح الخيمي » ونذیر مدان »› دار ابن کثیر » بیروت » ۱٤٤۰٩‏ . 
- الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي › إماعيل الكيلاني . 
الكتب الإسلامي » بيروت » دمشق » الطبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه . 


Af 


- شرح ديوان ابي العتاهية . 


دار صعب » بیروت » بدون تاریخ . 


شرح الكافية الشافية » لابن مالك ( 1۷۲ ) جمال الدين » عمد بن عبدا لله بن مالك الطائي اليياني . 


تحقيق د. عبدالمنعم هريدي › منشورات مركز البحث العلمي مكة المكرمة . 


قوت القلوب في معاملة الحبوب» لمكي بن أبي طالب ( ۳۸١‏ ) عمد بن علي بن عطية العجحمي المكي. 


- نمار القلوب في المضاف والمدنسوب › للثعالي ( ٤۲۹‏ ) أبو منصور › عبدالملك بن محمد بن 


إسماعيل النيسابوري . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » ۱۹۸۰ م . 
- معيد العم ومبيد النقم » للسبكي ( ۷۷١‏ ) قاضي القضاة تاج الدين » عبدالوهاب . 


حققه محمد علي النجار » وأبو زيد شلي» جماعة الأزهر للنشر والتأليف » مطبعة دار الكتاب العربي .٠١١۹۷‏ 


- مفيد العلوم ومبيد اهموم » للخوارزمي جال الدين أبو بكر . 
طبع على تفقة أصحاب دار الكتب العربية الكبرى .عصر › مطبعة السعادة » ٠١١۳١‏ . 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ۷٦۹‏ ) عبدا لله بن عبدالرمن الماشمي . 
تحقيق وشرح محمد عيبي الدين عبدالحميد » المكتبة التجارية الكبرى .عصر . 
- جموع رسائل ابن كمال باشا ( ٩٤١‏ ) أحمد بن سليمان الرومي . 
خطوط .عكتبة الحرم الشریف › جحموع رقم ( ۳۷۷۹ ) . 
- نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » د. حسين نصار . 
نشر مكتبة النهضة المصرية » مطبة السنة الحمدية » ۱۹٩1٩‏ م . 


- حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق › د. محمد جابر 


عبدالعال الحسيني . 


الناشر : دار المعرفة بالقاهرة » الطبعة الثانية »> ۱۹٩۷‏ م . 


A0 


اتب مآ أو حي َك يِن رك لآ له إلا هو 
تيعو مآ أفرل اكم من م ولغوا ِن رنه لاء 
غل سیل رتك فیک رالمَوعظة الحَسنة VFO‏ 


و6 


لذا تدایع بدن ری حل سی ابو س 
ذا ضربوا ف في الأرُّض او کائوا غرّی... 
نإ د لی وة با و . 
يوأ اله رأيو! اسول وري لائر گا 


فان سات أو ل ۰ 
وین الو ون لهأ ن في الستاراتو ولاز وع وره . 


2 ۾ ت 


اقرا باسم رَبك ِي لق 

نوعلم اة يکم تفا E‏ 
لا اين تاوا يِن قبل ان تقَدرُوا لهم ... 

إلا ارين عَاهدتم عند المَسلجد الْحَرام فما استقاموا لحم فامَقيمُوا لَهُم.. 


114,۹۳ 
Vor ,1۹۸ 


YO sss 


ك ۰ ي ِ و‌ ر 
إلا الِينَ عاهدتم من المش ركن ثم لم ينقصو كم شيا YP E SVYUSm‏ 


إلا الذين يصون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق... 


م 
م 


OTT‏ ر 
لا أن تكون تَحَارَة حَاضرَة رتا بینکم a ss‏ 


لا تاتون وما نكو ماهم 


ل ر دبک عَذاباً ليما 
لَه الحلى الاسر ارك الله رب الْعّالمين 
اترا ر 


e 


دين يستمعون اقول تيعون أحسنةُ س 
ل اَعَد هذ إليكم یا بني آم 

ألم تر ٌى الذِين اوتا تصِمباً ِن لكاب ... 

لمت تر ر إلى الذي قيلَّ لم کفواً 1 یدیک ا أ الصّلاة راتوا ال رکا 


1 ۴AY 


8 4 قرت 2 . ا 
ر ا و ود 
إن أكرمكم عند الله قق اكم e‏ 


ر 


لإ اين يَرْمُون المحخصتات لالات ء الْمُوْينات ونوا في اليا والآخ رق س 


إن الله لا حب الاق IVY VASE VOY EYe‏ 


و 


ل الله مح لين اموا الذي هم نون e‏ س O 6 Ym‏ 
ل الله يمر كم أن وذو الأمَاناتٍ إلى أَهْلهًا. AE‏ 


بد یا زیی گرا ررکم عل أغقگم تاریق esses an . . nn‏ 1۰۰0 
ان تقولا إا ر ل الاب على طابِفتيْنِ من قیلتا.... ET‏ 


ت 


ِن کر إلا لله وار ا نجرا أ Ae FOV ad‏ 


ت 
م 


ب رک الله له آڍي سن تارا رالأرض في ينڌ ياو س Yo.‏ 
ل شر الدراب عند الله الَذِينَ کفروا فم لا VY my‏ 
لن الشيْطًانَ ن گر عدر تقر ه در أ VT‏ 
إن عة الور ر عند الله اننا عع 2 في o,‏ 


r 


ل ار ل يك لب لحن ل م ل ور با ا اراك الل 
إا عَرضنا الأمّانة على السَمَارَات وَالأر ضر ابال EFT‏ 
0 نح ترا الذ کر ونا له لَه لَحَافظون.. A‏ 


\* 


qo 401 EV AF قiر اروا يفاغ‎ 


إنمًا راء ارين ارون الله ڑرڑش VTE Akl‏ 
إِنمًا الصدقَات لفق اء رالمَسًا کین 
تتا وکیا ی ء إ1 ار ان فول که کن یکو FR‏ 
إنما ينون اين إا در اله رحلت موم PV‏ 
إنمًا ار رکون ن َس فلا ر قر بوا 1 مسجد لم ARO yO N‏ 


OPV ssn . 


۳A۸ 


ا 


رکلمًا عَاهَدوا عَهدًا ا نبد فر فریو نیہ ب اک لا يومنون.. 


بايڍي سفروٍ کرام ررق . 


راء ِن الله ورَسوله إلى الذِينَ عاهدتة ص ل کین VAS STAY A ¥۹ SATA‏ 


تار ا رل ران لی م بیو یرن بل لْعَلَمنَ تذيرا._ 
اا سو 1 لک . 


2 o 


تى تالحرب زارا 


A۹... 


تی يعوا الحزية عن يار وهم صَاغْرون.- ۳۸ , 4۳۸,10۷ , 411 , 4۸4ر £۸۹ , 9£ ۸10ر 11 101,۹4 


ذلك بان الذين كفروا اتبعُوا بطل س 
٣‏ 9 وو ر وق ې 
ذلك بان نهم یسیون ررھبانا رآنھم لا يستکیرو 3 


ج 


را ل لآ أرسّلت إليتا ر سو ل فتتبح م آياتك... VIA FAO‏ 


سأري ۾ دار لاست“ E‏ 


2 oo 


مقون إلى قر اولي بأ شیید تقالرتهم ر سيون CAY o EA Ss‏ 


سنھیدھا يرتا الأول 
رع َك ي الین تا می ووت 
سی الله ان يَحْعَلَ نکم ربن اين عادیتم منم مود 


اموا هم عَهْد مَهدهم هم إلى موم VIA VTE YT‏ 


ووو ووه 


فلا سخ الأشهر الجر ٤‏ فاقتلوا لمش ر کین حَيْتث و حدتمر ھم QFE E Bs‏ 


فإذا لتم اين کقرواً فرب الرقابي... lees‏ 


f n‏ طاءُ 


فاستحف هومه فاطا وه u‏ 

فاصْدَ غ ب بمّا توم رأعْرض عن المش ر کن ... 
فاصفج لصح لحيل 
O‏ ووه َ1 
قاف عنم واصفح... 
فاقتلوا امش ركن حیٹ ود م YyEVT ETT ETY NTE‏ 


۳ ۸ 


VYTEY VTA, VYYe AF, ۹4° eA Ss 


۴۸٩ 


م ر 


ر 2 في لار ب فشرد بهم س تا QE VSS‏ 
بعد و YT VYTE YT NYT YY YY,‏ 


فنا ما بعد وا ما فآ 
قان اعتزلو كم ملم يفالو بک رفوا ر الس`” o‏ 


o 


فان توا أ قلا عَذرَانَ ا على الالو ا 


فن تناز ت في شيءِ ف در ر اله و رال سو سول س YOR sss‏ 


۶ وھ وو ره 


إن تو تولو ۱ فر ۳ و اقتلوم هم حیٹ و حامر YO VY sss A‏ 


ا فاحکھ کم ا ار ضّ ع O OY Ss n‏ 


2 n 


0 رك 


فان قر کک شرم مم VY‏ 


و 9وو ٠‏ 


إن 0 فعاو 1 فاتوا | بحر وس اله ا |أ|أ Ye‏ 
قري يق هی ر رفرر يق حی ت لله الد الضلالةٌ.. ۹ 


ورا یت کنر هز تعد همی یرد ت eA SAT‏ ¥۹( 


ا 


اواو وا للم انم زد 
4 عُدوان إلا على اين TY‏ 


فلا در ر رَبك 5 يوينو ن تی ی حكر فیما شَحر بينهم... YOR SS‏ 


ر ر رل ازس ت تراکع ی 
َالو الَذِينْ لا ومون بال ولا ايوم الار ¥ £„ | £ , (As TE ۸,94 A4 , Af , F^‏ 
ل 2 عك اتور لَك رتيا نه كان بي حا 


VAV STVV TIYE ETI EAS EVV. 


۴4۰ 


ل هله ملي شر ى لل ل تمو 
ل م ال أ f‏ الله المد 
ل ایا الاس إني رَسُول اله یکم جیا 

كاب أنرلناه يك عر ج الاس من الظلمًات إلى التور... 

کیب يكم إا حر أًحدكمٌ الوت إن رك حر لوص 


کیب ks‏ أقّصَام : في الى س ss‏ 


e ر‎ 


کا زرا را تلحربے اناق له 
من فة ق لي ية غلبت فة کیره بن الله .... 


س ت 


ر ر 


ا امرون ترون رترت عن نکر 
ران قروا علیم لا روأ كم إا رل ئة 
چ لمر كين عَهْد عند الله وَعِندَ رسو لی 

لا كرا في الین د ن الد ين الي 
وجي بنا 

لا اكوا الربا أضعافا مضاعفة.. 

لا تیل لكات الو 

لا درا رابع تن ریگ لا اونگ ا الا 

لآ سوي درد ين وين َي أرلي لتر . 
زك رخزي ت 


للفقرآء المهّاحرِينَ الین اروا من دیارم س 


EA IEV ITN, tot. 


1,01,09,0۰4, ۲۰۷ 


قد رسا رسا پالتات ...۷ 
لن برح عل عله عافن حتی بجع إا Eo‏ 
یس اتیک رلا امان ني ُهل الاب من اه 8 ۶ا پر پو Ve‏ 
ا ناء الله على رَسوله ِن ُهل القَرى.. 1۰۱ 
ما علمنا عله من سو .۷1 

ّا رطا في الاب ۽ يِن شيء. س YY‏ 


ما َع م تارممو اة على ریما تود الو ITT ,VITA 1° YE, NAL.‏ 


تا کا لاطل اة رن رهم ناغراب أن بعلمو عن سول ل 


۴4۱ 


من بطع الرَسول ققد اطع E‏ 
هو الي بَعَّت في لمن رولا 
ر زي علقم یکم گور رینم نوين 
راحْعَل آي وزرا من من الي 
رأحذِيم الرَبّا رَد هوا عن 


م ت 


رذ قال عیسّی ابن مریم ي يا غي ر رل إتي رسول اَم لوگ ۹0 
را ر وی سعَى في الأرض يفي فيا ريلك الحرت ت ولتق TEL‏ 


ررق 


اصدا ن حارب ل سره 
و اعتصمواً 1 بحَبلِ الله حویعاً زَا تفر قو اس TeV,‏ 
راعدوا لهم ما امستطعتم من رَه ۲ ATTN,‏ 
رَاعلَمُوا تما یش من شي ء ‏ فن 


و حیث رتوم ر و اخ رحو 


یوت و ر رر م الم من ر لاهم م شيءِ حت يهاجر و أ N aa‏ 


ويي خائ 1 ن ا يقو لود ن ربا اغفر لتا و لإحرlش NYY 9 EO‏ 


OG 


خود 


r 


ولي ^ رج حَافِظو » إلا 


ا رو 


وم تخافن من قوع خجيانة فانبد اذ نم على رآ AeV VAY YAS Eo‏ 


ت يمانم YAS‏ 


AEY AVE A1 VANA OAR FAY SAY ران خد ين ارين اسار اجره‎ 


Oy,‏ و 


و ران اح e‏ با ر رل الله رلا بع آھو اوھ م oo OAS‏ 
رن اتر رکم في الدين يكم النصار إا على قر اگ ره ت میاق VY VY I Y9.‏ 


وان جنخواً لسم فاحتح لَه رتو کل عَلّی اللو 1 TT AVVS TV STTESTET EVET, AY‏ 
2 2 م e‏ 2 7 .۰ ر ٌ 0 


۳4۲ 


رن إن طآئفتان يِن اهومن افوا | فأصلحوا هما 8 
ف ق 


زل ام ار بیت فوشبو ری ست هر تن 
ون ن شيء ! ل سبح خمد و کن ل وة يحم 
رین منک إلا راردا . 

ره بهم رت بوره لتم لك 
ران كوا ينهم ِن بغ عَهْدِيم رطعَنوا في 
رن َا واكم نة ردد 

رن بُريدوا ان و 
ونر نا يك الذ کر ل لتاس ما ر رل لإ ا 

8 ب تی‎ EF وارلا بيك لكاب باحق مُصَدَ مدو‎ ٤ 
. ونك لتهڊِي إلى صرَاطر فيي‎ 
ت رسا و بهار وة 0 مسلون‎ 


۹ LS 


Ig E 


VV1 


8۹ ° SS 
YE 


VYA YTV أ‎ 
Fe VSS 


QA YL 


ن 


1 بعهد | ل إذا ا 
رأرفوا بالحَهدٍ ِن لهد کان مسولا 

وَعَارنوأ على ال والتقوّى ولا تعارنوأ على الام رَالعُدران . 
2 رتل ل ل ول 

وتعزرره وتوقروه... . 

رمت كلم ربك صرذقاً ™ ١‏ مدل لكاتو 
رَحَاهِذهُم بو ہو حھاداً کییرا... 

زخاهثرا بائوم ايک ني یلال 
رحاهدر ا في الله حى جهادو 

0 ڌر وا ما بقي ا با س 
ورسر ل ی کي اسای آي قد حم باي 
وشَاررْهُم في الأمر... 


2o‏ یر ر 


امتا في الا مغر .. 
رَو كَل ِي عم عَم 


ره ات رو 2 ر ت ۰ 
وقاتلوا في سبیل الله الین يقاتلونکم ولا تعتدرا..۲۹۳, ,۹1٩ ,٩0۸,۹۳۳, ٤۰۱‏ ۱۰۷۱,۱۰۹1,۱۰۵۹ 


۳۹۴۳ 


(AF, 


٣ og‏ ت ار ر 
رقاتلوا المش ركن كآفة كما تا يقایلو pi‏ ق VY 44 TEEN NT e‏ 


رالو م تی تىل ا ن فتنة I 10 8 PEVE Os‏ 


1 قَدّمُْ ا باريد 
َا خر ل الکاب إلا باي هي اخسن 


o 
aD 


و لا ر د و ر ر هة ر زر 2 VOA... RG‏ 


E ر‎ 


وَل 2 في ياء قزر إن کولوا تالْمُونَ ر 
o‏ 


د هنوا رلا تحرنوا ر اراتم الأعلَوْن ن إن کتم مین EET‏ 
رلا جر ا شان قو ١‏ ۳ الا تدأ 4e A‏ 


رلا رالو يقاتلو نکم حتی بردو کم عن دیک إن استطاع وا sss‏ 
IVT 5۹0۹ E‏ 
OD‏ لے 
نکن تنگم ان یر يدعو إلى الحبر تارود بالْمَعْروفي... 
ر ٣‏ 1 ر ۴ ا ج عدوا لَه عد A4۹...‏ 


رما اساك 1 نس 


YAT, 


ت 
شی زوق اون سرا ن يک دل الم بره 
EEN‏ 


2 


Y OA... 


ھر 


۴۹4 


ّ os ت‎ 4 LG e 
رمَا كم لا تقالون في سبيلى الله والمُستضعَفِينَ من الرحَال والنسآء . س‎ 


رَمَا لي لا ابد الي فطَرَني. 
رمَا ِن داب في الأرْض ولا طاو يط تمو کا ام اكم 
رمَا وَحَذا لأکرهِم من عه 
رالمُحخصتات يِن النسآء ل ما ملكت که 
ومن حَاهَدَ انما يَاهد تفه 
رين رباط الْيْل... 

رسن ل مُوینا طا فتحرير رة موم َة ودي مُسَلمَة إلى اهلو 


وس بع عير الإسْلاَم وين فن قبل منه... 


عو رر ره م 


زت تل بن اتخات بی کر زی زخو زین 


من کف بال ۾ وملاتکیه ر رکتبه ۾ ورسله ر رابوم الاجر لصالا بيدا 


ت 


ر 


وص وهم يومفار دبره رة إلا محر لال أو حيرا إلى فة 

رالموتى ييْعهُمْ الله . 
رالنطْم إذا کری ا صل اکم وتا ری 
ورلا عك اكاب بيان َكل سء 


تا اهل الاب عاو إلى كلم سوآء بیننا اسک 
يا يها اين منوا آينوا بالل وولو 

با ايها لين آمنوا اتقوا الله ردروا ما هي ن لرا 
یا بها لين منوا الوا ف في السلّم كاف 

یا نّا لين آمنوا 1 لذا ضر ش في سيل اله ۾ فينو ا 
يا ايها الَذِين آمنواأً ذا قم دين كرو زا لاروم الاما 
يا ايها الَذِين اموا إا ذا يعم فة فانبتوا.. 

یا يها الَذِينَ اوااصوا وصابوا ربط 
یا يها لذبن منوا اروا بالْموو. 

یا يها الَذِينَ آمنوا قاتلوا الذي يلونگْ د لئار 
يا يها الذِينَ منوا کونوأ وان لله شَهَدَآء بالط 
یا يها الذِينَ منوا لا الوا راکم کہ بلاطل 
یا يها الذي سوا لا كَدُوا عَدُرّي وركم ياء 


ارو ت ool‏ 


یا ايها الذي منوا لا نووا ايرد رالنصَارى أركاءَ بعضهم اولياء... 


۳۹0 


FAT oY TY 


VV 


1A۰ 


RA 


\YYA. 


۹۹... 


RS O SSD 


sS 


ANY ,VYo Tl, 0۰۲ 


EIT SAA 


Yo YESS n 


VIIA SVQ 


OFA 


یا يا لين اموا ال تخو نو الله والرسول... س YY‏ 11۹ 


ا ايها الین اموأ ما كم ذا قیلّ ک اتور و في سیل الله ور إلى 0 
ا ايها الرَسُول ب ما رل ك ب من ر ك س Vee‏ 
یا يها المدذر > قم أنه PV‏ 
ا يها الاس إا عحلقتاكم من کر وای س 
ا يها الاس ا : قذ حَاءَکه برهَان من ر ریک FAY‏ 
یا اها ابي حَاهدِ الْكُقارً الوقن 
ت اأ ا حرش اف ر یلو ees‏ 


ر بهو و 


يخر بور ل بيو وهم ا ر ريدي فز VV YAS îî‏ 


e 


يوم نحش لقي لإ ال حم و ردا RS SSS‏ 


۱۴۹٩ 


آتشهدان آني رسول | لله.... س 
تي رسول الله ظا بأسارى » فقال : هل دعيتم إلى الإسلام ؟. 
احتنبوا السبع الموبقات.. 
أحيزوا الوفد بنحو ما كنت آحيزهم... 
احتج آدم وموسی .. 

أحذ الحزية من أهل الكتاب. 
أحذ الجزية من الجوس.... 
أخحذ الحزية من نصارى جراك..... 

آحر جوا المش ر كين من جزيرة الع ر لا ss‏ 
أد الأمانة إلى من اقتمنك ولا تفن من خان گے س 
درك خالداً فقل له لا تفتلن ذريةً ولا عسيفاً.. 
ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاحرين... 
إذا بردتم ِل بريد فأبردوه حَسَن الوحه... 

إذا آتاکم کریم قوم فاکرموه... 

إذا احتمع ثلاثة نفر لي سفر فليؤمهم أكثرهم قرآناً.... 

إذا أحببتم أن تنظروا إلى رحل نصر الله ورسوله فانظرو! إلى عمر.... 

إذا أسْلَّم الرحل فهو أحق بأرضه وماله.... 

إذا آکثبو کم فار مو ھم س ا 
إذا تبايعتم بالعينة » وأحذتم آذناب البقر... 

إذا صدقا کم ضربتموهما وإذا کذباکم ت رکتموهما.... 

إذا لقيت عدرّك فادعهم إلى الإسلام.. 

إذا لقيت عدوّك من المشر كين ادغ 

إذا لقيتم عدو كم من المش ر كين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا ا لله.... 
إذا لقيتم المشر كين فادعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا فادعوهم إلى الجرية... 


۴4۷% 


Pe. 


أرأيت لو حعلت لك ثلث ر التسار اتر جع TTY EOاقÛقۓرa j.‏ 
ار من مک فيه كان ناقا لصق VY‏ 
آرسل عيينة بن حصن إلى ال يھ ت تعطينا مر قل 
آرید متهم كلمة تدن لمم بها العرب وتودي له بها الم 
إسباغ الوضوء على المكاره ... فذلكم الراۆض YY‏ 
أطعموا الحائع وعودر! المريض رفكوا العاني VY e Ys‏ 
اعطيت ما م طن اح قبلي 
اغزوا جمیعاً ي سبیل الله › فقاتلرا ن کفر بأ أ— re‏ 
أفضل الجهاد كلمة حى عند سلطان جضاآر أ 


¥ ,00۰, 


آقتلت بنت مروان $ 


۴۹۸ 


لا لن القو ة الرمي 
لا إل كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع 
آلا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة » ثم تناولوا الذرية..... 


الله أكبر ! هذا فرعوني رفرعون هذه الأمة.... 
اللهم إني برا ل أ إليك نما صنع ححالد.... 

الهم مرق ملک 

اما وا لله کا ب بسيعين منهم.... 

نّا وا لله لولا آن الرسل لا تقتل.. 

مر رسول! له 4 بقطع فخیل خیبر۔.. 

مر رسول! لله # بقطع النحيل فقطعت.... 

آمر منادياً ينادي فيهم بالنهي عن قطع النخيل..... 
أمرت أن آقاتل المش ر كين.... 

مرت آن آقاتل التاس حتی يقولوا : لا إله إلا ا لله 
أمرنا رسول | لله ل أن لا نحفي الأظفار في الجهاد... 
آمرنا الني ف آن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده... 
إن أصبته قبل القسمة فهو لك.... 

إن الله تعالى يعرف الألسنة... 

إن ا لله حعل الحرب خحدعة... 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء... 
إن ا لله بيدحل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة.. 
إن م علیکم عبد مُحَدّع يقو دكم بکتاب ال الله فا معوا و ا راطيعرا ا 
إن الإبمان ليأرز إلى المدينة.... 

إن بم الليلة فشعار کم حم لا ينصّرون... 

أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم ( الجهاد )... 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز.... 


ان راية رسولا له ا يوم بدر کانت سو داع... 


۱۹ 


إن ريتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا إليها .. 

إن رأيتمونا تنطفتا الطير فلا ترحوا مكانكم . 

أن رحلين من المشركين حاءا إلى رسولا لله 4# مستامنين فأحازهما تين 

آن رسول # أرصى بثلائة قال : أحرجوا المشر كين من حزيرة العرب 

آن رسول! لله 8# بعٹ بعئاً إلى بي ليان 

آن رسول! لله ل بعث سرية ور عليهم آميرا 

ان رسول! لله ی رأی ا بعض مغازيه امرأة مقتولة 

آن رسولا لله ظا رجحم یهردیا ویهودیه حین تحاکموا إل 

آن رسول! لله ا عام خيبر عامل آهل خيبر بشطر ما حرج من الزرع .. 

ان زینب بنت رسول! لله اة أحارت زوحها أبا العاص بن الربيع » فأحاز رسول! لله 4# أمانها 
إن شعت أعطيته نمنه الذي اشتراه به وهو لك 

إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الدم 

إن على المسلمين ف فيعهم أن فادرا أسيرهم. 

إن الغادر يتصب له لواء يوم القيامة » فيقال 

أن غلاماً له أبن إلى العدو » فرده الي ظا 

إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالق ار ss‏ 


إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا رقو س س ا 


a 
إن لك حقا » إنك رسول » ولو وحدنا عندنا حائزة حوزناك بها..‎ 
5 5 ۰ 
ٳن لکل ټي حواريا وان حواري الزبير‎ 
إن المححصرين لي الجنة قليل‎ 
. ان ڼي ا لله ی راد آن يکتب لل رهط‎ 


NYE. 


QAQ... 


A۸۹ 


AYY A‘. 


آن ی الل ا کنب إلى یری » وال صر » الى خاش » وال کل تار يدعوم إلى الله تعالی. .. ۸۲۰ 


آن البي 8# أرسل لي غزوة الخندق إل عيينة بن حصن 

آن اني آمر ارما يوم أحد أن يقوموا عوضع . 

آن الني ظا بعث علياً ظا يعفا قال له ر ا 

آن البي ظا صا ابتي ای اقب على ن مایم وجوت سن عو وا رعا 
آن التي ظا صالح أهل مكة عام الحديبية... 

أن التي 9اا فدى رجلين من السلمين برحل من اشر کين 

آن التي هي لما مر من اوٴطاس.... 


أن الي 8 مر بامرة مقتولة بوم تین 


f۹ 


ان البي ظا هادن صفوان بن آمية آربعة آشهر س 


آن وفد نجران لما قدموا على رسولا لله دلوا مسجد رسول! لله ف .. 


آن الیهود حاورا إل رسول! لله ظا فذکروا له آن رحلا منهم وامرآة زنيا ss‏ 


° ET 
س‎ n a آنا احق من وفی بذمته‎ 


إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 
آنا بريءِ من کل مسلم يقيم بين اظهر المش ر کين.... 


انصر أحاك غالا آو مظلوماً 


انطلقوا باسم الله وبا لله » وعلى ملة رسول| لله س 


8 م 
انظر فلانا فإن أمكنك الله منه فأحرقه بالنار..... 


إنكم تختصمون الي » رلعل بعضکم آن یکون ألْحَنَ بححيِه من بعض.. 
إنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموالهم دون آنفسهم رأبنائهم.... 
إنکم مصبحوا عدو کم والفطر آقری لکم فافطر واے۔....... 

إغا البيع عن تراض س 

إغا الطاعة ن المعر ر ف س 


4 
إغا يعذب الله تعالى بالنار. 


إنه صالح آهل مكة عام الحديبية .. ومر بآن يكتب بذلك نسختان.. 
إنه قد بلغي أن الد بن سفيان بن تيح جمع لي الغاس س 


انهزموا ویاسین.. 


| aa esses setae akena a nu انهم آمنون بان الله ورسوله‎ 


1۹۰ ‘۳ N ess es ns eee n n آنهم آمة واحدة دون الناس ا‎ 


إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم س س . 
إني معت امرآة من يهود وهي تشتمك. 

إني قلت لك ذلك رأنا غضبان 

إني لا آمن يهود على کتابي . . س ۰ 


1۹ 


آێْما رحل کان بینه وبين قوم عهد » فلا يلر عقدة . VAR‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرل عظيم لز AY‏ 
بعث حاطب بن بي بَعَةَ لى فوقس ATT‏ 
بعث رسول ا لله ل إليهم عَمرو بن حزم ليفقههم في الاين 
بعث رسولا لله 4# بعتا إلى اللات والعزى. 
بعث رسول! لله ل الحارث بن عُمير الأزدي أحد بي هى إل« dla‏ صر VY‏ 
بعث رسولا لله ا سرية یل ضحد ا E‏ 
بعث رسول!ا لله سرية كنت فيها فنهانا أن نقتل العسفاء و الوصAشق«« O‏ 


0 


ا ت 8 


بعث سيط بن عمرو العامري إلى صاحب مام A‏ 
بعث عبدا لله بن حذافة السهمي إلى كسرى AYO‏ 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بآ( V8 O‏ 
افو االذوي اليغات.... VY sk‏ 


1۲ 


تغزون حزيرة العرب فيفتحها | لله.... 


تغزون الروم فيفتحها | للّه.. . 
سا اوا ا ي ع 
تفتح الشام فيأتي قوم يبسون. 


ا سے اوا کے ي ل 
تادر 1 تابو س AY LS‏ 


جاء ر سل إل انيا قال : يا رسول ال إني لقيت العدرء ولقيت آي فيه ls‏ 


جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم... 


حعل رسول! لله ظا شعار المهاحرين [ يوم بدر] يا بي عبدالرهمن... 


الجهاد أن تقاتل الكقار إذا لمهم ا 
YAY...‏ 


الجهاد ماض إلى يوم القيامة... 
حدیث ارتجحازه هھ برحر عبدا لله 
حدیث صلح الحدييية .. 

حديث العرنيين 


الحرب حدعة يا عمر... 

حرق رولا ل8 تغل بی بي النضير.... 

الحمد ل الذي أعتق بي نسمة من انار 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله طا 
حلوا سبیلهم حتی يأتوا مأمنهم... 

حير الصحابة أربعة » وخير السرايا أربعما 
حور الناس رحل مسك بعنان فرسه... 
دَعُوهم ( نصارى نجران ) ؛ فصلوا إل المشرق... 


Yo, 
ذمة الو وذمة رسولو‎ 


غ 


ية المسلمين و احدةٌ.. 
فهبت إل رسول الل عام الفتح فوجده يفتسل » وفاطمة ابته تزه تون 
رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة.... 

ربا الجاهلية موضوع... 

رها له علیك » فنك كنت - فيما عرفتك - فعولاً للحيرات س 


رُدُوهم إلى مأمنهم ثم ادعوهم... 


6۳ 
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Ve O Ns amam 
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زده ني الخطّر رابيد ني الأحل. 
سعل رسولا لله ا عن آهل الدار من المش ركين يييتون. 
سعل رسول! للل عن الرحل يقاتل شجاعة 
سبب نزول قوله تعالی DAE‏ 


سبب نزول قوله تعالی : مصعم سن از رتوا قاب على أسنولها € 


سبب نزول قوله تعالی را ر2 ر بو € 
سبب نزول قوله تعالی  :‏ ولا تكن للخائنين حصيماً ... 


سبب نزول قوله تعالی : اھا لبن اوا لا یودرا غنوي رعذ ر رة € 


سنوا بهم سنة هل الكتاب.... 
سوروا باسم| لله و سبیل الله قاتلوا من کفر با لله » ولا تمشلوا ولا تغدروا... 
صا آهل ران على آلفي حلَة... 

صالح عبدة الأوثان على الحرية إلا مَنْ كان منهم من العرب... 

صوت آبي طلحة ف الخحرب حير من فة... 

صوموا لرۉیته وآفطروا لرژیته.... 

ضر ب لليهود وانحوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوفون 
وا وتعجلوا.. 

عامل آهل یبر بشطر ما حرج سن الزر ع 
عهد إلى أسامة بن زيد هه آن يغيروا على ۰ 
ع > عيذ و اَعَد 


رونا مع رسولا له ا هوازت... 
عَمْسّه يده ف العدو حاسراً. 
فاتخذ الني # انما من فضة نقشه محمد رسول الله... 
فادعوهم إلى شهادة آن لا إله إلا ا لله.. 

فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مي دماعهم وآمواهم إلا بق الإسلام... 
فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهم. 
فاسأم الجزية » فإن أحابوك فاقبل منهم. 
فاقرّهم رسول! لله لظ کما کانوا... 

فإن هم يوا -الإسلام - فاسأهم الحزية... 
فإنه ليس لأحد آن يعدب بعذاب الله تعالى . 


فاني دَعُها لله وللرحم 
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فإني أدعوك بدعاية الإسلام. 

تان أحابوك فاقيل اا رکف عنهم... 
فضت على الأنبياء بست. 

فكوا العاني وأطعموا ىء وعوذرا المريض 

فلعلنا أمرناهم بذلك. 

فلعلنا نحن أمرناهم بهذا... 

فهذا عهد الله وسيرة نبيه یک 


تل رسولا ل 8# تة بن آي معيط » واضر بن الحارت بالأل - س 


ختموه اراق ما م 
رە 


f f 


VV BV sss 


قدم على رسول ا ل5ل ن ناس من عرينة فاحتووا المدينة A‏ 


قدم وفد نصارى نجران على رسول! لله ل المدينة » فدخلوا عليه مسحده... 


قسم ر سول له ا حبر نصفين › نصفا لنوائبه و حاجته.... 


قطع رسول! له ا الماء عن آهل حصن من حصون النَّاة يبر .... 


قل ما خحطبنا رسول! لله ف حطبة إلا أَمَرّنا فيها بالصدقة » ونهانا عن المخلة... 


يد الإبمان الفتك... 
ك 

قيلوهم حتی یبردوا e‏ 
کان إذا آمر آمیرا على جيش أوصاه... 
کان رسول! لله اھ إذا بعت بعثا قال 


کان رسول! لله 8# إذا بعث جیشا او سرية أرصی صاحبهم بتقوی | لله ا 


کان رسول! لله ا ١‏ يقبل من مش ر کي العرب لا الإسلام آو اقل س E‏ 
کان رسول! لله ا يعجبه القأل الحسن a‏ 


کان رسول! لله ف يفرد كل قبيلة من القبائل... 
کان شعارنا یا منصور ايت 
کان کل ني يبعث إلى قومه حاصة .. 

كان البي 6# يخطبنا » فيأمرنا بالصدفة وينهانا عن المخلة... 
كانت راية رسول! لله ل سوداء من برد لعائشة... 
کانت رای اني سوداءَ ولواه آبيض.... 


4۰0 


AYY... 
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کتب إلى الأکبر بن عبدالقیس کتاباً.. 
كتب إلى آهل ران إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا 


کتب إلى آهل اليمن أن يوخذ من كل حالم في كل سنة دينار... 


کتب الى کسری عظیم فارس 


کنب إل کیسری » ولل فصر وال الحاشی ‏ وال کل حار بدعومم 


كتب إلى المقوقس ملك مصر رالإسكندرية 
كتب إلى نجحاشي الحبشة 

كتب إلى هرقل عظيم الروم... 

کتب رسول الله 8# إلى هل اليمن آنه من کان على 
کتب رسول! له ا إلى حوس هجر يعرض عليهم الإ 
كتب علي صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول | 


كل أسير كان في يدي المش ر كين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين... 


کل شرط لیس نی کتاب اله فهو باطل 
کل ل این آم باطل إلا ان 
کلّکم راع وکلکم مسوول عن رعیته 
کنا مع رسولا لله 8 ي غزوة رسيم .. 
كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ 

لا أجر له ( لمن يقاتل يريد الدنيا ) 
لا أحل لكم شيعا من أموال المعاهدين ... 

لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا ا لله العافية... 

لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحَر السلاح... 

لا تحدث العرب بأني خدعت عمداً مرتان.... 

لا تمل ابلنة لعاص. 

لا تسلوا السيوف سی تقرش n‏ 
لا تعدبا بعذاب الله 

لا تغدِرُوا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً. 
لا تغلوا ولا تغدروا ولا لوا 
لا تفتلن ذرية ولا عسيفاً .. 
لا تقتلوا امرآة ولا وليدا... 
لا تقتلوا شيخاً فانياً... 


g EO SSS 


YS sss ss 


بحرب من ا لله ورسوله.. 


إلى اله تعال... 


يهودية أو نصرانية فإنه لا يفن عنها 

سلام 
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لا تقتلوا شیا کبیراً 
لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع 
لا تقتلو | ولیدا... 

ل قط الأيدي ف الغراة.... 

لا تقطع شحرة شمر ولا قت بويد لست للك بها جاه 
لا » حتى تأحذوا على يدي الظام فتاطروه على الحی ارا 
لا جلف ف الإسلام... 

لا حير ل دین لا رکوع فیه... 

لا ربا بین آهل الخرب.... 

لا ربا بين المسلم والربي... 

لا ربا بين المسلمين وبين آهل الحرب... 
لا ضرر ولا ضرار.. 

لا طاعة لأحد اي معصية ا لله... 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق..... 


لا نرح حتى نناجز القوم... 
لا هجرة بعد الفتح ..... 

لا وفاء لنذر أي معصية ا لله... 
لا يبقينٌ دينان بجزيرة العرب 
لا یتعاطی أحدکم سير صاحبه إذا آحذه فيقتله 
لا جتمع دينان في جريرة العرب... 

لا يحل الكذب إلا ي ثلاث.. 

لا مل مال امرئ ملم إلا بطیب تشي من 

لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. 
لا يعلق الرهر 

لا یغیر سقف من آسقفیته » ولا راهب من رهبانیته.... 
لا يقتل مسلم بکافر ... 

ل يتتطح فيه عنزان.... 

اًرباط يوم حور من صيام شهر وقیامه.... 

لكل غادر لواء عند اسه يوم القيامة.... . 

م نومر بذلك » ولکن ارحعوا إلى رحالكم... 

م يکذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات.... 
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ل يب اثنا عشر آ آلا من َلة.. س o EV‏ 
لو دحلوها ما حرحجوا منها و ۹۹0 
لو کنت قاتلا قدا لقتلتکما۔._ AE ‘AS.‏ 
ووذ دت آن اقاتل ي سیل ا الله حتی أقتل.... 0 8 ۹ 
ليس أحدٌ يفارق الحماعة شبرا فیموت إلا مات مي اdaقأQY‏ 
ليس على مسلم جزية... 
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إم|ص VI‏ 
ما تجدون ف التوراة... 
ما ت رسولا 8 فینا 8 بعد ما اشل رین إا إلا ويحشنا نا على اله الصدقة وينهانا عن اة VVE‏ 


ما من عبار يسار عیه | لله رعية يحوت وهو غا لرعیته إلا حرم | لله عليه رائحة اة o‏ 


ما من ني من الأنبياء إلا قد عطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.... 
ما وراءك يا نمامة ؟. 


مرض أبو طالب فجاءته قري و حاء الي AY‏ 


۱۰۸ 


المسلمون تتكافاً دماژهم » ویسعی بذمتهم أدناهم.. 
السلمون يد على ص سواهم » يسعی بذمتهم آدناهم n‏ س 
مقتل كعب بن الأشرف.. 

ممن آنت ( قاها لرسول هرقل ) 

من تام وام رکم جمیځ على رحل راح » یرید أن یشقٌ عصاكم.. 
ن تاه من آمیره ما یکرهه فلیصٌ . 

من حب أن يل له الرحال قياماً.. 

من استحمی قوما وهم رار ا 

من استخمر قوماً آوهم آحرار ر جيران مستضعفون. . 

من اسم على مال فهو له.. 

من آشرك با لله فليس بصن 


0 
ت 


سن ااي فقد اع | لله... 


من سره آن بم له الرحال ق 
من صلی صلاتا» واستقبل قاتا ء وال فيحتا فهو السام . 
من على ثُمامة بن آثال الحنفي حين أسره المسلمون 


من على قوم لا مال هم ....... sS‏ 


من قاتل لتكون كلمة ا لله هي العليا » فهو ا سبيل ا لله A A E‏ 


من مات ولم يعر وم يدث نفسه بالغزو .. 

من مات وهو مرابط أحير من فتنة القبر وي له عمله.. 
م منحه المش رکون آرضاً فلا اًرض له " 

من وجحد ماله في الفيء قبل آن يسم فهو له... 

معت العراق قَفِيرهَا رها ... 
مهلا يا عمر فلع الله قد اعللعم على آهل بدر قال 
نھی رسول! لله ف عن قتل النساء.. 


تھی عن قل اتام راما 
هاه » ما کانت هذه تقایل 
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هذا بیان من | لله ور سول 

هذا كتاب محمد الني ظا لأهل ضران.. س 
هذا کناب من عمد اني رسولا ڈ8 بن الومتين والسلمين... 
هل أنت واهبٌ لي ابنة آم قرفة... 

هل لك ف الإسلام الحنيفية مل بيك إبراهيم... 

هم من آباتهم.. 

هم منهم.۔ 


وإذا لقيت عدوك ر من المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلاث حصال e‏ 
وإذا لقيت عدرك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خحصال ا 
وإذا لقيتم عد کم من المشر كين فادعوهم إلى الإ اام sS‏ 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي . © asme O‏ 
Ve FN‏ 


را له لن يهدي الله على يديك رحلا يڙ لك... 
وا لله لأن بهدي اله على يديك رحلا عي ما طلعت عليه الشمس وغربت__ 
وآیما حلف كان في الجاهلية م يزده الإسلام إلا شد 


وبعثت الل کل اھر واسود tm‏ 


رددت آن لا تخرج سرية آر جي جیش إلا وأنا معهم.. .. 
رفد الله ثلاة. . 


ولکن حهادٌ ر ية وإذا استتفرتم فانفر و ا 


ولنجران وحاشیتها حوار | لله تعالى وذمة محمد الني طل.... 
والمدينة حير هم لو كانوا يعلمون... 

ومن آكل ربا من ذي قبل فذمي منه بريعة... 
وم کان مَهْمَلاً عطي الخراج فهو عتیق .. 
يا أصحاب سورة البقرة ! إل آنا عبدا لله ورسوله.. 

يا رسول الله رحل يريد الجهاد لي سبيل الله... 

يا صخر » إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهم... 

يا معشر يهود آسلموا تسلموا س ۰ 
يا ڼي لله اني لقت ابي فترکته وأحببت آن يليه غيري فسکت عن 


EY ET O يسعی باتهم أذناهُم‎ 


يعقد عليهم ولاهم » ريردٌ عليهم أقصاهم . 
يوشكڭ 1 جيءَ إليهم ففیز ولا درهم.... 
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فھ رست اناس 


آبق له عبد فلحق بالروم رظهر عليهم المسلمون 
آتانا کتاب عمر : لا تغلوا » ولا تغدروا 
آتانا کتاب عمر ونحن جخانقین 
تقول هذا وآنت اسیر في آيدينا ؟ 
أتى البي ظا عن من المشر كين ... 
أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث 
أحلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك 

آحر ج اليهود والنصارى من حزيرة العرب 
إذا اسلم الأسير ي أيدي المسلمين فقد أمن القتل 
إذا تبايعتم بالعين » واتبعتم أذناب البقر ... 

إذا حاصرتم حصنا . قال الرجل للرجل لا نره توٴحل ... 
إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر . 
إذا قاتلت قوماً فادعهم إذا م تبلغهم الدعوة ... 

إذا هرب الرحل » وقد قتل ر زنا أو سرق » إلى العدرٌ 
إذا وضع الرَحل رحلّه في السفينة حرج من حطاياه 


اذهب 


On 


آراد نس بن مالك آن يستعملي على الله 
استعمليٰ عمر له » فأمرني أن آحذ من المسلمين 
استتزلوهم من حصونهم » وأمروا بقطع النخل 
استوهبها مني رسول| لله ظا ففادى بها آناساً من المسلمين 
آغار المش ركون على سرح رسولا لله 

آفاء الله على رسوله خحیبر 
افایهم .کثل ما تفدي به غررهم 
اقتلوه » فلَفَتَلْ رحل من المشر كين حب إل 
آلا رإن عدل السيرة أن تنظروا في مور المسلمين . س 
آلا عدن أمير اليش ولا آمير سرة أحداً._ 
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[ سلمة بن الأكرع ]... 


[ عمر ]۔.. 
7 عمر ]... 


بن لکرم 


[ عثمان ]... 


SIRT TOF 


أما بعد » فان الله أمر الأئمة :أن يكونوا رعاة .. 

آما بعد فان ا لله حل وعلا آنزل لي كل شيء رحصة . 
ا ترضى من آمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب ... 
آما وا لله مصروراً فلا أقتله .... 

مان المرآة والعبد والصي جائز س 

أمر رسول لئ أن يقاتل العرب على الإسلام __..___. 
آمر عمر با موسى الأشعري آن ينصب المنحنيق عليها... 
امنا انی ی آن نقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده 
مره أن يأحذ من المصلين من أمواهم ربح العشر س 


إن ادر که قبل آن يقسم فهر له س 
إن الله تعالى يعرف الألسنة . 


إن ۱ لله رع بالسلطان فوق ما برع بالقرآن .._._. 
أن انظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما هر 
ان حعفراً نّا ایس من نفسه تر حل وعقر جراد س 
آن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا نصرانياً من آهل الحيرة - 


آن ابا بکر الصديق طب اسارق نساء بي حنيفة وصييانهم لما ار تدرا 
آن آبا سفيان بن حرب كان يدل المسجحد في اههدنة ‏ صلح الحديبية - وهو كافر [ الزهري ].... 


إن رسولا له کا »> وآبا بکر »> وعمر كانوا من المهاجرين .........[ أب 


إن الر وم صالحت معاوية على ان يۆدي إليهم الا ا 


أن عمر كتب إلى آمراء الأحناد أن يضربوا الحزية ولا يضربوها على النساء والصبيال...._.... 


إن في معاريض الكلام لمندرحة عن الكذب .... 
إن كانت المراة لتأحر على المسلمين فيجوز فلك 
إن كانت المرأة لتأحذ للقوم . يعي تحير على المسلمين ........ 
إن المدينة كانت دار شرك .. 

إن الموسم ( الحج ) يمع رعا ع الناس س 
آن نصرانياً مر عليه فأحذ منه » ثي انطلق فباع سلعته 


آنا أعلم الناس باجوس » كان هم علم يعلمونه . 
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زياد بن حدیر ] ss‏ 


أترلت اي كفار قريش والعرب م رَقاتِلوهُم حتى لا تكون فة [ الزهري ]... 
انظر هذا وضرَباءه » فوا لله ما أنصفناه آن آكلنا شبيبته ثم نخذله عند ارم [عمر]... 


إنك ستلقى أقر ا زعموا أنهم قد فرغوا آنفسهم لله 1 أو ڌآر VY NE‏ 


إنکم إذا قلتم لا قحف » او مرس » فھو آل سسس عر ]ن 
إنما بذلوا الحزية لتكون آموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا ..........[ علي ].... 
إنما قبلوا الذمة لتكون آموالمم كأموالنا .. 

إنه رحل من المسلمين وإن آمانه حائز .. 

أنه قدم على أبي بكر الصديق ظه برآس يَناق البطريق 
نه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين..... 

إنه محدّث كانه شهد القوم .. 

إنها دار اجر indy‏ |<« عبدالر من بن عوف ] n‏ 
إنها لبلادهم قاتلوا عليها ي بماهلية ء اسلموا عليها ي الإسلام [ عمر بن الخطاب ] س 


اندو | لوهم س لمان ] ل 


اني ری ان تمھل حتی تقدم المدينة س عبدالر من بن عوف ] س 
إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر يرا س[ عمر ] ss‏ 
إني موصيك بعشر فاحفظهن بو بکر... 
آوحی الله تعالی إل ښي من آنبیائه... 
رصي الخليفة من بعدي بأهل الذمَة حيرا 
آول من حملت إليه الرؤوس ابن الزبير س 

آول من حملت إليه الرؤرس معارية بن أبي سفيان... 

آیّما رحل من العدو آشار إليه رحل بأآصیعة س عر ا 

آيما مصر مصرنه العرب فليس لمم آن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة [ ابن عباس ].. 
بعث آبو بكر الصديق يزيد بن آبي سفيان على جيش .............[ ابن عمر ]... 

بعئيٰ رسول! لله إلى قرية يقال ها اتی . اسامة بن زی ].. 
بعثه عمر بن الخطاب ظل مَصَدَقاً إلى عين التمر... س ss‏ 
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بلغيٰ ان رحالاً منکم يطليون العلج 
تحديد آبي بکر وعمر عقد الذمَّة لأهل نحران... 
تحدون آم رکم وقد دنوتم من عد و کم 
جوا ده هم آيّما شيخ ضَعّف عن العمل... 
حاصر سلمان حصنا من حصون فارس 


حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر طه ففتحناها 


حدیٹ اهرمزان..... 


س أو البخحتري ] E‏ 


حضرنا اهل حصن فکتب عبد مانا ي سم ٤م‏ رمى به إلى العدر [ الفضيل الرقاشي سسا 


ح انت منهم کما يأحذون من تجار المسلمين ... 
خذوا ارلا دکم وردّرا إليهم نساءهم .. 

حور الناس هو رحل من أهل البادية .. 

دَعُوني آدعوهم کما ریت رسول! لله # يدعوهم 


الد ل مهد اي گر وعم ۽ وعندان چ عل جیه لر لام 7 الزهري ] O YY‏ 


2 e. 
دمي رهينة وانا به زعيم‎ 
... ذهب فرس له فأحذه العدر‎ 


ریت ر سول! له ا يوم الخندق وهو ينقل الراب ... 
ss‏ قشر AL‏ 
صليت الصبح مع الني ا » فوحدت مس كف بين كتفي 
E‏ 
عمر بن الخطاب ] YY‏ 


روا الجهالات إلى السنة 
سبي ناس من أشراف الروم 
سر بسم | لله تقاتل ا سبیل الله من کفر با لله 


عُرضنا على الني ل يوم قريظة 
على الأرض الي يقاتلعنها 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 
فإذا لقيتم عد و کم فادعوهم إلى ثلاث حصال. 


فاضرب عليهم ابزية و كف عنهم الي 
فان آسلمتم فلکم مثل مالنا وعلیکم مثل ما علینا 


فذا لقيتم عدو کم من المشر كين فادعوهم إلى ثلاث حصال 
مر[ O 8 O‏ 


.......[ عمر بن الخطاب ] Veo FE‏ 


فانظر ما حلب الناس عليك من کراع او سلاح فاقسمه بین من حضر [ عمر بن الخطاب ]..........۱۱۹۷ 


فبینا نحن نتضحَی مع رسول! لله 8# إذ اء رحل على جمل حر 


[ سلمة بن الأكوع ] A‏ 


فکان من شاء ٰحق بهم ومن شاء دحل في الإسلام 
فكتب فيه عمر بن الخطاب هه أن يدفع إلى أولياء القتيل . 
قاتل رسول| لله 8 قوماً حتى دعاهم إلى الإسلام ...... 
قاتله الله ! أحذ الأمان وم أفطن به . 
قد قلدتك ما قلدني رسول الله ف » قلدني آمور العشور . ۰ 
قصة بي حَاِيْمَةَ ما بلغ رسول! لله ## ما فعل بهم خحالد بن الوليد 
کان ذا احتمع إليه حيش من آهل الإبمان بعث عليهم رجلا 
کان إذا صالح قوماً اشترط علیھم شروطاً .. 
کان اآصحاب رسول! لله ف يكرهون الصوت عند الثلائة 
کان ول من أعطى الحرية أهل ضرال س س 
كان بين معاوية وبين الروم عهد » فكان يشير 
کان رسولا له لا يقاتل المش ر کين حتى يدعوهم .... 


كان المش ر كون على منرلتين من البي ا والمؤمنين ..... 
کان يكره رفع الصوت عند ثلاثة . 
كانت المرآة من الأنصار - في الجاهلية - لا يكاد يعيش ها ولد .. 


کأنه کان شاهدا معنا _.. 


کانوا لا یقتلون بار المشر کین س 


کتب إلى عمیر بن سعد وإلى عماله ألا يقيموا حا ... .. 

کفوا حتی ادعوھم کما کنت امع رسول!ا لله ظا يدعوهم .... 
الكوفة جمجمة الإسلام و كنز الإيمان e‏ 
لا تبعثوا إل برس » ولكن يكفيي الکتاب رالخبر 
لا ترال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة n‏ 


لا تستعملوا البرّاء بن مالك على حيش هر ]س 


۷ تفادوا به وان اعطيتم په مين من ذھبا س 
لا تقام ... مخافة أن يلحق اهلها بالعدر س 
ل تقام الحدود في دار الرس 
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.[ سلیمان بن بریدة ].... 

......... قيس بن عباد ]..... n‏ 
. الزهري ]. 

لیم بن عامر ]ہے 
...اہن عباس ]... 

کان رسول! لله ظ8 لا يقبل من مش ركي العرب إلا الإسلام أو القتل [ ابن عباس ].... 

کان عمر إذا اجتمع إليه حيش من آهل الإيمان بعث عليهم ر جلا 


[ عمر ].. 


7[ عمر ]س 
[ محمد بن علي ]سس 


YY, € AA... 


EET 


VeO@ 


oY. ,YY 


لا» ولكنه الزرع ... 


لا يحمل إل رس » فا يفي الکتاب والیر _ 


لقد بغيتم 
م نر اجيوش يهيجون الرهبان ... 


۾ حمل للل رسول! له ظا راس إلا يوم بدر 


........... أبو بكر الصديق ].... 


I بن سوادة‎ < Ds 
...] اتا رلاڈ ال س اوی کل رد فرب بوا [ الزهري‎ 


لا یي به افریران- عبر ج ال ل کل قل ا ر [ عمر ].... 


لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في حير دار » عند حير جار 
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آبو سلمة اikاJ O‏ الامام الشافعي ......... تکرر ذکره لي مواطن کثیرة 
سلمة بن قيس Te EEF FESS‏ الشافعية .............. تكرر ذكرهم لي مواضع كثيرة 


AAT ,¥۹1 ,¥ 1۷,0% , ٤۸4... فقهاء الشافعية‎ yT ‘FEN TAY YF... سلیمان بن بريدة‎ 


۹ 


شداد ين اوس gzweakeuauenaesenseneasnarmrnteurtrrateetantennas‏ 


شر كة الهند المولندية Y ®  sesessseesemmmm‏ 


O2 


\Yoo ,o4 


الشعوب الأرثوذكسية YN asses‏ 
الشعوب الإسلامية TITS‏ 


9۹۹41 “AY AV ,VVY ,V41 ,Mef ,۹۸ 


y\le¥ I00 10° oA ,°f 


9,1۹44 ,1°1 A NV | ۰۲ 


VT jVeee NeO . الشيخين‎ 

No 4 4 +۷۲ 
Fo 0 AAs الشيرازي‎ 
66 EVA; EVY , V1 , £9 1¥. الصابعة‎ 
RV ssa صاحب الإسكندرية‎ 
TeV yV yS DSSS الصاحبان‎ 
Ae VA, fl; f° F۹ , ^ „1۸... الصحابة‎ 


۹۰ ,AY ,AY ,A! 


الصوائف رالشواتي ses‏ € 


f 


انظر : بجی بن عبدا لله بن ال حسن 


آبو طاهر الدباس uasessesrstssternas‏ 


6۹ , CA 


VA sas طاروس‎ 

EY EY SY ابن طباطبا‎ 

1 Ve TyAte AYE EPY EV. الطبراني‎ 

4 OF ¥ O... آبو عبدا لله الاح‎ VVE VITY 00 NNN leo 

A A عبدا لله بن سهيل‎ VT Yo TIT, 
DA E O SS تكرر ذكره في مواضع كثررة‎ . 


عبادة بن النعمان التغلي O 8 O Ss‏ 
ابن عباس aaceururmmemeetsennarraanns‏ تکرر ذکرہ في مواضع کثیرة 
آبو العباس بن سرّيج VOR sss‏ 


العبّاس بن عبدالمطلب ۲۰, ١١١١,۱۰۱۱,۳۹٣٤‏ 


VV, 


AY, ,4‏ 
عبدالر من بن القاسم لعفي سسا ا 


eer leerermsmmsrmsremmman عبدالرزاق‎ 
VY O SSS ابن عبدالسلام‎ 
E عبدالعزيز الحلواني‎ 
OFA STE SA Vs عبدالفتاح حسن‎ 


عبدالقادر عودة .۲۹۷ , ۲۹۸, ۲۸١‏ ۳۹۳م 
4V۹ Vo Fo N Ne N‏ 
1A AYA ۸<۹‏ 

VET TV YY A عبدالکریم زیدان‎ 
jtor ET fe FAA Ye PTY AE, 


¥ ۲ ,۹ 9°۲۸ ,۰١ , ۷ م‎ 


عبدالملك بن حبيب PNY ssn‏ 
عبدالملك بن مروان YY sss‏ 
ابن عبدا هادي VAY EY‏ 
عبدالوهاب بن إبراهيم o EAs‏ 


عبدالوھاب حلاف ..۔..... .۲۷ , ۲۸, ۱۹١‏ ۲۱۹ر 
jY0 ,FYY TA: 4, `‏ 
VVE, TT‏ 

, ٤۲۲,٤١١ عَبَدَة الأرئان ...۳۰۲ , ۳۸۰, ۳۹۹ر‎ 
yAoY “AVE ,EAE ,EAe “EAT ‘EAN , f° 
\YYo Y4 ,1۰14 AA 


آبو عبيّد القاسم بن سلام NY NV OO.‏ 


\YTET,IIA ,VY,eo\ ‘EAT, EYE, 


V۹ oY 90۰0 QO آبو عبيدة طله‎ 


100,1۰۹۸ 


عثمان بن عفان اه .....۱۰۸, ۲۳۹, ۰۰۰, ,0۹۲٩‏ 


VeYTV 1F ,44 4 AAA ,A1۳ 


© عثمان بن نهيْك‎ 
jEVY e Ye VA VY العحم‎ 


,9۹1 ,010 “ONA “EAS “EAT “EVV ‘VS 


TY 1111 A 


عا VSS‏ 
مش ر كر العحم A esasan‏ 
عدي بن أرطاة O PV asm‏ 
العراقیین ...۱ ۸, 1۲۳,۲٣۳,۱۱٤,۱۰٤ , ۹٩‏ 
..... تكرر ذكرهم ف مواضع کثیرة 
O f Yess‏ 

OR SSS العرب المتنصرين‎ 
A aaa بحوس العرب‎ 
EIEN FAO sss مشر كو العرب‎ 


sg OA, ;,EAT ;EAS SAY EAI ‘EYA 


YT, IYO, EA 


A N ass .. الوئنيون العرب‎ 
10¥ VAY A EA ابن العربي‎ 


TVET NYA, Af 
JAY 1° 11۹ , 9Y ,0 90... اين عرفة‎ 


qo, 11,4 


ابن أبي عَروبة Re ses‏ 
عروة بن الزبير a‏ 
عُررة بن مسعود الَقَفِيّ REY AV Es‏ 
العز بن عبدالسلام ......۲۸۰, ۷۹۹,9۹٩ ,٤٤۷‏ 


۹4۰ ,Af4 


أو عة الحمَجِي . 


عصبة الامم ۰۲ ۲, ۲۱۱ , ٣١٣,٣٣۳,۲۱۳,۲۱۲‏ 


NYT. 


gfVyto,tl, ETN, TI العصر العباسي‎ 
YT AIT TE, TT, NY, OA ,oN ‘OY ,0° 


Te, AI, VV, VN, Vo, ¥4 


1۴۲ 


العَّضَبَاء VY ORs‏ 
عطاء ...£4 ۹, ۱1۰۳ , ۲,۲۹,18۸ 
TY,‏ 
عطاء بن ابي رباح VYVA yO FOS‏ 
عطاءِ بن يسار VY e‏ 
عطية القرظي A A aa‏ 
عطية بن قيس الكلابي س..... PV.‏ 
ية بن عامر اب نهني VETE E‏ 
عَقبة بن بي معيط TY Ye‏ 
ابن عقيل VV Vu‏ 
عكرمة VY 8 ¥ Ss‏ 
ابن غلاثة EA‏ 
علة الجهاد والقتال QV O ass‏ 
العلة ني القتل VO SSS‏ | 
علقمة VeTE VV 9 SSS‏ 
العلماء ......... قكرر ذكرهم ف مواضع كثررة حدا 
بعض العلماء QA O assesses‏ 
بعض علماء النفية e TYA SPY sss‏ 


NNto “IA ,oo¥ 


جماهیر العلماء .......۔۲ 1۹ , ۱۱۹۰,۱۱۲۸,۱۰۷٤‏ 


علماء التاريخ YE‏ 
علماء الحنابلة I‏ 
علماء السياسة الشرعية QA Yess‏ 
علماء القانون .. AVVT;VYY VEO Ve‏ 


“<10, ,A IA, Yo, L۹ 
Rs علماء القانون العام‎ 


علماء القانون الرضعي ... 18, YT‏ 
الملماء المتقدمين a ss‏ 


VIA SIV SNF. علي بن رة الكسائي‎ 
NPY... 


, 6۹۷,۱۰۸ ,۹۲ , ۳١... علي بن ابي طالب طله‎ 
Yoo NYY, 11° VAN ‘ViV, jose 
,۲۱۲ ۲۰۱ ۱۸۲ ,۱۷۶...... علي علي منصور.‎ 
NV FWY 

E0 90 LSS آبو علي الفازرسي‎ 
VV sehe ابن العماد. الحنبلي‎ 
0 9 YL عمار بن ياسر‎ 
LS E العمالقة‎ 
go E10 FAY TEV STE... ابن عمر‎ 


yVA® VYA TEV 101 o44 oF e 
IVT VAY NAT NET e AEA 
1° 1۹ ار ۰۰ر‎ ۹ 


\YToA ,\Yof, TTT, 


عمر بن الخطاب ب e‏ تكرر ف مواضع كثيرة حدًا 
عمر بن ذَرّ اهَمْداني Vo el‏ 


yVeYA ,VIYV ,oVt ,orY ,oe\T AY 


144,۷ 
عمر الكلواذي a‏ 
ابن ابي عمران A a‏ 
عمران بن حصین ۱۲۱۰,۱۲۹۸,۱۲٤١ ,۱۱٤۰‏ 
عمرو بن آمية الضَمري AR SAY OS‏ 
عمرو بن ابي سفيان NYE SAY ss‏ 


9 E Sasan 1 


عمرو بن العاص ss‏ ,110۰,1 
عمرو بن عبس VY 9 VAAN sass‏ 


۱۳۱۳,۱۳۱۱,۱۲۳۲ ,۲۰١ ۱۹4,۱۸۲ الغربیون‎ 
۳۰۹ „AYY , ۳ 


YAS... 


VEY SFT o E.S فؤاد سز کین‎ 
VFI o VF sass فاتیل‎ 
۹ ,AY ,1A31 ,1° ,£5 ,۴۷ ,۲۹... فارس‎ 


yV ‘oe EET, ONE, TAY ۷Y 


E4 


jE eT AA ‘TT ASV ‘AY 

1o 84 
Ye sese فاسکودوغاما‎ 
Ve YA sss فان فلوتن‎ 
VVE SV EY آبو الفتح اليعمري‎ 
DA فخر الإسلام البردري‎ 
E NYY فخر الدين قاضي خان‎ 
VY الفرًاء‎ 
Yo OAT 9° SAEs فردیناند‎ 


,ه٥4‎ ,1٤ ,٥۲ ,۵۱ ,٤۷ ,۳۹ ,۳۱ الفرس‎ 


YEY AVA AY * ‘A1۹ 


الفرنجة E.‏ 
الفراريّ Te oY EAs‏ 
الفضل بن دكين YY‏ 
الفضيْل بن عياض VY‏ 
الفقهاء قکرر ذکرهم في مواطن کثیرة 
بعض الفقهاء ...۲ ۸, ۱۳۹ , ۲۷۱, ۰١٣ر‏ ٣ا٤ر‏ 


JAVA yATA yA STA OFA E۹ EEA 


\IYY 4A۸ ,4۹40 ,F 


FE FT FYE PYP جمهرر الفقهاء‎ 
yV yEEAyENV ‘TAV, TVo TVT TEE 
SVE SVETSVET 31 91° NT, ۹ش‎ 
,400 yAFA AAS AAT yAA‘ „Ae „AY 

TI SITET TIT 111° NY 
O جميع الفقهاء‎ 
Ye VE سائر الفقهاء‎ 
VY e Assesses فقهاء الحنابلة‎ 
,1۳۹ , 1۳۸ , 0٥۰ , ۳۵۰ ,۳۲ ۰... فقهاء الحنفية‎ 


TAV SATAY SVAN 
۹1,141 
نريكلاnلا فقهاء الستة‎ 


A^AY ,۷۹۳ ,۷1۷,5050 ,£۸4.. فقهاء الشافعية‎ 
sS AV SEA STE 9 E E. فقهاء المالكية‎ 
VV yTYT شر‎ ۰° 


PN YAN Ye sss فیتوریا‎ 


“EAT TYE ,10V ,1°" ,1 O £... ابن القاسم‎ 


YA AY o E ASS بعض القانونيين‎ 
YY o Fess القانونيون الغربيون‎ 


AY e yTYY SAQ sss 


gofoeytYoe ENA, ET eo. 


\Yoo ,14۲ 


VV DA Sseeeseeaesssmeseeeanmtsnessm 


قدامة بن حعفر O esate‏ 
القدرية ۳۹ 


oN ,oFE EON N YY SS القدوري‎ 


۲۹ فریش ..۔۔۳۰, ۲۳۲, ۳۷۷ر‎ 
TEV TET ,TEE EAE EAT 
A\E AIT ANY ,YY1 ,¥o1 
,1Y ,4۰۹ AAA ,Aoe ,AtY 


NVM شر‎ 


sEVVoyffos, 
9,1۹1 ,A۲ ,۽‎ 
ATI AY * , 
,1°6۹ ۷ 

40,1۲4 


1۰11. 


STAN TTY PHO oe e. ابن قيم اللحوزية‎ 


Vo1 „Ae ,EVA EAT ,tT4 
VY°YT 11V ,Fo ,Ao¥ 


الكاتبين المعاصرين 


yAEVY YAY, 


TTY TYA PY STA SPY... الكاساني‎ 


{Yo F40 ,TVY VY , ۹ 
Y1۹ YI YEA TA „Vt 
,۲ 


^A ,4A° “AT ,40۹ 


yy VTTI IA VY, ET 


,ooV EAE, 
94 ۹, 


1۰۱ر ۳ , 


4 


0۹. 


VV O VSS کعب بن اسد‎ 
VV E U كعب بن الأشرف‎ 
PA Sessa کفار قریش‎ 


Yo YY YS ابن کمال باشا‎ 


الکمال بن امام ...۳۷۲ , ۹۲۱,۹۲۲ ,١١١١‏ 


AAT ... 


ليبتسي ( الفيلسوف الألماني ) sS‏ 


اللیٹ بن سعد ...۰ ۸, ۱۰۰ , ۳۹۹ , ۳٣۳ر‏ ۷۷۲ر 


\TY. ,YoVITTYT "° 


ابن آبي لیل س ر ,01 
YAK‏ 


Yeo ye امور الأوربي‎ 
TV Ne ge Qs 


ماعز بن مالك الأسلمي QV‏ 
الإمام مالك س 


المالكية ...................تكرر ذكرهم في مواضع كثيرة 
بعض المالكية .۳۳۰, 1۸۳,٩1۱ , ٤۹٩۱‏ , ۷۹۱,1۸۸ 


جمهرر فقهاء المالكية E at‏ 


YY TIA; E1, o£, 61 , £0... المارردي‎ 
sj EAV yf “fo f Fo O ۹ 
VAY VET TIE N A , oe, 
,14° ,A° AT , 1A ۹1° ,eY “AAS 


YTV yTeA‘ Nol VTA, TY, 


SAA; f°, ° , EIA, f°, >0... اھد‎ 
Yoo YY, 


۳٦ 


AETV; EE; E °۲ , ۳۹۷ , 1۷... ا نجوس‎ 
yEA® EAS EVA “EVV “4V “EVE ‘VT 
VIYE EAT 

,۱۸١ ,۱۸۰ ,۱1۹ ,۱ ٤۰ ,۱۳ ۳. ججيد خحدوري‎ 
STI TENT; TEE TeA ‘ef, +۷ 
J EAY “TA ‘Fos “TAY ‘TAI ,TY4 ,¥Y 
,Voo Vor, ol, ,0° AY 
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YAR S3۹ sss المحاربون‎ 
٩,404,۳۱۳,۳۰۰ ,۲ ٤۳ , 171°... حاربین‎ 
۱۳۷,۱۱۹,۱۰٤,۱۰۲ , 1٩... محمد ابو زهرة‎ 
0° Y4 AY oV, EF + ۹ش‎ 
Yo ,TYY “TVA TIA YY ,oY | 
gf yEFV “EIT ‘TVYT ,FeY ,FE ,A 
JIVE T° YT AV ,1A° +71 
YY TIA, 
YA )خا‎ j محمد‎ 
EE ja محمد‎ 
ANY mm محمد بن جعفر بن از ر‎ 


sg TAT YAY YAY 91¥... محمد حافظ غام‎ 


YAN TN 1° °1, ° ۹ 
JETVY SENT TTY No NE e AV 
yAOA ,ASS ,ANo ,Y1° VeA Y1 “AY 

11310 1V YA A11 
,۱۹۹1 ۱۸1,1۸۰ محمد حمیدا لله ...0۹ , ۱1۰ر‎ 
j00\ PN AE Vor ‘TET TV, 
\YTTE ITI, 
jT FYTY NA o محمد الدسوقي‎ 


FEA EA ۹ 


VY,ot1 ‘fe VY ‘TTY FA حمل رشید رضا‎ 


حمل بن سماعة TS ۹,1۰0 E.‏ 


۹4,91. “AY 
PA sea LSS محمد بن عبدالملك الزيات‎ 
Yoo O محمد بن ۳ل‎ 


VA VY esasan oseaesareaaesrneeresesennnermenn Û 


المدرسة الإرادية VoY 9 YA“... Sasesessnaecesanasennenesneneannnaststttsnanant‏ 
المدرسة اللاتينية em‏ 
المدرسة اللاتينية أو الكاثوليكية 


المدرسة الموضرعية 
مذهب أهل العراق 


۳ ,۲ ٤۳,۲۳۷,۱۹7 , ۱۱°... المرتلدون‎ 
s EAS EAN yA EY ‘EVA f10 ۹,A 
943۹ AE STIE,TE “EAE “EAT , fA 


\YTFo YT ,VYYO YAT, 


VT 1 VY الَرْحَاني‎ 


FAY SFE o VV ssn المستشرقون‎ 

مسروق ت ۹۲ 

VY e @ assesses مِسعر بن دام‎ 
2 


و 


ابن مردویه VY OY Yess uassnasseassaat araste‏ 
مروان LD oo‏ 
اين آبي مریم A‏ 
المزدكية ا 
لمرن ..۔۱۰۹, ۱۹۱ , ,٤۷۲‏ ۹۸۱ , ۸۳, ر 


JIYA NN yVoeAE ¥ ,AAY 


YY“ ,19۹ 
FV Vee المسالمون الآمنون‎ 
Fo ‘Foo PVE PY NEE. المستامن‎ 


j0 ‘E0 ,FYY FV TA A, ۲ 
SAV. ,oAN EWN ‘foo “fof ,fof ,fo 
Voy eT, , ° AA 
Wo MNE OT NTN A 
ATT TY AY N N+ 
yITY ITY A A TA A ۆھ‎ 
syAVY ,A“e „Ao ,VY۹ ,VVA ,Vt° 1Y 
js SAY A1 AAS ,AAY ‘AYY 
IYTIY , IY ,¥0 E 

YTV ITV ‘YoY Yo 
fe VEE VET TA Vs المستأمنون‎ 
, 9V “EV “EVI ‘Eo ET TE, Y 
JAN ,YTA ,117 ,eAe ,o44 ,oTA ,0۰7 


YEY E, , 9 ۱ش‎ 


مِسور بن مساور SA asas‏ 
المسيحية ( رانظر : النصرانية ) € ۹ 91۹9 
AYV oY, ,1 , 1,‏ 
الأسرة الدولية المسيحية VQ Oa‏ 
الثقافة المسيحية Ye Vs‏ 
الدول المسيحية .. 2 
الدولة الأوربية المسيحية Yass‏ 
العقيدة المسيحية Vs‏ 


AYY ,£۳۹4,6۰۷,۲۰6 ۱۹۷,1۷  نييحيسملا‎ 
۸۹٤,۸۹۳,۸٤۷ ,۸ ٤۰ ,۸ ۱۳ مسیلمة الکذاب‎ 


VA sass المصر ي‎ 
VE Vas مصطفى زك‎ 


yO VY مصطفی كمال وصفي‎ 
;TYY Fe “TAY “TAC ,TVY , TE, 


MNO, EVEN, EE 


۰,1,۹ 


مصعب بن عمير A a‏ 
الطرزي ... 4, YA‏ 
معاذ 1A1.‏ 
معاذ بن آنس ... ۲4 


۴۸ 


المعاهدرن IY VT ye e‏ 
معاوية بن عبيدا لله بن يسار O‏ 


n المعتصم‎ 


1 0 
مى بن منصور الرازي . VY e @ Lasse‏ 


A2 


معمر بن راشد A ® SS. aaarassraseresaaaaanatseuetaeanetanneranenaananrnnmnannn‏ 
ابن معيز السعدي ...€ A۹‏ 


AEV SEV ا لمغيرة بن شعبة‎ 
AV SEYTEN e ss المفسرون‎ 


۹ 


ملوك إسرائيل ويهودا .. 
المملكة العربية السعودية VY VY‏ 


VAY... 


, ۳۹ , ,۳ ,۳۲ ۳١ ge a المهدي‎ 
VF ,¥° ,1 ,o¥ ,07 ,94 OY EA ,4¥ 


AT, 


جیب آرمنازي .۹ 11°, TA,‏ 


4o0 Fo FLEA TN VE, YET ۷ 


AY ,VYoo “YI ۴۳,۷۰۰,1۹7 


PA اين حم‎ 
VY sm النحاة‎ 
(Ye Ya. ... النخعي‎ 
a النسطورية‎ 


IT ,YFY AY... 


oY FTV FE FY ر‎ ١راصنلا‎ 
EVO EVV SEW ENN Ne EA, EY 
y4 EAE EAT ‘EA “EVA ‘EVV, 
gofl ‘OCC ,OVA ,091۹ “OVA ,010 ,9۱۱ 


We ETT NYT NVA AYY ¥۰ ‘OAT 


عاد التصار ى سس 2 
الملستشارون النصارى Pe aes‏ 


نصارى الروم e Qes‏ 
نصاری الشام ۹ 


(تابع ) النصرانية 


الدول الأوربية النصرانية ٠١١١,۲۰۹٩,۲۰۱۹...‏ 

الدول غير النصرانية Yo‏ 

الدول النصرانية YeVyYE99¥ 9 Laas‏ 
شوون الدول النصرانية 


E ooo مثالية النصرانية‎ 


النضر بن الحارث YY Ye‏ 
نیم V8 Qs‏ 
ابن النواحة .. A4 ,A۹۲‏ 
آبو نواس YE‏ 


FO SSS 


FYE; YTYTA ‘YE ,AY 


j A°* TAA, , A EA ‘EAS, 


,1°1° ,440 ,AAÊ ,AY1 ,ATY ,4۹ 


,119۲ ۹ 


VIA° IYA IVT 1Y o 


@ Y8 eren 


وغد نصاری ښُران AAY SAY E usssssssssmmurnn‏ 
النصرانية ( وانظر : المسیحية ) ..۔۔ ,٠١٣١,۱۹٩۱ ,۱۹ ٤‏ 


oAN oV o0 Pe, , ° 
VY ye Os الأحلاق النصرانية‎ 
e الإميراطورية النصرانية‎ 


الأمم النصرانية ... A.‏ 
اطحماعة النصرانية VY 0 LSa‏ 
الحضارة الأوربية النصرانية N n‏ 
دول أوربا النصرانية YY OSs‏ 


f 


yV MA‘, UMN, “OV ,ol,o t,9, 
¥ AVIA, VA‘ YY,‘ VT YT ,۱ 
SFA IY IT)” ° °, 
INI ,VYEN,VEo “OAc ,oll ‘00,0۰ 
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ابن هانۍ 
لن„ 


ابن هبيرة 
NN EE 00 AY‏ 


9 AY 9 ۰ 9,9 2 ,9 ۹۹ ,° YPsssssaaesseeaeanens 


O e asssssmmem اراس الطيري‎ 
AAY AYY „A 1Y ,1۰1 ,۳۹۲ ,۳۹۱ ھرقل....۹۰,‎ 


آبو اليثم بن معاوية FE O sss aesesamessesemresetemmetma‏ 
هیلين توماس VV Vs‏ 
بو وائل O‏ 


و الي الاقليم a‏ 


yTVE,TEY Vo VE, VEA , 1T1 ,م‎ ° 


VT ,Tot,oo ,0, 2۹ 


الولايات المتحدة TV yV O SSS‏ 
ولیم برسکوت 
وليم الصوري a‏ 


ORY ssa 


3 


یی بن عبدا لله علوي انظر : بى بن عبدا لله بن الحسن 
يى الليئي VE Yass‏ 


یی بن مين VY ss‏ 
يدان بن باڏان a‏ 
یزید بن رومان VY ss‏ 
يزيد بن ابي سفيان VET e SAA‏ 


و٣۲‎ ۳٣۲ ۳۲۷ ,۱۰١ , ٤... اہو یعلی‎ 
J17۹ NY EY AY ,ole ‘ott 
TF, 
اليهود . قکرر ذکرهم فی مواضع کثیرة‎ 
A VY ET; EE, | يهود ...° ۳ر‎ 
Vol VV Vo ESN ET, 


VIMY SY, TT, , ° ,AY 


هرد بي قريظة O ees‏ ۱0 
يهرد خير ............ ٤4ر YA1I ,1T 1, ,٤ ٤۲‏ 
يهرد اليمن ss ekere‏ € 
بو يوسف eee‏ تکرر ف مواضع کٹیرة 
يوسف البرم a‏ 
يوسف العش Ae VEN pte EN N‏ 
یوسف بن مجحاشع VL‏ 


AIA, ITT, 1,1۹ ° ۹ ,۱۸۸ ,۱۸ ٤ الیونان‎ 


فهر ست التعر بات والمصطلحات 


r E اتفاقية‎ 


PV El التزام أحكام الإسلام‎ YVAN sesame الإجماع‎ 
O الألفاظط غير الصريحة‎ RAN sess الأحابيش‎ 
OAY OR OR Ss الأمان‎ Qs الاحتلال الخرزإبي‎ 


الإرسال ۰ »| الأمان الخربي ORO heee‏ 


Roe | أإيض‎ VY e VSS الأسرى‎ 


۳ 


o1 To 4 


YE 9 ° Q.S... 


114 FTO FYE FY Essa 


دار العهد والموادعة سس 
الدبلوماسية س 


درجة الاستعداد القصو oo J‏ 
الدلالة سس 
دلالة المفهوم 
دلالة المنطوق YO VSS‏ 
الدليل ... 


e 
الذرية‎ 


O ® saere 
Dg a 
CFEC yC e Sasser الذمّة‎ 


a 
A a 


Ae SAV yA ¢ SSS 


السنة الفعلية .. 
السنة القولية .. 


السواد ... 
9 


السيرة الذاتية O‏ 


ET ةaلعz|جا الشروط‎ 


الشروط الشر EY Ae‏ 
الشروط الشكلية 


صومعة .۸۲,1۰1,90۱ ۱۰۸1,۱۰۷۷,۱۰1۰ 
الضرورة 
الضرورة الربية س 


VY 8 O Sse 


طاعة القيا2ة QAN sss‏ 
العائلة الد رل OV‏ 


علم الشرائع والأحكام 
علم العقيدة ... 


Y۹ TVA 


٤٤ 


القانون الدرلي الإسلامي سسس 
القاتون الدرلي الإنساني 
القانون الدولي العام 


الال المتقوم aes‏ 


a E oo 


VAY SYA Mss ha A ة‎ 


وصف الدولة العباسية بعامة ۲٦‏ 
المبحث الأول : الياة الدينية ۲۹ 
١‏ - السلطان الدييْ والمظهر العام للدرلة YQ n‏ 
۲ الحرص على التمسك بالسنة e LL‏ 
٣‏ - محاربة الزنادقة والفغات الضالة بكل صورها . س 6 

٤‏ - انتشار الفرق والمقالات › وظهور البدع الكيرى .. س 
٥‏ - الدفاع عن مذهب أهل السنة E QSD‏ 
ختام المبحث بكلمة جامعة للإمام الذهبي e‏ 
المبحث الثاني : الياة السياسية ٤١‏ 
-١‏ توطيد سلطة الحكم العباسي . E0‏ 
۲ - توحيد السلطة وتركيزها في يد الخليفة . Dn‏ 


.. نظام الحكم : حكم الخليفة المقيّد بالشريعة‎ _ ٣ 


Ls النظام السياسي السائد هو الخلافة المركزية‎ ٤ 


نشأة نظام الوزارة في عهد المنصور ees‏ 


14۹ 


€ ease 


- إنشاء ديوان الرّمام ._ EY sss‏ 


۷ - إقامة العدل ونشر العدالة بين الناس .__. VL‏ 
۸ - العلاقات الدولية والفتوحات الإسلامية E‏ 

- وصف الدولة العباسية ومناقشة فكرة تغلب الفرس (SLL‏ 9 
٠١‏ فجر الدولة شهد اغتيالات وسفك دماء .. وسبب ذلك O SS‏ 
البحث الثالث : الياة الاقعصادية ___إه 
١‏ اهتمام الإسلام بالنواحي الاقتصادية . 9 

9 O SSL الإصلاحات الائتصادية في الدولة‎ ٣ 
O VS الاهتمام بالزراعة‎ ٣ 

O RSLs . اتساع نطاق الصناعة والاهتمام بها‎ - ٤ 
O RSS اتساع نطاق التجارة الداحلية والخارحية‎ ٥ 
8 عوامل الأمن ومظاهر الاستقرار‎ 

۷ _ موحجز الحال الاقتصادية لي عهد الرشيد .. 8 
۸“ آثار سلبية في الحياة الاقتصادية . Os‏ 
المبحث الرابع : الياة الاجتماعية ل 
تحديد معنى الياة الاجتماعية. Sa.‏ 
١‏ - الطابع الإسلامي والثقافة العربية » والتعريب › والموالي as‏ 

E .. عناصر تكوين الحتمع لي ذلك العصر‎ ٣ 
Es نظام الولاء وأثره‎ - ٣ 
ظاهرة المولدين ل‎ ٤ 

ss . غير المسلمين في الدولة الإسلامية‎ ٥ 

1 - الحياة المعيشية › والمبالغة في تصوير حياة الاؤف A‏ 
كلمة دقيقة لابن حلدون ف مناقشة ذلك ..... VY‏ 

۷ ارتفاع الأسعار بسبب كثرة الإنفاق » والشكوى من ذلك . VY‏ 

۸ - أثر المستويات الاقتصادية المتفاوتة ي ظهور الانحرافات ومواحهتها Vn‏ 

VE .. الإصلاحات الداحلية الاحتماعية‎ - ٩ 


\ f0۰» 


المبحث الخامس : الخياة العلمية والفكرية . .__ .۷4 


أثر اهتمام الإسلام بالعلم والفكر في النهضة العلمية س VY ESL‏ 

١‏ شمول الح ركة العلمية لحميع العواصم والمدن الكيرى سسا 

ستة عوامل ساعدت على الانطلاقة الفكرية VY O esses‏ 

A e بداية تدوين العلوم وتصنيفها سسس‎ ٣ 

AV . ) نشوء مدرستيٰ الححاز والعراق ( أهل الحديث وأهل الرأي‎ ٣ 

N Shs .._ الاحتهاد طابع هذا العصر‎ - ٤ 

خاتة في تنوع النشاط العلمي وأ لعقل RÊ‏ 
الفصل الثاني حياة الإمام محمد وسيرته 

المبحث الأول : امه ونسبه AY‏ 

المبحث الثاني : ولادته وحياته ۸۹ 

طلبه للعلم › وملازمته لأبي حلي sss‏ 

إكماله طلب العلم على شيخه الثاني أبي يوسف O SSS‏ 9 

رحلته إلى المدينة وتلمذته على الإمام مالك سسس س Qa‏ 

۹ A sss ..._ توليته القضاء‎ 

البحث الثالث : شيوخه وتلاميذه ۹۹ 

أو ل شیو شا س ۹ 

Ve YESS sss dq - ثانا‎ 

المبحث الرابع : صفاته وأخلاقه ۱۰٦‏ 

VV r .. صفاته الجسمية‎ - ١ 

عزة النفس » وتقديره للعلم .. VSL‏ 8 ¥ 

VQ الصراحة لي الحق والصدع به ا‎ - ٣ 

VV Ls _. الذكاء والحنكة وقوة الححة‎ ٤ 

_ الفصاحة والبيان سس VV hss‏ 

Vs السخاء والكرم وقيامه بجحاحات طلابه . س‎ - ٦ 

۷ - دفاعه عن تلامیذه س (VO‏ 

VD kk .. الزهد والورع‎ ۸ 

البحث الخامس : وفاته ۷ 


140١ 


نمهيد : العوامل المؤثرة في تكوينه العلمي | Ks‏ 
المبحث الأول : مكانته الفقهية ١...‏ 


البحث الثاني : أثره في تدوين الفقه الحنفي ___ ۹ 


هيد في مكانة الإمام محمد ومنزلته YA‏ 
منزلة كتب الإمام محمد . ۴ 
طبقات كتب الإمام محمد ومسائلها n‏ 

ألا - كتب ظاهر الرواية PY‏ 

کتاب السیر الکبیر وشروحه وآهمیته VF‏ 

ثانياً - الكتب الملحقة بظاهر الرواية E‏ 

ثالثاً - كتب غير ظاهر الرواية ( النواد) o sk‏ 
المبحث الثالث : آثر الإمام محمد في المذاهب الفقهية _7٨7٨7٨<١ه١٠‏ 

أولاً : التوازن الدقيق بين مدرستى أهل الحديث وأهل الرأي (OY‏ 

ثايًا : أثره في تدوين فقه ا مذاهب الأخرى mk‏ 
أ في مذهب الإمام مالك VY @ smn‏ 
ب _ في مذهب الإمام الشافعي VY @ VY SSS‏ 
ج _ في مذهب الإمام أحمد .. . 

المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه .ي 

ثناء الإمام الشافعي SSS‏ ۹ ۱0 

ناء الإمام أحمد بن حنبل عليه 

ثناء ا لمزني وا لأ خفش وأبي عبيد 

ثناء بجی بن معين وا لذهبي ss‏ 


هید في س البحث 
التوفيق بين المناهج في ذلك 


س س 


المطلب الأول : تعريف القانون الدولي العام eels‏ 


أولاً : تعريف القانون . e‏ 


ثانياً : تعريف القانون الدولي : ی 
المطلب التاني : تعريف العلاقات الدولية sk‏ 
ا مطلب الثالث : التمييز بين علم العلاقات الدولية والقانون الدولي - 

المبحث الثاني : التطور التاريني للعلاقات الدولية 
تميهد في نشأة العلاقات الدولية والقانون الدولي س 
المطلب الأول : العلاقات الدولية في العصور القدية sS‏ 


المطلب الثاني : العلاقات الدولية في العصور الوسطى as‏ 
دید العصور الوسطى oaeemeeerlasesmmemnerrermeremsmneaem temenna‏ 


for 


عوامل مؤثرة في العلاقات في هذا العصر 
ب - اكتشاف القارة الأمريكية VA O‏ 


المطلب الثالث : العلاقات الدولية في | لعصور ية سس 
ظهور القانون الدولي وفكرة العائلة الدولية .... n‏ 
تحديد العصور الحديثة Ye Vass‏ 
المرحلة الأولى في العصور الحديثة Ye FSS‏ 
المرحلة الثانية تتخحذ أساسًا حديدًا للعلائات ... 
المرحلة الثالة : مرحلة التنظيم الدولي Ve‏ 
نشأة عصبة الأمم المتحدة VV‏ 

نشأة هيعة الأمم المتحدة VSS‏ 
ميزات العلاقات الدولية لي عصر الأمم المتحدة YY Om‏ 
المبحث الثالث : القانون الدولي الإسلامي «علم السّير ) _ ١۷__.‏ 


أقسام الفقه وأحكام المعاملات 
طبيعة الفقه الإسلامي وخحصائصه س 
المطلب الأول : مفهوم القانون الدولي الإسلامي علم السير ) . 
أولاً : السيرة في اللغة . س 
ثانياً : السيرة في الاصطلاح الشرعي العام YA‏ 
الت : السّير في اصطلاح الفقهاء YO‏ 


عناية الإمام الشعي E‏ 
عناية الإمام الأوزاعي Vm‏ € ۷ 


Y EA sessed عناية الإمام الفراري‎ 


الإمام أبو حنيفة أول من صنف في السير O 8 n een‏ 

تلاميذ الإمام أيي حنيفة . YO Veh‏ 

كلمة حول كتاب ( احموع “ للإمام زيد YO VSS‏ 
المطلب الثالث : خصائص القانون الدولي الإسلامي ss‏ 

١‏ أحكام القانون الدولي في الإسلام ترحع في أسسها العامة إلى الوحي 

٣‏ ارتباط أحكام العلاقات الدولية بالعقيدة والأحلاق س 

YA .. أحكام السّير والعلاقات الدولية في الإسلام تخاطب الفرد والدولة‎ - ٣ 

Yl “ وحدة القانون الداحلي والخارحي  السير حزء من الفقه الإسلامي‎ - ٤ 

أساس الإلزام في القانون الدولي الإسلامي YAY se‏ 

1 _ الثبات في أصوله ومصادره › والمرونة في تلبية الحاحات والوقائع المتجددة YAN‏ 


۷ _ أحكام العلاقات الدولية مقيدة بالمشروعية الإسلامية وقائمة على العدل الحقیقي ۲۹۳ 


الفصل الثاني العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين - 


تمهيد : الإسلام دعوة عامة خاتمة 

قواعد العلاقات الدولية في الإسلام ۴۰۰ 
أ - طبيعة العلاقة بين المسلمين 
ب المسالمون الآمنون e‏ 
ج -الربيون أو المحاربون 

المبحث الأول : دار الإسلام ودار الحرب ۳1٥‏ 
أساس تقسيم العام إلى قسمين أو دارين .. س O‏ 
معنى كلمة الدار Ok‏ 
المطلب الأول : تعريف دار الإسلام ودار المرب 

أولاً - دار الإسلام 


انيا - دار الحرب . س 

4. 

الا - تغير صفة دار الإسلام . a‏ 
١‏ - رآي الامام محمد بن الحسن ... ا 
٣‏ - رأي الإمام آبي حنيفة . YQ ebes‏ 


£00 


۳ مذهب الإمام مالك رالشافعي وآحمد ا 


رابعًا - مناط الحكم على الدار » وشرعية التقسيم a ss o‏ 
رآي بعض المعاصرين لي إنكار تقسيم العام PP n‏ 

الرد على هذا الرأي ربيان شرعية التقسيم EV‏ 
خحامسًا - دار العهد والموادعة . ی E Dn‏ 
-١‏ رآي الإمام الشيباني .. o.‏ 

۲ - رآي بعض المعاصرين .. FEA sss‏ 
مناقشة هذا الرأي . © 0 
المطلب الثاني : الأحكام التي نختلف باختلاف الدارين aaa.‏ 
القاعدة العامة في علاقة المسلمين بالحربيين في دار الحرب PO O sss‏ 
أولاً - حكم التعامل بالربا في دار الحرب 0 
ثانياً - حكم التعامل بالعاملات انحظورة في دار الحرب n‏ 
ثالئاً - القضاء لي التصرفات الواقعة في دار الحرب ۴0 
رابعاً - العقوبة على حرائم تقع في دار الحرب PY ek‏ 
حامسا - ارتكاب المحند حرية في دار الحرب PY O‏ 
سادساً - مسائل أخرى من احتلاف الدارين A e n‏ 
المبحث الثاني : أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب ۳۸١...‏ 
أولاً : معنى كلمة الأصل A Ym‏ 
ثانا : رأي الإمام محمد بن الحسن في أصل العلاقات PRO as‏ 
الا : مذهب جمهور الفقهاء Ss‏ 
رابا : الأدلة على الأصل قي العلائات E SSS sS.‏ 
خامساً : مذهب معاصر .- E n‏ 
سادساً : أدلة المعاصرين Vk‏ 
سابعاً : مناقشة أدلة المعاصرين EV VL‏ 
المبحث الثالث : علاقة المسلمين باللدميين والمستأهبين ...٠٣ي‏ 
المطلب الأول : علاقة المسلمين بالذميين f 8 SLs‏ 
القرع الأول : تعريف الذمة والذميين . SL‏ 8 
أولاً : الذمّة في اللغة EF o sk‏ 


ثانياً : الذمّة أي الاصطلاح الشرعي العام ا 


ثالث : الذمّة في الاصطلاح الفقهي __. E‏ 
رابعاً - تعریف عقد الذمّة 
حامساً - تعریف الذميين ... an‏ 
الفرع الثاني : مشروعية عقد الذمة والحكمة في ذلك . س 
أولاً : مشروعية عقد الذمّة E‏ 
ثانياً : حكمة مشروعية عقد الذمّة ... EE bss‏ 
الفرع الثالث : أركان عقد الذمة .... EEA n‏ 
الركن الأول : الصيغة ... E Rs‏ € 
| التض سسس E bse‏ € 
ب _ الدلالة : O saere‏ 
١‏ - إقامة المستأمن في دار الإسلام . س O e‏ 
٣‏ - شراء المستأمن آرضاً حراحية لي دار الإسلام E‏ 
ج التَبَمِيّة O @ SLs e‏ 
د - الذمة بالغلبة والف GOR ss.‏ 
الركن الثاني : العاقد : ا E‏ 
الركن الثالث : المعقود له : E El‏ 
القاعدة العامة فيمن تعقد لهم الذمة . EVE n‏ 
أ أهل الكتاب من غير العرب bee‏ 0 
ب - من هم شبهة كتاب ( امجوس ) a‏ 
ح _ أهل الكتاب من العرب EV Vee‏ 
د - عبدة الأوثان من غير العرب VY O Ln‏ 
ه _ الصابئة ... EV O ss a‏ 
الذين لا تعقد لهم الذمة - EVR‏ 
ب _ الوئنيون العرب A Veen‏ 
خلاصة وترجیح س fA O Sn‏ 
الفرع الرابع طبيعة عقد الذمة AV‏ 
ولا حكمه التكليفي EAA e‏ 


ثانياً : حكمه الوضعي . E‏ 


ثالفاً : تكييف عقد الذمّة وصفته AY‏ 
الفرع الخامس شروط عقد الذمة SSS‏ ۹ 
ولا : أن يكون العقد موبدًا . E SS‏ 
ثانا : أن يكون المعقود له ممن تقبل منه الحزية € 
ثاثا : أن يكون العاقد هو الإمام أو نائبه EL‏ € 
رابعًا : التزام أحكام الإسلام في حقرق الآدميين O SL‏ € 
حامسًا : الالتزام بالتکالیف المالية المقررة E OL‏ 
الفرع السادس أحكام عقد الذمة ( حقوق الذميين ووا جباتهم ) O‏ ۹ 
تمهيد في معنى الحكم O SSS‏ 0 
القاعدة العامة في مركز الذميين . VSS‏ € 
هل يتمتع الذمي باطحنسية الإسلامية E sk‏ 
أولاً : حقوق الذمّيين . o Yk‏ 
١‏ - رعاية العهد والوفاء بالشرط YS‏ 8 © 
۲ _ الحرية الدينية . O 8 YS‏ 
٣‏ حماية آهل الذمّة والدفاع عنهم 
٤‏ - عصمة النفس والعرض والمال 
- رعاية الذميين وحقهم في التكافل الاحتماعي ۵ 
الفرق بين التسامح والبر وبين المودة للكفار O PA Sasa‏ 
- الإقامة في دار الإسلام وحرية التنقل فيها O € e ss‏ 
ثانياً - واحبات الذميين oO Yk‏ 
١‏ حضوع الذميين للقضاء الإسلامي O E asas‏ 


المطلب الثانى : علاقة المسلمين بالمستأمنين ON SS‏ 
الفرع الأول : تعريف الأمان والمستأمنين .. OR Ps‏ 
أولاً : الأمان في الأصل نوعان : موقت وموبد O Rk‏ 


10۸ 


ثانيا - تعريف المستأمنين سسس 


O A ssa 

الفرع الثاني : مشروعية عقد الأمان . O BR O SSDs‏ 
أرلاً - الأدلة على مشروعية عقد الأمان للحربي في دار الإسلام 5 ORV‏ 
ثانياً - حكمة مشروعية الأمان .. Lk‏ ۹ 
الفرع الثالث : ركن الأمان ..- س E‏ 0 


ر لا - اللفظ ا 


الفرع الرابع شروط عقد الأمان 
أولاً - الإسلام . OQ Vk‏ 
ثانياً - الاحتيار وعدم الإكراه . e‏ 
ثالفاً - شرط المدة .. ل 0 
الخلاصة والرحيح 0 ۵ 
الفرع الخامس حقوق المستأمنين وواجباتهم a‏ 
القاعدة العامة في مركز المستأمنين . 0 e Dk‏ 
أولاً : حقوق المستأمنين . e E‏ 
١‏ حقهم في نمارسة الشعائر الدينية » وعدم الإكراه في الدين 1۰ 
٣‏ - ثبوت الأمان والحماية O‏ 8 
قيود على الأمان والحماية 0 8 
٣‏ الاستنقاذ من الأسر OAs‏ 
٤‏ عصمة المال واحترام الملكية a‏ 
انبا : واحبات المستأمنين SLL‏ 0 
١‏ حضوع المستامن للقضاء الإسلامي . EL‏ 0 
آولا : دعوى المعاملات المالية والنايات في دار الحرب .. ÛY © Seb‏ 
انيا : ما كان من المعاملات ف دار الإسلام .. YY ssl‏ 
ثالًا : القضايا احنائية في دار الإسلام ا VY‏ 
٣‏ - حضوع المستأمن لنظام الضرائب ( العشور )سسس 
الفرع السادس انتهاء عقد الأمان . ل 
أ - انتهاء الأمان المؤقت .عضي المدة .. OY Assess‏ 


1۹ 


ب _ انتهاء الأمان المطلق عن التوقيت بأحد أمرين ا 


أعمال لا تنقض المأ Oss‏ 
ج - قواعد معاملة المستأمن عند انتهاء الأمال سس 
مقارنة مع القانون الدولي المعاصر سس 


e المبحث الأول : تعر يف المعاهدات الدولية ومشروعیتها‎ ٤ 


هيد : أهمية المعاهدات في التعامل الدولى _- n‏ 0 
المطلب الأول : تعريف المعاهدات .. س0 
أرلاً : المعاهدة في اللغة Ls‏ 
انيا : المعاهدة عند الإمام مل س 
افا : ألفاظ ومصطلحات أخحرى __ ۹ 
المطلب الثاني : مشروعية المعاهدا ت سسس 
التمييز بين حالتين لي مشروعية المعاهدات E‏ 

١‏ الدليل على مشروعية المعاهدات من القرآن الكريم س 

۲ الدليل على مشروعية المعاهدات من السنة وأحداث السيرة __._.. EE‏ 
٣‏ - الدليل على مشروعية المعاهدات من المعقول ۷ 
البحث الثاني : انعقاد المعاهداات ___ ___ ٤‏ 
المطلب الأول : أركان المعاهدات سه 
أ - الصيغة اللفظية ل 10۰ 
ب الدلالة سسس O YS‏ 
المطلب الثاني : شروط المعاهدات ssn‏ 0 0 
ر ل : أهلية إبرام المعاهدات .. O LS‏ 
الاستثناء من القاعدة .. YO VSS‏ 
انيا : الرضا .. Oss‏ 
ثالث : شرط المصلحة أو تحقق الباعث على المعاهدة س 0 
رابعًا : مشروعية محل المعاهدة . A Sn‏ 
حامسًا : شرط المدة . VY Ln‏ 


أ سادسًا : أن تخلو من الشروط الفاسدة  AA eba‏ 
٤‏ المطلب الثالث : مراحل تكوين المعاهدات وإبرامها (QO SLs‏ 
١ :‏ المفارضة O LL‏ ۹ 
٣ !‏ - كتابة المعاهدة وتحريرها N‏ 
٣‏ التصديق .. VS RD‏ 
٤‏ تبادل التصديقات . VV‏ 
٥‏ _ التفاذ VV Lee‏ 
المطلب الرابع : التحفظ على المعاهدات . YOL‏ 
معنى التحفظ على المعاهدات VY VY O Sse‏ 
مصادر دراسة التحفظ .. VY VO n‏ 
أنواع الشرط لي العقد VV DLs‏ 
آثار الشروط في العقد .. V VA assesses‏ 
أمثلة على التحفظ ... A‏ 
مقارنة مع القانون .... 0Y SS‏ 
المبحث الثالث : آثار المعاهداتق Vf‏ 
المطلب الأول : الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر . VY YOL‏ 
الأصل لي هذا الأثر : الآيات والأحاديث .. VY O Sm‏ 
أثر الوفاء بالعهد في استقرار المعاهدات . VY QSL‏ 
۰ عناية الإمام محمد بالوفاء والتحرز عن الغدر . YAL‏ 
أ - رعاية العهد والميثاق في كل الأحوال » وتقديمه على واحب النصرة . VE e le o‏ 
ب - استثناء الأفراد من القاعدة السابقة A‏ 
ج _ الوفاء بالشروط والتحرز عن الغدر . VY asl‏ 
د - الوفاء بالشرط وما هو أولى منه VY Sel‏ 
ه الوفاء بالعهد والشروط ما دامت المعاهدة قائمة VPS‏ 
مقارنة .... A a.‏ 
المطلب الثاني : رعاية حقوق المعاهدين الأساسية V0... as‏ 
أ - الأمان على النفوس والنساء والذراري .. A O Ss‏ 
ب - النصرة والدفاع عن المعاهدين ورفع الظلم عنهم A‏ 
۱٤١١‏ 


د - الالتزام بالشرط سند آخر لرعاية الحقوق VY EV‏ 
المطلب الثالث : سريان المعاهدات في الزمان والمكان وعلى الأشخاص 
أ القاعدة العامة : سريان المعاهدة من حيث الزمان ما دامت قائمة ..... 
ب - الالتزام با لمعاهدة ما لم تنقض مدتها ولو تعاقب عليها أكثر من حليفة ... 
ج - سريان المعاهدة على الأشخاص الُذين م يباشروا عدا VE‏ 


د من حيث المكان : سريان المعاهدات على كل أرحاء الدولة الإسلامة EV‏ 
المطلب الرابع : آثار المعاهدات الدولية على غير الأطراف YO ® Sasa‏ 
الأصل في العقود أنها تلزم عاقديها 8 © Y‏ 
قاعدة أخرى بيز تمتع غرر الأطراف بآئار المعاھد YO ss‏ 
تطبیقات على هذه القاعدة YO‏ 
المطلب الخامس : ضمانات الا ترام زام بالمعاهدات وا لوقا ء YO mmm qq‏ 
إجمال وسائل توثيق العقود وا ۴ هدات . A‏ 
أ الأمانة والوازع الاي V O SSS‏ 
ب _ الرهائن - معنى الرهائن O‏ 
١‏ القاعدة العامة : كراهية إعطاء الرهائن VO O Ss‏ 

۲ استثناء من القاعدة في حال الضرورة VO VSS‏ 

٣‏ يتمتع الرهائن ق الحماية س 

“٤‏ ما يتب على غدر المش ركين برهن المسلمين 

ه ‏ النفقة على الرهائن من بيت مال المسلمين س 

VOY ss تصرف الإمام مع الأعداء .ما فيه مصلحة رهائن المسلمين‎ - ٦ 

۷ آسباب انقضاء الرهن .. YY‏ 


حالات حبس رهائن غير المسلمين وعدم ردهم إلى قومهم VY SSS‏ 
المبحث الرابع : انتهاء المعاهدات ۷1 
هيد : تحديد نطاق البحث في هذا المطلب _ O LL‏ ¥ 
إجمال أسباب انقضاء المعاهدات Yk‏ 


۲ 


المطلب الأول : انقضاء المعاهدة بانتهاء المدة . VY SL‏ 


المطلب الثاني : انقضا ء المعاهدة باتفاق | لطرفين - س 
المطلب الثالث : انقضاء المعاهدة بنقضها من الطرف ال خر 
أولاً : العمل الناقض للمعاهدة دلالة . ی VV O‏ 
ثانياً : الإحلال بشروط المعاهدة VA e ek‏ 
ا مطلب الرابع : انقضاء المعاهدة بإرادة منفردة ( النبذ من المسلمين ) VA‏ 


الفصل الرابع السفارة والسفراء 


المبحث الأول : تعريف السفارة ومشروعيتها ...۷ 
المطلب الأول : تعريف السفارة وما يتصل بها . V QA SSL‏ 
أولاً : السفارة والسفراء VQ Asn‏ 

ثانياً : الرسول والرسالة Lk‏ 


ا لمطلب الثاني : مشروعية السفارة س س 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم AY e ek‏ 
ثانياً : ومن السنة النبوية RV Yk‏ 
ثاثا : ومن المعقول والضرورة AV Lk‏ 
رابعاً : الإجماع ._ AS Esk‏ 
المبحث الثاني : التطور التاريي للسفارات ...١ا۸‏ 
المطلب الأول : السفارة في العصور القدية . RIL‏ 
أولاً : في مصر والمند والصين .. AV lk‏ 
ثانياً : في العصر اليوناني ... س AVY‏ 
ثالفاً : في العصر الروماني . RAS‏ 
ر ابعاً : عند الفرس سس A VQ ssa leeeesemesrmrrmererrsmrm meman‏ 
المطلب الثاني : السفارة عند العرب قبل الإسلام RSLs‏ 


۳ 


المطلب الثالث : العلاقات الدبلوماسية في | لعصور | لدي Amn‏ 
المبحث الثالث : وظائف السفراء AYY‏ 


المطلب الأول : مهمات الرسل ووظائفهم . N YES‏ 
رلا : الدعوة إلى الإسلام س RY E‏ 
اا : مثيل الدولة الإسلامية لدى الدول الأجنبية . RY ASSL‏ 
الا : حَمْلٌ الكتب والرسائل س A ۹ sss‏ 
رابعاً : التفاوض لعقد الأمان والمدنة والمعاهدات ... AY‏ 
حامس : الإبلاغ بإنهاء المعاهدات أو نبذ العهود وفسخها .. RY‏ 
سادساً : مفاداة الأسرى ... AYY‏ 
سابع : الاطلاع وإعطاء المعلومات AE.‏ 

المطلب الثاني : تجاوز الرسول حدود وظيفته .. RY ssn‏ 
آثار هذا التحاوز في القضاء الدولي AE E‏ 
الإمام محمد يمير بين ثلاث حالات ____ A‏ 

- الحال الأرلى : الرسول المسلم لغور lأnlmnأ‏ | AY‏ 
- الحال الثانية : إذا كان الرسول غير مسلم لغير اanlnd AYO n‏ 
- الحال الثالة : الرسول من الكفار إلى المسلمين A YA Ln‏ 
المبحث الرابع : امتيازات الرسل والسفراء ...۹ 

المطلب الأول : أساس الامتيازات ... A YQ SSL‏ 
الإمام محمد يسبق علماء القانون في بحث هذا الأساس .. A E QS‏ 
نظرية مقتضيات الوظيفة وضرورة أداء الرسالة . A E A‏ 
الأدلة من السنة ر الس ر Ao sss‏ 
مقارنة مع القانون الدرلي الحديث E‏ 

المطلب الثاني : أنواع الامتيازات RET‏ 

الفرع الأول : الأمان أو الحصانة الشخصية REL‏ 
أرلاً : يثبت الأمان للرسول بصفته رسولاً . REALL‏ 
ثانیاً : ثبت الأمان للرسول ولو کان دخوله درن اتفاق سابق RO YS‏ 
ثافا : يستفيد الرسول من الأمان ولو كان طريق أحذه فيه مخادعة . RO sw‏ 
رابع : يستفيد الرسول من الأمان ولو كان غرضه العبور ..._ RO FS‏ 


٤ 


حامسا : لا جوز حبس الرسول ومنعه من العودة AO fs... sese‏ 
مسألتان : وما يتصل بهذا مسألتان : RO Vass‏ 
الأرل : إذا آسلم رسول الكفار إلى السلمين فهل يومر بالعودة إلى بلاده ؟ RO Qs‏ 
مقارنة مع القانون الحديث . ROR Lk‏ 
الثانية : التفريق بين السفرر الحربي والمرتد RON sass‏ 
سادساً : تسري الامتيازات على أهل السفير . Re‏ 
الفرع الثاني : الامتيازات المالية ‏ س 
أولاً : صيانة أموال السفراء ._ A YY Less‏ 
ثانياً : يتمتع السفراء بالاعفاءات من الضرائب المالية RTE‏ 
ثالث : قاعدة المعاملة بال أساس الامتيازات المالية RY‏ 
رابعاً : الأموال الخاصة لا تتمتع بالامتيازات . RAs‏ 
حامس : لا يخرج السفير معه سلاحًا ونحوه من دار الإسلام AV el‏ 
سادساً : لا يعامل السفير بالمعاملات الالية امحظورة RY‏ 
سابعاً : المدايا للسفراء .__ AV YL‏ 
الفرع الثالث : مدى خضوع الرسل للقضاء الإسلامي NYY‏ 
أولاً : دعوى المعاملات والحنايات _ AVY‏ 
ثانيا : أداء الشهادة RYA Sass‏ 
الفرع الرابع امتيازات تتعلق بالحقوق الشخصية وا لقوق العامة NAN‏ 
أولاً : حق مارسة الشعائر الدينية - AA VY dees‏ 
ثانباً : حق الإقامة والتنقل . AL‏ 
المطلب الثالث : آثار الاعتداء على امتيازات الرسل RAT‏ 
أولاً : الاعتداء على السفير وآثاره .... RA Tbk‏ 
ثانياً : الاعتداء على سفرر الدولة الأحنبية في دار الإسلام RAL‏ 
المبحث الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء ۸۹٠...‏ 
المطلب الأول : السقارة المؤقتة والدائمة .- AN ¢ SSL‏ 
أو ل : السفارة الم AA e ass‏ 
ثانياً : السفارة الدائمة . RA YL‏ 
ثالث : انتهاء الامتيازات . RA Lk‏ 
aD‏ 


المطلب الثانى : قواعد معاملة السفير عند انتهاء مهمته .. RA OSS‏ 


أولاً : النفقة على السفير عند عودته R9 O Sn‏ 
انيا : حماية الرسول وإبلاغه مأمنه RQ O SSS‏ 
الا منح السفرر مهلة للمغادرة A QV SSS‏ 
رابعا : التثبت من قيام الرسول بوظيفته RQ ASS‏ 


هيد : اهاد موضوع رئيس لعلم السير _ ٣‏ 
عناية الإمام محمد بأحكام الجهاد والمرب __ ٣‏ 


الفصل الأول تعريف الجهاد ومشروعيته - 


المبحث الأول : تعريف الجهمااد ۷ 
المطلب الأول : تعريف الهاد . Qe AS‏ 
أولاً : الحهاد في اللغة ._ Rs‏ 
ثانياً : الحهاد في الاصطلاح الشرعي العام . 8 0 
ثاثا : الحهاد في اصطلاح الفقهاء . 0 
المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة با جهاد QV‏ 
أولاً : القتال . Ys‏ 

انيا : الحرب م U‏ ۹۱ 

الفا : الرباط ._ a‏ 

رابع : الغزو .. س ۹Y O Ss‏ 
الموازنة بين هذه امصطلحات .... YY‏ 
مقارنة مع القانون الدولي س 
البحث الثاني : مشروعية الجهاد وغايعه ___ ۰ 
ا لمطلب الأول : مراحل تشريع الجهاد . Yek‏ 


Kah! 


المطلب الثاني : حكم الجهاد - Tsk‏ 
أولاً : أن لا يكون النفير عاماً YAL‏ 
ثانياً : أن يكون النفير عاماً O Lk‏ 

المطلب الثالث : غاية الجهاد في الإسلام - ۵ 


أولاً : القاعدة العامة في غاية الحهاد سس QO‏ 
ثانياً : أسباب إعلان الحهاد . O kkk‏ 
المطلب الرابع : طبيعة الجهاد . QV e. e‏ 
أولاً : مذهب الإمام محمد وجماهير الفقهاء VV‏ 
انيا : مذهب سفيان التوريّ VY YL‏ 
ثالث : رأي بعض المعاصرين . YF‏ 
إجمال مناقشة ر ة رأي ال المعاصرين VY Sn‏ 


س ج السياسة س ٠‏ 
امطلب الأول : أهمية القيادة وصفات القاذد . e‏ 


ضرورة تعين القائد . RAY ss‏ 
صفات القائد A E‏ 


مجلس الشورى والقيادة QA O wse‏ 
المطلب الثانى : طاعة القيادة Q AA e‏ 


أهمية طاعة القائد AAS‏ 
مدى الطاعة وحدودها ._ QQ e Seadet‏ 
أمثلة تطبيقية أخحرى QQ YSLmkkk‏ 
تصرف القائد مع من يخالف الأوامر QQ Lk‏ 


المطلب الثالث : نظرية الرذع » والاستعداد . E A‏ 
المطلب الرابع : الاستطلاع والتعرف على أحوال العدو -- س Vee V‏ 
المبحث الثاني : مقدمات القتال وإدارة المعركة 
المطلب الأول : الدعوة قبل القتال ( الإنذار وإعلان الحرب ) ۱008 
أولاً : القاعدة العامة . Ve Vek‏ 
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ا : الاستشناء من القاعدة Ye YS‏ 
الا : الآثار المرتبة على مخالفة القاعدة في الدعوة 
- ف النفوس رالأموال 


مذاهب العلماء في الدعوة قبل القتال Ye YQ‏ 
مضمون الدعوة وموضوعها Ye En‏ 
مقارنة مع القانون الدولي Ye Pas‏ 


الطاب التاني : اا 
الب الرايع الالوة وا رابات ê O YS‏ 
_ المطلب الخامس :عدم رفع الصوت عند القتال - (8O‏ 


۰ ا اعدد العامة س ت س ا ج 
قاعدة الضرورة الخريية 10۹ 
المبحث الأول : تحديد المقاتلين » ومن لا يجوز قتلهم ٠٠٦۰‏ 

أصل القتال المشروع n‏ 


التفريق بين ا لمقاتلين وغير المقاتلين LL‏ 
تحديد المقاتلين عند الإمام محمد PY‏ 


وصية آبي بكر هي العمدة في ذلك Ye E Ss‏ 
المطلب الأول : من لا جوز قتلهم حال القتال Ye {O ssn‏ 


أولاً - القاعدة العامة .1.6 
١‏ التساء VTL‏ 
۲ - الصبيان LLL‏ 8¥ 


٣‏ - الرهبان وأصحاب الصوامع 
٤‏ - الشيوخ ( كبار الس ) VAY sss‏ 


ˆ - الزمنى أو أصحاب العاهات 


۱6۸ 


- العسفاء والفلاحون .... Ve Vs‏ 
۷ حكم فتل الأقارب 4 
۸ حكم قتل الرسل والسفراء . VY e Vd‏ 


ثانياً : الاستئناء من القاعدة العامة في تل غير المقاتلين 
المطلب الثاني : من لا جوز قتلهم بعد الفراغ من القتال 


مذهب الجمهور asas‏ 
الآثار المثرتبة على قتل غير المقاتلين .. VY e ASSL‏ 
مقارنة VY ess‏ 
المبحث الثاني : همدى مشروعية وسائل العنف وأعمال الإغاظة V9‏ 
المطلب الأول : قبل الظفر بالأعداء VY es‏ 
المطلب الثاني : بعد الظفر بالأعداء والظهور عليهم VL‏ 
مقارنسة .. aS‏ 


المبحث اللالث : تحريم المخلة والتحريق 
المطلب الأول : ريم المثلة eee‏ 
المطلب الثاني : قطع الرؤوس وحملها 


المطلب الثالث : التعذيب بالنار kk‏ 


المبحث الرابع : مدى مشروعية الخداع الحربي ١١١.‏ 
المطلب الأول : مشروعية وسائل الداع الربي  AL A‏ 


المطلب الثانى : التفريق بين الخداع الربي والأمان .. 


مقارز 


المبحث الخامس : أحكام الجواسيس 


المطلب الأول : حكم ال جاسوس المسلم lees‏ 


المطلب الثانى : ال جاسوس الذمى والمعاهد 
المطلب الثالث : الإاسوس الربي س 


۱٤۹ 


آثار الحرب . 


هيد وتقسيم البحث 

المبحث الأول : ألر الحرب في تملك أموال اللربيين المنقولة ١١۸١...‏ 
الأموال التي أسلم عليها أهلها قبل الظفر بهم AT‏ 
أموال الربيين الذين م يسلموا ِ A‏ 


المبحث الثاني : أثر الحرب في تملك أراضي الربيين ١٤‏ 


الأرض التي أسلم أهلها عليها YAEL‏ 
الأرض التي صالح أهلها ATL‏ 
الأرض المفتوحة عنوة AV‏ 
المبحث الثالث : ألر الحرب في أشخاص اخربيين « أحكام الأسرى “ ۲۰٩‏ 
تعريف الأسرى في اللغة وعند الفقهاء (Ye VS‏ 
مدى حرية ولي الأمر في تقرير مصير الأسرى VY e A‏ 


حكم الاتفاق على منع الأسر والاسرقاق 
رآي بعض المعاصرين daene‏ 


a0 


القاعدة العامة : منع الغداء با مال 0 
الاستئناء من القاعدة في ثلاث حالات VY‏ 
٥‏ ۔ تبادل الأسرى . VY ESL‏ 

القاعدة العامة جواز التبادل .... 

آهلية الاتفاق على تبادل الأسرى 
الدليل على مشروعية تبادل الأسرى VY EO Lk‏ 
الحالات ليتنع فيها تبادل الأسرى VY EV SSL‏ 
المبحث الرابع : أثر الحرب في تملك آموال المسلمين ۲ 
أولاً : استيلاء الكفار على أموال المسلمين وإحرازها قهراً VY O YL‏ 
ثانياً : الاستيلاء على أموال المسلمين بغير طريق القهر . (YOL‏ 
الفا : الاستيلاء على المال دون إحرازه في دارهم TT‏ 
رابعا : أموال الحربيين إذا أسلموا وظهر المسلمون على دارهم VY Ass‏ 
المبحث الخامس : أثر الحرب في أشخاص المسلمين 1۷۰ 
أولاً : حت الأسير في الغنيمة V YY PSS‏ 
ثانياً : عقد الأمان . س N YVO‏ 
الا : أثر الإكراه على أعمال الأسير وتصرفاته VY VV SSL‏ 
رابعاً : مدی مشروعية استجابته لبعض الأعمال دون إكراه VA Vash‏ 
حامساً : حكم اشازاك الأسير في القتال مع الكفار TAL‏ 
سادساً - استنقاذ الأسرى وتخليصهم من الأعداء YAL‏ 


الخلاصة وأهم النتائج Yeo)‏ 
أهم المقارحات 


€1 


مصادر البحث ومراجعه 
أولاً : التفسير .. Vk‏ 
ثانياً : علوم القرآن (PY‏ 
ثالعا : المديث الشربف وشروحه EY ESS‏ 
رابعاً : علوم الدیث ومصطلحه س 
خامسا : الفقه النفى . O SSS‏ 8 
سادسا : الفقه ا لمالكي ۹ 


ثامنا : الفقه الحنبلى EE‏ 
تاسعا : مذاهب أخرى . VV SSS‏ 
عاشراً : الفقه العام والمقارن ء والإجماع والاختلاف . 
حادي عشر : أصول الفقه 

ثاني عشر : القواعد الفقهية وا لفروق والأشباه س 
ثالث عشر : الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية ی 
رابع عشر :العقيدة والآداب والأديان س 
خامس عشر : السبرة والتاريخ والحضارة والترا جم س 
سادس عشر : مراجع حديثة في الشربعة والدراسات الإسلامية . 
سابع عشر : القانو ن | لوضعي سس n‏ 

ثامن عشر : المعاجم والموسوعات والفهارس Sa‏ 
تاسع عشر : الدوريات والمجلات لل 


فهرست الأعلام 
فهرست التعريفات والمصطلحات 
فهرست الموضوعات 


¥۲4 


كلب للمؤلف 


. منهج الإسلام في الحرب والسلام - دار الأرقم بالكويت‎ - ١ 

۲ - التصور الإسلامي للكون والياة والإنسان - دار الكلمة الطيبة بالقاهرة . 

۳ - عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي - مكنبة السوادي بمدة . 

. إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام - مكتبة السوادي جمدة‎ - ٤ 

© . التوحيد مفتاح دعوة الرسل - مكتبة الصديق بالطائف . 

- الإسلام وعلاقته بالشرائع الأحرى - مكابة الفاروق بالطائف . 

- ۷ دعوة كرية - مكنبة الفاروق بالطائف . 

۸ مدعل لدراسة العقيدة الإسلامية - مكتبة السوادي بجمدة . 

. تحقيق بالاشتراك  دار طيبة بالرياض‎ - ) ۸ - ١ ( تفسير البغوي‎ - ٩ 

. تزيين العبارة لتحسين الإشارة » تحقيق _ مكتبة الفاروق بالطائف‎ - ٠١ 

. حلاف الأمة في العبادات » لابن تيمية » تحقيق - مكتبة الفاروق بالطائف‎ - ١ 

۲ . إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإمام للكنوي » تحقيق - مكتبة السوادي بمدة . 
۴ - الوصية الكيرى » لابن تيمية » تحقيق بالاشازاك - مكتبة الفاروق بالطائف . 

. ) محاضرات ف المعاملات المالية - ( محاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية‎ - ١ ٤ 

. ) فصول من فقه العبادات - ( حاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية‎ - ٠١ 

- المعاهدات الدرلية ف فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رابطة العام الإسلامي عكة المكرمة . 
۷ _ آصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني . 

۸ - حجة الله البالغة للدهلوي » تحقيق وتخريج ‏ دار طيبة » الرياض . 


سحت الطبع 


. كتاب الخراج » للقاضي ابي يوسف » تحقيق وتخريج - دار المعالي بالأردن‎ ١ 

۲ - شرح الفقه الأكبر » للا علي القارى › تحقيق . 

۳ - قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام » تحقيق بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور نزيه هماد . 
٤‏ - إدراك الركعة بإدراك الركوع ‏ طبعة ثالئة مريدة . 

. تربية المراهق ي الإسلام‎ ٥ 

- الحوار الإسلامي المسيحي : ( الجحذور التارمنية والعقائدية لفكرة التقارب بين الأديان ) . 
۷ - رثاتق ونصوص ي الحوار الإسلامي المسيحي . 

۸ - معجم المصطلحات ل العقيدة الإسلامية . 

. أحكام القرآن لأبي بكر الحصّاص › تحقيق‎ - ٩ 

. الاعتبار في الناسخ رالمنسوخ من الآثار » للحازمي › تحقيق‎ - ٠١ 


۳ 


